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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه , 
ويعد: 

فإن الز كاة هي الر كن اللي الاجتماعي من أر كان الإسلام اللخمسة » وها 
مع التوحيد وإقامة الصلاة ‏ يدخل المرء في جماعة المسلمين » ويستحق 
أخوتهم والانتماء إليهم » كما قال تعالى : م فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الز كاة فإخوانكم في الدين ۾ © 

وهي - وإن كانت تذكر في باب العبادات باعتبارها شقيقة للصلاة ‏ تعد” 
في الحقيقة جزءاً من نظام الإسلام الالي والاجتماعي » ومن هنا ذكرت 
في كتب السياسة الشرعية والمالية . 

فلا عجب أن عني علماء الإسلام ببيان أحكامها وأسرارها »> كل في 
دائرة اختصاصه . 
فالمفسرون : 

يتعر ضون ها في تفسير الآيات الي تعلق بشأنها »> مثل الآية رقم و/51؟» 
وما بعدها من سورة البقرة » والآية رقم 141 من سورة الأنعام » والآيات 


, ١١ سورة العوبة ل‎ -١ 


ان ل ال ١‏ من سورة التوبة وغيرها من الآبات في سور شى . 

وقد أوسع القول ني هذه الآيات المفسرون الذين يعنون بأ حكام القرآن » 
كأبي بكر الرازي المعروف باللخصاص » وأبي بكر بن العربي » وأبي 
عبد الله القرطبي . 
والمحدثون وشراح الحديث : 

يتعرضون لحا عند ذكر الأحاديث الخاصة بها » وني كل كتاب من 
كتب السنة المصنفة على أبواب الفقه ‏ كوطأ مالك وصحيحي البخاري 
ومسلم 5 وجامع الرمذي 5 وسین النسائي وأبي داود وان ماجة -- كتاب 
خاص بالز كاة »> وما جاء فيها من السنن القولية والعملية » وفي صحبح 
البخاري وحده» اشتمل كتاب ر الزكاة » من الأحاديث المرفوعة على مائة 
حديث واڻنين وسبعين حديثاً » وافقه مسلم على خر يها سوى سبعة عشر 
حديثاً » وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثر؟ ٠‏ 
والفقهاء : 

يعر ضون لاز كاة في كتب الفقه باعتبارها العبادة الثانية في الإسلام » وهذا 
تذكر في أبواب العبادات عقب الصلاة استنانا بالقرآن والسنة . 
وعلماء الفقه المالي والإداري في الإسلام : 

بعر ضون لا باعتبارها جزعاً من النظام الإسلامي المالي والاجتماعي › وهذا 
نجدها في كتاب اللحراج لأبي يوسف » واللحراج ليحبى بن آدم » والآموال 
لذبي عبيد » والأحكام السلطانية لكل من الماوردي الشافعي 3 وأبي 
يعلى الحنيلٍ ع والسياسة الشرعية لابن تيمية . 

وإذن فالمادة الي يحتاج اليها الباحث في الز كاة غزيرة » ومصادرها 
موفورة > فما وجه الحاجة إذن إلى بحث جديد في الز كاة ؟ وبعبارة أخرى : 
هل كانت المكتبة الإسلامية الحديثة في حاجة إلى محث كبير كهذا البحث » 
۲ د انظر : شائمة كتاب الزكاة من فتح الباري ص + عن ١٠١‏ ط الحلبي بمصر . 
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نين أحكام الز كاة وأهدافها وآثارها في حياة الفرد والمجتمع » ومكاما من 
الأنظمة المالية والاجتماعية المعاصرة ؟ 

ونستطيع أن نجيب مطمثنين بالإيجاب » بل نؤكد أن الحاجة مثل هذا 
البحث شديدة وماسة من عدة نواح : 

١‏ فإن مثل هذا الركن اللحطير من أركان الإسلام يحتاج من الباحثين 
والكاتبين إلى إعادة عرضه »> وجمع ما تبعار من أحكامه وأسراره في شی 
المصادر » وإبرازه في قالب عصري وبأسلوب عصري » ولا يكتفى با ألفه 
فيه علماونا في الم صور الماضية » فإنهم ألفوا لعصرهم » وبأسلوب عصرهم > 
ولكل عصر لغةء ولكل مقام مقال : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه لييين هم لق 

إن في الاقتصاد الإسلامي موضوعين رئيسيين يجب أن يدرسا ويخدما 
ويجليا من کل جوانبهما : وهما موضوعان متقابلان . أحدها في ابلحانب 
الإيجابي » والثاني في ابحانب السلبي . أحدها في فرائض الإسلام بل في أركانه 
الأساسية الحمسة . والآخر في محرمات الإسلام بل في الكباثر الموبقات السبع . 
فالأول هو الزكاة > والثاني هو الربا . فمن أنكر فرضية الأول » أو حرمة 
الثاني كان كافراً مرتداً بالإجماع . 

والواقع أن الموضوع الثاني - الربا ‏ قد لقي شيئاً من العناية والخدمة 
أكثر مما لقيه الموضوع الأول . فقد كتب فيه الأساتذة أبو الأعل‌المودودي"'› 
ومحمد عبد الله دراز": وعيسى عبده!؟» ومحمد أبو زهرة!*) ومد عبد الله 


: 4 - سورة راهيم‎ -١ 

. في كتابه , الربا » وقد نشر بالعربية وطبع عدة مرات‎ ٠ 

م - في رسالة « الربا » وقد ألقاها كممثل للأزهر في متمر الفقه الإسلامي يباريس سنة 150١‏ . 

۽ - في رسالته «لاذا حرم الله الربام وقد نشرتها مكتبة المثار الإسلامية بالكويت في سلسلة نحو 
اقتصاد إسلامي سليم . 

ه + في رسالة و تحريم الربا تنظيم اقتصادي» نشرت في السلسلة الم كورة . 
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العربي ٠‏ وحمو د أب والسعود؛"؛ ومحمد باقر الصدرا"'ء ومحمد عزيزا»»؛ إلى غير 
ذلك من البحوث والمقالات الي تناولت الربا من زاوية إسلامية خالصة » 
أو من زاوية متأثرة بالنظرة الرأسمالية الغربية إلى المال وإلى الحياة . 

ولا زال الموضوع في حاجة إلى خدمة أعمق وأوسع > ولا يرال المجال 
فسيحاً من يبذل فيه جهدا أكبر » معتمداً على الدراسة المقارنة » مع الرجوع 
إلى مصادر الإسلام الأصلية . ولكنه على كل حال نال قسطاً من العنابة . 

أما موضوع الزكاة فلم يأحذ حقه من عناية العلماء والباحفين . ولم يخدم 
كنا ينبغي لموضوع مثله » له مكانته ومنزلته في فرائض الإسلام وي نظامه 
المالي والاقتصادي والاجتماعي . 

١‏ وهناك مسائل قديمة اخحتلف فيها الفقهاء من قديم » وكل أبدى 
رأيه > وذكر أدلته »> وترك أصحاب الفتوى يناقض بعضهم بعضاً » كل 
بنصر مذهبه » ويعضد إمامه > وجمهور المستفتين في حيرة أمام تناقض 
المفتين » فكانت الحاجة ماسة أشد المساس إلى إعادة النظر في هذه الأقوال » 
وأدلة كل منها » ومناقشتها في حياد وإنصاف » وعرضها على الكتاب 
والميزان اللذين انرما الله » والوصول بعد ذلك إلى الرأي الراجح الذي 
يستطيعه باحث غير. معصوم . 

وعلى هذه الحاجة نبه الأستاذ الأكبر المرحوم الشبخ محمود شلتوت في 
كتابه ( الإسلام عقيدة وشريعة 60 حيث قال نحت عنوان م الز كاة 
ركن دبي عام ) س: 


١‏ - في بحث له عن ر الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام » ألقاه في مث تمر مجبع البحرث الإسلامية 
في القاهرة » ونشره المجممع في كتابه الأول . 

* - في كتابه : و« خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي » وفي محث له : هل يمكن إنشاء ينك 
إسلاي ؟ نشرته مكتبة الملا أيضاً . 

م - في كتابه « اقتصادنا » شر ته", دار الفكر » في لبنان » وفي رسالة ,م البنك اللاربوي» . 

؛ - في حنه « عوامل النجاح في البنك اللاربوي» نشرته « المنار » في سلسلتها أيضاً . 

. ط دار العم مصر‎ ٠١4 الإسلام عقيدةإو شري “صن‎ - ٥ 
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و على رغم ما أعتقد من أن الخلاف النظري يدل على حيوية فكرية قويه » 
وعلى سماحة النظام الذي يكون في ظله ذلك الحلاف » على الرغم من ذلك » 
فكم يضيق صدري حيشما أرى مجال الحلاف بين الآثمة في تطبيق هذه الفريضة 
يتسع على النحو الذي تراه في كتب الفقه والأحكام . 

و هذه الفريضة الى كثيراً ماتقترن بالصلاة . يجب أن يكون شأن 
المسلمين فيها أو شأنها اعتدهم جميعاً كشأئهم في الصلاة > وشأن الصلاة 
فيهم » نحديد بين واضح لا لبس فيه ولا خلاف » خمس صلوات في 
في اليوم والليلة » . 

« هذه الفريضة تكون معظم جهاتها في الأصل والمقدار محل خلاف بين 
العلاء » وبالتالي تكون باختلافهم فيها مظهر تفرق في الواجب الديي بين 
المسلمين جميعاً لاختلافهم في التقليد وتعداد السبل . 

و هذا يزكى مال الصى والمجنون » وذاك لا يزكيه » وهذا يزكى كل 
ما يستنبته الإنسان في الأرض » وذاك لا يزكى إلا" نوعاً خاصاً أو مر خاصة › 
وهذا يزكى الدين وذاك لا يزكيه » وهذا يزكى عروض التجارة وهذالا يزكيهاء 
وهذا يزكي حلي" النساء وذاك لا يزكيه » وهذا يشترط النصاب وذاك لا يشرط 
وهذا وهذا إلى آخر ما تناولته الآراء فيما تحب زكاته وما لا جب » وفيما 
تصرف فيه الركاة وما لا تصرف » . 

ثم” نادى الشيخ الأ كبر بالمسارعة إلى إعادة النظر فيما أثر عن الأنمة من 
موضوعات الحلاف الي خشي أن نمس أصل هذه الفريضة » ويكون ذلك النظر 
الخديد على أساس الحدف الذي قصده القرآن من افتراضها > وجعلها واجباً 
دينياً تكون نسبة المسلمين فيه وفي جميع نواحيه على حلا سواء 23 . 

م ثم" إن هناك أموراً جدت ني عصرناء لم يعرفها فقهاونا القدامى ولا 
المتأخرون » وهذه الأمور تحتاج إلى إصدار حكم في شأنها » يريح الناس من 
١‏ - الإسلام عقيدة وشريعة ص ٠١5‏ ط دار العلم بمصر . 
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البلبلة » ويرد" على الأسئلة الحائرة على ألسنة جمهور المسلمين : هناك ثروات 
ودخول حديثة غير الأنعام والنقود والزروع والثمار . هناك العمارات الشاهقة 
الي تشيد للإيجار والاستغلال » والمصانع الكبيرة والآلات والأجهزة المتنوعة › 
وشى رووس الأموال الثابتة أو المنقولة الى تدر على أصحابها أموالا” غزيرة 
من إنتاجها أو كرائها للناس كالسفن والسيارات والطائرات والفنادق والمطابع 
وغيرها . هناك أنواع من الشركات التجارية والصناعية . هناك دخل ذوي 
المهن اخرة كالطبيب والمهندس والمحامي وغير هم » ودخل الموظفين والعمال 
من رواتب وأجور ومكافات ‏ هل تدحل هذه الإيرادات الوفيرة وتلك 
الأموال النامية في « وعاء الزكاة » ؟ أم تقتصر الزكاة على ما كان في عهد 
السلف ؟ وإذا قلنا بوجوب الزكاة فيها » فما مقدار الواجب ؟ ومبى يجب ؟ 
وما الأساس الفقهي لذلك ؟ 

هناك الأنصبة والمقادير الشرعية الى وردت بها النصوص في الزكاة . 
كالأوسق الخمسة » في نصاب الزرع والامر » والصاع في زكاة الفطر > 
والدراهم المائتين » والدنائير العشرين في زكاة النقود » كيف نحدد هذه 
الأنصبة الآن ؟ وكيف نرجمها إلى مقابيس العصر؟ وهل هي ثابتة أم تقبل 
التغيير » نظراً لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية وهيوط القدرة الشرائية 
للنقود ‏ وبخاصة الفضية منها ‏ عما كانت عليه في العهود الإسلامية الأولى ؟ 

م هناك الضرائب الحديثة:النوعية وغير النوعية» النسبية والتصاعديق» 
الي تفرضها الحكومات المعاصرة » وتنفق حصيلتها في تغطية النفقات العامة 
الدولة : ونحقيق بعض الأهداف الاجتماعية . . . ما علاقة هذه الضرائب 
بالزكاة ؟ وما وجه المشابهة والمفارقة بينهما في المصدر والمصرف والبادىء 
والأهداف ؟ وهل يمكن أن تقوم الضرائب مقام الركاة ؟ وإذا لم يمكن فهل 
يجوز شرعاً فرض الضرائب بجوار أخذ الزكاة ؟ 

أسئلة يتطلّب عصرنا الحواب عليها » ولا بد" لنا أن نبدي فيها رأ . 
وربما يصعب على بعض الناس في عصرنا » أن يصدر عالم اليوم حكماً في قضية 
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لم يعرف فيها حكم للفقهاء السابقين » وهذا من أثر القول سد باب الاجتهاد 
الذي انتشر في بعض العصور » وهو قول ثبت خطوه وضلاله بلا ريب . 
ولا بملك أحد إغلاق باب فتحه رسول الله صلى الله عليه وسم . 

على أن المحققين من علماء الأصول قرّروا : أن الاجتهاد يتجرّأ » فيمكن 
أن يكون بعض العلماء مجتهدا في بعض الأبواب أو بعض المسائل دون غيرها » 
وهذا أمر ليس بالمتعذر ولا بالمتعسر » على من أراد ذلك من علماء المسلمين » 
إذا أعد العدة لذلك من دراسة الشريعة واللغة » والرجوع إلى مصادر هذا 
الدين » وأوتي المدكة" الي تمكنه من الموازنة والاستنباط . 

وأنا أعتقد أن الفصل في هذه الأمور برأي قاطع ملزم يحتاج إلى اجتهاد 
جماعي » من جماعة علماء المسلمين » ولكي أعتقد أيضاً أن الاجتهادات 
والبحوث الفردية المتأئية في مختلف الموضوعات هي الي تنير الطريق لاجتهاد 
جماعي صحيح » غير مر نجل ولا مبتسر . 

كا ان الاجتهاد الجماعي الذي يتمثل فيه رأي الأقوياء الأمناء من علماء 
الإسلام في كافة الأقطار » لا زالت تحول دونه عوائق شى » يرجع معظمها 
إلى ألاعيب السياسة » وأهواء الحا كين . 

4 وهناك أفهام خاطئة سائدة ‏ للأسف - عند كثير من المسلمين » 
حتى الذين بعدون ني المثقفين منهم . أفهام تتصور الزكاة بضعة قروش أو 
رالات » أو كيلة أو كيلات من حبوب » يتفضل بها رجل غي محسن على 
معدم فقير » يس بها جوعته أياماً > تقل أو تكثر » ثم" يظل' هذا الفقير محتاجاً 
إلى مثل هذا السيد المحسن ليتقبل منه صدقته » ويقبل يده الطاهرة » ويدعو 
له بالخير والبركة في ماله وولده . . . الخ ... EEN‏ 

هذه الصورة الي لا صلة ها بتعاليم الإسلام٠»‏ والي حدثت - للأسف 
أيضا ‏ في بعض العصور » هي الرانجة لدى الكثيرين . 
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ولقد وجدنا من الصحفيين اللامعين “١‏ من يكتب في إحدى الصحف 
السبتّارة في مصر » زاعما أن الزكاة لا تصلح في مجتمعنا الحديث » لأن أنظمته 
الاقتصادية والاجتماعية لا تقوم على الصدقات » ونما تقوم على العمل والانتاج. 
كأن الزكاة الإسلامية صدقة للمتسولين » أو معونة للمتبطلين القاعدين ! 

وكتب غيره كتاباً سمى فيه العدالة الإسلامية و اشتراكية الصدقات » “١‏ 
وهذا كله لا يدل" إلا" على جهل فاضح أو قصد سيء . 

وبهذا الذي عرضناه هنا » يتبين لنا وجة الحاجة إلى هذا البحث » وضرورة 
القيام به ان يقدر عليه » فذلك ‏ كا أعتقد ‏ فرض كفاية على أهل العلم » 
إذا لم يقم به بعضهم آم اللبميع . 

ولقد عبجب بعض الباحثين " المعنيين بشؤون الاقتصاد والمال في الإسلام 
كيف حلت المكتبة الإسلامية الحديثة حى اليوم من موّلف جاد عن الزكاة » 
برغم أهميتها ومتزلتها في دين المسلمين . وقد أكد المجلس الأعلى الشوون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف في مصر هذه الحاجة حين أعلن منذ تسع سنوات 
عن مسابقة كبرى في عدة بحوث إسلامية » دعا فيها رجال الفكر والقلم من 
أنحاء العام الإسلامي إلى الكتابة فيها » بحيث لا يقل" البحث عن 0٠‏ صفحة 
كبيرة » وكان منها « الركاة في الإسلام » . 

وزاد تأكيد هذه الحاجة ما أعلنه مجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد 
بالقاهرة في مارس سنة 1958# م » وحضره من علماء الإسلام ممثلون لأكار 
من أربعين دولة فقد كان من أهم قراراته : 

ووأن موضوع الزكاة والموارد المالية فيالإسلام وطرق الاستثمار وعلاقتها 
بالأفراد والمجتمعات » وحقوق العامة واللحاصة » هي موضوعات الساعة » 
١‏ - هو الكاتب الاشتراكي أحيد بباء الدين في إحدى مقالاته الأسبوعية في صحيفة أخبار اليوم 
A u‏ 
م - هو الأستاذ محمود أبو السعود في مقال له مجلة « المسلمون م مند بضع سئوات . 
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لأا ملتقى شعبتين من الشريعة الإسلامية وهما العبادة والسلوك الاجتماعي » 
ومن أجل ذلك شرر رر المؤتمر أن تكون هذه e‏ حور نشاط المجمع 
في دورته المقبلة ° » 


ومن هنا كانت مهمة هذا البحث عاولة الوفاء بالمقاصد الآنية : 


أذ نه 


تجميع ما تبعثر عن الموضوع في المصادر الأصلية » بين كتب الحديث 
والتفسير » وكتب الفقه بمختلف المذاهب › وكتب السياسة الشرعية 
والمالية » وغير ها من مصادر الثقافة الإسلامية وعر ضه عر ضاً جديداً » 
يعين على تصور حكم الإسلام فيه . 

محاولة تمحيص ما ورد في الموضوع من خحلافات كثيرة » بغية الوصول 
إلى أرجح الآراء » وفق الأدلة الشرعية » وعلى ضوء حاجة المسلمين 
ومصلحتهم في هذا العصر » قدر ما يستطيعه جهد فردي محدود . 
محاولة إبداء الرأي فيما جد" من مسائل وأحداث » متعلقة بال موضوع » 
لمم يعرفها علماونا السابقون » ما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر 
أن يغفله . 

تجلية حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية » والموازئة بينها وبين 
الضرائب الحديثة » وبيان ما بينهما من مشاببات ومفارقات . 

بيان أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع المسلم » وحل” مشكلاته 
کالفقر والتشرد والتسوّل ٠»‏ والكوارث ونحوها » وسبقها لما عرف 
في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي .. 

تصحيح ما شاع من أفكار خاطثة حول الزكاة » بسبب سوء الفهم 


تلك هي الأغراض الي توحى هذا البحث أن يحققها » وأرجو أن يكون 
قد سداد وقارب . 


. "١4 المؤتمر الأول لمجيع البحوث الإسلامية ص‎ - ١ 


1١6 


منهج ال لبحث وخطته 


أستطيع أن أحد”د خطوات المنهج الذي سلكته في هذا البحث » والفطة 
الي سرت عليها في النقاط التالية : 
١‏ نحديد المصادر وجمع المادة : 

كان اول ما علي“ أن أقوم به هو مجميع المادة المطلوبة من مظاتها » أعي 
تجميع النصوص والأقوال اللازمة للبحث من مصادرها القديمة والحديثة » 
الشرعية والوضعية » ونخاصة نصوص القرآن والسنة » الي هي الأساس الأول 
الذي اعتمدنا عليه في بيان حقيقة الزكاة وأحكامها وأهدافها » ومكانتها ني 
الإسلام . 

ومصادرنا ي هذا البحث غزيرة موفورة »> وهي مزيج من : كتب 
التفسير في ختلف الأعصار . التفسير بالرواية » والتفسير بالرأي » وخاصة 
تفاسير آيات الأحكام . 

وكتب الحديث » متونه وشروحه » روايته ودرايته » وجرحه وتعديله » 
ولا سيما كتب فقه الحديث كنتقى الأخبار » وبلوغ المرام وشرحيهما . 

وكتب الفقه المذعبي والمقارن » وبخاصة تلك الي تعبى بالأدلة والرد” على 
المخالفين . وكذلك كتب الأصول والقواعد الفقهية . 
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وكتب الفقه المالي والإداري وأعظمها بلا ريب« الأموال » للفقيه الحجة 
الإمام آي عبيد القاسم بن سلام . 

وكتب وبحوث حديثة بعضها ي الناحية المالية والاقتصادية » وبعضها في 
الناحية الاجتماعية » وبعضها دراسات إسلامية تتناول جانباً أو جوانب من 
نظام الإسلام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي . 

وكتبمساعدة ككتب اللغةوالتاريخ والراجمودو ائرالمعار ف والفهارس ونحجوهاء 

وما نقلته من هله الكتب ‏ قديمها وحديثها ‏ قد نبهت عليه في صلب 
البحث » أو سجلت في أسفل الصفحة عنوان الكتاب المنقول منه » ورقم 
الصفحة » واسم المؤلف » ما لم يكن الكتاب مشهوراً متداولا"” بين الباحثين » 
أو يكن قد مر ذكره » فأكتفي بامم الكتاب أو ما يدل" عليه » وربما تمر 
عبارات قليلة أكتفي بشهرها عن نسبتها إلى مصدر معين » وذلك نادر » وفيما 
لا بارتب عليه حكم . ولقد تعلمنا من سلفنا أن نعزو كل قول إلى صاحبه » 
حتى قالوا : « إن من بركة القول أن يسند إلى قائله » . 

ويطيب لي أن أسجل هنا : أن من بركات هذا البحث أنه فتح لي نافذة على 
الدراسات الالية والاقتصادية الي كنت - بمقتضى تخصصي - في عزلة عنها » 
فأطللت من هذه النافذة على النظام الاقتصادي في الإسلام» فاتضحت لي معالمه » 
ولاحت أمام عبني مبادئه ودعائمه » وهو ما أنوي ‏ إن شاء الله أن أصدره 
في كتاب مستقل . كا أعاني هذا البحث على إصدار كتابي و مشكلة الفقر 
وكيف عالجها الإسلام » . 


؟ - تقسيم البحث وترتيب أبوابه : 


ولقد اقتضتي طبيعة الموضوع ٠»‏ وترابط أجزائه » وتكامل مسائله › 
أن أتناوله كله عل سعته » لأن بعضه متصل ببعض اتصالا” وثيقاً » لأجعل 
من هذا البحث - قدر طاقي المحدودة ‏ مرجعاً علمياً عصرياً في هذا الو ضوع 


۲  ةاكزلا‎ 1 


الإسلامى الخطير » ولهذا طال البحث نسبيآً . فاشتمل هذا البحث على تسعة 
أبواب وخانمة » وقد سلكت في ترتيب أبوابه الطريق المنطقي ء ميا أولا” : 
وجوب الزكاة » ثم” على من تجب ؟ تم فيم تجب ؟ وكم ؟ ثم لمن تصرف ؟ 
وعلى من تحرم ؟ ثم" طريقة أدائها وتحصيلها ء ثم” بيان أهدافها وآثارها » ثم 
عن زكاة الفطر » ثم عما يحب في الال من حقوق بعد الزكاة » ثم بيان 
العلاقة بينها وبين الضريبة الحديثة مشاببة ومخالفة . 

فالباب الأول : يبحث عن وجوب الزكاة »> وفيه بِينْنَا اشتراك الأديان 
جميعاً ني العناية بالفقراء والضعفاء » وزيادة الإسلام عليها جميعاً منذ عهده 
الكي » وتتويجه هذه العناية البالغة بتشريع الزكاة المحدودة في المدينة » وهي 
النظام الفذ” الذي لم يسبق به دين ولا قانون . 

والباب الثاني : يبحث عمن تجب عليه الزكاة » وفيه فصلنا القول في حكم 
الزكاة في مال الصبي والمجنون » وهل يمكن أن توحذ الزكاة من غير المسلم 
أم لا ؟ 

والباب الثالث : ببحث عن وعاء الركاة ومقاديرها » أي الأموال 
الى تحب فيها الزكاة من التروة الحيوانية » والتقدية » والتجارية » والزراعية » 
والمعدنية » والبحرية » والمنتجات الحيوانية كالعسل ونحوه »> وبينًا حكم 
الركاة في العمائر الاستغلالية » والمصانع > وإيراد رووس الأموال غير التجارية 
وكذلك المرتبات والأجور » وإيراد ذوي المهن الحرة : 

والباب الرابع : عن مصارف الزكاة الشمائية الي ذكرها القرآنء وقد بيناها 
بتفصيل » وكم يعطى كل صنف ؟ وهل يجب استيعابهم على السوية ؟ ومن 
الذين يمنعم صرف الركاة إليهم ؟ 

والباب الحاهمس : عن طريقة أداء الزكاة» وعلاقة الدولة مها » وما يتعلق 
بأدائها من جواز تعجيلها أو تأخيرها > ونقلها من بلد إلى بلد » ودفع القيمة » 
وما شابه ذلك من المسائل . 


۱۸ 


. والباب السادس :عن أهداف الزكاة وآثارها » وفيه بِييّنًا أهداف الزكاة 
بالنسبة للمعطي > وبالنسبة للآخذ » وبالنسبة للجماعة كلها » كما وضحنا 
بالتفصيل أثرها في حل" بعض المشكلات المامة في المجتمع كشكلات البطالة 
والتسول والفوارق والكوارث والخصومات والتشرّد » فضلا عن المشكلة 
الأول وهي مشكلة الفقر . 

والباب السابع : عن زكاة الفطر وأحكامها . 

والباب الثامن : عن الحقوق الأخرى الواجبة ني المال بعد الزكاة بين المثبتين 
والنافين وأدلة كل" منهما » وتحديد موضع التراع بين الفريقين » وترجيح 
الراجح : 

والباب التاسع : عن الزكاة والضريبة. وفيه بيتا خحصائص الركاة باعتبارها 
ضريبة متميئزة في حقيقتها وأساسها » ومبادتها وضماناتما وأهدافها › 
وسبقها بكثير من المبادىء والأحكام الي انتهى إليها تطور الفكر الضريي 
الحديث » وامتيازها بأحكام ومعان وأهداف وضمانات تقصر عنها الضريبة 
كا بينّنًا : هل تجيز الشريعة فرض الضرائب مع أخذ الزكاة ؟ وهل يمكن 
أن تغي الضرائب عن دفع الزكاة ؟ 

واللحائمة : تتضمن تلخيصا الحقيقة نظام الزكاة وشهادات بعض الكتاب 
الأجانب والمسلمين للزكاة » وأثرها في نحقيق العدل والمساواة والتكافل بين 
أبناء المجتمع . 

وبهذا يكون البحث قد استوعب أهم ما يتعلق عوضوع الركاة » أحكاماً 
ومبادىء » وأهدافاً وآثاراً ٠‏ 

تلك هي النقطة الثانية في البحث . وأما النقطة الثالثة فهي : 


۳ _المقارنة والموازنة : 


وهي تأحذ صورتين : 


الأول : مقارئة داخل المذاهب الإسلامية لانتقاء أصح الآراء وأقواها 
دللا . 

الثانية : مقارنة بين الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى » سماوية كانت 
أو وضعية » قدعة أو حديثة . وذلك لبيان ما امتازت به شريعة الله اللخالئمة 
الخالدة » على الشرائع السماوية المنسوخة » أو الشرائع الأرضية القاصرة . 

وثي المقارنة داخل المذاهب الإسلامية لم أقتصر على المذاهب الأربعة المتبوعة 
المعروفة » فإن ذلك يكون ظلماً كبيراً لسائر المذاهب والأقوال في الفقه الإسلامي 
فهناك مذاهب لفقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم » لا يجوز شرعاً ولا عقلاة 
إهمالها وعدم الانتفاع بها »> فإذا تركنا الصحابة الذين لا حلاف في فضلهم 
وعلمهم »> وجدنا مذاهب لأمثال ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري 
والنخعي والحسن وعطاء والشعي وميمون بن مهران وغير هم من .سادات 
التابعين » وإذا نظرنا إلى من بعدهم وجدنا أمثال الثوري والأوزاعي وألي عبيد 
والطبري وداود الظاهري وغيرهم » وأقوال هولاء ثروة علمية عظيمة بعتبر 
إهمانما خطأ في العلم » وخطيئة في الدين . 

بل لم أقتصر على المذاهب السنية > فرجعت إلى فقه الزيدية والإمامية » 
لعلمي أن الحلاف بيننا وبينهم في الفروع قليل ميسور » وقد رأينا من المتأخرين 
. رجلا“ كالصنعاني في « سبل السلام » » والشوكاني في ر نيل الأوطار » يذكر 
مذاهب الزيدية والإمامية كالهادي والقاسم والباقر والناصر وغيرهم » ويتداول 
ذلك علماء أهل السنة » ولا يرون فيه حرجا . 

وني المقارنة مارج الفقه الإسلامي > كان لا بد لنا أن نوازن بين الركاة 
وما شرع في الأديان السابقة من صدقات مندوبة أو مفروضة » وبين الزكاة وما 
شرع في العصر الحديث من ضرائب مالية » وبينها وبين ما عرفه الناس من 
أنظمة الضمان الاجتماعي . 


۲۰ 


+ التفسير والتعليل : 

لم أكتف ببيان الحكم الشرعي مجرداً في كل" مسألة » بل عنيت بتفسير 
الحكمة من وراء تشريعه » والسر فيما أوجبه الشارع أو استحبه » أو مبى عنه 
أو أذن فيه » وهذا اقتداء بالشارع نفسه الذي عني بتعليل الأحكام » وبيان 
مقاصدها ومنافعها للبشر أفراداً وجماعات » ولم يكتف بالتكليف المجرد » 
والالزام الصارم » اعتماداً على التزام المكلفين ‏ بحكم [يمانهم ‏ بامتثال 
كل ما يصدر عن الشارع » عقلوا حكمته أو لم يعقلوها . 

وإذا كان بيان الحكمة من التشريع أمراً محموداً على كل" حال » فهو في 
عصرنا أمر لازم » لغلبة الأفكار المفسدة » والتيارات المضللة » الوافدة من 
الشرق والغرب › فلم يعد يكفي إصدار الحكم المجرد » وانتظار ضيحات 
المكلفين بعده . و سمعنا وأطعنا )1 . 


ه - التمحيص والرجيح : 

ولا يغنى الباحث استيعاب المصادر المختلفة »ومجميع الأقوال والنصوص 
المتفرقة والمقارنة بين بعضها وبعض » إذا كان هو أسيرا لقول » أو مقلداً 
لمذهب » يقف جهده على نصرته وتأبيده » ورد غيره وتفنیده . 

ولهذا حرّرت نفسي من ربقة التمذهب والتقليد » فإنه أمر مستحدث لم 
يعرفه سلف الأمة » وقد هى الأثمة أنفسهم عن تقليدهم » ومن قلد فقيهاً في 
کل مسألة» وإن ظهر ضعف دليلها أو خطه» فكأنما اتخذه شارعأء وني 
التقليد إبطال للعقل ومنفعته » كما قال ابن ابلوزي» «لأنه خلق للتدبر والتأمل » 
وقبيح يمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها وبمشي في الظلمة » - وقال 
غيره : لا يقلد إلا عصبي أو غي . 

ومن هنا لم أكن أقرأ الأقوال والنصوص قراءة المقلد المتحيز » بل قراءة 
الفاحص الممحص » الباحث عن الحق» لا يبالي أبن وجده؛ ولا مع من وجده» 
قد يحده عند المتقدمين » وقد يحده عند المتأخرين » قد يجده ني.مدرسة الرأي › 
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وقد يجده في مدرسة الحديث » وقد يجده في فقه الظاهرية» قد يجده في المذاهمب 
الأربعة > وقد يحده عند غيرهم من الآثمة > وما أكثرهم . 

إتي لم أقف مع المتعصبين المترمتين اللحامدين على كل قديم » والزاعمين 
بأن لا أئمة بعد الأربعة » ولا اجتهاد بعد القرون الأولى » ولا علم إلا في 
كتب المتأخرين المقلدين » ومن عارضهم في ذلك الهموه بكل نقيصة . 

ومع هذا لم أكن لأنساق وراء أدعياء الاجتهاد الذين لم يملكوا وسائله » 
ودعاة التجديد الذين سخر منهم الرافعي الأديب بأنهم « يريدون أن يجددوا 
الدين واللغة والشمس والقمر ! ! 

وإنما أقف موقفاً وسطاً عدلاة : أرحب بكل” جديد نافع »> وأحراص 
على كل قديم صالح . ولم منعبي صفرة الكتب القديمة » ورداءة طبع الكثير 
منها » ودقة خخطها » من الغوص في أعماقها » واستخراج كنوزها » ومعاناة 
متونها وشروحها وحواشيها » وهكذا انتفعت بالقديم وبالحديد » دون تزمت 
ولا تحلل . بل موقفي من هذا وذاك موقف المنتخب المتخير الذي ببحث ما 
وسعه البحث » ويحدّل ما أمكنه التحليل » ويوازن ما أسعفته الموازلة » ثم” 
يتصر ما قويت حجته 3 واتضحت أدلته »ع غير متعصب لقول قائل 20 ولا 
لمذهب إمام » فقد آحذ في مسألة بمذهب أبي حنيفة » وأخرى بمذهب مالك » 
وثالثة بقول الشافعي أو أحمد أو سفيان أو الأوزاعي أو أي عبيد أو أي إمام 
قبلهم أو بعدهم . وقد أدع هؤلاء جميعا وآحذ بقول صح عن صحابي أو 
تابعي . 

وليس هذا تلفيقاً ‏ كا بقال ‏ ونما هو اتباع الدليل حيثما ظهر » 
ولا يجوز للعالم الباحث أن يقيد نفسه إلا بالنصوص المعصومة الحادية من كتاب 
الله وسنّة رسوله »> وقد جاء عن ابن عباس وعطاء ومالك وغيرهم : « کل 
أحد يوخذ من كلامه ويرد" عليه إلا" رسول الله صل الله عليه وسم » . 

وهذا قد يجعلني في بعض المسائل آنحذ بقول مهجور غير مشهور » وأعرض 
عن فول الحمهور ‏ فليس الصواب دائماً مع الكثرة » ولا اللحطأ دابا مع القلة » 


۲۲ 


فرب رأي انفرد به فقيه » تؤيده الحجة » ويشد أزره المنقول والمعقول » 
وهذا على كل حال يحدث على قلّة . ولكى لا أخاف عقياه . 

وها التق حك من هنا » وق رات سن بار الآ من لأ يال أن شف 
وخدة متمسكاً برأيه » وإن زأى جمهور الناس عل خلافه ؟ | 

فهذا ابن عباس يقول : أمر ليس في كتاب الله عز وجل » ولا في قضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وستجدونه في الناس كلهم : ميراث 
الأحت مع البنت "١‏ فلم ير الناس كلهم حجة على نفسه . 

وهذا مالك يفي بالشفعة في الثمار » ويقول : إثر فتياه به : « إنه لشيء 
ها سمه ول بلغني أن أحداً قاله 29 . 

ولكل إمام من الأثمة المتبوعين مسائل شى انفردوا فيها برأي لم يسبق 
لغيرهم » ولم يروا في ذلك حرجا » وقد نظمت مفردات مذهب الإمام أحمد 
ي كتاب خاص . 


قواعد البحث للاختيار والترجيح والاستنباط 


وقد ارتكز هذا البحث على جملة قواعد أصولية ‏ كانت هي مستنده 
الشرعي في اختيار ما يتبنّاه من وجوه النظر » وتزجيح ما يرجحه من الأحكام 
الحلافية » واستنباط ما يدي إليه اجتهاده من آراء جديدة أو كالمحديدة › 
ونستطيع أن نحمل هذه القواعد فيما يأتي : 


: الخد بعموم النصوص مالم يخصصها دليل‎ ١ 

إن كثيراً من نصوص الدين جاء بألفاظ عامة » ليندرج في مفهومها أفراد 
وجزئيات كثيرة » وهذا من جملة أسرار خلود هذا الدين » وصلاحيته لكل" 
زمان ومكان . 
١‏ - الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص ١4م‏ 
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ولهذا أرى أن العموميات الي جاءت في آيات القرآن وأحاديث الرسول 
يحب أن يوخذ بها » ويعمل بمقتضى عمومها » مالم بخصصها نص صحيح 
الثبوت » صريح الدلالة » فحينئذ نقدم الخاص على العام . 

فلست مع الذين يردون الس الصحيحة المحكمة بالظواهر والعمومات 
القرآنية » ولا مع الذين يسارعون إلى التخصيص بالحديث . ولو في سنده 
لين » أو بالصحيح ولو ني دلالته ضعف أو غموض . 

إني أخالف الإمام أبا حنيفة الذي رد" حديث « ليس فيما دون خمسة 
أوسق من التمر صدقة » إبقاء على عموم « مما أخرجنا لكم من الأرض ۾ ` 
وعموم « فيما سقت السماء العشر » لأن الحديث صحيح متفق عليه » وتأويله 
أنه في أوسق التمر إذا كانت التجارة تأويل ضعيف مرجوح بل متهافت . 
ولهذا رجحت رأي الصاحبين وابخمهور ني اعتبار النصاب فيما أحر جت 
الأرض كسائر الأموال الأخرى »2 وهو الموافق لحكمة الشارع في فرض 
الركاة على الأغنياء . 

ولكي أوافق أا حنيفة كل الموافقة في تمسكه يعموم م ما أخ جنا كم 
لكم من الأرض » وعموم حديث « فيما سقت السماء العشر ) ولا أخصص 
هذا العموم يمثل حديث وليس في الحضروات صلقة » لأنه حديث ضعيف » 
على أنه عكن تأويله بأن المعى : ليس فيها صدقة بأحذها الحباة » لآنها مما 
يسرع إليه التلف والفساد » فلا تبقى ني بيت المال ٠‏ فإذا لم يكن شرع أخذها 
كالمواشي والزرع فإن ذلك لا يسقط إيحابها باللفظ العام السابق . 

إن عمومات القرآن والسنة يجب أن ترم وتوحذ كما هي حى مخصها 
دليل صحيح صريح » ومن هنا أخذنا بعموم الآيات والأحاديث الي افترضت 
الركاة من كل مال » مثل قوله تعالى و حذ من أموالهم صدقة » . . . « والذين 
في أموالهم حق معلوم ... »© وقوله صل الله عليه وسلم : م أدوا زكاة 


. ۲٣۷۷ البترة‎ -١ 
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الدليل . 


۲ احترام الإجماع المتيقن : 

فإن اتفاق علماء الأمة جميعآ على حكم شرعي - وخاصة في القرون 
الأولى ‏ يدل" دلالة واضحة على آم استندوا فيما أجمعوا عليه إلى اعثبار 
شرعي صحيح من نص أو مصلحة أو أمر حسوس » فينبغي أن بحر م إجماعهم » 
لشقر, م. الع الإجماع في الشريعة هي الضوابط الي تحفظ التؤازن » ونع 
البلبلة والاضطراب الفكري . 

وذلك كإجماعهم على وجوب الزكاة في الذهب بنسبة زكاة الفضة : 
ربع العشر » وكإجماعهم على أن المثقال درهم وثلاثة أسباع .. إلى غير ,ذلك 
من الأمثلة . ش 

وإنما قلت « الإجماع المتيقن » لأن بعض الفقهاء نقل الإجماع في مسائل 
ثبت فيها الحلاف عند غيرهم » وسبب هذا : أن العلماء المجتهدين في العصور 
الأولى كانوا منتشرين في عامة الأقطار والبلدان » وكانوا من الكثرة بحيث 
يتعسر معرفة أقوالهم في كل" مسألة اجتهادية . وهذا ما جعل الإمام أحمد 
يقول : ١‏ من ادعى الإجماع فهو كاذب » لعل الناس اختلفوا . ما يدريه ؟ 
ولم بنته إليه ! فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا » أو لم يبلغي ذلك » . 

وهناك أمثلة كثيرة اذعي فيها الإجماع أو قرّر فيها عدم العلم بالحلاف » 
ومع هذا ثبت الحلاف . 

فهذا الشافعي يقول في زكاة البقر : ني الثلائينتبيع » وفي الأربعين مسنة » 
لا أعلم فيه خلافاً .. مع ثبوت الحلاف في ذلكعن جابر بن عبد الله وسعيد بن 
المسيب وقتادة » وعمال ابن الزبير بالمدينة وغيرهم ١١‏ . 

وهذا ابن المنذر ينقل الإجماع على أن زكاة الأموال لا يجوز أن محطى 


. الأحكام لابن حزم‎ -١ 


لغير المسلمين مع أن غيره روى عن الزهري وابن سيرين وعكرمة جواز 
الصرف منها لغير المسلمين » وهو ظاهر مذهب عمر فيما روي عنه 3١‏ , 

وقال ابن قدامة في « المغني » لا نعلم خلافاً في أن بي هاشم لا نحل لهم 
الصدقة المفروضة » وعلق على ذلك » الحافظ بن حجر ثي « الفتح » بقوله : 
كذا قال » وقد نقل الطبري الحواز أيضا عن أي حنيفة » وقيل عنه يجوز لهم 
إذا حرموا سهم ذوي القربى . حکاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن 
الأببري منهم وهو وجه لبعض الشافعية» وعن أي يوسف: محل من بعضهم 
لبعض » وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : ابلحواز » المح » جواز 
التطوع دون الفرض »> عکسه ۳ ... الخ 

إن هذا الإجماع المداعى » لا حرج علينا إذا خالفناه لدليل رأيناه » لأنه 
في الواقع ليس بإجماع . 

أما الإجماع المتيقن ‏ أعني الذي لم يعرف فيه حلاف قط فرغم ما أتير 
من جدل حول إمكانه ووقوعه وحجيته » فلم أبلأ إلى عالفته في حكم من 
الأحكام » للاعتبار الذي ذكرته قبل . 

لكني قد أخالف الإجماع على رأي من يقول من علماء الأصول إذا 
اختلف أهل عصر في مسألة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث » 
لن الأمة إذا اختافت على قولين فقد أجمعت -- من جهة المعنى - على المنع من 
إحداث قول ثالث » واختار الأمدي: أن القول الثالث إن كان يرفع ما اتفق 
عليه القولان فهو غير جائز » وإلا بأن وافق كل واحد من القولين من وجه 
وخالفه من وجه فهو جائز إذ ليس فيه حرق الإجماع "© , 

مثال ذلك أن أبا حنيفة قال : العشر على مالك الأرض »ء وقال اللجمهور : 
على المستأجر » فالمتفق عليه بين القولين : أن العشر واجب» فإذا قلنا: إن العشر 


. انظر مبحث إعطاء الزكاة لغير المسلمين عن باب مصارف الزكاة‎ - ١ 
. وانظر هذا المبحث من الفصل التاسع من مصارف الزكاة‎ ۲٣۷ ؟ - انظر فتح الباري + م ص‎ 
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كنا 


واجب على المستأجر في حصول الزرع بعد رفع قيمة الإيجار الذي دفعه للمالك » 
وقلنا : إن على المالك تزكية الأجرة الي أحذها من المستأجر لا نكون على رأي 
الآمدي خارقين للإجماع . ١‏ 

على أن من العلماء من قال: إن الاختلاف على قولين في مسألة» دليل 
تسويغ الاجتهاد فيها » والقول الثالث إما هو وليد الاجتهاد فهو جائر » وقد 
أحدث بعض التابعين قولاة ثالث في بعض المسائل لم يقله الصحابة » كا روي 
عن ابن سيرين ومسروق )١١‏ وغيرهم > وهو المختار ما دامت المسألة من 
المسائل الاجتهادية الي نحتمل أوجهاآ للنظر والاجتهاد . 


إعمال القياس الصحيح : 

القياس هو إعطاء الشيء حكم نظيره لعلّة مشتركة بينهما » وهو أمر 
أودعه الله في العقول والفطر » وهذا ‏ كا قال ابن القيم ‏ من الميزان الذي 
أنزله الله مع كتابه » وجعله قرينه ووزيره » فقال تعالى : « الله الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان »7 و لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط »7 والميزان يراد به العدل » والآلة الي يعرف 
بها العدل وما يضاده › والقياس الصحيح هو الميزان 2 والأول تسميته بالاسم 
الذي سماه الله به » وهو اسم مدح » واجب على كل واحد ؛ في كل حال » 
بحسب الإمكان » لاف اسم القياسس > فإنه ينقسم إلى حق وباطل » وممدوح 
ومذموم »> وصحييح وفاسد » والصحيح هو الميزان الذي أنز له الله مع 
کتابه 14 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « القياس لفظ مجمل » يدخل فيه القياس 


. ۱۳۸ + ۱۳۷ انظر الأحكام للآمدي جا ص‎ -١ 
. ۱۷ الشوري‎ - «» 
. ۲١ ج الحديد‎ 
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الصحيح والقياس الفاسد » فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة » 
وهو الجمع بين المتماثلين » والفرق بين المختلفين » الأول : قياس الطرد » 
والثاني : قياس العكس . . . وهو من العدل الذبئ بعث الله به رسوله . 

« فالقياس الصحيح : مثل أن تكون العلة الي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع نع حكمها » ومثل هذا القياس 
لا تأتي الشريعة يخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء القارق : وهو ألا" يكون 
بين الصورتين فرق مؤثر في الفرع » فمثل هذا القياس لا تأني الشريعة 
مخلافه ۾( .. 

والمقصود أن القياس إذا اتضحت علّته ابحامعة بين الأصل والفرع » 
ولم يكن بينهما فارق ظاهر أو خفي » ولم يوجد معارض معتبر » وجب الأخذ 
به باعتباره دليلا” شرعياً لا مطعن فيه . 

وقد يعر ض معارض فيقول : إن الزكاة عبادة » والأمور التعبدية لا مدخل 
للقياس فيها » ونحن نقول : نعم »> إن الأمور التعبدية الخالصة لا يدخلها 
القياس » إذ لا تدرك علّتها على وجه تفصيل »> والأصل فيها الامتثال لأمر الله 
دون الالتفات إلى العلل » فالعبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج لا يصح 
أن يحرى فيها القياس » حى لا تشرع للناس من الدين مالم يأذن به الله تكليفاً 
أو إسقاطاً . 

أما الزكاة فلها شأن آخحر . نما ليست عبادة محضة » بل هي حق معلوم » 
وضريبة مقررة »> وجزء من النظام الالي والاجتماعي والاقتصادي للدولة » 
يجانب ما فيها من معى العبادة » والعلة في تشريعها وأحكامها بصفة عامة معلومة 
واضحة ء فلماذا لا نقيس عل المنصوص عليه فيها ما يشبهه ويشاركه في العلة ؟ 

لقد أخذ النبي - صل الله عليه وسلّم -- زكاة الفطر من بعض الحبوب 
والثمار كالشعير والتمر والزبيب » فقاس عليه الشافعى وأحمد وأصحايهما 
كل" ما يقتات » أو غالب قوت البله » أو غالب قوت الشخص نفسه ‏ ولم 


. ه‎ ۱۳١۷١ رسالة القياس لابن تيمية - ذشر المطبعة السلفية سنة‎ - ١ 
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يجعلوا هذه الأجناس المأخوذة مقتصودة لذاتها تعبداً » فلا يقاس عليها . وكذلك 
في زكاة الزروع والثمار ذهب جمهور الآثمة إلى قياس كثير من الحبوب 
على ما وردت به النصوص ولم يقصروا الزكاة على ما جاء في بعض الأحاديث 
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب » وقد جاء عن عمر : أنه أدخل القياس 
في باب الزكاة » وذلك حين أمر بأخف الزكاة من الحيل لما تبين له أن فيها ما يبلغ 
قيمة الفرس الواحدة منه من مائة ناقة فقال : نأخذ من أربعين شاة » ولا نأخذ 
من الخيل شيئاً » وتبعه في ذلك أبو حنيفة بشروط معلومة ‏ . 

وهذا ما جعلنا نقيس العمارات الموجرة للسكن ونحوها على الأرض الزراعية 
ونقيس الرواتب والأجور على الأعطيات الي كان يأخذ منها ابن مسعود 
ومعاوية وعمر بن عبد العزيز الزكاة عند صرفها مع دخوها في العمومات أيضاً . 

ونقيس القز والمنتجات الحيوانية كالألبان ونحوها على العسل الذي وردت 
الآثار بأخحذ العشر منه . 

ويكفي أن نذكر من أهمية القياس ما ذكره الإمام الشافعي ني ( الرسالة ) 
عن » زكاة الذهب » فقال : 

وفرض رسول الله في الورق « نقود الفضة » صدقة » وأخذ المسلمون في 
الذهب بعده صدقة < ا بر عن الني لم يبلغنا » وإما قياساً على أن الذهب 
والورق نقد الناس الذي اكتتروه وأجازوه أثمانآً على ما تبايعوا به .ثي .البلدان 
قبل الإسلام وبعده ° » . 

فأخذ الزكاة من النقود الذهبية ‏ وهي الرصيد العالمي للنقود في معظم أمم 
العالم ‏ ليس بالأمر المين » ومع هذا أخذه المسلمون بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ بالقياس » وهو الاحتمال الأقوى » اما أن يكون هناك حديث 
لم يبلغ الشافعي. مع طلبه وتحريه لمثله > وكذلك لم يبلغ مالك ولا البخاري ولا 
مسلماً . فهذا احتمال بعيد . ولحذا اعتمد مالك في ذلك على العمل لا اللبر 
١‏ - ستأتي هذه البحوث في مواضعها ‏ إن شاء الله . 
۴ - الرسالة 1۹٤ > (١9#‏ . 
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فقال : السنة الى لا احتلاف فيها عندنا » أن الزكاة تيجب من عشرين ديتاراً 
عيناً و ذهباً » كما جب في مائي درهم « فضة ). 


4 - اعتبار المقاصد والمصالح : 

قرّر المحقتقون من علماء الإسلام » أن أحكام الشريعة إنما شرعت لمصالح 
العباد ني المعاش والمعاد » سواء أكانت هله المصالح ضرورية أم حاجبة 
أم نحسينية . 

ودليل ذلك » کا قال الإمام الشاطي هو استقراء الشريعة والنظر ي 
أدلتها الكلية واسلزئية » فليس ذلك مقصورا على نص واجد » أو واقعة خاصة» 
بل الشزيعة كلها دائرة على ذلك 2١‏ . 

وذكر الشاطى قاعدة مهمة هي : أن الأصل في العبادات ‏ بالنسبة إلى 
المكلف ‏ التعبد دون الالتفات إلى المعاني » وأصل العادات ٠‏ المعاملات » 
الالنفات إلى المعاني » 27 وأقام على ذلك أدلّة ناصعة لا يتسع المجال 
لذكرها هنا . 

وأعود هنا فأوؤكد ما ذكرته من قبل : أن الزكاة - وإن كانت تذكر 
مع الصلاة في فقه العبادات - ليست في الحقيقة عبادة محضة » بل هي أقرب 
إلى ما يسمى بالعادات أو المعاملات » لأا من الشؤون المالية للمسلمين » وهي 
إلى حد كبير ‏ علاقة بين الدولة ورب امال » أو نينه وبين الفقير عند 
تخلي الدولة» والدليل على ذلك :أن كتب الفقه المالي والإداري ني الإسلام 
تذكرها ضمن مباحثها وأبوابها ( كاللتراج والأموال والأحكام السلطانية 
والسياسة الشرعية) فهي في الحقيقة جزء من نظام الدولة في الإسلام . 

ولو أردنا أن نوف الفقه على الطريقة الحديثة » لوجب أن نجعل الزكاة 
من الفقه المالي والاجتماعي 2 لا مع العبادات المحضة . وكذلك عند التقنين » 
١‏ - الموافقات + ۲ ص ١ه‏ 
۲ نقسه ص ۳۰۰۹ . 


0 


فإنها داخلة ‏ لا محالة ‏ في دائرة التشريع المالي والاجتماعي . 

وهذا لا يخرج أحكام الزكاة كلها عن دائرة التعبد » فقد قرر الشاطي : 
أن العادات إذا وجد فيها التعبد » فلا بد" من التسليم والوقوف مع النصوص » 
كطلب الصداق في النكاح » والذبح ني المحل المخصوص في الحيوان الأكول » 
والفروض المقدرة في المواريث وعدد الأشهر ني العدد الطلاقية والوفوية وما 
أشبه ذلك ... 

وأنا أدخل فيها مقادير الزكاة وأنصبتها لأنها أمور ضبطها الشارع وحددها 
وفرغ منها » وأجمع المسلمون عليها في كافة الأعصار » فوجب الوقوف عند 
النصوص والإجماع في ذلك . ولهذا خالفت الذين يريدون أن بخضعوا مقادير 
الزكاة وأنصبتها للتغير والتحوير حسب الزمان والمكان والحال » تحت عنوان 
و رعاية المقاصد والمصالح » فإن هذا بمحو معلم الركاة الشرعية ويحوها إلى 
ضريبة مدنية بحت » كالضرائب الي تفرضها شى الحكومات في شى 
الأقطار . 

واللحلاصة : إن مقاصد الشريعة إنما هي جاب المصالح للناس ودرء المضار 
والمفاسد عنهم » ودعامة هذا الأصل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من اعتبار 
المصلحة المرسلة دليلا” شرعياً » يجب العمل به كا يحب العمل بسد الذرائع '"' . 

على أن كثير من الحنابلة بتزعون هذا المتزع » وقد نصر ذلك الانجاه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتبهما » وأفاضا في تأبيده بالأدلة 
والاعتبارات الشرعية الصحيحة . 

وعلى أساس ذلك عقد ابن القيم فصلا“ رائعاً في تغير الفتوى واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد . قال في مقدمته : 
و - بل قال القرائي : المصلحة المرسلة غيرنا يصرح بأفكارها » ولكنهم عند التفريع يمللون 

مطلتق المصلحة ولا “يطالبون أنفسهم عند الفروق والحوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار 

بل يعتمدون مل مجرد المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة انار : كتاب (مالك) للأستاذ 

الكبير محمد أبو زهرة . 


لضن 


روهذا فصل عظيم النفع جداًء وقع بسبب الحهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة 
اللي في أعلى رتب المصائح لا تأتي به » فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد » وهي عدل كلها » ورحمة كلها » ومصالح 
كلها » وحكمة كلها » فكل" مسألة حرجت عن العدل إلى الحور » وعن 
الرحمة إلى ضدها ».وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث » 
فليست من الشريعة » وإن أدخلت فيها بالتأويل » فالشريعة عدل الله بين 
عباده » ورحمته بين خلقه » وظلّه في أرضه » وحكمته الدالة عليه وعلى 
صدق رسوله ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ أتم دلالة وأصدقها » وهي لوره 
الذي به أبصر المبصرون » وهداه الذي به اهتدى المهتدون » . © 

وهذا كلام يجب أن حرص عليه ونشيعه في الناس »> وهو الذي لا يجوز 
أن يقال غيره في عصرنا . ولقد كان ابن القيم مسدداً حين جعل الذي يتغير 
بتغير الأزمنة والأحوال هو الفتؤى » وليس الحكم الشرعي - أي أن تطبيق 
الحكم وتنزيله على الواقعة هو الذي يتغير . . . الشريعة إذا لا تتغير ولكن الفقه 
يتغير » فالشريعة وحي الله > والفقه والفتوى والقضاء عمل الناس . 

إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين أبى أن بعطي من الزكاة قوم كانوا من 
و المؤلفة قلوبهم ؛ في عصر الرسول وقال : « إن الله أعز الإسلام وأغى 
عنهم »لم يغير بذاك حکماً شرعيا ولم يعطل نصا قرآئيآ » کا قد ينهم بعض 
الناس » ولكنه غير الفتوى بتغير الزمن وال حال عن عهد الرسول » فلم يعد 
عيينة بن حصن » ولا الأقرع بن حابس وأضرابهما من الطامعين » ممن يحتاج 
الإسلام ودولته إلى تأليف قلوبهم » ولم يكتب الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ 
صكا طؤلاء يبقيهم مؤلفة إلى الأبد » والمولف هو الذي يرى الإمام تأليفه › 
فإذا لم ير تأليف شخص أو أناس بأعيانهم أو لم ير التأليف مطلقاً ني عهده لعدم 
الحاجة إليه أو لأن هناك مصارف أهم منه › فهذا من حقه ولا يكون ذلك 
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۳۲ 


إسقاطاً لسهم المؤلفة إلى الأبد كا فهم بعض الحنفية وغيرهم » ولا تعطيلا” 
لانص كا ظن بعض المعاصرين » فإن عمر والأمة كلها لا تملك تعطيل نص 
صريح من كتاب الله » ولكنه رأى مصلحة المسلمين في عصره » أن يسد 
الطريق على الطامعين في أموال الزكاة باسم التأليف » ولم يرد عنه ما يمنع من 
التأليف وإعطاء المؤلفة عند الحاجة واقتضاء المصلحة 2١‏ ,. . 

إن عمل عمر هذا مثال جيد لاعتبار المصلحة المرسلة » وسد الذريعة إلى 
المفسدة » وهو مثال جيد كذلك لتغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال . 

وما غير عمر فيه الفتوى بتغير الخال زكاة الخيل 3 فقد جاءه أناس من 
الشام يريدون إعطاء الزكاة منها » فتردد في ذلك لأنه أمر لم يفعله الرسول 
ولا أبو بكرءثم” جاء أنه أوجب الزكاة في اليل في قصة يعلى بن أمية وأخيه 
حين وجد الفرس يبلغ ينها مائة ناقة مستدلا” بما ذكرناه من القياس › وهو. 
نوع من مراعاة المقاصد والمصالح والعدل الذي قامت عليه الشريعة . 

ومن الأمثلة الي تذكر هنا من تغير الفتوى بتغير المكان والمحال »ان معاذ 
ابن جبل حين بعثه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - إلى اليمن وأمره أن 
يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم » كان ما أوصاه به و خذ الحب 
من الحب » والشاة من الغم » والبعير من الإبل » ولكن لم يفهم هذه الوصية 
إلا" أنها تيسير على الناس » وإن هذا ما يطالبون به » فلما وجد الأيسر عليهم . 
أن يدفعوا القيمة رحب بذلك » لا فيه من الرفق بهم » والتفع لمن وراءهم 
بالمدينة » عاصمة الإسلام » إذا فضل شيء عنهم وأرسله إلي هناك » ففي 
حطبة معاذ باليمن قال : « ائتوني بخميس أو لبيس ( ملابس من صنعهم ) 
آنحذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وأتفع للمهاجرين بالمدينة ) ٠"‏ 
فاعتبار المصلحة ورعاية مقصد الشارع من .الزكاة هو الذي جعل معاذاً 
وه أعلم الصحابة بالحلال والحرام كا في الحديث ‏ يؤثر أحذ القيمة 


. » نراجم هذا المبحث بتفصيل في « باب مصارف الزكاة » فصل « المؤلفة قلوبهم‎ - ١ 
. » ؟ - راج هذا المبحث بتفصيل في « باب طريقة أداء الزكاة » فصل « إخراج القيمة‎ 


۳۲ ش الزكاة - ٣‏ 


و ثياب يمنية » بدلا من الحبو ب ء مع ما يظن من عخالفته ظاهر الحديث الآخر » 
وما كان لعاذ أن الف حديث رسول الله وهو الذي جعل اجتهاده في 
المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة . ولكنه أدرك مقصود الحديث فلم يتجاوز 
به موضعه » ولهذا اشترط الأصوليون في المجتهد : أن يكون عالاً بمدارك 
الأحكام ومقاصد الشريعة » وأن يكون أيضا عا بمصالح الناس في عصره . 
وهذا حق فإن من حصل كثيراً من العلم ووسائل الاجتهاد ولكنه يعيش في 
برج عاجي » أو صومعة منعزلة » غافلا” عن مصالح المجتمع ومفاسده وما 
يدور في العقول من أفكار » وي الأنفس من نوازع » وني الحياة من وقائع 
وثيارات ... مثل هذا على علمه ‏ لا يعد" من أهل الاجتهاد والفتيا 
والحكم في شريعة الإسلام, . 

إن اعتبار المصالح والمقاصد العامة للشريعة هو الذي جعلنا نرجح ما أفى 
به كثير من أصحاب الرسول ‏ صلل الله عليه وسلّم ‏ أن لا زكاة في حلي 
النساء » لأن مقصد الشريعة في الزكاة -- كنا فهموها من الأموال الي أذ 
مئها رسول الله الزكاة في عصره ‏ أن تفرض في المال النامي أو الذي من شأنه 
أن ينمو » ليكون الأخذ في الغالب من الفضل والنماء » ويبقى الأصل لالكه 
مصدر دحل له ء والخلي الذي أباحه الله للمرأة ليس ناميا ولا من شأنه أن 
ينمو بل هو من جنس ثياب الزينة وأثاث البيت وما إلى ذلك . 

ورعاية العدل الذي بنيت عليه الشريعة هو الذي جعلنا نرجح قول التابعي 
الحليل الإمام عطاء بن رباح في رفع نفقة الزرع من جملة المحصول ثم تزكية 
الباتي » وجعلنا نختار أن يزكي المستأجر الزرع الدارج بعد طرح النفقات > 
ومنها أجرة الأرض » وأن يزكي مالك الأرض الأجرة الي يقبضها بمجرد 
قبضها » ويخرج منها العشر أو نصفه » لأنها بدل عما يستحقه من الخارج 
لو زارع عليها . . . إلى غير ذلك من الأمثلة . 


۳٤ 


أسلوب البحث : 


وقد توخيت أن يكون أسلوب هذا البحث جامعاً بين السهولة والدقة > 
متجنباً وعورة العنارات الي يقتضيها البحث العلمي أحياناً » متخيراً في النقل 
عن الكتب القديمة ما كان أوضح بياناً » وأنصع عبارة » متصرفاً أحياناً قليلة 
في النقل مع المحافظة على المعى . 

إن الأسلوب الناجح هو الذي يمجمع دقة العالم إلى وضوح الداعية » وكذلك 
أردت أن أكون » ولعلي بلغت ما أريد أو قاربت . 

وبعد » مرة أخرى فقد كنت أعددت هذه الدراسة منذ أكثر من ست 
ستوات لأحصل بها على درجة علمية » ثم” حالت دون ذلك حوائل » وكان 
الخير فيما اختاره الله » فظلت هذه الدراسة بين يدي أقلب فيها » فأزيد 
وأرتب وأنقح وأهذب» حتى شاء الله أن تنشر في صورتها هذه. فعسى أن تنال 
قبول الباحثين المنصفين » ولا نحرم من ملاحظات الناقدين المخلصين . 

ومهما يكن فقد بذلت الحهد » ولم أدخر وسعاً عندي لتجلية حقيقة هذه 
الفريضة المحكمة > وذلك النظام الإسلامي الفذ , الزكاة » » وإماطة اللثام 
عن عدالة أحكامها » ومكنون أسرارها » وجليل أهدافها وآثارها » عسى 
أن يصحح المسلمون إسلامهم » ويعودوا إليه بعد غربة وطول غياب » ويجعلوا 
هذه الفريضة جزءاً أصيلا” من نظامهم المالي والاجتماعي » فيحوزوا بذلك 
رضوان الله » ويحلوا بها كثيراً من مشكلات مجتمعهم » ويحصنوا شبابهم 
من الأفكار المنحرفة » والمبادىء الحدامة . 

فإن أصابت هذه الدراسة المدف منها ء فهذا ما أحمد الله عليه » وهو 
الذي إليه قصدت » وله سعيت وجهدت »> ولله وحده المنة والفضل » وهو 
المسوول أن ينفع بهذا الحهد » ويبارك فيه » وإن قصرت عن بلوغ المرمى ‏ 
فحسي أي اجتهدت وتحريت » ولم آل جهداً أو أدخر وسعاً » وعسى أل" 


o 


أحرم أجر من أجتهد » ومثوبة من نوى » ولكل مجتهد نصيب » ولكل” 
امرىء ما نوى 0 
وما توفيقي إلا" بالله » عليه توكلت وإليه نيب . 


جمادى الأولى ۸١۴۸۹‏ 


ا ا 
یونیو ( موز ) 1959م 


يوسف القرضاوي 


۳٢ 


07 هيد 
و مَحى الإحازوالصّدقْ 


معنى الزكاة لغة وشرعاً : 

الزكاة لغة : مصدر و زكا » الشيء إذا نما وزاد » وزكا فلان إذا صلح › 
فالزكاة هي : البركة والنماء والطهارة والصلاح 3 . 

قال ي لسان العرب : وأصل الزكاة في اللغة : الطهارة والنماء والبركة 
والمدح » وكلّه قد استعمل في القرآن والحديث . 

والأظهر ‏ ما قال الواحدي وغيره ‏ : أن أصل مادة ر نكا »: الريادة 
والتماء . يقال : زكا الررع يزكو زكاء . وكل شيء ازداد فقد زكا . 

ولا كان الزرع لا يئمو إلا إذا خلص من الدغل كانت لفظة « الزكاة / 
تدل” على الطهارة أيضاً . 

وإذا وصف الأشخاص بالزكاة - عى الصلاح ‏ فذلك يرجع إلى 
زيادة الجير فيهم > يقال : رجل زکي 3 أي زائد الحد من قوم أزكياء 3 
و : زكى القاضي الشهود » إذا بين زيادتهم في احبر , 

والزكاة في الشرع : تطلق على الحصة المقدارة من المال الي فرضها الله 


- المعجم الوسيط +۱ ص ۳۹۸ . 


۳۷ 


للمستحقين . كا تطلق على نفس إخراج هذه الحصة "١‏ . 
وسميت هذه الحصة المخرجة من الال زكاة لها تزيد في المال الذي 
أخرجت منه » وتوفره قي المعى › وثقيه الآفات . کا نقله التووي عن 


الواحدي “ . 
وقال ابن تيمية : نفس المتصدق تزكو » وماله يزكو ؛ يطهر ويزيد في 
المعى 9" . 


والتماء والطهارة ليسا مقصورين على المال » بل يتجاوزانه إلى نفس معطي 
الركاة كا قال تعالى : و حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها ¢ . 

وقال الأزهري : إنها تنمي الفقير » وهي لفتة جميلة إلى أن الزكاة تحقق 
.نموا مادياً ونفسياً للفقير أيضاً » يجانب تحقيقها لنماء الغي : نفسه وماله . 

ونقل النووي عن صاحب الحاوي قال : « أعلم أن الركاة لفظة عربية 
معروفة قبل ورود الشرع » مستعملة في أشعارهم > وذلك أكثر من أن 


ستدل له ) . 
و وقال داوود الظاهري : لا أصل هذا الاسم في اللغةء وإنما عرف 
بالشرع . 


قال صاحب الخاوي : وهذا القول وإن كان فاسداً » فليس الحلاف فيه 
موثراً في أحكام النكاة “١‏ . 
إذا عرفنا ما تقدام » لم نجد مجالا” لدعوى المستشرق اليهودي المعروف » 


١‏ - قال الزمخشري في الفائق ب ١‏ ص مه ط أولى' : الزكاة فعلة كالصدقة »وهي من الأسماء 
المشتركة » تطلق على عين : وهي الطائغة من المال المزكى بها » وعلى معى : وهو الفعل 
الذي هو التزكية . ومن المهل ببذا أنى من ظلم نفسه بالطمن على قوله - عز وجل -- « والذين 
هم الزكاة فاعلون » ذاهباً إلى العين » وإنما المراد : المعى الذي هو الفمل ء أعي التزكية » . 
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۽ - الآية ٠٠۴‏ : التوبة . 

هو المجموع جه ص ٣۲١‏ . 


۳۴۸ 


و شاخت » ١١‏ كاتب مادة ر زكاة » في دائرة المعارف الإسلامية المرجمة » 
. حيث زعم أن النبي ‏ صلل الله عليه وسلّم ‏ استعمل كلمة « زكاة ؛ بمعى 
أوسع من استعمالها اللغوي بكثير » آخذاً من استعماها عند اليهود . ( في 
اليهودية - الآرامية و زاكوت » . . . قال : وكان النبي - عليه السلام - 
وهو ما يزال في مكة يستعمل كلمة و زكاة » ومشتقات مختلفة من مادة 
« زكا ٠‏ بمعبى ( طهر ) ترتبط بالزكاة » بحسب الإحساس اللغوي عند العرب » 
وهذه المشتقات نفسها لا يكاد يكون ها في القرآن سوى ذلك المعى الذي ليس 
عربيآ أصيلا” . يل هو مأخوذ عن اليهودية : وهو ١‏ التقوى "3١0‏ . 

وهولاء المستشرقون من ٠‏ شائحت » وأمثاله هم غرام جنوتي بنسبة كل ما 
يستطيعونه من مفاهيم الإسلام » وألفاظه » وأحكامه » وأفكاره › وأخلاقه 
إلى مصادر يهودية أو نصرانية » أو ما شاءوا من مصادر شرقية أو غربية » 
لا يتبعون في ذلك إلا" الظن وما هوى الأنفس . وحسبنا في الرد على هذا 
الكلام أمران : 

الأول : أن القرآن استعمل الزكاة في معناها المعروف لدى المسلمين منذ 
أوائل العهد المكى » كا ترى ذلك في سورة الأعراف آية ٠١١‏ » وسورة 
مریم آية ۳١‏ 86 وسورة الأنبياء آية ۷۲ » وسورة المومنون آية 4» وسورة 
النمل آية ۳ » وسورة الروم آية ۳۹ » وسورة لقمان آية ۳ » وسورة فصلت 
آية ۷ . 

ومعروف بيقين أن النبي - صلى الله عليه وسلّم لم يكن يعرف العبرية 
ولا أي لغة غير العربية » كا انه لم يتصل باليهود إلا" بعد هجرته إلى المدينة » 
فمى وكيف أخذ عن البهود واليهودية ما زعم شاخخت ؟ 

الثاني : أن من المجازفة المنافية لحل العلماء ومناهج التحقيق أن يزعم 
زاعم نقل لغة عن أخرى إذا وجد كلمة مشتركة في معناها بين اللغتين » فإن 
| - داثرة المعارف الإسلامية ٠١+‏ ص مهم > ٠١١‏ . 
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الاشتراك لا يقتضي ضرورة نقل إحدى اللغتين عن الأخرى . 
ثم إن تعيين إحداهما بأنها الناقلة » والأخرى منقول عنها -. تحكم بلا 
دليل » وترجيح بلا مرجح » فمن اتخذ هذا النهج له ديدناً » فقد برىء من 
أمانة العلم > وأخلاق العلماء . 
معى الصدقة : 
والزكاة الشرعية قد تسمى في لخة القرآن والسنة صدقة » حى قال الماوردي: 
و الصدقة زكاة » والركاة صدقة » يفترق الاسم ويتفق الب و 
قال تعالى : م حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ۾ وقال : 
7 ومنهم من يلمزك ي الصدقات » فإن أعطوا منها رضوا 3 وإن لم يعطوا 
منها إذا هم يسخطون» 9" ونما الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية) 9؟) 
إلى غير ها من الآبات *“ . 
وني الحديث : « ليس فيما دون خمسة أوشق صدقة » وليس فيما دون 
خمس ذود صلقة » وليس فيما دون حمس أواق صدقة » "° . 
وني حديث ارسال معاذ إلى اليمن : « أعلمهم أن الله افترض عليهم في 
أموالهم 'صدقة توّخذ من أغنياهم » . 
وهذه النصوص كلها قد جاءت في شأن الزكاة عبرت عنها بالصدقة » 
ومنه سمّى العامل على إلزكاة مصدقاً » لأنّه يجمع الصدقات ويفرقها . 
| - ذكره في أول الباب الادي عشر في ولاية الصدقات من م الأحكام السلطائية » . 
٣‏ - سورة التوبة٠ ٠١‏ . 
٣‏ - سورة التوبة ۸ه 
۽ -سورة التوبة ٠٠١‏ . 
0~ ذكر أسعاذنا المرحوم الد كتور محمد ' يوسف موسی في تعليقه عل و شاخت » في دائرة 
المعارف : ان القرآن أشارٍ أؤلا إلى الزكاة باسم الصدقة.» ثم استعمل لفظة الزكاة » ولكن 
الذي يتأمل القرآن المكي جد أن الكلمة التي استعملها القرآن أولا هي الزكاة » ولم يكد 
يستخدم كلمة الصدقة والصدقات إلا في الماينة . 
؟- رواه الشيخان وغيرهها . وسيأتي . 
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بيد أن العرف قد ظلم كلمة الصدقة » وأصبحت عنواناً على التطوع 
وما تجود به النفس على مثل المتسولين والشحاذين . 

ولكن المدلولات العرفية يجب أن لا تخدعنا عن حقائق الكلمات في لغة 
العرب في عهد نزول القرآن » ومادة الصدقة مأحوذة من الصدق . 

وللقاضي أي بكر بن العرلي كلام قيم في معبى تسمية الزكاة صدقة » 
قال : م وذلك مأحوذ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد . 

وبناء و ص د ق » يرجع إلى حقيق شيء بشيء » وعضده به » وهنه 
صداق المرأة » أي تحقيق الحل وتصديقه بإيحاب الال والنكاح على وجه 
مشروع . 

ويختلف كله بتصريف الفعل » يقال : صدق ني القول صد اقا وتصديقاً » 
وتصدقت بالمال تصدقاً » وأصدقت المرأة إصداقاً » وأرادوا باختلاف الفعل 
الدلالة على المعنى المختص به في الكل » ومشابمة الصدق هاهنا للصدقة : 
أن من أيقن من دينه أن البعث حق » وأن الدار الآخرة هي المصير » وأن هذه 
الدار الدائية قنطرة إلى الأخرى » وباب إلى السوءى أو الحسبى ‏ عمل لها ) 
وقدآم ما يجده فيها » فإن شك فيها أو تكاسل عنها » وآثر عليها - بحل بماله » 
واستعد” لآماله » وغفل عن مآله » ١١‏ . أقول : ولهذا جمع الله بين الإعطاء 
والتصديق كنا جمع بين البخل والتكذيب ني قوله تعالى : « فأما من أعطى 
واتقى . وصدق بالحسى فسنسيره لليسرى . وأما من يل واستغی . وكذب 
بالحسبى فسنسيره للعسرى ۲ . 

فالصدقة إذن دليل ١‏ الصدق » في الإبمان . و « التصديق » بيوم الدين . 
ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « الصدقة برهان ۾" . 


. أحكام القرآن - القسم الثاني ص 445 . بتحقيق البجاوي‎ - ١ 
. سورة اليل : ۾ س ول‎ - ٣ 
. م رواه مسلم في صحيحه‎ 
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الركاة في القرآن الكريم : 
وقد تكرّرت كلمة الزكاة مع فة ني اله رآ نالكرم "١‏ ثلاثين مرة» ذكرت ني 

۷ سبع وعشرين منها مقرنة بالصلاة في آية واحدة » وي موضع منها ذكرت 
في سياق واحد مع الصلاة إن لم تكن في آيتها . وذلك قوله تعالى « والذين 
هم ازكاة فاعلون » بعد آية واحدة من قوله تعالى « الذين هم في صلاتهم 
خاشعون » ) . 

والمتتبع للمواضع الثلاثين الي ذكرت فيها الزكاة جد أن ۸ ثمانية منها 
في السور المكية وسائرها في السور المدنية ‏ . 

وقد ذكر بعض المولفين أن الزكاة قرنت بالصلاة في اثنين وتمانين موضعاً 
من القرآن (4) > وهو عدد مبالغ فيه » ويرده الإحصاء الذي ذكرناه » حى 
لو قالوا : المراد بالزكاة كل ما يدل عليها مثل ( الإنفاق ) و ر الماعون » 
و « طعام المسكين ٠‏ ونحو ذلك » لم يجتمع لنا هذا العددء والظاهر أن العدد 
محرف من اثنين وثلاثين إلى اثنين وثمانين . 

أما كلمة م الصدقة » و« الصدقات » فقد وردت في القرآن اثنتي 
عشرة مرة » كلها في القرآن المدني . 


.» إنماقلنا م معرقة ع . لالا وردت منكرة في آيتين بمعى آخر : في الكهف م خير ا منه زكاة‎ - ١ 
١م وفي مريم « وحثاتاً من لدئا وزكاة» الآية‎ ۸١ الآية‎ 

۲ - المۇمنون . الآيتان : ۲و4 , 

, راجع المعجج المفهرس الأفاظ القرآن الكريم « كلمة الزكاة » للأستاذ محمد فؤاد عبد الباتي‎ - ٣ 

4 - كذا في و الدر المختار ١‏ و « ألبحر ى و « النهر »م وغيرها من كتب الفقه الحنفي » 
ونقل ابن عابدين في حاشيته م رد المحتار » تصويبه باثنين وثلاثين والوأقم أن اقر انها 
بالصلاة في ۲۸ مومعاً فقط . . . ولعل المصوب أراد علد مرات ورُودها كلها معرفة 
ومنكرة 3 
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باسك الأول 
وجوب الزكاة تمنزلتهافي الانثلام 


وضع الطبقات الفقيرة في الحضارات القديمة 

عناية الأديان السماوية بالير بالفقراء 

عناية الإسلام بالفقراء منذ العهد المي 

تشجيع الزكاة المطلقة مند العهد المكي 

فرض الزكاة م المحدودة » في العهد المدلي 

منزلة الركاة في الإسلام وحكم من اعيا أو ادها 
الفرق بين الزكاة في الإسلام والبر في الأديان الأخرئ 
مناقشة و شاحت ) في بعض مزاعمه عن الركاة 


هيمد : 


قبل أن أبين وجوب الزكاة ومنزلتها في دين الإسلام » يحسن بي أن 
أعرض لا كان عليه الفقراء والطبقات الضعيفة في المجتمع قبل الإسلام » وإلى 
أي حد عنيت الشرائع والديانات السابقة برعاية حاجتهم وعلاج مشكلتهم ء 
حى نعرف بالدراسة والموازنة كيف سبق الإسلام كل الديانات والمذاهب 
بعلاج هذا الحانب الهام علاجآ جذرياً أصيلا” » وأقام بنيان العدل والتكافل 
الاجتماعي » على أمتن الأسس » وأرسخ القواعد » الي جاء بها كتاب الله » 
وبينتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
الفقراء في الحضارات السابقة : 

عرف الإنسان الفقر والحرمان من أزمنة قديمة » وعرف التاريخ الفقراء 
والمحرومين من عهود سحيقة » ومن الإنصاف أن نقول : إن الحضارة 
الإنسائية لم تخل في عهد من عهودها من أناس يدعونها إلى ذلك المعى 
الإنساني الأصيل » وهو إحساس الإنسان بآلام أخيه » ومحاولة إنقاذه من 
بوسه وحرمانه » أو التخفيف من ويلاته على الأقل . 

غير أن الوضع الذي كان عليه الفقراء عملياً كان سيئآ للغاية » وكان نقطة 
سوداء في جبين الإنسانية » ولم يتفيد المجتمع با أوصى به الحكماء » ونادی 
به العقلاء . 
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وهذا باحث كبير'/ . يحدثنا عن هذا التاريخ الأسود منذ أقدم 
الحضارات »تاريخ العلاقة بين الأغنياء الواجدين» والفقراء المحرومين» فيقول: 

و في أية أمة من الأمم أجال الباحث نظره وجد طبقتين من الناس لا ثالثة 
هما : الطبقة الموسرة » والطبقة المعسرة » ووجد بإزاء هذا أمراً جديرا 
بالملاحظة ؛ وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم إلى غير حد »› والطبقة المعسرة 
لا تفتأ مزل حى تلتصق بأديم الأرض > معبية رازحة » فيتداعى البناء 
الاجتماعي » لوهن أساسه » وقد لا يدري امأرفون من أي النواحي خر 
عليهم السقف . 

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الأرض ء وكانت تنبت من 
الخيرات ما يكفى أضعاف أهلها عدداً » ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت 
لا تجد ما تأكله » لأن الطبقة الموسرة كانت لا تترك لمم شيئ غير حثالة لا تسمن 
ولا تغي من جوع . 

فلا أصابتها المجاعة على عهد الأسرة الثانية عشرة ؛ باع الفقراء أنفسهم 
للأغنياء 3 وساموهم الحسف > وأذاقوهم عذاب امون . 

وني جملكة م بابل » كان الأمر على ما كان عليه في مصر ؛ لا حظ للفقراء 
من ترات بلادهم > مع أنها كانت تسامي بلاد الفراعنة نماء وخصوبة . 
وكانت نجري مجراها فارس . أما لدى الأغارقة ( اليونان ) الأقدمين فكان 
الأمر لا يعدو ما تقدم » بل تروى عن بعض مالكهم أمور تقشعر من هوها 
الحلود » فقد كانوا يسوقون الفقراء بالسياط إلى أقذر الأعمال » ويذيحونهم 
لأقل المفوات ذبح الأغنام . 

أما في إسبارطة من ممالكهم فقد كان الموسرون تركوا المعسرين الأرض 
الي لا تصلح للإنبات فذاقوا ألوان الفاقة غير مرحومين . 
-١‏ هو المرحوم ألأستاذ العلامة محمد فريد وجدي » مؤلف دائرة معارف القرن العشرين » 

ورئيس متحرير م مجلة الأزهر » لسنين عديدة » وهنا النقل من كتابه « الإسلام دين عم 


الد ۾ ص ۱۷۹ - ۱۸۱ ط آول . 
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وكان الأغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء إلى حد نهم كانوا يبيعونهم 
بيع العبدان » إذا لم يدوا لهم ما كانوا يفرضونه عليهم من الإتاوات . 

أما في رومة منبع الشرائع والقوانين » ووطن الفقهاء والأصوليين » 
فقد كان الموسرون مستولين على العامة » ومتميزين عنهم تميزآ يجعل العامة 
بإزاهم كالطائفة المنبوذة لدى المنديين وما كانوا يرضخون لهم "١‏ بصبابة 
إل بعد أن ينال منهم الإعياء » فيهجرون المدن » ويقاطعون اجماعة مرغمين . 

قال العلامة و ميشليه » في المملكة الرومانية من هذه الناحية : 

كان الفقراء يزدادون كل يوم فقراً » والأغنياء يزدادون غى » وكانوا 
يقولون : ليهلك الوطني » وليمت جوعا » إذا لم يستطع أن يذهب إلى ساحات 
القتال . 

فلمًا زالت الدولة الرومانية » وقامت على أنقاضها الممالك الأوربية ؛ 
ازدادت حالة الفقراء سوءآ » فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالماشية 
مع أراضيهم » " . 

هذا هو وضع الفقراء في تلك القرون المديدة » وهذا هو موقف الأغنياء 
منهم » فماذا صنعت الأديان لإصلاح وضع الفقراء » وتقريب الشقة بينهم 
وبين الأغنياء ؟ 
عناية الأديان برعاية الفقراء : 

الواقع أن الأديان كلها حى الوضعية منها الي لم تعرف لها صلة بكتاب 
سماوي »© م تغفل هذا الحانب الإنساني الاجتماعي > الذي لا يتحقق إخاء 
ولا حياة طيبة بدوله . 

وهكذا نجد ني بلاد ما بين النهرين قبل أربعة آلاف سنة » كيف أن 
ر حمورابي ) في استهلال أول سجل للشرائع وجد حى الآن » قال : إن 


و رضخ له : أعطاه عطاء مقارباً . 
وت از جم لابق د 


الآلمة أرسلته للنع الأقوياء من اضطهاد الضعفاء » وليرشد الناس » ويومن 
الرفاهية للخلق . 

وقبل آلاف السنين كان الناس في مصر القديمة يشعرون بأنهم يودون 
واجباً دينياً عندما يقولون : لقد أعطيت الحبز للجائع » والكساء للعاري » 
وحملت بزورثي أولئك الذين لم يستطيعوا العبور » وكنت أباً لليتيم » وزوجاً 
للأرملة > ووقاء المقرور من عصف الريح "3 . 
عناية الآديان السماوية 

بيد أن الأديان السماوية كانت دعوتها إلى البر بالفقراء والضعفاء أجهر 
صونا » وأعمق أثرا > من كل فلسفة بشرية » أو ديانة وضيعة أو شريعة 
أرضية » ولا أحسب دعوة نبي من الأنبياء حلت من هذا الحانب الإنساني 
الذي سماه القرآن « الزكاة » . 

ونحن إذا رجعنا في ذلك إلى القرآن الكريم - وهو أصح وثيقة سماوية 
بقيت للبشر - وجدناه يتحدث عن إبراهيم و إسحاق ويعقوب فيقول : 
و وجعلناهم أثمة يبدون بأمرنا ؛ وأوحينا إليهم فعل اللبيرات » وإقام الصلاة › 
وإيتاء الركاة » وكانوا لنا عابدين » " . 

ويتحدث عن إسماعيل فيقول : « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبي . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند 
ربه مرضياً » 5 . 

ويتحدث عن ميثاقه لبي إسرائيل فيقول : ( وإذ أخذئا ميثاق بي 
إسرائيل لا تعيدون إلا" الله › وبالوالدين إحساناً اقا الصلاة 
وآنوا الركاة » “ . 

وني سورة أخرى ر ولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل وبعثنا منهم اثي 
و- من محاضرة الد كتور كارل شوباز في حلقة الدراساث الاجتماعية . الدورة الثالقة . ص 54١‏ . 
٣‏ سورة الأئبياء ۷۴ . 


۴~ سورة مرم ۵4 . 
ع - سورة البقرة : ۸۴۳ . 
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عشر نقيباً » وقال الله لي معكم » لئن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمتم برسلي 
وعزرنموهم وأقرضم الله قرضاً حسنآ ؛ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم 
جنات تحري من تحتها الأنبار » فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
السبيل ¢ م 

وقال على لسان المسيح عيسى في المهد : « وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حا ۾ ۳ . 

وقال تعالى في أهل الكتاب عامة : « وما آمروا إلا" ليعيدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويتوا الزكاة وذلك دين القبمة 0" . 

وإذا نظرنا إلى أسفار التوراة والإنجيل ( العهد القديم › والعهد الحديد ) 
الي بين أيدينا الآن ؛ نجدها تشتمل على كثير من الوصايا والتوجيهات الخاصة 
بالعطف على الفقراء والمساكين › والبر بالأرامل واليتامى والضعفاء . 

ففي التوراة نقرأ في الإصحاح ١؟‏ من سفر. الأمثال ما نصه : ١‏ من يسد 
أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضاً يصرخ ولا يستجاب له » الحدية في الحفاء 
تطفىء الغضب » . 

وني الإصحاح ۲۲١‏ منه و الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه 
للفقير ) . 

وني الفقرة ۲۷ من سفر الأمثال : « من يعطي الفقير لا يحتاج » ومن 
حجب عنه عينيه عليه لعنات كثيرة 0 . 

وني الإصحاح ٠١‏ من سفر التثنية : « إن كان فيك فقير أحد من إخوتك 
في أحد أبوابك » في أرضك الي بعطيك الرب إلمك ؛ فلا تقس قلبك » 
ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير » بل افتح يدك له »> وأقرضه مقدار ما يحتاج 
إليه » أعطه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه » لأنه بسبب هذا الأمر يباركك 
-١‏ سورة اللمائدة : 1١‏ . 
١‏ - سورةعريم : ١۳ء‏ 


م سورة البينة : ١‏ . 


٤ الركاة‎ ۹۹ 


الرب إلهك ني كل" أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك » لأنه لا تفقد الفقراء 
في الأرض » لذلك أنا أوصيك قائلا” : افتح يدك لأخيك المسكين والفقير 
في أرضك @ ٠‏ 

كا ورد في الإصحاح ١4‏ منه : ٠‏ تعشيراً تعشر كل" محصول زرعك 
الذي بخرج من الحقل سنة بسنة » في آنحر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك 
في تلك السنة » وتضعه في أبوابك » فيأني اللاوي » لأنه ليس له قسم ولا 
نصيب معك » والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك » ويأكلون ويشبعون 
لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل » . 

وكذلك نقرأ في الإنجيل ني الفقرة ٠۳‏ من الإصحاح ٠۳١‏ من إنجبل لوقا : 
١‏ بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة » - وني الفقرات ٠١ ٠١‏ من إنجيل لوقا : 
ر من له ثوبان فليعط من ليس له » ومن له طعام فليفعل هكذا » . 

وف الفقرة 4١‏ من الإصحاح ١١‏ : « بل اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا 
كل شيء » نقياً لكم » . 

وني الفقرات ؟١  ٠١‏ من الإصحاح ١4‏ : « وقال أيضاً للذي دعاه : 
و إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا 
الحيران الأغنياء » للا يدعوك هم أيضاً » فتكون لك مكافأة » بل إذا صنعت 
فادع المساكين ابلحدع ٠‏ العرج ٠‏ العمي ‏ فيكون لك الطوبى » إذ ليس هم 
أن يكافئوك » لأنك تكافاً في قيامة الأبرار » . 

وني الفقرات : ١‏ - 4 من الإصحاح 7١‏ : « وتطلع فرأى الأغنياء 
يلقون قرابينهم في الحزانة » ورأى أيضاً أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين » 
فقال : بالحق أقول لكم : إن هذه الأرملة ألقت أكثر من الجميع » لآن 
هؤلاء من ى ألقوا في قرابين الله » أما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة ) . 

وفي 4١‏ » 47 من الإصحاح ه من إنجيل مى : « من سألك فأعطه » 
ومن أراد أن يقئرض منك فلا ترده » . 

وفي ١‏ - 4 من الإصحاح 5 :( احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قلاام 


6م 


الناس » لكي ينظروكم » وإلا" فليس لكم أجر عند أيبكم الذي في السموات » 

فمى صنعت صدقة فلا تصوت. قدامك بالبوق كنا يفعل المراوون في المجامع 

وني الأزقة لكي يمجدوا من الناس . الحق أقول لكم : إنهم استوفوا أجرهم . 

وأما أنت فمى صنعت صلقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون 

صدقتك في الفاء » فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يحازيك علانية » . 

: وي ۲ من الإصحاح 1۰ : و ومن سقى أحد هولاء الصغار كأس ماء 
بارد فقط باسم تلميذ ء فالحق أقول لكم : إنه لا يضيع أجره » . 
ملاحظات على موقف الأديان من الفقر : 

هذه تماذج رائعة من عناية الأديان السابقة بالفقراء وذوي الحاجات » 
وهذه هي دعوة الكتب السماوية قبل القرآن - إلى رعايتهم . 

ولكن ينبغي. هنا أن نبدي بعض اللاحظات : 

> إن هذه النماذج لا تعدو أن تكون ترغيباً في الإحسان والعطف‎ ١ 
وترهيباً من الأنانية والبخل » ودعوة جهيرة إلى التصدق الفردي‎ 
. الاختياري‎ 

؟ ‏ إا لم تتمتع بدرجة عالية من الإيجاب والالزام » بحيث يشعر من 
تركها أنه ترك شيئا. من أساسيات الدين » يعاقبه الله عليه في الدنيا والآخرة 
بالعذاب الشديد . 

۳ - إنها وكلت ذلك إلى أريحية الأفراد » وإلى ضمائرهم » ولم تجعل للدولة 
سلطاناً عليهم » في التحصيل والتوزيع . 

© - اما لم محدد الال الذي نجب منه الصدقة والإحسان › ولا شروطه › 
ولا مقدار الواجب فيه » وهذا ما يجعل التفكير في نحضيله من قبل 
الدولة متنعاً » إذ كيف تحصل شيئاً غير مقدر ولا محدود . 

ه .- إن المقصود من الإحسان إلى الفقراء لم يكن هو علاج مشكلة الفقر » 


واستعصال جذوره 3 ونحويل الفقراء إل ملاك ¢ بل كان المقصود 

لا يتجاوز التقليل من بوسهم > والتخفيف من ويلامهم . 

وببذا نقول : إن الفقراء والضعفاء كانوا تحت رحمة الأغنياء القادرين 
ومنتهم» إذا حركهم حب الله والآحرة» أو حب التناء» والمروءة » فجادوا بشي ء 
دوك عليه دعل ذوي القع والحاجة والفقر » فهم أصحاب الفضل 
والمنة » وإذا غلب عليهم حب الال وحب الذات » ضاع الفقراء » وافنرستهم 
مخالب الفاقة » ولم يجدوا من يدافع عنهم » أو يطلب لهم حةا . إذلم يكن هم 
حت معلوم . وهذا هو خطر الإحسان الموكول إلى الأفراد . 
عناية الإسلام بعلاج الفقر 

أما عناية الإسلام بعلاج الفقر » ورعاية الفقراء وذوي الحاجة والضعف » 
فلم يسبق لها نظير في ديانة سماوية » ولا في شريعة وضعية » سواء ما يتعلق 


بجانب الربية والتوجيه » وما يتعلق بجانب التشريع والتنظيم » وما يتعلق 
بجانب التطبيق والتنفيذ . 


عناية القرآن بذاك منذ العهد الملكي 

ومن أظهر الأدلة على اهتمام الإسلام بمشكلة الفقر » وعنايته بأمر الفقراء : 
انه منذ بزوغ فجر الإسلام في مكة » والمسلمون يومئذ أفراد معدودون » 
مضطهدون في دينهم » محاربون في دعوتهم » ليس لحم دولة ولاكيان سيامي › 
كان هذا اللخانب الإنساني الاجتماعى ‏ جانب رعاية الفقراء والمساكين ‏ 
موضع عناية بالغة » واهتمام مستمر » من القرآن الكريم . ذكره القرآن 
أحياناً باسم إطعام المسكين والحض عليه »> وأحياناً تحت عنوان الانفاق ما 
رزق الله » وتارة باسم اداء حق الساثل والمحروم وان وابن السبيل » 
وطوراً بعنوان إيتاء « الزكاة » »> وغير ذلك من الأسماء والعناوين . 

وحسبنا أن نقرأ في السور المكية هذه النماذج من آيات الكتاب العزيز : 
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إطعام المسكين من لوازم الإيمان : 

ففي سورة الماثر - وهي من أوائل ما نزل من القرآن - يعرض لنا 
القرآن مشهداً من مشاهد الآحرة ‏ مشهد أصحاب اليمين من المومنين في 
جناتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة والمكذبين ٠‏ وقد أطبقت عليهم 
النار » فيسأاو م عما أحل بهم هذا العذاب » فكان من أسبابه وموجباته » 
إهمال حق المسكين » وتركه لأنياب الجوع والعري تنهشه وهم عنه معرضون » 
قال تعالى : م« كل" نفس بما كسبت رهينة » إلا" أصحاب اليمين » في جنات 
يتساءلون » عن المجرمين : ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين » 
ولم نلك" نطعم المسكين » وكنا نخوض مع الخائضين »> وكنا نكذاب بيوم 
الدين 3١0‏ . 


ومثل إطعام المسكين كسوته وإيواوه ورعابة ضروراته وحاجاته . 


وني سورة ر القلم » يقص الله على عباده قصة أصحاب الحنة الذين 
تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بليل ؛ ليحرموا منها المساكين الذرين اعتادوا أن 
يصيبوا شيئاً من خيرها يوم الحصاد » فحلت بهم عقوبة الله العاجلة ر« فطاف 
عليها طائف من ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم » فتنادوا مصبحين: : 
أن اغدوا على حرثكم إن كثم صارمين » غانطلقوا وهم يتخافتون © ألا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين » وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا : 
إتا لضالون » بل نحن حرومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ؟. 
قالوا.: سبحان ربنا إا كنا ظالين . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون › 
قالوا : يا ويلنا إنا كنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا 
راغيون » كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »'") . 
وح سورة الما : هم - 4١‏ . 


؟ - سورة القلم : 14 — ۳ 
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الحض على رعاية المسكين : 

ولم تقف عناية القرآن المكي عند الدعوة إلى الرحمة بالمسكين » والرغيب 
في إطعامه ورعايته » والرهيب من إهماله والقسوة عليه » بل نجاوز ذلك » 
فجعل في عنق كل" مومن حقاً للمسكين » أن يحض غيره على إطعامه ورعايته ) 
وجعل ترك هذا الحض قرين الكفر بالله العظيم » وموجباآ لسخطه سبحانه 
وعذابه في الآخحرة . 

فيقول تعالى في شأن أصحاب «١‏ الشمال » من سورة الحافة : م وأما من 
أوتي كتابه بشماله » فيقول : يا ليتي لم أوت كتابيه » ولم أدر ما حسابيه » 
يا ليتها كانت القاضية » ما أغى عي ماليه »> هلك عي سلطانيه 3١0‏ م“ 
0 رب العالمين عليه ا العادل » بالعقاب الذي ستحقه « دوه 

م ابمححيم اه .ثم" في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 

0 3 العذاب والموان والخزي على رووس الأشهاد؟ : « إنه كان 
لا يومن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » والحض : هو الحث 
والترغيب والدعاء . 

وهذه الآيات المادرة بالوعيد » المنذرة بالعذاب » اللمزلزلة للقلوب > 
هي. الي جعلت مثل أبي الدرداء رضي الله عنه يقول لامرأته : يا أم الدرداء : 
إن لله سلسلة لم تزل تغلي بها مراجل النار منذ خلق الله جهنم » إلى يوم تلقى 
في أعناق الناس » وقد نجانا الله من نصفها بإعاننا بالله العظيم » فحضي على 
طعام المسكين يا أم الدرداء » '؟ 

ولم تر الدنيا كتاباً قبل القرآن يجعل ترك الحض على رعاية المسكين من 
موجبات صل الححيم والعذاب الأليم ! ! 

وفي سورة « الفجر » خاطب الله أهل ابحاهليه الذين كانوا يزعمون أن 
لهم ديا يقربهم إلى الله زلفى » وأنهم على شيء من ديانة أبيهم إبراهيم . 
وس من هم - ۲۹ ومن .م #4 من السورة المذكورة . 


- الأموال س ٠ه"‏ . 
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فقال تعالی زاجراً لهم رادعا : ١‏ كلا بل لا تكرمون اليتيم » ولا حاضون 
على طعام المسكين » 2١‏ . والتحاض تفاعل من الحض » فمعى نحاضون : 
بحض بعضكم بعضاً »> وفيه دعوة للمجتمع إلى التضامن والتعاون على رعاية 
المسكين والعناية بأمره . 

قال الشبخ محمد عيده : و[ما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتف بالإطعام» 
فيقول : ولم تطعموا المسكين ؛ ليصرح لك بالبيان اللي : أن أفراد الأمة 
متكافلون » وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالمعروف » 
والنهي عن المتكر » مع التزام كل ما يأمر به » وابتعاده عما ينهى عنه  »‏ . 

وقي سورة و الماعون » جعل قهر اليتيم » وإضاعة المسكين » من لوازم 
الكفر والتكذيب بيوم الدين . قال تعالى : « أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ » 
والخطاب لكل من يفهم الطاب » أي هل تبينت من هو المكذب بالدين ؟ 
إن م تكن تبينته و فذلك الذي يدع البتيم » ولا يحض على طعام المسكين 0" . 

قال الشيخ : الحض على طعام المسكين : الحث عليه » ودعوة الناس 
إليه » والذي لا بحص على إطعام المسكين لا يطعمه في العادة » فقوله : 
و ولا يحض عل طعام المسكين » كناية عن الذي لا يحود بشيء من ماله على 
الفقير المحتاج إلى القوت » الذي لا يستطيع له كسبآ > وإنما جاء بالكناية ؛ 
ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه » فعليك أن تطلب ` 
من الناس أن يعطوه . وفيه حث للمصدقين بالدين على إغائة الفقراء ولو يجمع 
الال من غيرهم » وهي طريقة الخمعيات الحيرية » فأصلها ثابت في الكتاب 
بهذه الآبة » وبنحو قوله تعالى في سورة « الفجر » : « كلا بل لا تكرمون 
البتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين » . 

ونعمت الطريقة هي .! لإعانة الفقراء وسد شيء من حاجات المساكين اليل 
 »‏ تفسير جزء عم ص ۸۳ ط ثالثة مطبعة مصر . 
۴ ۱ ۰> ۲ »م > من السورة . 


۽ - تفسير جزء عم ص ١١17‏ . 


لاسا 


ثم قال تعالى تفريعاً على تعريف المكذب بيوم الدين « فويل للمصلين » 
الذين هم عن صلاهم ساهون » الذين هم يراءون ويمنعون الماعون » “١‏ . 

قال ابن كثير في تفسيره : أي لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى 
عند في ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه » ورجوعه إليهم » 
ردم بمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى 0(" . فمثل أولئتك لا تنفعهم 
صلاهم » ولا تنقلهم إلى زمرة المصدقين بالدين . 


حق السائل والمحروم والمسكين وابن السبيل : 

وني سورة ر الذاريات » ذكر الله المثقين الذين استحقوا عنده الحنات 
والنغيم » فكان من أبرز أوصافهم , وني أموالحم حق للسائل والمحروم »9 . 
والسائل هو الذي يبتدىء بالسوال وله حق » والمحروم من لا مال له ولا كسب 
ولا حرفة يتقوت منها . 

فقد أدرك هولاء المتقون أن أموالهم ليست ملكا لحم يستأثرون به » وإنما 
فيها جزء لغيرهم من المحتاجين » ليس هبة منهم إليهم » ولا تفضلا منهم 
عليهم » بل هوم حق » لمم » لا هوان فيه على الآخذ . ولامّن” فيه من 
الدافع . 

وي سورة ر المعارج » إعادة لهذا الوصف بزيادة كلمة أخرى عليه . 
وقد جاء ذلك في صفات المومنين » الذين انتصروا يقوّة إبمالهم وأخلاقهم على 
ضعف الإنسان الذي م خلق هلوعاً » إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخبير 
منوعاً > إل" المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون » والذين في أمواهم 
حق معلوم . للسائل والمحروم »““ . 


, ۷ - سورة الاعون : الآيات ؛‎ - ١ 
. ابن کشر + ص ووه ط الحليى‎ - ٣ 
: . من السورة‎ ۲١ “لاس ولء‎ 
. هم‎ - ١9 ۽ - السورة من‎ 


كه 


فهنا قد وصف الحق الذي ف أموالهم بأنه و معلوم » وهذا ما جعل بعض 
العلماء يقولون ؛ إنه الزكاة + لأنها البق المعلوم المقدر في أموال الأغنياء . 

وهم يعلمون ويذكرون أن السورة مكية ولا شك » والزكاة المعروفة 
لم تفرض إلا في المدينة » كما سنعرف . وما التق المعلوم هنا إلا أله جزء 
مقسوم » قد فرضوه على أنفسهم وعينوه للسائل والمحروم » ١١‏ . 

فالفرق بين هذا التق وبين الزكاة أن هذا معلوم بتحديدهم وتقديرهم 
أنفسهم » أما الزكاة فمعلوم بتحديد الشارع وتقديره . 

وبي سورتي. الإسراء والروم شول تعالى : « وآت ذات القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً » "' . و فآت ذا القربى حقلّه والمسكين 
وائ الشيل ذلك ر لذن يربدون وج اق , 

وبهذا غرس القرآن ني روح السام منذ أوائل العهد المكي ٠‏ أن للقريب 
والمحتاج « حقه » المحتوم في ماله » يجب عليه أداوه وجوباً » وليس مجرد 
صدقة تطوعية » يدفعها إن شاء » ويتركها مى شاء . 


حق الزرع عند الخصاد : 


وي سورة الأنعام قال عز وجل و وهو الذي أنشأ جنات معروشات 
وغير معروشات » والنخل والزرع عمتلفآ أكله » والزيتون والرمان متشابها 
وغير متشابه » كلوا من ثمره إذا أثمر وآثوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين »2 . 

فنبه الله عباده ببذه الآية على أن فيما تخرج الأرض من زرع ونر حقاً 
لازماً . يحب إيتاوه يوم الحصاد . 
- الظر : ابن كثير ج4 ص 4"؟ . 
؟ ‏ سورة الإسراء 8 
۳ سورة الروم TEN 3F‏ 
- آية ١4١‏ من السورة . 


عن سعيد بن جبير قال : كان هذا قبل أن تنزل الزكاة : الرجل يعطي 
من زرعه ويعلف الدابة » ويعطي اليتامى والمساكين » ويعطي الضغث ا 

فهذا حق مطلق غير مقيد بعشر أو نصف عشر » بل هو متروك لإعان 
صاحب الزرع والثمر » وحاجة المساكين من حوله > وعرف الناس في بلده 
ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلّم نصابهذا الحق ٠‏ ومقداره في المدينة» 
ما أوجبه من العشر أو نصفه » فيما بلغ خمسة أوسق من الحب والثمر » 
وقد سمى بعضهم هذا البيان نسخا لما كان في مكة . ولكنه ليس النسخ المصطلح 
عليه عند المتأخرين . كما سنبين ذلك ني « زكاة الزروع والثمار » . 


إيناء الركاة في مكة : 


هذه جملة من أساليب القرآن المكي » ف الدعوة إل رعاية الفقراء » 
والمساكين ٠‏ وإيتائهم حقوقهم من المال » حى لا يضيعوا في مجتمع من 
المؤمنين . 

وقد توّجت هذه الأساليب بأسلوب آآخر هو « إيتاء الركاة » ثناء على 
فاعليها أو ذماً لتاركيها » كا نرى ذلك واضحاً ني مجموعة من سور القرآن 
المكية . 

في سورة « الروم » يأمر الله تعالى بأداء حق القريب والمسكين » وابن 
السبيل » ويوازن بين أثر الربا الذي يزيد المال في الظاهر » وينقصه ني الحقيقة 
- وبين أثر الركاة ‏ الى تنقص الال ظاهراً وتنميه باطناً ‏ يقول الله تعالى : 
و فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» ذلك خير للذين يريدون وجه 
الله » وأولئك هم المفلحون » وما آتیم من ربا ليربو في أموال الناس فلا 
يربو عند الله» وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 3١)‏ . 

وي مطلع سورة « النمل » وصف اله المومنين الذين جعل كتابه هدى 
لهم وبشرى فقال : « تلك آيات القرآن.وكتاب مبين » هدى وبشرى للمومنين 


. من السورة‎ ۳۹ 2 ۳۴۸ -١ 
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الذين يقيمون الصلاة » ويوتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون "١٠0‏ . 
وني عطف ايتاء الزكاة على إقامة الصلاة دليل على أا زكاة المال » كا 
هى سنة القرآن . 
وثي مطلع سورة « لقمان ) قال : م هدى ورحمة للمحسنين » الذين 
يقيمون الصلاة ويوتون الركاة . . . ١‏ الآية " . 
وما قيل ني الاية السابقة يقال هنا . 
وقال في سورة ر المومنين » يبين أوصاف المومتين الذين يرثون الفردوس 
« والذين هم للزكاة فاعلون ©" , 
وني سورة « الأعراف » أثناء ذكره تعالى لقصة موسى وقومه قال : 
« ورحمي وسعت كل شيء › فسأكتبها للذن يتقون ويوتون الركاة» 
والذين هم بآياتنا يومنون » الذين يتبعون الرسول النى الأمي “٠‏ . 
وفي سورة و فصلت » توعد الله المشركين » وذكر أخص أوصافهم ظ 
فكان عدم إيتاء الزكاة والكفر بالآتخرة . قال سبحانه : « فويل للمشركين > 
الذبن لايوتون الركاة وهم بالآخرة هم كافرون »“ . 
فإذا كان المومنون المحسنون يوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » 
فهولاء لا يوون الزكاة وبالآخرة هم كافرون . 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالزكاة هنا : زكاة النفس وطهارا 
من الرذائل » وعلى رأسها الشرك . كقوله تعالى : « قد أفلح من زكاها » ٠‏ 
و قد أفلح من تركى ¢ 
( دمن ١‏ - ۳ من السورة . 
٣‏ -الآية غ من السورة . 
م - الآية غ من السورة . 
۽ -الاعراف ٠١١‏ - 8و١‏ . 
ه- 5 ع ۷ من السورة . 
؟ - سورة الشمس : 9 . 
۷ - سورة الأعل E‏ 
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وذلك فرار من القول بالزكاة المالية الي اشتهر أنها لم تشرع إلا" بالمدينة . 

ورد ابن جرير الطبري هذا القول واختار أن المعنى : لا ينفقون من أموالهم 
زكاتها » وما استدل” به على ذلك : اشتهار لظم الزكاة » في زكاة المال 30 . 

وما يويد اختيار الطبري : اقتران الزكاة بالإيتاء » والإيتاء هو : الإعطاء » 
وأولى شيء بذلك هو زكاة الال . 

والملاحظ في حديث السور المكية عن « الزكاة » أنها لم توردها بصيغة 
01 الأمر » الدال على الوجوب دلالة مباشرة » ولكنها أوردتها ف صورة 
خيرية باعتبارها وصفاً أساسيا للمؤمنين واللمتقين والمحسنين " » الذين 
يوتون الزكاة أو الذين هم للزكاة فاعلون » والذين خصهم الله بالفلاح , وأولئك 
هم المفلحون » . كنا أخبر أن تركها من خصائص المشركين « الذين لا يوتون 
الزكاة » . 

وإذا كان إيتاء الركاة من الأوصاف الأساسية للمؤمئين المفلحين > 
وتركها من الأوصاف اللازمة للمشركين » فذلك يدل“ على الوجوب ؛ إذ 
التحلي بصفات المومنين » واللخروج عن خصائص المشركين » أمر واجب 
لا تراع فيه . يضاف الى ذلك الأمر في قوله تعالى , وآنوا حقه يوم حصاده». 


الزكاة ني العهد المكي زكاة مطلقة : 
ولكن المعروف في تاريخ التشريع الإسلامي » أن الزكاة فرضت في المدينة . 
فكيف يتفق هذا وذكر القرآن ها في آيات كثيرة من سوره المكية ؟ 
والحواب : أن الزكاة الي ذكرت ف القرآن المكي » لم تكن هي بعينها 


. ط الحلبي‎ 4١ ص‎ ۲٤۲+ انظر تفسير الطبري‎ -١ 

؟ - يستثى من ذلك ما جاء في الآية الأخيرة من سورة المزمل « فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا 
الصادة وآتوا الزكاة » وهذا على القول بأنبا مكية » كما هو مذهب يعض العلماء » ويرى 
آلخرون أنبا مدنية » معضدين ذلك مضمون الآية واعتلاف :حجمها وفاصلتها عن بقية 
آيات السورة . 
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الركاة الي شرعت بلمدينة » وحددت تصبها ومقاديرها » وأرسل السعاة 
لخبايتها و صرفها » وأصبحت الدولة مسوولة عن تنظيمها . 

الزكاة في مكة كانت زكاة مطلقة من القيود والحدود » وكانت موكولة 
إلى إمان الأفراد وأريحيتهم وشعورهم بواجب الأخوة نحو إخوائهم من 
المؤمنين . فقد يكفي ني ذلك القليل من امال وقد تقتضي الحاجة بذل الكثير 
أو الأكثر . 

وقد استنتج بعض الباحثين من تعبيرات القرآن في السور المكية » م حقه » 
و و حق للسائل والمحروم » و « حق معلوم ».ني الآيات » آنا يمكن أن تلهم 
أن التي صلى الله عليه وسلّم قد حدد مقادير معيئة على أموال القادرين من 
المسلمين زكاة عن أموالهم المتنوعة ١‏ . 

ولكن لم ينقل ما يويد هذا الاستلهام » بل نقل ما مخالفه . ولم تكن هناك 
حاجة إلى هذا التحديد » والقوم يبذلون أنفسهم وكل ما بأيديهم . وليس من 
الضروري ألا يكون الحق معلوماً إلا" بتعيين النبي صلى الله عليه وسم » بل 
يصح أن يكون معلوماً بتعيين المنفق نفسه > كا ذكر المفسرون › أو بتعيين 
الثرف حسب المصلحة والحاجة . 

قال الحافظ بن كثير في تفسير سورة « المومنين » عند قوله تعالى « والذين 
هم لازكاة فاعلون » : ( الأكثرون عل أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة 
الأموال » مع أن هذه الآية مكية » ونما فرضت الزكاة بالمديئة » في سنة 
اثنتين من الحجرة > والظاهر ان الى فرضت بالمدينة إنما هى ذات النصب 
والمقادير الخاصة » وإلا" فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة . قال تعالى 
في سورة الأنعام - وهي مكية - وآتوا حقه يوم حصاده لكا 

وهذا الذي استظهره هنا تعضده الآيات الكثيرة الي سقناها . 


أ- سير ة الرسول - صورة مقتبسة من القرآن الكريم تأليف محمد عزة دروزة +۲ ص ٣4‏ 
۲ - تفسير ابن كثير جم ص ۲۳۸ » ۲۴۹ ط اللبي . 
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الركاة في العهد المدلي : 

كان المسلمون في مكة أفراداً مصادرين في دعوم . أما في المدينة فهم 
جماعة لها أرض وكيان وسلطان . قلهذا اتخذت التكاليف الإسلامية صورة 
جديدة ملائمة لهذا الطور : صورة التحديد والتخصيص » بعد الإطلاق 
والتعميم . صورة قوانين إلزامية بعد أن كانت وصايا توجيهية فحسب › 
وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القوة والسلطان » مع اعتمادها على الضمير 
والإعان . وظهر هذا الاتجاه المدني في الزكاة : فحدد الشارع الأموال الي 
تجب فيها » وشروط وجوبها ء والمقادير الواجبة » والحهات الي تصرف 
لها وفيها » واللحهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتا . 


القرآن المدني يو كد وجوب الزكاة وبين بعض أحكامها : 

جاء القرآن المدني فأعلن وجوب الزكاة بصيغة الأمر الصرنح » ودعا 
بصورة واضحة إلى إيتائها » فبرى في سورة البقرة »> هذه العبارة : 

و وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة ١١‏ . کا جاء تأكيد وجويها بصيغ 
وأساليب شی . 

والمجال هنا فسح 2 ولكي أختار سورة واحدة لعرض أهم ما جاء 
فيها عن الزكاة » وهي سورة التوبة ؛ لامها من أواخر ما نزل من القرآن . 
سورة التوبة نموذج القرآن الماني في العناية بالركاة : 

آ) في مطالع هذه السورة الي أمر الله فيها بقتال المشركين» الناكثين 
للعهود » الذين ضرب يهم مهلة أربعة أشهر » يسيحون فيها في الأرض 
ويختارون لأنفسهم » قال تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لحم كل" مرصد » فان 
-١‏ سورة البقرة الآية ١١١‏ . 
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تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ٠»‏ 
فهذه ثلاثة شروط للكف عن قتال هولاء ونخلية سبيلهم : 
أوها : التوبة عن الشرك ؛ ودليله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . 


ثانيها : إقامة الصلاة المفروضة على المسلمين » وهي مظهر الإعان وأعظم 
أركان الإسلام المطلوبة في كل" يوم من الأيام » والفيصل بين المسلم 
والكافر » وهي الرابطة الدينية الروحية الاجتماعية بين المسلمين . 

ثالنها : إبتاء الزكاة المفروضة في أموال الأغنياء لذوي الحاجات » ولمصلحة 
الأمة العامة > وهي الرابطة الملمية الاجتماعية السياسية بين جماعة 
المسلمين . 

ب ) - وبعد ست آيات من السورة نفسها قال الله تعالى في شأن قوم 
آتخرين من المشركين : » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين ونفصل الآبات لقوم يعلمون »9 . 

فلا يتحقق لكافر الدخول في جماعة المسلمين » وتثبت له اخوتهم الدينية » 
اني تجعله فرداً منهم له ماهم » وعليه ما عليهم » وتربطه بهم رباطا لا تنقصم 
عراه ‏ إلا" بالتوبة عن الشرك وتوابعه وإقامة الصلوات الي بها يلتقي المسلمون 
على طاعة الله » ويتعارفون ويتحابون » وايتاء الزكاة الي بها يتواسون 
ويتكافلون . 

وقد به العلماء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم على أمر جدير بالڈ كر » 
وهو أن سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة » وقلما تنفرد إحداهما عن 
الأخرى . 


| - سورة التوبة : ٠‏ . 
۲ - آية ١١‏ نفس السورة . 
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قال عبد الله بن مسعود : أمرتم بإقامة الصلاة » وإيتاء الركاة » ومن لم 
يز" فلا صلاة له 30 . 

وقال ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جميعاً » لم يفرق بينهما › 
وقرأ : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في الدين » وأبى 
أن يقبل الصلاة إلا" بالزكاة . وقال : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه ١‏ . 
يعي بذلك قوله : لا أفرق بين شيثين جمعهما الله . 

ج) - وبي السورة ذكر الله تعالى عمار مساجده الذين هم أهل القبول 
عنده » فقال تعالى : « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » 
وأقام الصلاة وآتى الركاة وم خش إلا" الله » فعسبى أولثك أن يكونوا من 
المهتدين ¢ 

فلم يجعلهم أهلاة للقبول عنده ‏ وان عمروا مساجده ‏ حتى يومنوا 
ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة . 

د) ‏ وي السورة ذكر الله تعالى وعيده الشديد لكانزي الذهب والفضة 
الذين لا يودون منها حق الله » فقال تعالى : ر والذين يكنرون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليهم في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفنسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنرون » 7" : 

قال العلماء : إنما عظم الوعيد في هذا الباب » لا في جبلات. العباد من 
الشح على المال والبخل به » فإذا خافوا من عظيم الوعيد لانوا في أداء الطاعة !4 . 

ه) ‏ وني السورة بيان للأشخاص واللىهات الي تصرف ها » وفيها 
الصدقات . . . وكان هذا البيان رداً على الطامحين الشرهين الذين سال لعابهم 
للأخذ من أموال الركاة بغير حق » قال تعالى : 

. ط المعارف‎ ١١# تفسير الطبري ج4١ ص‎ -١ 

؟ -التوبة : 1۸ . 

م - سورة التوبة ۳۲ 6 ه”# . 

5 أحكام القر آن لابن العربي قسم ۲ ص 4۲٤‏ . 
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« ومنهم - أي من أهل الفاق - من يلمزك في الصدقات ٠‏ فإن أعطوا 
منها رضوا ون لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آثاهم 
الله ورسوله وقالوا : حسبنا الله » سيوتينا الله من فضله ورسوله » اتا إلى 
الله راغيون . إنثما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة 
قلوبهم وني الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السببل فريضة من الله والله 
عليم حكيم ۲ . 1 9 

وبهذه الآية الحاسمة قطع الله أطماع الطامعين » وسد أفواه الشرهين » 
ولم جعل توزيع الزكاة تبعآً لرغبة طامع » أو هوی حاكم » بل تولى قسمتها 
بنفسه على مصارفها الثمانية » ومن أعدل من الله فيما قسم » « ومن أحسن 
من الله حكماً لقوم يوقنون » "ا . 

وني الآية دلالة على أن الزكاة تجي وتصرف بواسطة ر العاملين عليها » 
ما يبين لنا أن الزكاة تتولاها الحكومة لا الأفراد ‏ كا سنفصل ذلك بعد . 

و) وي السورة بيان لمقومات المجتمع المومن ٠»‏ إذ يقول تعالى : 
( والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض . يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله . أولئك سيرحمهم 
الله » إن الله عزيز -حكيم وام 

فجعل الزكاة أحد المقومات الي يتميز بها المومنون عن المنافقين ع الذين 
وصفهم الله قبل ذلك بآيات بقوله : ر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف › ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسبهم . 
إن المناققين هم الفاسقون 0 

فهولاء يقبضون أيديهم حرصا وشحاً » فاستحقوا نسيان الله ( أي تركه 
لهم وتخليه عنهم ) . أما أولئك المؤمنون فيبسطون أيديهم بذلا وإيماناً » 
١ع‏ سورة التوبة ۵۸ » 1ه ) ٦١‏ . 
7 سورة المائدة : ١ه‏ 
م - سورة التوبة : ۷١‏ . 


£ - سورة التوية : ۷ل . 
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فاستحقوا أن يرحمهم الله . 

ز) ل وي السورة خاطب الله رسوله وكل من يقوم بأمر الأمة من 
بعده > فقال عز وجل « خذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ؛ 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لحم والله سميع علم » 3١‏ . 

قال المفسرون في هذه الآية و خذ من أموالهم صدقة » أدخل « من » 
على الأموال للتبعيض ؛ لآن الصدقة المفروضة ليست جميع المال > وإثما 
هي جزء مله . 

وإنما قال « من أموالهم » ولم يقل : من مالهم ؛ ليكون مشتملا” على 
أجناس الال كلها . والضمير في « أموالهم ) يعود إلى كافة المسلمين كا 
عليه جمهور أهل التفسير . 

وهذا دليل على وجوب الأخذ من أموال جميع المسلمين ؛ لاستواتهم 
في أحكام الدين 9" . 

والآية تدل على أن الزكاة يأخذها الإمام أو نائبه » كما صدقت ذلك السنة 
والتطبيق العملى الخلفاء الراشدين . وسنفصل ذلك في باب ر أداء الزكاة » . 

وقد تعلق المتمردون المانعون للزكاة ني عهد أبي بكر بظاهر هذه الآية 
وقالوا : إنها خطاب لني صل الله عليه وسلم فيقتضي بظاهره اقتصاره 
عليه » فلا يأخذ الصدقة سواه . 

- وقد رد العلماء عليهم هذه الشبهة الواهية » وهذا الزعم الساقط » كما 
سنبين ذلك قريباً . 

وقال بعض العلماء : إن الصدقة في الآية المذكورة لا تعبي الزكاة » فهي 
واردة فيمن تخلق عن غزوة تيرك + من حلط عملا صائلاً وار اسيا > 
فالضمير عائد إليهم » والصدقة الأخوذة منهم لتكفير ذنوبهم > فهي كصدقة 
النفل » وهي خاصة بهم كنا يشعر به السياق » وليس مما تكون العبرة فيه بعموم ٠‏ 
للفظ لا خصوص السبب عند الأصوليين»وأما الواجبة فهي لا تخصهم » 
۲ - انظر تفسير مجمع البيان للطبرمي في تفسير الآية من سورة التوبة . 
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ولا يصلح تخلفهم سبباً لها » لأن الزكاة من حق الإسلام » لا من موجبات 
الخنايات 2١١‏ وهذا هو اختيار الطبري » ونقله عن عدد من أهل التأويل 9" . 
ولكن رجح كثير من المفسرين أن المراد بالصدقة في الآية : الزكاة » 
وجمهور السلف والحلف استدلوا مها عل جملة أحكام ف باب الركاة ٤‏ 
ما يدل" على أن السياق غير مانع من إرادة الزكاة على سبيل الاستئناف » إذ 
ارتباط الآية بما قبلها وما بعدها ليس لازماً إلا" بدليل » وهذا مروي عن 
ابن عباس » وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري””" . 
على أن هناك وجهاً مناسباً للارتباط ذكره الرازي » وهو أن الزكاة 
كانت واجبة عليهم : فلما تابوا من تخلفهم » وحسن إسلامهم » وبذلوا 
الركاة » أمر الله رسوله أن يأخذها منهم »> حيث لم تقبل الزكاة من بعض 
المنافقين ۾ (14, 
على أن خصوص سببها لا ينافي عموم لفظها » كا هو الصحيح عند 
وأبرز دليل على أن المراد بها الزكاة » استدلال المانعين لما في عهد الصديق 
بالآية » وتشبثهم بأن الحطاب فيها خاص بالرسول ‏ "ما ذكرناه وسنذكره 
فيه بأن الآبة في غير الصدقة الواجبة » وكذلك علماء الأمة من بعدهم »› 
وكل ما قالوه : أن الحطاب عام للنبي صلى الله عليه وسلّم ولكل من يقوم 
بالأمر من بعده ‏ . 
١‏ - الروض النضير +۲ ص 4١١‏ . 
باب تفسير الطبري ج4١‏ ص 4ه4 - +٥١‏ ط العارف . 
مس تفسير القرطبي + ۸ ص 744 وانظر في ذلك تفسير ابن كثير + ۲ ص 6م" 885262 » 
وأحكام القرآن لابن العربي ص ۹4۷ - ۹۹۸ » والتفسير الكبير للفخر الرازي ٠١+‏ 
ص ۱۷۷ وما بعدها » ومحاسن التأويل للقاسمي +۸ ص 807" . 
31 راجم تفسير الرازي و القاسمي الم كورين 7 
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ومن القرائن على أن المراد بالصدقة في الآبة : الزكاة . ما قاله الني 
صلى الله عليه وسم لبعض فتيان بي هاشم من طلب منه أن يوليه على عمالة 
الزكاة فقال م إلا لا نحل لنا آل محمد » إنما هي أوساخ الناس » . 

فهذه العبارة المجازية التصويرية تومىء إلى العلافة بينها وبين قوله تعالى 
في الآية و تطهرهم وتزكيهم با » . 

ونما يقوي ذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أي 
أوفى قال : و كان النبي صل الله عليه وسلّم إذا أني بصدقة قوم صلى عليهم » 
فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صلي على آل أي أوفى ١‏ . 

فيفهم منه أن هذا تطبيق من الرسول الكريم لأمر ربه في الآية الكريمة 
و وصل عليهم » أي : ادع هم . 

ومن الآية استدل كافة العلماء على أنه ينبغي للإمام أو نائبه أن يدعو 
لعطى الزكاة . 

ذلك أهم ما جاء في سورة التوبة عن الزكاة » وهي تمثل بوجه عام اتجاه 
القرآن المدني » في تأكيد وجوب الزكاة وبيان أهم أحكامها . 

إن الإنسان في نظر القرآن لا ينال البر » ولا يستحق وصف الأبرار 
الصادقين » ولا يدحل في زمرة المتقين » ولا ينتظم في سلك المومنين إلا" 


بإيتاء الزكاة . 
بغير الزكاة لا يفارق المشركين »الذين لايوتون الزكاة وهم بالالحرة هم 
كافرون . 


وبغير الزكاة لا يتميز من المنافقين الذين يقبضون أيديهم » ولا ينفقون 
إلا وهم كارهون . 

وبغير الزكاة لا يستحق رحمة الله الي أبتى أن يكتبها لمانعي الزكاة 
J‏ ورحمي وسعت کل شي ء 3 فسأكتبها الذين يتقون ويوتون الز كاة 3 
والذين هم بآياتنا يومنون 27 . 


. س سورة الأعراف : 5ه(‎ ١ 


A 


وبغير الزكاة لا يستحق ولاية الله ولا رسوله ولا المومنين « إثما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنواءالذين يقيمون الصلاة ويوتونالركاة وهم راكعون 
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » "° . 

وبغير الزكاة لا ستحق نصر اله الذي وعد به من نصره ر« ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور »"' . 


السلة توكد وتبين ما أجمله القرآن : 


القرآن دستور الإسلام ومرجعه الأساسي » لهذا اشتمل على القواعد 
الكلية » والمبادىء العامة » ولم يتعرض للجزئيات والتفصيلات إلا فيما مخشى 
أن تضطرب فيه الآراء » وتضل عنه الأهواء . ۰ 

أما السنة فهي البيان القولي » والتطبيق العمل للقرآن : تفسر ما أبيمه» 
وتفصل ما أجمله » وتحداد ما أطلقه » وتخصص ما عممه > وققاً للا فهم 
الرسول المعصوم عن ربه . وقد قال تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم 0" . 

وني الزكاة جاءت السنة بتأكيد ما جاء به القرآن من وجوب الزكاة » 
وذلك منذ العهد المكى . 

نجد جعفر بن أبي طالب المتحدث باسم المسلمين المهاجرين إلى الحبشة 
يخاطب النجاشي ويخبره عن الي صلى الله عليه وسم » ويقول له فيما قال 
له : ويأمرنا بالصلاة والز كاة والصيام » °“ . 

والمراد بذلك مطلق الصلاة والصيام والزكاة » لا الصلوات الحمس ولا 
صيام رمضان » ولا الزكاة المخصوصة ذات النصب والحول ؛ إذ أن هذه 
؟- سورة ألحج : .4١ 6 :٠١‏ 


م ب سورة التحل : 44 . 
۽ - رواه أبن خزمة في صحيحه من حديث آم سلمة , 
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الفرائض المحددة لم تكن شرعت بعد . 

أما في المدينة فقد كانت خالا رحبا الحديث عن فريضة الزكاة : لتحديد 
نصبها ومقاديرها وشروطها » ولبيان مكانتها > والترغيب في أدائما » والترهيب 
من منعها » ولإعطاء الصور العملية لتنفيذها . 


تحديد السنة لنصب الز كاة ومقاديرها : 

جاءت السنة ببيان الأموال الي تجب فيها الزكاة » ونصاب كل منها » 
ومقدار الواجب فيها » وقصلت القول ني الأشخاص والحهات الى تصرف 
نوفيا الركاة و 2و ]قا ا واستفضل 
القول في ذلك كله فيما بعد ولكن الذي .بمنا معرفته هنا هو تاريخ فرض 
هذه الزكاة ذات النصب والمقادير المحدودة . 

فقد عرفنا أن الركاة المطلقة غير المقدرة فرضت في مكة > كا اخترناه 
ورجحه كثير من الأثمة » وكنا دلّت عليه آيات القرآن وأحاديث الرسول . 
وعرفنا أن القرآن المدني أكد وجوب الزكاة » وفصل بعض أحكامها » وأن 
السنة هي الي تولّت تفصيل ما أجمله القرآن » وبينت النصب والمقادير 
والحدود » فمى وقع هذا التحديد في العهد المدني » أو بعبارة أخرى قي 
ا بعد ا ن فرض الزكاة المحدودة ؟ 

المشهور التعالم : أنها فرضت في السنة الثائية من الحجرة » قيل : قبل 
فرض رمضان ٠‏ وإليه أشار النووي في باب « السير » من الروضة . 

ويعكر عليه ما ثبت ثبت عند أحمد وابن خزعة والنسائي وابن ماجة والحخاكم 
ی ات قيس ان تبك بن عادة ول : ؛ أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بصدقة الفطر قبل أن تتزل الزكاة ثم نزلتفريضضة الزكاة » ( الحديث) . 

قال الحافظ : إسناده صحيح . وهو دال على أن فرض صلقة الفطر 


. ۱۷١ قتم الباري جم ص‎ -١ 
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كان قبل فرض الزكاة » فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان !١'‏ . وقد 
اتفقوا على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الحجرة؛ لأن الآية الدالة على فر ضيته 
مدنية بلا حلاف 50 

وجزم ابن الأثير في تاريخه : أن فرض الزكاة كان في السئة التاسعة من 
المجرة » وقوى بعضهم ما ذهب إليه بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة 
ففيها : لما نزلت آية الصدقة بعث النبي صلى الله عليه وسلكم عاملاة” يأخذها 
منه . فقال : ما هذه إلا" جزية » وأحث اللحزية .. والزية نما وجبت في 
التاسعة » فتكون الزكاة في التاسعة . 

قال في الفتح : ولكن الحديث ضعيف لا يحتج به " . 

واستدل الحافظ على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة بحديث أنس 
في قصة ضمام بن ثعلبة ( في الصحيحين ) الذي جاء يسأل النبي صلل الله عليه 
وسم وينشده الله أن يصدقه الحواب ني عدة أمور كان منها : أنشدك الله ؛ 
الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ قال : نعم . 
وكان قدوم ضمام سنة حمس ''"' . وإتما الذي وقع في التاسعة بعث العمال 
لأخذ الصدقات » وذلك يستدعي تقدم فرضية الركاة قبل ذلك" . 

على أن آبة « إنما الصدقات » الي رد الله بها على الطامعين الذين إذا أعطوا 
منها رضوا » وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » وهم النافقون الذين 
طعنوا في قسمة النبي صل الله عليه وسلّم الصدقات ‏ هذه الآية تدل على أن 
الزكاة كانت قائمة ومنفذة فعلا” » وأن الرسول صلى الله عليه وسلّم كان 
يتولى أمرها وتوزيعها » وذلك قبل نزول هذه الآية بلا ريب . 
الزكاة بعد الصيام : 

والذي يتبين لنا من مجموع الأخبار والآثار » والنظر في تاريخ تشريع 


. ١91١ فتح الباري جم ص‎ - ١ 
. -بل قال في تخريج الكشائة ص ۷۷ : ضعيف جد‎ ۲ 
. -فتح الباري - السابق‎ » 


الا 


الفرائض الإسلامية المعروفة : أن الصلوات االحمس كانت أول ما فرض على 
المسلمين » وذلك في مكة ليلة الإسراء كما هو متعالم » ثم فرض بعدها الصيام 
بالمدينة في السنة الثانية » وفرضت معه زكاة الفطر » طهرة للصائم من اللغو 
والرفث » وإغناء للمساكين في يوم العيد. م" فرضت الزكاة في الأموال بعد 
ذلك . أعبى الزكاة المحدودة ذات النصب والقادير » إلا أننا لا جد دليلا” 
حاسم على تعبين السنة الي وقع فبها هذا التحديد . وفي حديث ضمام بن 
ثعلبة الذي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة ما يرجح 
أن الزكاة كانت مفروضة معروفة قبل قدومه > كا ذكر الحافظ بن حجر . 


ذكر ابن مفلح في ١‏ الفروع ( ها رواه الوالبي عن ابن عباس قال : ان 
الله بعث نبيه » صل الله عليه وسم » بشهادة أن لا إله إلا" الله » فلمنًا صدقوا 
بها زادهم الصلاة » فلا صدقوا بها زادهم الصيام » فلمسًا صدقوا به زادهم 
الزكاة » فلمًا صدقوا بها زادهم الحج » فلمًا صدقوا به زادهم الحهاد . 
ثم أكل هم دينهم » فقال 1 اليوم كلت لكم دينكم وأتممث عليكم نعمي 
ورضيت لكم الإسلام ديا » 37 . . . وكذا ذكر ابن عقيل في « الواضح » 
في مسألة النسخ : أن الركاة بعد الصوم  »‏ . 


الزكاة ثالثة دعام الإسلام : 

أكد الني صلى الله عليه وسم - في المدينة فرضية الزكاة » وبين مكانما 
في دين الله » وانها أحد الأركان الأساسية لهذا الدين » ورغب في أدائها ورهب 
من منعها بأحاديث شى » وأساليب متنوعة . تقرأ في حديث جبريل المشهور 
حين جاء يغلغ المسلمين دينهم بحسن السؤال : أنه سأل الي صلى 
-١‏ الائدة م . 
؟ - الفروع في الفقه اللي +۲ ص ۴۱۷ » ۳٠۸‏ ط ثانية . 


نف 


الله عليه وسلّم ‏ ما الإسلام ؟ فقال النبي صلى التهعليه وسلم : الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا" الله »وأن مدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتوني 
الزكاة وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاة » متفق عليه . 

وني حديث ابن عمر المشهور ر بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله 
إلا" الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت أن استطاع إليه سبيلا” » متفق عليه . 

أعلن الرسول عليه السلام في هذين الحديثين وغيرهما أن أركان الإسلام 
خمسة ؛ بدأها بالشهادتين » وثناها بالصلاة » وثلثها بالزكاة . 

فالزكاة في السنة ‏ كما هي في القرآن ‏ ثالثة دعام الإسلام » الي لا يقوم 
بناوه إلا" بها »> ولا يرتكز إلا عليها . 

وقد يكتفي الني صل الله عليه وسم في بعض الأحيان بذكر بعض 
هذه الأركان اللحمسة دون بعض » بيد أن الصلاة والزكاة كانتا دائماً في مقدمة 
ما يأمر به » ويدعو إليه » ويبايع عليه . 

ومن ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين : أن الني صل الله عليه 
وسلّم بعث معاذ"" بن جبل إلى اليمن فقال له : 

و إنك تأي قوماً من أهل الكتاب "“ » فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأني رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك » فأعلمهم أن الله افترض ' 
عليهم حمس صلوات ني كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك” فأعلمهم 


١‏ قال الشوكاني : كان بعثه سن عشر قبل حج النبي صل الله عليه وسلم كما ذكره البخاري 
في أواخر المغازي ء وقيل : كان ذلك سنة تسم عند منصرفه من تبوك . . . وقيل بعله 
عام الفتح سنة ثمان. . . و اتفقوا على أنه م بزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر »واختلفوا 
هل كان والياً أو قاضياً ؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني والنسائي بالأول ( نيل الأوطار + 4 
ص ١٠١‏ المطبعة المثمائية المصرية ط أولى ) . 

؟ - قال له ذلك تنبيها على أهمية الوصية لتستجمع همته عليها ؛ لأن أهل الكتاب أهل علم في 
الحملة فلا" يكون في خاطبتهم كمخاطبة المهال من عبدة الأوثان . 

م - بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها أو امتثاهم بالفعل . 


Y۳ 


أن الله افترض عليهم صدقة ترخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم اع فإن 
هم أطاعوك لذلك فإياك وكرام أموالهم "“ » واتق دعوة المظلوم فإنّه ليس 
بينها وبين الله حجاب © . 

وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لشدة اهتمام الشارع بهما » وخاصة إذا 
کان امقام مقام الدعوة إلى الإسلام 2 فيكتفى ہما مع الشهادة 2 ع كا ي 
قوله تعالى : ر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 

وقد دل“ الحديث على بعث السعاة الذين يقومون يجمع الزكاة وتفريقها 
وأن الركاة من شأنها أن تحذ لا أن تترك للأفراد وحدهم > وهو تأبيد 
لآية « خذ من أموالهم صدقة . 

ويروي البخاري عن جاير بن عبد الله قال : بايعت الني صلى الله عليه 
وسلّم على إقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم » . ٠‏ 

وني حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا" الله » وأن عمداً 
رسرل الله » ويقيمرا الصلاة » ويوتوا الزكاة » الحديث . . . والمراد بالناس 
هنا : الوئنيون من العرب » الذين نكثوا العهود وتعدوا الحدود » ولم يعد 
إلى مسالمتهم من سبيل » إذلم يكن لحم دين يردعهم » ولا قانون يهيمن عليهم › 
ولا حاكم يأتمرون بأمره . وقد أراد الله أن تكون أرض العرب حرم الإسلام 
ومعقله » فلا بد من تطهيرها من رجس الشرك > ورواسب المحاهلية العمياء 
المتجيرة ي الأرض . 

وفي حديث أنس - عند البزار ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
١‏ - اكتفى بذكر الفقراء لكوم الغالب في ذلك » وللمطايقة بينهم وبين الأغنياء . 
؟ - الكرائم : جمع كربمة » أي نفيسة فلا يجوز للجابي أخذ خيار المال ء لتلا يجحف بالمالك 

إلا برضاء . 
م أما ما أجاب به أن الصلاح : إن ذلك تقصير من بعض الرواة » فتعقب بأنه يفضي إلى 

ارتفاع الثقة بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان ( نيل الأوطار ج٤‏ 

.) ۱۱١ ص‎ 
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وسم : و من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به » وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة » فارقها والله عنه راض » . 

قال أنس : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل 
هرج الأحاديث » واختلاف الأهواء . وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر 
ما أنزل : قال الله تعالى : , فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » قال : توبتهم خلع الأوثان » وعبادة ربهم > وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة . ثم” قال في آية أخرىم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
00 


التحذير الشديد من منع الزكاة : 

وني أحاديث أخرى أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم مانعي الزكاة 
بالعذاب الغليظ في الآحرة ؛ لينبه بهذا الوعيد القلوب الغافلة » ويحرك النفوس 
الشحيحة إلى البذل » ويسوقها بعصا الترغيب والترهيب إلى أداء الواجب 
طوعا » وإلا” سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كرهاً . 


العذاب الآخروي : 

روى البخاري عن أني هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و من أناه الله مالا“ فلم بود زكاته » مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع » له 
زبيبتان » يطوقه يوم القيامة » ثم" يأخذ بلهز ميته - يعي بشدقيه ثم يقول : 
أنا مالك » أنا كنرك » ثم" تلا الني صلى الله عليه وسلم الآية : « ولا يحسبن 
الذين يبخلون با آتاهم من فضله هو خيراً لهم » بل هوشر لهم » سيطوقون 
ما يلوا به يوم القيامة » 9" . 

الشجاع : الحية الذكر . . . والأقرع : الذي لا شعر له » لكثرة سمه > 


و- تفسير أبن كثير +۲ ص ۲۲۹ 2 ۲۳۸ . 
؟- سورة آل عيران : ۱۸١‏ . 


Yo 


وطول عمره . الربيبتان : نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أحبث الحيات . 

وروی مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : وها من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يودي حقها إلا" جعلت له يوم القيامة صفائح » ثم” أحمى 
عليها في نار جهم » فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره » في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » حى يقضي بين الناس فيرى سبيله » إما إلى ابحنة وإما 
إلى النار . وما من صاحب بقر ولا غم لا يودي حقنها إلا" أتى بها يوم القيامة 
تطؤه بأظلافها » وتنطحه بقرونها » كلما مضى عليه أخراها ردت عليه 
أولاها » حى يحكم الله بین عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
ما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الخنة وإما إلى النار » . 


العقوبة الدنيوية لمن منع الزكاة : 

ولم تقف السنة النبوية عند حد الوعيد بالعذاب الأخروي لمن يمنع الزكاة . 
بل هددت بالعقوبة الدنيوية ‏ الشرعية والقدرية - كل من يبخل بحق الله 

وي العقوبة القدرية ‏ الي يتولاها القدر الأعلى ‏ يقول عليه الصلاة 
والسلام : وما منع قوم الزكاة إل ابتلاهم الله بالسنين!١))‏ جمع سنة > وهي 
المجاعة والقحط . 

وفي حديث ثان : « ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا" منعوا القطر من السماء » 
ولولا البهاثم لم بمطروا ۲" . 


١‏ - روآه الطبراني فيالأوسط ورواته ثقات والحاكم والبيهقي فيحديث إلا ألما قالا « ولا ملم 
قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر » وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم . التر غيب 
والترهيب جا ص ۲۷٠١‏ ط المنيمرية . ومجمع الزوائد + م8 ص 6و . 

۲ - رواه ابن ماجه والبزار والبيهقى واالفظ له من حديث ابن عبر المصدر نفسه . ورواه 
الحاكم وصعححه ووافقه الذهببي وله شواهد > انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني - الحديث رقم ٠٠٠‏ , - 
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ولي حديث آنحر : وها خحالطت الصدقة ‏ أو قال الزكاة ‏ مالا إل“ 
فسدئثه ¢ م 
وهذا الحديث يحتمل معنيين كما قال المنذري : 
الأول : أن الصدقة بمعى الزكاة ما تركت في مال ولم تخرج منه إلا كانت 
سبباً في هلا كه وفساده . ويشهد هذا المعى ما روي في حديث آخر 
وها تلف مال في بر ولا بحر إلا" حبس الزكاة ۾ , 

الثاني : أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غي عنها » فيضعها مع ماله » فيهلكه . 
وببذا قمر الإمام أحمد ١؟)‏ 5 

العقوبة الشرعية لمانع الزكاة : 
وني العقوبة الشرعية القانونية ‏ الي يتولاها الحاكم أو ولي الأمر ‏ 

جاء قوله صلى الله عليه وسم في الزكاة : و من أعطاها مو جرا فله أجره » 

ومن منعها فإنا الحذوها وشطر ماله ٠»‏ عزمة من عزمات ربنا » لا بحل لال 

محمد منها شىء ۲ ۶ . : 
تضمن هذا الحديث الكريم جملة مبادىء هامة في باب الزكاة . 

أحدها : أن الأصل ني الزكاة أن يعطيها المسلم موتجر » أي طالباً الأجر » . 

١‏ - رواه البزار والبيهقي كما ني الترغيب . وقال في المنتقى :رواه الشافعي والبخاري في تاره 
والحميدي وزاد : يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فبهلك الحرام اللال, 
نيل الأوطار ج4 ص ١75‏ . 

- قال ف جم الزوائد ( ج۳ ص "و) رواه الطبر الي ٠‏ في الأوسط وفيه عمر بن هارون 
وهو ضعيفا . 

۴ ب الترغيب والترهيب »6 السابق . 

4 رواه أحمد والنسائي وأبو د اوود من رواية بز بن -حكيم عن أبيه عن جده .( معاوية بن 
حيدة ) . ورواء اليبهقي في سننه (ب؛ ص )٠١١‏ وقال :“هذا حديث أخرجه أبو داوود 
في 0 السئن ». قأما البخاري ومسلم رحمهما الله فلم يخرجاه » جريا عل عادتهها في أن الصحابي 
أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم خرجا حديثه في الصحيحين . ومعاوية بن حيدة 
القغيري م يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح والله أعلم. 
وتعقبه ابن الأركمائي في « الحوهر النقي » بما يدل على أن عادة الشيخين الي ذكرها البيهقي 
غالية لا مطردة» وانظر الكلام على الحديث « في نيل الأوطار » > + ص7١‏ ط -العثمائية 


ا 


الثاني أ 


الثالث 


ومحتسباً الثواب عند الله تعالى » لأنه يتعبّد لله بأدائها » فمن فعل 
ذلك فله أجره » ومثوبته عند ربه . 
أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا »ومنع الزكاة لم يرك وشأنه › 
بل توأخذ منه قهراً » سلطان الشرع 3 وقوة الدولة » وزيد عل . 
ذلك فعوقب بأخذ نصف ماله تعزيراً وتأديبً لمن كنم حق الله في 
ماله » وردعا لغيره أن يسلك سبيله . 

وقد قيل : إن هذا كان في ابتداء الإسلام م نسخ ١‏ »› 
ولكن لا دليل على النسخ » ولا يثبت بالاحتمال . والذي أراه : 
ان هذه عقوبة مفوضة إلى تقدير الأمام . ينفذها حيث يرى تمادي 
الناس في منع الركاة» ولم جد سبيلا” ازجرهم غير هذا . وستعود 
هله المسألة في باب ) أداء الركاة ) . 


: إن هذا التشديد في أمر الزكاة إنما هو لرعاية حق الفقراء والمستحقين 


الذين فرض الله لحم الزكاة » وأما الي صل الله عليه وسلّم وآله » 
فليس لهم نصيب في هذه الزكاة ولا يحل .نمم منها شيء . على حلاف 
ما عرف في الصدقات عند اليهود » حيث كان عشرها مخصصاً 
لآل هارون ر اللاويين ) الذين كانوا كهاناً بالنسل والوراثة » 
وكان جزء" آحر منها يصرف إلى أصحاب المناصب الدينية 29 , 


قتال الممتنعين من أداء الزكاة : 

وم يقف الإسلام عند عقوبة مان الزكاة بالغرامة المالية » أو بغيرها من 
العقوبات التعزيرية » بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة 
ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة . ولم يبال في سبيل ذلك بقتل الأنفس » 


, "4 ص 88م ) وزد عليه الثووي ص‎ ٠ + ذكر ذلك الشيرازي في المهدب ( المجموع‎ .-- ١ 


١‏ انظر 


: الأركان الأربمة للأستاذ أبي الحسن الندوي ص ١88‏ , 


VA 


وإراقة الدماء الي جاء لصيانتها والمحافظة عليها . لأن الدم الذي يراق من أجل 
الحق لم يضع هدراً . النفس الي تقتل في سبيل الله وإقامة عدله في الأرض 
م تمت ؛ ولن موت . 

هذا إذا نظرنا إلى أنفس المومنين المقاتلين من أجل الحق » المدافعين عن 
شرع الله . أما أنفس الآخحرين الذين عصوا لله ورسوله » وامتنعوا من أداء 
حقه » ولم يرعوا أمانة ما استحلفهم فيه من مالهءفقد أهدروا هم بتصرفهم 
ما ثبت لهم من الحرمة » ونقضوا - بسبب سلوكهم- ما لأنفسهم وأمواهم 
من العصمة . 

وهذا الأمر ‏ قتال المتمردين على الزكاة ‏ قد ثبت بالأحاديث الصحيحة 
وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم 

أما الأحاديث فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر قال : قال“رسول 
الله صلى الله عليه وسم : وأمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله 
إلا" الله » وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الركاة » فإن فعلوا 

وعن ألي هريرة قال 53 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم J:‏ أمرت 
أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا" الله » ويومنوا بي » وبا جئت به » 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا" بحقها وحسابهم على الله » 
أخرجه الشيخان والنسائي وأخرج مسلم والنسائي نحوه من حديث جابر بن 
عل الله )١١‏ , 

فهذه الأحاديث تدل" دلالة صريحة على أن مانع الزكاة يقاتل حى يعطيها . 
والظاهر نها بهذه الألفاظ الصريحة لم تبلغ الصديق ولا الفاروق " رضي الله 
عنهما » حين تحاورا في جواز قتال مانعي الزكاة إذا أقروا بشرائع الإسلام 
؟ - ليس ذلك مستغرب » فقد يسمع بعض الصحابة ما م يسمع الآخر ‏ وقد قال عمر في حديث 

أبي موس في الاستئذان : آلماني عله الصفق بالأسواق. ولا يبعد أن يكون الصديق 

قد سبع الحديث الصريح ولكنه رد على عمر آخذا من الحديث الذي احتج به نفسه 

فقلب حجته واستظهر بهذا الدليل النظري . 
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الأخرى كالصلاة والصيام 
ففي عهد الخليفة الأول لرسول الله » تمردت قبائل شى من العرب على 

أداء الزكاة واكتفوا من الإسلام بالصلاة دون الزكاة » وظاهروا بموقفهم 

المرتدين المارقين الذين اتبعوا زعماءهم من أدعياء النبوة » مثل مسيلمة الكذاب 

'وقومه » وسجاح وقومها » وطليحة الأسدي وقومه . . 
كان موقف أي بكر موقفاً تاريخياً فذاً » فلم يقبل التفرقة أبداً بين العبادة 

البدئية ( الصلاة ) والعبادة المالية ( الزكاة ) ولم يقبل التهاون ني أي شيء كان 

یودی لرسول"الله قبله ولو كان عترة صغيرة أو عقال بعير . ولم يان من عزمه 
تحفزات المتنبئين الكذابين » وما يتوقع من خطرهم على المدينة » وم يضعف 

من إصراره على قتالمم اشتباه بعض الصحابة في أمرهم . 
ولندع راوية الصحابة الأول أبا هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا 

الموقف الرائع : قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسم وكان أبو بكر » 

وكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول 

الله صلى الله عليه وسم : « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إل 
الله » فإذا قالرها فقد عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا" بحقها وحسابهم على 

الله تعالى » . 
فقال : و الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال . 

والله لو منعوني عناقاً كانوا يودونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها . 
قال عمر : فوالله ما هو إلا" أن قد شرح الله صدر أي بكر للقتال » 

فعرفت أنه الحق » رواه الحماعة إلا" ابن ماجه . 
وي رواية بعضهم « عقالا ) بدل ر عناقا ع( , 

: ط العثمانية . والعناق : الأثى من أولاد المعز“ » والمقال‎ ١١4 ثيل الأوطار ب + ص‎ - ١ 
الحبل الذي يعقل به البعير . وقيل العقال : زكاة'عام وله شواهد في اللفة > ورده يعض‎ 
المحققين بأنه تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام خرج مرج التشديد والتضيبق‎ 
والمبالغة » فيقتضي قلة ما علق به المقال وحقارته » وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل‎ 
. هذا المعى . المرجع لفسه‎ 


۸۹ 


تعلق الفاروق بظاهر الكلام. دون أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه » 
فرأى أن الدخول في الإسلام يعصم الدم والمال كا هو عموم الحديث . 
واحتج الصديق بأمرين : 
أحدهما : نص الحديث الذي علق هذه العصمة على شرط فقال : 
و إلا حقها » والزكاة حق المال » وهذا لا يخالف فيه عمر 
ولا غيره . 
ثانيهما : فياس الزكاة على الصلاة فهي أختها وقرينتها في كتاب الله 
وسئة رسوله . 
ويبدو من احتجاج أبي بكر : أن عمر والصحابة كانوا مجمعين على قتال 
الممتتع جهرة من الصلاة » فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه . فلا استقر 
عند عمر صحة رأي ابي بكر » وتبين له صوابه تابعه على قتال القوم » 
وهو معنى قوله : « فوالله ما هو إلا" أن قد شرح الله صدر أي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق » يشير كا قال اللخطاني ‏ إلى الحجة الي أدل بها ؛ 
والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة ٠»‏ . ۰ 
هذا ما صنعه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمن أصر من 
العرب على منع الزكاة بعد رسول الله صل الله عليه وسم » وهذا ما أقره 
عليه الصحابة الأعلام » الذين أجمعوا معه على قتالهم > حى من اشتبه أول 
الأمر في شأنهم . وبهذا صار قتال المتنعين عن الزكاة من مواضع الإجماع 
في شريعة الإسلام. قال الإمام النووي: إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا 
بالقتال » وجب على الإمام قتالهم » لا ثبت في الصحيحين من رواية أبي 
هريرة : أن الصحابة رضي الله عنهم اختلقوا أولا” في قتال ما نعي الزكاة » 
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم 2 واستدل عليهم 3 فلما ظهرت لهم 


وس نفس المصدر ص ٠۲۰‏ وائظر : معام السئن +۲ ض ٠١١‏ : 


>  ةاكزلا‎ ۸١ 


الدلائل وافقوه » فصار قتالهم مجمعآ عليه “ . 

ولعل الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر هي أول دولة - فيما يعرف 
تاريخ - تقاتل من أجل حقوق الفقراء والمساكين والفئات الضعيفة في المجتمع » 
الي طاما أكلتها الطبقات القوية » ولم تجد عونا لدى الحكام الذين كانوا 
بقفون دوماً في صف الأغنياء والأقوياء . 

هذا ولم يبال أبو بكر ولا من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية الي 
تعلق بها بعض المانعين لاركاة ٠‏ _ 

فقد تمسك أولئك بظاهر الآبة الكرعة من سورة التوبة ٠٠١‏ م حذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم 
والله سميع عليم ) . 

قالوا : فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي بظاهره اقتصاره 
عليه » فلا يأخذ الصدقة سواه » ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه » وزوال 
تكليفها بموته . وقالوا : إن الني صلى الله عليه وسلّم كان يعطينا عوضاً عن 
الزكاة التطهير والتزكية لنا » والصلاة علينا » وصلاثه سكن لنا » وقد عدمنا 
ذلك من غيره . والشبهة الي تمسك بها القوم واهية الأساس » حى قال 
القاضي أبو بكر بن العربي : هذا كلام جاهل بالقرآن » غافل عن ماخذ 
الشريعة » متلاعب بالدين » متهافت في النظر 29 . 

فإن الخطاب وإن كان للنبي - صلى الله عليه وسم - في الأصل» فهو 
خطاب لكل من يقوم بأمر الآمة من بعده . فهو ليس من اللحطاب الخاص 
بهصلى الله عليه وسم مثل « يأيها الني إتا أحللنا لك أزواجك... » الآيةء 
ومثل و ومن الليل فتهجد به نافلة لك 0 فى هاتين الآيتين دليل على الخصوصية 
لم يوجد مثله في الآية الكرية الي استندوا إليها . 

قال الإمام اللحطابي : حطاب كتاب الله على ثلاثة أوجه : 

خطاب عام كقوله تعالى: ويأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
-١‏ المجموع جه ص ۲۳٤١‏ . 
؟-أحكام القرآت + ۲ ص 44٩‏ . 


۸۲ 


وجوهكم . . . “الآية ونحوها . 

وخظاب حاص برسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ لايشركه فيه غيره 
وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص» وقطع التشريك » كقوله تعالى : 
و ومن اليل فتهجد به نافله لك » وكقوله : , خالصة لك من دون المومنين » . 

وخحطاب مواجهة للنبي-صل الله عليه وسلّم وهو وجميع أمته في المراد 
به سواء ‏ كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » 
وكقوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » ونخو ذلك . ومنه قوله 
تعالى : و خذ من أموالهم صدقة » وهذا غير ختص به بل تشاركه فيه الآمة . 
والفائدة في مواجهة الني ‏ صلى الله عليه وسم - بالخطاب أنه هو الداعي 
إلى الله » المبين عنه معبى ما أراده » فقدم اسمه ليكون سلوك الآمة في شرائع 
الدين على حسب ما ينهجه لهم . 

وما قالوه من أن النبي صلى الله عليه وسم كان يعطيهم عوضاً عن 
الصدقة التطهير والتركية والصلاة عليهم : ولا يوجد ذلك من غيره - فدعوى 

فإن التطهير والتزكية إتما يتمان بواسطة الزكاة فهي أداة التطهير و تطهرهم 
وتركيهم بها » وهذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

وكذلك الصلاة عليهم - بمعنى الدعاء لهم - فكل من يأخذ الزكاة : 
من الإمام أو نائبه » مأمور أن يدعو لمعطيها بالبركة والأجر » ففي هذا الدعاء 
لرب المال سكينة لنفسه › وتثبيت لقلبه » وفقاً لسئة الله في الأسباب والمسببات . 
وهذا أمر ملموس . ولا يختص بالني صلى الله عليه وسلّم » وإن كان دعاوه 
في المقام الأسمى من التأثير في سكن النفس وطمأنينتها . 

ولذا قال العلماء : وأما التطهير والتزكية والدعاء منه ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - لصاحب الصدقة ٠‏ فإن الفاعل ها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة 
رسوله فيها » وکل ثواب على عمل بر كان ني زمنه ‏ صلی الله عليه وسم 


فهو باق غير منقطع “ , 

وهذا صئف ممن خرج على أبي بكر » وهم أمثلهم طريقة » و غيرهم 
كفر بالله كفراً صريحاً من غير تأويل » وأنكر النبوة » وساعد مسيلمة الكذاب 
ومن شاببه من مدعي النبوة » وجحد وجوب الصلاة والركاة 299 . 


الركاة ما علم من الدين بالضرورة : 


والمهم بعد ذلك أن نعلم أن الزكاة ما علم من الدين بالضرورة » وأا 
أحد أركان الإسلام » وتناقل ذلك الخاص والعام » وأن فرضيتها ثبتت 
بالآبات القرآئية الصريحة المتكررة » وبالسنة النبوية المتواترة » وبإجماع 
الأمة كلها حلفا عن سلف » وجيلا إثر جيل " . 


. 556-954 انظر معام السئن الخطابي + ۲ ص٩٦١ عو أسكام الترآن لابن العربي قىم اص‎ 1١ 
. ط مصطفى البابي الحلبي 1407 ه‎ ٠١ » ٠١١ ونيل الأوطار للشوكاني + 4 ص‎ 

۲ - بل قال بعص العلماء : إن العقل أيضاً دل على فرضيتها » كما دل الكتاب والسئة والإجماع » 
ومراده عقل المسلم الذي يؤمن محكمة الله تعالى ورحمته مخلقه . وذلك من وجوه ذكرها 
صاحب « البدائع ۾ + ۲ ص ۳ : 

أحدها : أن أداء الز كاة من باب إعائة الضعيف ء وإغاثة اللهيف » وإتدار العاجز وتقويته على 
أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد و العبادات »و الوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة . 

الثاني : أن الزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب » وتز كي أخلاقه بتخلق الود والكرم » 
وترك الشح والضن » إذ النفس مجبولة على الضن بلمال » فتتعود السباحة » وترتاض لأداء 
الأمانات » وإيصال الحقوق إلى مستحقيها » وقد تضين ذلك كله قوله تعالى : «٠‏ خذ من 
أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» . 

والثالث : أن الله تعالى قد أنعم عل الأغنياء » وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن 
عن الحوائج الأصلية »> وخصهم بها » فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ اليش . وشكر النعمة 
فرض مقلا وشرعاً , 

وآداء الز كاة إلى الفقير من باب شكر الشعمة فكان فرضاً , 


A4 


جاحد الزكاة كافر : 


وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة من شرائع الإسلام » فقد قرر 
العلماء : أن من أنكرها » وجحد وجوبها » فقد كفر » ومرق من الإسلام 
كا يمرق السهم من الرمية . 

قال النووي : إذا امتنع من أداء الزكاة منكراً لوجوببها » فإنكان ممن 
يخفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة أو نحو ذلك 
لم يحكم بكفره » بل يعرف وجوبها » وتؤخل منه » فإن جحدها بعد ذلك 
حكم بكفره . 

وإن كان من لا يخفى عليه ذلك » كسلم مختلط بالمسلمين ‏ صار يجحدها 
كافراً » وجرت عليه أحكام المرتدين » من الاستتابة و القتل وغيرهما ؛ 
لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضر ورةء فمن جحد وجوبها فقد 
كذب الله » وكذب رسوله ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ فحكم بکفره ' . 

وهذا الذي قرره النووي قرره كذلك ابن قدامة ''' وغيره من فقهاء 
الإسلام . 

وبهذا الحكم الشرعي الواضح الصريح المجمع عليه» نعرف مكان أولثك 
الذين يحقرون من شأن الزكاة» ويجهرون بأنما لاتصلح هذا العصرء وهم أبناء 
مسلمين » ناشئون في قلب ديار الإسلام . 

إنها و ردة ولا أبا بكر لها 0 9" . 


فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام والركاة في الآديان الأخرى : 
بعد أن بينا فرضية الزكاة ومتزلتها في دين الإسلام » مستندين إلى الكتاب 
و- انظر المجموع جه ص #4" . 


— ا لمغي + ۲ ص "لاه عل انار الثالنة . 
م« عنوان رسالة لطيفة السيد أبى الحسن الندوي . 


والسنة و[جماع الآمة > نستطيع أن نسجل بعض اللاحظات المامة الموجزة 

حول هذه الفريضة » الى تميزها 'عما دعت إليه الأديان السابقة من البر 

والإحسان إلى الفقراء والضعفاء . 

ولا : إن الزكاة الإسلامية لم تكن محرد عمل طيبْ من أعمال البر » وخلة 
حسنة من خلال الحير » بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام » 
وشعيرة من شعائره الكبرى » وعبادة من عباداته الأريع > يوصم 
بالفسق من منعهاء ويحكم بالكفر على من أنكر وجوبها » فليست 
إحسانآ اختياريا » ولا صدقة تطوعية » وَإنما هي فريضة تتمتع 
بأعلى درجات الإلزام الخاقي والشرعي . 

ثانيآً : إنها في نظر الإسلام حق الفقراء ني أموال الأغنياء . وهو حق قرره 
مالك الال الحقيقي وهو الله تعالى » وفرضه على من استخلفهم من 
عباده فيه . وجعلهم خزاناً له » فليس فيها معبى من معاي التفضل 
والامتنان من الغى على الفقير ؛ إذ لامنة لأمين الصندوق إذا أمره 
صاحب امال بصرف جزء من ماله على عياله . 

ثالثاً : انها ر حق معلوم ) قدر الشرع الإسلامي نصبه ومقاديره وحدوده 
وشروطه . ووقت أدائه وطريقة أدائه . حى يكون المسلم على بينة 

: من أمره » ومعرفة بما يجب عليه » وكم يجب ؟ ومتى يجب ؟ 

رابعاً : هذا الحق لم يوكللضمائر الأفراد وحدهاء وإتما حملت الدولة المسلمة 
مسؤولية جبايتها بالعدل وتوزيعها بالحق . وذلك بواسطة ٠‏ العاملين 
عليها » فهي ضريبة « توخذ » وليست تبرعاً بمنح . ولهذا كان 
تعبير القرآن الكريم م خذ من أموالهم صدقة » وتعبير السنة آنا 
١‏ توحذ من أغنيامهم » . 

خامساً : إن من حق الدولة أن تؤدب ‏ با تراه من العقوبات المناسية ‏ 
كل من بمتنع من أداء هذه الفريضة . وقد يصل هذ | إلى حد 
مصادرة نصف الال » هما في حديث و إنا آحذوها وشطر ماله » . 


له 


سادساً 


سابعاً : 


امنا 


: إن أي فئة ذات شوكة تتمرد على أداء هذه الفريضة . فإن من حق 


إمام المسلمين ‏ بل من واجبه ‏ أن يقاتلهم ويعلن عليهم الحرب 
حى يوّدوا حق الله وحق الفقراء في أموالهم » وهذا ما صرحت 
به الأحاديث الصحيحة » وما طبقه الحليفة الأول أبو بكر ومن معه 
من الصحابة الكرام » رضي الله عنهم . 

ان الفرد المسلم مطالب بأداء هذه الفريضة العظيمة وإقامة هذا 
الركن الأسامي في الإسلام » وإن فرطت الدولة في المطالبة بها » 
أو تقاعس المجتمع عن رعايتها . فإنها ‏ قبل كل شيء - عبادة 
يتقرب بها المسلم إلى ربه » ويزكي بها نفسه وماله ٠‏ فإن ل يطالبه بها 
السلطان » طالبه بها الإبمان والقرآن . وعليه ‏ ديانة - أن يعرف من 
أحكام الزكاة ما يمكنه من أداما على الوجه المشروع المطلوب . 


: ان حصيلة الزكاة لم تترك لأهواء الحكام » ولا لتسلط رجال 


الكهنوت ‏ كا كان الخال في اليهودية - ولا للطامع الطامعين 
من غير المستحقين . تنفقها كيف تشاء » بل حدد الإسلام مصارفها 
ومستحقيها كا في آية « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » وها 
فصلت ذلك السنة بدقة ووضوح . فقد عرف البشر من تجاربهم أن 
امهم ليس هو جباية المال . إنما المهم هو أين يصرف ؟ ولذلك 
أعلن ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ أن لا يحل" له ولآله منها شيء - 
وإنما توخذ من أغنياء كل إقليم رد على فقرائه فهي منهم وإليهم . 


: إن هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية » لسد حاجة عاجلة للفقير 


وتخفيف شيء من بوسه ء ثم" تركه بعد ذلك لأنياب الفقر والفاقة » 
بل كان هدفها القضاء على الفقر > وإغناء الفقراء إغناء دائماً » 
يستأصل شأفة العوز من حياتهم . ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم 
بعبء المعيشة . وذلك لأنها فريضة دورية متتظمة دائمة الموارد. » 
ومهمتها أن تبسر للفقير قواماً من عيش » لا لقيمات أو دريهمات 


AY 


كما سنفصل ذلك في مصارف الركاة . 
عاشراً : إن الزكاة ‏ بالنظر إلى مصارفها الي حددها القرآن وفصلتها السئق 
قد عملت لتحقيقعدة أهداف روحية وأخلاقية واجتماعية وسياسية. 
ولهذا تصرف على المولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وف سبيل 
اله » فهي أوسع مدى » وأبعد أهدافاً من الزكاة ني الأديان الأخرى . 
وبهذه المميزات يتضح لنا : أن الزكاة في الإسلام نظام جديد متميز 
يغاير ما جاءت به الديانات السابقة » من وصايا ومواعظ » ترغب في البر 
والإحسان » وتحذر من البخل والإمساك . کا انها شىء آخر » يحالف الضرائب 
والمكوس الي كان يجبيها الملوك والأباطرة . وكانت كثيرا ما تخد من 
الفقراء لترد على الأغنياء » وتنفق على أبهة الحا كين وترفهم وإرضاء أقاربهم 
وأنصارهم وحماية سلطانهم من الزوال . 


تفنيد مزاعم شاحت عن طبيعة الزكاة : 


بعد هذه الصحائف المشرفة الى عر ضناها عن طبيعة الزركاة ومكانتها ي 
الإسلام » لا بأس من أن نعرض لبعض الدعاوى المظلمة الظلمة الي صدرت 
عن فئة لبست مسوح العلم » ولكنها لم تراع أمانته . 

لقد قال م شاحت » فيما كتبه عن مادة ر الزكاة » في دائرة المعارف 
الإسلامية ١‏ : 

و وني الحديث أحوال تؤدى فيها الزكاة » لا تتفق مع نظام الزكاة الذي 
جاء بعد ذلك . ومهما يكن من شي ء فإن طبيعة الزكاة في أيام الي ؛ صلى الله 
عليه وسم » كانت لا تزال غامضة » ولم تكن ضريبة من الضرائب الي 
يقتضيها الدن > ولذلك امتنع من أدائها كثير من قبائل الأعراب بعد وفاة 
ابي » عليه السلام » لأنهم اعتبروا أن معاهد”هم قد بطلت بوفاة من عاهدوه 
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على أدانها » وبعض المومدن ‏ ومنهم عمر بن الخطاب نفسه ‏ جنحوا إلى 
التسليم بذلك » ص ۳١۸‏ ولم محداد ر شاخت » هذه الأحاديث حى نناقشه 
فيما زعم فلا قيمة إذن لهذا الزعم الأجوف . وهو يريد بقوله:م نظام الزكاة 
الذي جاء بعد ذلك » أنه نظام صنعه المسلمون في زمن متأخر عن عهد النبوة » 
الي استفاد فيها المسلمون من الفرس والروم وغيرهم ! وهي شنشنة نعرفها 
من ر شاخت » وأمثاله : 

فالحق الذي تثبته آيات القرآن الكريم » وأحاديث الرسول الصحاح 
والحسان » وهدي الصحابة والراشدين من الحلفاء : أن نظام الزكاة نظام 
إسلامي صرف › وهذا النظام نسيج وحده 2 ولم يسبقه نظام دبي ولا وضعي 
شبيه به . ولا ملك المنصف إلا" أن يقول فيه: و صبغة اللهإومن أحسن من الله 
صبغة ؟! » أما غموض الزكاة في عصر النبي فهذا أعجب وأدهى !. 


ولا أدري كيف يقول هذا باحث يدعي أو يدعى له التعمق ي معرفة 
الفقه والشريعة الإسلامية » وكيف يستطيع هذا المستشرق إقامة البرهان على 
قوله : إن طبيعة الزكاة ني أيام الي > صل الله عليه وسم » كانت غامضة . 
ولم تكن ضريبة من الضرائب الي يقتضيها الدين » ؟ 

أن هذا الغموض وقد حدد النبي صل الله عليه وسلم الأموال الي تجب 
فيها الزكاة. وقد شملت كل الأموال النامية في البيئة العربية في عصر النبوة » 
من الانعام والزروع والثمار » والذهب والفضة »> كا حدد المقادير والنسب 
الواجبة من العشر إلى نصفه إلى ربعه . كا ببن وقت وجوبها وأا 
في كل" حول مرة ء وني الزروع في كل زرعة . وكذلك حدد المصارف 
الي تنفق فيها الزكاة » ونزل في ذلك القرآن » وفصلته الأحاديث . م بن 
طريقة أداء الزكاة » وذلك. عن طريق اللحهاز المختص بالتحصيل والتوزيع » 
الذي سماه القرآن « العاملين عليها» ومن هنا بعث-النبي صلل الله عليه وسم 


۸۹ 


عماله وسعاته إلى ممتلف الأقاليم والقبائل؛ ليجمعوا الزكاة ويفرقوها . وهذا 
أشهر من أن يذكر . 

فهل يقال بعد هذا : إن طبيعة الزكاة كانت غامضة في عهد النبوة ؟ 
وأعجب من ذلك أن يقول:« إنها لم تكن ضريبة من الضرائب الي يقتضيها 
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كيف هذا والرسول يذكرها كلما ذكر أركان الإسلام وفرائضه 
الأساسية ؟ وقد رأيناه في بعض الأحاديث رما سكت عن الحج أو الصيام » 
أما الصلاة والزكاة فهما دائماً مع الشهادتن الأسس والدعائم الي لا يستغى 
عن ذكرها . بل رأيناه يوجب القتال من أجلها . كنا مضى في حديث ابن 
عمر والي هريرة وجابر » ورأيناه ‏ صل الله عليه وسكّم - يكاد يذكر 
الصلاة والزكاة في كل معاهدة يعقدها مع القبائل الي تدخل في الإسلام » 
أو في كل كتاب يكتبه إليهم مع ولاته وعماله 3 أو مع وافد.هم ومندوبيهم 
يداه ؤين التاوم أن أشمية الصلاة ومتر لنها ادن الإسلاع للا باكرا امت 
وأمثاله »فإذا كانت الزكاة تقرن بها دابا في المواثيق والكتب النبوية.دل ذلك 
على أنها أختها وصنوها . كا أكد ذلك القرآن وسائر الأحاديث . عل أن بعض 
المعاهدات والكتب الثبوية فصلت ما بحب من الصدقات ومقاديزها ونصبها 
وأنواعها > ولم تدع أي مجال لغموض أو شبهة » وبعضها اكتفى بالاجمال 
دون التفصيل » إحالة على ما هو معلوم ومشهور حينذاك . 

ومن أراد الاستيثاق والاستيضاح » فلراجع كتاب « مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة) 2١١‏ للعلامة الد كتور محمد حميد الله. 
١‏ - أنظر الوثائق ذوات الأرقام التالية من الطبعة ألثالثة ( ۱۳۸۸ س ۱۹۹4 بيروت ) : 

( ۰۹ ) و ( وه - آلف ) و ( ۹٩‏ ) و (۹۹سآلف) ( و ( ۷۲~ آلف )و (۷۷) 

و( ۷۸ ) و ( ۷۸ - آلف )و ( ۸۱ )و ( ۸۲ )و ( ۸4 )و )۸٩(‏ ( 1 ۸۷) 

و ( ٩0‏ )و ( ۱۰4 - آلف )و ( 1۰4 - ب )و ( ۱۰۴ - )و (٤۱۰-د)‏ 

و ( ۱۰۰ )و ( ۱۰1 -د)و (۱۰۹) و( ۱1۰ - )و ( ۱۱۰ - د )و (۱۱1) 

و ( ۱۱۲ )و ( ۱۱۷ - آلف )و ( ۱۲۰ )1 ( ۱۲۱ )و( ۱۳۳) و( ۱٤۱‏ -=)= 
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أما استدلال ر شاحت » عل ما زعمه من غموض طبيعة الزكاة 
في العصر النبوي » بامتناع كثير من قبائل الأعراب عن دالا » بعد 
وفاة اللي -صلى الله عليه وسم لاهم اعتبروا أن معاهدتهم قد بطلت بوفاة من 
عاهدوه » وأن عمر جنح إلى التسليم بذلك » مع بعض المؤمنين - فهو 
استدلال مردود وبعيد عن الصواب . 
ذلك أن هذه القبائل كانت طرائق قدداً . 
فمنهم من تابع أدعياء النبوة كسيلمة وسجاح والأسود وطليحة » 
وناصرهم على نبوء”هم الكاذبة » فهل كان أمر النبوة أيضا غامضاً ؟ 
ومنهم من أنكر شرائع الإسلام » وهجر وجوب الصلاة والزكاة جميعاً . 
فهل كانت فريضة الصلاة الي تتكرر في اليوم حمس مرات غامضة أيضاً ؟ 
ومنهم من أقرّ بالصلاة وشرائع الإسلام الأحرى ٠‏ ولكن وقعت له 
الشبهة ي الزكاة ‏ ها شرحنا من قبل -- لحداثة عهدهم بالإسلام » وغلبة 
البداوة عليهم » لا لغموض طبيعة الزكاة . ولهذا عدهم الإمام أبو سليمان 
المطابي وغيرهم من أهل « البغي » لا من أهل « الردة » وإن کان فيهم من 
أنكر وجوب الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام . وذلك لأمهم وضعوا 
في تقديرهء بداوتهم وحدائتهم في الإسلام » فلم محكموا عليهم بالكفر 
والردة » كالطوائف الأخرى . وبعض هولاء لم ينكر وجوب الزكاة رأساً » 
بل ذكر الخطابي وغيره : أنه كان في ضمن هولاء المانعين للزكاة من 
كان يسمح بها ولم منعها » إلا أن روساءهم صدوهم عن ذلك » وقبضوا على 
أيدہم » كبي يربوع » فإنهم كانوا قد جمعوا صدقام وأرادوا أن يبعثوا 
بها إلى أي بكرء فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم “ . 
MAE) sS (INV) (IVE) sC) (110) s(1oV)s(\ot)y =‏ 
ألف ) و ( 1)۱۸ ( ۱۸۸ )و (1۸۹) 4 ( ۱۹۰ )و (۱۹۱) ۱۹۲(9( 
(rrr) s (T11) 3(1) 31(1441) 3(1) 3 (144) 1(4) s‏ 
و ( ۲۳٤‏ ) و ( ۲۲۲ - ألف ) وكفى بذه الوثائق » بل ببعضها رداً على الفترين ! 
و انظر : ايل الأوطار ج4 ص ٠١9‏ . 
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وني أمر هولاء عرض اللحلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب » فعارضه 
أبو بكر وناظره » فأقنعه الصديق » واستبانت له الحجة » واتفق الجميع على 
قتالهم » ”ما وضحناه من قبل . 

وقد زعم شاخت أن موقف أي بكر من ما نعي الزكاة هو الذي أعطى 
هذه الفريضة ثباتها وخلودها . لا حباً في ألي بكر ولكن تأكيداً لما زعمه أن 
المسلين حى عمر نفسه لم تكن فرضية الزكاة واضحة لدمهم . ونسي هذا 
المتحامل أن أبا بكر كان في موقفه هذا متبعاً لا مبتدعاً » ولهذا قال قولته : 
والله لو منعوتي عناقاً ‏ أو عقالاا ‏ كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على 
متعها ) . 

فلم يكن منهج الصديق ‏ في موقفه هذا وني سيرته كاتها ‏ إلا تنفيذ 
ما كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم » لا يدع منه شيا » ولا مخرم 
منه حرفا . 

أما عمر ومن كان على موقفه » فقد رأوا ‏ كا قال ابن العربي ‏ قبول 
الصلاة منهم » وترك الزكاة لهم . حى يتمهد الأمر » ويظهر حزب الله › 
وتسكن سورة الليلاف ١‏ , 

ولكن موقف أي بكركان أقوى»لأنه كان مع النص الصريح من القرآن 
والسنّة؛ وصدق الله م فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فإخوانكم في 
الدن » . 1 


١-أحكام‏ القرآن قسم ۲ ص ٩٩٩‏ . 


۹۲ 


اباسغالان 
عل من تعب النركاة ؟ 


لا تحب الزكاة على غير مسلم 
الزكاة في مال الصبي والمجنون 


هذا الباب من فصل واحد وسنتناول فيه مبحشن .: 
فالمبحث الأول : لا تحب الزكاة على غير مسلم 
والمبحث الثاني : الزكاة في مال الصبي والمجنون 


المبحث الاول 
لاتجب الزكاة على غير مسلم 


أجمع علماء الإسلام » على أن الزكاة تيجب على المسلم البالغ 
الحر 2١١‏ المالك لتصابها المخصوص بشرائطه . 

قلعن ای أده هذ لو جوت + بن أنه الاك ف 
وأحاديث الرسول الثابتة » الي أفاد مجموعها علماً يقينياً بفرضية الركاة ظ 
وهذا ما تنافلته أجيال المسلمسن » وتواترت به الأخبار 3 قول وعملاة )2 
وعلم من دن الإسلام الور فمن أنكر ذلك 5 و يكن حديث عهد 
E ODS‏ 

تفق المسلمون على أن فريضة الزكاة » لا تجب على غير مسلم ؛ لأنها 

ال ل اللا 
١‏ - يذكر الفقهاء هنا بحوثاً كثيرة حول وجوب الزكاة عل الميد والمكاتب وما يتعلق بذلك » 

وقد تركتاها لعدم الحاجة إليها في عصرنا » ومن أرادها فلير جع إليها في المجموع + ه 

ص ۳۲۹ - ۲۲۷ ء والمغي مع الشرح الكبيير +۲ ص 454 » ورد المحتار + ۲ ص ه > 


وبلغة السالك ص ۲٠١‏ » وبدأية المجتهد + ۱ ص ۲٠۹‏ ط مصطفى الحلبي . وقد لخص 
فيها أقوال المذاهب في المسألة تلخيصاً جيداً » مع بيان ما يستندون إليه من العلل . 
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ديناً في ذمته » يود إذا أسلم ؛ واستدل” العلماء لذلك » بحديث ابن عباس 
في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسم لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له : وإنك تاي قوماً من أهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه : 
شهادة أن لا إله إلا" الله » وأن محمداً رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك » 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم 
أطاعوك لذلك » فأخبر هم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم 
فترد على فقراتهم ...23 ) , 

فالحديث يدل كا قال النووي وغيره » على أن المطالبة بالفرائض في 
الانيا » لا تكون إلا" بعد الإسلام » وهذا قدر متفق عليه 9" . 

قال العلماء : ولان الزكاة أحد أركان الإسلام » فلم تجب على كافر » 
كالصلاة والصيام . وهناك تعليل آخر ذكره الشرازي وأقره النووي من 
الشافعية . فقد ذكروا في عدم وجويما على الكافر الأصلي : إنها حق لم يلتزمه 
فلا يلزمه ۴ » سواء اکان حرياً أم ذمياً » فلا يطالب بها في كفره » وان 
أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر © . 
وإذا كانت لا تجب على غير المسلم » فهي لا تصح منه أيضاً » بوصفها عبادة 
لو أداها لانتفاء الشرط الأول للقبول » وهو الإسلام » قال تعالى : «٠‏ وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منثوراً » “. ولكن من المعروف أن 
-١‏ انظر فتح الباري + ۳ ص ۲۲۹ وما يمدها . 
؟ - هناك خلاف في الأصول : هل الكفار مخاطبون بقروع الشريعة ؟ فيزداد علابيم يسبيها 

في الآحرة أم لا ؟ قول الكثيرين : إنْهم مخاطبون خلافاً للحنفية وهو بحث لا حاجة ينا 

إليه هنا . 

٣‏ - هذا التعليل يفتح يابا للتساؤل عن الحكم فيما إذا رضي أهل الذمة اداء الزكاة وال موا 
اداءها كالمسلمين -- كما يلتزمون الآن الحاة العسكرية - هل يجوز أن تقبل منهم الزكاة ياعتبارها 
ضريبة لا عبادة » كما قبل منهم اللدمة في الحيش وهي عند المسلمين جهاد وقربة ؟ ؟ 

4- المجموع جه ص ۳۲۷ ب ۳۲۸ . 
هو- سورة القرقان : ۲٣‏ . 
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أعمال اللير تخفف من العذاب في الآخرة » فالعذاب دركات ›» ا ان 
النعيم کرات 1 

وهذا كله ني الكافر الأصلي » أما من فتن وارتد ‏ والعباذ بالله ‏ 
فإن كانت الزكاة قد وجبت عليه في حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة » 
لأنها حق ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات . 

وهذا عند الشافعية حلاف لي حنينة ١‏ . 

وأما زمن الردة فقد اختلف فيه فقهاء الشافعية » واختار بعضهم القطع 
بوجوب الزكاة » وهو ما اختار ؛ لأنها حق للفقراءو المستحقين » فلا يسقط 
بالردة كالتفقات والغرامات . 1 
اذا لم يوجب الإسلام الزكاة على غير المسلمين : 

وقد يعن هنا سوال لبعض الناس فيقول : إن الإسلام قد وسع أهل 
الكتاب ومن في حكمهم من غير المسلمين » فأعطاهم ذمة الله » وذمة رسوله » 
على أن يعيشوا في كنف دولة الإسلام » مصونة حرماتهم » مكفولة حرياتهم » 
لحم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم » فلماذا فرق الإسلام في الزكاة بين 
المسلمين وبين غيرهم من الأقليات > الي تستظل بظل دولتهم ؟ هذا مع أن 
الزكاة » تكليف اجتماعى » وضريبة مالية » تنفق حصيلتها في مساعدة الضعفاء» 
والمحتاجين » من رعايا الدولة ؟ 

وللجواب عن هذا السوال » أو التساول : ينبغي لنا أن نبين » أن هنا 
اعتبارين يبدوان لمن يتأمل حقيقة فريضة الركاة : 

الاعتبار الأول : أنها تكليف اجتماعي » وحق معلوم » للسائل والمحروم » 
وضريبة مالية » أوجب الله تعالى » أن توخخذ من أغنياء الأمة » لتر د على فقرامماء 
قياماً بحق الأخوة » وحق المجتمع » وحق الله عز وجل . 

الاعتبار الثاني : أنها عبادة من عبادات الإسلام » ودعامة من الدعام 
الحمس » التي قام عليها بناوه » شأنها شأن الشهادتين » وإقامة الصلاة » 

۷  ةاكزلا‎ 4۷ 


وصوم رمضان وحج البيت الحرام . 

وقد يبنا من قبل » كيف قرنما القرآن بالصلاة » في عشرات المواضع » 
وجعلها مع التوبة من الشرك . وإقامة الصلاة مظهر الدخول في الإسلام > 
واستحقاق إخوة المسلمين » كما ان بعضاً من أسهم الزكاة » يصرف في نصرة 
الإسلام > وإعلاء كلمته » والمصالح العامة لدعوته ٠‏ ودولته . وذلك هو 
سهم « في سبيل الله » . ومنها : ما يصرف في تأليف القلوب » أو تثبيتها عليه . 
وذلك هو سهم « المولفة قلوبهم ١‏ 

فإذا جاء في بعض الأحاديث : أنها توحذ من الأغنياء لترد على الفقراء 
فذلك على سبيل الاكتفاء بالمقصود الأول للزكاة » وهو إغناء الفقراء » ولكن 
القرآن فصل لنا مصارف ممانية » منها ما ذكرناه: و المؤلفة قلوبهم » و ر في 
سبيل الله ) . 

ولهذا الاعتبار » أبت سماحة الإسلام وحساسيته ‏ في معاملة غير المسلمين » 
واحترام عقائدهم ‏ أن يفرض عليهم ضريبة لها صبغة دينية واضحة » حى 
إنا لتعد شعيرة من شعائره الكبرى » وعبادة من عباداته الأربع » وركناً , 
من أركانه الخمسة . 


هل يوخذ مقدار الز كاة من غير المسلمين ضريبة : 

بقي هنا بحث أو سؤال آلحر : إننا لا نشك أن الزكاة لا تجب ‏ وجوبا 
دينياً - على غير المسلمين من حيث هي عبادة وشعيرة » ولكن ألا يجوز أن 
يواخل منهم مقدارهاعلى أنها ضريبةمن‌الضرائب توخذمن الأغنياء لأر دعلىالفقراء» 
فالمسلم يدفعها فريضة وعبادة» وغيره يدفعها ضريبة ؟ وبذلك نتفادى التفرقة 
بين المواطنين في دولة واحدة » ولا حمل المسلم من الأعباء المالية أكثر من 
غيره ونحفف التكاليفالإدارية والفنية الي تتوزع بين إدارة الزكاة للمسلمين» 
والضريية الخاصة لغير المسلمين . 

هذه قضية تحتاج إلى اجتهاد جماعي من علماء المسلمين القادرين على 


۹۸ 


الاجتهاد » ولكن إلى أن بتاح لنا الاجتهاد الجماعي المنشود "١‏ . لا مانع 

أن أبدي رأيي ني هذا الأمر » على ضوء دراسي ومعاناتي للموضوع › فترة 

غير قصيرة . وأعتقد أن الاجتهادات الفردية هى الى تمهد السبيل إلى اجتهاد 

جماعي سليم . i‏ 

فإذا كان هذا الرأي صواباً فمن الله» وإن كان حط فمني ومن الشيطان . 
والذي يتراءى لي بعد البحث : أنه لا مانع من أخذ الزكاة بوصفها ضريبة 

من غير المسلمين من أهل الذمة إذا رأى ذلك أولو الأمر . . . ويدل على هذا 

أمور : 

١‏ - إن مراد علمائنا بقوهم : لا نجب الزكاة على غير مسلم هو الوجوب 
الديني » الذي يتعلق به المطالبة في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة . 
أما الإيجاب السياسي الذي يقرره ولي الأمر بناء على اعتبار المصلحة 
اني يراها أهل الشورى » فلم يرد ما يمنعه . 

۲ - إنهم عدّلوا عدم وجوب الزكاة على غير المسلمء بأنه حق لم يلتزمهء فلا 
يازمه ' . ومععى هذا أنهم لو الترموا هذا ورضوه لم يكن بذلك بأس . 

“ا إن أهل الذمة في ديار الإسلام كانوا يدفعون للدولة الإسلامية ضريبة 
مالية سماها القرآن م الخزية » مشاركة في النفقات العامة للدولة الي 
تقوم بحمايتهم والدفاع عنهم . وكفالة العيش لحم » وتأمينهم ضد العجز 
والشيخوخة والفقر » كالمسلمين » ”ما رأينا ذلك جليئاً في صنيع عمر 
مع الشيخ اليهودي الذي رآه يسأل على الأبواب . والواقع الماثل الآن 
في البلاد الإسلامية ان أهل الكتاب لا يدفعون الكزية » ويأنفون من 
هذا الاسم > فهل يمكن أن يدفعوا بدلا منها ضريبة على وفق مقادير 
الركاة » وإن لم تسم باسمها ؟ 

إن الذي رواه الموؤرخون والمحدثون وفقهاء المال في الإسلام عن 
١‏ - انظر : مقالة الأستاذ الخليل مصطفى الزرقا عن ٠‏ الاجتهاد الحماعي » . 
۲ - المجموع للنووي جه ص "(١0‏ . 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موقفه من نصارى بي تغلب » 

يعطينا رخخصة للنظر ني هذا الأمر على ضوء الواقع والمصلحة العامة . 
روى أبو عبيد بسنده عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة 
أنه سل عمر بن الطاب وكللمه في نصارى يي تغلب » وكان عمر 
قد هم أن يأخذ منهم الخزية » فتفرقوا في البلاد . فقال النعمان بن زرعة 
لعمر : يا أمير المومنين » إن بي تغلب قوم عرب » يأنفون من ابلحزية » 
وليست لهم أموال ( يعي الذهب والفضة ) إنما هم أصحاب حروث 
ومواش » ولمم نكاية في العدو » فلا تعن عدوك عليك بهم . قال : 
فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة ر أي جعلها مضاعفة 
وأخرج البيهقي عن عبادة بن النعمان في حديث طويل : أن عمر 
لا صالحهم على تضعيف الصدقة قالوا : نحن عرب لا نودي ما توادي 
العجم » ولكن خذ منا كنا يأخذ بعضكم من بعض ١‏ يعنون الصدقة ) 
فقال عمر : لا » هذه فرض المسلمين . قالوا : زد ما شت بهذا 
الاسم » لا باسم الخزية . ففعل › فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة 
وفي بعض روايات هذا الحديث أن عمر قال : و سمّوها ما 

. الل‎ e 
» وقد علق الإمام أبو عبيد على حكم أمير المومنين عمر في بي تغلب‎ 
إذ قبل منهم أموالهم ولم يجعلها جزية كسائر ما على أهل الذمة + بل‎ 
الأموال ص ۱٤ء وهامشها وص ۲۸ ۰ ۲۹ مئه . وقد شعف أبن حرم خبر بي تغلب‎ -١ 
ولكن ابر مشهور رواء ابن أبي شيبة وأبو يوست في‎ ) ١١١ س‎ ٠+ هذا ( المحلى‎ 
) السلفية‎ ( ۷ - ٦1 الحراج س۲۴٠٠ ط السلفية» و حي بن آدم في اللسراج ص‎ 
وقال الشيخ احمد شاكر‎ ١815 ط مصر سنة‎ ٠۸۹ والبلاذري في فتوح البلدان ص‎ 
رحمه الله معقبا على شير بي تغلبهذاءروي من طرق كثيرة تطمئن النفس الى أن له‎ 
. أصلا صحيحاً‎ 


Yen 


جعلها صدقة مضاعفة »> فقال : « وإثما استجازها فيما نرى وترك. 
الحزية » لما رأى من تفارهم وأنفهم منها > فلم يأمن شقاقهم والاحاق 
بالروم » فيكونوا ظهير لهم على أهل الإسلام » وعلم أنه لا ضرر 
على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم مع استيفاء ما يحب عليها 
من الحزية » فأسقطها عنهم » واستوفاها منهم باسم الصدقة حين ضاعفها 
عليهم » فكان ذلك رتق ما حاف من فتقهم » مع الاستيفاء لقوق 
المسلمين في رقابهم » وكان مسددا . كما روي في الحديث عن النبي ۽ 
صلى الله عليه وسلّم » ( إن الله تبارك وتعالى ضرب بالحق على لسان 
عمر وقليه ) وكقول عبد الله ( يعني ابن مسعود ) فيه : « ما رأيت 
عمر قط إلا" وكأن ملكا بين عينيه يسدده » ومثل قول علي ر ماكنا 
نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر » وكقول عائشة فيه : م كان والله 
أحوزيّاً نسبج وحده » قد أعد للأمور أقرانها » . 

قال أبو عبيد : فكانت فعلته هذه من تلك الأقران الي أعد » 
في کشر من نحاسنه لا تحصى » 17) .فهذا الفاروق رضي الله عنه لم ير 
بأساً أن يأخذ من هؤلاء النصارى ضريبة أو جزية تسمى باسم ر الصدقة » 
لنفورهم من عنوان ر الحزية » وقد ضاعف عليهم مقادير الصدقة 
الواجبة على المسلمين وفقاً لطلبهم الذي صوحوا على أساسه . وهذا قال 
الزهري - ليس في مواشي أهل الكتاب صدقة » إلا نصارى بي تغلب 
أو قال : نصارى العرب الذين عامة أمواهم المواشي 9) . 
هذا هو فعل عمر » وقد أقره من معه من الصحابة رضوان الله عليهم . 

فلم لا جوز أن تفرض ضريبةعلىأهل الذمة ي البلاد الإسلامية في 
هذا العصر ٠‏ تقوم مقام ابحزية الي طالبهم بها النظام الإسلامي مقابل 
فريضتن لازمتين في أعناق المسلمين : فريضة الحهاد الي يبذلون فيها 
الدم > وفريضة الزكاة الي يبذلون فيها المال ؟؟ 

۲ - الحراج ليسي بن آدم ص 55 السلفية . 
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م لا بجوز فرض هذه الضريبة بعد مشورة أهل الرأي من المسلمين 
ومنهم ؟ وإن لم تعط هذه الضريبة امم الصدقة والزكاة » كما طلب 
نصارى بي تغلب وأجابهم إلى ذلك عمر . 

أعتقد أنهديعمر هناء نبراس يضي ء الطريق لمن أراد أنيتخذ من 
هذا الأمر قراراً على ضوء ظروف العصر ومشكلاته . 

وقد قال الشافعية والتابلة : 

إذا كان قوم غير مسلمين لهم قوة وشوكة . وامتنعوا عن أداء 
الحزية إلا إذا صوحوا على ما صولح عليه بنو تغلب . وخيف الضرر 
بعرك إجابتهم إلى طلبهم » ورأى الإمام إجابتهم » دفعاً للضرر ٠‏ جاز 
ذلك إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من اللحزية وزيادة » 
قياساً على ما فعله عمر بنصارى بي تغلب .ولا شك أن هذا القول 
سليم » ودليله قوي . 

كنا لا ريب أن الزكاة في كل مال نام أكثر قطعاً من ابلحزية الي 
هي مقدار زهيد لا يوخذ إلا من الرجال القادرين على حمل السلاح 
أما الزكاة فتؤخطذ من الرجال والنساء جميعاً» بل من الصبيان والمجانن 
أيضاً عند اب حمهور . 1 

أما تضعيف الزكاة على أهل الذمة فليس أمراً لازماًء وإنما فعل 
ذلك عمر مع بي تغلب ؛ لأنهم هم الذبن طلبوا ذلك » ووقع عليه 
الصلح والترموا به . وهو أمر يرجع إلى السياسة الشرعية » ومقتضيات 
المصلحة العامة للدين والدولة . 

وقد أصاب ابن رشد حين ذكر هذه المسألة تحت عنوان : ر الزكاة 
على أهل الذمة » فقال :وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على 
جميعهم » إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بي تغلب » 

١‏ - انظر : أحكاءالذميين والمستأمنين للدكتور عبدالكريم زيدانص 44١.نقلا‏ عنالمغني جم 
ص ١١ه‏ »2 ومتن المنهاج ج؛ ص ۲١۱‏ . 1 


۲ 


أعني أن يوخذ منهم مثلا ما يوذ من المسلمين في كل شيء ٠‏ وممن 
قال بهذا القول الشافعى وأبو حنيفة واحمد والثوري » وليسعن مالك 
في ذلك قول ونما صار هلاء لهذا » لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب 
بهم » فكأنهم رأوا أن هذا توقيف ولكن الأصول تعارضه » ام" . 
أقول : قد رأينا قول أي عبيد في توجيه فعل عمر ٠‏ وليسفيه 
معارضة للأصولءبل تحقيق مصاحة المسلمين ورفع الضرر عنهم ٠‏ 
وليس من الضروري أن يكون ذلك عن توقيف » وقد أمرنا باتباع 
4 وما يويد رأينا أن محمد بن الحسن : صاحب ألي حنيفة . قال : إذا 
باع المسلم » أرضه العشرية الى لا خخراج عليها لذمي . وجب على 
الذمى العشر ؛ لأنها أرض عشرية فلا تتبدل وظيفتها بتبدل المالك » 
ولا بجوز أن ينتفع بها الذمي في دار الإسلام دون مقابل "' . 
ولا شك أن العشر زكاة . 
ه - إن أهل الكتاب مأمورون في دينهم بالزكاة » مدعوون إلى البر بالفقراء . 
وقد نقلنا من قبل نصوص القرآن الدالة على ذلك مثل قوله تعالى : 
ر وما أمروا إلا" ليعبدوا الله مخلصين له الدن حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة «( 9 . 
كما نقلنا من كتبهم الخالية نفسها : العهد القدم والعهد الحخديد 
كثيراً من النصوص الي تدعو إلى هذا البر ٠‏ ونحث عليه . 
فهم إذا طولبوا بالزكاة إنما يطالبون بشيء منصوص عل أصله 
وت بداية المجتهد + ۱ ص ۲٠۹‏ ط مصطفى الحاج الحلبي . 
« - بدائع الصنائع سم ص 4ه > هه » والمداية وشروحها « فتح القدير » +۲ ص ٠١‏ 
وما بعدها > وقد خالف محمد في هذا الرأي الشيخين: أبا حنيفة وأبا يوسف . فأبو حنيفة 
قال : يجب عليه امراج » وتصير الأرض خراجية » وأبو يوسف قال : تبقى عشرية ؛ 
كماقال محمد : ولكن عليه عشران » كالتغلبي . 
م - سورة البيئة جه . 


1 


في دينهم" » والحديد فيه » إتما هو التقدير والتحديد والإلزام . 

5 - قد روي عن عمر بن الحطاب وبعض التابعءن جواز صرف الركاة 
إلى أهل الذمة » وقد فصلنا القول ني ذلك في فصل « من تحرم عليهم 
الزكاة » من باب مصارف الزكاة . 

فإذا جاز أن يصرف لهم جزء من الزكاة الي تخد من المسلمين ٠‏ 
فلا مانع أن تؤحذ من أغنيائهم زكاة عن أموالهم » لترد على فقرانهم 
قياماً بواجب التكافل الذي يشمل المسلم ا 
كنف دولة الإسلام . 

وحينئذ تسمى و.ضريبة التكافل الاجتماعي » أو ضريبة البر أو نحو 
ذلك منالأسماء حى تميز عن الزكاة الإسلامية» فلا تحرج ضمائرهم» 
ولا ضمائر المسلمين : 

وينبغي ان يظل مصرف كل متميزاً : زكاة المسلمين وضريبة غير 
المسلمين . فهما تتفقان ني الوعاء والشروط والمقادير » ولكن تختلفان 
في الاسم والمصرف» نظراً لطبيعة كل منهما وهدفه وأصل وجوبه . 


آ- راجم في الباب الأول : عناية الأديان السماوية بالفتراء . 
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المبحث الثاني 
الزكاة في مال الصبي والمجنون 


وإذا كان العلماء قد أجمعوا على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ 
العاقل » فإنهم قد اختلفوا في مال الصبي والمجنون : هل تجب فيه الركاة أم لا 
تحب حى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ؟ 

هنا مختلف الفقهاء احتلافاً كرا » نستطيع أن نردهم فيه إلى فريقان 
١‏ فريق من لا يرى وجوب الزكاة في مالهما اما مطلقاً أو ي بعض الاموال 
۲ - وفريق من يرى وجوب الزكاة قي أموالهما جميعاً 
القائلون بعدم وجوب الزكاة فيه : 
أ روى أبو عبيد عن أبي جعفر الباقر والشعبي أنهما قالا : ليس 

في مال اليتيم زكاة 2١١‏ . وروى ابن حزم مثل قولهما عن النخعي 


وشريح © . | 
ب وروي عن الحسن قال : ليس في مال اليتيم زكاة إلا ي زرع 
أو ا 


وقد ذكر ابن حزم ني و المحلى » عن ابن شرمة مثل قوله '4) 
جح وف » الأموال » عن مجاهد قال : كل مال لايتيم ينمى أو قال : 
كل شيء من بقر أو غنم أو زرع أو مال يضارب به فز : 
وما كان له من صامت لا حرك ( لا يستثمر ) فلا تزكه حى 


5 الأموال ص #ه4‎ -١ 
. 5١8 ؟- امحل جه ص‎ 
. 48# الأموال ص‎ - ۳ 
. 83٠8 المحل ده ص‎ - ¢ 


يدرك فتدفعه إليه ‏ وخرج اللخمي من علماء المالكية قولا 
بسقوط الزكاة عن الصبي » حيث لا ينمى ماله من حكم الال 
المعجوز عن تنميته . كالمدفون الذي ضل عنه صاحبه ثم وجده . 
وكالمال الموروث الذي لم يعلم به وارثه الا بعد حول أو أحوال ١‏ 
ورده ابن بشير بأن العجز في مسألة الصبى من قبل الملك . ولا 
خلاف انمن كانعاجز] من المكلفين عن تنمية ماله نجبعليهالركاة . 
بحلاف ما إذا كان عدم النماء منقبل المال.. .وقالابنالحاجب : 
تخريج اللخمي النقدا تر وك علىالمعجوز عن إائه ضعيف أ ۾" . 
أما بقية الأموال فلا" . 
قال ابن حزم : ولا نعلم أحداً تقدمه إلى هذا التقسيم » ولكن صاحب 
« البحر الزخار » من كةب الزيدية حكى ذلك عن زيد بن علي » وجعفر 
الصادق '؟! . وهما معاصران لألي حنيفة 29 . 
والعجيب أن ما ذهب إليه الأئمة زيد والصادق والناصر من آل البيت 
حالف ما صح عن علي رضي الله عنه : انه كان يزكي أموال بي أبي راقع 
وهم أيتام . وسثل ني ذلك زيد رضي الله عنه فقال : نحن آل البيت ننكر هذا © 
أدلة هولاء : 

أ نظر هولاء العلماء إلى الاعتبار الثاني الذي ذكرناه من قبلء وهو 
أن اأزكاة عبادة محضة كالصلاة » والعبادة تحتاج إلى نية » والصبي 
والمجنون لا تتحوّق منهما النية » فلا تحب عليهما العبادة ولا 
مخاطبان بها » وقد سقطت الصلاة عنهما لفقدان النية » فوجب 
أن تسققط الزكاة بالعلة نفسها © . 

. 40# الأموال ص‎ -١ 

۲ - شرح الرسالة لابن ناجي + ١‏ ص ٣۲۸‏ 

* - بدائع الصنائع +۲ ص 4 . 

. 1۹4۸ ط مطبعة السعادة سنة‎ ١49 البحر الزخار + ۲ ص‎  : 

ه - قتل زيد سنة ۱۲۲ ه وتوفي جعفر سئة +14 ه وفيه قال أبو حنيفة : ما رأيت أفقه منه 

رضي اله عنه . اما ابوحنيفة فوفاته سنة 1١6٠١‏ ه. 

5 - الروض النضير شرح جوع الفقه الكبير ج؟ ص 4١5١‏ . 
۷ - انظر : رد المحتار +۲ ص 4 . 
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ب - يوكد هذا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( رفع 
القلم عن ثلاثة : عن الصبي حى يبلغ » وعن النائم حى يستيقظ » 
وعن المجنون حى يفيق 1١)‏ ورفع القلم كناية عن سقوط 
التكليف ؛ إذ التكليف لن يفهم خطاب الشارع > والصغر 
والخنون والنوم حائل دون ذلك . 

ج وما يويد هذا القول الآية الكريمة ( خحذ من أموالمم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) "“ إذ التطهير إنما يكون من أرجاس 
الذنوب ولا ذنب على الصبي والمجنون » حی نحتاجا إلى تطهر 
وتزكية » فهما إذاً حارجان عمن توخحذ منهم الزكاة . 

والحق أن الأدلة الثلاثة المذكورة » لا تصلح لأن محتج يبا 
الحنفية ومن شاببهم ممن قال بوجوب الزكاة في بعض مال الصبي 
دون بعض ء كما هو مروي عن مجاهد والحسن وابن شبرمة 
و 

إنما يصلح أن محتج يما الباقر والشعبي والنخعي وشريح › 
من لم يوجب الزكاة في أي مال الصبي والمجنون . 

د ثم هناك اعتبار المصلحة الي يرعاها الإسلام في سائر ل 0 
ومصلحة الصغير والمجنون هنا تقتضي إيقاء مالهما عليهما » 
أن تستهلكه الزكاة 2 لعدم تةق النماء الذي هو علة وجوب 7 
وذلك لأن الصغير والمجنون ضعيفان لا يستطيعان القيام بأهر 
أنفسهما وتشمار أمواهما 3 وقد محثى تكرار أخحذ الركاة 7 
عام منها أن تأني عليهما فيتعرضا لذل الحاجة » وهوان الفقر . 

١‏ - قال النووي : هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والسائي في كتاب الحدود من سئتهما 
من رواية علي بن أبي طالب بإسئاد صحيح . وروی أبو داود أيضاً في الحدود والنشائي 
وابن عاجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة بإسناد حسن . انظر المجموع ٦+‏ ص ٠٠۴۳‏ . 

؟ - التوبة م١٠١‏ 


۰¥ 


ولعل هذا هو السر فيما ذكرناه عن مجاهد من وجوب الزكاة في ماما 
النابي بنفسه كالزروع والمواشي »> أو الذي ينمى بالعمل والتثمير » كالنقود 
الي يتجر بها عن طريق المضاربة ونحو ذلك . 

وكذلك ما جاء عن الحسن البصري وابن شبرمة أنهما لم يستثنيا من 
زكاة مال الصغر إلا" ذهبه وفضته حاصة » أما الثمار الزروع والمواشي ففيها 
الزكاة ؛ إذ النماء متحقق ني الثمار والزروع والمواشي ٠»‏ أما النقود من 
ذهب وفضة فليست مالا" نامياً في ذاته إذ هو جماد لا يقبل النمو وإتما ير صد 
للنماء بالتجارة والاستثمار » وهذان ( الصبي والمجنون ) لا قدرة هما 
على تنمية ولا استثمار » فأعفيا من الزكاة في هذا النوع من الال . 


القائلون بوجوب الز كاة في مال الصبي والمجنون : 
ذهب إلى وجوب الزكاة في سائر أموال الصبي والمجنون عطاء وجابر بن 

زيد » وطاوس ومجاهد والزهري من التابعن » ومن بعدهم ربيعة ومالك 

والشافعي وأحمد وإسحاق والحسن بن صالح وابن أبي أيلى » وابن عيينة وأبو 
عبيد وأبو ثور » وهو مذهب الحادي والمويد بالله من الشيعة » وهو قول عمر 
وابنه وعلي وعائشة وجابر من الصحابة رضي الله عنهم . ولم يستان هولاء 

ما اسئناه مجاهد أو الحسن وابن شبرمة أو أبو حنيفة . 

أدلة القائلين بوجوب الركاة في مال الصبي : 
استند هؤلاء إلى عدة أدلّة : 

١‏ - استندوا أولا” إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة 
الي دلّت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوباً مطلقاً . ولم تستان 
صبياً ولا جنوناً . 

وذلك كقوله تعالى : ( حذ من أموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم 
با » . قال أبو محمد بن حزم : فهذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل 
ومجنون ؛ لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى لحم وتزكيته 


۰۸ 


؟ - 


إياهم وركي ا للدت الوا 

ومثل هذا حديث وصية معاذ حين أرسله النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى اليمن وفيه J:‏ فأعلمهم أن الله افترض علبهم صدقة في 
اوا توخحذ م آغنيا م وترد ف فقرائهم ) . والصبيات والمجادن 

ترد فيهم الزكاة » إذا كانوا فقراء » فلتوخذ منهم إذا كانوا أغنياء . 

قال ابن حزم : فهذا عموم لكل غني من المسلمين » وهذا يدخل 
فيه الصغير والكبير إذا كانوا أظياء 7 
واستدلوا ثانيا ما رواه الشافعي بإسناده عن يوسف بن ماك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسللم قال : ابتغوا في مال اليتيم » أو في أموال 
اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة . 

وإسناده صحيح كا قال البيهقي والنووي ‏ ولكن يوسف 
ابن ماهك تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فحديئه مرسل » 
ولكن الشافعي عضد هذا المرسل بعموم النصوص الأخرى » وبا صح 
عن الصحابة من إمجاب الزكاة في مال البتيم "2 . 

وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله صلل الله عليه وسم ٠:‏ اروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » 
قال الميتمي في « مجمع الزوائد "٠‏ : أخبرني سيدي وشيخي : ان 
إسناده صحيح . . يعني بشيخه : الحافظ زين ن الدين العراقي ©. 

ل RST‏ اال 7 


الني صل الله عليه وسم : « من ول يتيماً فليتجر له ولا يتركه حى 


أت المحلى لابن حزم جه ص ٠١١‏ 306 . 

۲ - المجموخ + ۰ ص ۳۲۹ - السئن الكيرى + ة ص ٠١07‏ والروض النشير +۲ ص 4١7‏ . 
۴ - +۴ ص 59 . 

اس رر له اليوط يه الام الير م( الللوع. مشر دا س اللي 2 وممه كرت د 
فيس القدير ) بعلامة الصحة » ولكن يبدو ان الرمز محرف . فقد ذكر شارحه المناوي في 


الفيض 


بأن السيوعلي أشار اليه في الأصل د جمع الموامع - بقوله : وصحح . وأما هنا 


فيض القدير + إ۰ ص ٠١۸‏ . 


۱۹ 


تأكله الصدقة » وفي ستده مقال . 
وصح هذا المعى موقوفا على أمير انومنين عمر بن الحطاب . 
روى البيهقي عنسعيد بن المسيب أنعمر بن اللحطاب قال : و ابتغوا في 
أموال البتامى لا تأكلها الصدقة » .قال البيهقي : هذا إسناد صحيح وله شواهد 
عن عمر ' . والمراد بالصدقة الزكاة كا صرحت بذلك بعض الروايات )١١‏ 
الأوصياء على اليتامى خاصة والمجتمع الإسلامي عامة » أن يعملوا على 
تنمية أموال اليتامىي - وكذلك المجانين عت بالتجارة وابتغاء الربح 3 
وحذر من ت رکه دون تثمر ولا استغلال فتأ كله الصدقات ود تستهذكه 3 
ولا ريب أن الصدقة إنما تأكله بإنخراجها » وإخراجها لا يجوز إلا" 
إذا كانت واجبة ؛ لأنه لا جوز للولي أن يتبرع بعال الصغير وينفقه 
ي غير واجب »© فيكون قرباناً له بغر الى هى أحسن ., وقد أمر 
الله ألا نقرب مال اليتيم إلا" بالي هي أحسن حى يبلغ أشده 9" . 
۳ واستندوا ثالثاً إلى ما صح عن الصحابة في هذه القضية . 
فقد روى أبو عبيد والبيهقي وابن حزم إمجاب الزكاة في مال الصبي 
عن عمر وعل وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله 129 . وم 
يعرف هم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إلا" رواية ضعيفة عن 
- السئن الكبرى ب 4 ص ٠١۷‏ » وانظر المجموع جه ص ۳۲۹ . 
؟ ‏ انظر مقارئة المذاهب في الفقه الشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس ص ٤۸‏ ط سنة 1981م 
والمغي المطبوع مع الشرح الكبير +۲ ص 45# . 
م سا كما جاء في الآية ٠۱ ٢‏ من سورة الأنعام » والاية 4" من سورة الإسراء . 
۽ - انظر الأموال لأبي عبيد ص 448 وما بعدها و السئن الكبرى ص ٠١7‏ وما يعدها والمحل 
+ ه ص 808 وأيضاً مصئف ابن أبي شيبة ج؛ ص 4؟ » ه١۲‏ والتلخيص لاين حجر 
صن 74( وأضاف الثووي في المجموع ده ص ۳۲۹ الحسن بن علي أيضاً وم نعد ابن 
مسعود لضعف الرواية عنه كما في سنن البيهقي والمجموع والتلخيص . ورأيه : أن بحصي 
الولي ما يحب في مال اليتيم من الزكاة » فإذا بلغ أعلمه » فإن شاء زكى وإن شاء لم يذك » . 


11۰ 


ابن عباس لا محتج بها" . 
> - واستندوا رابعاً إلى المعبى المعقول الذي من أجله فرضت الزكاة . 
قالوا : إن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء » شكراً 
لله تعالى وتطهراً للمال » ومال الصبي والمجنون قابل لأداء النثفقات 
والغرامات » قلا يضيق عن الركاة 19 , 
قالوا : 
إذا تقرّر هذا » فإن الولي مخرجها عنهما من مالهما لأنها زكاة 
واجبة » فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل »> والولي يقوم مقامه في 
أداء ما عليه . ولأآنها حق واجب على الصي والمجنون » فكان على 
الولي أداوه عنهما » كنفقة أقاربه . وتعتبر نية الولي ي الاخراج 2 
5 7 تسر لدان و 
وقال بعض الالكية انما يمر الولي باخراج الركاة عن الصبي اذا أمن 
أن يتعقب فعله » وجعل له ذلك > والافلا ... واذا أخرجها أشهد 
عليها » فان لم يشهد فقد قال ابن حبيب : أن كان مأمونا أصداق4. 
وإذا حشي الولي أن يطالبه الصبي بعد الباوغ » أو المجنون بعد 
الإفاقة » بغرامة ما دفع من مالهما » بناء علىمذهب أني حنيفة ومن وافقه > 
فينبغي كما اقترح بعض الالكية ‏ أن يرفع الأمر لقاض - يرى وجوب 
الزكاة ني مالحماء حى محكم له بلزوم الزكاة هما 2 فلا يستطيع قاض بعد 
ذلك أن ينقض هذا الحكم ۽ لآن الحكم الأول رفع الحلدف ( , 
موازنة وترجيح 
هذه هي الأدلة الي استند إليها القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون وهم جمهور الأمة - كا رأينا ‏ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
-١‏ المحلىب وص ٠‏ #والمجموعبج وص 4 #9وسيب الضعف أنفراد ابن لهيعة بها وهوضعيف . 
؟ المجبوع + ١‏ ص ٣٣۳١‏ 
#- المفتي »> بج ۲ المطبوع مع الشرح الكبير 6 ص 444 
۽ - شرح الرسالة لابن اجي جاص ۳۲۸ . 
ه ‏ حاشية الصاوي علي الاردير ص ۲۰۹ 


1١1١ 


والواقع ألا أدلة قوية عوازنة أدلّة المخالفن . ٍ 
أ فعموم النصوص لكل صغير وكببر » وعاقل ومجنون » دليل سليم 


لا مطعن فيه . فإن الله فرض للفقراء والمساكين وسائر المستحقين حقاً 
في أموال الأغنياء » وهذا مال < غي » ولم تشترط النصوص أن يكون 
هذا الغي بالغ عاقلا » مع شدة ا الشارع بحفظ أموال اليتامى » 
فمن أراد التخصيص فعليه الدليل » وأن هو ؟ 

م حديث وسف بن ماهك الآمر بتنمية أموال اليتامى حى لا تستهلكها 
الزكاة حديث صحيح السند ظاهر الدلالة . نعم هو حديثُ مرسل ء 
ولكنه عضده العموم . وقوته الشواهد > كا أيدته أقوال الصحابة 
رضي الله عنهم . ومثل ذلك حديث انس الذي رواه الطبرالي 
العرائي واقره الميتمي . 

ولا ريب أن أقوال الصحابة ‏ أمثال عمر وعلي وعائشة وايبن عمر 
وجابر - إذا اتفقت في موضوع كهذا » یکر وقوعه وتعم به البلوى » 
وخاصة في ذلك ا مجتمع الذي قدم الشهداء a‏ > وکر فيه 
اليتامى > كان لا دلالتها واعتبارها في هذا امقام ولايسع عالاً إهدار 
أقوالهم الي أجمعت على هذا الأمر » مع قرب عهدهم بالرسول وكال 
فهمهم عنه » ومعرفتهم بالقوارع الي أنزها الله في شأن أموالاليتامى. 
والحق انه لم يصح عن أحد من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاة في 
مال اليتيم . وما روي عن ابن مسعود وابن عباس فهو ضعيف 
لا محتج عثله 23١‏ . 

وإذا نظرنا إلى المى المعقول في تشريع الزكاة تبين لنا أنها حق الفقراء 
والمساكين والمستحقين في مال الأغنياء » والصي والمجنون أهل 
لوجوب حقوق العباد المالية عليهما “نهنا آهل ار NO‏ 


أما ان الزكاة حق من حقوق العباد ؛ فلأنها داحلة ني قوله تعالى : 
: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » وأيضاً قال تعالى : ر إغا 
١‏ - انظر مرعاة المفاتيح العلامة المباركفوري + ۲ ص.نه١‏ 


11۲ 


الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية » والإضافة يحرف اللام « للفقراء » 
تقتضي الاختصاص يجهة الملك ٠‏ إذا كان المضاف إليه من أهل الملك كالفقراء 
ومن عطف عليهم . 

ومما يدل على أن الزكاة حق من حقوق المال قول اللحليفة الأول في محاورته 
لعمر : والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال » كما 
ثبت في الصحيحن . ْ 

وأما أن الصي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد في ملكهما » فهذا 
ثابت باتفاق ؛ إذ الصغر والحنون لا منعان حقوق الئاس » وهذا جب في ماما 
ضمان التلفات : وتعويضات الحنايات » ونفقات الزوجات والأقارب 
ونحوها 203 . 

ومن هنا نقول : إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون بالشروط الي 
نستوضحها ي المال الذي جب فيه الزكاة » ومنها : الفضل عن الحوائج 
الأصلية . وبمذا الشرط تخرج النقود المحتاج إليها في النفقة اللازمة لحما . 
لأنها غر فاضلة عن حاجتهما . 

حا AD‏ اكوملا فيه الأثمة الثلاثة على مذهب الحنفية . 
ويخاصة أنهم أوجبوا العشر في مال الصبي والمجنون + وأوجبوا زكاة الفطر 
في مالحما » ولم يوجبوا الزكاة عليهما فيما عدا ذلك من الأموال . 

والقياس يقتضي ان من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر 
أمواله . ولا فرق بین ما يدل عليه قوله تعالى : ر وآنوا حقه يوم حصاده » 
وقوله : « وني أموالهم حق للسائل والمحروم » . 

كما لا فرق بن ما يدل عليه قوله عليه السلام « فيما سقت السماء العشر » 
وقوله م في الرقة - الدراهم المضروبة - ربع العشر » . 

فتفرقة الحتفية بن الزروع والثمار والأموال الأخرى ٠‏ وقولهم : إن 
١س‏ انظر بدائع الصنائم + ۲ ص + - ه ورد المحتار ج؟ ص 4 . 


1۳ الزكاة - ۸ 


الغالب في الأولى معنى المونة دون الثانية تفرقة ليس ها أساس معقول ولا 
منقول . 
ومن ثم اشتد ابن حزم في النعي على هذه التفرقة فقال : « ليت شعري ع 
ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار وبن زكاة الماشية والذهب والفضة ؟ ؟ ! ! 
فلو أن عاكساً عكس قوهم فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما وما أشبههما 
وأسقطها عن زرعهما وثمر مهما أكان يكون بن التحكمين فرق في الفساد ؟ ! ( 
وقال ابن رشد : وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض وما لا تخرجه » 
وبين الحفي والظاهر ( من الأموال ويريد بالظاهر : الماشية والزرع والثمر ) 
فلا أعلم له مستنداً في هذا الوقت “ . 
تفنيد أدلة المانعين للوجوب : 
أت أما ما استدل به المانعون للوجوب من قوله تعالى : , نخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » من أن التطهير لا يكون إلا" بإزالة 
الذنوب ولا ذنب على الصبي والمجنون . فيجاب عنه بأن التطهير ليس 
خاصاً بإزالة الذنوب ٠‏ بل يشمل تربية الخلق وتنمية النفس على 
الفضائل 2 وتدريبها على المعونة والرحمة 4 51 يشمل تطهر المال 
ولو سلمنا أنه حاص با ذكروا » فالنص عليه نظر لأنه الشأن في 
الزكاةء أو اغالب » كا قالالنووي . وهذا لا يستلزم ألا" تجب إلا" 
لذلك اللون من التطهدبر - وان ذلك هو السبب الوحيد لمشروعيتها » 
فقد أجمع العلماء على أن لازكاة سببآ حر » وهو سد خلة الإسلام » 
وسد خلة المسلمين » والصي والمجنون من أهل الإسلام . 
ب وأما حديث ر رفع القلم عن ثلاثة » فالمراد ‏ كما قال النووي ‏ 
١-بداية‏ المجتهد ب ١‏ ص 4١؟‏ ط مصطفى الحلبي . 


۲ - قال في المجموع : الغالب أنها تطهير »و ليس ذاك شرطاء فانا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر 
في مالمما وإن كان تطهيراً في أصله جه س ۳۳۰ . 
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رفع الإثم والوجوب . ونحن نقول : لا إثم عليهما » ولا تجب الركاة 
عليهما » بل نجب الزكاة في مالهما » ويطالب بإخراجها وليهما » 
كا يحب ف مالهما قيمة ما أتلفاه » وجب على الولي دفعها “ . 

ورفع القلم عنهما لم يسقط حقوق الزوجات وذوي القربى 
عنهما » فلماذا يسقط حق المسكين وابن السبيل ؟ 
وأما استدلالهم بأن الركاة عبادة كالصلاة» وهذا قرن القرآن بينهماء 
والعبادة تحتاج إلى نية » والصبي والمعتوه ليسا من أهلها » وقد سقطت 
الصلاة عنهما فلتسقط الزكاة أيضاً . 

فالحواب: أننا لا ننكر أن الزكاة عبادة » وألا شقيقة الصلاة » 
وأنها أحد أركان الإسلام » ولكننا نقول : إنها عبادة متميزة بطابعها 
المالي الاجتماعى » فهى عبادة مالية تحري فيها النيابة » حى تتأدى 
بأداء الوكيل » ولذا يجري فيها احبر والاستحلاف من العامل عليها » 
وإنما جريان في حقوق العباد » كا انه يصح توكيل الذمي يأداء الزكاة 
عند الحنفية » والذمي ليس من أهل العبادة . 


قال ابنحزم ‏ ردا على من‌قال : إنها فريضة لاتجرىء إلا بنية : نعمء 


وإتما أمر بأخذها الإمام والمسلمون بقوله تعالى : م خذ من أموالهم صدقة » 
فإذا أخذها من أمر بأحذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن الغائب والمغمى عليه 
والمجنون والصغير ومن لا نية له" . 


واللخلاصة : ان الزكاة عبادة مالية تجرى فيها النيابة والولي نائب الصبي 


فيها » فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب ٠‏ بخلاف العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام » فإنها عبادات شخصية لا جوز فيها التوكيل والإنابة » ولا بد أن 


>» 444 ¬ 497 والمغي + ؟ المطبوع مع الشرح الكبير ص‎ ٠ انظر : المجموع المذكور‎ -١ 
. 44 ومقارئة المذاهب ص‎ 
. ۲٠١١ ؟- المحلى جه ص‎ 
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يباشرها الإنسان بنفسه ؛ إذ التعبد فيها واضح باحتمال المشقة البدنية > امالا 
لأمر الله تعالى . 

وأما سقوط الصلاة عنهما فليس هناك تلازم بن الفريضتين بحيث تثبتان 
معا وتزولان معاً :الإ اق يقري رائ كلها عل وبع ا 
اوت يض ور ا و ا ولا بازع ن سقوط الصبادة 
سقوط الزكاة ع رم الله تعالى أو رسوله » إلا" حيث 
أسقطه الله تعالى ورسوله ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض آخر ‏ 
بالرأي الفاسد بلا نص قرآن ولا سئة 29 . 

وما أعدل ما قال أبو عبيد في هذا المقام م إن شرائع الإسلام لا يقاس 
بعضها ببعض » لأنها أمهات » تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها 00" . 

» إن الصلاة إما هي حق الله عز وجل على العباد فيما بينهم وبينه » وإن 
الزكاة شيء جعله الله حقاً من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء » © . 

وأما مصلحة الصبي والمجنون فتقابلها مصلحة الفقراء والمساكين » ومصلحة 
الدن والدولة ؛ ومع هذا لم مبدر الشرع مصلحتهما بإيجاب الزكاة قي ماما ؛ 
فإن الزكاة إنما تجب في المال النامي بالفعل أو ما من شأنه أن ينمى » ولو لم ينه 
بالفعل . كا انها لا تجب إلا" ني المال الفاضل عن الحوائج الأصلية لاله كله » 
وقد ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن النقود الي محتاج إليها صاحبها للنفقة 
الضرورية لا تجب فيها الزكاة وإن بلغت نصاباً وحال عليها الحول » لنم 
كالمعدومة ‏ كما سيأتي في الباب ا 0 بالنسبة الصبي 
والمجنون اللذين لا علكان إلا" نقوداً لا تزيد عل نه نفقتهما الضرورية إلى وقت 


. ط بولاق‎ ١4 انظر الأم الشافعي + ۲ ص‎ - ١ 

؟- امحل جه ص ۲١١‏ . 

م - الأموال ص +٠4‏ »وقد بسط أبو عبيد » الكلام في الفرق بين الفريضتين فأحسن 
4 - الأموال ص 4٥١‏ . 

ه - في شرط « الفضل عن الحوائج الأصلية » من الفصل الأول من الباب الثالث . 
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البلوغ بالنسبة للصبي › وإلى العمر الغالب لأمثال المجنون . 


أو“ 


ثالياً : 


وهنا جملة أمور ينبغي أن ننبه عليها : 
: أن الصبي ليس مفروضاً أن يكون يتيماً حى تدخل العاطفة في الحكم 


في هذه القضية » فقد يرث المال عن أمه » أو تملكه بطريق المبة أو 
ر جه أو قريب أو فو يكب بوذا قري أن العتوان ى 
لهذه المسألة هو م الزكاة في مال الصبي ) لا في م مال اليتيم » . ولنذكر 
أنها قد تكون ألوفاً أو عشرات الأاوف أو مئات الألوف من الحنيهات 
أو الدثائر . 

إن الأحاديث والاثار قد نبهت الأوصياء على وجوب تثمير أموال 
اليتامى حى لا تلتهمها الزكاة » ففي حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : وخطب رسولاللهصلى الله عليهوسلم الناسفقال : 
«ألا من ولي يتيما لهمالفليتجر لدفيه ولا ينركه فتأكله الصدقة . 


وني حديث يوسف بن ماهك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


و ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الصدقة ۾“ . 


فواجب على القاتمين بأمر اليتامى أن ينموا أموالهم » كنا جب عليهم أن 


خرجوا الزكاة عنها . 


نعم إن في هذين الحديثين ضعفاً من جهة السند أو الاتصال ولكن يقومما: 


أولا” : ان هذا ا قد روي من عدة طرق يقوي بعضها بعضا ". 
وثائياً: انه قد صح عن بعض الصحابة ما يوافقهما . 
وثالثاً: ان الأمر بالاتجار ني أموال اليتامى هو الام لقوله تعالى : « وارزقوهم 


ورابعاً 


فيها واكسوهم » ' ولم يقل : ارزقوهم و منها » . 
۽ أله يوافق منهج الاسلام العام ي اقتصاده > القائم عل اجات 


التثمير » وتحريم الكثز . 


. رواه الترمذي والدارقطي‎ - ١ 

۲ - تقدم قريباً . 

م - بل صحح الحافظ العراقي بعض طرقه »> كما ذكرنا , 
غ - النساء : ه . 
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والحطاب ني الأحاديث المذكورة يتوجه إلى أولياء اليتامى خاصة » 
وإلى جماعة المسلمن وأولي الأمر فيهم عامة » فالواجب على الجماعة 
المسلمة ممثلة في الحكومة أن ترعى أموال هؤلاء اليتامى » وتطمان 
إلى حسن تنميتها » وتضع من التشريعات » وتقيم من الضمانات » 
ما يكفل لال اليتيم بقاءه ونماءه حى لا تأكله الزكاة إلى جوار النفقة . 


إن اينيع اماي د يضيع ف يه واولا عت للد خنية علي 


اليتيم إذا افترضنا أن وال ثم كا أمرت الأحاديث وأشار 
القرآن ‏ وان الزكاة بمضي A‏ 

نعم لا خشية عليه ؛ لأنه في كفالة أقاربه الموسرن أولا” ء ثم 
في كفالة الدولة ثانياً » قال تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما 
أنفقعم من شير فلاوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وما تفعلوا من حر فإن الله به عليم » .٠‏ «لیس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآثى المال على حبه ذوي القربتى واليتامى والمساكن 
وابن السبيل والسائلين. وني الرقاب ٠‏ . 1 

« واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى ب ع > إن 


« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 


واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء متكم )!4 
ففي أموال الأفراد نصیب لليتامى إذا أنفقوه زكاة أو شيا بعك 
الركاة » ¢ وف مال الدولة ‏ من الركاة أو الغزيمة أو الفي ء ل[ جرع 


. ٣٠١۵ : س البكرة‎ ١ 
. ۱۷۷ : س البقرةٌ‎ ۲ 
١ : س الأنفال‎ ۳ 

۽ ¬ الخشر ۷ 
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لليتامى » عناية من الله بهم » ورعاية لضعفهم . وقد قال عليه السلام 
« آنا أولى بكل مسلم من نفسه » من ترك مالاة فلورثته ومن ترك 
ديناً أو ضياعاً ( يعني أولاداً ضائعين لقلة ماهم وصغر سنهم ) فلي 
اه 

وإذا كان التيم في كفالة المجتمع د 
أن مبمل أو يضيع إذا كان من غير مال . 


والحلاصة : 


أن مال الصيى والمجنون تحب فيه الزكاة ؛ لأنها حق يتعلق با لمال فلا سقط 
بال و ارق وشقوى دل أن ركان عات ما اة أو زعا را 
أو تجارة أو نقوداً بشرط ألا" تكون النقود مرصدة لنفقته الضرورية » فإنها 
حينئذ لا تكون فاضلة عن الحاجة الأصلية له . وبطالب ولي الصبى والمجنون 
بإخراج الزكاة عنهما . والأولى ‏ كا قال بعض المالكية ‏ أن تقضي بذلك 
محكمة شرعية » لرفع حكمها الخلاف » ولا يتعرض الول للمطالبة بغرامة 
أو تعويض بناء على مذهب الحنفية . 


. متفق عليه‎ - ١ 
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الباسجانالمِك 


الأمرال التب فهاالحاة 
ومتقادرالواجب فها 


امال الذي تحب فيه الزكاة 

زكاة الثروة الحيوانية 

زكاة الذهب والفضة ر النقود والحلي ) 

زكاة الثروة التجارية 

زكاة الثروة الزراعية 

زكاة العسل والمنتجات الحيوانية 

زكاة الثروة المعدنية والبحرية 

زكاة المستغلات من العمارات والمصانع ونحوها 
زكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة 
مباحث متفرقة (الأسهم والسندات ) . 


الياثاناارِك 


الأموالالتَتِتِفِها ازبكاة 
ومقادرالواجبفها 


هذا الباب هو عمدة أحكام الزكاة ؛ لأنه يشتمل على بيان أنواع الأموال 
الي تجب فيها الركاة » ومقادير ما جب فيهاءوما في ذلك من شروط وتفصيل » 
يشتمل هذا الباب على عشرة فصول : 

الأول فصل تمهيدي في المال الذي تحب فيه الركاة وشروطه . 


الثاني في زكاة الثروة الكيوانية . 

الثالث في زكاة الذهب والفضة . 

الرابع في زكاة الثروة التجارية . 

الخامس في زكاة الزروع والثمار . 

السادس ني زكاة العسل والمنتجات الحيوانية . 

السابع في زكاة الروة المعدنية والبحرية . 

الثامن في زكاةو المستغلات » من العمارات الموجرة والمصانع ونحوها . 
التاسع في زكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة . 

العاشر مباحث متفرقة . 
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لقنل ادل 
المال الذي تت فيدالرياة 


لم محداد القرآن » الأموال الي تجب فيها الزكاة . ما هي ؟ وما شروطها ؟ 
كالم يفصل المقادير الواجبة في كل منها . وترك ذلك للسنة القولية والعملية » 
تفصل ما أجمله » وتبين ما أببمه » وتخصص ما عممه . وتضع النماذج 
العملية لتطبيقه » وتجعل مبادئه النظرية واقعاً عملياً > في حياة البشر . وذلك 
أن الرسول عليه السلام » هو المكلف ببيان ما أنزل الله من القرآن » بقوله » 
وفعله » وتقريره . وهو أعلم الناس بمراد الله من كلامه وكتابه الكرم . 

قال تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر ؛ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون » ١‏ نعم » هناك أنواع من الأموال » ذكرها القرآن » ونبهنا على 
زكاتها » وأداء حق الله فيها إجمالاة : 

الأول : الذهب والفضة »> الى ذكرها الله في قوله تعالى : « والذن 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقوتما في سبيل الله » فبشرهم بعذاب أليم ۾" . 

والثاني : الزروع والتمار التي قال الله فيها : م كلوا من ثمره إذا أثمر 
-١‏ سورة التحل : 44 . 


؟ - التوبة : ۳4 . 
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وآتوا حقه يوم حصاده ان 

والثالث : الكسب من تجارة وغيرها كا قال تعالى : م يأمها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسم 9900 ./ ١‏ 

والرابع : الخارج من الأرض من معدن وغيره » قال تعالى : « وما 
أخرجنا لكم من الأرض 50 

وفيما عدا ذلك » عبر القرآن عما تحب فيه الزكاة » بكلمة عامة مطلقة » 
وهي كلمة , أموال » في مثل قوله تعالى : , خخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها ۲“ « وني أموالهم حق للسائل والمحروم  »‏ . 
e‏ 

ولكن ماذا : تعي كلمة ( أموال ) الي ذكرها القرآن » هما ذكرما 
الأحاديث ؟ 

الأموال : جمع كلمة ( مال ) > والمال عند العرب الذين نزل القرآن 
بلسانهم : يشمل كل ما يرغب الناس في اقتنائه وامتلاكه من الأشياء » فالإبل 
مال » والبقر مال » والعنم مال » والضياع مال ٠‏ والنخيل مال » والذهب 
والفضة مال ؛ ولهذا قالت المعاجم العربية : كالقاموس 7" » ولسان العرب"» 
الال : ما ملكته من جميع الأشياء » غير أن أهل البادية » أكثر ما يطلقون 
امال على الأنعام 0 الحضر أكثر ما يطلقونه على الذهب والفضة » وإن 
كان الجميع ماله 
ذ- الاتعام : ١4١‏ . 
؟- البقرة : ۲۷١‏ . 
.۴ - نفس الآية السابقة . 
4 - التوبة : م 
ه- الذاريات : ول . 
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تقال 


قال ابن الأثير : الال ني الأصل : ما بملك من الذهب والفضة ء ثم أطلق 
على كل ما بقتنى وملك من الأعيان : 

وقد اختلف الفقهاء في محديد معنى الال شرعاً : 

فعند فقهاء الحنفية : المال : كل ما ممكن حيازته » والانتفاع به على وجه 
معتاد . فلا يكون الثبيء مالا" > إلا" إذا توافر فيه أمران : إمكان حيازته » 
وإمكان الانتفاع به على وجه معتاد ؛ فما حيز من الأشياء » وانتفع به فعا » 
يعد“ من الأموال > كجميع الأشياء الي نملكها من أرض وحيوان » ومتاع 
ونقود . وما لم محر منها » ولم ينتفع به » فإن كان في الإمكان أن يتحقق فيه 
ذلك » عد من الأموال أيضاً » كجميع المباحات من الأشياء » مثل السمك 
في البحر » والطير في الحو » والحيوان ف الفلاة . فإن الاستيلاء عليه ممكن » 
والانتفاع به على وجه معتاد ممكن كذلك . 

أما ما ليس في الإمكان حيازته فلا يعد مالا » وإن انتفع به »> كضوء 
الشمس وحرارتها » وكذلك ما لا بمكن الانتفاع به على وجه معتاد لا يعد 
مالا » وإن أحرز فعلا »> كحفنة من تراب » وقطرة من ماء > ونحلة » 
وحبة من أرز مثلا . 

ومقتضى هذا التعريف : أن المال لا يكون إلا" مادة » حى يتأتى إحرازه 
وحيازته » ويترتب على ذلك ان منافع الأعيان ‏ كسكنى المنازل » وركوب 
السيارات » ولبس الثياب - لا تعد مالا" ؛ لعدم إمكان حيازتما . ومثلها في 
ذلك الحقوق ‏ كحق الحضانة » وحق الولاية ‏ وهذا مذهب الحنفية . 

وذهب الشافعية والمالكية واخنابلة إلى أن المنافع أموال » إذ ليس من 
الواجب في المال عندهم إمكان إحرازه بنفسه » بل يكفي أن تمكن حيازته 
محيازة أصله ومصدره » ولا شك أن المنافم نحاز بحيازة الها ومصادرها ؛ 
فإن من نحوز سيارة ممنع غيره أن ينتفع بها إلا" بإذنه . وهكذا . 

وقد أنحذ علماء التشريع الوضعي بهذا الرأي » فاعتبروا المنافع من الأموال » 
كا اعتبروا حقوق المؤلفين > وشهادات الاختراع وأمثالها مالا » ولذلك 


Yo 


كان المال عندهم أعم من المال عند الفقهاء 23١‏ . 

والذي نرجحه هنا . أن تعريف اللنفية للمال أقرب إل الممنى اللغوي 
ع ا عر I‏ 
فإن الأعيان ‏ لا المناقم ‏ هي الي يمكن أن توأخذ ونجبى وتوضع في 
امال » وتوزع على المستحقين . 

قال ابن نجيم في البحر : والمال - كما صرح به أهل الأصول ‏ : ما يتمول 
ويدخر للحاجة » وهو خاص بالأعيان . . . فخرج تمليك المتافع . قال ي 
الكشف الكبير : الزكاة لا تتأدى إلا كاد عن عر اح لق اسك 
امقر داره بنية الركاة لا يجزئه ؛ لأن المنفعة ليست بعين متقومة . قال ابن 
نيم : وهذا على إحدى الطريقتين . وأما على الأخرى من أن المنفعة مال » 
فهو عند الإطلاق منصرف إلى العين " . 

والذي يعنينا هنا : ان الال عند الاطلاق ينصرف الى « العين» وهو 
الذي نجب فيه الزكاة . 


شروط الال الذي تجب فيه الزكاة : 

وإذا كان ما مملكه الإنسان مما له قيمة يسمى ر مالا" » فهل تجب الزكاة 
في كل” مال » مهما يكن مقداره »> ومهما تكن الحاجة إليه ؟ 

البيت الذي يسكنه الإنسان مال والثياب الي يلبسها مال » والكتب الي 
يقتنيها للقراءة مال » وأدوات الخرفة الي نڪل قا بیديه مال » فيل عب 
في كل" ذلك الركاة ؟ 

والأعرابي الذي ملك ناقتدن > أو بضع شياه هل تجب عليه الزكاة ؟ 

والفلاح الذي مخرج من زرعه أردب > أو انان لقوته وقوت عياله » 
هل عليه فيها الزكاة ؟ 
١‏ - من كتاب و أحكام المعاملات الشرعية » للأستاذ الشيخ علي اللفيف ص ” »2 4 . 


؟ - البحر الرائق ج؟ ص ۲۱۷ . 


۱۲۹ 


والإنسان الذي ملك بضعة دراهم أو دنار » هل تجب عليه فيها الزكاة ؟ 


والتاجر الذي ملك بعض السلع والنقود » وعليه من الديون مثلها أو أكثر 
منها »› هل عليه الركاة ؟ 

إن العدل الذي جاء به الإسلام » واليسر الي جاءت به شريعته » يأبيان 
إرهاق المكلفن بما يعنتهم ويوقعهم في الحرج والعسر » الذي رفعه الله عنهم . 
وإذن » فلا بد من تحديد صفة هذا المال » الذي تحب فيه الزكاة » وبيان 
شروطه . ونستطيع أن نبين هذه الشروط فيما يلي : 


١‏ لملك التام 


ورازقه » وهذا ينبه القرآن على هذه الحقيقة الأصيلة » إما بإضافة الال إلى 
مالكه الحقيقي وهو اللهسبحانه» كقوله : و وآئوهم من مال الله الذي آناکم ۾ )١١‏ 
0 وانفقوا ما رزقنا كم كين 0 يبخلون بم أتاهم الله من فضله لايق ونحو 
ذلك من الآيات » وإما ببيان وضع الإنسان في المال وهو وضع الوكيل أو 
المستخلف أو أمين الحزانة وني هذا يقول تعالى : « وانفقوا مما جعلكم 
تخلفت فيه +442 , 

ولكن الله تعالى ‏ مع أنه صاحب الال الحقيقي ومالكه ‏ أضاف الأموال 
إلى عباده » تكر ما منه لحم » وفضلا منه تعالى عليهم » وابتلاء لهم با أنعم 
عليهم > ليشعروا بكرامتهم على الله > وانهم خلفاوه في أرضه » ومحسوا 
بعسؤوليتهم عما ملكهم إياه » وائتمنهم عليه » كالوالد عنح ولده جزءاً من 
ماله وملكه » ليشعره بشخصيته » ويدربه على الاستقلال بالتصرف ٠»‏ ومختبره 


. ۱۸۰ : سورة التور : ۳۳ . م آل عمران‎ - ١ 
. ۷ : و الحديد‎ . ۲٠4 : البقرةٌ‎ - ۴ 


۲Y 


بعد ذلك : هل كان عند حسن ظنه » فأحسن التصرّف ء أم احرف وأساء 
السلوك ؟ ولله المثل الأعلى . 

فلا غرو أن وجدنا القرآن 'الكر م يضيف الأموال إلى الناس » مع أنها في 
الحقيقة أموال الله فيقول تعالى : ر یا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم » ٩‏ 
« إنما أموالكم وأولادكم فتنة » ۴ و محسب أن ماله أخلده ۲" وما أغنى 
عنه ماله وما كسب »247 ر في أموالهم حق للسائل المحروم 6 2 ,» حذ من 
أمواهم صدقة م١‏ ر فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم » ") و فادفعوا 
إليهم أموالهم ٠‏ * » لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »!9 . 

إلى غير ذلك من الآيات الكرعة . 

بل إن الله تعالى ببالغ لطفه وكرمه ليستقرض الإنسان من هذا المال الذي 
هو ماله وعطاوه تبارك وتعالى » ويشتريه من عباده وهو صاحبه » فضلا منه 
وبراً . قال تعالى : و من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعنه له أضعافاً 
كثرة ۹4 » من د الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر 
كرم 2١١١6‏ و فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واقرضوا الله قرضاً حسناً » .٠١‏ 

وقال عز وجل : ١‏ إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
ابحنة » ٠"‏ قال الحسن : اشترى منهم أنفسآ هو الذي خلقهاء وأموالا” 

وعلى كل حال » فليس المراد بالملك التام : الملك الحقيقي لأنه لله وحده » 


- المنافئرن : ٩‏ . م-الأساء : 5 
؟ - التغابن : ٩ . ٠١‏ - النساء : ۲۹ . 
م الميرة : ۳ . ٠‏ -البقرة : ٠٤٠۵١‏ . 
4 السد : ۲ . ١‏ -الدید : ور 
ه - الذاریات : و( , ۲ -المزمل : ۲١‏ . 
٦‏ - التوبة : ٠١۳‏ . ۴ -التوبة : ١١١‏ . 
۷ التوبة : هوم . 
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ولكن المراد بالملك هنا الحيازة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان . 

فمعبى ملك الإنسان للشيء » أنه أحق بالانتفاع بعينه أو منفعته من غيره» 
وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة : من عمل أو عقّد 
أو مراث > أو غيرها . وهذا الملك بإذن الله تعالى وشرعه . 

وسر هذا التمليك للبشر ما قاله حكيم الإسلام في المند الشيخ أحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوي : انه تعالى لا أباح لهم الانتفاع بالأرض وما فيها › 
وقعت المشاحة » فكان الحكم حينئل : ألا .بيج أحد عما.سبق إليه من غير 
مضارة . والأرض كلها في الحقيقة بمنزلة مسجد أو رباط ٠‏ جعل وقفاً 
على أبناء السبيل »> وهم شركاء فيهء فيقدم الأسبق » فالأسبق . ومعى ملك 
الآدمي للشي ء : أنه أحق بالانتفاع به من غيره » ' . 

بعد هذه المقدمة نستطيع أن نعرف ماذا نقصد هنا بلملك التام . فهو 
اصطلاح فقهي يتضمن عنصر ن : الملك وتامه . الملك في اللغة» مصدر : 0 
الشىء » أي احتواه قادراً على الاستبداد به > كما في القاموس . وقال في 
المعجم الوسيط : ملك الشيء : حازه واتفرد بالتصرف فيه . 

وهذا المعنى اللغوي ملحوظ ني المعى الشرعي ٠‏ كا عرفه الفقهاء . 

عرفه الكمال بن الحمام ني ر الفتح » بأنه م القدرة على التصرف ابتداء 
الاو لمانع "١0‏ يريد انه قدرة مبتدأة » لا مستمدة من شخص آخر . 

وعرفه القرائي في الفروق بأنه و حكم شرعي قدر وجوده في عبن أو ني 
منفعة + يقتضي تمكن من أضيف إليه من الأشخاص من انتفاعه بالعين أو 
بالمنفعة أو الاعتياض عنها ما لم يوجد مانع' من ذلك )9 . 

وعرفه صدر الشريعة في شرح الوقاية بأنه و اتصال شرعي بين الإنسان 


. 541-54٠ س حجة الله البالفة ج١٠ ص‎ ١ 
انظر : محث « الملكية الفردية و تحديدها في الإسلام » لفضيلة الشيخ علي اللفيف . في كتاب‎ - ٢ 
. 54 المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية » ص‎ « 
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ووی كن فقا رھ راا مسف لدو ا 

٠‏ فكل" هذه التعريفات أفادت معنى الاختصاص والانفراد بالغىء » الذي 
تنك عليه يحنت اللحة وكدلاك عرف رجال الثالون ا يفيه هذا . فهو س كا 
عر فهبعضهم ‏ وسلطة تمكن صاحبها من استعمال الثبيء والإفادة 'منه مجميع 
الفوائد الى عكن الحصول عليها على نحو موبد وقاصر على امالك » 23 , 

ومعى تمام املك : أن يكون الال ملوکاً له رقبة ویدا' أو كا شرحه 
بعض الفقهاء - أن يكون المال بيده » ولم يتعلق به حق غيره » وأن يتصرف 
فيه باختياره » وأن تكون فوائده حاصلة له " . 

ولهذا قالوا : لا نجب الزكاة على المشري فيما اشر اه للتجارة قبل القبض 2١‏ 
لعدم اليد » ولا ني المغصوب والمجحود إذا عاد إلى صاحبه » ولا يلزم عليه 
ابن السبيل ؛ لأن يد نائيه كيده . ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد 
المرتهن ؛ لعدم ملك اليد “' . 

ويعبر بعض الفقهاء عن شرط تام الملك بالتمكن » كا عند الزيدية : 
اشتر طوا أن يكون النصاب متمكناً منه ني جميع الحرل » وذلك حيث يكون 
في يد مالكه » عارفاً لموضعه » غير منوع منه ء أو في بد غيره بإذنه » وذلك 
الغير مصادق غير متغلب . . أو في حكم المتمكن منه » وذلك حيث يكون 
مرجواً غير هيئوس › كأن يكون ضالا » ولم يبأس من وجدانه » أو مغصوبا 
ولم يبأس من رده أو بدله . ومنه الوديع إذا جحد الوديعة وللمالك بينة يرجو 
حصول امال بها » فإن هذا ونحوه يكون مرجواً . فإذا لم يكن المال متمكناً 
منه ولا مرجواً » لم تحب فيه الزكاة لو عاد لما مضى من السنين الي كان 
فيها خارجاً عن يذه . فيستأنف الول بعد قبضه (5. 
۴ - البحر الرائق + ۲ ص ۲۱۸ . 
م - مطائب أولي النهى شرح غاية المنتهى + ۲ ص ٠١‏ 
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الحكمة في اعتبار هذا الشرط : 

والحكمة في اعتبار هذا الشرط : أن الملكية نعمة جليلة ؛ لأأنها رة 
الحرية » بل ثمرة الإنسافية ؛ لأن الحيوان لا ملك. والإنسان هو الذي مملك » 
ولأن الملكية تشعر الإنسان بالسيادة والقوة » فضلا“ عن إشباعها للدافع الفطري 
بن جنبيه » دافع حب التملك . وتام الملك بمكن الإنسان من الإنتفاع بالمال 
الملوك وتنميته وتثميره بنفسه أو بمن ينوب عنه . 

وهذه النعمة » تستوجب من صاحبها الشكر عليها » فلا عجب أن يطالب 
الإسلام المالك بالزكاة > وإخراج حق الال المملوك له . 


دليل هذا الشرط : 

والدليل على هذا الشرط أمران : 

. أولاة : إضافة الأموال إلى أربابها ني القرآن والسنة ني مثلقوله تعالى : وخذ 
من أموالهم صدقة - في أموالهم حق » وقول الرسول : ٠‏ إن الله فرض عليهم 
ف أموالهم هاتوا ربع عشر أموالكم » وهذه الإضافة تقتضي الملكية؛ إذ 
معنى « أموالمم » أي الأموال الي لهم » ولا تكون هم » إلا" إذا كانوا 
علكو ا بحيث تختص بهم ء وتضاف إليهم » ويمتازون على غيرهم بحق 
الانتفاع بها . 

ثانياً : إن الزكاة فيها تمليك المال للمستحقين لما » من الفقراء والمساكين 
وسائر المصارف » والتمليك إنما هو فرع عن الملك » إذ كيف ملك الإنسان 
غيره شيثاً لا يملكه هو ؟ 


فروع على هذا الشرط : 


امال الذي ليس له مالك معين : 
وعلى هذا إذا كان هناك مال لا مالك له وأعي بالمالك : المالك المعين ‏ 
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فلا زكاة فيه » وذلك كأموال الحكومة الى نجمعها من الزكوات أو الضرائب 
أو غيرها من الموارد ٠‏ فلا زكاة فيها ؛ لعدم امالك المعين . فهي ملك جميع 
الأمة » ومنها الفقراء + ولأن الحكومة هى الى تتولى جباية الزكاة > فلا معى 
أن جى من نفسها لتعطى نفسها > ولذا قالوا : لا تيجب الزكاة في مال فيء » 
ولا ني حمس غنيمة ؛ لأنه يرجم إلى الصرف في مصالح المسلمين 00 
وكذلك كل ما بملك ملكية عامة . 


الأرض الموقوفة ونحوها : 

وكذلك الموقوف على جهة عامة كالفقراء » أو المساجد » أو المجاهدين » 
أو اليتامى أو الربط » أو المدارس » أو غير ذلك من أبواب الحير . فالصحيح 
ان لا زكاة فيها . 

يلاف الموقوف على معين : واحد » أو جماعة » مثل الموقوف على ابنه 
أو ذريته أو على بي فلان أو نحو ذلك » فالصحيح أن الزكاة تحب فيه » بناء 
على أن الملك ني الموقوف يتتقل إلى الموقوف عليه » وهو علكه ملكا مستقرا » 
فأشبه غير الموقوف9". وكونه لا ملك التصرف في رقبة الموقوف» لا يضعف 
من ملكيته ؛لأن أبرز مظهر للملك أن صاحبه أحق بالانتفاع بالمملوكمنغيره» 
وأن أحداً لا ملك أن يبيجه عنه » وهذا قاثم في مسألتنا . 


ومن الفقهاء من أوجب الزكاة في كل موقوف » على عام أو على حاص . 
قال ابن رشد : ولا معنى لن أوجبها على المساكين ا 
موقوفة عليهم ؛ لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان : 

أحدهما : انها ملك ناقص . 

وثانيهما : انما على قوم غير معينين من الصنف الذي تصرف إليهم 
١‏ - مطائب أولى النهى +۲ ص ١١‏ . 


0 المجموع للنووي جه ص ۳۳۹ = .وم . 


۳۲ 


الصدقة > لا من الذين جب عليهم !١'‏ . 
امال الحرام لا زكاة فيه : 


واشتراط الملك لوجوب الزكاة يخرج به المال الذي يحوزه صاحبه بطريق 
خحبيث من طرق السحت والحرام » كالغصب والسرقة » والتروير والرشوة » 
والربا والاحتكار والغش ونحوها من أخحذ أموال الئاس بالباطل > كأكر 
أموال سلاطين الحور وأمراء السوء ؛ والمرابين » واللصوص الكبار والصغار . 

فالصحيح أن هولاء لا يملكون هذه الأموال المنهوبة » وإن خلطوها 
بأموالههم الحلال » حى لم تعد تنميز منها . 

قال العلماء : لو كان اللحبيث من المال نصاباً لا باز مه الزكاة ؛ لأن الواجب 
عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه إن علموا » أو إلى ورثتهم › وإلا" فإلى 
الفقراء . وهنا يجب التصداق به كله » فلا يفيد إيجاب التصداق ببعضه"'. 

ومن هنا جاء في الحديث الصحيح « لا يقبل الله صدقة من غلول »9 . 
والغلول : المال الذي غلّه صاحبه > وأخذه من الال العام » "كال الغنيمة 
ونحوها . 

وقد عل العلماء عدم قبول الصدقة بالحرام بأنه غير ملوك للمتصداق ء 
وهو منوع من التضصرف فيه » والتصداق به نوع من التصرّف فيه » فلو قبل 


. ۲۳۹ بداية المجتهد لابن رشد + ۱ ص‎ - ١ 

؟ ب البحر الراثق لابن نجيم و حاشيته لابن عابدين ج ؟ ص ١١١‏ 
هذا ويرى أبو حنيفة أن من غصب دراهم غيره ء وخلطها بدراهمه © فهذا يعد عنده 
استھلا كا » و يملكها هذا القلط ) ويصير امتا لأرباببا مثلها . وعند أبي يوسف ومحيد : 
لا يضمن » فلا يثبت الملك » لأنه فرع الضمان , فلا يورث عنه » لأنه مال مشترك » وإما 
يورث حصة الميت منه . وبالتالي لا تجب الزكاة فيه » لأنه لم بملكه . وعلى قول أبي حثيفة 
أيضاً ينبني ألا تجب عليه الزكاة ؛ لأنه مدين مغل ما غصبه لأربابه » والمال المشغول بالدين 
لا يصلح لوجوب الزكاة عنده . ر المصدر نفسه » . 


. رواه مسلم‎ e 


ينيل 


منه لزم أن يككون الشي ء مأموراً به » منهياً عنه من وجه واحد » وهو محال 37 . 

والنتيجة : أن المرء لا يعد في نظر الشارع - غنياً بالمال الحرام » وان 
بلغ القناطير المقنطرة وطالت مدته في يديه » حى أجاز السرخسبى وغيره من 
فقهاء الحنفية التصداق على السلاطين والأمراء الظلمة » واعتبروهم فقراء ؛ 
لأن ما بأيديهم إنما هو أموال المسلمين » وما عليهم من التبعات فوق أموالهم › 
فلو ردوا ما عليهم لم يبق في أيديهم شيء » فكانوا فقراء'" . حبى قال 
محمد بن مسلمة : يجوز دفع الصدقة لعلي بن عيسى بن ماهان والي خخراسان» 
وكان أميراً ببلخ > وجبت عليه كفارة يمين ٠‏ فسأل ٠»‏ فأفتوه بصيام ثلاثة 
أيام » فجعل يبكي ويقول لحشمه : [نهم يقولون لي : إن ما عليك من التبعات 
فوق مالك من المال » فكفارتك كفارة يمين من لا ملك شيئاً » 9" . 

قال الكمال ابن الحمام : وكونهم لهم مال › وما أخذوه خلطوه به - وذلاك 
استهلاك إذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند أبي حنيفة » فيملكه ويجب عليه 
الضمان » حى قالوا : تجب عليهم فيه الزكاة » ويورت عنهم - غير ضائر ؛ 
لاشتغال ذمتهم عثله ء والمديون بقدر ما في يده فقير 4 , 

والذي نأخذه من هذه الفتاوي ابخريئة الصادقة أن الملل الحرام لا يملك » 
ولا يطيب لاخذه » ولا لورثته أبداً . 


. ط الحلبي‎ ١8١ ص‎ ٠+ فتح الباري‎ - ١ 

؟ - نقله أبن امام في فتح القدير عن المبسوط » كما نقل عن قاضيخان آنه ذكر في الام 
الصغير : لو آومي بغلث ماله الفقراء » فافع الى السلطان الجائر سقط رفتح القدير 
ج ١‏ ص ١ه‏ ء ٠4‏ » وهذه الفتاوي المدوئة لون من ألوان الإنكار على السلاطين الظلمة . 

٣‏ - المصدر السابق . وقد عقب ابن ألمام على القصة المذكورة أعلاه قائلا ؛ وعل هذا فإنكار هم 
على يحيى بن يحيى تلميذ مالك » حيث أفى بعض ملوك المغاربة في كفارة عليه بالصوم - 
غير لازم . 
« وتعلیلهم أنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء غير لازم » لواز أن يكون للاعتبار اللي 
ذكرناه من فقرهم » لا لكونه أشق عليه من الإعتاق » ليكون هو المناسب المعلوم الإلغاء » , 

غ س المصدر السابق » والظر البحر +۲ ص 74٠‏ . 


۳٤ 


أما التصدق على هولاء الظلمة ‏ لمهم فقراء أو غارمون في حقيقة الأمر - 
فغير جائز ؛ لأن الفقير الذي يستعين بالمال على معصية الله لا جوز إعطاوه 
من الزكاة » وكذلك الغارم الذي استدان ني معصية ولم يتب . كا سنبينه في 
مصارف الركاة 23١‏ 


زكاة الدين : 


وما يتفرع على هذا الشرط : البحث في زكاة الدين » أهي على الدائن 
باعتباره المالك الحقيقي للمال » أم على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتفع 
به ؟ أم يعفى كلاهما ؟ أم هي على كليهما ؟ والأخير ل يقل به أحد » منعاً 
للازدواج . وروي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما » وقالا : لا يزكي الذي 
عليه الدين الدين » ولا يزكيه صاحبه حى يقبضه " . 


وروى ابن حزم عن عائشة أم المؤمنين : ليس ف الدين زكاة . ومعناه 
أنه لا زكاة على الدائن ولا المدين » وأيد ذلك ابن حزم » وهو مذهب أصحابه 
من الظاهرية . 

ووجه قولهم : ان ملك كل منهما غير تام » أما المدين ؛ فلأن الال 


١-المحلى‏ ج ۲ ص ٠١١‏ © وحكي عن أبن القاسم من أصحاب مالك : أن المال المغصوب في 
ضمان الغاصب حين غصبه » فعلى الغاصب فيه الز كاة . وحمله بعص المالكية عل ما إذا 
كان عند الغاصب مال آخر غير زكوي يستطيم أن يعوضه به » فإن لم يكن عنده وفاء 
بما يعوضه ؛ فلا زكاة على الغاصب , 
قال في حاشية الاسوتي : واعلم أن العين المغصوبة يحب عل الغاصب أن يز كيها كل 
سئة من ماله في المدة الي هي فيها عنده » -حيث كان عنده ما يجمله في مقابلة تلك العين المغصوبة 
وهذه غير زكاة ربها ها إذا قيضها » فتحصل أنما تز کی زكاتين : إحداهما : من رجا 
إذا أخذها لعام واحد فما مضى . والثائية : ز كاة الغاصب لا كل عام ؛ ولا يرجع الغاصب 
على المالك ما دقم زكاةعنها . انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوثي عليه ج ١‏ ص 


كه4 — 4o¥‏ 
لمم امحل + ۲ ص ١‏ وقال الببهقي في السئن سسموص ١٠١‏ : وقد تحكاه ابن المنذر عن أبن 
عبر وعائشة , 


1o 


الذي ني بده ليس له » ويده عليه ليست يد ملك ء بل يد تصرف وانتفاع » 
والمال على ملك صاحبه الدائن » له أخذه مى شاء . 
وأما الدائن ؛ فلأن المال ليس في بده حقيقة » وغيره هو الذي يتصرف 
فيه » وينتفع به » فكان ملكه عليه ليس بتام . 3 
وهناك قول نسبه في والأموال » إلى النخعى :ان زكاة الدين الذي يمطله 
صاحبه على الذي يأكل مهنأه “١‏ . أي على الذي ينتفع بمويتصرف فيه 
بالفعل » فإذا كان لك دين عند تاجر » ينميه ويستفيد منه وبماطل في دفعه » 
فزكاته على هذا الرأي واجبة عليه لا عليك . 1 
وهذه نظرة إلى من بيده الال لا إلى من بملكه . وهذا الف لشرط 
املك التام » الذي يكاد يجمع عليه الفقهاء . ولعله جعل زكاته على المدين في 
مقابلة مطله . 
أما جمهور الفقهاء منذ عصر الصحابة ومن بعدهم » فيرون أن الدين 
نوعان : 
١‏ دين مرجو الآداء ؛ بأن كان على موسر مقر بالدين ٠‏ فهذا يعجل 
زكاته » مع ماله الحاضر في كل حول . 
روى أبو عبيد ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن 
عبد الله من الصحابة » ووافقهم على ذلك من التابعين : جابر 
بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران 9" . 
؟ - والنوع الثاني دين غير مرجو أخذه . بأن كان على معسر لا يرجى 
يساره » أو على جاحد ولا بينة عليه . ففيه مذاهب : 
الأول : أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين » وهو مذهب 
علي وايبن عباس . 
والثاني : أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب الحسن 
TET‏ وق وري اا الا 


؟ -لفسه من ٤٠١‏ 


۳۹ 


وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب مالك في الديون 
كلها : مرجوة وغير مرجوة 2. 
الثالث : أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين » ولا زكأة 
سنته أيضاً وهو مذهب أي حنيفة وصاحبيه » وهو 
عندهم كالمال المستفاد يستأنف صاحبه به الحول 29 . 
هذا وقد اختار الإمام أبو عبيد - إذا كان الذين مرجواً ‏ الأخذ بالأحاديث 
العالية » الى ذكرها عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر : أنه يزكيه في كل 
عام مع ماله الحاضر » ما دام الدين على الاملياء ( جمع مليء وهو الغي ) ؛ 
لأن هذا حينئذ بمترلة ما في يده وني بيته . 
وأجاز أبو عبيد ‏ على حذر منه ‏ تأخير زكاة الدين إلى القبض ء فكلما 
قبض منه شيئاً زكاه لما مضى إذا لم يود" ذلك إلى الملالة والتفريط . 
أما الدين الميئوس منه > أو كالميئوس منه » فقد اخختار العمل فيه على قول 
علي وابن عباس انه لا زكاة عليه في العاجل » فإذا قبضه زكاة ‏ لا مضى من 
السنين » وأيد ذلك بيقائه على ملكه » فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال » 
١‏ ونما يزكى الدين عند مالك لسنة من يوم زكى أصله إن كان قد زكاء » أو من يوم 
ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه ء بأن لم يقم عنده حولا © ولو أقام عند المدين أعواماً . 
فإذا قبضه ز كاه لعام فقط » بشرط أن يتم المقبوص نصاباً بنفسه » ولو عل دفعات . 
ومحل تزكيته لعام فقط إذا لم يؤخر قبضه فرار من الزكاة : أي قصداً إلى التهرب 
وهذا مالم يكن أصل الدين هبة أو صدقة » واستمرا بيد الواهب والمتصدق » أو صداقاً 
بيد الزوج » أو شلعاً بيد دافعه » أو تعويض جناية بيد الحاني » أو و كيل كل » فلا زكاة 
فيه إلا بعد حول من قبضه الو أخر فراراً . 
والديون المر جوة وغير المرجوة في ذلك سواء 2 لا يستعى منها إلا الديون التجارية 
المرجوة للتاجر المدير - الذي يشاري ويبيع بالسعر الحاضر -فإنه بحسبها في كل حول 
ويزاكيها مم سلعه ونقوده » ويعي بالديون التجارية : ما كان أصلها من بضاعة باعها » 
أما ما كان أصله قرضاً اقترضه فلا زكاة فيه . انظر الشرح الكبير وساشية الاسوقي 
عليه ج ١‏ .ص 455 . 
۲ - الأموال ص ٤۴١ - ٤۳٤۴‏ . 


فيضن 


وملكه لم يزل عنه ؟ 230 . 

ونحن نوافق أبا عبيد فيما اختاره في الدين المرجو ؛ لأنه كما قال : بمنزلة 
ا يله وأما ال الذي تن مه ماشه فد فة ران يقن عل ا 
ملكه لا يد له عليه » فهو ملك ناقص » والملك الناقص ليس بنعمة كاملة » 
والزكاة إنما تجب في مقابلتها . إذ الملك التام ‏ كما ذكرنا ‏ هو ما كان 
بيده » لم يتعلق به حق غيره » يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده 
حاصلة له , 

فمقتضى تام الملك» أن تكون له قدرةعلى الانتفاع بالمال المملوك بنفسه 
أو نائبه . ول يتحقق ذلك هنا . 

وهذا هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه في الدين الميئوس منه . وني المال 
« الضمار » بصفة عامة : وهو كل مال غير مقدور على الانتفاع به ؛ لأن 
المال الذي لا يقدر مالكه على الانتفاع به لا يكون به غنياً » والزكاة إنما تحب 
على الأغنياء 0" 

وحن نوافق أبا حنيفة في اعتبار هذا النوع من الدين المجحود أو الميئوس 
مته . والمال الضمار بصفة عامة إذا قبضه صاحبه كالال الحديد المستفاد » 
فلا يزكى لا مضى من السنين . وإن كنا نرجح مذهب الحسن وعمر بن عبد 
العزيز ومالك في تركيته عند قبضه لسنة واحدة » بناء على رأينا' في المال المستفاد» 
وانه يزكى عند استفادته وتملكه » دون اشتراط حول كما سنفصل ذلك في 
مو ضعة . 


مكافات الموظفين ومدخراهم : 
ونما يكثر السؤال عنه في هذا المقام : ما يكون للموظفين من مبالغ نقدية » 


, هممغ‎ - ٤۳٤ الأموال ص‎ -١ 
. ٠١ ؟- مطالب أولي النهى +۲ ص‎ 
. ٩ م - بدائم الصنائم +۲ ص‎ 


۱۳۸ 


لدى الحكومات أو الموؤسسات الي يعملون فيها » باعتبار هذه المبالغ مكافات 
مستحقة لهم » أو مدخرات مرصودة اسابمم . هل في هذه البالغ زكاة أم لا ؟ 

والحواب عن هذا السؤال إنما يتحدد بناء على تكييف طبيعة هذه الأموال 
المذكورة من مكافآت ونحوها : هل تعد ملكا تاماً مولاء الموظفين أم لا ؟ 
أعبي : هل يستطيع هؤلاء الموظفون صرفها مى شاعوا وفقاً للأنظمة المتبعة ؟ 
أم لايستطيعون ؟ وهلهيحتق لهم أم منحة من الدولة أو المؤسسة؟ فإن كانت 
منحة وهبة فإنها لا يم ملكها إلا" بالقبض . وإن كانت حقاً الموظف لا تملك 
الدولة أو المؤسسة أن تلغيه » ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه 
أن ملكه في هذه الحال ملك تام »وهي كالدين المرجوء الذي قالفيه أبو عبيد : 
انه بمتزلة امال الذي في يده . فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حول » إذا بلغت 
نصاباً وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه 230 . 


>" التماء 


الشرط الثاني » أن يكون الال الذي تخد منه الزكاة ناميا بالفعل » أو 
قابلا” للنماء» ومعنى النماء بلغة العصر :أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه 
رعا وفائدة» أي دخلا أو غلة أو إيرادًئحسب تعبير علماءالضريبةأو يكون 
هو نفسه ناء » أي فضلا وزيادة » وإيراداً جديداً » وهذا ما قرّره فقهاء 
الإسلام » وبينوا حكمته بوضوح ودقة . 

قالوا : النماء ني اللغة الزيادة » وفي الشرع نوعان : حقيقي وتقديري 
فا حقيقي : الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها » والتقديري : تمكنه 


١‏ -وعلى مذهب مالك في الديون : لا زكاة فيها إلا إذا قبضها فيز كيها لعام واحد » وإن 
بقيت على ملكه أعواماً . 


1۳۹ 


من الزيادة بأن يكون امال القابل لذلك ني يده أو يد نائيه 13 . 
حكمة اشاراط النماء : 


قال اين الحمام : إن المقصود من شرعية الزكاة ‏ مع المقصود الأصلي من 
الابتلاء ‏ هو مواساة الفقراء » على وجه لا يصير هو فقيراً » بأن يعطى من 
فضل ماله قليلا” من كثير . والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا » يودي 
إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين » خخصوصاً مع الحاجة إلى الإنفاق " . 

وبهذا يتحقق - مادياً ‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسللم » ( ما نقص 
مال من صدقة ) 7( فإن ذللك الحزء القليل الواجب من مال كثير نام مغل 
لا ينقصه أبداً . وفقاً لسنة الله تعالى . 

والمعتیر ‏ كا قلنا ‏ أن يكون الال من شأنه أن ينمى!؟'ويغل» بتحقق 
قابليته للنماء ٠‏ لا أن ينمى بالفعل ؛ فإن الشرع لم يعتبر حقيقة النماء بالفعل ؛ 
لكثرة اختلافه وعدم ضبطه > كا قال صاحب المغي : 

وقال في البدائع : « إن معبى الزكاة ‏ وهو النماء ‏ لا محصل إلا من 
المال النامى . 

وولح فق ا ا ن ا عز را م بد كو 
امال معداً للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة ( رعى الحيوان في الكلاً الياح) ؛ 
لأن الإسامة سبب الحصول: الدر و اللبن » والنسل والسمن » والتجارة سبب 
لحصول الربح » فيقام السبب مقام المسبب + وتعلق الحكم به » كالسفر مع 
المشقة ونمو ذلك . 


. حاشية بن عابدين + ۲ ص ۷ نقلا عن البحر‎ - ١ 

۲ - ضم القدير ١+‏ ص 4۸۲ . 

+ - رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري » وقال : حسن صحيح . 

۽ - نما الال ينمى من باب «ضرب » متفق عليه . أما نما ينمو فذكرها بعض اللغويين 
وأنكرها آخرون > كما في شرح القامرس وغيره . 

و- بدائع الصنائع + ۲ ص ١١‏ . 


14۰ 


وهذا إذا لم يكن المال نفسه نماء » أي غلة وثروة جديدة > فهذا لا تيجب 
الركاة إل حصو له بالفعل كالحيوبت والثمار ونحوها 0 إذ ھی نفسها اء 
وفضل مكتسب وإيراد جديك . 


دليل هذا الشرط : 

وإنما أخذوا هذا الشرط من ستة الرسول صلى الله عليه وسم القولية 
والعملية » الي أيدها عمل خلفائه وأصحابه » فلم يوجب النبي صلى الله عليه 
وساتم الزكاة ني الأموال المقتناة للاستعمال الشخصي » كما في الحديث الصحيح : 
و ليس على المسلم قي فرسه ولا عبده صدقة » قال النووي : هذا الحديث أصل 
في ان اموال القنية لا زكاة فيها  ١‏ ه ولم يفرض الابي الزكاة إلا" فيالأموال 
النامية المغلة » وكان الموجود منها في بلاد العرب عدة أنواع : 

منها الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والغم . 

ومنها : النقود من الذهب والفضة الي يتاجر فيها بعض الناس › 
ويدخرها البعض الآخر . 

ومنها : الزروع والئمار » ومخاصة»الأقوات منها كالحنطة والشعير » 
والتمر والزبيب » ومثلها العسل عند من قال به . 

ومنها : الكنوز الي دفنها القدماء في باطن الأرض إذا عبر عليها » 
ومثلها المعادن » وإن اختلفوا في مصرف هذين . أيصرف مصرف الزكاة 
أم مصرف الفيء ؟ 

ولقد اتفق الفقهاء القائلون بتعليل الأحكام الشرعية - وهم جمهورالأمة ‏ 
على أن العلة في إيجاب الزكاة ني الأموال المذكورة » هي اوها بالفعل أو 
بالقوة ( أي الامكان ) . 

فالانعام نامية بالفعل ؛ لأنها تسمن وتلد وتدر لبا » ونماوها نماء طبيعي > 
ا فيه من زيادة الأروة الحيوائية » وما يتبعها من اللحوم والألبان . . . الخ 
١‏ - صحيح مسلم بشرح التووي ج ۷ ص 5ه 
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وعروض التجارة مال نام بالفعل ؛ لأن الشأن فيها » أن تدر رجا وتجلب 
كسباً » وإن كان النماء فيه غير طبيعى ٠.‏ كنماء الثروة الحيوائية والزراعية » 
فهو نماء صناعي يشبه الطبيعي . واعتبره الإسلام ثماء شرعيآ حلالاة > كا 
اعتبرته كذلك كل الديانات والقوانين والعقول البشرية إلى اليوم © ولل 
ما شاء الله . 

والنقود أموال نامية ؛ لأا بديل السلع > وواسطة التبادل » ومقياس 
قيم الأشياء» فإذا استخدمت في الصناعة والتجارة ونحوها » أنتجت دخلا » 
وحققت ريحاً » وهذا هو معى النماء المقصود هنا » فإذا كرت هذه النقود ¿ 
وحبست عن أداء وظيفتها في التداول والتثمير والانتاج » فإن كانرها هو 
المسوول عن هذا التعطيل » وكان شأنه شأن من عطل آلة سليمة نافعة عن 
عملها » ونبهه الشارع على هذا التعطيل بإيجاب الزكاة عليه ؛ ليخرجها إلى 
النماء بالفعل » فيتفع نفسه › وينفع المجتمع واقتصاده من حوله . 

وأما الزروع والثمار فهي نفسها ثماء وإيراد جديد » ومثلها العسل » 
وكذلك الكنوز والمعادن . 
2 وهنذا الشرط الذي أثبته الفقهاء أخذاً من هدي الرشول صلى الله عليه 
وسلم وعمل الخلفاء الراشدين »> موافق لمدلول كلمة الزكاة نفسها » فإن 
أبرز معانيها في اللغة النماء » وإثما سمي هذا القدر الواجب في الال زكاة » 
لأنه يؤول في النهاية إلى البركة والنماء » حسب وعد الله تعالى : ر وما ألفقم 
من شيء فهو يخلفه » ٩‏ م وما آنيم من زكاة تريدون وجه الله فأولئلك هم 
المضعفون 2١0‏ . ويحتمل وجها آخر - نص عليه العلماء ‏ وهو ان [خراج 
هذا الحق » إنما يحب في الأموال المعرضة للنماء » ولذلك لا يجب في ( المقتتى ) 
لالم يكن معرضا للتدمية . ولذلك سقطت الزكاة في المال الذي يتعذر على صاحبه 
تنميته بالغصب أو الضياع أو نحو ذلك . فلما كان مختصا بالأموال الي تنمى 
١‏ - سأ د ۳۹ . 
؟ - الروم ۳۹ , 


۱4۲ 


قيل له : واس من نمائه » وأخرج زكاة مالك › عى أنه حرج من ثمائه 230 . 

وتطبيقاً هذا الشرط ٠‏ أعفى المسلمون منذ العصور الأولى » دواب 
الركوب » ودور السكى »> وآلات المحثرفين » وأثاث المنازل » وغيرها من 
وجوب الزكاة ؛ لأمها لا تعد" مالا" ناميا بالفعل »> ولا بالقابلية . 

وتطبيقآ له أيضاً ‏ قالوا : لا زكاة على من لم يتمكن من ناء ماله بنفسه 
ولا نائبه » كال الضمار ؛ وهو في اللغة : الغائب الذي لا يرجى» فإذا رجي 
فليس بضمار 34 وأصله الاضمار »> وهو التغيب والاحتفاء ("اوي الشرع : 
كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك » كا تقدم » فخرج 

ولاشتراط النماء في مال الركاة ¢ قرر العلماء 3 أن زكاة الزروع والثمار 4 
لا تتكرر بتكرر الحول » فإذا وجب العشر في الزروع والثمار » لم يجب فيهما 
بعد ذلك شيء - وإن بقيت ني يد مالكها سنين . لأن الزكاة إنما تتكرر في 
الأموال النامية » وما ادخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء » متعرض للفناء » 
فلم تحب فيه زكاة كالأثاث » أما الماشية فإنها مرصدة للنماء 9" . 

ولعل أوسع المذاهب في تطبيق شر ط النماء هو مذهب مالك » فإنه لا يوجب 
في الدين ‏ الذي للإنسان على غيره ‏ ز كاة لما مر من الأعوام وإن كان مرجواً 
حى يقيضه » فإذا قبضه زكاه لعام واحد » كال ال المغصوب والمدفون بصحراء 
أو عمران ضل صاحبه عنه » وامال الذي ضاع أو سقط من صاحبه › فكلله 
لا يز كى إلا إذا عاد لربه فيز كيه لسنة واحدة . 

وهذا عام في كل الديون > لا یستٹی منها إلا الديون المرجوة للتاجر المدير 
( الذي يشتري السلع ويبيعها بالسعر الحاضر ) فإنه حسب ديونه التجارية خاصة 


. ٩ المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي +۲ ص‎ - ١ 
. ۲۲۲ البحر الرائق + ۲ ص‎ - ٣ 
. ٥٦4 انظر : المجموع للنووي جه ص‎ - ۳ 
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مع نقوده وسلعه ويزكيها كل عام "' . 

زجج الالكية في عنام ز كاة الدين : أنه وإن كان على ملك صاحبه س 
مال غير نام » فلا تتعلق به ال كاة > لأنما ما تيجب في الال النامي . 

وكذلك ذهب مالك إلى أن التاجر المحتكر (ويعي به الذي يشتري السلعة 
ويتربص بها غلاء الأسعار فيبيعها كالذين يشترون أراضي البناء ونحوها 
منتظر بن غلاءها ) لا تجب عليه الز كاة في قيمة سلعه كل عام كالتاجر المدير » 
وكا هو مذهب الجمهور . بل إذا باع منها ما يبلغ نصاباً ز كاه لسنة واحدة » 
وإن بقى ف يده قبل قبل البيع سنن . لأن السلعة إذا بقيت عنده سنن ثم بيعت 
لم حصل فيها النماء إلا مرة واحدة » فلا جب الر كاة إلا مرة واحدة . ؟) 


ا لمال المعجوز عن تلمينه : 

وإذا كان ثماء المالك شر طا في وجرب الزكاة > فما حكم المال المملوك 
المعجوز عن تنميته ؟ هل تجب فيه الزكاة 'فتأكله عندئذ بمرور الأعوام ؟ أم 
يعفى من الز كاة فيبقى على حاله ؟ 

والحواب أن العجر عن تنمية المال نوعان : 

أوهما : عجز من جهة المال نفسه » والثاني : عجز من صاحب الال . 

فأما العجز الراجع إلى امال » » كأن يكون مغصوباً ولا نة له » أو ديا 
لايرجى وفاوه » أو مدفوتاً نسي مكانه » أو حو ذلك » فهذا يعذر صاحبه 
ولا زكاة فيه حى يقبضه ٠‏ ا ذكرنا ذلك في زكاة الد » والمال الضمار . 

وأما ما كان فيه من جهة رب المال نفسه » فإن الشارع لم يعتبر عذره ي 
عدم تنميته ماله » وأوجب عليه الزكاة » غير باحث عن سبب العجز . فإن 


٤٥۷ ص‎ ١ الشرح الكبير و حاشية الدسوقي عليه ج‎ - ١ 
٤۷۴ ؟ -لفسه ص‎ 
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المفترض في المسلم أن يعمل الحيلة ويتخذ كل وسيلة مشروعة لتثمير ماله ؛ اما 
بنفسه أو بمشاركة غيره » والمسلم لا يعجز عن تبيئة الأسباب وإزالة الموانع . 

فالعجز في نظر الإسلام ليس عذراً يعفي صاحبه من الواجبات 2١‏ » بل 
هو أمر يلوم عليه ؛ لأنه ناشيء عن تقصر الفرد أو اختلال المجتمع . 

ولهذا جاء في الحديث استعاذة أشي ملل منه » ويه عنه » وإنكاره 
على من تلبس به . 

كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : , اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل » ''' وروى عنه أبو هريرة : م احرص على ما ينفعك » واستعن 
بالله ولا تعجز » '" . وقال لرجل : , إن الله يلوم على العجر ۾“ . 


كل مال نام _ فهو وعاء لازكاة : 


ومذا الشرط ‏ شرط النماء ‏ نتبين أن كل" مال نام يصلح لأن 
يكون ر وعاء ) أو ومصدراً » للزكاة .ولو لم ينص النبي لم على وجوب 
الأحذ منه بذاته . فيكفينا أنه يدخل في العمومات القرآنية والنبوية . 


وهذا يحالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء المضيقين في إيجاب الزكاة كاين 
حزم وغيره من وجوب الاقتصار على الأصناف الي أخذ منها الي صلى 
الله عليه وسلم . وحصرها في , المحلى » في ثمانية : الإبل والبقر والغتم والقمح 
١‏ - عل أن من الفقهاء من توسع في اعتبار العجز الذي يعذر به صاحبه » فمنهم من أعفى صاحب 
الدين من الز كاة وإن كان دينه مرجواً ٠‏ لأئه غير نام » كما أله أيضاً غير تام الملك , 
وبعض الفقهاء أعفوا نقود الصبي والمجنون من الز كاة لأنما لا تنمى بنفسها » وهو عاجز 
عن تنميتها . كنا مر . 
۲ - رواء البخاري من حديث أثس 
٣‏ - رواه مسلم من حديث أبي هريرة 
٤‏ -رواه أبو داود من حديث عوف بن مالك . 


٠١  ةاكرلا‎ ١. 


والشعير والتمر » والفضة والذهب ٠‏ . حى الزبيب لم يثبت عند ابن حزم 
فيه حديث صحيح »فلم يقل به.فلا زكاةعنده في الروةاليوانية إلا" في الانعام 
الثلاثة : الإبل والبقر والغم . ولا في الثروة الزراعية إلا في الحنطة والشعير 
والتمر . ولا في المعادن والنقود إلا في الذهب والفضة . ولا زكاة عنده في 
عروض التجازة . 

ومن النقهاء من يضيق حى يقترب من هذا الرأي ومنهم من يوسع > 
حى يشمل كل" مال نام في عصره . وأوسع الفقهاء في إيحاب الزكاة هو أبو 
حنيفة » فهو يوجبها في كل" ما أخرجت الأرض مما يقصد بزراعته النماء . 
حى انه لا يشترط في ذلك نصاباً . ويوجبها في الحيل من الحيوانات » ويوجبها 
في الحلي » ولكنه لم يوجبها إلا على مكلف فأخرج مالالصبي والمجنون من وجوب 
الزكاة فيه . كما انه م يوجب العشر في أرض خراجية » فأخرج بذلك كثيراً 
من أراضي المسلمين من وعاء الركاة . 

ونظرية ابن حزم ومن وافقه آخراً كالشوكاني وصديق حسن خان ي 
تضبيق م وعاء » الزكاة » تقوم على أصلين : 

الأول : حرمة مال المسلم الي ثبتت بالنصوص » فلا يجوز أن يوخد 
شيء من ماله الا بنص . 

الثاني : إن الزكاة تكليف شرعي > والأصل براءة الذمم من التكاليف 
إلا" ما جاء به نص ء حى لا نشرع ني الدين مالم يأذن به الله . أما القياس 
فلا جوز إعماله »> وخاصة في باب الزكاة . 

هذا هو منطلق ابن حزم ومن تبعه وأساس تفكير هم واجتهادهم ي 
هذا الباب . 

أما نظريتنا فهي مغايرة لذلك تمامآ . وهي تعتمد على أصول أخرى 
تعارض هذين الأصلين وسنوضحها بايجاز فيما يلي : 


۲۰۹ المحل + ه ص‎ = ١ 
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١‏ إن عمومات القرآن والسئّة تثبت ان في كلمال حقاً أو صدفة 
أو زكاة » كا في قوله تعالى : , والذين في أمواهم حق معلوم » وقوله :م خذ 
من أموالهم صدقة » وقوله صلى الله عليه وسلّم : , اعلمهم أن الله افترض 
عليهم في أموالهم صدقة » توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » وقوله : 
و أدوا زكاة أموالكم » من غير فصل بين مال ومال » ي ذلك كله .وعرفنا 
من الستة أن المقصود من كلمة م الأموال » في هذه النصوص وأمثالها هو 
ر الأموال النامية » لا الأشياء المعدة للانتفاع الشخصي . فلم يجز استثناء 
بعض الأموال من هذا التق أو الزكاة أو الصدقة . إلا" بدليل» ولا دليل . 

؟ ‏ إن كل غني في حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر › يتزكى بالبذل 
والانفاق » ويتطهر من رذيلة الشح > وحب الأنانية » ولهذا قال تعالى : 
و حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . ولا يعقل أن يكون هذا 
التركي والتطهر و اجباً على زارع الحنطة والشعير . دون صاحب البساتين 
الفسيحة من التفاح و م المانجو » ونحوها . أو مالك المصانع والعمارات الضخمة 
الي قد تدر من الأرباح والإيرادات أضعاف أضعاف ما تدره الأرض الزراعية. 

م إن كل مال في حاجة إلى أن يتطهر » لما قد يشوبه من شبهات ي 
أثناء كسبه » وطهارة الال إنما تكون بإخراج زكاة كا جاء في الصحيح عن 
ابن عمر : ان الله فرض الزكاة طهرة للأموال . » وكا روي ي بعض الأحاديث 
و إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ۲“ . ولا يعقل أن يكون هذا 
التطهير مقصوراً على الأنواع الثمانية الي ذكرها ابن حزم » دون غيرها من 
الأموال التي أصبحت هي الآن عماد الثروة الأهلية والحكومية . فكل الأموال 
في حاجة إلى أن تتطهر ويذهب شرها بالزكاة . 

> إن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين والغارمين 


-رواه ابن خزيمة والحاكم عن جابر مرفوعاً وموقوفاً » وصبيحة على شراط مسلم » وأقره 
الذحبي في التلخيص » لكن قال في المهذب : والأصح أنه موقوف . انظر : الفيض ج ۱ص۳۴٠۲‏ 
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وابن السبيل » ولإقامة المصالح العامة للمسلمين كالحهاد في سبيل الله. وتأليف 
القلوب على الإسلام والولاء لأهله وإعانة كل غارم لإصلاح ذات البين» 
وحمو ذلك مما يعتز به دين الإسلام ودولته . 

وسد هذه الحاجات وتحقيق هذه المصالح واجب على كل ذي مال . 
ومن المستبعد أن يكون الشارع قد قصد القاء هذا العبء » على من يملك خمساً 
من الإبل أو أربعين من الغم أو خمسة أوسق من الشعير > ثم يعفي كبار 
الر أسماليين الذين يملكون أعظم المصانع » وأضخم العمارات » أو الأطباء 
والمحامين وكبار الموظفين ورجال المهن الحرة الذين يكسبون في اليوم الواحد 
ما يكسبه صاحب الخمسة من الإبل أو الخمسة من أوسق الشعير في سئوات . 

وفكرة الإسلام في المال انه في الحقيقة مال الله » وان الإنسان مستخلف 
فيه » أو نائب عن مالكه الأصلي » وان لإخوانه الفقراء وذوي الحاجات حقاً 
في هذا المال باعتبارهم عيال الله . وكذلك المصالح العامة للملة باعتبارها 
وفي سبيل اللّه» وهذه الفكرة تشمل كل" مال» وتنطبق على كل غي سواء 
كان ماله من الزراعة أو الصناعة أو التجارة » أو غيرها من الأعمال الخحرة . 

ه ‏ إن القياس أصل منأصول الشريعة عند جمهور الأمة . وان 
خالف في ذلك ابن حزم وإخوانه من الظاهرية » وهذا نرى قياس كل مال 
نام على الأموال الي أخخذ منها الرسول وأصحابه الزكاة . 

فنحن نقطع بأن الشريعة لا تفرق بين متمائلين » كا لا تجمع بين ممتافين 
في الحكم . فنحن حين نحكم بوساطة القياس بوجوب الزكاة في مال إنما محكم 
الشرع نفسهء فليس هذا من الشرع في الدين با لم يأذن به الله: وخاصة إذا 
عرفنا ما ذكرناه في المقدمة : أن.الزكاة ليست من أمور العبادة المحضة ٠‏ بل 
هي جزء من النظام المالي والاجتماعي في الإسلام . 

5 - إننا لا نعارض في حرمة مال المسلم » وحقه في ملكيته اللحاصة » 
ولكننا نرى أن حق الله وبعبارة أخرى : حق الجماعة ‏ في ماله » وكذلك 
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حق ذوي الحاجة ‏ من الفقراء والمساكين » ثابت أيضاً بنصوصه . 

وقد أيد ابن حزم نفسه ذلك» فأوجب في المال حقوقاً سوى الزكاة » وجعل 
من حق أولي الأمر إجبار الأغنياء على أدائها للفقراءءوجعل من حق الفقير أن 
يقاتل من أجل ذلك ولا يعرض نفسه للهلكة . 

ولكن الأول من إيجاب حقوق سوى الزكاة : أن يستوفى أولاة من كل" 
مال حق الزكاة » حى يستوي جميع الأغنياء في هذا التكليف » ثم - إذا بقيت 
حاجة لم تسد رجعنا إلى الأغنياء كافة فقلنا لحم :في أموالكم حق سوىالزكاة . 

بقيتشبهة عدم أحذهصلى الله عليه وسم الزكاة من بعض الأموال النامية 

ي عصره . وردي عليها من ناحيتين : 

الأولى : ان تماءها كان ضعيفاً > فعفا عنها تخفيفاً عن أصحابها » 
وتشجيعاً لهم . 

الثانية : انه تركها لإبمان أصحاببها وضمائرهم » فعدم أخذه لا يستازم 
اہم لا بخرجون هم منها ما يطهرها ويطهرهم ويزكيهم . وقد علموا من دينهم 
ان في الأموال حقاً » وانه لا خير في مال لا يزكى . 


۴۳ بلوغ التصاب 


ل بفرض الإسلام زكاة في أي قدر من الال النامي » وإن كان ضئيلا” » 
بل اشتر ط أن يبلغ المال مقداراً محدداً يسمى ( النصاب ) في لغة الفقه » فقد 
جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسالّم بإعفاء ما دون اللحمس 
من الإبل » والأربعين من الغم » فليس فيهما زكاة » وكذلك ما دون مائي 
درهم من النقود الفضية ( الورق ) »> وما دون خمسة أوسق من الحبوب 
والثمار » والحاصلات الزراعية ‏ . 


. ستاني الأحاديث البينة للأنصبة في الفصول القادمة‎ - ١ 
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قال شيخ الإسلام الدهلوي"'١!‏ في بيان الحكمة من هذه المقادير : 

و إنما قدر من الحب والتمر حمسة أوسق ؛ لأمها تكفى أقل أهل بيت 
إلى سنة . وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث : خادم أو ولد بينهما » 
وما يضاهي ذلك من أقل البيوت . وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام » 
فإذا أكل كل واحد من هولاء ذلك المقدار كفاهم لسنة » وبقيت بقية لنوائبهم 
أو إدامهم 1 

د ونما قدر من الورق حمس أواق (مائي درهم ) لأا مقدار يكفي 
قل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة ني أكثر الأقطار .واستقرىء 
عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء جد ذلك . 

« وإما قدر من الإبل حمس ذود » وجعل زكاته شاة » وإن كان الأصل 
آل“ توخذ الزكاة إلا" من جنس الال » وأن يجعل النصاب عدداً له بال ؛ 
لأن الإبل أعظم المواشي جثة » وأكثرها فائدة : يمكن أن تذبح » وتركب » 
وتحلب » ويطلب منها النسل » ويستدفاً بأوبارها وجلودها . وكان بعضهم 
يقتي نجائب قليلة تكفي كفاية الصرمة . وكان البعير يسوى ني ذلك الزمان 
بعشر شياه » وبشمان شياه » وائنتي عشرة شاة » كا ورد في كثير من الأحاديث 
فجعل خمس ذود في حكم أدنى صاب من الغنموجعل فيها شاة 15). 56 

واشتراط النصاب في مال الزكاة مجمع عليه بين العلماء » في غير الزروع 
والثمار والمعادن » ويرى أبو حنيفة أن في قليل ما أرجت الأرض وكثيره 
العشر » وكذلك روي عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما : أن في 


١‏ - هو الإمام العلامة مجدد الإسلام في المند أحمد بن عبد الرحيم المعروف بلقب : شاه ولي الله 
ولد سلة 1١١+‏ ه وتوثي سئة 11195 ه صاءحب ر حجة الله البالغة » وغيرها من المؤلفات 
ألقيمة . انظر ر جمته مفصلة في ١‏ نزهة الخواطر » للسيد عبد المي الحسني ج + 
ص ۳۹۸ - 41١6‏ - ترجمة رقم 7١‏ » وكذلك في « تاريخ الدعوة الإسلامية في الحند» 
لمسعود الثدوي ص ٠۲۹‏ وما بعدها وي « موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه » اليد آي 
الأعل المودودي ص |٣١ - ٠١١‏ وانظر : الأعلام للزركلي + ١‏ من 144 - م4١‏ 5 

۲ - حجة الل البالغة + م ص 5.ه . 
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عشر حزم من البقل تخرجها الأرض حزمة منها صدقة واجبة . 

ولكن جمهور العلماء يرون النصاب شرطا لا بد منه لوجوب الزكاة قي 
في ذلك حديث : و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » وهو ما يقتضيه 
القياس على الأموال الأحرى ٠»‏ من الأنعام والنقود وعروض التجارة . 

والحكمة في اشتراط النصاب واضحة بينة » وهي ان الزكاة إتما هي 
ضريبة توخذ من الغني مواساة للفقير » ومشاركة في مصلحة الإسلام والمسلمين » 
فلا بد أن توحذ من مال يحتمل المواساة » ولا معنى لأن تأخذ من الفقير ضريبة» 
وهو ي حاجة إلى أن يعان » لا أن يعين » ومن ثم قال صلى الله عليه وسم : 
و لاصدقة إلا" عن ظهر غى ۾ . 
من فرض الضرائب عليهم > رفقاً بهم » ومراعاة الهم » وعدم مقدرمم 
على الدفع » وهو ما سبقت به شريعة الله منذ أربعة عشر قرت من الزمان . 

4 الفضل عن الحوائج الأصلية 

ومن الفقهاء من أضاف إلى شرط النماء في المال - أن يكون النصاب 
فاضلا” عن الحاجة الأصلية لالكه - كما قرر ذلك الحنفية في عامة كتبهم - 
لأن به يتحقق الغنى ومعى النعمة » وهو الذي به يحصل الأداء عن طيب النفسن ؛ 
إذ المحتاج إليه حاجة أصلية » لا يكون صاحبه غنياً عنه » ولا يكون نعمة ؛ 
إذ التتعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية ؛ لأنه من ضرورات 
البقاء » وقوابم البدن » وكان شكره شكر نعمة البدن » ولا يحصل الأداء عن 
طيب نفس » فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها في قوله صلى الله عليه وسلّم: 
0 أدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم ) فلا تقع زكاة 9) 8 

ومن الفقهاء من اعتبر شرط النماء مغنيآ عن هذا الشرط » وذلك أن 
- رواء البخاري معلقا . والإمام آحبد موصولا كما سيأتي في الشرط الرايع . 
؟ - بدائع الصتائع الكاساني ١ ٠ص ٣+‏ .و الحديث المد كور رواه الطبرائي عنأني الدرداء وهو ضعيف. 
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الأشياء الي يحتاج إليها حاجة أصلية لا تكون في العادة نامية ولا معدة للنماء » 
كنا يتضح ذلك في دار السكبى » ودابة الركوب » وثياب اللبس » وسلاح 
الاستعمال » وكتب العلم > وآلات الاحشراف ونحوها > فكلها من الحاجات 
الأصلية » وهي مع ذلك غير نامية . 

وقالوا : إن حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه » فلا يعرف الفضل 
عن الحاجة » فأقيم دليل الفضل عن الحاجة مقامه » وهو الإعداد للاسامة 
والتجارة ١١‏ وهذا الإعداد هو الذي يتحقق به معبى النماء المذروط من قبل . 

والحق أن شرط النماء لا يغني عن هذا الشرط ؛ لاهم اعتبروا النقود 
نامية بطبيعتها ؛ لأنها مخلوقة للتداول والاستثمار وإن لم ينمها صاحبها بالفعل » 
فلولا هذا الشرط لاعتبر الذي معه نصاب من النقود محتاج إليه لطعامه أو 
كسوته أو سكتاه أو علاجه » أو لحاجة أهله وولده » ومن يجب عليه عوله - 
غنياً يحب عليه الزكاة » مع أن المحققين من العلماء اعتبروا المشغول بالحاجة 
الأصلية كالمعدوم 29 . 

وإنما قلنا : الحاجة الأصلية ؛ لأن حاجات الإنسان كثيرة ولا تكاد 
تتناهى »> وخاصة في عصرنا الذي تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات » 
والحاجيات ضروريات » فليس كل ما يرغب فيه الإنسان يعد حاجة أصلية ؛ 
لأن ابن آدم لو كان له واديان من ذهب » لابتغى الا » ولكن اجات 
الأصلية ما لا غنى للإنسان عنه في بقائه » کأکله وملبسه ومشربه » ومسكنه » 
وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه » وأدوات حرفته ونحو ذلك . 

وقد فسر بعض علماء الحتفية الحاجة الأصلية تفسيراً علميا دقيقاً فقال : 
هي ما يدفع الحلاك عن الإنسان نحقيقاً » كالتفقة ودور السكى وآلات الحرب » 
والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد » أو تقديراً : كالدين ؛ فإن المدين 
يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب ليدقع عن نفسه اليس الذي هو 


. ١١ البدائم +۲ ص‎ - ١ 
. ١ ؟ - انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه + ۲ ص‎ 
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كالحلاك » وكالات الحرفة > وأثاث المتزل » ودواب الركوب » وكتب 
العلم لأهلها ؛ فإن الخهل عندهم كلملاك › فإذا كان له دراهم مستحقة 
أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كامعدومة» كما ان الماء المستحق بصرفه 
إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنئده التيمم ا" 

وما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلمائنا : امهم اعتبروا العلم حياة 
والحهل موتاً وهادكاً » واعتبروا ما يدفع الخهل عن الإنسان من الحاجات 
الأساسية كالقوت الذي يدفع عنه انوع » والثوب الذي يدفع عنه العري 
والأذى » كا اعتبروا الحرية حياة . والحبس والقيد هلاكا أو كالملاك . 

والذي نراه على كل حال : ان ا حاجات الأصلية للإنسان قد تتغير وتتطور 
بتغير الأزمان والبيئات والأحوال . والأولى أن ترك لتقدير أهل الرأي 
واجتهاد أولي الأمر . 

والمعتبر هنا : الحاجات الأصلية للمكلف بالزكاة » ومن يعوله من الزوجة 
والأولاد - مهما بلغ عددهم - والوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقتهم » 
فإن حاجتهم من حاجته . 

وببذا الشرط سبقالفقه الإسلامي - بقرون طويلة ‏ أحدث ما وصل إليه 
الفكر الضريى الحديث » الذي نادى بإعفاء الحد الأدنى للمعيشة من الضريبة » 
والتخلص من النظرة ر العينية ) القدبمة اللي تنظر إلى ر عبن » الالء دون 
ر شخص » صاحيه »> وظروفه وحاجاته وديوته وأعباثه العائلية » واعتبروا 
النظر إلى ر شخصية » الممول وظروفه الخاصة تطوراً وارتقاء في عام الفكر 
والتشريع الضريبي » هذا مع أن كثيرا من رجال المالية لا يطبقون تلك النظريات 
في كثير من البلدان » فقد يعفون الحد الضروري لمعيشة الفرد وحده › أو هو 
وثلاثة من أولاده > ون کان لديه سبعة أو عشرة من الأولاد ۽ غير ملتفتين 
إلى من, يعولم من الوالدين والأقارب . 


و- حاشية ابن عابدين + ۲ ص * » والبحر الرائق + ۲ ص ۲۲۲ » نقلا عن ابن الملك في 
شرح المجمع . 
of‏ 


أدلة هذا الشرط هن القرآن والسنة : 

١‏ وما يدل لهذا الشرط ‏ فضلا” عما ذكره الفقهاء من الوجوه 
العقلية ‏ ما رواه الإمام أحمد ني مسنده عن أي هريرة أن الي صلى الله عليه 
وسلم قال : و إنما الصدقة عن ظهر غى » وف رواية : , لا صدقة إلا" عن 
ظهر غى 7¢ 8 

وذكره البخاري بهذا اللفظ معلقا في كتاب الوصايا من صحيحه © وجعله 
علو انا لباب من كتاب الزكاة» قال فيه:( باب ) لا صدقة إلا عن ظهر غى > 
ومن تصدق وهو محتاج » أو أهله محتاجون » أو عليه دين » فالدين أحق أن 
يقضى من الصدقة . قال الحافظ في شرح هذا العنوان : كأنه أراد تفسير 
الحديث المذكور بأن شرط المتصدق ألا يكون عتاجا لنفسه أو لمن يازمه 
نفقته » 299 . ولا شلك أن الركاة صدقة » كا عبر عن ذلك القرآن والسنة . 

۲ کا يدل لاعتبار ذلك الشرط قوله تعالى : ر ويسألونك ماذا 
يتفقون قل العفو » "١‏ فعن ابن عباس : العفو ما يفضل عن أهلك ©“ . 

قال ابن كثير : وكذا روى عن ابن عمر ومجاهد » وعطاء وعكرمة » 
وسعید ن جبير > ومحمد بن كعب » والحسن » وقتادة > والقاسم » وسالم » 
وعطاء الخراساني » والربيع بن أنس وغير وابحدء أنهم قالوا في قوله: العفو » 
يعي : الفضل ٠(‏ 5 

ومعبى هذا أن الله جلت حكمته جعل وعاء الإنفاق ما زاد عن الكفاف » 
وما فضل عن الحاجة : حاجة الإنسان لنفسه وأهله ومن يعوله ء وذلك ان 
حاجة الإنسان مقدمة على حاجة غيره » وكذا حاجة أهله وولده ومن يعول » 
1- الحديث رقم ۷۱۵١‏ من المستد . قال الشيخ أحمد شاكر : إستاده سسيح . انظر التعليق 

عليه في الحزء (١‏ .من المسئد وانظر فتح الباري + ۳ ص 186 . 
؟ - تتح الباري جم من ۱۸۹ , 
ماح سورة اليقرة : «١9‏ . 


وح تقسير أبن كثير +۱ ص ۲۵٣۹‏ . 
وعداائقسه , 
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بمتزلة حاجة نفسه » فلم يطالبه الشرع بالانفاق مما يحتاج إليه » لتعلق قلبه به » 
مسيس حاجته إليه » لتطيب نفسه بإنفاقه . 

وجاء عن الحسن في تفسير الآبة وويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » 
قال : ذلك الايجهد مالك » ثم تقعد تسأل الناس ١‏ . 

قال ابن كثير : ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير بسنده عن 
أي هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله »> عندي دينار » قال : أنفقه على 
نفسك » قال : عندي آخر » قال : أنفقه على أهلك ( زوجك ) قال : 
عندي آآخر » قال : أنفقه على ولدك . قال : عندي آخر » قال : أنت أبصر » 
وقد رواه مسلم في صحيحه . وهو يدل على أن حاجة الإنسان وأهله وولده 
مقدمة على حاجة غيره . 

وأخرج مسلم أيضاً عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال 
لرجل : و ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شيء فلأهلك » فإن فضل 
شيء عن أهلك فلذوي قرابتك ٠‏ فإن فضل عن ذوي قرابتلك شيء فهكذا 
وهكذا ۾ أه. ١‏ 

وإذا كان بعض هذه الأحاديث في صدقة التطوع والإنفاق المندوب 
لا الواجب » فإنها على وجه عام تدلنا على هدي الإسلام في الانفاق » وان 
وعاءه ‏ كنا حددت الآية الكرعة بلفظة موجزة جامعة ‏ هو ر العفو» وان 
و العفو » كا فهمه جمهور علماء الآمة ‏ الذين ذكرهم ابن كثير - هو 
ما فضل عن الحاجة . 

ه_السلامة من السدين 

ومن مام الملك الذي اشتر طناه » وما يستلزمه الفضل عن الحوائج الأصلية: 
أن يكون النصاب سالا من الدين ٠‏ فإذا كان المالك مديئاً بدين يستغرق نصاب 
الزكاة أو ينقصه » فإن الزكاة لا تجب عليه فيه » غير أن الفقهاء اختلفوا في 
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ذلك » وخاصة فيما يتعلق بديون الأموال الظاهرة » والسبب في اختلافهم 
يرجع إلى تكييفهم للزكاة ونظرتهم إليها واختلافهم في ذلك > كا ذكر ابن 
رشد : هل الزكاة عبادة > أو حتق مرتب في المال للمساكين ؟ 

فمن رأى أنها حق لهم قال : لا زكاة في مال من عليه الدين ؛ لأن حق 
صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين . وهو في الحقيقة مال صاحب 
الدين ء لا الذي المال بيده . ومن قال : هى عبادة » قال : بجحب على من 
بيده الال ؛ لأت ذلك هو شرط التكليف » وعلامته المقتضية للوجوب على 
المكلف ء سواء أكان عليه دين أم لم يكن ٠‏ وأيضاً فإنه قد تعارض هنالك 
حقان : حق الله » وحق الآدمي » وحق الله أحق أن يقضى ١١‏ . 

قال ابن رشد : والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين " » . 

وما رجحه ابن رشد هو ما تعطيه نصوص الشريعة وروحها ومبادتما 
العامة بالنسبة للأموال كلها ظاهرة وباطنة . 

والأدلة على ذلك ما يني : 


ر 


أولا” : إن ملكية المدين ضعيفة وناقصة ؛ لتسلط الدائن المستحق عليه » 
ومطالبته بدينه . ولذا يأخذه الغريم إذا كان من جنس دينه من 
غير قضاء ولا رضاء » كا هو مذهب الحنفية وغيرهم " . وقد 
بيتا أن الشرط الأول في الال الذي نجب فيه الزكاة تمام الملك » 

ثانيآً : إن رب الدين مطالب بتزكيته ؛ لأنه ماله وهو مالكه وصاحبه » 

ر وهذا هو قول الحمهور ) فلو زكاه المدين » لوجبت الزكاة في 
مال واحد مرتين » وهو ازدواج ممنوع في الشرع !4 . 


ثالث : إن المدين ديئاً يستغرق النصاب أو ينقصه »ء ممن يحل له أخحذ الزكاة ؛ 
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رابعاً 


سادسا : 


لأنه من الفقراء » ولأنه من الغارمين ؛ فكيف تحب عليه الزكاة 
وهو تمن يستحقها ؟ 


: إن الصدقة لا تشرع »> إلا" عن ظهر غى > كما جاء بي اللحديث: 


لعقوبة الحبس » فضلا عما فيه من هم الليل وذل” النهار . 


: يحقق هذا : ان الزكاة إتما وجبت مواساة لذوي الحاجات » والمدين 


محتاج إلى قضاء دينه » كحاجة الفقير أو أشد » وليس من الحكمة 
تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره ١١‏ > وقد قال عليه السلام : 
ابدأ بنفسك ثم يمن تعول © > 

روى أبو عبيد عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان 
يقول : ر« هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليوده حى 
تخرجوا زكاة أموالكم »'" . وي لفظ رواه مالك : م من كان 
عليه دين فليقض دينه وليزك” بقية ماله ۲ . وني لفظ رواه 
البيهقي عن السائب أنه سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم يقول : هذا شهر زكاتكم ... » ومعى 
هذا أنه قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه » فدل” على 
اتفاقهم عليه 14 , 


ومن أجل هذه الوجوه الم كورة » ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدين 
يمنع وجوب الزكاة » أو ينقص بقدره» ني الأموال الباطنة ‏ النقود وعروض 
التجارة ‏ وبه قال عطاء » وسليمان بن يسار » والحسن » والنخعي » والليث » 


~~ انظر المغي + "م ص 4١‏ . 

؟ - الأموال ص 4٠۷‏ والشهر الم كور قيل : هو شهر رمضان » وقيل : هو المحرم . 

- قال الحافظ في التلخيص ص ١,78‏ »> رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن 
السائب بن يزيد عن عثمان . 

4 - المفي السابق . 


\o¥ 


ومالك » والثوري » والأوزاعي > وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وأبو 
حئيفة وأصحابه > وم يخالف في ذلك إلا" ربيعة وحماد بن سلمان والشافعي 
في الحديد . 

أما الأموال الظاهرة - المواشي والزروع - فذهب بعض الفقهاء إلى 
أن الدين لا تع وجوب الزكاة فيها » وفرقوا بينها وبين الباطنة بأن تعلق 
الزكاة بها أوكد ؛ لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها » وهذا شرع إرسال 
السعاة لأخذها من أربابها »> كما كان الني صلى الله عليه وسلم ونخلفاوه 
يفعلون . وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق ٠‏ ولم يرد مهم استكرهوا الناس 
على الأموال الباطنة ؛ ولأن السعاة ني الظاهرة يأخذون زكاة ما يجدون » 
ولا يسألون عما على صاحبها من الدين » وهذا يدل على أنه لا يمنع زكاتها . 
ولأن تعلق الأطماع من الفقراء بها أكثر » والحاجة إلى حفظها أو فر » فتكون 
الزكاة فيها أوكد 3 , 

هذا قول مالك والأوزاعى » والشافعى » ورواية عن أحمد" . 

ويرى أبو حنيفة أن الدين يمنع سائر الأموال إلا الزرع والثمر "“ . 

وقد اختلف ابن عمر وابن عباس في الدين على الزرع - ققال ابن عباس : 
يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي . وقال ابن عمر : مخرج ما استدان 
أو أنفق على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي . والذي يتضح لنا أن التفريق بين 
لمال الظاهر والباطن أمر غير واضح » والظهور والبطون أمر نسي » وربا 
أصبحت عروض التجارة ‏ في عصرنا ‏ أشد ظهوراً وبروزاً للفقراء وغيرهم 


. 4١ - ص ۲ع‎ ۳٣+ المفى‎ ١ 

م - يشبه هذا ما قرره الفقه الضرائبي من عينية الضريبة المفروضة على الأطيان ونحوها » وعل 
إبراد القيمة المثقولة ( الأسهم والسندات ) فهي تصيب نتاج هذه القيمة دون نظر إلى شخص 
حاملها . فالشريبة العقارية تستحق على الفدان حتماً » بصرف النظر عن حالة مالكه ولو 
اشتراه بالدين » وكذا تستحق الضريبة على إبراد السهم والسند » انظر تشريع الضرائب 
الد کتور محمد لبي مراد + ۱ ص ۷۸ ط أولى . 
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من الأنعام والزروع > ولهذا نرى أن التعليل المذكور » لا يقاوم عموم 
الأدلة السابقة » وان الدين يكنم وجوب الزكاة في سائر الأموال 3 والشريعة 
تعمل دانماً على التسيير على المدين . والأخذ بيده بكل الوسائل » وني شى 
المجالاات » وذلك لا يتفق وإنجاب الزكاة عليه 


وهذا قول عطاء » والحسن » وسليمان » وميمون بن مهران » والدخعي » 
والثوري ٠‏ والليث وإسحاق ورواية عن أحمد"' . 

ورواه أبو عبيد عن مكحول » وقال : يروى عن طاوس أيضا 9 . 

واختار أبو عبيد : أن الدين إذا علمت صحته ( أي لم يكن مجرد دعوى ) 
يسقط الزكاة عن صاحب الزرع والماشية » اتباعا لسنة الرسول الذي أمر 
أن توخذ الزكاة من الأغنياء لترد على الفقراء . والمدين من أهل الزكاة » 
فكيف توخل منه ؟ ومع هذا إنه من الغارمين فاستوجبها من جهتين " . 

فهذا القول فيه إذا علمت صحة دينه » وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله 
لم تقبل دعواه » وأحذت منه الصدقة من الزرع والماشية جميعاً ؛ لأن صدقة 
الزرع والماشية حق واجب ظاهر قد لزم صاحبه ٠»‏ والدين الذي عليه يدعيه 
باطن لا يدري » لعله فيه مبطل » فليس بمقبول منه » إنما هذا کرجل » 
وجبت عليه حقوق لقوم » فادعى المخرج منها وأداءها إليهم » »> فلا يصدق 
على ذلك » '' فهو يرى أن الدين مانع من الوجوب بشرط إثبات ما يدل على 
صحة الدين » وهو كلام صحيح » ما دامت الدولة هي الي تتولى أمر الزكاة » 
حی لا يضيع الناس حق الله والفقير في أموالهم بادعاء الديون » وخاصة في 
عصرنا الذي ضعف فيه الدين » وقل اليقين . 


ذ المي جع ص ٤۲‏ . 
هه الأموال ص 0° . 
؟ و4 - تقسهداص ۱۱ہ ,. 


۱۹ 


شروط الدين الذي بمنع وجوب الركاة : 

الشرط الذي لا حلاف فيه : أن يكون هذا الدين مما يستغرق النصاب 
أو ينقصه » ولا مد ما يقضيه به سوى النصاب » وما لا يستغى عنه » مثل 
أن يكون له عشرون ديناراً » وعليه دينار أو أكثر أو أقل » مما ينقص به 
النصاب إذا قضاه به » ولا يحد قضاء له من غير النصاب » فإن كان له 
ثلائون ديناراً وعليه عشرة » فعليه زكاة العشرين » وإن كان عليه أكثر من 
عشرة فلا زكاة عليه . وإن كان عليه خمسة » فعليه زكاة خمسة وعشرين . 

ولو أن له ماثة من القم » وعليه ما يقابل الستين فعليه زكاة الأربعين » 
فإن كان عليه ما يقابل إحدى وستين فلا زكاة عليه ؛ لأنه ينقص النصاب 3١‏ , 

وهل يشرط أن يكون هذا الدين حال ؟ 

الراجح أنه لا فرق بين الدين الحال” والموجل ؛ لعموم الأدلة » وإن 
قال بعض العلماء » ان المؤجل لا بمنع وجوب الركاة ؛ لأنه غير مطالب به 
في الحال 29 . 

ومن الدين الموأجل : صداق الروجة 7 إلى الطلاق أو الموت . 
وقد اختلفوا ؛ هل يمنع وجوب الزكاة أم لا 

قال بعضهم : المهر المؤجل لا يمنع e‏ 
المعجل . 

وقال غير هم :ع ؛ لأنه دين كغيره من الديون . 

وقال آلحرون : إن كان الزوج على عزم الاداء منع > وإلا” فلا ؛ لأنه 
لا بعد دیا" . 

ونفقة الزوجة إذا صارت ديا على الزوج إما بالصلح أو بالقضاء » 
ومثلها نفقة الأقارب تمنع وجوب الزكاة 24 , 


۱ و۲ المي جم ص 48 . 
٣‏ وة - البحر الرائق لما ص (١56‏ . 


وهل يستوي في ذلك ديون الله وديون العباد ؟ 

قال النووي من الشافعية : إذا قلنا : الدين عع الزكاة » فإنه ستوي 
دين الله تعالى ودين الآدمي ٠١‏ 

وقال الحنفية : إن الدين المانع للزكاة » ما كان له مطالب من جهة العباد » 
ومنه الزكاة ؛ لأنه هو الذي تتوجه فيه المطالبة > ويتسلط فيه المستحق على 
المدين » ويمكن للحاكم أن يأخذ ماله منه » لحق الغرماء . فملكه فيه ضعيف 
غير مستقر » لاف دين الله من نذور وكفارة ونحوها . وإذا كان عليه 
زكوات لسنوات حلت » فما تعد" بن ادبن الذي له مطاليسن بجية ا 
وهو الإمام النائب عن المستحقين 9 . 

وهذا هو الذي نختاره إذا كانت الحكومة المسلمة هي الي تقوم بأمر 
الزكاة » حنى لا يدعي من يشاء من أرباب الال أن عليه نذورا » أو كفارات 
أونحو ذلك مما لا يستطاع. تحقيقه وإثباته أو نفيه . ١‏ 

فإذا كان الفرد المسلم هو الذي يخرج زكاته بنفسه » فله أن يحتسب هذه 
الديون من ماله » ويقضيها قبل أداء الزكاة » عملا“ بعموم الحديث : « فدين 
الله أحق أن يتفى »" . 


؟ حولان الحول 
معناه : أن يمر على الملك قي ملك امالك اثن عشر سهراً عربياً » وهذا 
الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود » والسلع التجارية ( وهو ما بمكن أن 
يدخل تحت اسم زكاة رأس الال ) . أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج 
us CEE US‏ 
نحت اسم و زكاة الدخل » . 


- المجموع + ه ص ٣٤١‏ . 
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م - البخاري وغيره . 


١١  ةاكزلا‎ ۱۹۱ 


السر في اعتبار الحول لبعض الأموال : 


والفرق بين ما اعتير له الحول »> وما لم يعتبر له » ما قاله الإمام ابن 
قدامة : ان ما اعتير له الحول مرصد للنماء ؛ فالماشية » مرصدة للدر والنسل » 
وعروض التجارة مر صدة للربح ع وكذا الأثمان » فاعتبر له الول ؛ لآأنه 
مظنة النماء ؛ ليكون احراج الزكاة من الربح » ف اة اس وأسهل 09 ۰ 
الزكاة إثما وجبت مواساة . 

وم تعتبر حقيقة النماء ؛ لكارة اختلافه » وعدم ضيطه »› ولان 
ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته » كاللحكتم مع الأسباب » ولأن الركاة 
تتكرر في هذه الأموال » فلا بد“ لما من ضابط » كيلا يفضى إلى تعاقب 
الوجوب ف الرمن الواحد مرات » فينفد مال المالك . 

أما الزرروع والثمار فهي ناء في فسها > تتكامل عند إخراج الزكاة منها » 
فتوحذ الزكاة منها حينئذ » ثم تعود في النقص لا في النماء » فلا تحب فيها 
زكاة ثانية ؛ لعدم ارصادها للنماء , والحارج من المعدن مستفاد حارج من 
الأرض منرلة الزرع والثمرة ١‏ . 


الدليل على اشاراط الحول : 


ذكر ابن رشد'") : أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة 
في الذهب والفضة والماشية الحول ؛ لثبوت ذلك عن اللحلفاء الأربعة؛ ولانتشاره 
في الصحابة رضي الله عنهم » ولانتشار العمل به » ولاعتقادهم أن مثل هذا 
الانتشار من غير خلاف » لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف . وقد روي 
مرفوعا من حديث ابن عمر عن التي ضلٍ الله عليه وسم أنه قال : ») لا زكاة 


؟ - بدأية المجتهد + ۲ ص 95١‏ -589"؟ . 
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ل اليس عل عله اطول واكام 

و وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار » وليس فيه في الصدر الأول 
حلاف إلا" ما روي عن ابن عباس ومعاوية . وسبب الاختلاف » انه لم يرد 
في ذلك حديث ثابت 9" . 


خلاف بعض الصحابة و التابعين واشيراطالحول : 

جاء عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي رلله عنهم وجوب تزكية 
المال عند استفادته » دون اشتراط حول . 

خالف هولاء الصحابة » ومعهم بعض التابعين» في المال المستفاد!"! 
وأوجبوا إخراج زكاته » عند تملكه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما عنده » دون 
اشتراط حول . 

وقد ذكر ابن رشد ي سبب الاختلاف : ,اله لم يرد في ذلك حديث 
ثابت ) وهو توجيه صحيح ا سنبينه ي موضعه إن شاء الله . 


القدر المجمع عليه في أمر الحول : 
والأمر الذي لا خلاف فيه بين أحد من السلف والحلف » أن الزكاة 
ي رأس الال » من الماشية والنقود » والعروة التجارية ‏ لا نتجب ني العام 


١‏ - قال الحافظ في التلخيص ص ٠۷١‏ رواه الدارقطي واليبهقي من حديث ابن عمر وفيه إسماعيل 
أبن عياش و حديثهمنغير أهل الشامضعيف :وقد رواه بعض الرواة موقوفاً وصحح الدار قطي 
في العلل الموقوف » ولكن الحديث ضعيف باتفاق » والللاف فيه قائم مئذ عصر الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم » وقد حكى ذلك ابن رشد نفسه عن ابن عباس ومعاوية ء والرواية 
عنهما صحيحة » كما صحت عن ابن مسعود أيشاً 

. بداية المجتهد  المد كور‎ - ٣ 

م انظر : المحل + ٩‏ ص ۸۳ - وم وثيل الأوطار ب 4 ص ١48‏ »> والروض النضير +۲ 
ص 4١١‏ - ؟١4‏ وسيل السلام + ۲ ص ١١9‏ . 


۹۳ 


الواحد إلا مرة واحدة » وان الزكاة لا توخخذ من مال واحد مرتين في العام » 
روى ابن أي شيبة عن الزهري قال : لم يبلغنا عن أحد من ولاة هذه الأمة ع 
الذين كانوا بالمدينة ‏ أبو بكر وعمر وعثمان ‏ ألم كانوا يثنون الصدقة » 
لكن يبعثون عليها كل عام في الحصب وابلحدب ؛ لأن أخذها سنة من رسول 
الله صلى الله عليه وسم 23١‏ . 

وكان هذا من سبق الشريعة الإسلامية وعدا وإعجازها »> فلم تثرك 
فرص الزكاة لرغبة الحكام والطامعين » يفرضونما كلما اشتهت أنفسهم » 
ولا هوى الأفراد من الناس الذين أحضرت أنفسهم الشح » بل جعلتها فريضة 
دورية محددة » وقدرثها بالحول؛ لأنه الذي تتغر فيه الفصول › وتتجدد 
مكاسب ذوي الأموال » وتطرأ حاجات ذوي الماجات . وهو المدة المعقولة 
الي مكن أن يتحقق فيها نماء رأس الماك وتربح التجارة وتلد الماشية » 
وتكبر صغارها وهكذا") . 

قال المحقق ابن القيم في هدي الرسول صلى الله عليه وسم في الزكاة : 
إنه أوجبها مرة كل" عام » وجعل حول الزروع والثمار عند كالما واستوائها . 
وهذا أعدل ما يكون ؛ إذ وجوبها كل شهر » أو كل جمعة يضر بأرباب 
الأموال » ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين » فلم يكن أعدل من وجوبها 
كل عام مرة '" , 
الحلاف ني امال المستفاد : 

المال المستفاد : هو الذي يدحل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن › 
وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان » من راتب أو أجر » كما يشمل المكافات 
والأرباح العارضة والهبات ونحوها . وبعض هذا المال ‏ كالزرع والثمر 


-١‏ كز العمال + ٩‏ ص 544 وفيه نحو هذا الأثر عند الشافعي والبيهقي في السئن من رواية 
الزحري أيضاً . 

۲ - بداية المجتد ب ١‏ من ١4م‏ ووم . 

۳ - زاد المعاد س١‏ ص ۳٠۷‏ مطيعة السنة المحمدية . 
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والعسل والكتز والمعدن ‏ تجب الزكاة فيه عند استفادته » إذا بلغ نصاباً » 
وهذا لا كلام فيه . 

والكلام إنما هو فيما بملكه المسلم » ويستفيده من الأموال الي يعتبر لها 
الحول إذا لم تكن مستفادة» كالنقود وعروض التجارة والماشية . وي هذا 
تفصيل ذكره ابنقدامة في المغنى في ثلاثة أقسام : 

)١‏ فإذا كان المال المستفاد تماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة »> كربح 
مال التجارة ونتاج السائمة » فهذا يحب ضمه إلى ما عنده من أصله © فيعتبر 
حوله بحوله » قال ابن قدامة ٩۳‏ : لا نعلم فيه حلاف ؛ لأنه تبع له من جنسه » 
فأشبه النماء المتصل » كزيادة قيمة عروض التجارة . 

3( فإن كان المستفاد من غير جنس ما عنده » بان كان عنده نصاب 
من الإيل » فاستفاد بقراً » أو من الانعام فاستفاد نقوداً . فهذا ‏ عند جمهور 
الفقهاء ‏ له حكم نفسه » لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب » بل 
إن كان نصاباً استقبل به حولا” وزكاه › وللا فلا شيء فيه » وهذا قول 
جمهور العلماء » وروى عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية : أن الزكاة تجحب 
فيه حدن استفاده » قال أحمد ب عن غير واحد ‏ يزكيه حين يستفيده » 
وروی بإستاده عن ابن مسعود قال : كان عبد الله يعطينا ( أي العطاء ) 
ويزكيه . وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره : أنه يزكي الثمن حن يقع 
في يده إلا" أن يكون له شهر يعلم » فيؤخره حى يزكيه مع ماله 9" . 
( وسنوؤيد هذا الرأي بالأدلة إن شاء الله في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها ) . 

*) وإن كان الال المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول 
الزكاة ‏ بسبب مستقل ؛ مثل أن يكون عنده أربعون من الغم مضى عليها 
بعض الحول » فيشتري أو يوهب له مائة » فهذا لا تجب فيه الزكاة حى عضي 
عليه حول عند أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده في 
١‏ المغي +۲ ص ٦۲١‏ . 
اب المغي + ۲ ص 5896 . 


الحول فيزكيهما جميعاً عند تمام حول المال الذي كان عنده » إلا" أن يكون 
برعا ع الى ااه كو الما GS‏ 
الحول كالنتاج . ولأن إفراده بالحول يفضي إلى نه تشقيق الواجب ( نجزئته ) 
ي السا + واخهلاق أوقات الوجوت + واللاجة إلى ضبط مواق التملك > 
ومعرفة قدر الواجب ني كل جزء ملكه » ووجوب القدر اليسر الذي لا يتمكن 
من إخراجه » ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت » وهذا حرج مدفوع 
بقوله تعالى : ر وما جعل عليكم في الدن من حرج ۾ وقد اعتبر الشرع 
ذلك بإيجاب غير الحنس » فيما دون خمس وعشرين من الإبل » وجعل 
الأوقاص ( ما بين قدرين مفروضين ) في السائمة > وضم الأرباح والنتاج 
إلى حول أصلها » مقرونا بدفع هذه المنسدة »> فيدل على أنه علّة لذلك » 
فيجب تعدية الحكم إلى محل التراع > وقال مالك مثل قول أي حنيفة في 
السائمة » دفعا لتشقيص الواجب ٠»‏ يمثل قول أحمد والشافعي في الأثمان 
( النقود ) لعدم ذلك ٠‏ فا . 

وقد رد صاحب ر المغني» على الحتفية هنا بما لانطيل به » فالواقع أن 
مذهب الحنفية هنا أيسر ني التطبيق » وأبعد عن التعقيد » وهذا أرجح 
الأخل به . 


١‏ - سورة الج : م 
؟- انظر : المفي + م ص ٦1۷‏ . 


الفصار/ شان 


زكاة الشررة المتيوانكّة 


المملكة الحيوانية واسعة كثيرة الأصناف » حى إن فصائلها لتعد بالآلاف » 
ولكن الإنسان لم ينتفع إلا" بالقليل منها » وأعظمها نفعاً له » ما عرفه العرب 
باسم ( الأنعام ) وهي : الإبل والبقر - وهو يشمل الحواميس - والغم » 
ويشمل الضأن والماعز» وهي الي امن الله تعالى بها على عباده »وعدد منافعها 
في مواضع كثيرة من كتابه » قال تعالى في سورة النحل - وهي تسمى سورة 
( النعم  )‏ ر والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم 
فيها جمالحينتريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا" بشق الأنفس » إن ربكم لرؤوف رحيم ) "١‏ وفي موضع آآخر من السورة 
قال : ( وإن لكم في الأنعام لعبرة » نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم 
لبناً حالصا سائغاً للشاربين ) '؟! . وني موضع ثالث ( وجعل لكم من جلو د 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) " . 

. من ه إلى ۷ سورة النحل‎ - ١ 


. ٩٩ آية‎ - ٣ 
. ۸۰ سو آية‎ 


يننا 


وفي سورة (يس) قال تعالى : ( أولم يروا أنّا خلقنا لحم ما عملت أيدينا 
أنعاماً فهم لها مالكون . وذللناها لهم » فمنها ركوبهم ومنها يأكلون › وم 
فيها منافع ومشارب » أفلا يشكرون ) 2١‏ هذه هي الأنعام الي خلقها الله 
للإنسان » مما عملت يده سبحانه » وذللها له » ليركب ظهرها » أو يأكل 
لحمها أو يشرب لبنها » أو ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها » فلا غرو 
أن يطالب الله مالكيها بالشكر عليها ( أفلا يشكرون ) ! 

وأبرز مظهر عملي لهذا الشكر الذي حث عليه القرآن الكريم ما جاءت 
به السنة المطهرة من إيجاب الزكاة فيها . وتحديد نصبها ومقادير ما فرض الله 
فيها » وإرسال السعاة في كل عام إلى أربابها » ليأخذوا ما وجب عليهم فيها › 
وإنذار مانعيها بعقوبة الدنيا وعذاب الآخرة . 

وقد كانت الأنعام ويخاصة الإبل - أنفع أموال العرب وأعظمها . 
ولهذا عنيت السئة ببيان نصبها والمقادير الواجبة فيها . ولا زال كثير من بلاد 
العام تعد فيه الثروة الحيوانية من أهم موارده الالية . ولا زالت الحيوانات 
الراعية تعد فيها بالملابين . وفيها بلاد إسلامية كالسودان والصومال والحبشة 
وغيرها . وسنفصل أحكامها تي المباحث التالية : 


1 -¬ سن إ۷ = ۷۳ . 


1A 


المبحث الأول 
الشروط العامة لزكاة الأنعام 


لم تفرض شريعة الإسلام الزكاة في كل مقدار من المواشي ولاءفي كل 
نوع منها »> وإنما فرضتها فيما استوفى من الأنعام شروطاً خاصة نجملها 
١‏ - أن تبلغ النصاب : 

فالشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي » وذلك أن الزكاة في 
الإسلام إنما يجب على الأغنياء . 

وليس كل من يملك ناقة أو ناقتين غنياً في الواقع ولا في عرف الئاس »> 
فلا بد من حد معين يعتبر من بلغه في أدنى مراتب الغى » وذلك في الإبل 
هو : خحمس»بإجماع المبلمين في كل العصور » فليس فيما دوما زكاة 
واجبة إلا" أن يشاء رب الإبل . وليس فيما دون أربعين شاة زكاة بالإجماع 
أيضاً . بهذا جاءتالأحاديث ومضت السنة العملية في عهد الرسول بلقي وخلفائه 
من بعده . 

أما النصاب الأدنى للبقر فقد اختلف فيه من حمس إلى ثلاثين إلى خمسين 
كا سنتبين بعد . 
؟ - أن يحول عليها الخول : 

وهذا ثابت بفعل النبي لتر وخلفائه ؛ إذ كانوا يبعثون السعاة مرة في 
كل" عام » ليأخذوا صدقات الماشية . 

وقد بيتا من قبل أن اشتراط الحول مجمع عليه في غير المال المستفاد . 


۱۹ 


وحى الحمهور الذين اشترطوا الحول ني المال المستفاد لم يشترطوه في 
نتاج المواشي وجعلوا حول أولاد الماشية هو حول أمهاتما . 
م8 أن تكون سائمة : 

والسائمة في اللغة : الراعية . وشرعا : هي.المكتفية بالرعي المباح في 
أ کر العام » لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن "3١‏ . 

فالسائمة هي : الي ترعى في كلا مباح › ومقابلها المعلوفة وهي الي 
يتكلف صاحبها علفها . 

والشرط : أن يكون سومها ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه › 
لأن للأكثر حكم الكل » ولا تخلو سائمة أن تعلف في بعض أيام السنة » 
لعدم الكل أو لقلذّته » أو لأي ظرف طارىء » فأدير الحكم على الأغلب . 
ولا يعتبر السوم إلا" إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن والزيادة » فلو 
أسامها ليحمل عليها » أو ليركبها » أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم يكن فيها 
زكاة . لأنها صرفت عن جهة النماء إلى جهة الانتفاع الشخصي . كنا ستتبين 
ذلك في الشرط الرابع . 

والحكمة قي اشتراط السوم : أن الزكاة إنما وجبت فيما يسهل على النفوس 
إخراجه » وهو العفوء كا قال تعالى لرسوله : ( حذ العفو )"' ( ويسألونك 
ماذا ينفقون ؟ قل : العفو ) ٠"‏ وذلك فيما قلت مونته وكثر تماوه . وهذا 
لا يتفق إلا" في السائمة » أما المعلوفة فتكثر مونتها ويشق على النفوس حراج 
الركاة منها . 

ودليل هذا الشرط ما رواه أحمد والسائي وأبو داود عن ببز بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال : ( سمعت رسول الله لت يقول : ( في كل إبل 
سائمة في كل" أربعين ابنة لبون .. الحديث ). وذكرناه من قبل . وقد 
و - الدر المختار وحاشيته رد المستار + ۲ صفحة ۲١ - ۲١‏ , 


؟- الأعراف : آية ۱۹۹ , 
م - البقرة : ۲٠۱۹‏ . 


صححه جماعة من الأثمة . ووصف الإبل بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة 
لا زكاة فيها . فإن ذكر السوم لا بد له من فائدة يعتد يها » صيانة لكلام 
الشارع عن اللغو . والمتبادر منه أن للمذكور حكماً يحالف المسكوت عنه . 
قال اللتطابي : (لآن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان » فعدّى الحكم 
بأحد وصفيه كان ما عداه مخلافه ) 1١‏ . 

وقد ثبت عن أهل اللغة العمل بمفهوم الصفة » كا نقله آهل الأصول › 
فيفيد أن التخصيص به مقصود للبلغاء في كلامهم › فكلام الله ورسوله به 
أجدر 29 . 

ومما يويد هذا الحديث ما جاء ني صحيح البخاري وغيره من حديث 
أنس : ( وي صدقة العم في سائمتها إذا كانت أربعين منها شاة ) . وإذا صح 
اشتراط السوم ني الغم .وجب اشتراطه في الإبل والبقر بالقياس عليها » 
إذ لا فرق . 

وما ورد من أحاديث مطلقة من ذكر السوم » فهي محمولة على هذه 
الأحاديث المقيدة . 

هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء . . . وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك 
والليث » فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغم > كا أوجبوا 
في السائمة سواء بسواء . عملا بالأحاديث المطلقة الي لم يذ كر فيها السوم . 
أما ذكر السوم ني بعض الأحاديث »> فقد حرج مخرج الغالب إذ تلك النصب 
لا تكون في أغلب الأحوال معلوفة ‏ . 
٤‏ ألا" تكون عاملة : 

الشرط الرابع : ألا" تكون عاملة وهي الي يستخدمها صاحبها في حرث 
١‏ - الروض النضير ج ۲ صفحة 5ه" . 
- لفسه صفحة 516٠١‏ . 
۴ لفسه ووم . 
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الأرض وسقي الزرع » وحمل الأثقال » وما شابه ذلك من الأشغال . وهذا 
الشرط خاص بالإبل والبقر . 

وقد روى أبو عبيد عن علي قال : ( ليس في البقر العوامل صدقة ) 

وكذلك جاء عن جابر بن عبد الله : ( وليس على الحراثة صدقة ) © 
والحراثة هي اللي تعمل في حرث الأرض . وروى أبو داود في ر سننه » 
من حديث زهير : حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن 
غلي » قال زهير : وأحسبه عن النبي زلم أنه قال : « هاتوا ربع العشور من 
كل أربعين درهما درهمآ .. فذكر الحديث وقال فيه : « ولیس على 
العرامل شيء » ورواه ابن أي شيبة مرفوعاً أيضاً » ورواه عبد الرزاق ي 
مصنفه من طريق الثوري ومعمر موقوفاً على علي "' . 

وجاء ذلك أيضاً عن إبراهيم ومجاهد والزهري وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم من التابعين '' وهو قول أي حتيفة والثوري والشافعي والريدية › 
وهو قول الليث أيضاً في البقر . 

ويويد هذه الروايات والأقوال من جهة النظر أمران نبّه عليهما العلماء : 

الأول : أن ما كان من الال معدا لتفع صاحبه كثيابه » وعبيد 
شخلمته » وداره الي يسكنها » ودابته الي يركبها » وكتبه الي ينتفع مہا “ 
فليس فيها زكاة » فيطرد هنا أنه لا زكاة في بقر حرثه » وإبله الى يعمل عليها 
اال لابه وغ فاا عقن اقاس كا انه مركب افرص 

والفرق بينها وبين السائمة ظاهر : فإن هذه مصروفة عن جهة النماء 
إلى العمل » فهي كالثياب والدار ونحوها © . 

الثاني : ما رواه أبو عبيد عن الزهري قال : ليس في السواني من الإبل 
١‏ الأموال صفحة ۳۸۰ . 
۲ ب نصب الراية ج ۲ صفحة 96٠‏ . 
۳ - انظر الأموال صفحة م.م - ۳۸۲ » والروض النضير ج ۲ صفحة ۸ . 


؛ - انظر : الروض النضير ج ۲ صفحة م١8‏ . 


فين 


والبقر »> ولا في بقر الحرث صدقة؛من أجل أنها سواني الزرع وعوامل 
الحرث ) ٩‏ 5 

وعن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال : ( ليس في البقر الي نحرث 
الأرض صدقة ؛ لأن في القمح صدقة » وإنما القمح بالبقر ) 9؟ . 

ومعنى ذلك ألها باستخدامها لحرث الأرض وسقي الزرع » أصبحت 
أشبه ما تكون بالأدوات الي تستعمل لخدمة الأرض والزرع وما تنبته الأرض 
من زرع وثمر تجب فيه الزكاة » فلو وجبت الزكاة فيها هي الأخرى -- وليست 
إلا آلة لتنمية الزرع فقد صارت الصدقة مضاعفة على الناس » كا قال أبو 
عبيد بحق . وخالف مالك اللحمهور في هذا الحكم فرأى وجوب الزكاة في 
البقر والإبل عاملة أو غير عاملة » كنا أوجبها فيها سائمة ومعلوفة » وقد حكى 
عن الثوري أنه ذكر له قول مالك . فقال : ما ظننت أن أحداً يقول هذا . 

ومن الإنصاف أن نقول : إن بعض فقهاء المالكية رجح مذهب 
الحمهور » فنقل ابن ناجى عن أبن عبد السلام أنه قال هنا : ومذهب 
و المخالف هو الذي تركن اليه النفس » . وعارض أبو عمر ابن عبد 
البر قول المالكية هنا بقولهم : لا زكاة في المي المعد” للباس » ورأى أن الركاة 
في أحدها دون الآخر كالمتناقض » 00 , 


. ۳۸۱ الأموال صفحة‎ - ١ 
. ۳۸۲ لا س نفسه صفحة‎ 
. ۳۸۱ م ل نفسه صفحة‎ 


۽ - شرح الرسالة لابن تاجى + ١‏ ص ٠٣٠١‏ . 


رذن 


المبحث الثاني 
زكاة الابل 
أجمع المسلمون » واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله ي 
وصحابته أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب 
الحدول الآتي . 


النصاب من الإبل القدر الواجب فيه 
مسن إل 
0 ان ١‏ شاة 
1 س 4ا ۲ شاتان 5 
الوا هنا م“ الغ 
ها س وا ۳ شیاه e‏ 
٤ ۲4 ۰‏ شیاه 
هم — مم ١‏ بنت عاض (هي أنى الإبل الي أتمت سنة وقد 


دخلت في الثانية . سميت بذلك لأن 
أمها لمق تبالمخاض وهي الحوامل) . 
۳ س ١‏ بنتلبون (وهي أنى الإبل الي أتمتسنتين 
ودخلت في الثالثة . سميت بذلك لأن 
أمها وضعتغيرها وصارتذاتلين) 


ل8 س ان ١‏ حقة ( هي أنى الإبل الي أتمت ثلاث 
سنين ودخلت الرابعة . وسميت 
حقة لأا استحقت أن يطرقها الفحل. 

ل — هلا ١‏ جذعة ر هي أنى الإبل الي أتمت أربع 
سنين ودخيلت الخامسة ) . 

ل۷ o‏ يل ۲ بنتا لبون 

Y0 — 4١‏ ۲ حقتان 


تكن 


على هذه الأعداد والمقادير انعقد الاجماع 2١‏ » إلا" رواية رويت عن 
علي رضي الله عنه أن في خمس وعشرين خمسشياه (بدل بنت مخاض) فإذا 
بلغت ستا وعشرين ففيها بنت عاض . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض . 
ولا يصح عن علي ما روي عنه فيها » وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها 
إلى مائة وعشرين على ما في حديث أنس " . 

وأما ما زاد علىمائة وعشرينفالقول المعمولبه عند الأكثر 242 عثلهابلحدول 
التالي ؛ ومضمونه : ان ني كل خمسين » حقة » وني كل أربعين » بنت لبون: 


من إل 

١١9 1١1١‏ * بات لبون 

١ ۳۹ >‏ حقة + 7 بنتا لبون 
14 — 44 ةج نت لبون 
10% وها ۴۳ حقافق 

١‏ سا ٤ ۹٩‏ بنات: لبون 
۰ ۷4 ۴ ات الوق :14س 
- ۸4 ۲ بنتا لبون + حقتان 
6 د ۱۹٩‏ ۳ حقاق ١+‏ بنت لبون 
۹ ۹4 4 حقاق أو ه بنات لبون 


١‏ - نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي كما ني المجموع ج ه صفحة ٠٠١‏ » وأبو عبيد كما 
في الأموال صفحة ۳٠۳‏ وابن قدامة في المغي » والسرخسي ف المبسوط > والعيي وغيرهم . 
انظر : الماعاة ج ٣‏ صفحة 44 . 

۲ - المجموع جه ص +٠١‏ وقال النووي : احتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي 
مرفوعاً . . . وهو متفق على شعفه ووهائه = نفسه . 

اك فة ب 


۽ - حالف في ذلك الحنفية والنخمي والثوري كما سيأتي . 


\Ve 


وهكذا : ما دون العشر عفو » فإذا كلت عشراً انتقلت الفريضة ما بين 
الحقاق وبنات اللبون على أساس ما ذكرناه ان في كل ٠ه‏ حقه » وني كل 
١‏ لبون . 

ومن الحدولين افا قن أذ الحد الأدنى لوجوب الزكاة ني الإبل 
هو حمس » فمن لم يكن غنده إلا" أربع فلا زكاة عليه إلا" أن يتطوع ٠»‏ فإذا 
بلغت عمسا فقد أوجب الشارع فيها شاة. وا معى فيه كما ذكره في الميسوط 
- وهي أدنى الأسنان الي تجب فيها الزكاة من الإبل -- كانت تقوم في ذلك 
الوقت بنحو ٠١‏ أربعين درهماً والشاة بنحو ه خمسة دراهم ؛ فإيجاب الركاة 
في حمس من الإبل » كإيجاب الزكاة في ٠٠١‏ مائي درهم من الفضة ١‏ . 

وتعقبه ابن الهمام في الفتح وابن نجيم في البحرء لأنه قد ورد ني الحديث 
أن من وجبت عليه سن فلم توجد عنده » فإنه يضع العشرة موضع الشاة عند 
عدمها . وهو مصرح خلافه (؟2. وهو تعقب وجبه وصحيبح . ويريد بالحديث 
ما رواه البخاري عن أنس . 

وإنما أوجب الشارع الحكيم فيما دون خمس وعشرين من الإبل » زكاة 
من العم لا من الإبل ‏ مع أن المتبع أن يوجب ني كل مال من جنسه جزءاً 
اماما ل و انك ل د O‏ 

نبين : الفقير والغي ؛ فإن حمسا من الإبل مال عظيم » ففي اخلائه 

0 إضرار بالفقراء» وني إنجاب الواحدة منه إجحاف بأرباب الأموال» 
وكذلك ني إيجاب بعض واحدة » لا في الشركة من ضرر أيضاً على صاحب 
امال“ . 

وهذه الأعداد والمقادير الى أوردناها قد جاءت بها السنة العملية عن 
رسول ان يله . 
۲ - البحر الرائق + ۲ ص ۲۳١‏ وقتح الغدير ج١‏ ص 4160 . 
م - انظر المبسوط +۲ ص ٠١١‏ , 


1۷٦ 


قال الإمام النووي في ٠‏ المجموع » “١‏ : مدار نصب زكاة الماشية على 
حديثي أنس وابن عمر رضي الله عنهما . 

و فأما حديث أنس » فرواه أنس : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
كتب هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين : ( بسم الله الرحمن الرحيم » هذه 
فريضة الصدقة الي فرضها رسول الله ل على المسلمين والي أمر الله بها 
رسوله » فمن سثلها من المسلمين على وجهها » فليعطها » ومن سثل فوقها 
فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دوتباء بن الم :في كل حمسن شاه 
فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى حمس وثلاثين » ففيها بنت مماض انى » فإذا 
بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون نى » فإذا بلغت 
ستناً وأربعين إلى ستين ففيها حقة : طروقة الفحل » فإذا بلغت واحدة وستين 
إلى خمس وسبعين ففيها جذاعة . فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها 
بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة » ففيها حقتان طروقتا 
الحمل » فإذا زادت على عشرين ومائة » ففي كل أربعين بنت لبون ٠١‏ وي 
كل خمسين حقه » ومن لم يكن معه إلا" أربع من الإبل فليس فيها صدقة » 
إلا" أن يشاء ربهاءفإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاه . وفي صدقة الغم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة > فإذا زادت على عشرين 

ومائة إلى ماثتين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلائماثة ففيها ثلاث 
شیاه » فإذا زادت عل ثلاثمائة ففي كل" مائة شاة » فإذا كانت سائمة الرجل 
اقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة » إلا" أن يشاء ربا . وفي الرقة 
ربع العشر فإِنلم يكن إلا" تسعين ومائة!"2» فليس فيها شيء إلا" أن يشاء ربها» 
وني هذا الكتاب : « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده » وعنده 
بنت لبون » فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شائين » 


. جه ص ۳۸۲ وما پعدها‎ ~١ 
؟ - ساني تفصيل ذلك في فصل زكاة النقود‎ 
٠۲  ةاكرلا‎ ۷Y 


فان لم يكن عنده بنت مخاض » على وجهها . وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه 
ولیس معه شىء . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الخذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة . ويحعل معها شاتين اا ل 
أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدقة الحقة » وليست عنده الحقة » 
وعنده ابحذعة . فإنها تقبل منه الحذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما » 
أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فاا 
تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهماً » ومن بلغت صدقته 
بنت لبون وعنده حقة . فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً 
أو شاتين » ومن بلغت صدقته بنت ليون وليست عنده » وعندهبنت مخاض 
فما تقبل منه بنت حاض ويعطى معها عشرين درهماً أو شاتين "١١‏ » ولا يخرج 
ف الصدقة هرمة! ولا ذات عوار' » ولا تيس ١‏ . إلا" ما شاء 


» قال الإمام الخطابي : يشبه أن يكون النبي‎ : 4+٠4 قال التووي في المجموع جاه ص‎ - ١ 
صل الله عليه وسلم » إنما جعل الشاتين أو عشرين درهماً تقدر؟ في جر ان الزيادة والنقصان‎ 
وم يكل الأمر ني ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره ؛ لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند‎ 
» المياه غالباً » و ليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفاء فضبعات بقيمة شرعية‎ 
» كالصاع في المصرأة » أو الغرة في الخنين » ومانه من الإبل في قل النفس » قطماً للتنازع‎ 
يريد الإمام الخطابي بذلك ان التقددير بشاتين أو عشرين درهياً تقدبر تعبدي لازم في كل‎ 
: حين © وي كل حال » وهو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث : قال في الفتم‎ 
: وعن الثوري : عشرة » وهي رواية عن إسحاق : وكذلك نقل الشوكاني عن زيد بن علي‎ 
ان الفضل بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم - وعن مالك : يلزم رب المال بشراء ذلك‎ 
الشيء بغير جبر ان . وذهب أبو حنيفة إلى أنه ير جم إلى القيمة فقط عند التعذر . انظر : الفتح‎ 
. ط اللبي أيقاً‎ ٠١5 ص 58 ط مصطفى الحلبي وثيل الأوطار + ؛ ص‎ + + 

۲ - الطرمة : الكبيرة الي سقطت أسنانها . 


۴ - العوار : بفتح العين وقد تضم : العيب . واختلف في ضبط العيب هنا فقيل : ما يثبت به 
الرد في البيع > وقيل : ما بمنع الإجزاء في الأضحية ويدخل في المعيب المريض . والذكر 
بالنسبة إلى الأنى » والصغير ة سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه كما في « الفتح » الما كور . 


. التيس : فحل العم‎ - ٤ 


۱۸ 


المصداق ١١‏ » ولا يجمع بين متفرق ولا يفرقٌ بين مجتمع خشية الصدقة "© » 
وما كان من خليطين!" فإمهما ببراجعان بينهما بالسوية » . 


قال النووي : رواه البخاري ف صح حه مفرقاً 5 كتاب الزكاة » 


(f 


فجمعته نحروفه ١‏ ) ا.ه. 


ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والتسائي » والدار قطبى وقال :هذا إسناد 
صحيح ورواته كلهم ثقات . كا في المنتقى 7" . 

وقال الشوكاني : أخرجه أيضاً الشافعي والبيهقي والحاكم » وقال ابن 
حزم : هذا كتاب في نباية الصحة » وصححه ابن حبان أيضاً وغيره ٠"‏ . 

وأما حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سام عن 


١‏ - المصدق : اختلف في ضبطه » والأكثر عل أنه يالتشديد ( المصّدق ) والمراد المالك > وهذا 
احتبار أبي عبيد . وتقدير الحديث : لا تؤشذ هرمة ولا ذات عيب أصلا » ولا يوعد 
التيس - وهو فحل الم - إلا بر ضا المالك » لكونه يحتاج إليه » ففي أخذه بغیر اختیاره 
اضرار به » وعلى هذا فالاستغناء مختص بالثااث . وضبطه بعضهم بتخفيف الصاد ( المصدق) 
وهو الساعي » وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه ني اجتهاده » لكوثه يجري مجرى الوكيل » 
فلا يتصرف بغير المصلحة » فيتقيد ما تقتضيه القواعد »> كما في الفتح - نفسه . 

؟ - قال الحافظ : قال مالك في الموطأ : معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 
أربعون شاة وجبت فيها الزكاة » فيجمعونها > حى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة » 
أو يكون للخليطين ماتا شاة وشاتان ( ۲۰۲ ) فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ء فيفرقائها » 
حى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة . فهذا التفسير مجعل المخاطب بهذا الحكم هو 
المالك . وال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة » فأمر كل واحد 
منهما ألا" حدث شيئاً من الحمع والتفريق خشية الصدقة » فرب الال يحْشى أن يكثر الصدقةء 
فيجمع أو يفرق لتقل » والساعي يخثى أن تقل فيجيع أو يفرق لتكثر , فمعى قوله : 
« حشية الصدقة » أي حشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة » فلما كان متملا 
للأمرين م يكن الممل على أحدهما بأولى من الآخر » فحمل عليهما معأ > لكن الذي يظهر 
أن حمله على المالك أظهر . وال آعلم . الفتح ج + ص ۲١‏ . الطبعة المذكورة . 

م - سيأتي الحديث عن الخلطة وتأثيرها في زكاة الأنعام في بحث مستقل . 

4 المجموع جه ص ۳۸۳ . 

٥و‏ - ثيل الأوطار ب 4 ص ٠١0‏ ط مصطفى الحلبي . 


4 


أبيه : أن رسول الله عقر » كتب كتاب الصدقة ولم يرجه إلى عماله حى 
قبض » فقرنه بسيفه » فلمًا قبض عمل به أبو بكر حی قبض » وعمر حی 
قبض » وكان فيه : و في حمس من الإبل شاة » وي عشر شاتان . 
الحديث : وفيه نحو ما في حديث أنس . قال التووي : رواه أبو داود والترمذدي 
وقال : حديث حسن “١‏ . وقال الشوكاني : أخرجه أيضاً الدار قطبى » 
والحاكم والبيهقي"؟! . ١‏ 

وعلق ابن حزم على حديث أنس فقال : هذا حديث في نباية الصحة » 
وعمل به الصديق محضرة جميع الصحابة » لا يعرف له منهم غالف أصلا . 
وبأقل من هذا يدعي مخالفونا الإجماع ويشنعون خلافه 9" . 


. ۳۸4 ¬ ۳۸۳ المجموع جه عن‎ - ١ 

؟ - تيل الأوطار ٤+‏ ص ١٠١‏ ط مصطفى الحلبي . 

م س جزم أبن حزم بتوثيق رواة هذا الحديث فرداً فرداً » وأذكر على من احتج بتضعيف يحيى 
أبن معين لهذا الحديث . قائلا : إنما يزحذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور 
بالعدالة » وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات » أو ادعوا فيه أنه طا » 
من غير أن یذ کروا فيه تدليساً » فكلامهم مطرح مردود ؛ لأنه دعوى بلا برهان . وقد قال 
الله تعالى : و قل هاتوا بر هانكم إن كثم صادقين » اه. انظر : المحلى + ٩‏ ص ۲۰ - ۲۱ . 

وكلام ابن حزم مقبول بشرعلين ١:‏ - أن يثبت أن الرواة ثقات مشهورون بالعدالة 
والضبط. ؟ - ألا يشتمل الحديث على علة قادحة تظهر الناقد المتمرس الخبير بالعلل و الأسائيد . 

وفي رواة هذا الحديث ؛ عبد الله بن المثى ( بن عبد الله بن أنس بن مالك ) وهو من 
اختلف فيه النقاد . فقال فيه حيى بن معين مرة : صالح . وقال مرة : ليس بشيء » وقوأه 
أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي . وأما النساتي فقال : ليس بالقوي . وقال العقيلي : لا يتابع 
في أكثر حديله . 

قال الحافظ ابن حجر ؛ وقد تابمه على حديثه هذا حماد بن سلمة » فرواه عن ثمامة : 
انه أعطاه كتاباً زعم أن آبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صل الله عليه وسلم » 
حين بعثه مصدقا . . . فذكر الحديث . هكذا أخرجه أبو داود عن أبى سلمة عنه . ورواه 
أحمد في مسنده قال : حدثنا أيو كامل » حدثنا حماد » قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة 
أبن عيد الله بن أنسعن أنس:أن أبا بكر , . فذكره .وقال إسحاق بن رأهويه في مسنده : 
أخير نا النضر بن شميل : حدثنا حماد بن سلمة : أخذئا هذا الكتاب من مامة محدثه عن أنس 
عن التبي » صل الله عليه وسلم » فذكره . قال الحافظ : فوضح أن حماداً سمعه من مامة »= 


۱۸۹ 


وقد تلقى الحمهور الأعظم من علماء الأمة هذين الكتابين بالقبول » 
وعملوا بمقتضاهما وإن كان بعض أنة الحديث كيحيى بن معين توقف في 
تصحيحهما » بناء على منهجه الخاص في نقد الرجال » وطريقة التلقي عن 
الرواة . 

ويبدو أن المستشرق المعروف ر شاحت » قد استغل هذا التوقف من 
ابن معين للتشكيك في أحاديث الزكاة كلها » وفي نظام الزكاة جميعه . وزعم : 
انالاراء الفقهية الى قيلتني الركاة قد تركت أثرها في الحديث! !قال : ونذكر 
بهذه المناسبة نظام الزكاة الأفصل الذي ينسب في الغالب إلى أي بكر » وينسب 
أحياناً إلى النبي عليه السلام » أو إلى عمر بن الحطاب » أو إلى علي بن أي 
طالب )239 . 

والمستشرق المذكور معروف بعداوته للسثّة المحمدية » فهو متلق 
المناسبات للتشكيك فيها والطعن عليها . وقد أف في ذلك كتاباً جمع فيه 
ما استطاع من الشبهات والمغالطات » والأوهام والأكاذيب » ونحمد الله أن 
صديقنا الفاضل الدكتور محمد مصطفى الأعظمى قد هدمه على رأس صاحبه 
في دراسة جيدة عن الحديث باللغة الانجليزية " » حصل بها على الدكتوراه 
من جامعة و يردج ) . 

ولو أنصف شاخت وعقل » لأيقن : أن من البعيد كل البعد أن يدع 
النبي لتر قضية هامة كزكاة الإبل والغم ونحوها » دون أن بحدد نصبها 


= وأقرأه الكتاب » فائتفى تعليل من أعله بكوثه مكاتبة » وانتفى تعليل من اعله بكون عبد الله 

ابن المثى لم يتابع على حدیثه وانظر : فتح الباري » كتاب الركاة» باب زكاة ألقم + وص اه 
ط الحلبى . 

وما يعضد قبول هذا الحديث انه منقو لعن كتاب مشهور متوارثعند آل أنس بزمالك ممتوم 
مخاتم رسول الله » صل الله عليه وسلم »> وقد رواه البخاري في صحيحه بإسناد كله من آل أنس 
بعضهم عن بعض . 
١‏ - انظر : دائرة المعارف الإسلا مية + ٠١‏ ص ۲۵۹۸ . 
٠‏ س نشرث هذه الدراسة » وقد طبعث بالمطبعة الكاث و ليكية في بيروت . 
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ومقاديرها ©» وقد كانت هي معظم أموال العرب وأعظمها عندهم . وكان 
السعاة والعمال يذهبون إلى البوادي عند القبائل كل عام؛ ليأخذوها ويوزعوها . 
وجاء في بعث هولاء السعاة أو المصدقين وواجباتبهم في معاملة أرباب الأموال › 
وماذا يأخذون وماذا يدعون » وني واجبات أرباب الأموال نحوهم > 
وكيف يعاملونهم - أحاديث كثيرة وفيرة متواترة المعى» لا يستطيع باحث ذو 
عقل وضمير أن يصفها بنا كلها مزورة على صاحب الشريعة بلا . 

فلا عجب أن يكتب الني للت في ذلك كتباً يبين فيها الأنصبة والمقادير » 
في سائمة الأذعام حاصة » وني الأموال النامية في ذلك العصر وني تلك البيئة » 
بصفة عامة . 

وقد جاء في ذلك كتاب ألي بكر » وكتاب عمرء وكلاهما منسوب إلى 
الني لتر كما رأينا في كتاب أبي بكر : هذه فريضة الصدقة الي فرضها 
رسول الله ِنَم على المسلمين . . الخ 

وي كتاب عمر ‏ كماجاء في رواية ابنه عبد الله :ان رسول الله مَل 
كتب كتاب الصدقة . . . الخ . 

وأما كتاب علي بن ألي طالب » فاختلف في رفعه إلى الني لر وني 
وقفه على علي رضي الله عنه . ولیس له شهرة كتاب أي بكر وعمر رضي الله 
عنهما . ولا قوتهما من حيث السند . وليست هذه هى الكتب الوحيدة في 
فرائض الاشية » فثمت كتب غيرها ع ككتاب عمرو بن حزم إلى أهل 
نجران وفيه فرائض الصدقات والديات وغيرها . 

وهناك كتاب معاذ في صدقة البقر . وغير ذلك من الكتب . 

وبين هذه الكتب أمور جوهرية اتفقت عليها كلها . منها : 

. أن لا زكاة فيما دون حمس من الإبل‎ - ١ 

۲ - ولا زكاة فيما دون أربعين من الثم . 

. ولا زكاة فيما دون مائي درهم من الفضة‎ - ٣ 

؛ - وإن الواجب فيما دون حمس وعشرين من الإبل إنما هو الغم . 


8, 


ه - وتقدير هذا الواجب بأن في كل خمس شاة . 

٠‏ - واتفقت على أسنان الإبل الواجبة في الإبل من خمس وعشرين إلى 
مائة وعشرين . 

۷ - واتفقت على الواجب من العم من أربعين إلى ثلانمائة م في كل 
مائة شاة . 

۸ - واتفقت على أن الواجب في الرّقة ( النقود الفضية ) هو ربع العشر . 

8 واتفقت على أن الذي يوخذ من المال هو الوسط » لا الحيار 
ولا المعيب . 


واختلفت بعد ذلك في بعض الأمور الفرعية مثل : ماذا يجب في الإبل 
بعد الماثة والعشرين » فبعضها ‏ ككتاب ألي بكر ينص على أن في كل 
أربعين بنت لبون » وي كل خمسين حقه » وبعضها ‏ مثل كتاب علي » 
وكتاب عمرو بن حزم - في بعض رواياتهما ‏ ينص على استئناف الفريضة . 

ومكن الحميع بين النصين با يجعلهما متفقين في المعنى » فيكون الللاف 
في تفسير النص » لا في النص نفسه . 

كا أن هذه الكتب لم تنص على بعض الأموال كالنقود الذهبية . وكالبقر » 
ونحوها . وعندي أن ترك النص على مثل هذه الأشياء دليل على صحة هذه 
الكتب » وصدق نسبتها إلى الذي ملق وأنها أبعد ما تكون عن الصنعة والتروير . 
فلو كانت صنعت بعد ذلك متأئرة بالآراء الفقهية ‏ كما يزعم » شاخت » 
لوجدت فيها هذه الأشياء » ووجدنا فيها حبكة الصنعة الي تجمع ما عرف 
بعد ذلك من أنواع الأموال ومقاديرها . ولكن الني ملي »: كان يكتب 
لكل قوم ما يلاثم واقعهم وما يحتاجون إليه » وذا لم ينص فيما صح عنه - 
على نصاب النقود الذهبية مثلا“ » لأنما لم تكن منتشرة كثيراً في تعاملهم بخلاف 
الدراهم الفضية » وكذلك لم تكن البقر منتشرة في المدينة وما حوهما من الديار » 
فلم يذكرها إلا" لمعاذ وغيره من بعثه إلى اليمن > وفيها الأبقار > كا سبأني . 
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اختلاف الفقهاء فيما بعد الائة والعشرين وسيبه : 


قلنا : إن الفقهاء اختلفوا إذا زادت الإبل على مائة وعشرين . 

فمالك والشافعى وأحمد وابحمهور » يرون ان في كل“ خمسين حقة 
وني كل أربعين بنت لبون ٠‏ » كما ثبت ذلك في كتاب أي بكر وعمر 
من حديث أنس وابن عمر » وي كتاب عمرو بن حزم » وي كتاب زياد 
بن لبيد إلى حضرموت "١‏ » من قوله زر : , فإذا زادت على مائة .وعشرين 
ففي كل أربعين بنت لبون » وني کل خمسين حقةٌ » . 

واما ما وقع في بعض الروايات من الاقتصار على قوله لاق كل سن 
حقة ٠‏ فهو من اختصار الراوي » لا انه > بلقي » ترك ذكر الأربعين قصداً » 
والروايات يكمل بعضها بعضاً . 


مذهب الخنيفة ومناقشته : 
وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة "“ : إذا زادت الإبل على )١١١(‏ 


١‏ - هنا شيء من الللاف ني الزيادة على ١٠١‏ هل هي زيادة عقد أي عشرة » كما فهم مالك أو 
زيادة واحدة كما فهم اين القاسم من أصحايه » وكما هو قول الشافعي › فعلى القولين في ١١‏ 
حفتان وبنتا لبون » وإبما الحلاف في ٠۲۹١ - ٠۲١‏ فعل قول مالك يخبر الساعي بين حقتين 
وثلاث بئات لبون » وعلى القول الثاني يتعين ثلاث بنات لبون . وهناك قول ثالث لاين . 
الماجشون من أصحاب مالك : أن الساعي ياعا حقتين فقط من غير شيار إلى أن تبلغ 
٠‏ . انظر : بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۲١‏ ط مصطفى الحلبي ويلغة السالك و ساشيته 
١+‏ ص۸٠۲‏ » والمرعاة على المشكاة بم ص 9غ س .مه . 

؟ - بسط الكلام على هذه الكتب الزيلمي في لصب الراية + ۲ ( ومم - 40م ) وأخرج 
الثلائة الأول منها: الدار قطي( يعدا ا في المستدرك جا ١(‏ وم#سبروم) 
و البيهتي في السئئن ج٤‏ ( هم- ؟و). : المرعاة عل المشكاة ب ٣ص ٠١‏ . 

م« و حكاه المهدي في « اليحر ا ا 0 
بالله وأبي العباس . انظر : نيل الأوطار ب 4 ص ٠١5‏ - الحلبي والمجموع ج ه ص١٠4‏ 
والمداية وشروحها ب ١‏ ص ٤۹٠١‏ وما بعدها . والدر المختار وحاشيته رد المحتار س ؟ 
ص۲۲ - ۲۴ . 
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عشرين وماثة » تستأنف الفريضة » أي تعود الزكاة إلى الغنم . فيجب في خمس 
شاة وني عشر شاتان » وفي حمس عشرة ثلاث شياه » وني عشرين أربع 
شیاه » وفي خمس وعشرين بنت عاض . 


ومعبى هذا : أن الواجب بعد المائة والعشرين كابعدول التالي : 


١ +  « ١ 

۳۰ ؟ الله م 

o‏ ۴ + بم 

٣ 14‏ 4 4 
ه5١‏ ۲ + بتتععخاض 
١6‏ - ا ا 

هه١‏ ۴۳ + ١‏ شاق 
۱1۰ ۳ + ل = 
"o‏ ۳ عن ک اسه 
2 ۴ 4ط اه = 
۱% م + پات عاض 
۴٣ ۱۸٦‏ + بنت لبون 
٤ ۱۹٦‏ فقط ل 
۰۰ ۽ أوه بنات لبون 


م تستأنف الفريضة بعد المائتين : في كل حمس شاة » وعلى هذا القياس 
أبداً . كلما بلغت الزيادة خمسين زاد الفرض حقة » ثم" تستأنف التركية 
بالغم ثم" ببنت المخاض ٠‏ ثم" ببنت اللبون ء ثم بالحقة . 

ويلاحظ : ان الاستئناف الأول » بعد مائة وعشرين إلى مائة وخحمسين > 
ليس فيه بنت لبون . 
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واحتج الحنفية لمذهبهم بما روى أبو داود في المراسيل » وإسحاق بن 
راهويه في مسنده » والطحاوي في مشكله عن حماد بن سلمة قال : قلت 
لقيس بن سعد : خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم » فأعطاني كتاباً أخبر 
أنه أخذه من أي بكر محمد بن عمرو بن حزم : أن الني. مَل كتبه بلحدي » 
فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل » فقص الحديث : إلى أن 
تبلغ عشرين ومائة » فإذا كانت أكثر من ذلك » فعد في كل" خمسين حقة » 
وما فضل فإنه بعاد إلى أول فريضة الإبل ؛ وما كان أقل من خمس وعشرين 
ففيه الغم » في كل" حمس ذود شاة » كذا في نصب الراية للزيلعي"" . وقد 
جاء نحو هذه الرواية عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً وموقوفا 9" . 
وكذلك جاء عن ابن مسعود من قوله . قالوا : ولا يصح أن يكون هذا إلا" 
توقيفاً ؛ إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس . كا ذكر ابن رشد عنهم 9" . 

وقد رد الهمهور على أدلة الحنفية وضعفوها كلها . 

فأما ابن مسعود فلم يصح عنه هذا القول » کا بينه. البيهقي!؟' . 

وأما حديث علي فلم يصح عنه مرفوعاً إلى الني برقي . وأما الموقوف › 
فقد اختلف فيه اختلافاً كثيراً . فروي بما يوافق كتاني أي بكر وعمر » 
وروي بما يمخالفهما » وإذا حدث هذا الاختلاف ني رواية حديث كان الل 
بما يوافق الأحاديث الأخرى الي لا اختلاف في روايتهاء أولى: كحديث أنس» 
وهذا ما نبّه عليه الحازمي 28 . 


| - انظر ؛ المرعاة على المشكاة + م (ه ) والسئن الكبرىب 4 ص 44 وتمليق اين التركماني 
والمحلى ٦+‏ ( مم - 4م ) وتعليق الشيخ أحمد شاكر ص #4 وص ۳۹ . 


؟ - انظر في حديث عاسم عن علي : السئن الكبرى ج ؛ صن ٩۲‏ - 4ه ء والمحل ج ٦‏ (مم#سوم) 
والمرعاة مم س ة٥‏ . 


م - بداية المجتهد ج 05١ ( ١‏ ) . 
4 وه - المرعاة جم ( ١ه)‏ ء والظر : المحل ج ص 49 . 


كما 


وقد جاء في هذا الحديث من رواية عاصم نفسه أشياء أجمعوا على تركها 
وعدم الاعتداد بها » كالقول بأنه في خمس وعشرين خمس شیاه لا بنت 
مخاض . 
على أن تأويل الاستئناف في الفريضة با يوافق الأحاديث والروايات 
الأخرى ممكن » كا سيأتي » وهذا التأويل أولى » لتتفق الأحاديث » وتلتقي 
الروايات » ولا تتعارض . ١‏ 
وأما حديث عمرو بن حزم بروايته المذكورة » فلهم منه مواقف : 
أ فمنهم من أول استثناف الفريضة © فقال : هو محمول على 
الاستئناف المذكور في كتاب ,أي بكر وعمر . يعي 
إيجاب بنت لبون في كل أربعين وحقة في كل خمسين» 
جمعا بين الأحاديث ‏ , 
ب وأكثرهم يضعف الحديث المذكور : 
١‏ لأنه حالف ما جاء في الصحيح من حديث أنس . 
؟ ‏ ولأنه مالف ما جاء في الروايات الأخرى الموافقة 
لكتابي الشيخين ألي بكر وعمر » وهي الروايات الي 
اعتمدها البيهقي وغيره! . 
۴ كما ان الحديث ببذه الرواية يخالف الأصل العام في باب 
الزكاة » وهو : آنا تؤخخذ من جنس الال الا لضرورة » 
كما في الإبل القليلة ( ما دون 5؟) فيكون الواجب من 
غيرها »> وهنا لا ضرورة لأخذ الشياه مع كثرة الإبل » 
ولأن الفريضة - على هذا القول -- تنتقل من بنت ممخاض 
إلى حقة بزيادة حمس من الإبل » وهي زيادة يسيرة » 
لا تقتضي هذا الاثتقال » فقد كان الانتقال المجمع عليه 


. )۳۸ - ۴۷ ( + ط اللبي والمحلى‎ )(٠١4( ثيل الأوطار + ؛‎ - ١ 
. )١۹۰ -۸۹( 4 السئن الكبرى ج‎ - ۲ 
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في أول الفريضة بزيادة إحدى وعشرين ٠١‏ 

ومن الفقهاء من رأى : ان ما جاء في كتاب عمرو بن حزممنسوخ با 
جاء في كتاب أي بكر وعمر . 

وقد انتصر ابن تيمية لقول اللحمهور الذي أنذ به الشافعي والأوزاعي 
وأحمد وفقهاء الحديث ٠‏ بأ كانوا في ذلك متبعين لسنة الي لر » 
وخلفائه » آلحذين بأوسط الأقوال الثلاثة » أو بأحسنها في السائمة فأحذوا في 
أوقاص الإبل بكتاب الصديق رضي الله عنه » ومتابعيه » المتضمن : ان في 
الإبل الكثيرة ال ارعن بت لون 2 وق جل" خمسين حقنة » لاله آخر 
الأمرين من رسول الله لقو . بخلاف الكتاب الذي فيه استثناف الفريضة 
بعد ماثة وعشرين » فإنه متقدم على هذا ؛ لأن استعمال عمرو بن حزم على 
نجران كان قبل موته لړ بمداة . وأما كتاب الصديق فإن الني لر كتبه › 
ولم يخرجه إلى العمال نی أخرجه أبو بكر 1 . 

فلم يذهب ابن تيمية هنا إلى تضعيف كتاب عمرو بن حزم »© بل اعتمد 
على أنه منسوخ 0 فهو متقدام 3 وكتاب أي بكر وعمر متأخر » والقاعدة : 
انه ذا تعارض نصان ثابتان ولم بمكن الجمع بينهما » وعرف تاريخ كل منهما 
فإن المتأخر بعتبر ناسخاً للمتقدم . 

ومن هذا کله يتبين : أن مذهب الحمهور أقوى حجة وأوفر أدلة 
من مذهب الحنفية. وهذا ما جعل بعض المنصفين مزعلماهم يرجحون مذهب 
الجمهور . مثل العلامة الشيخ عبد العلي ‏ الملقب ببحر العلوم ‏ اللكنوي 
الهندي في و رسائل الأركان الأربعة » ( 17١ 19٠0‏ ) الذي رد" على ابن 
الهمام ثم” قال في آخخر كلامه: فالأشبه ما عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد » ) 


. )409( المغي ( مع الشرح ) ج؟‎ - ١ 
. ۸۷ ؟ س القواعد النورانية ص‎ 
, )ه١( ل انظر المرعاة على المشكاة بم ص‎ ٣ 
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مذهب الطبري : 


وذهب الإمام أبو جعفر الطبري مذهباً وسطاً صحح فيه كلا" من المذهيين : 
مذهب الشافعي » وفقهاء الحديث » ومذهب ألي حنيفة وأصحابه » وقال : 
للساعي أن يتخير بين مقتضى هذا المذهب وذاك 7" » . 

وعندي أن هذا رأي حسن » لأن القول بالنسخ لا يصار إليه إلا" عند 
تعذر الجمع والتوفيق بين النصين . 

وتوفيق الطبري هنا مقبول ؛ لأن الملاحظ في تعيين هذه الأسنان والمقادير 
والأصناف هو يسير التعامل » وتسهيل الحساب . وتبسيط الإجراءات » 
فكلّما كان العامل على الزكاة عير » كان أقدر على التسهيل والتبسير . 


تفسير الحلاف الطفيف بين كتب الركاة : 
ولا بد" لنا من وقفة قصيرة هنا » أمام الروايات الي جاءت بها الكتب 
المأثورة في الزكاة عن رسول الله مدر وخلفائه الراشدين . فإذنا نجد بينها شيا 
من الاختلاف اليسير . ونعي بالروايات هنا : ما جاء منها بسند مقيول » 
أما الضعيفة والمردودة فلا نشتغل بها . وذلك مثل ما جاء في كتاب علي « إذا 
أخذ المصدق سنا فوق سن » رد عشرة دراهم أو شاتين 4 . 
وما جاء في كتاب بي بكر في فريضة الصدقة الي فرضها الرسول : لا 
ر انه أمر يرد شاتين أو عشرين درهماً » كما في حديث أنس السابق . 
وكذلك ما جاء ني كتاب علي من بعض الحلاف لكتاب آي بكر وعمر 7". 
صحيح أن كتاب على لم يصح رفعه إلى النبي بلقي . والصحيح : انه 
؟ ‏ انظر : المحلى ب ١‏ ص #4 . 
٣‏ - ويمكن أن يدخل في ذلك ما جاء في الزيادة عل مائة وعشرين من الإبل : هل نستأئف الفريضة 
كما يفهم من بعض الروايات أم يؤخذ ما في حديث أنس وابن عبر وهل تعتبر الزيادة 
بواحدة أم بعشرة ؟ 
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موقوف . ولكن كيف استجاز علي رضي الله عنه مخالفة كتاب الني ملت ؟ 

هل نطعن في كتاب أبي بكر وعمر وقد ثبتمن أوجه صحيحه ؟ 

أم نقول إن علي لم يطلع عليهما وقد طبقا في عهد الشيخين ؟ 
وهو بعید جلا . 

أم نقول : إن عليتآ علم أن الكتب الأخرى منسوخة » وكان عنده الناسخء 
فكيف لم يظهره في عهد الشيخين ؟ 

إن كل" هذه الاحتمالات غير مقبولة . 

والذي يظهر لي : ان تعيين النبي لر لبعض هذه التقديرات كان بصفة 
الإمامة والرياسة الني له مئر > على الأمة حينئذ » لا بصفة النبوة . وصفة 
الإمامة تعتبر ما هو الأنفع للجماعة في الوقت والمكان وال حال المعين » وتأمر 
به > وقد تأمر بغيره لتغير الزمان أو المكان أو الخال » أو تغيرها كلها . 
لاف ما بجيء بصفة النبوة فهو يأخذ صورة التشريعالملزم الجميع الأمة في 
جميع الأزمنة والأمكنة . 

ويدخل في هذا عندي ‏ محديد الفرق بين کل سن وسن بشاتين 
أو عشرين درهما » مع أن الفرق في مثل هذه الأحوال لا يثبت على قبمة 
واحدة جامدة . فإن النسبة بين الإبل والشياة ‏ لو ظلت ثابتة ‏ فإن تقويم 
الشاتين بعشرين درهمآ لا يبت . فقد تغلو قيمة الشياه » أو ننخفض القوة 
الشرائية للدرهم؛ أو يحدث العكس. كا هو معلوم ومشاهد الآن . فالني مَل ؛ 
حين قدر الشاة بعشرين درهماً » قدرها باعتياره اماماً » حسب سعر 
الوقت . فلا مانع عندنا من تقدير الفرق بغير ذلك » تبعاً لاختلاف القيم 
والأسعار . 

وبناء علىهذا الأساس جاء تقدير الإمام علي : الفرق بين السنين بشاتين 
أو عشرة دراهم » فهذا يدل" على أن الشياه رخخصت في عهده. وليس في ذلك 
عالفة للأمر الثبوي . 

وهذا التفسير أو التعليل لاحثلاف هذه الكتب - في بعض التفصيلات - 
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بعضها عن بعض » أولى من رداها جميعاً بالطعن في سندها وثبوتما » كما 
فعل الإمام يحيبى بن معين رحمه الله ؛ إذ قال : « لم يصح في فرائض الصدقة 
حديث 2١0‏ يريد بالفرائض : المقادير الي جاءت في أسنان الإبل وأعدادها 
وني نصاب البقر وغير ذلك . مما جعل ابن حزم يشتد عليه في الانكار » ويرى 
ان قوله هذا من الكلام المطرح المردود ؛ لأنه دعوى بلا برهان ”2 . وما 
جعل مستشرقاً مثل ر شاحت » يستغل ذلك للتشكيك في أحاديث الزكاة 
الصحيحة الصريحة التي جاءت بنظام الزكاة » المنسوب إلى رسول الله پر 


. ١47 انظر : التلخيص لابن حجر ص‎ - ١ 
. س۲۱‎ ٩+ النظر : المحل‎ + 
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المبحث الثالث 
زكاة البقر 

البقر نوع من الأنعام الي امان الله يها على عباده » وناط بها كثيراً من 
المنافع للبشر » فهي تتخذ للددر والنسل › وللحرث والسقي » كا ينتفع بلحومها 
وجلودها » إلى غير ذلك من الفوائد » الي تختلف باختلاف البلدان والأحوال . 
ويبدو أن عظم المنفعة في هذا الحيوان هو الذي جعل بعض البشر - كالمصريين 
قدا » والهندوس إلى اليوم - يتخذون من هذه البهيمة المستأنسة الذلول إهآ 
يقدس ويعبد » وتقدم له القرابين !1 

وابمحواميس صنف من البقر بالإجماع ‏ كما نقله ابن المنذر- فيضم بعضها 
إلى بعض 13١‏ , 

والزكاة في البقر واجية بالسنة والإجماع : 
أبي ذر رضي الله عنه قال : انتهيت إلى النبي ٣‏ برقال : والذي نفسي بيده ) 
أو والذي لا إله غيره » أو کا حلف : , ما من رجل تكون له إبل أو بقر 
أو عنم لا يودي حقلها > إلا" أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه » 
تطوه بأخفافها » وتنطحه بقرون ہا »> كلما جازت أخراها » ردت عليه أولا ها 
حى يقضى بين الناس » 

قال الإمام البخاري : ورواه بكير عن أي صالح عن أبي هريرة رضي 
؟ - هكذا في متن صسيح البخاري » وني النسخة التي شرح عليها القسطلائي . أما في النسخة الي 

شرح عليها ابن حجر ففيها :قال : انتهيت إليه» فجعل القول المعرور بن سويد » والضمير 

لأبي ذر . فكان الحديث بهذا موقوفاً ع مع أن الحديث ثبت رفعه عند مسلم وغيره » بل 

عند البخاري نفسه بهذا الإسناد » حيث أفرد قطعة مئه فأخرجها ني كتاب الأيمان والتذور » 

وم يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا . كما ذكر في الفتح بغ ص 55 - ۷٦ط‏ مصطفى 

الحلبي . 
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الله عنه عن الني لر . و ٠‏ الحق » الذي جاء في الحديث » وأنذر اني لر 
من لايؤديه بالعذاب الشديد يوم القيامة »> يشمل - أول ما يشمل ‏ 
الزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال » كا جاء في الصحيحين عن أبي بكر في قتال 
ما نعى الزكاة » وأقره عمر والصحابة على قوله . وقد جاء تعيين هذا الحق 
بأنه و الزكاة » في رواية مسلم لهذا الحديث » حيث قال : « لا يدى زکاتما » 
مكان ر لا يؤدى حقنها » فدل على أن المراد بالحق هنا هو الزكاة . 

أما الإجماع فقد ثبت - بيقينلا شك" فيه - اتفاقكافة المسلمينعلى وجوب 
الركاة في البقر . لم يخالف في ذلك أحد في عصر من العصور "١‏ . ونا وقع 
لحلاف في تحديد النصاب » ومقدار الواجب » كا سيأني . 
نصاب البقر وما يجب فيها : 

وقد عرفنا أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل" أو كثر ٠‏ بل 
أعفى الال القليل من الزكاة » ووضع لأكر الأموال حلا معيئناً ذا بلغته 
وجب فيها الزكاة > وهو ما يعرف بالنصاب . وهو الذي حدادته الأحاديث 
الثايتة عن الرسول > عر > وخلفائه في زكاة الإبل حمس ٠‏ وي الغم 
باربعين . 

فما هو إذن نصاب البقر الذي يعفي ما دونه من وجوب اأركاة فيه ؟ 
إن الني » ر 2٠م‏ يرد عله نص" صحيح بین نصاب البقر » كا بين 
نصاب الإبل » ومقادير الواجب فيها بالتفصيل . 

وربما كان ذلك راجعاً إلى قلّة البقر في أرض الحجاز وما حوها في ذلك 
العصر » فلم يبين الرسول حكمها في كتبه المشهورة في الصدقات © كما 
بين غيرها . 

وریا يكون تركها اعتماداً على ما بِينه في شأن الإيل » وهما في حكم 
الشرع متمائلان » ومهما يكن السبب فقد اخحتلف الفقهاء في نصاب البقر 
وما يجب فيها › كا سيأتي . 


. ۳۷۹ انظر : المعي +۲ ص ١اوه »> والأموال ص‎ - ١ 


٠۴ - الركاة‎ ۱4۳ 


القول المشهور : النصاب ثلاثون : 
فالقول المشهور الذي أحذت به المذاهب الأربعة : ان النصاب ثلاثون » 

ولیس فيما دون ثلاثين زكاة › فإذا بلغت ثلاثين » ففيها تبيع : جذع أو 

جذعة ( ماله سنة ) وإذا بلغ عدد البقر أربعين ففيها مسنة ( ما له سنتان ) . 

وليس فيها شي ء إلى تسع ونحمسين »فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان » وليس فيما 

بعد الستين شيء حى تبلغ سبعين ففيها مسنة وتبيع » وي الثمانين مسنتان » 

وني التسعين ثلاثة أتبعة » وفي مائة مسنة وتبيعان » وي ماثة وعشر مسنتان 

وتبيع > وي ماثة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . 
وحجة هذا القول ما روى أحمد وأصحاب السئن الأربعة عن مسروق 

عن معاذ بن خبل قال : «بعثني رسول الله ء للق إلى اليمين » وأمرني أن آحذ 

من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة »ومن كل أربعين»مسئة » » والتبيع : 

ما تم له سنه وطعن في الثانية » سمي بذلك لأنه يتبع أمّه . والمستة : ما ها 

سنتان وطعنت في الثالثة » سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها » ولا فرض في 

البقر غير هما , 
والحخديث حسنه التعرمذي 2 وصححه ابن حيان والحاكم ء وقال ابن 

عبد الير : إسناده متصل صحيح ثابت ٠»‏ وكذلك قال ابن بطال ء» وقال 

ابن حجر في « الفتح » : وني الحكم بصحته نظر ؛ لآن مسروقاً لم يلق" معاذاً » 

' وإنما حسنه الرمذي لشواهده » ففي الموطأ عن طريق طاووس عن معاذ 

نوه : وطاووسعن معاد منقطع أيضا!؟. وني الباب عن علي عند أبي داود". 

نت ا ا 

۲ - قال الشافعي : طاووس عالم بأمر معاذ ون کان | يلقه » لكثرة من لقيه من أدرك معاذاً وهذا 
ما لا أعلم من أحد فيه خلافاً . وقال البيهقي : طاووس وإن لم يلق معاذا إلا أنه ماني » 
وسيرة معاذ بينهم مشهورة . انظر : مرعاة المفاتيم ٠+‏ ص ۷١‏ . 

م انظر ؛ الفتح + + ص هه - 1 ط الحلبي و « نيل الأوطار » ب 4 ص ١77‏ ط العثمائية » 
وانظر : نصب الراية ب ۲ ص +84 وما يعدها . وللحديث شواهد أخرى - غير حديث 
علي - مئها عن ابن مسعود وابن عباس وأنس ء ومنها حديث عمرو بن حزم الطويل . 
انظر : سئن البيهقي + + ص ٩۸‏ - 44 ومرعاة المفاتيح + ۳ ص ۷١‏ . 
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وقال ابن القطان في رواية مسروق عن معاد : هو على الاحتمال » 
وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور "١‏ . 

وقد كان ابن حزم ضعف حديث معاذ هذا بأن مسروقاً لم يلق" معاذاً » 
م J N‏ لقال e E‏ فعل معاذ 
باليمن في زكاة البقر > وهو بلا شك قد أدرك معاذاً » وشهد حكمه » وعمله 
المشهور المتتشر » فصار نقله لذلك ‏ ولأنه عن عهد رسول الله قر - نقلاة 
عن الكافة عن معاذ بلا شك » فوجب القول به" . 

ونقل الحافظ بن حجر في « التلخيص » عن حافظ المغرب » ابن عبد البر 
انه قال في كتابه ر الاستذكار » : لا حلاف بين العلماء : أن السنة في زكاة 
البقر على ما في حديث معاذ » وأنه النصاب المجمع عليه فيها 9" ) 

وما يويد حديث معاذ ما جاء في كتاب الني زر إلى عمرو بن حزم : 
وني كل" ثلاثين باقورة تبيع : جذع أو جذعة . وني كل أربعين باقورة 
بقرة “ » والباقورة : البقرة . 

وقد حسن بعض الحفاظ هذا الحديث 4 . 

ولكن حديث معاذ ‏ ومثله حديث عمرو بن حزم - لا نص فيهما على 
أن الثلائين هو أدنى النصاب > ل الحديثين أحذ الزكاة » عما 
دون الثلاثين . 


أما دعوى الإجما الذي ذ ه ابن عبد البر في نصاب البقر » فمردودة » 
عو 8 مر 


١‏ - لأن جمهور المحدثين لا يشر طون العلم يلقاء الراوي لمن روى عنه > إنما يكتفون بالمعاصرة 
وإمكات اللقاء . انظر : نيل الأوطار ومرعاة المفاتيح السابقين . أما البخاري فهو كشيخه 
ابنا لمديني - يشترط العلم باللقاء ولو مرة واحدة ولهذا لم مخرج ني صحيحه ني باب « زكاة 
البقر » شيئاً ما يتعلق بنصاباء لكون ذلك لم يقع على شرطه » كما نقل الحافظ عن الزين 
ابن المثير - الفتم ب 4 ص ٠١‏ ط الحلبي . 

؟ ‏ المحل ج؟ ص١١‏ . 

م - ثيل الأوطار » السابق . 

- ستن البيهقي ج 4 ص وم - .4 ء ومجمع الزوائد جم ص ۷۲ . 
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لوجود خلاف ابن المسيب والزهري وأبي قلابة والطبري وغيرهم » كا سيأتي 

وقد نقل ابن حجر عن الحافظ عبد الحق أنه قال : ليس في زكاة البقر 
حديث متفق على صحته . يعني في النصب 1٠١‏ . 

وي حديث معاذ دليل على أن البقر إذا زادت على الأربعين فليس فيها 
شيء حى تكمل ستين » ويدل على ذلك مأ روى معاذ أمهم جاءوه بوقص 
البقر فلم يأخذه » كما في الموطأ وغيره . وهذا هو مذهب الأثمة الثلاثة وأبي 
يوسف ومحمد وجمهور العلماء . أما أبو حنيفة : فالرواية المشهورة عنه : 
ما زاد على الأربعين فبحسابه » في كل بقرة ربع عشر مسنة . 

وروی الحسن عنه : أن لا يحب في الزيادة شيء حى تبلغ خمسين ع 
فيكون فيها مسنة وربع . 

وش رواية عنه مثل قول صاحبيه والحمهور . واختارها بعض الحنفية 29 . 


رأي الطبري :: النصاب خمسون : 

ويرى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري : أن النصاب خمسون . 
وقد احتج لذلك فقال صح الإجماع المتيقن المقطوع به ء الذي لا اختلااف 
فيه : أن في كل خمسين بقرة بقرة . فوجب الأخذ بهذا » وما دون ذلك 
مختلف فيه » ولا نص في إيجابه ۾ . 

وهذا الرأي هو ما كان قد ذهب إليه ابن حزم في , المحلى » مستنداً إلى 
متطق الطبري نفسه : أن كل ما اختلف فيه ولا نص في إيحابه لم يجز القول 
به : لآن فيه أخذ مال مسلم وإيجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين » من 
نص صحيح عن الله تعالى أو رسوله لر . 


. ٠۷4 ليل الآوطار المذكور » وانظر : التلخيص لابن حجر ص‎ - ١ 
. ۷١ ؟ س انظر : المرعاة + ۳ ص‎ 

۳ - ذكر ذلك الحافظ في ر التلخيص » ص ١78‏ : 

. ١١ ص‎ ٩+ المحلى‎ - ٤ 
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وأيد ابن حزم هذا القول ما رواه بستده عن عمرو بن دينار قال : كان 
عمال ابن الزبير وابن عوف ٠‏ يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة » 
ومن كل مائة بقرتين » فإذا كثرت ففى كل خمسين بقرة بقرة"' » 
وقد عمل هولاء ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروه . 

ويرد على هذا القول أمران : الأول من جهة الحبر » والثاني من جهة 


النظر . 


ا ست 


أما الأول فقد جاء ني حديث عمرو بن حزم الطويل ني الصدقات 
والديات وغيرها : , وني كل ثلاثين باقورة تبيع : جذع أو 
جذعة » وني كل أربعين باقورة يقرة » » والباقورة : البقرة . 

وقد حسن هذا الحديث جماعة من الأثمة » وبه تعقب 
الطبري الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه , الإمام 0 9" . 

وكذلك حديث معاذ ر الذي أوجب الأحذ من الثلاثين 
والأربعين » وقد صحّحه جماعةمن الأنمة وإليه رجع ابن حزم © 
وأما من جهة النظر فيبعد ‏ عند من يقول بتعليل الأحكام 
ودورانها على مصالح الحلق ‏ أن يوجب الشرع الحكيم العادل 
في خمس من الإبل » وي أربعين من الغم » زكاة > ويسقطها 
عما دون نخمسين من البقر > وهي - إن لم تكن كالإيل - فهي 


١‏ - هو طلحة بن عبد الله بن عوف - ابن أخي عبد الرحمن بن عوف - ومن كبار التابعين جداً 
بالمديئة كما قال أبن حزم » المصدر لفسه . 

+ سس لفسه ص ۷ = ۸ . 

. كما في م التلخيص » السابق . وانظر : نيل الأوطار ج4‎ - ٣ 

۽ - كما في ختام محثه في زكاة البقر - المحلى ٠+‏ ص ١8‏ . 
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رأي ابن المسيب والزهري : 

وذهب الإمامان : سعيد ين المسيب » و محمد بن شهاب الزهري وأبو قلابة 
وغيرهم : ان نصاب البقر هو نصاب الإبل وأنه يوخذ في زكاة البقر ما يوخذ 
من الإبل دوت اعتبار للأسئان الى اشترطت في الإبل من بنت عاض وبنت 
لبون وحقة وجذعة . . . وروي هذا عن كتاب عمر بن الخطاب في الزكاة » 
وعن جابر بن عبد الله وشيوخ أدوا الصدقات على عهدالني لر »وروى أبو 
عبيد عن محمد بن عبد الرحمن : إن في كتاب عمر بن الحطاب ( ي الزكاة ) 
ان البقر يوخطذ منها مثل ما يوحذ من الإبل . 

قال : وقد سثل عنها غير هم » فقالوا : ( فيها ما في الإبل ) '“ . 

وروی ابن حزم بسنده عن الزهري وقتادة كلاهما عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال : ني كل“ حمس من البقر شاة » وني عشر شاتان » وني خمس 
عشرة ثلاث شياه » وقي عشرين أربع شياه . قال الزهري : فرائض البقر 
مثل فرائض الإبل » غير الأسئان فيها : فإذا كانت البقر خمساً وعشرين 
ففيها بقرة إلى حمس وسبعين > فإذا زادت على حمس وسبعين ففيها بقرتان 
إلى مائة وعشرين » فإذا زادت على مائة وعشرين» ففي كل أربعين بقرة. 
قال الزهري : وبلغنا ان قولحم ( في كل ثلاثين تبيع » وي كل أربعين بقرة ) 
إن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن » ثم كان بعد ذلك لا يروى ) 9" . 

وروى أيضاً عن عكرمة بن خالد قال : استعملت ( أي وليت ) على 
صدقات ( عك ) فلقيت أشياخاً ممن صداق ( أخذت منه الصدقة ) على عهد 
رسول الله ملك » فاختلفوا على : فمنهم من قال : اجعلها مثل صدقة الإبل 
ومنهم من قال : في ثلاثين تبيع » ومنهم من قال : في أربعين بقرة مسنة (۲ . 

ونقل ابن حزم أيضاً بسنده عن ابن المسيب وأبي قلابة وآخر مثل ما نقل 


1خ الأموال ص ۳۷۹ والمحل جك ص ۲ . 
۲ - المحلى لابن حزم ج87 ص۳ . 
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عن الزهري . ونقل عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري : ان صدقة 
البقر صدقة الإبل » غير انه لا أسنان فيها ‏ . 


أدلة هذا القول : 

أ احتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو عبيد بإسناده إلى محمد 
ابن عبد الرحمن قال : إن في كتاب صدقة النبي َل » وڻي كتاب عمر بن 
الحطاب : ان البقر يوذ منها مثل ما يوخذ من الإبل ) 9" . 

وما رواه عبد الرزاق عن معمر » قال : أعطاني سماك بن الفضل كتاباً 
من الني بل إلى مالك بن كفلانس المصعبيين فقرأته فإذا فيه : و... وفي 
البقر مثل الإبل ع 9" . 

ب وأكدوا ذلك بما ذكره الزهري من أن هذا هو آآخر الأمر من 
رسول الله لق وإن الأمر الأول بأخذ تييع من كل ثلاثين بقرة كان حفيغاً 
لأهل اليمن . وهو خبر مرسل يوكده الحديث السابق » وأقوال الصحابة . 
وقد قال ابن حزم : لو قبل مرسل 'أحد لكان الزهري أحق بذلك » لعلمه 
بالحديث » ولأنه قد أدرك طائفة من الصحابة رضي الله عنهم © . 

ج - وأيدوا ذلك بعموم الحديث الذي ذكرناه من قبل ( ما من صاحب 
بقر لا يودي حقئها إلا" بطح هما يوم القيامة ) الحديث . قالوا : فهذا عموم 
لكل بقر ؛ إلا" ما خصه نص أو إجماع . وقالوا : إن احتجوا بالير الذي فيه : 
( في كل ثلاثين تبيع . وتي كل أربعين مسنة ) فنعم » نحن نقول بهذا » 
وليس في هذا الخبر إسقاط الزكاة » عما دون ثلائين من البقر »> لا بنص 
ولا بدليل . 

٣ص‎ ١ج المحلى لابن حزم‎ - ١ 

؟ - الأموال ص ۴۷۹ » والمحلى +" ص 4 . 
م المحل - لفسه . 

- المحلى جه ص هة. 
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د وعضدوا ذلك بقياسن البقر على الإبل ٠‏ قالوا : إن أكثر من 
حالفنا على أن البقرة تجزىء عن سبعة أشخاصن » كالبدنة ( الواحدة من الإبل ) 
وإنبا تعوض من البدنة . وانه لا مجزىء في الأضحية والهدي من هذه إلا" ما 
مجزیء من تلك . . . فوجب قياس صدتتها على صدقتها 0 , 

ورد ابن حزم على هذا الرأي بأن الأحاديث المرفوعة فيه إلى الني مَل 
غير متصلة» ولاحجة إلا" بمتصل » قال : إلا" أنه كان يلزم القائلين بالمرسل 
والمنقطع - من الحنفيين والمالكيين أن بقولوا بها . 

قال : وأما احتجاجهم بعموم الخبر : ٠‏ ما من صاحب بقر لا يودي 
زكاتها » وقولحم : إن هذا عموم لكل بقر ... فإن هذا لازم الحنفيين 
والمالكيين المحجتين بإيجاب الزكاة في العروض بعموم قول الله تعالى : ر حل 
من أموالهم صدقة » والمحتجين في هذا بوجوب الزكاة فيالعسل وسائر ما 
احتجوا فيه بمثل هذا ء لا مخلص لهم منه أصلا” . وأما حن فلا حجة علينا بهذا » 
لأننا ‏ وإن كنا لا يحل عندنا مفارقة العموم إلا" لنص آخر - فإنه لا يحل 
شرع شريعة إلا" بنص صحيح . . . ولم يصح عن الني للقي ما أوجبوه في 
الخمس فصاعداً . 

وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة » فلازم لأصحاب القياس 
لا افتكاك له ء فلو صح شيء من القياس لكان هذا منه صحيحاً . وما نعلم 
في الحكم بين الإبل والبقر فرقاً مجمعاً عليه . إلى أن قال ابن حزم : فسقط كل 
ما احتجوا به عنا » وظهر لزومه الحنفيين وال الكيين والشافعيين "2 . 

أما علماء المذاهب فقالوا ثي الرد على هذا الرأي : إنه قاس البقر على 
الإبل » والأنصبة لا تثبت بالقياس . بل بالنص والتوقيف » وليس فيما 
ذكروا نص ولا توقيف فلا يثبت. قال ابن قدامة : وقياسهم قاسد › فإن 
حمسا وثلائين من الم تعدل حمسا من الإبل في الهدي ولا زكاة فيها . كا 
١‏ المحللى ج5 ص 4 . 

۴ دانظر : المحل ب" صم - 1١‏ . 


Yo 


6 احتجوا أيضاً بر معاذ" . 


قول آخر : 

وذكر ابن رشد قولا آخر »لم يعن قائله » كالم یذ کر دليله : أن في كل 
عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع " . 

ووجدت ابن آي شيبة في ر المصنف » حكى هذا القول بسنده إلى 
شهر بن حوشب . قال : في كل عشر من البقر شاة » وي كل عشرين 
شاتان » وي كل ثلاثين تبيع ". 

ومعنى هذا القول : أن نصاب البقر عشر لا خمس كالقول السابق . 
ولم ينقل ابن أبي شيبة لهذا القول دليلا أيضاً . 


والذي خطر لي أنه يمكن الاستدلال لهذا القول بما ورد من الأحاديث 
في تقدير الدية » أنْها مائة من الإبل » أو مائتان من البقر . 

وقد روى ذلك موقوفاً على عمر » ومرفوعاً إلى النبي بل ومقتضى 
هذا أن الواحدة من الإبل تساوي بقرتين + فإذا كان نصاب الإبل خمساً 


. 458 المغي مع الشرح +۲ ص‎ - ١ 

۲ - بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۲۳ . ط الحلبي . 

م المصئف جم ص ۲۲۱ .ط حيدرآباد الد کن . 

٤‏ س رواه أبو داو د ني سننه - كعاب الدياث » باب ؛ الدية كم هي ؟ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ممائمائة 
ديئار أو ثماا'نية لاف درهم . . فكان ذلك كذلك حى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً 
فقال : ألا إن الإبل قد غلث . قال: ففرضها عمر على أهل الذهب آلف دينار » وعلى أهل 
الورق اثي عشر ألف درهم » وعل أهل البقر متي بقرة » وعلى أهل الشاة ألفي شاة » وعلى 
أهل الحلل مثي حلة . . وروی أبو داود أيفا من حديث عطاء بن أبي دباح : أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل » وعلى أهل البقر مثتي 

بعرة .. الحديث © وهو مرسل > وني رواية أخرى : أن عطاء ذكره عن جابر بن عل 

الله قال : فرض رسول الله . . . إلخ . 


۲۹١ 


كان نصاب البقر عشراً . وإذا كان في كل خمس من الإبل شاة ؛ كان 
في كل عشر من البقر شاة . 


تعقيب وترجيح : 

والذي أراه بعد عرض هذه الأقوال  )»١١‏ أن أرجحها هو ما ذهب إليه 
الخمهور في الثلاثين والأربعين وما بعدها » مستدلين بحديث معاذ وحديث 
عمرو بن حزم . أما ما دون الثلاثين فإن الحديثين لم يعرضا له يإثبات ولا نفي . 
فإنهما قد سيقا لبيان الواجب وصفته ومقداره » أكثر مما سيقا لبيان النصاب » 
إلا" من جهة دلالة المنهوم . 

وقد جاء في حديث عمرو بن حزم : «: وف أربعين دنار ديئار » ولم 
ينع ذلك جمهور الفقهاء من أخذ الزكاة من عشرين دينارا . لأن الحديث 
مسوق لبيان القدر لا النتصاب فكأنه قال : الواجب في الدنائير ربع العشر 
أو ١‏ من اربعين أو هر؟ بالثة , 

وهذا يبقى مجال للأخذ عا ذه بإليه ابن المسيب والزهري ومن وافقهما 
من التابعين في تقدير النصاب مخمس . 

ومخاصة : أن ذلك روي عن كتاب عمر من الصدقات وعن جابر بن عبد 
لله منالصحابة . بل نسب ذلك إلى كتاب النبي بار . ش 

وإن قال أبو عبيد : إنه غير محفوظ » وإن الناس لا يعرفونه 29 . ولكن 
قد عرفه من ذكرنا من الصحابة والتابعين . 

ولا سيما أن قياس البقر على الإبل قياس وجيه » ولا عيرة با قاله ابن 
حزم في بطلان القياس كله . 


١‏ - أما ما ذكرء رشاعت » في دائرة المعارف الإسلامية + ٠١‏ ص ٣٠۹‏ من أن نصاب البقر 
« عشروت ۾ فلا نعلم أحدآ قال به . ولا أدري من أين استمده . مع أنه التزم أن يذ كر 
مذهب الشافعى . 

5 - الأموال ص ۳۷۹ 5 
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فالصواب الذي عليه جمهور الأمة : ان القياس الصحيح أصل معتير 
في شريعة الإسلام . ومصدر خصب لاستنباط الأحكام . وأعبي بالقياس 
الصحيح ما لم يعارض نصاً صحيحاً أو قاعدة ثابتة » ولم يكن نمت فارق 
معتبر بين المقيس والمقيس عليه . 

وقد يضعف هذا القياس ما ذكرناه من تقدير الواحدة من الإبل 
باثنتين من البقر في الديات » كما جاء في بعض الأحاديث . 

ويبدو لي - والله أعلم - أن رسول الله » لر » ترك بعض الأمور 
قصداً في أنصبة الزكاة ومقاديرها ولم بحددها تحديداً قاطعاً » ليوسع بذلك على 
أولي الأمر من المسلمين » فيختاروا لأمتهم ما يناسب المكان والزمان والحال . 

فقد جد ولي الأمر في بعض البلاد وبعض الأزمنة: أن البقر أعلى قيمة من 
الإبل » وأعظم فعا وأكتر هرا وسلا + كا يعفى أضتاف البقر الغالمية 
المعروفة في عصرنا . فيستطيع أن يحداد النصاب هنا بخمس » ويوجب فيها 
شاة » وفي العشر شاتين » وفي العشرين أربع شياه. ثم بعد ذلك يوحذ با في 
حديث معاذ. وير جح هذا الرأي إذا كان ملاك هذا النوع من البقرء من كبار 
الأغنياء والموسرين.كما يمكن الأخذ بقو ل شهر بن حوش بف اعتبارالنصاب عشرا . 

وأما إذا كان البقر في بعض البلاد أدنى قيمة وأقل” نفعاً ببحيث لا بعتبر 
ملك حمس أو عشر منه غى يعتد به. فالمعقول أن يكون النصاب هنا ثلاثين» كما 
هو الرأي المشهور . وهذا يفسر لنا قول الإمام الزهري في تقدير النصاب 
بالثلاثين : إن ذلك كان مخفيفاً لأهل اليمن , 

ولو صح ما قاله الزهري » لم يكن ذلك نسخاً با عى الاصطلاحي المتأخر » 
فإنا فعل النبي © ملل » ذلك بوصفه إماماً للمسلمين » يدير أحكامه عليهم 
وفقاً للمصلحة الزمنية » الى قد تتغير » فيتغير تبعاً ها حكمه . وما فعله الرسول 
لذ أو تقال بو العامة وا اة خرن ما أو رقو له وو نوت ا 
وبيتهما بون کیر ا . 


. » سنعود لإلقاء بعض الضوء عل هذه القضية في آخر مبحث « زكاة الخحيل‎ - ١ 


۳ 


المبحث الرابع 
زكاة الغم 
وهي واجبة بالسنة والإجماع . 
اا اوی أل في كان أي كك ای کا ا د 
( وي صدقة الغم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاةإلى عشرين ومائة. 
فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين » فإذا زادت واحدة إلى ثلائمائة ففيها ثلاث 
شیاه » فإذا زادت على للامائة 2,117 ففي کل, مائة شاة » وإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة » فليس فيها صدقة إلا إن يشاء ربا . 
ولا مخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار » ولا تيس” الا“ ما شاء المصدق ) 
ونحو ذلك في حديث ابن عمر » وأخمار سوى هذا كثيرة . 
وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها . كما أجمعوا على أن الغم تشمل 
الضأن والمعز » فيضم يعضهما إلى بعض » باعتبارها صنفين لتوع وانص 9 , 
ومن الحديث السابق يكون الواجب كالحدول التالي .: 


وهكذا في كل مائة شاة . 


١‏ - في شرح السنة : معناه أن تزيد مائة أخمرى » فتصير أربعمائة » فيجب آربع شياه » وهو 
قول عامة أهل العلم . وقال الحسن بن صالح : إذا زادت على ثلامائة واحدة ففيها أربع 
شياه» وبه قال النخعي» انظر : مرقاة المفاتيح ب ٠ ١٤ ٤ص ٤‏ هغ ١ط‏ ملتانبا كستانالغربية . 

۲ - انظر في زكاة القم : المجموع النووي جاه ص 4١٠7‏ وما يعدها » والمغى المطبوع مع الشرح 
الكبير + ص ٤4۷۲‏ وما بعدها . وبداية المجتهد + ١‏ ص 874 ط مصطفى الخلبي > 
وسنن البيهقي + ٤‏ ص ٩٩‏ وما بعدها . 
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أما صفة الشاة الواجبة الي توخذ في الزكاة » وهل تكون أنى أم ذكراً ؛ 
وما سنها ؟ وما أوصافها من حيث الحودة والرداءة ونحوها » فنوؤجل تفصيل 
ذلك إلى المبحث السادس فيما يوذ في زكاة الأنعام . 


لاذا كان الواجب في الغم الكثيرة ؟ 

ويلاحظ هنا ان الشريعة خففت في المقدار الواجب في زكاة الغثم إذا 
كثرت مالم تخفف في غيرها . بحيث جعلت الواجب بنسبة ١‏ بالمئة من عدد 
الغم . هذا مع أن النسبة المعهودة في زكاة رأس المال - كالنقود وعروض 
التجارة - هي 5,؟ بالمئة أي ربع العشر . فما حكمة هذا التخفيف ؟ 

لقد استنتج بعض الباحثين المعاصرين 2١١‏ منه : ان الشريعة قصدت بذلك 
إلى تشجيع إنتاج الثروة الحيوانية فخفقت الواجب على أرباب المال » وجعلت 
الضريبة فيه و ذات تصاعد معكوس » » لتحقيق هذا الحدف الاقتصادي الام . 

ولكن يعكر على هذا التفسير : أنه ليس مطرداً في زكاة الروة الحيوانية 
كلها . فقد رأينا : أن الواجب في الإبل إذا كثرت إنما هو في كل أربعين 
بنت لبون » وي كل خمسين حقة » وسترى : أن الواجب في البقر نما هو 
في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة أو مسن .أي عتوسط ربع 
العشر ١ر۲‏ بالمثة تقريباً » وهي النسبة العامة في زكاة رأس الال . 

فلو كان هذا التعليل أو التفسير صحيحاً لظهر ذلك في الإبل والبقر أيضاً . 
ولا لم يطرد ذلك وجب البحث عن تفسير آخحر مختص به زكاة الغم . 

والتفسير الذي أراه - والله أعلم - ان الغنم إذا كرت سواء كانت 
ضأناً أم معز » وجد فيها الصغار بكثرة ؛ لآنها تلد في العام أكثر من مرة › 
وتلد في المرة أكثر من واحد > وبخاصة المعز منها . وهذه الصغار محسب 


- هو الأستاذ شوتي إسماعيل في مقال له عن « نظام المحاسبة في الزكاة » في مجلة « الاقتصاد 
و السياسة في ضوء الإسلام». ألي أصدر تها كلية التجارة جامعة القاهرة منذ بضعة عشر عاما . 


۰0 


على أرباب الال » ولا تقبل منهم » كا سيأتي ذلك في المبحثين : اللا 
والسادس . 

ولمذا استحقتت الغنم ‏ بصفة خاصة ‏ هذا التخفيف والتيسير » نحقيقاً 
بدأ العدل » الذي حرصت عليه الشريعة . وإلا" » فلو وجب في كل أربعين 
واحدة - كما في الإبل والبقر - مع كرة عدد الصغار فيها » وعدم صحة 
أخذها منهم » لكان في ذلك بعض الإجحاف على ملاك الم » بالنسبة لأصحاب 
الإبل والبقر . 

أما الأربعون الأولى فإنما وجبت فيها شاة ؛ لأن الشرط أن تكون كلها 
كباراً » كا سأرجح ذلك في المبحث الخامس . 

وببذا يتضح لنا : أن الركاة ضريبة م نسبية » ثابتة » وليست تصاعدية 
ولا تنازلية ولا ذات تصاعد معكوس . وسنعود إلى ذلك في الباب الآخير 
من هذا الكتاب ر الزكاة والضريبة » إن شاء الله . 

هذاء وقد قرأت للعلامة المالكي الشبخ زروق »في شرح «الرسالة » تعليلا لقلة 
الواجب في الشياه إذا كثرت قال فيه : 

و كلما كثر الال كثرت مؤونته » وعظمت في النفس هيبته » فقت 
زكاته » رفقاً بأهله > ولذا كان في العين م النقود » ربع العشر » وي غير ها 
غير ها غيره ©» فافهم » 230. 

ولكي لم أستطع أن أفهم تعليل الشيخ ‏ رحمه الله فالمعروف أن المال 
كلما کار » قلت مونته وخحفت نفقاته . ولذا حرص أصحاب المواشي من 
الإبل والغنم وغيرها أن يخلطوا مواشيهم » تقليلا للتفقات . فقد يكفي العدد 
الكبير منها راع واحد ومبيت واحد . . الخ . وهذا أمر مقرر الآن في ر علم 
الاقتصاد » ويطلقون عليه اسم « الإنتاج العريض » » فكلما اتسعت قاعدة 
الإنتاج قلت تكاليفه الإدارية ونحوها ولحذا شى صغار المنتجين عادة 


. ۳۳۷ -شرح الرسالة + | ص‎ ١ 


من كبارهم » وتخشى المؤسسات الصغيرة الموؤسسات الكبيرة لأن هذه تنتج 
بنفقات أقل . 

ولو كان تعليل الشبخ صحيحا لاطرد في جميع المواشي . ولكن ذلك 
ا 
الشارع يرفق بأهله ‏ غير مسلم » لأن ذلك لو كان صحيحا لاطرد في جميع 
أنواع المال من الحيوان وغيره » فصاحب المليون غير صاحب الألف . فكان 
المفروض - على هذا التعليل -- أن محفت عنه نسبة الواجب » لعظم هيبة 
المليون في نفسه وشحه بها . 

إن التعليل الذي ذكرناه هو أولى ما يقال ني هذا المقام والله أعلم . 


۹¥ 


المبحث الفامس 
هل قي صغار المواشي زكاة 

الفصلان - جمع فصيل ‏ وهي صغار الإبل » والعجاجيل - جمع 
عجول ‏ وهي صغار البقر » والحملان ‏ جمع حمل - وهي صغار الغم » 
هل تحب فيها الزكاة كالكبار منها أم لا ؟ 

روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سويد بن غفلة قال : أتانا 
مصدق رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » فجلسنا إلى جنبه» فسمعته يقول : 
و إن ي عهدي أله" آخحذ من راضع لبن ١0‏ . 

والحديث يدل" على أن الصغار لا توخذ منها الزكاة » وهذا ما ذهب إليه 
جماعة من الأثمة » غير أن في سند هذا الحديث مقالا . 

وروى مالك في الموطأ (؟) عن عمر أنه قال لساعيه ‏ سفيان بن عبد الله 
الثقفي -: ر اعتد عليهم بالسخلة» الي يرد بها الراعي على يده » ولا تأخذها » 
ورواه الشافعي وأبو عبيد ) ٠‏ والسخلة : الدكر والأنى من أولاد الضأن 
والمعز ساعة تولد . 

وهذا الأثر يفيد عكس ما يفيده الحديث المتقد"م » وهو : أن الصغار 
تحسب من النصاب » ونجب فيها الزكاة » وإلى ذلك ذهب جماعة من الفقهاء 
أيفضاً » فأوجبوا الزكاة فيها ولو كانت كلها صغاراً؟' » ويخرج واحدة 
منها » وقال بعضهم : يكلف شراء السن الواجبة من غيرها "© . 
١‏ - ذكره في المنتقى > وقال الشركاني : أخرجه أيضا الدارقطي والبيهقي » وفي إسناده هلال 

ابن خياب » وقد وثقه غير واحد » وتکلم فيه بعضهم « نيل الأوطار ج غ ص 1# » . 
؟ - الموطأ + ١‏ ص ۲٠١‏ ط الحلبي ( باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ) . 
م - ثيل الأوطار ب + ص ١+4‏ . 


. قال الشوكاني : وهو مبي على جواز التخصيص يمذهب السسابي والمق خلا فه - نفسه‎ - ٤ 
, ٠٠: - ه - بداية المجتهد +۱ ص 9ه"‎ 
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ووفق آخرون بين خبر عمر وحديث سويد بن غفلة » فلم يوجبوا زكاة 
في الصغار إذا كانت وحدها » ويحمل حديث سويد بن غفلة على هذا » 
وأوجبوا فيها الزكاة إذا كانت معها أمهاتها . 

واشترط بعضهم أن تبلغ الأمهات نصاباً » فما زاد عن النصاب من 
الصغار اعتد به » كا روي عن عمر › ولا تسقط من الحساب بالكلية » 
كما ذهب إل ذلك ابن حزم وغبره ° . 

وهذا القول الأخير هو قول أي حنيفة والشافعي . 

وهذا الرأي عندي أرجح الأقوال » وأولاها بالصواب » وأقربها إلى 
العدل الذي جاء به الإسلام : 

فإن ما يناي حكمة الشريعة في إعفاء ذي الال القليل - وهو ما دون 
النصاب - من وجوب الزكاة : أن توجب الزكاة على من يلك خمس فصلان 
من الإبل » أو أربعين جملا من العم ؛.فإن مالكها لا يعد" نيا » فإيجاب 
الزكاة عليه إجحاف به . فأما ما بعد النصاب فمن المعقول أن يعتد بالصغار 
وتجب فيها الزكاة ؛ إذ الشريعة قد خففت عن مالك الحيوان ويسرت عليه 
تيسيراً كبيراً » فلم توجب فيما زاد عن النصاب الزكاة بحساب الزيادة » بل 
عفت عما بين الفريضتين » فخمس من الإبل فيها شاة » وكذلك تسع فيها 
شاة » وخمس وعشرون فيها بنت مخاض إلى حمس وثلاثين. وست وثلاثون . 
فيها ابنة ليون إلى حمس وأربعين وهكذا . وكل" ما بين الفريضتين معفو عنه . 

وسر هذا التخفيف - فيما يلوح لي - وجود الصغار بكثرة في هذه 
الأعداد من الحيوان . 

.ويتضح هذا أكثر في الغم لكثرة ما تلد في العام ويخاصة المعز منها -- 
ولهذا كان التخفيف فيها أكثر . ففي الأربعين شاة الأولى واحدة ‏ إلى ماثة 
وعشرين > فإذا زادت ففيها شاتان» وإذا زادت الغم على ثلاثماثة ففيكل 
مائة شاة . 


١٠١  ةاكرلا‎ 1۰4 


المبحث السادس 
ما يوذ في زكاة الأنعام 

هناك صفات جب مراعاتها فيما مخرجه صاحب الأنعام عن زكاته › 
ويأخذه الساعي أو المصدق ٠‏ 

) سمنها : السلامة من العيوب . بحيث لا تكون مريضة ولا كسيرة‎ ١ 
ولا هرمة وهي الكبيرة الي سقطت أسنانها  ولا عجفاء معيبة بأي عيب‎ 
. ينقص من مافعتها وقيمتها‎ 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ر ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون » © 
وقول النبي مَلِ: « ولا مخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار » ولا تيس 
إلا ما شاء المصدق » وقد مر في حديث ألس . 

ولأن في أخذ المعيب إضرارا بالفقراء والمستحقين »لساب رب الال 
فلا يجوز . 

واختلفوا ني ضبط العيب هنا » فالأكثر على أنه مايثبت به الرد أي 
البيع » وقيل : ما بمنع الا جزاء ني الأضحية ۾ ؟) 

ومجوز أحذ المعيب في حالة واحدة » وهي أن يكون الال المزكى كله 
هذه الصفة من العيب »'وحيث يأخذ المصدق الواجب منه » فيأخذ هرمة من 
المرمات » ومريضة من المريضات » ومعيبة من المعيبات ". » ولا يكلفه 
شراء سليمة من خارج ماله . كا هو المختار . لأن المأمور به أن مخرج من ماله 
هو صدقة لا من غيره . 

؟ - ومنها : الآنوثة . وهذه يجب مراعاتما في الواجب في الإبل من جنسها 
؟ - قتم الباري ب 4 ص ٠۳‏ ط اللبي . 
م ب المقي ء مم الشرح » ب ؟ صن ۷٣‏ . 
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اتفاقاً » من بنت المخاض » وبنت اللبون والحقة والدذعة ؛ ولا مجوز الذكر 
كابن المخاض وابن اللبون » إلا ما صرح به الحديث من جواز أذ ابن اللبون 
مكان بنت المخاص . فاعتبر فرق السن في مقابل الأنوثة » وما عدا ذلك 
فيجب التقيد بما جاء به النص » وهو الإناث . 

وأجاز الحنفية أخذ الذكور بطريق القيمة “ » بناء على مذهبهم في صحة 
إخراج القيمة في كل أنواع الزكاة »> وسنعرض له في الباب الخامس 
إن شاء الله . 

وأما البقر فقد جاء النص بأخذ التبيع أو التبيعة من كل لاثين > فلم يقع 
بشأنها خلاف . . أما الخلاف فقد وقع في جواز أخذ الذكر ( المسن ) من كل 
أربعين . فالحمهور على المنع . والحتفية على الحواز » للتقارب بين إناث البقر 
وذكورها . ويشهد للحنفية. ما حر جه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : « في كل 
ثلاثين تبيع › وني كل أربعين مسن أو مسنة » " وكذلك الغنم : جوز أحذ 
الذكور والإناث منها عند الحنفية » لعدم التفاوت بين ذكورها وإنائها » ولأن 
الشارع إنما أوجب إخراج شاة » وهي في اللغة تطلق على الذكر والأنى . 
ولأن الشرع إذا أمر بالشاة أمراً مطلقاً » أجزأ فيها الذكر والأنى ٠‏ كما في 
الأضحية والهدي " . و كذلك عند المالكية : يحب في الغنم جذعة أو جذع 47) 
وعند الحنابلة : لا مجوز أذ الذكور إذا كان في النصاب إناث . اعتبازا 
بما عينه الشرع في الإبل * . وقال مالك والشافعي : إن رأى المصدق أن أحذ 
الذكر أنفع فله أحذه » لظاهر الاستئناء » في الحديث : ر إلا أن يشاء 
المصدق )5١)‏ 


أ بدائم الصنائع + ۲ ص ۴۳۴ . 

۲ - قال في مجمع الزوائد ٣+‏ (76) : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . 
م ب البدائع + ۲ ص "م" , 

۽ - بلغة السالك : +۱ ص و٠9‏ . 

۵ و - انظر : المغي + ۲ ص 40/7 - 4۷4 . 
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وقال النووي : إن آخحرج الذكر ففيه وجهان مشهوران : أصحهما عند 
الأصحاب : جزىء . .وهو منصوص الشافعي رضي الله عنه ‏ کا جزىء 
في الأضحية . 

والثاني : لا مجرىء . . واستدل بأثر عمر , وتأحذ الجذعة والثنية ۾ ٠١‏ 

والذي أختاره في البقر والغنم هو مذهب النفية ؛ لعدم وجود تفاوت 
يذ كر بين الذكر والأنى فيهما > يخلاف الإبل ؛ ولهذا جاء النص فيها 
بتعيين الآناث . أما هنا فلا ضرر على الفقراء والمستحقين » ولا مخالفة لنص . 

وما قلناه يشمل الشاة الواجبة في زكاة الغنم والواجبة في زكاة الإبل 
مادون خمس وعشزن . 

م« ومنها : السن : فقد نصت الأحاديث عل أسنان معينة : من بنت 
المخاض وما بعدها في الإبل 03 ومن التبيع والتبيعة » والمسنة والمسن في البقرء 
فوجب التقيد بها : لأن أخذ مادونها إضرار بالفقراء وأخخذ ما فوقها إجحاف 
بأرباب الأموال . وهذا متفق عليه ببن المذاهب . 

وإنما احتلفوا في الغنم > فقال مالك : تجزىء الجذعة من الضأن والمعز 
لا جاء بي الحديث : و إثما حقنا في الجذعة والثنية » ولأمبما نوعان نس 
واحد » فما أجزأ في أحدهما » مجزىء في الآنحر . ولكن المعتمد عند المالكية : 
أن الخذع ما تم له سنة »> کا قال ابن حبيب .: وإن کان منهم من قال : ابن 
عشرة أشهر وثمانية وستة 19 , 

وقال الشافعي وأحمد : يوحذ من المعر الثني ومن الضأن 
الحذع " . ولكن الشافعية اختلفوا في تحديد سن كل منهما : فمنهم 
من وافق المحنابلة في أن الثبي ماله سنة > والمعز ماله ستة أشهر . وبه 
قطع بعض الشافعية »> ومنهم من قال : اللجذعة ما استكملت سنة ودخلت 
في الثانية » والثنية : ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة » قال النووي : 
١‏ - المجموع : جه ص ۹۷ج » والاثر رواه مالك بإسناد صحيح » كما قال النووي » وسيأتي 

كاملا في هذا المبحث . 

٠١17/ ١ج بلغة السالك‎ - ٣ 
4۷۹/ م ,المي مع الشرح  ج۲‎ 
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الات رون الع 

واستدل ابن قدامة ذهب أحمد ومن وافقه بأمرين : 

: حديث سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله لتر وقال‎ - ١ 
والثنية من المعز » وهذا صريح © وفية‎ ٠» أمرنا أن نأحذ الحذعة من الضأن‎ 
. بيان المطلق في الأحاديث الأخرى الي جاءت بأخذ الجلعة والثنية‎ 

أن جذعة الضأن تجرىء ني الأضحية > حلاف جذعة المعز ؛ بدليل 
قول النبي بل لأبي بردة بن دينار في جذعة المعز : م تجزئك ولا نجزىء 
عن أحد بعدك ٠‏ . 

قال ابراهيم الحربي : إما أجزأ اددع من الضأن ؛ لأنه يلقح » والمعز 
لا يلقح إلا إذا كان ثنياً . '") 

وهذا هو قول أبي يوسفٍ ومحمد ‏ صاحبي أبي حنيفة - ورواية عنه : 
قال ني الدر المختار : والدليل يرجحه 7" . والحذع : ماله ستة أشهر أو 
ما أتى عليه أكثر السنة : 7 أو ۸ أشهر . 

وظاهر الرواية عن أبي حنيفة : أنه لا جزىء إلا الثني فيهما . وهو 
ما تمت له سنة . ولا مجزىء اللحذع إلا بالقيمة ““ وبهذا يتفق مذهيه ومذهب 
مالك » وإنما الحلاف في الأسماء . والمختار عندي هو قول الشافعي وأحمد 
والصاحيين ؛ لأن دليله أقوى وأرجح » من جهة الدر » ومن جهة النظر. 

بقي هنا مسألة » وهي : إذا.عدم السن الواجب من الإبل » وعنده السن 
الذي هو فوقه » أو تحته فقد اختلفوا في ذلك . ولخص ابن رشد ذلك بأن مالكاً 
قال : يكلف شراء ذلكالسن. وقال قوم: بل يعطي السن الذي عنده وزيادة 


. نفسه‎ ٠> المجموع‎ - ١ 
. المغي ع نقسه‎ - ۲ 
. ٠٠٣ص‎ ۲+ : الدر المختار مع حاشيته رد المحتار‎ ۳ 
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عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط ‏ أو شاتين » ون کان 
أعلى دفع اليه المصدق عشرين درهما أو شاتين . . قال ابن رشد : وهذا ثابت 
في كاب الاق 4 فلا مسي للمنازغة فيه ٠‏ وقمل مالك ل ياغ بهذا اديت . 
وببذا الحديث قال الشافعى وأبو ثور . ووقال أبو حنيفة : الواجب عليه 
القيمة » على أصله في إحراج القيم في الركاة . 

ه وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة ١‏ ١ه‏ . 

وعندي : أن الإمام أباحنيفة 0 يتعد الحديث حن ذهب إلى إخراج 
القيمة ؛ لأن الا ي قر إا قدر الفرق بن سن وآخخر في الإبل بشاتين أو 
عشرين درهما » بوصفه إمامآ للمسلمين کا قلت من قبل ويل هنا 
التقدير لا يكون أبدياً > بل يتغبر . ولهذا صح عن علي رضي الله عنه تقدير 
الفرق بشاتين أو عشرة دراهم 9 . . وهذا يبين أن الشياه رخصت في زمنه » 
وما كان له ولا يظن به أن الف ما يعلم أنه جاء عن رسول الله 0" 
بوصف النبوة . 

ولو فهم هذا لانحلت عقد كثيرة كسألة و المصرأة » وغيرها . 

۽ ومنها : أن يكون وسطاً : فليس حابي الزكاة أن يأخذ اليد » 
ولا الرديء إلا بالتقوم إذا رضي صاحب امال وني حديث ابن عباس أن 
النبي تر قال لعاذ : إياك وكرائم أموال الناس » واتق دعوة المظلوم 
فليس بينها وبين الله حجاب » . 

وروى ابن أبي شيبة أن. النبي لم رأى في ابل الصدقة ناقة -حسنة 
فغضب على الساعى » وقال : ما هذه ؟ قال : إني ارتجعتها ببعرين من 
راشي الإبل: قال : نعم إذا . 7" 0 

ولأن مبنى الزكاة على مراعاة ابحانبين » وذلك في أخذ الوسط لا في أخذ 


. ص ۲۲۲ - 70# ط اللي‎ ١ + : بداية المجتهد‎ - ١ 
. ط الحلبي‎ ٠۲ ويه أخذ الثوري » كما روي عن إسحاق كما في الفتم : ب 4 ص‎ - ۲ 
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الخيار من الإضرار بأرباب الأموال ء وما في أخذ الرديء من الإضرار بالفقراء 
فكانت رعاية الخانبين في أحذ الوسط . 

روى أبو داود بإسناده “١‏ عن النبي ملت قال ١‏ ثلاث من فعلهن طعم 
طعم الإبمان : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله > وأعطى زكاة ماله 
طيبة بها نفسه ء رافدة "2 عليه كل عام . . ولا يعطي الهرمة ولا الد رة 9" 
ولا المريضة » ولا القشرط اللثيمة ١‏ »> ولكن من وسط أموالكم » فإن الله 
لم يسألكم خيره » ولم أم رکم بشره » . 

.ولا يوذ ني الزكاة الى ولا الماخص ولا الأكولة أو الأكيلة ولا 
فحل الغنم »والربى التي تربي ولدها أو التي تحبس في البيت للبن» والأأكولة » 
والأكيلة التي تسمن للأكل » والماحص » التي في بطنها ولد . 

وروى مالك في الموطأ عن عائشة قالت : مر على عمر بن الحطاب بخنم 
من الصدقة فرأى منها شاة حافلا ( مجتمعا لبنها ) ذات ضرع عظيم » فقال : 
ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة » فقال عمر رضي الله عنه : ما أعطى 
هذه أهلها وهم طائعون » لا تفتنوا الناس» لا تأخذوا حرّرات المسلمين 000 


وحزرات المال : خياره التي تحزرها العين حستها : 


ومن التطبيق لمبدأً الوسط » أن. الصغار تعد" على أرباب الأموال ‏ بعد 
أن تبلغ الأمهات نصاباً ‏ كا رجحنا » ولكنها لا توؤخذ منهم » كما يرك 


. و ط الخلبي‎ ١١4 الحديث أخرجه الطبر اني أيضاً و جود إسناده كما في نيل الأوطار ب + ص‎ - ١ 

+ - الرافدة : المعيئة والمعطية .والمراد هنا المعنى الأول : أي معينة له على أنواع الزكاة - المرجع 
السابق . 

م ل الدرئة : الحرباء » كما قال اللطابي » وأصل الارن : الوسخ . نفسه . 

۽ الشرط - بفعحتين - صغار المالو شر اره» كماقال أبو عبيد . و اللثيمة : البخيلة باللبن - نفسه. 

هھ — البدائع نفس الصفحة والمغي مم الشرح : ج۲ ص 495 ». والمهذب وشرحه ( المجموع ) 
جه ص ۲٦‏ - 4۲۷ . 

5 - الموطأ : ج ١‏ كتاب الزكاة - باب النهي عن التضيبق على الناس في الصدقة - ص ۲۹۷ . 
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لهم مقابل ذلك كل" ما كان من كرام أموالهم ونفائسه الي يحرصون عليها 
ازية خاصة . 

ولهذا لما بعث عمر بن الخطاب سفيان بن عبد الله الثقفي مصدقاً » فكان 
يعد على الناس السّخل ( صغار الغنم ) فقالوا : أتعد” علينا بالسخل » 
'ولا تأخل منه شيئا ؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك © فقال 
عمر : نعم تعدا عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأحذها » ولا تأحذ 
الأكولة ولا الى ولا الماخص ولا فخل الثم ء وتأحذ ابدذعة والثية » . 

قال مالك : - الرّبّى الي قد وضعت فهي تربي ولدها » والماخص هي : 
- الحامل » والأكولة هي شاة اللحم الي تسمن لتو كل “١‏ » وفسّر بعضهم 
الربى : - أنها الي تربى ني البيت لبن 299 . 

وروی أحمد وأبو داود والنسائي عن رجل يقال له , سعّر » عن مصدا قي 
رسول الله وله : ألمما قالا : نانا رسول الله لتر أن نأحذ شافعاً» والشافع 
الي في بطنها ولدها 9" . 

وعن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله مزلا فسمعته يقول : 
و إن في عهدي ألا" نأخذ من راضع لبن . . . وأتاه رجل بناقة كوماء فأب 
أن يقبلها ع 19 , 

وإنما أبى ذلك عملا بوصية الرسول في إعفاء كرائم الأموال» وأخذا 
بدأ الوسط . 


. المصدر لفسه ص ه76‎ - ١ 
. بدائم الصنائم + ۲ صن مم‎ - ۲ 
. ١7# صن‎ ٤+ انظر : فيل الأوطار‎ - ٤و٣‎ 
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المبحث السابع 
تأثير الخلطة في زكاة الأنعام 

ما ذكرناه من الأنصبة والمقادير الواجبة في زكاة الأنعام واضح فيما إذا 
كان المسلم الواحد يملك نصاباً أو أكثر منها . ولكن جرت عادة كثير من 
أرباب المواشي أن يخلطوا أغنامهم أو أبقارهم أو إبلهم بعضها ببعض توفيراً 
لبعض النفقات والحهود . فهل يعامل هولاء الخلطاء معاملة المالك الواحد » 
باعتبارهم ( شخصية معنوية ) أم يعامل كل" مالك منهم على حدة باعتبار ما 
يملكه هو وحده ؟ وبعبارة أخرى : هل للخلطة تأثير في نصاب الزكاة 
وني قدر الواجب أم لا ؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لا بد" أن نبين أن الخلطة نوعان : خلطة 
اشتراك » وخلطة جوار » وقد يعبر عن الأوّل مخلطة الأعيان » وبخلطة 
الشيوع > وعن الثاني بخلطة الأوصاف . والمراد بالأوّل : ألا" يتيز نصيب 
أحد المالكين أو الملاك عن نصيب غيره » كاشية ورتها قوم » أو ابتاعوها 
معآ » فهي شائعة بينهم » وهم شركاء فيها » ليس لأحدهم عدد متميز . 

والمراد بالثاني : أن يكون مال كل“ واحد من المالكين أو الملاك متعيناً 
متميزاً عن, مال غيره » فلهذا ثلاثون شاة أو ستون » معلومة مميزة » وللاخر 
مثلها أو قل" منها أو أكثر » معروفة متميزة كذلك » ولكنها كلها متجاورة 
مخلوطة » كلمال الواحد 22١‏ . 

فهل لكل" من الخلطتين أثر في الزكاة أم الأثر للخلطة الاشير اك والشيوع 
دون خلطة التوار والأوصاف ؟ 

لص ابن رشد في و بداية المجتهد » مذاهب الفقهاء في ذلك تلخيصاً 
جيداً مع مآتحذ الأدلة › فقال : 
١‏ اثظر الروضة للنووي + ٣ص ١/١٠‏ . 
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( أكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيراً » في قدر الواجب من الزكاة » 
واحتلف القائلون بذلك : هل لا في قدر النصاب أم لا ؟ وأما أبو حتيفة 
وأصحابه » فلم يروا للخلطة تأثيراً علا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب . 

وتفسير ذلك أن مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن 
الخلطاء » يزكون زكاة امالك الواحد » واختلفوا من ذلك في موضعين : 

أحدهما : ني نصاب الخلطاء : هل يعد نصاب مالك واحد » سواء أكان 
لكل" واحد منهم نصاب ؛ آم لم يكن ؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد » 
إذا كان لكل واحد منهم نصاب ؟ 

والثاني : في صفة الخلطة الي لها تأثير في ذلك . 

أما اختلافهم أولا” في هل للخلطة تأثير في النصاب ؟ وني الواجب؟ أو 
ليس الما تأثير ؟ فسببه » اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب 
الصدقة من قوله برق : » لا مجمع بين مفارق » ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة ؛ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية » . فإن كل“ واحد 
من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده » وذلك أن الذين رأوا 
TS‏ والقدر الواجب » أو في القدر الواجب فقط » 

لوا : إن قوله ر : ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ) 
00 : ( لا يجمع. بين مفترق » ولا يفرق بين مجتمع ) يدل" دلالة واضحة 
أن ملك الخليطين ملك رجل واحد ؛ فإن هذا الأثر مخصص. لقوله عليه 
الصلاة والسلام ) ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة » إما في الزكاة 
عند مالك وأصحابه » أعي في قدر الواجب » وإما في الزكاة والنصاب معا » 
عند الشافعي وأصحابه . ' 

وأما إلذين لم يقولوا بالخلطة . فقالوا : إن الشريكين قد يقال هما 
خليطان . . . ويحتمل أن يكون قوله پلا ( لا يجمع بين مفترق ولا يفرق 
ا تيع »انا و ی ا آن يكسم فلك ارج لزيد بے 
عليه كثرة الصدقة > مثل مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة » فيقمم عليه 
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إلى أربعين > ثلاث مرات » أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر » 
حيث يوجب ابجمع كثرة الصدقة . 

قالوا : وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب ألا" تخصص به 
الأصول الثابتة » المجمع عليها » أعني أن النصاب واللحق الواجب في الركاة . 
يعتبر بملك الرجل الواحد . 

وأما الذين قالوا بالخلطة » فقالوا : إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة 
نفسها “ منه تي الشركة » فإذا كان ذلك كذلكء فقوله عليه الصلاة والسلام 
فيهما : و إنهما يتراجعان بالسوية » مما يدل" على أن الحق” الواجب عليهما » 
حكمه حكم رجل واحد » وإن قوله إن ( إنبما يتراجعان بالسوية . 
يدل على أن الخليطين » ليسا بشريكين ؛ لأن الشريكين ليس يتصوّر بينهما 
تراجع ؛ إذ المأخوذ هو من مال الشركة . 
إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد ٠»‏ إذا كان لكل واحد منهما نصاب . 
ومن جعل حكم النصاب ابع لحكم الحق الواجب قال : نصابهما نصاب 
الرجل الواحد > كا ان زكانهما زكاة الرجل الواحد . 

وكل واحد من هولاء › أنزل قوله مله ( لا يجمع بين مفارق 
ولا يفرق بين مجتمع ) على ما ذهب إليه . فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه 
قال : معبى قوله ( لا يفرق بين مجتمع ) إن معبى اللخايطين يكون لكل واحد 
منهما مائتا شاة وشاة » فيكون عليهما فيهما ثلاث شياه فإذا افترقا كان على 
كل" واحد منهما شاة . ومعى قوله ( ولا مجمع بين مفئرق ) أن يكون النفر 

الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة » فإذا جمعوها » كان عليهم شاة واحدة › 

١‏ -. يدليل قوله تعالى في قصة داود من سورة ص ( 74 ) : « وإن كثيرا من الللطاه ليبغي بعضهم 

على بعض » » وم يكن الرجلان شريكين . لقوله : « إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 

ولي نعجة واحدة ۾ (۲۳) . 
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فعلى مذهبه : النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء » الذين لكل" واحد منهم 
صاب ° . 

وأما الشافعي فقال : معبى قوله ( ولا يفرق بين مجتمع ) ان يكون رجلان 
لما أربعون شاة » فإذا فرق بينهما » لى يحب عليهما فيها زكاة ؛ إذ كان 
نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم . 

وأما القائلون بالخلطة » فإنهم اختلفوا في ما هي الخلطة الموثرة في الزكاة . 

فأما الشافعي فقال : إن من شرط الخلطة أن تخلط ماشيتهما » وتراحا 
لواحد » وتحلبا لواحد » وتسرحا لواحد » وتسقيا معا > وتكون فحولهما 
مختلطة » ولا فرق عنده ‏ باللحملة ‏ بين الخلطة والشركة ؛ ولذلك لا يعتبر 
كال النصاب لكل واحد من الشريكين » كما تقدم . 

وأما مالك فالخليطان عنده » ما اشتركا في الدلو والحوض » والمراح » 
والراعي والفحل » واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو 
جميعها . وسبب اختلافهم : اشتراك اسم الخلطة » ولذلك لم ير قوم تأثير 
الدلطة في الزكاة » وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي 29 ها. 

وقد فنّد ابن حزم في ر المحلى » 9" مذهب من رأوا أن الخلطة نميل 
حكم الزكاة » لا في هذا القول من مخالفة النصوص الي جعلت ما دون النصاب 
معفواً عنه » وحلدت المقادير الواجبة في أعداد معينة » والقول بتأثير الخلطة 
ينافيها ٠.‏ وناي مسؤولية القرد عن نفسه وماله . 

قال » وقال تعالى : ( ولا تكسب كل نفس إلا" عليها » ولا تزر 
وازرة وزر أخرى) “١‏ ومن رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيداً 
كاسباً على عمرو » وجعل لال أحدهما حكماً في مال الآخر . وهذا باطل 


. 809 - «١٠١ انظر : بلغة السالك +۱ ص‎ - ١ 
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وخلاف للقرآن والسئة © . 

ومذهب الشافعي هو أوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الركاة ٠١‏ 
فلم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية » بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع 
والثمار » والدراهم والدنائير " , 

وبمكن أن يكون هذا القول أساساً لمعاملة و الشركات المساهمة ونحوها » 
في حكم الزكاة معاملة و شخصية واحدة » إذا احتاجت إلى ذلك , إدارة 
الركاة » . لا فيه من تبسيط الإجراءات > وتيسير التعامل > وتقليل الجهود 
والنفقات . 
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المبحث الثامن 
زكاة الحيل 
خيل الركوب والحمل والجهاد لا زكاة فيها : 
أجمع المسلمون على أن ما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو .حمل 
الأثقال أو للجهاد عليها في سبيل الله » لا زكاة فيها » سواء أكانت سائمة 
آم علوفة » لأنها حينئذ مشغولة بحاجة صاحبها » ومال الزكاة هو الال النامي 
الفاضل عن الحاجة 203 . 
خيل التجارة فيها الزكاة : 
كنا أجمعوا ‏ فيما عدا الظاهرية ‏ على أن ما اتحْذ منها للتجارة ففيه 
الزكاة ؛ لأن الإعداد للتجارة دليل النماء والفضل عن الحاجة » سواء أكانت 
سائمة أم علوفة أيضاً » وهي في هذه الحالة تعد" سلعة من السلع كسائر ما يباع 
ويشترى من الحيوان والنيات والحماد » ابتغاء الربح 29 . 
العلوفة لا زكاة فيها : 
واتفقوا أيضاً على أن اليل المعلوفة طوال العام أو أكثره لا زكاة فيها 
لأن الشرط في وجوب الزكاة في الحيوان عند جمهورهم هو السوم 9" . 
الحلاف في اليل السائمة للنماء والنسل : 
واختلف الفقهاء في الحيل السائمة البي يقتنيها المسلم بغية استيلادها ونتاجهاء 


. "4 يدائع الصنائع +۲ ص‎ - ۳٣۲و‎ ١ 
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وهذا بشرط ألا" تكون ذكوراً كلها » فلو كانت كلها ذكوراً لم نجب 
فيها زكاة ؛ لعدم إمكان الاستيلاد منها » فإذا كانت ذكوراً وإناثاً 
أو إنااً فقط “١‏ وكانت سائمة » فأبو حنيفة يوجب فيها الزكاة » خحلافاً 
الحمهور الفقهاء . فلم يوجبوا فيها شيئاً . حكاه ابن المنذر عن علي وابن عمرو 
والشعي وعطاء وا حسين العبدي وعمر بن عبد العزيز » والثوري وأبي يوسف 
ومحمد ( صاحبي أي حنيفة ) وأبي ثور وأبي خيثمة » وأبي بكر بن شيبة » 
وحكاه غيره ع عمر ومالك والأوزاعي والليث. وداود 9) , 


أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة في الخيل : 

: أولاة . با جاء في الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة‎  اولدتسا‎ ١ 
١ » أن الني » علش » قال : م ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة‎ 
وهذا النفي يشمل كل فرس ء سواء أكانت سائمة أم غير سائمة » إناثاً أو‎ 
. ذكوراً » أو مشتملة عليهما‎ 

۲ واستدلوا ‏ ثانياً ‏ با رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن على 
عن الني » مث > و قد عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق ‏ » فهاتوا 
صدقة الرقة » من كل أربعين درهما درهما ‏ . 

۳ - واستدلوا ثالثآ - بأن السنة العملية لم نجىء بأحذ الركاة من اللحيل » 
كنا أخذت من بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغم . 


١‏ - على المشهور عن أبى حتيفة وفي رواية عنه : ان الإناث الخالصة لا زكاة فيها » وفي رواية 
أخرى : إن الذكور الخالصة فيها الزكاة أيضاً » رد المحتار ج؟ ( ٣١‏ - 55). 

۲ - المجموع جه ص ۳۳۹ . 

م - قال في المنتقى - رواء الحماعة - « نيل الأوطار ج؛ صن ١56‏ » . 

۽ - قالوا : ممنى عفوت : أي تركت لكم أخذ زاتما » وتجاوزت عنه » وهذا لا يقتفي سبق 
وجوبه ثم نسخه . 

ه - نفسه ص ٠۳١۷‏ » وحكى الثر مذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث »> وقد حسنه الحافظ » 
وقال الدارقطي : الصواب وقفه على علي . 
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فإذا كان القرآن قد أمر بأخذ الزكاة من الأموال م نخد من أموالهم 
صدقة تطهرهم » فإن الرسول البين للناس ما نزل إليهم » قد بين بقوله 
وفعله أن لا زكاة في الخيل . 

4 واستدلوا ‏ رابعاً ‏ بالمعقول » قالوا : إن في الأنعام الي فرض 
الله فيها الزكاة من المنافع ما ليس في اليل » فقياس هذه على تلك ليس قياساً 
صحيحاً » كما أن للشارع غرضاً خاصاً في اقتناء الخيل بمنع قياسها على التعم » 
فإن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل » فإن الإبل تراد للدر والتسل والأكل 
وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى بلد » وأما الحيل فإنما 
خلقت لكر والفر والطلب والضرب وإقامة الدين'وجهاد أعدائه > والشارع 
قصد أكيد في اقتناها وحفظها » ولهذا عفا عن أتحذ الصدقة منها » ليكون 
ذلك أرغب للتفوس فيما محبه الله ورسوله من اقتنائما ورباطها » وقد قال 
تعالى : و وأعدوا لمم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الحيل 2١١»‏ فرباط اليل 
من جنس آلات السلاح والحرب › الي ليست فيها زكاة » ولو بلغت شي 
كثيراً ما لم تكن للتجارة 9 . 
مذهب أي حنيفة وأدلته : 

وذهب أبو حتيفة إلى وجوب الزكاة في اليل إذا كانت سائمة . 

واحتج بأمور : 

الأول : ما رواه البخاري في صحيحه عن أي هريرة أن الني لتر قال : 
« الحيل لرجل أجر » ولرجل سر » وعلى رجل وزر ء فأما الذي له أجر » 
فرجل ربطها في سبيل الله ( أي ليركبها أو ليحمل عليها في الحهاد) فهي لذلك 
أجر » ورجل ربطها تغنياً وتعفافا ثم لم ينس" حق الله في رقابها ولا ظهورها › 
فهي لذلك ستر ء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء ( متاوأة ) لأهل الإسلام 
۲ - الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير في فقه الزيدية المقارن + ۲ عن لم١4‏ - ٤٤4‏ . 
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فهي على ذلك وزر ¢ م 

ووجه دلالة الحديث : ان حق الله في الرقاب - هو الزكاة - وثي الظهور 
إعارتها للمضطر ونحوه ليركبها » وعطف الظهور على الرقاب يقتضي المغايرة 
ينما ٩"‏ . 

واختلف الحمهور في تعيين هذا التق في رقابها فقال بعضهم : 

المراد أن يجاهد بها » وقيل : المراد الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر 
مؤنتها » والمراد بظهورها إعارتها للمضطر ليركبها ؛ أو إطراق فحلها إذا 
طلبت عاريته » والظهور ليست محل زكاة بالإجماع'" . 

الثاني : ما روى عن جابر عن النبي لتر » قال : م في كل فر س 
سائمة دينار أو عشرة دراهم » أخرجه الدارقطي والبيهقي وضعفاه » ولهذا 
قال الحمهور : إنه لا يقوى على معارضة حديث النفي الصحيح « ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » . 

الثالث : القياس على الإبل » فكلاهما حيوان نام ينتفع به » وقد محقق 
فيه شرط الزكاة وهو السوم » ولم يعتد بما يقال من فرق بين الحيل وغيرها 
من بهيمة الأنعام » فلكل” حيوان مزايا تفضله على غيره » وبين الإبل والغم 
فروق كثيرة »> ومع هذا في كليهما الزكاة . 

وهو بذلك يرى : أن عة إيحاب الزكاة في المال معقولة وليست تعبدية » 
وتلك هي النماء » فإذا تحقّقت العلّة وجب تعدية الحكم إلى ما وجدت فيه › 
حى لا نفرق بين متمائلين . 

الرابع : ما جاء عن الصحابة » رضي الله عنهم » مما يويد هذا القياس 
ويشد أزره . 
١‏ - هذا الفظ البخاري ني كتاب - المساقاة » باب شرب الثاس والدواب من الأنبار - البخاري 

بحاشية السندي ۽ ۲ ص ٣۳‏ » والحديث رواه أيضاً أحمد ومسلم - نيل الأوطار ج؛ 

س ۱۱۷ . 


۲ - اتظر : المرقاة ج4 ص۲١٠‏ . 
م« انظر : المحلى جه ص ۲۲۸ © وثيل الأوطار ++ ص ١١8‏ ط العمّانية . 
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روى الطحاوي والدارقطي بإسناد صحيح إل السائب بن يزيد قال : 
رأيت أي يقوّم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الطاب ٠‏ . 

وأحرج عبد الرزاق والبيهقي عن يعلى بن أمية قال : ابتاع عبد الرحمن 
أخو يعلى من رجل من أهل اليمن فرساً أنى بمائة قلوص ( ناقة شابة ) فندم 
البائع » ولتق بعمر » فقال : غصبني يعلى وأخوه فرسا لي » فكتب عمر 
إلى يعلى أن الحق بي » فأتاهء فأخبره الخبر » فقال : إن اللحيل لتبلغ هذا عندكم ؟ 
ما علمت أن فرساً يبلغ هذا . فتأخذ من كل أربعين شاة ولا نأخذ من 
اليل شيئاً » حذ من كل" فرس ديئاراً » فضرب على الحيل ديناراً دينار؟ 29 . 

وروی ابن حزم بسنده إلى ابن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد أخبره : 
أنه كان يني عمر بن الطاب بصدقات الخيل » قال ابن شهاب : وكان عثمان 
ابن عفان يصدق اليل ٠‏ . 

وعن أنس بن مالك أن عمر كان يأحذ من الفرس عشرة ومن البراذين 
خمسة - أي عشرة دراهم وخمسة دراهم '؟؟ وممن كان يرى رأي عمر 
من الصحابة الفقيه الأنصاري زيد بن ثابت » فقد تنازع العلماء في زمن مروان 
ابن الحکم في زكاة اليل السائمة » فشاور مروان الصحابة في ذلك » فروى 
أبو هريرة الحديث » ( ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة ) فقال 
مروان. لزید بن ثابت : ما تقول يا أبا سعيد » فقال أبو هريرة : عجباً من 
مروان » أحدثه بحديث رسول الله َلك » وهو يقول : ما تقول يا أبا 
سعيد » فقال زيد : صدق رسول الله لر > عا أراد ابه فرس الغازي 
فأما تاجر يطلب نسلها » ففيها الصدقة » فقال : كم ؟ قال : في كل فرس 
ديئار أو عشرة دراهم 00 


إو ۲ - النظر : تصب الراية + لما ص ٠٠۹‏ . 
۳ المحل جه ص ۲۲۷ . 
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وروی ابن زنجويه في كتاب الأموال بسنده عن طاووس قال : سألت 
ابن عباس عن الخيل » أفيها صدقة ؟ فقال : ليس على فرس الغازي في سبيل 
الله صدقة 2١١)‏ » ومفهومه يدل على أن غيره فيه الصدقة . 

وإلى مثل رأي عمر وزيد ذهب إبراهيم النخعي من التابعين : قال : 
في اليل السائمة الي يطلب نسلها » إن شئت في كل فرس ديناراً أو عشرة 
دراهم » وإن شتت فالقيمة » فيكون في كل مائي درهم عشرة دراهم » 
أنخر جه محمد ني الآثار > وروی نحوه أبو یوسف ) > وعن حماد بن أي 
سليمان قال : وني الخيل الركاة 9" . 
النصاب والمقدار الواجب عند أي حنيفة : 

المشهور عن أبي حنيفة : انه لم يقدّر ني اميل نصاباً معيتا » ولهذا قال 
صاحب ر الدر المختار » : ثم عند الإمام : هل لا نصاب مقدر أم لا ؟ 
الأصح لا ؛ لعدم النقل بالتقدير ““ . ونقل ابن عابدين في حاشيته عن القهستاني : 
وقيل ثلاث » وقيل : حمس “ . ولعل التقدير بخمس هو الأقرب والأرجح» 
قياساً على الإبل » ولأن المفهوم من الشارع أنه جعل ما دون الحمسة عدداً 
قليلا” » فأعفى ما دون خمس إبل » وخمس أواق » وخمسة أوسق . 

أما مقدار الواجب » فقد ذكر ابن عابدين عن الإمام قوله : إن كانت 
من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة ديناراً » وبين أن يقومها 
ويعطي عن كل مائي درهم )7٠١(‏ حمسة (ه) دراهم ‏ يعي ربع 
العشر ‏ وإن كانت من أفراس غيرهم قومها لا غير . 
١‏ - ذكره في نصب الراية ١+‏ ص اهم » وقال المعلق في هامشه : قال الحافظ في الدراية 


إسناده صحيح . 
» - نصب الراية + ۱ ص۹٠٠‏ , 
م ل انظر : نیل الأوطار ٤+‏ ص٣١۴٠‏ . 
+ ل الدر المختار وحاشيته : رد المحتار + ۲ ص٦۲‏ . 
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لعقيب ولرجيح ؛ 

والذي أراه بعد عرض المدهبين بأدلتهما : أن الرسول » بل ١‏ لم ينف 
الزكاة عن اليل نفيً صرحا » كا لم يوجبها إيحاباً صريحاً » وحديث أبي 
هريرة و ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة » لا يدل إلا" على فرس 
الإنسان لركوبه وجهاده كا روي عن زيد بن ثابت وکا صح ذلك عن ابن 
عباس » فقوله و عبده وفرسه » يشعر أنه عبده الذي يخدمه وفرسه الذي يركبه 
ويجاهد عليه . ويدل على هذا إجماع الفقهاء ‏ فيما عدا الظاهرية ‏ على 
إيجاب الركاة فيما اتحذ للتجارة من الحيل والرقيق ؛ ولم يقف ظاهر هذا الحديث 
دون هذا القول 

أما أبو هريرة رضى الله عنه » فقد كان أميل إلى التمسك بظواهر النصوص 
وقد اشتهر بين الصخابة بالحفظ الذي يندر مثله » ولم يشتهر بالفقه كزيد 
وابن عباس » وسبحان من وزع المواهب . 

وأما حديث علي « قد عفوت لكم عن صلقة اليل والرقيق » فقد قال 
الدارقطي : الصواب وقفه على علي » والدارقطني خبير بعلل الأحاديث 
بعند“ برأه.على أن قوله : و قد عفوت لكم عنها  »‏ قد يدل على أن الأصل 
وجوببها م جاوز عنه 20 لسبب من الأسباب ... رعا لآن الحاجة إليها 
كانت ماسة في ذلك العصر للجهاد والرباط » وكانت هي أعظم عدة له . 
وربما لأنما لم تكن ثروة منتشرة في بلاد العرب . 

وعلى كل حال » فإن السكوت عن إيجاب الزكاة فيها بلفظ صريح 
لا يدل" على عدم الوجوب جزماً » فقد أوجب النبي الزكاة في نقود الفضة 
بالنص الصريح » ولم يصح عنه في الذهب مثل ذلك » لأن معظم نقودهم 
كانت فضة › فإذا عرف حكمها عرف حكم الذهب بالقياس عليها » 
١‏ - قال الطيبي : عفوت : أي تركت وتجاوزت عن أحذ زكاتهما » مشير إلىأن الأصل في كل 


مال أن تؤخذ منه الزكاة . اه قال القاري : وفيه إبماء إلى أن الأمر مفوض إليه عليه الصلاة 
والسلام - المرقاة ج'4 ص ه4١‏ . 
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لأن منافعهما ومقاصدهما متفقة . 

وقصة عمر مع يعلى بن أمية ها في نظري أهمية بالغة في باب الزكاة » 
فقد دل تصرف عمر » رضي الله عنه » على أن للقياس فيها مدخلا » 
وللاجتهاد مسرحا » وأن أخذ الذي > يد الزكاة من بعض الأموال لا يعنع 
من بعده أن بأخذوها من غيرها مما ماثلها » وأن أي مال خطير نام يجب أن 
يكون وعاء للزكاة » وأن المقادير فيما لا نص فيه تخضع للاجتهاد أيضاً . 

هذا وقد أجاب الحمهور عن هذه القصة بأن ذلك اجتهاد من عمر » 
فلا يكون حجة » على أنه روي عنه أنه إا أمرهم بذلك حين طلبوا هم دفع 
الزكاة عن اليل مختارين » فقد روي أن ناساً من أهل الشام جاءوا فقالوا : 
إننا قد أصبنا أموالا” : خيلا ورقيقاً » تحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور » 
قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ! واستشار أصحاب محمد » لتر » فقال 
علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يوخحذون بها من بعدك 17 . 

والذي يبدو لنا : أن هذه الواقعة الي كانت مع أناس من أهل الشام 
كانت قبل الواقعة الأخرى الى حدثت لأناس من اليمن » فقد بدا لعمر أن 
من الخيل ما تبلغ قيمته مبلغا عظيماً من المال فكيف يخلو مثل هذا من الزكاة ؟ 
وقال كلمته : أنأخذ من أربعين » شاة ( وهي مقدار هين بالنسبة للبلاد 
الرعوية ) > ولا تأخذ من الخيل شيئاً ؟ 

فالمعقول : أن هذه القصة بعد تلك » وأنه في الأولى كان متردّداً أن 
يفعل شيئاً لم يفعله الرسول ولا أبو بكر › وهذا استشار الصحابة وأشار علي 
عليه برأيه » على ما فيه من نحفظ شلديد . 

ولكنه في هذه القصة لم يستشر أحداً » بل كون رأيه بعد ما رأى وسمع » 
وأمر الوالي من قبله على اليمن أن يأخذ من كل" فرس ديناراً . 
والذي أراه أن الترام الدينار عن كل فرس ليس بلازم » فإن القوة 


: وانظر‎ ٦٩ رواء أحمد والطير اني في الكيير وقال في مجبع الزوائد : رجاله ثقات + ۳ ص‎ -- ١ 
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الشرائية للدينار تختلف من بلد إلى بلد » ومن عصر إلى عصر » فربما كان 
الدينار عن الفرس في بعض البلاد شيئاً ثافهاً » وربا كان ني بعضها الآخر 
شيا باهظاً . 

والأولى بالنسبة لعصرنا ما روى عن النخعي وأبي حنيفة منتقويم اليل 
ودفع ربع عشر قيمتها . وربع العشر نسبة اعتبرها الشرع تحديداً في زكاة 
النقود والتجارة » وتقريباً في زكاة الأنعام » فإن في كل" أربعين من الإبل 
بنت لبون » وني كل" خمسين حقة » وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة » 
وي كل أربعين مسئة » وذلك لأن فيها كباراً وصغاراً » فالنسبة الوسطى 
هي ربع العشر . وأما جعل نصاب الم في كل مائة شاة » فلكارة الصغار 
فيها عادة » وهي تعد" عليهم » ولا توخذ منهم كا بيتاه من قبل . 

والذي أرجحه هنا ما قلته من قبل في التعليق على ما جاء من حلاف طفيف 
في كتب الصدقة » وكا في تحديد نصاب البقر » والحلاف في ذلك : أن 
الني" » لتر » ترك ذلك قصداً إلى التوسعة على الأمة » وأولي الأمر فيها . . . 
فهو إنما قال ذلك بوصفه إماما يأمر وينهى » ويازم ويعفو » وفقا لما تقتضيه 
مصلحةالأمةوالملة في ذلك الوقت» وقد اقتضى الوق تحيناً العفوعن صدقة الخيل. 

ولكن كيف السبيل إلى تمييز ما يقوله الني للت بوصف النبوة وما 
يقوله بوصف الإمامة ؟ 

إن تحقيق ذلك وتمييزه إنما تكون بمعرفة قرائن الأحوال » وان يكون 
موضوع الحديث أمراً مصلحيا يتعلّق بشؤون الدولة السياسية أو الاقتصادية 
أو العسكرية أو الإدارية ونحوها » وما يدل" على اعتبار وصف الإمامة 
وجود نص آخر أو نصوص تخالف النص المذكور لاختلاف مكانها أو زمانها 
أو حالما عن النص الآخحر » مما يشهد أنه روعي فيه مصلحة جزئية وقتية 
خاصة » ولم يقصد به تشريع أبدي عام . 

مثال ذلك ما ذكره. الإمام: القرائي: في ابه و الإحكام « نول حديث ٠‏ 
ومن قتل قتيلا فله سلبه » قال : قال مالك : هذا تصرف منه » ل 


۹ 


بالإمامة . فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب إلا" بإذن الإمام ي ذلك قبل الحرب » 
كا اتفق من رسول الله بلاج . والذي دى بالك إلى ذلك أمور ذكرها 
القواي : 
؟ ‏ إفساد نيات المجاهدين إذا صار ذلك مبداً . 
دلالة قرينة الحال الي قيل فيها هذا الحديث » حيث قيل ترغيباً في 

. ٠ القتال‎ 

وقد قال شيخ الإسلام الدهلوي 5 0 |الحجة البالغة ¢ ۳ 

اعلم أن ما روي عن الي لړ ودوّن في كتب الحديث على قسمين : 
أحدهما : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة . وفيه قوله تعالى , وما آناكم الرسول 
فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا » "' ومنه علوم المعاد » وعجائب الملكوت . 
الخ . . . 
وثانيهما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة » وفيه قوله لتم : إثما أنا 
بشر » إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشيء من رأبي 
فإئما أنا بشر » “١‏ فمنه الطب » ومستنده التجربة » ومنه ما فعله الني » وير > 
على سبيل العادة دون العبادة » وبحسب الاتفاق دون القصد . إلى أن قال : 
الأمة » وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبئة ايوش »© وتعيين الشعار . . . 
وقد حمل كثير من الأحكام عليه » كقوله يلكو : « من قتل قتيلا” فله 


. ٠١8 - ٠١5 انظر الأخكام للتوائي ص‎ ١ 

؟ ‏ حجة الله البالغة ب ١‏ ص إ۷ - ؟+0؟ © وانظر كذلك : الإسلام عقيدة وشريعة الشيخ 
شلتوت القسم الثالث يحث « السنة تشريع وغير تشريع » الخ . 

م الحشر : ۷. 

4 نل رواه مسلم . 
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سلبه ٠»‏ اه ومثله : م من أحيا أرضاً ميتة فهي له 7 فلهذا قال 
المالكية : إن القاتل لا يستحق ساب القتيل إلا إذا قال الإمام مثل قول الني 
للف قبل المعركة أو فيها » وكذلك قال الحنيفة . لا يحوز إحياء الأرض 
إل" بإذن الإمام © . 

وعندي : أن عفوه لتر عن صدقة الخيل - إن صح - يدخل في هذا 
القسم » فقد قصد به مصلحة جزئية حينئذ » وهي التشجيع على اقتناء الخيل . 
وركوبها للجهاد . ويدل على هذا لفظ و قد عفوت لكم » فلو لم تكن 
من الأموال الي تصلح متعلقاً للزكاة في الحملة ما قال « قد عفوت لكم 
عنها » لآن العفو والتجاوز إتما يكون فيما يستحق أن يطلب > ففيه إيماء إلى 
أن الأمر مفوض إليه كا قال بعض العلماء » وكذلكآئمة العدل من بعده لهوأن 
ينظروا في مثل زكاة الخيل على ما تقئضيه المصلحة العامة » إيجحاباً أو عفواً. 

فإذا كانت في بعض البلاد تتخذ للنماء والكسب » وتدر ثروة على أصحابها 
ربما كانت أعظم وأهم من ثروة الإبل » فمن حقه » بل من واجبه » أن يأخذ 
زكاتها حى لا يفرق بين الأغنياء » فيأخذ من بعضهم » ويدع بعضهم بلا 
مسوغ للتفرقة . 

وهذا هو التفسير المقبول لأخذ عمر الزكاة منها » إن صح أن الي 


لير عفا عنها والله أعلم 


» رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي قتادة الأنصاري » وقد قال » صف الله عليه وسلم‎ - ١ 
. ذلك في غزوة حنين‎ 

؟ - رواه أبو داود والترمذي وحسله . 

# - انظر : في تفصيل ذلك كتاب :« الإحكام في ييز الفتاوى من الأحكام » للقرالي . السؤال ` 
الخامس والعشرین وجوابه ص ٠١8 - ۸٩‏ وقد قال في شتام البحث بعد مسألة « من قتل قتيلااً 
فله سلبه » : ونظائر هذه المسألة كثير في الشريعة » فتفقده تجده » وتجد فيه علماً كثير 
ومدركاً سا للمجتهدين » اه ص م١٠‏ : 


ضرف 


المبحث التاسع 
الحيوانات السائمة غير الخيل 


بقي هنا مبحث آخر لا بد منه لنفرغ من زكاة الروة الحيوانية . 

وهذا المبحث هو جواب عن هذا السوال : ما الحكم فيما إذا اكتشف 
البشر نوعاً أو أنواعاً من الحيوانات . يسيمونها ويتخذونما للنماء والمكسب 
من وراتها ؟ 

أنستطيع أن ندخلها في وعاء الزكاة . كما دخلت الحيل مع الإبل والبقر 
والغنم ؟ أم نقف بالثروة الميوانية عند هذه الأربعة ؟ فإذا عرف بعض الشعوب 
حيوانات سائمة كالبغال والوعول ونحوها لم نجد في الشريعة ما يسوغ إيحاب 
زكاة فيها . 

لقد عرض شيوخنا الأساتذة : محمد أبو زهرة وعبد الوهاب حلاف 
وعبد الرحمن حسن > هذا ا موضوع 5 بحلهم عن الزكاة » فاستنبطوا من 
الحبر الذي ثبت عن عمر أنه يسوغ لنا القياس في أمر الزكاة » فليست نصوصها 
غير معللة . بل هى نصوص ها علة تقبل التعدية . 

وق هناها الفارؤق ع ين اطا رر ف اه عه ارت 
اليل الركاة لتحقق العلّة وهي النماء ‏ وتبعه في قياسه شيخ فقهاء القياس 
أبو حنيفة » رضي الله عنه » والذين لم يقيسوا ولم يفرضوا زكاة في الحيل › 
قرّروا ما قرّروا » لأنهم لم يعتبروا العلّة في زكاة النعم النماء فقط ٠‏ بل 
اعتبروا مع النماء كونها مباحة الأكل ء وينتفع بدرها » ولذا قال صاحب 
المي : ولا يصح قياسها على النعم » لما أي النعم ‏ يكمل اوها وينتفع 
بدرها ولحمها ويضحى بجنسها » فلم يعتبر ابلحمهور النماء فقط . 

قالوا : م وإذا. كان الخليفة عمر قد اعتبر النماء هو العلّة » وتبعه أبو 
حنيفة » فيصح بالتخريج على هذا المنهاج أن نقول : إن الزكاة تجب في كل 


YY 


الحيوانات الي تتخذ للنماء »> وترعى في كلا مباح » وبلغت التصاب » وهو 
ما قيمته عشرون مثقالا من الذهب » فإنه يكون فيها الزكاة بمقدار ربع العشر . 

وتقديرنا النصاب بالذهب » لأن سيدنا عمر أجاز النظر إلى القيمة في 
زكاة الخيل » والقيمة الآن تقدار بالذهب ع 29 . 

وما يؤيد ما ذكره أساتذتنا الأجلاء : أن رسول الله » لر » حين 
ستل عن الحمر » لم ينف وجوب الزكاة فيها نفباً صريحاً » بل قال : ما أنزل 
الله على" فيها شيا إلا" هذه الآية الحامعة الفاذة » فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره رمن يعمل ن ذرة شرا يره ¢ 

كنا يدل" على اعتبار نسبة ربع العشر ما جاء في حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جداه : أن النبي بلق > قال : « في كل" إبل سائمة في كل" أربعين 
بنت لبون » . 

وهذا مراعى أيضاً فيما جاءت به الأحاديث الأخرى فيما زاد على مائة 
وعشرين من الإبل » ففي كل أربعين منها بنت لبون » وي كل خمسين 
حقة » وني البقر في كل أربعين مسئة » وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . 

أقول : أما إيجاب الركاة في كل" الحيوانات السائمة التى تتسخذ بقصد 
النماء والاستيلاء والكسب من ورائها » فهو اجتهاد صحيح » مبناه على القياس 
الذي نومن بإعماله في وعاء الركاة . حى لا نفرق بين مال نام وآلحر . فيدخل 
في ذلك البغال والوعول وغيرها . وكذلك تقدير الواجب بربع العشر من 

أما الذي أخالف فيه شيوخنا فهو تقدير نصاب الحيوانات بنصاب التقود 
وهو عشرون مثقالا” من الذهب . ( وهي ۸٩‏ جراماً کا سيأتي ) فإذا بلغت 
قيمة الأروة الحيوانية نصاباً نقديتاً أي عشرين مثقالا" وجبت فيها الزكاة » 
وإلا فلا . 


. ۲٤۷ س‎ ۲٤١ حلقة الدراسات الاجمّاعية : الدورة الثالغة‎ ١ 
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تاوق 


ولا اعتراض لي على التقدير بالذهب فهو الواجب لأن > كما سنبين ذلك 

في نصاب النقود ني الفصل الآني . 
ولكن خلائي إنما هو في جعل نصاب الحيوان مساوياً لنصاب النقود . 

وهو مبي على ما نقلناه عن المبسوط من أن ال ه من الإبل وال 4٠‏ من الغم 

كانت تساوي١٠٠درهم.‏ وقد رأينا كيف تعقبه ابنالهماموابننجيم ا ثبت ي 

الصحيح من تقوم الشاتين ب ١٠درهماً‏ ء فال ٤٠٠‏ شاةتساوي١٠4؛‏ درهم. أي 

ضعف نصاب النقد . 
فإن كان ولا بد“ من اعتبار نصاب النقود أصلا هنا » فليكن ذلك على 

أساس اعتبار نصاب الحيوانات ضعف نصاب النقود » فإن ملك النقود مجعل 

الإنسان أقدر على التصرف من ملك الحيوانات ونحوها » ومذا قل الشارع 

في نصابها ما لم قله في السوائم » كا سيأني . 
على أن الذي أختاره هنا : أن نضبط نصاب الحيوانات النامية بأمرين : 

١‏ - ألا" يقل“ عددها عن خمسة ؛ لأننا رأينا الشارع لا يوجب زكاة فيما 
دون خمس من الإبل » ولا فيما دون لخمسة أوسق من الحبوب» 
ولا فيما دون حمس أواق من التقود الفضية » فدل على أن اللحمسة 
في نظر الشارع أقل الأعداد المعتيرة في إيجاب الزكاة . 

۲ - أن تساوي قيمتها قيمة خمس من الإبل أو أربعين من الم في أوسط 
البلاد وأعدلها . 
واعتبار القيمة بالإبل والغم أولى من اعتبارها بالنقود لأمرين: 

أ إن قيمة النقود ليس ها ثبات لتغير قوتما الشرائية » حسب 
الأحوال الاقتصادية وغيرها . فقد تصبح العشرون مثقالاة 
في وقت - كالآن - لا تساوي حيواتاً واحداً ولا نصفه . . 

ب إن قياس نصاب حيوان على نصاب حيوان مثله منصوص 
عليه أولى من قياسها على نصاب من جنس آخر كالنقود . 


Yo 


المبحث العاشر 
مبادىء عامة من مياحث هذا الفصل 


لقد أطلنا بعض الإطالة في الحديث عن زكاة الثروة الحيوانية . وربما ظن 
بعض المتعجلين أن الموضوع لا يستحق هذا كله » فلم تعد الحيوانات عماد 

التروة كما كانت عند العرب في عصر النبوة والحلافة . 

ولكئنا أطلنا هنا لسببين : 

الأول : إن الشارع نفسه فصل في زكاة المواشي . وذكر فيها من المبادىء 
والأحكام ما لم يفصل في غيرها . 

الثاني : إن هذه الإطالة النسبية جعلتنا نقف على عدة مبادىء هامة . 

نستطيع أن نفيد منها في تجلية حقيقة الزكاة » ومعرفة أحكامها وأسرارها . 

فمن هذه اللمبادىء الحامة : 

١‏ - إن الركاة ‏ وإن كانت عبادة ‏ هي نظام حكومي + تتولى الدولة 
المسلمة الإشراف على تنفيذه » ومن هنا كان إرسال السعاة والمصدقين 
لأخذ المواشي الواجبة من أربابها . 

۲ - إن مبى فرض الزكاة على رعاية الفقراء من جهة : ورعاية أرباب المال 
من جهة أحرى . ولهذا أعفي المال القليل من إيجاب الزكاة » وأمر 
الشارع بأخذ الوسط ورفض المعيب . وغير ذلك . 

إن للكلفة والنفقةأئراً في إسقاط الواج بأو تخفيفه» ولهذا ذهب جمهور 
الأعة إلى إسقاط الزكاة عن الحيوانات المعلوفة أكثر العام ؛ لأن زيادة 
كلفتها تذهب ا يألي من ماما . 

٤‏ - إن انتقال المال النامي من جهة النماء إلى جهة الاستعمال والانتفاع 
الشخصي يسقط عنه الزكاة . كا هو رأي ابلدمهور في البقر والإبل 
الي تستعمل في الحرث والسقي وابلخر ونحوها لا في الدر والنسل . 


غرف 


ه ‏ إن الشريعة عرفت معاملة الشركات باعتبارها , شخصية معنوية » 
دون نظر إلى الأفراد المشتركين . ورتبت على ذلك أحكاماً في الزكاة . 
كما هو رأي الحمهور ني الخلطة ني المواشي . وكا هو رأي الشافعية 
في الخلطة في كافة الأموال . 

> - إن الشرع جاء بإبطال الحيل لإسقاط الواجبات ( ومثلها إباحة المحرمات) 
وهذا نبى النبي بلق . أن يجمع الال أو يفرق خشية الصدقة . 

۷ - إن للقياس مدخلا في باب الزكاة » لأن أحكامها معدّلة . وعللها تقبل 
التعدية » وطذا أذ عمر الفاروق الزكاة من الحيل . ورجحنا أذ 
الزكاة من كل" الحيوانات النامية السائمة . ولو لم تعرف في عهد النبوة 
والحلافة . لوجود العلة . 

۸ - إن بعض ما يشرعه الني علش . إنا يشرعه بوصف الإمامة والرياسة 
للأمة » وهذا مما ينبغى معرفته وتمييزه . وبه فسرنا بعض الاختلاف 
الطفيف ني كتب الني لِك وكتب خلفائه . 

٩‏ - إن تصاب الحيوان في الزكاة ضعف نصاب النقود . ولهذا جاء في 
الصحيح تقدير الشاتين بعشرين درهماً . فتكون قيمة الأربعين ٠٠٠‏ 
درهم . مع أن نصاب الدراهم ٠٠١‏ مائتان بالاجماع . 

٠‏ إن الزكاة ‏ حى في الثروة الحيوانية - ضريبة نسبية . وليست ذات 
تصاعد معكوس كا فهم ذلك بعض المعاصرين . وما جاء من تحفيف 
النسبة في زكاة الغم فلحكمة خاصة شرحناها في موضعها . 

. إن القدر الواجب؛ في زكاة الحيوان هو - بالتقريب - ربع العشر‎ ١ 
وجا هو مفهوم . على ضوء‎ ٠ ها هو واضح في زكاة الإبل والبقر‎ 
شرحنا لقللة المأخوذ من زكاة الغنم . و بهذا تتفق زكاة الحيوان وزكاة‎ 
النقود والتجارة .فى أن ما يوحذ منها جميعاً هوه,؟ باللمئة . فهذا هو‎ 
عر 4 الركاة في راس الال‎ 

كل" هذه المبادىء مأخوذة من هذا الفصل عن الروة الحيوانية ٠.‏ وهي 
جديرة أن تنفعنا إن شاء الله في الفصول التالية . 


۳Y 


القص ل الثالث 


نككاأة الذهبّ واليْصَّة 


الذهب والفضة معدنان نفيسان ناط الله بهما من المنافع ما لم ينط بغير هما 
من المعادن » ولندرتهما ونفاستهما أقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيدة على 
اتخاذهما تقوداً وأماناً للأشياء . 
ومن هنا نظرت الشريعة إليهما نظرة خاصة ء واعتبر هما ثروة نامية 
مخلقتهما » وأوجبت فيهما الزكاة إذا كانا نقوداً أو تبر أي سبائك وقطعاً 
غير مضروبة ‏ وكذلك إذا اتخذ أواني أو تحفاً أو تماثيل أو حلياً للرجال . 
أما إذا اتخذ حلياً يترين به النساء » فلهما حكم آخر اختلف فيه فقهاء 
الإسلام ١‏ 
وِدا نفصل زكاة الذهب والفضة 5 مبحثين 5 
المبحث الأول 
زكاة النقود وما يعتبر ها من شروط 
المبحث الثاني 
زكاة الحلي والتحف وما فيها من خلاف وتفصيل 


FA 


المبحث الأول 
زكاة النقود 


تمهيد في وظيفة النقود وأطوارها : 

لم يعرف الإنسان البدائي التقود » ونا كان الناس يتبادلون السلع بعضها 
ببعض بطريقة ر المقايضة » الي بها يتنازل كل من المتبادلين للآحر عن سلعة 
تزيد على حاجته» في مقابل حصوله منه على سلعة يحتاج إليها . 

غير أن أسلوب المقايضة لا يصلح إلا" في مجتمع بدائي محدود » لما يشتمل 
عليه من بطء في المعاملة » وما يقتضيه من إسراف في الوقت واللتهد > وما 
يازمه من شروط وتعقيدات حى تم المبادلة » فضلا عما يتبعه من اضطراب 
قيم الأشياء » حيث لا يكون لما مقياس ثابت معروف » فكان مما هدى الله 
الإنسان إليه ‏ فيما تعداه ‏ استعمال النقود بديلا للسلع » ووسيطاً للتعامل » 
ومعياراً اصطلاحيا يحتككم إليه ني تقوم الأشياء والمنافعم وا بلحهود » وتيسير 
التبادل والتعامل بين الناس 19 . 

وقد تدرجت النقود ‏ منذ اتخذها الإنسان ‏ في أطوار عدة » حى 
انتهت إلى طور المعادن النفيسة » ويخاصة الذهب والفضة » المعدنان اللذان 
أودع الله فيهما من الخصائص والمزايا الطبيعية ما لم يودعه في غيرهما "١‏ . 


١44 - 14٠ س انظر كتاب ر الاقتصاد السياسي » للد كتور على عبد الواحد واتي ص‎ ١ 
. 16-11 ط خامسة ء وكتاب « النظم النقدية والمصرفية » الا كتور عبد العزيز مرعي ص‎ 

؟ - من ذلك : ثباتهما على الما » وعدم قبولما للصدأ والتآكل » وثبات قيمتهما نسبياً » 
وتجانسهما ني كل البيئات والحهات » وإمكان تجزئتهما إلى أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة 
النسبية للأجزاء » وصعوبة الغش فيهما لسهولة تمييز الزائف بمجرد الرؤية وسماع الرئين » 
ومتانتهما » ووجود كميات منهما كافية لزيد بتوالي الاستخراج . راجع كتاب « النظم 
النقدية والمصرفية » ص ١۷ - ١6‏ . 


ضف 


النقو د المتداولة في عصر البعثة المحمدية : 


وحين بعث الرسول لتر » كان العرب يتعاملون ببذين النقدين » 
الذهب في صورة « دنانير » > والفضة في صورة ر( دراهم ) وكانت هذه 
النقود ترد إليهم من الممالك الكبيرة المجاورة » كانت النقود الذهبية و الدنانير » 
ترد في الأغلب من بلاد الروم البيزنطيين » وكانت النقود الفضية م الدراهم » 
ترد من ديار الفرس » وكانت هذه الدراهم مختلفة الأوزان » ما بين كبار 
وصغار » وخفاف وثقال » وهذا لم يكن أهل مكلة ي اللاهلية يتعاملون با 
عدا . بل وزناً كأنها قطع أو سبائك غير مضروبة ء وكانت لحم أوزان 
اصطلحوا عليها فيما بينهم ٠‏ ومنها الرطل وهو ؟١‏ اثنا عشر أوقية » والأوقية 
وهي أربعون درهماً » والتش رحن عرعووق وخا د مس ارت 
دارا و سي ور اعد 

وقد أقرّ النبي علق . أهل مكة على ذلك كله '"' وقال : ر الميزان 
ميزان أهل مكنّة » ٠"‏ وفرض زكاة الأموال في الدراهم والدنائير كما سبأتي » 
وبذلك اعتبر كلا من الذهب والفضة نقداً شرعينا » ورتب عليهما أحكاماً 
كثيرة ء بعضها يتصل بالقانون التجاري والمدني كما في الربا والصرف »> 
وبعضها يتعلّق بالأحوال الشخصية كا في المهر » وبعضها يرتبط بقانون 
العقوبات » كا في نصاب قطع يد السارق » وكا في الديات » وبعضها يدخل 
في القانون المالي كما في الزكاة . 


١‏ - انظر رسالة التقود المقريزي - عن كتاب ٠‏ التقود العربية » قشر الأب أنسعاس الكرملي 
ص ۲١‏ وما بعدها , ١‏ 

؟ - المرجم السايق ص ٠١‏ . 

- قال الحافظ في التلشيمن ص ٠۸۳‏ : رواه البزار واستغربه وأبو داود والنسائي من رواية 
طاووس عن ابن عمر » وصححه ابن حبان والدار قطي والنووي والقشيري » وزاد الالباني : 
أبن دقيق العيد و العلائى كما في ٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة » + ؟ الحديث ١514‏ . ويقية 
الحديث : « والمكيال مكيال أهل امدينة » . 


14° 


أدلّة وجوب الزكاة في النقود ؛ 

وجوب الزكاة في التقود ثابت بالكتاب والسئة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى في سورة التوبة : « والذين يككترون الذهب 
والفضة » ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها 
في نار جهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . هذا ما كترم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنم تکنزون 7 )١‏ 

فنبهت الايتان بهذا الوعيد الشديد على أن في الذهب والفضة حقاً لله 
تعالى إجمالا” » وني قوله , ولا ينفقونما » إيماء إلى أن المراد بالذهب والفضة 
نقودهما ؛ لأنها هى المعدة للإنفاق » والالة المباشرة له > ويو كد ذلك قوله 
وو اد ولا ر الأن اتن غات علا اعارا 
دراهم ودثائير > أي باعتبار هما نقوداً . 

وقد رتبت الآيتان الوعيد على أمرين : كنزهما . وعدم الفاقهما في 
سبيل الله » ولا شلك أن مانع الزكاة لم ينفقهما في سبيل الله . 

وأما السنّة فقد جاءت ببيان ما نبه عليه القرآن وتأكيده : ففي صحيح 
مسلم عن أي هريرة أن الرسول ل > قال : « ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يودي منها حقنها » إلا" إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار » فأحمي عليها في نار جهنم . فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره : 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . حى يقضى 
بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار "٠‏ كل هذا الوعيد 
لمن لا يودي حق الذهب والفضة . 

وفي رواية أخرى بيان للمراد بهذا الحق . وأنه الزكاة حيث يقول » 
١‏ - سورة التوبة الآيتان : ٠٠١ » ۳4٤‏ . 


؟ - رواه مل في كتاب ٠‏ الزكاة » وأخرجه أيضاً البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه ( سبل السلام + ۲ ص ١١9‏ ط مصطفى الحلبي ) . 


١١ الركاة‎ ۲4١ 


. . . ما من صاحب كنز لا يودي زكاته إلا" أحمي عليه في نار جهم‎ J: 


وفي حديث أنس السابق ي بيان الصدقات الي فرضها رسول الله › 
قر » على المسلمين > واي أمر الله بها وسوله » حسيما كتبه له أبو بكر : 
لا وجهه إلى البحرين ”)2 : « وي الرقة : في مائبي درهم ربع العشر » 
افإن لم تكن إلا" تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا" أن يشاء ربها » . وأما 
الإجماع » فقد اتفق المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين . 


حكمة إيجاب الزكاة في النقود : 


إن مهمة النقود أن تتسرك وتتداول » فيستفيد من ورائها كل" الذين 
يتداولونها » وأما اكتنازها وحبسها » فيودي إلى كساد الأعمال » وائتشار 
البطالة » وركود الأسواق > وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة . 

ومن هنا كان إيجحاب الزكاة كل". حول فيما بلغ نصاباً من رأس الال 
النقدي ‏ سواء مره صاحبه أم لم يشمره ‏ هو أمثل خطة عملية للقضاء على 
حبس النقود واكتنازها . ذلك الداء الوبيل الذي حار علماء الاقتصاد ني 


١‏ - نقل الحافظ أبن حجر عن الشافعي أنه قال : « فرص رسول الله صل الله عليه وسلم في الورق 
صدقة » نأحذ المسلمون بعده في الذهب صدقة » اما خبر ل يبلغنا » وإما قياساً » وقال ابن 
عبد البر : لم يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم في الذهب شيء من جهة نقل الآعاد اللقات» 
( سبل السلام ب ؟ ص ٠۲۹‏ ط الحلبي ) . 
أقول : يكفينا مستنداً في إيجاب الزكاة ني الذهب آية الكنز » وما يفسرها من الحديث الصحيح 
الذي ذكرناه بروايتيه » أما ما ذكر الشاغمعى وابن عبد البر » فيصدق على النصاب ومقدار 
الواجب » إذ م يثبت فيهما بشأن الذهب حديث صحيح مرفوع متفق عليه . ولكن المقدار 
ثبت بالإجماع ؛ كما سيأني . 

؟ ب البحرين ( كما في الفتح ب ٤‏ ص وه - ٠١‏ ) امم لإقليم مشهور » يشتمل على مدن معرو فة٠‏ 
قاعدتها هجر ( المساء الآن ) . وانظر كلمة « محرين ٠‏ في معجم البلدان جا | 45, 


4۲ 


علاجه » حى اقترح بعضهم أن تكون النقود غير قابلة للاكتناز بأن يحداد 
لها تاريخ إصدار » ومن ثم تفقد قيمتها بعد مضي مداة معينة من الزمن » 
فتبطل صلاحيتها للادخار والكتز . وتسمى هذه العملة المقترحة , التقود 
الذائية »"“ . 

وقام بعض رجال الغرب الاقتصاديين بتنفيذ فكرة أخرى » هي فرض 
رسم » دمغة » شهرية على كل ورقة نقدية حى يحاول كل من يحوزها في 
يده التخلص منها قبل ماية الشهر » ليدفع الرسم غيره . وهذا يودي إلى 
نشاط التبادل » واتساع حركة التداول » وانتعاش ا بوجه عام 1 

وهذهالوسائل ‏ ما اقتر حمنھا وما نفّذ فعا تلا بسها صعوبات وتعقيدات 
كثيرة » ولكنها على أية حال » تيد وجهة النظر الإسلامية في النقود » ومقاومة 
اكتنازها بطريقة أبسط وأيسر من تلك الطرق » وهي فرض ١ر۲‏ بالمئة عليها 
سنوت > ,مما فر السات حفر إلى تنبيتها واستثلاها عى تمن بالل 
وتدر دحلا“ منتظماً » وإلا” أكلتها الزكاة بمرور الأيام . 

ولهذا جاء ني الحديث الحثّ على الاتجار بأموال اليتامى حى لا تأكلها 
الركاة (f)‏ 1 

وإنما جاء الحث على تنمية أموال اليتامى خاصة : لأن المظنون في الإنسان 
ألا" يبمل مال نفسه فيدع تنميته وتثميره » بمقتضى الدافع الذاتي والرغبة 
٤‏ المال ء أما اليتامى فماشم ف يدي أوصياء قد بېملون تثميره عمداً أو 
كسلا , فجاء هذا الأمر التبوي الكريم يوجب ابتغاء التنمية في هذه الأموال + 
حفظاً عليه من التناقص والفناء . 


١أا-‏ انظر کتاب : د النظم النقدية والمصر فية » للد كتور عبد العزيز مرعي ص ۳۱ ط سنة 71988 

؟ د انظر كتاب : « خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي » للأستاذ محمود أبو السعود ص 4٠‏ 
وما بعدها . وفيه تفصيل التجربة المذكورة » الي طبقت في بلدية « قور جل » بالنمسسا » 
ولاقت نجاسا كبر في حرب البطالة والربا والاكتناز . و انتقلت إلى بلاد أخرى ثم حار بتها 
البنوك المر كزية 

. راجع ما ورد في ذلك في مبحث و جوب الزكاة في مال الصبي والمجنون من الباب السابق‎ - ٣ 


4۳ 


مقدار الواجب ٤‏ زكاة النقود : 


كا أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود » أجمعوا على مقدار 
الواجب فيها . قال في المغنى : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم : أن زكاة الذهب 
والفضة ربع عشرهما ( ٠ر۲‏ بالمثة ) وقد ثبت ذلك بقوله ء عليه السلام › 
و ي الرقة ربع العشر ل" 

وإتما خففت الشريعة المقدار الواجب هنا ؛ فلم تجعله العشر' أو نصف 
العشر مثلاة » كما في زكاة الزروع والثمار ؛ لأن الزرع والثمر بالنسبة إلى 
الأرض كالريح بالنسبة إلى رأس الال » فكأن الزكاة فيه ضريبة على الربح 
مراعى فيها الحهد والنفقة » لاف زكاة النقود » فهي ضريبة على رأس 
امال كله . سواء نمي آم لم يم » ربح أم لم يربح . 


هل يزاد هذا المقدار في عصرنا ؟ 


الإسلامية (؟) ‏ إلى أن مقدار الزكاة المعروف في الإسلام لم يعد يكفي لسد 
حاجات المجتمع اليوم » لا واجهته الظروف الاقتصادية من تغيرات وتطورات 
وهو اليوم بحاجة إلى إعادة النظر والدراسة ؛ لإمكان أن تزيد الحكومات 
المعاصرة فيه زيادة ما » حسب الظر وف والأحوال 5 


. المغي جع ص۷‎ - ١ 

۲ - مثل ؛ الد كتور فضل الرحمن ألذي شغل منصب رئيس لحنة البحوث الإسلامية ! في با كستان 
سابقاً ( في عهد أيوب خان ) وقد نادى بوجوب زيادة مقدار الزكاة في هذا العصر » وأن 
يكون النصاب ۲۹۴۳۹ روبية باكستانية ؛ لأن رجال الاقتصاد يعفون من الضرائب كل 
من دحله أقل من ذلك . وقد أثار هذا الرأي ضجة كبيرة في باكستان » ورد عليه علماؤها 
وخطارة: انظر : مجلة البعث الإسلامي مجلد ١١‏ عدد ۲ مقالة الشيخ البنوري . وقد علمنا 
أن هذا الد کتور الحريء طرد من منصبه » بعد أن قال قولا دل على حبث طويته وسوء 
عقيدته 
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والذي أراه : أن هذا الرأي مردود ؛ الأدلة الآنية : 

. الثابتة من سئة رسول الله‎ ٠» أنه مخالف للاصوص الصرعة‎ ١ 
وقد أمرنا أن نتمسك ببذه السئة‎ ٠ وستّة الخلفاء الراشدين من بعده‎ 
: فقال‎ ٠ ونعض” عليها بالنواجذ كما حذرنا الله تعالى  من محالفتها‎ 

:5 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 0 
؟ ‏ أنه مالف لإجماع الأمة الإسلامية كلها . طوال أربعة عشر 
قرناً من الزمان » تغيّرت فيها الأوضاع الاقتصادية والأحوال السياسية » 
والظروف الداخلية والحارجية واحتاج الخلفاء والأمراء ‏ في بعض الأزمنة - 
إلى المال حاجة شديدة » إلى حد خلو بيت الال أو الحزانة خلواً تاماً » ومع 
هذا لم يقل واحد من العلماء خلال تلك العصور يجواز زيادة نسبة الزكاة . 

مع وما يويد هذا الإجماع :: اختلاف الفقهاء قدا : هل في الال 
حت سوى الزكاة أم لا ؟ ولو كانت المقادير الواجبة في الزكاة تقبل الزيادة 
ما كان هناك وجه لهذا اللالاف عند الثبتين ولا النافين . فإن لحلاف يدل 
على أن المقادير ثابتة باتفاق الطرفين » والبحث إنما هو في تقرير وجوب حق 
آحر إلى جوارها عند الحاجة . 

أن أوسع الفقهاء استعمالا للقياس - وهم الحنفية ‏ يرون أن 
المقادير لا يدخلها القياس ۽ لأن التقدير والتحديد من حق الشارع وحده » 
وقد فرغ منه » فإذا كان القياس لا يدخل المقادير فكيف يغير مقدار ثابت 
بالنص والإجماع ؟ 

ه ‏ أن الزكاة فريضة دينية » قبل كل شيء » وهي فريضة ها صفة 
الثبات واللخلود والوحدة » إذ هي أحد أركان الإسلام » ومبانيه العظام 
بإجماع > وتعريض مقاديرها للزيادة وفقاً للظروف والأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية ينفي عنها هذه الصفة ‏ صفة الثبات والحلود والوحدة - تبعاً 
لظروف كل عصر » وأحوال کل بلد » وحسب هوی حكومته » فهذه 
تجعل الركاة ٠٠١‏ بالمئة » وثانية تجعلها ٠١‏ بالمئة > وأخرى تجعلها ضريبة 
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تصاعدية . . . وهكذا . فان هذا مما أراده الشارع من هذه الفرائض والأركان . 
أن کر عوائل الوتعدة بين الجلمين: ل ی الأقطار والأعصار . 

عدم إن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان ء وما يقبل النقصان يقبل 
الإلغاء » فقد يأني عصر يعم" فيه الرخاء > ويتهيأ للدولة موارد كثيرة أخرى 
كالنفط ( البترول ) ونحوه » وحينئذ ينادي من ينادي اليوم بالزيادة» بوجوب 
نقصان الزكاة عن النسب الشرعية المعلومة . وربا طالب بإلغاتها بالكلية . 
وبذلك تفقد الزكاة معناها وحقيقتها باعتبارها عبادة ثابتة . وشعيرة دائمة » 
وتصبح ألعوبة في يدي الحكام يغيرون فيها كل حين ويبدلون » ويزيدون 
وينقصون . 

۷ أن فتح هذا الباب يودي إلى طمس معالح الشريعة » وتغيير حدودها 
وأحكامها بالكلية . أما سد" حاجات المجتمع اليوم » وتغطية النفقات الي 
تتطلبها الدولة في عصرنا » فذلك يكون بفرض ضرائب أخرى . إلى جوار 
الركاة ء بمقدار ما يسد الحاجة » ويفي بالغرض . ( وسنءرض لذلك بتفصيل 
عند حديئنا عن اللحقوق الواجبة في الال بعد الزكاة + وعند حديثنا عن الركاة 
والضريبة ) . 
نصاب النقود : 

في الحديث المتفق عليه : و ليس فيما دون حمس أواق من الورق 
صدقة ١‏ . وألور ق بكسر الراء وفتحها وإسكانها ‏ معناه : الدراهم 
المضروبة . وي القرآن الكريم في قصة أصحاب الكهف : ١‏ فابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة»!"!.وكذلك الرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف ‏ 
فما كان من الفضة غير مضروب لا يسمى ورقاً ولا رقة . هذا ما ذكره 
5 القاموس » وي لسان العرب > وأبده بشواهد مأخدوذة من شعر العرب 
١‏ - وواه أحيد ومسل من حديث جابر > وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد . 
؟ - الكهف : 4 
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الأقدمين » والأحاديث النبوية 2١7‏ . وهو اختيار أبي عبيد وغيره " . 

والأوقية ‏ كما عرفنا ‏ أربعون درهماً » بالنصوص المشهورة › 
وبإجماع المسلمين كا قال النووي 7 . فاللحمس الأواقي : مائتا درهم . 

ويبدو أن النقود الفضية كانت هى الشائعة والكثيرة الاستعمال عند 
العرب في عصر النبوة7. هذا نصتعليها الأحاديث المشهورة الي بيّنت مقادير 
الصدقات التروكة وأتسيتها ب فصر حت اتات التراهي :كا ر تا 
بمقدار الواجب فيها » وعلم منها أن نصاب الفضة مائتا درهم . وهذا مما 
لم يمخالف فيه أحد من علماء الإسلام " . 

وأما النقود الذهبية ( الدنانير ) فلم ىء في نصابها أحاديث في قوة 
أحاديث الفضة وشهرتها . ولذا لم يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة › 
غير أن ابحمهور الأكبر من الفقهاء ذهبوا إلى أن نصابه عشرون ديناراً . 

وروي عن الحسن النصري : أن نصابه أربعون ديئاراً » وروی عنه 
مثل قول الأكثرين 277 . ونصاب الذهب معتير في نفسه » وخالف في ذلك 
طاووس فاعتبر قي نصابه التقويم بالفضة » فما بلغ منه ما يقوم عابي درهم 
وجبت فيه الزكاة !2 . وحكي مثله عن عطاء والزهري وسليمان بن حرب 
وأيوب والسختياني لَك ” 

وما يويد قول الجمهور : 
١‏ ما جاء من الأحاديث المرفوعة ما لم يسلم من مقال في سنده » ولكنها 

يقوّي بعضها بعضاً . 
أ فمنها:ما رواه ابن ماجه والدار قطي ص ١154‏ من حديث ابن عمر 

. راجع مادة ( و . ر . ق) في القاموس ولسان المرب‎ - ١ 
. 444 ؟ الأآموال : ص‎ 
. صه‎ ٠+ م - شرح مسلم +۷ ص مغ أول كتاب الزكاة » والمجموع‎ 
۽ - ولا قال معطاء : إثما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الأهب. انظر مصنف ابن أبي شيبة‎ 

+ م ص ۲۲۲ ط سیدر آباد - المند . 


ه - المغي ب م صن ١‏ . 
دولا - ثيل الأوطار : ج؛ ص۱۳۹ . م الى : جم عن 4 . 
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1ع في إسناده 


وعائشة : ان الني : قر > كان يأخذ من كل" عشرين 

ديناراً نصف ديئار 0( , 

ومنها : ما روآه الدارقطي صفحة ١44‏ من حديث عمرو 
ر » قال : 

و ليس في أقل من عشرين مثقالا” من الذهب » ولا في أقل 

من مائي درهم ‏ صدقة ۲ . 

ومنها : ما رواه أبو عبيد بسنده عن محمد بن عبد الرحمن 

الأنصاري - وهو تابعي ‏ : إن في كتاب رسول الله » 

لتر » وني كتاب عمر في الصدقة : ان الذهب لا يوخذ 


3 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن التي 3 


منه شيء > حى يبلغ عشرين ديناراً »> فإذا بلغ عشرين 
ديناراً ففيه نصف دينار م 0 , 1 
ومنها : ها رواه أبو داود من حديث علي بن آي طالب 


مرفوعا « إذا كانت لك مائنا درهم وحال عليها ال حول » 


: إبراهيم ين إسماعيل بن مجمع » قال فيه ابن معين : لا شيء » وقال أبوساتم: 


يكتب حديثه ولا محتج به فإنه كثير الوهم » وذكر الحديث ابن حزم في المحلى + ٩‏ ص و* 
وضعفه في ص 78 بعيد الله بن واقد قال فيه : مجهول . وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر : 
كيف يكون مجهولا وهو عبد الله بن وأقد بن عبد الله بن عمر ؟ وهو ثقة روى عن جده 
عبد الله مات سنة ١١‏ . وقد وهم ابن حزم لحمل حديثه عن أبن عير عن عائشة » وهو عند 
ابن ماجه والدارقطي من حديثهما معا . 

۲ وذكره أيضاً أبو عبيد في « الأموال » ص 404 واین حزم في المحلى + ٩ص‏ 54 وضعفه 
في ۷١‏ بأنه صحيفة مرسلة وفيه ابن أبي ليل وهو ميء الحفظ , وقال الافظ في التلخيصس 
ص ۱۸۲ : إسناده ضعيف » ورواه ابن زنجوبة أيضاً في م الأموال» من طريق العرز مي 
وهو مارو . انظر : نسب الراية + ۲ ص ۳٠۹‏ والدراية صفحة ١5١‏ . وائظر المرعاة 
عل المشكاة بم ص ٤۴‏ . 

م س وذكره ابن حزم في المحلى + ٩‏ ص 54 ء وقال في ص ۲۲ ؛ هو مرسل وعن مجهول أيضا . 
وقال في عن "١‏ : محمد بن عبد الرحمين مجهرل . وتعقبه الشيخ شاكر قال : بل هو 
معروف » وهو أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري . . . وهو تابعي ثقة . 


۲4۸ 


ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شيء - يعي في الذهب - 
حى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كان لك عشرون ديناراً 
وحال عليها الحول . ففيها نصف دينار ١‏ . 
وقد حسنه بعض الحفاظ »> وصوب الدارقطى وقفه على علي 
رضى الك عنه © , 
ومن قال : إن المقادير لا مجال للرأي فيها ‏ كنا هو مذهب 
الخنفية ٣‏ قال : إذا صح عن على" أن تصاب الذهب عشرون 
ديناراً ٠‏ كان ذلك في حكم المرفوع إلى الني » بل 

۲ وما يعضد ذلك ما هو مقَرّر تاريخيّاً : أن الدينار كان يصرف في ذلك 
العصر بعشرة ل 

۳ - يقوّي ذلك كله عمل الأمة من الصحابة فمن بعدهم . حى استقر 
الإجماع عل ذلك » والعقد بعد عصر لسن رحمه الله على 
خلاف قوله . وقد روي عنه نفسه ما يوافق الجمهور . 
فمما جاء عه نالصحابة ما رواه أنسبن مالك قال : ولاني عمر علىالصدقات ؛ 

فأمرني أن آخذ من كل عشرين ديناراً نصف 0 > فما زاد فبلغ أربعة 

دنائير » ففيه نصف درهم ٠‏ 1 
وعن علي : ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء » وفي عشرين ديناراً 

١‏ - الحديث ضعفه ابن حزم في المحلى ج زكاة الذهب» ثم رجم قصححهء وحسنه الحافظ في يلوغ 
المرام »وأعله في التلخيص ص ۱۸۲ وقال الدارقطي : الصوابوقفهعل علي .وهذا هو الذي 
يطمئن له القلب . وسيأتي مزيد لذلك في فصل زكاة « كسب العمل » . وانظر : نيل الأوطار 
ج4 صن ۱۳۷ = ۱۳۸ . 

؟ - يقول السرحسي في أصوله :و لاخلا ف بين أصحاينا المتقسين والمتأخرين : ان قول 
الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه ء وذلك نحو المقادير » 
التي لا تعر فبالر أي».وعدد لذلكأمثلة أخذ بها الحنفيةا .«أصول السر خي ص .»١ ٠١‏ 

م« انظر ؛ الأموال ص 4١5‏ . وانظر : سئن الي داود . باب الدية كم هي » ففيه من 
حديث عمرو بن شيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول اله ر 


۰ دينار» او ١٠٠٠م‏ درهم . 
4 ¬ المحلى + " ص ٦4۹‏ 
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نصف دتتار u‏ وي أربعين ديناراً ديار . وهو الحديث الذي رواه عنه 
بعضهم مرفوعاً . 

وعن إبراهيم النخعي قال : كان لامرأة ابن مسعود طوق فيه عشرون 
مثقالا” . فأمرها أن تخرج عنه خمسة دراهم 3 . 

وجاء ذلك عن أنمة التابعين : الشعي 3 وابن سيرين وإبراهيم والحسن 
نفسه » والحكم بن عيتبة وعمر بن عبد العزيز : أن في عشرين ديئاراً نصف 
دينار 99) . 

روى أبو عبيد وابن حزم عن زريق بن حبان قال : كتب إلي عمر بن 
عبد العزيز : انظر من مر بلك من المسلمين » فخذ ما ظهر من أموالهم ع 
مما يديرون في التجارات من كل أربعين ديئاراً ديناراً » وما نقص فبحساب 
ذلك . حى تبلغ عشرين ديناراً » فإن نقصت ثلث دينار فدعها " . 

وعلى هذا التقدير استقر الأمر » واستمر العمل » بعد اللحليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز » ولم محك بعد ذلك حلاف يذكر » حى حكى الأنمة 
الإجماع العمل على هذا التقدير . 

وإلى عمل الأمة - وبخاصة أهل المدينة - استند الإمام مالك في إثبات 
هذا الحكم » فقال في « الموطأ » : , السنة الي لا اختلاف فيها عندنا : 
أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عينآً ( يعي : ذهبا ) كا تجب في مالي 
درهم عد م 

وقال الشافعي ني « الأم » : لا أعلم اختلافة في أن ليس في الذهب 
صدقة » حى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين مثقالا” » ففيها الزكاة ° . 


. المحل جه ص4‎ -١ 

۲ ¬ نفسه ص 14 سد ۷۰ . 

۴ س لقسه ص 65 . 

؛ - الموطأ : كتاب الزكاة . باب الزكاة في العين من الذهب والورق ب ١‏ ص ۲٠۹‏ ط الحلبي . 
ه - الأم :+ س۴4 . 
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وذكر أبو عبيد في « الأموال » حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : إن نصاب الذهب ٠١‏ مثقالاة ء ثم قال : فهذا لا اختلاف فيه 
بين المسلمين ؛ إذا كان الرجل قد ملك ني أل السنة من المال ما تحب في مثله 
الصدقة . وذلك مائتا درهم أو عشرون ديناراً > أو خمس من الإبل أو 
ثلاثون من البقر أو أربعون من الغم > فإذا ملك واحدة من هذه الأصئاف 
من أوّل الحول إلى آخره » فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا 237 . 

وقال عياض : المعول في نصاب الذهب على الإجماع »> وقد حكي فيه 
حلاف شاذ9) . 

ولقد قر كثير من الآثمة : أن تلقى الأمة بالقبول لحديث ما وإن كان 
في إسناده بعض كلام - يرفعه إلى درجة المقبول » كا في حديث ر لا وصية 
لوارث » وغيره . وجاء ذلك عن الإمام الشافعي والحافظ ابن عبد البر . 
والمحقق ابن الحمام » والحافظ بن حجر » والمحقق بن القيم » وغيرهم من 
الأئمة والحفاظ . ولذا جد الإمام الأرهذي يروي حديثاً يستغربه أو يضعفه 
ويقول : والعمل على هذا عند أهل العلم .ورأينا ابن عبد البر يقول:الحديث 
عندي صحيح ؛ لان العلماء تلقوه بالقبول . أو يقول : وي قول جماعة 
العلماء . وإجماع الناس على معناه غي عن الإسناد فيه 9" : 

وهذا الكلام لا يوذ على إطلاقه » فمحله ‏ فيما أرى ‏ إذا كان 
ضعف الحديث عتملا” » وكان العمل هو عمل الصحابة والسلف لا عمل 
المتأحرين > ولم يقم في وجه الحديث معارض شرعي معتبر . وهذه القيود 
الثلاثة موجودة معنا في الأحاديث الي أوجبت الزكاة في عشرين ديناراً . 


. £۹4 الأموال : ص‎ -١ 

؟ - أنظر : المرعاة على المشكاة ٣+‏ ص 47 . 

م الظر : الأجوبة الفاصلة للعلامة اللكنوي ص ١م‏ - لاه » وحث الشيخ حسين الأنصاري 
عن العمل بالحديث الضعيف إذا تلقاه الناس بالقبول ص ۲۲۸ وتعليقات صديقنا الأستاذ 
عبد الفتاح أبي غدة عليه . 
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فن أسانيدها قريبة من القبول . وعليها عمل السلف . ولم يقم ما يعارضها »> 
بل وجد ما يوافقها ٠‏ وهو مساواة العشرين ديناراً للمائتين من الدراهم . 


شبهة وردها : 

استدل بعضهم لا روي عن الحسن من تقدير النصاب بأربعين ديئاراً 
بما جاء في حديث عمرو بن حزم الطويل في الكتاب الذي كتبه له الي » 
مل » وفيه بعد ذكر نصاب الفضة : وني كل أربعين'ديناراً ر دينار »23 , 

والذي أراه أن الحديث - على التسليم بصحته ‏ لا دليل فيه على نفي 
الزكاة عما دون الأربعين + لأنه نص على مقدار الواجب ٠‏ ولم يتعرّض لبيان 
النصاب . فقوله : م في كل" أربعين ديناراً ديئار » كقولنا : في كل مائة 
۲ ونصف أو في كل" ألف 5؟ » فهو بيان للنسبة . أما النصاب فيعلم مما ذكر » 
من نصاب الفضة » إذ كانت ال ٠٠١‏ درهم تصرف ڊ 7١‏ ديناراً . 

وبهذا يسلم مذهب الحمهور من الاعتراض . 


مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 


| إذا عرفنا أن نصاب الزكاة ني الفضة مائتا درهم » وفي الذهب عشرون 
ديناراً » فقد بقي علينا أن نعرف حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين ومقدارهما » 
لنعرف من وراء ذلك كم يساوي النصاب اليوم . 

لقد تعرّض كثير من علماء السلف والخلف لهذا البحث » كأني عبيد 


١‏ - الحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ( ١‏ ص 740 ) وصححه 
وأقرء الذهبي ورواه البيهقي ( ب ؛ ص ۸4 - 4١‏ ) وثقل عن جماعة من المفاظ آم 
رأوا هذا الحديث موصول الإسئاد حسثاً . وذكره الميتبي في مجمع الزوائد م ص "لا 
وقال : رواء الطبرائي في الكبير > وفيه سليمان بن داود » وثقه أحمد وتكلم فيه ابن 
معين » وقال أسمد: إن الحديث صصيح . قال الهيتمي : وبقية رجاله ثقات . وأيد العلامة 
أحمد شاكر صحة كتاب عمرو بن حزم في حواشيه على المحلى كما في + ص ١4‏ 
وص #4 وغيرهما . ١‏ 
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5 و الأموال » ٠١‏ ء والبلاذري في آآخر « فتوح البلدان ۲ > واللحطابي 
في « معالم السئن » " . والماوردي في و الأحكام السلطانية » “١‏ » والنووي 
في و المجموع » “ ء والمقريزي في كتاب , النقود القديمة الإسلامية » 2٠"‏ . 
وابن خلدون ي ر المقدمة 0 "2 وغيرهم من قبل ومن بعد . 

والخلاصة الي نخرج منها من كلام هولاء » ما لخصه حكيم المورخين 
ان خلدون بقوله : ر اعلم أن الإجماع منعقد » منذ صذر الإسلام » وعهد 
الصحابة والتابعين » أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة 
مثاقيل من الذهب » والأوقية منه أربعين درهماً » وهو على هذا سبعة أعشار 
الدينار » ووزن اللمثقال من الذهب الحالص اثنتان وسبعون حبة من الشعير 
الوسط» فالدرهم - الذي هو سبعة أعشاره - خحمسون حبة وخمسا حبة ؛ 
وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع » . 

وأما الدينار - وهو المثقال ‏ فالمشهور أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام . 
ومن المتفق عليه أن النقود الإسلامية العربية بهذا الوزن المجمع عليه » إعا 
انتشرت ني الآفاق منذ عهد عبد الملك بن مروان » الحليفة الأموي الذي وجد 
الدراهم في عصره ما بين كبير وزنه ثمانية دوانق > وصغير يزن أربعة دوانق » 
فجمعهما » وحمل زيادة الأكبر على نقص الأصغر » وجعلهما درهمين 
متساويين » زنة كل" منهما ستة دوانق كاملة » واعتبر المثقال أيضاً » فإذا هو 
في آباد الدهر لم يبرح موقتاً محدوداً »> كل عشرة دراهم ‏ مما يزن ستة 


. سد ص 4ه - هه‎ ٠ 
؟ - نشر الأب أنستاس الكرملي - عضو المجمع اللفوي بالقاهرة - المزء الخاص بالنقود ضمن:‎ 
. 1۸ ¬ كتاب عن « النقود العريية وعل النمياتة ص ه‎ 
۱-١ ص‎ ٠+ م - أول كتاب البيوع وقد نقله النووي في المجموع‎ 
. ثقله النووي أيضاً - نفسه‎ - ٤ 
, ١١ - 1١84 ص‎ ٦+ = ھه‎ 
. ۷۴ إلى ص‎ 7١ نشرها ألكرملي ضمن کتابه السابق من صن‎ - ٦ 
. ۱١۹ - 1١# د المصدر السابق ص‎ ۷ 
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دوانق - فإنها سبعة مثاقيل » فأقرٌ ذلك وأمضاه » من غير أن يعرض لتغييره . 

م إن العلماء والموؤرخحين أثبتوا أن الدرهم والدينار لم يبقيا على الوضع 
الذي استقر عليه الإجماع ني عهد عبد الملك » بل أصابهما تغيير كبير في 
الوزن والعيار » من يلد إلى بلد » ومن عهد إلى عهد » ورجع الناس إلى تصور 
مقاديرهما الشرعية ذهنا » وصار أهل كل" بلد يستخرجون الحقوق الشرعية 
من نقودهم » بمعرفة النسبة الي بينها وبين مقاديرها الشرعية » فما السبيل 
إذآ لمعرفة وزن الدرهم والدينار الشرعيين مع اختلاف العملات وصنج الوزن 
ني الأقطار الإسلامية الآن ؟ 

لقد أرشد النبي » زر > الأمة إلى حقيقة نافعة » التفتت إليها أخيراً 
الدول المتحضرة وعملت على تعميمها . تلك هى توحيد المكابيل والموازين 
في الأمة ( وكذلك سائر المقابيس والعاير ) حى تستقيم المعاملات بين الناس» 
ولا يوجد بينهم كبير مجال للتنازع والحصام » وهذا ما جاء في حديثه » 
قر » « الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة » ذلك لأن أهل 
مكة أهل تجارة فكانوا يتعاملون بالأوزان من المثاقيل والدراهم والأواتي 
ونحوها » فكانوا فيها دق وأضبط » أما أهل المدينة فكانوا أهل زرع وثمرء 
فكانوا يتعاملون بالمكاييل من الوسق والصاع والمد ونحوها »> فكانوا فيها 
أدق وأضبط فأمر بالرجوع ي كل معيار إلى من هم أعلم به » وأضبط له 
وأحرص على الدقة فيه . 

وكان المغروض ي كل الأقطار الي دانت بالإسلام » أن توحد موازينها 
ومكاييلها تبعاً لمعايير. البلدين الكريمين : مكة والمدينة الذين أمر رسول الله > 
يلت » باتخاذهما إماما في ذلك » وأن يكون الدرهم في كل البلاد الإسلامية 
درهما واحدا لا يختلف في وزنه ومقداره » وكذلك اللمثقال والأوقية والرطل 
وغيرها . ومثل هذا يقال في الصاع والمد والمن ونحوها من المكابيل » وبهذا 
تعرف الواجبات والحقوق الشرعية المقدرة بالأوزان أو الأكيال » بسرعة 
ويسر » وبدون مشقة ولا عناء . 


5 


ولكن الذي يوسن له أن المسلمين ل يلتفتوا لهذا التوجيه النبوي » ولم 
يعطوه الأهمية اللازمة » إذ كان الواجب أن تحفظ تماذج دقيقة مضبوطة 
مختومة لدىالدولة الإسلامية من موازين أهل مكة ‏ وخاصة المثقالوالدرهم ‏ 
ومن مكاييل أهل المدينة ‏ ويخاصة الصاع والمد ‏ ليرجع إليها في التقديرات 

الشرعية ‏ في أحكام الزكاة وغيرها . 
وكان الواجب أن يلزم ولاة الأقاليم الإسلامية . باتخاذ هذه المعايير 

أساساً للتعامل والتبادل » بين الأفراد بعضهم وبعض . أو بين الدولة والأفراد . 

لا يترتب عليها من أحكام شرعية شى . 
غير أن الواقع سار في طريق آنحر » واخحتلفت الدراهم والدنانير والأواتي 

والأرطال وكافة الأوزان والأكيال اختلافاً شاسعاً . واضطربت لذلك 

التقديرات » وكثر التراع > وانتشر الأمر . ١‏ 
وأصبحنا نقرأ ونسمع ونرى : الرطل البغدادي والرطل المديي » 

والرطل المصري والرطل الشامي » ونقرأ عن الدرهم أهو ١١‏ قيراطاً » 

أم 14 > م هرء أم ٠5‏ > أم أقل أو أكثر ؟ وكم حبة هو من الحنطة أو 

الشعير أو اللحروب ؟ وما المثقال ؟ وهل هو الدينار نفسه أم لا ؟ وكم قيراطاً 

هو ؟ وكم حبة يكون ؟ 
أسئلة أطال الفقهاء البحث فيها » واختلفوا فيها اخحتلافاً كثيراً لاختلاف 

الأعراف والمصطلحات حسب البلدان والأزمان . 
ما جعل بعض فقهاء المذهب الحنفي يقولون : يفنى في كل بلد بوزههم ١‏ 

وهذا يشبه ما ذهب إليه ابن حبيب الأندلسي الذي نقلوا عنه قوله : م إن 

أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم "' . 

» قال ابن عابدين: جزم به فيوالولوالمية» وعزاء في الللاصة إل ابن الفضل» وأغذ به السر خي‎ - ١ 
واختاره في المجتبى وجمع النوازل والعيون والمعراج واللانية والفتح وقال يعي ابن‎ 
الحمام - :إلا أني أقول ينبغي أن يقيد ما إذا كانت لا تنقص عن أقل وزن كان في زمنه‎ 
٤١ ص - وهي و ما تكون العشرة وزن خمسة » اه. رد المحتار + ۲ ص‎ 

۲ سفتح الباري + ٤‏ ص ۲۳ ط الحلبي 
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وقالوا : إنه انفرد بهذا القول » إذ لم مالف أحد قبله في أن نصاب 
الزكاة مائتا درهم » تبلغ مائة وأربعين مثقالا” » حيث أجمعوا على أن الدرهم 
المثقال ( كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ) ''! . 

وإذن لا بد من البحث عن الدرهم الشرعي » والدينار الشرعي اللذين 
جاء بهما التقدير بي نصاب الزكاة . 

إن ما بيسر لنا السبيل أن معرفة مقدار أحدهما تؤدي إلى معرفة الآحر ؛ 
لأن النسبة بين الدرهم والدينار معروفة وهي نسبة ۷ : ٠١‏ سبعة إلى عشرة . 
فالدرهم " من المثقال ‏ 

A۰ 


ولكن ما يصعب الطريق أمامنا أن الوحدات الصغيرة الي ذكروا أنها 
تعتبر أجزاء الدرهم أو الدينار » كلها أشياء غير مضبوطة ضبطاً تام » لأنها 
مما تلف باختلاف الأقطار والأزمان والأنواع » وذلك كحب الحروب 
والشعير والخنطة والحردل » وقد جربت ذلك بنفسي مع بعض الصاغة 5 
الفاهرة فوجدتها تختلف اختلافاً بعيداً » ولم أحصل على طائل : 
أ لقد ذكروا أن الدرهم الشرعي ستة دوائق » والدائق اثنتان وثلثا 
حبة خروب » فالدرهم إذن ست عشرة حبة خروب . فهل تستطيع 
معرفة وزن حبة الحروب ؟ 
لقد تعرّض لذلك بعض الباحثين المعاصرين المعنيين بأوزان النقود الإسلامية؛ 
وانتهى الدكتور عيد الرحمن فهمي - أمين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة - 
في كتابه و صنج السكة في فجر الإسلام » بعد فحص واختبار لمجموعة من 
الصنج الأثرية إلى أن متوسط وزن حبة الحروب هو ٠,144‏ - من الحرام » 


و-نفسه وقيه : وكذا حرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن 
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فالدرهم إذن يساوي 1١4 = ر۱۹٤ × ١١‏ ,. # جراماً . 

ومعنى هذا : ان الدرهم الشرعي يقارب الدرهم العرفي » وهو أصغر 
منه بمقدار 15١,١من‏ ابحرام . ولكن يعكر على هذه النتيجة : ان تقدير 
الدرهم بستة دوانق وبستة عشر قيراطاً غير متفق عليه . كا ان تقدير القيراط 
مختلف فيه . 

وقد ذكر ابن عابدين أقوالا"” شى لعلماء الحنفية في مقدار الدرهم الشرعي » 
والنسبة بينه وبين الدرهم العرثي » فاختلفوا اختلافاً كثيراً » من قائل : الدرهم 
العرقي أكبر » ومن قائل : بل هو أصغر . قال : وقد ذكر في م سكب الأنبر » 
أقوالا” كثيرة ني تحديد القيراط والدرهم بناء على اختلاف ني الاصطلاحات . 
والمقصود محديد الدرهم الشرعي » وقد سمعت ما فيه من الاضطراب () . 

(ب) وتوصل بعض الباحثين إلى قريب من النتيجة السابقة بطريقة 
أخرى ؛ فقد ذكر المقريزي وغيره أن قدماء اليونان الذين وضعوا وزن الدرهم 
والدينار قدروه بحب الحردل » لدقة حجمه » وعدم اختلافه باختلاف الأمكنة» 
فقدروا الدرهم ب 47٠٠١‏ حبة خردلة » والدينار ب ٠٠٠٠‏ حبة » وي القرن 
الماضي كتب الذهبي الشافعي رسالة في « تحرير الدرهم والمثقال والرطل 
والمكيال » قرّر فيها : أن الدرهم المتداول ي زمنه درهم شرعي بواسطة 
امتحانه بحب اللحردل > وبلرهم الملك ر قاتيباي » المختوم مختمه » قال : 
ومنه يتركب الرطل» وهو بالمصري44١‏ درهماء وبالبغدادي ١7,8 ٤‏ 

۷ 

درهما” . 

ومعى هذا : أنه هو الدرهم المتداول في زماننا أيضاً » إذ الرطل المصري 
الآن ١44‏ درهما والدرهم يساوي ۳,۱۲ جراماً ء فالفرق بين وزنه وبين 
ما سبق .,٠01١5‏ من الحرام وهو فرق ضثيل . 
rra‏ لوكو قوف : 
۲ ره المحتار +۲ ص ٠غ‏ 
» - رسالة « تحرير الدرهم والمثقال» ضمن كتاب الأب الكرملي المذكور ص ۷۸ 


باه ؟ الراكاة - ١۷‏ 


ولكن الاعتماد على حب التردل في امتحان الدرهم لا يكفي > فإن هذه 
الحبوب قد تتفاوت تفاوتاً ضثيلا بتفاوت البيئات والأزمنة » فتحدث في 
النهاية فرقاً يعتد به . كما جربت بنفسي في حب الحروب . 

كا ان المتأمل في كلام المقريزي » قد يفهم منه أن الدرهم الذي قدر 
ب 4٠6٠‏ حبة خردل إما هو م درهم الرطل ١‏ » فهل هو درهم التقود أو 
غيره ؟ 

يبدو أنه كان هتاك أنواع أخرى من الدراهم والمثاقيل غير دراهم 
ومثاقيل النقود » فقد ذكر المقريزي نقلا عن اللحطابي : أنه كان يوجد غير 
الدرهم الذي نسبته كنسبة سبعة إلى عشرة - دراهم كيل » وكانت مستعملة 
في ديار الإسلام “ كا قال علي مبارك : إن الدرهم الذي قدره ۱۲ر٠‏ جرام 
كان كثير الاستعمال 29 , 

ورا كان هذا أيضاً من أسياب اختلاف المؤلفين في تقدير الدرهم 
والمثقال . 

أما درهم الملك ر قايتباي » المذكور » فلا يومن أن يكون قد دخله 
زيادة أو نقصان › فقد ذكرنا أن الموّرخين أثبتوا أن النقود لم تبق” على الوزن 
الشرعي > فمن يدريئا أن درهم قايتباي کان درهماً شرعياً سلا ؟ 

(<) بقي أمامنا طريقة أخرى لعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين ٤‏ 
وهي الطريقة الاستقرائية الأثرية ‏ أعي تتبح أوزان النقود المحفؤظة في 
المتاحف العربية والغربية » وبخاصة الدينار أو المثقال » فإنهم قرروا أنه لم 
يتغير في جاهلية ولا إسلام > وأنهم حين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة منها 
وزن سبعة مثاقيل » فكأن المثقال هو الأصل الذي محتكم إليه » فإذا عرقنا 
١‏ و9 انظر « الخطط الترفيقية » + ۲٠‏ ص ع" وني دائرة المعارف الإسلامية جو (۲۲۸) 

قال « زمباور » : والدرهم هو أيضاً : اسم وزن منالأوزان «درهم كيل » يبلغ ۲,1۸٤‏ 

من اللرامات > وعو مختلف اشحلا فا بيئاً عن السكة المعروقة بهذا الاسم . وقد بقي هذا 

هذا الكيل - وإن اختلف من بلد إلى بلد - حى العصور الحديثة »> يستعمله الصيد لي 

والسائغ »اه. 
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وزن المثقال عرفنا به نصاب النقدين معاً : الذهب والفضة . 

هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين » وتبعهم البحاثة المصري 
و علي باشا مبارك » الذي خصص الحزء العشرين من , الحطط التوفيقية » )١١‏ 
للنقود » وقد أثبتوا ‏ بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور 
الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين - أن ديتار عبد الملك يزن 4,58 
جرامات 2 وكذلك ذكرت 0 دائرة المعارف الإسلامية ) وهو وز الدينار 

نط نفسه(؟) 0 : E‏ 3 5 
ابيز نطي نفسه > وإذن يكون الدرهم = ب = ۲,۹۷۵ واید 
ذلك بعض الباحثين الأثريين من العرب المعاصرين 7؟) وهذا ما ذكره المستشرق 
و ژمیاور » ف و دائرة المعارف الإسلامية ) المرجمة < 4 ٤‏ مادي 
و درهم' ١‏ و ١‏ دينار ) حيث قال في مادة درهم ص ۲۲٢‏ وما بعدها : 

ر وقد اختلف المورخون اختلافاً عظيماً في تحديد الدرهم القانوني » 
ولكنهم أجمعوا على أن نسبة وزن الدرهم إلى وزن امثقال هي ۷ : ٠١‏ . 
ولا كان المغقال يدل على عد ة معان » فإن هذه المعادلة لا تصح إلا" إذا كان 
المتقال يساوي الدينار القانوني .» أي المثقال المكي الذي يبلغ وزنه ١٠ر٤‏ من 
الحرامات . وتخلص من هذا إلى أن أقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو 
۷ من اللحرامات وهذا الوزن يتفق على خير وجه مع السكة الباقية والأوزان 
الزجاجية » كا يتفق مع أوزان السكة الي ضربت في عهد المقتدر ( ۲۹۵ - 
و- انظر « تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم » ص ۲۸ وما بعدها عوانظر أيضاً د المراج 

في الدولة الإسلا مية» للأستاذ ضياء الدين الدبيس ص ٣٣۷‏ وما بعدها . 

۲ - «الحراج في الدولة الإسلا مية » ص FPA“ ٣٣۷‏ . 
م يلاحظ أن هذا الناتج قريب لا ذكره العلامة المالكي الدردير ي « الشبرحج الصغير » من أن 
نصاب الفضة بالدرهم العرني - د ٠۸١‏ أي و1 ٠۷۹,‏ جرام - فيكون الدرهم الشرعي = 
۸ 2 

۹ ۰ ۲ جرام » وإن كنا لا نعلم الأساس الذي بي عليه هذا التقدير . انظر الشرح. 

الصغير امش بلغة السالك +۱ ص ۲۱۷ . 
۽ - انظر كتاب و صن السكة في فجر الإسلا م » الا كتور عبد الرحمن فهمي محمد - أمين متحف 

الفن الإسلامي بالقاهرة . 
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۰ھ = ۹۰۸ ۹۳۲م ) وكشف عنها روجر في الفيوم . 

ولربما كان الخليفة عمر هو أوّل من قزر أن الوزن القانوني للدرهم هو 
۷ من الحرامات . وقد أمر عبد الملك بأن يكون الدرهم من هنا الوزن 
هو دون سواه السكة الفضية الصحيحة ١‏ . 

وقال في مادة و دينار » ٩+‏ ص ۲۷۰ : 

و وقد أجمع المؤرخون على أن الإصلاح الذي أدخله عبدالملك على العملة 
سنة ۷۷ ه ( 545 م ) لم بعس معيار العملة الذهبية . ويمكن أن نتثبت على الفور 
من الوزن المضبوط هذه العملة»من الدقة المتناهية الي روعيت ني ضرب أقدم 
الدنانير الي تناولها الإصلاح . ومن ثم نجد أن الدينار يزن 4,70 من الحرامات 
٠٦ (‏ حبة ) وينطبق هذا انطباقاً تاماً على الوزن الفعلي للصولديرس البيز نطي 
الذي كان معاصراً له في الزمن . 

ثم قال: ص :۳۷١‏ وما زال الشرع ينص على أن الدينار الرسمي يكون 
وزنه 4,70 من اللخرامات (5” حبة) . | 

ولعل هذه الطريقة هي أمثل الطرق لعرفة الدرهم والديئار الشرعيين 
وأبعدها عن الخطأ » وأقربها إلى المنهج العلمي ٠‏ لابتناها على استقراء واقعي 
لنقود تاريخية » لا جال للطعن في صحتها وثبوتها » وهى تختلف بعض الاختلاف 
عن النتائج الي أت إليها الطرق السابقة » فالدرهم والدينار هنا أنقص قليلا” » 
ولعل” هذا أحوط في باب الزكاة » وأرعى لمصلحة الفقراء والمستحقين الذين 
فر ض الله لهم الركاة . 

وإذن يكون نصاب الفضة بالوزن الحديث هو ۲,۹۷۵ × 7٠٠١‏ = هوه 
من الخرامات ويكون نصاب الذهب هو ١۲ر٤‏ × ۲۰ = هلم جراماً من 
الذهب . 

فمن ملك من الفضة الخالصة ‏ نقوداً أو سبائك ‏ ما يزن 8ؤه جراماً » 
وجبت عليه فيه الزكاة : ١ر۲‏ بالمثة » إذا اعتيرنا نصاب الفضة > بها هو 
شائع . وهذا يحتاج إلى تمحيص ٠‏ كا سيأتي . 

وإذا عرفنا أن الريال المصري وفق آآخر تعديل يزن ١4‏ جراماً » وأن 


۰ 


نسبة الفضة فيه ١٠٠لارء 2١١‏ » إذاً يكون ما فيه من الفضة الخالصة = ۸١ر١٠‏ 
جرامات فعلى هذا يكون نصاب النقود الفضية من الريالات المصرية هو 
‰٥‏ ج ۱۰,۰۸ = ۰۲ر٩‏ ربالا أي = ۱۱۸۰,٤‏ قرشاً . 

فإذا جرينا على مذهب الحنفية الذين لا يشير طون نقاء النقود من الغش » 
ويقبلون المغشوش إذا راج رواج الحالص » كان النصاب من الريالات هو : 
ووه + ١4‏ = هر ؟؛ ريالا” أي = ۸٥۰‏ قرشاً . 

ولكن الأول هو مذهب الحمهور » وهو الموافق لظاهر النصوص » فما 
جعلت النصاب مائى درهم من الفضة . 

0-3 3 0 بد 0 

ومن هنا نعلم أن القول بأن نصاب الفضة 1 رالا مصرياً أو 
۷ ريالا” على مذهب الحنفية لم يعد مطابقاً ولا مقارباً الآن لوزن العملة 
الفضية » وذا وجب التنبيه » والمعول عليه هنا الوزن » أعي ٥‏ جراماً » 
حسيما رجحنا . 

أما نصاب الذهب فلا يضبطه الآن إلا" الوزن وهو ۸١‏ جراماً ‏ كا 
رجحنا - وذلك لاختفاء النقود الذهبية من التعامل الداخخل الآن » فمن ملك 
من التر أو السائك الذهبية ¢ أو من النقود ما يساوي ٥‏ جراماً » وجب 
عليه تزكيتها بإخراج ١ر٠۲‏ بالمئة منها . 
خطأ شائع عند المعاصرين : 

وهناك خطأ شائع عند كثير من المعاصرين ممن يكتبون في الركاة » عندما 
يتحدثون عن نصاب التقود . 
١‏ - صدر قالون رقم 4 لسنة ۱۹٩٩‏ م » يقضي بأن يكون الريال المصري ١4‏ جراماً » 

والقطعة ذات العشرة القروش ب جرامات » والحمسة القروش ۴,١‏ جراماً » وأن 


تكون نسبة الفضة ١,٠١‏ انظر كتاب رسك التقود » الصادر عن مصلحة سك النقود ي 
العيد الثامن الثورة المصرية ص ۲٤١۷‏ . 


قيض 


من ذلك : ما كتبته اللجنة المتتخبة من علماء المذاهب الأربعة في كتاب 
« الفقه على المذاهب الأربعة » الذي اعتمدته وزارة الأوقاف المصرية : 

قالت : إن نصاب الزكاة في الذهب يساوي بالعملة المصرية ‏ أحد 
عشر جنيهاً مصرياً ونصفاً وربعاً وتنا ر هلام ١‏ فرشا » وأن نصاب الفضة 
يساوي ۹ قرش . 

وقد شاع هذا التقدير في كثير من الكتب والمجلات » واشتهر على 
ألسنة الذين يتعرتضون لإفتاء الناس . 

والخطأ هنا في شيئين : 

الأول : أن هذا التصاب + ١١‏ جنيهاً ذهبياً بالوزن القديم للجنيه 
الصري ‏ وقد كان يزن هرم جرامات - لا يساوي ۱۱۸۷,١‏ قرشاً فقط » 
فإن هذا يكون صحيحاً لو كان تقدير النصاب بالحنيه » على أساس العملة 
الورقية » أما ابحنيه الذهبي > فإن النصاب فيه يساوي أكثر من ثمانين جنيهاً 
بالعملة الؤرفية .+ ذلك لاتلاف القينة اللقيقية للجئنة اللهى. غن القينة 
الاسمية اختلافآ شاسعاً » حى انه ليقدر الآن ( 1934م ) بنحو سبعة جنيهات 
من العملة الورقية . 

الثاني : أن معى هذا الكلام أن هناك نصابين للزكاة في النقود » وبينهما 
تفاوت هائل » فهل تقبل عدالة التشريع الإسلامي هذا التفاوت الضخم الذي 
يبلغ أحد النصابين فيه ضعف الآخر أكثر من ثلاث عشرة مرّة ؟ وهل يقبل 
منا أن نترك المسلم في حيرة أمام هذين النصابين المختلفين أشد الاختلاف ؟ 
وهل يسوغ في العقل أو ني الشرع؛ أن نقول لن ملك حمس جنيهات : 
أنت غي بحسب نصاب الفضة ؛ ونقول لن يملك جمسين جنيهاً : أنت فقير 
بحسب نصاب الذهب ؟ ! . . . لا شك أن هذا غير سائغ ولا جائز . والأحاديث 
والآثار الي قدرت النصاب في النقود بمائي درهم من الفضة » وبعشرين 
١‏ الفقه على المذاهب الأريعة ص 48١‏ طالكامسة , 


خض 


ديناراً من الذهب > لم تقصد أن تجعل من ذلك نصابين متفاوتين » ونما هو 
نصاب واحد من ملكه اعتبر غنياً تجب عليه الزكاة » وقدرت هذا النصاب 
بمبلغين متعادلين » هما مائتا درهم أو عشرون ديناراً » وكان شيئاً وسعراً 
واحداً » فقد قامت الأدلّة الكثيرة القاطعة على أن سعر الدينار في عهد الرسول 
- يلقم والحلفاء الراشدين كان يصرف بعشرة دراهم . عرف ذلك في 
الركاة » وفي حد السرقة »> وني الخزية وني الديات وغيرها 237 . 

وعلى هذا بحب أن يكون تقدير نصاب الزكاة من النقود واحداً » من 
الذهب أو من الفضة على حد سواء » القيمة واحدة » وإن اختلفت العملة . 


بماذا تحدد النصاب في عصرنا : بالذهب أم بالفضة ؟ 

لا شك إذن أن عصرنا لم يعد يحتمل أن يكون للنقود الذهبية نصاب » 
والفضية نصاب آخر › فقد أصبحت العملة الورقية هي السائدة في التعامل 
بين الناس » ويكاد الناس لا يرون العملة المعدنية ‏ وبخاصة الذهب منها ‏ 
فلم نعد إذن بحاجة إلى ما بحثه الفقهاء قديماً . هل يضم أحد التقدين إلى الآخر 
أم لا ؟ فإن الضم أمر ضروري وقاتم . 

ولكن البحث الذي لا بد“ منه هنا هو بأي النقدين تحداد النتصاب ‏ 
أي الحد الأدنى للغنى الموجب للزكاة ؟ وذلك أن الشارع قد حداد لكل منهما 
نصاباً الف الآخر » هل نحدّده بالفضة ؟ 

رعا مال إلى ذلك كثير من العلماء المعاصرين » وذلك لأمرين : 

الأول : أن نصاب الفضة مجمع عليه » وثابت بالستة المشهورة الصحيحة . 

الثاني : أن التقدير به أنفع للفقراء » إذ باعتباره تجب الركاة على أكبر 
عدد من المسلمين . ولهذا شاع تقدير النصاب ببضع وعشرين ربالا في مصر ء 
وبنحو خمسين ريال" في المملكة السعودية وإمارات الخليج » وبنحو بضع 
١‏ - انظر كتاب « الخراج في الدولة الإسلا مية» ص ۳٤۳‏ و ۴٤٤‏ . 


1۳ 


وخمسين روبية في باكستان واهند أو ستين 230 . 

. . . ويذهب علماء آترون إلى أن تقدير النتصاب يجب أن يكون بالذهب» 
وذلك أن الفضة تغيرت قيمتها بعد عصر الني بلقو » ومن بعده ". وذلك 
لاختلاف قيمتها باحتلاف العصور كسائر الأشياء » أما الذهب فاستمرّت 
قيمته ثابتة إلى حد بعيد » ولم تختلف قيمة النقود الذهبية باختلاف الأزمنة › 
لأنها وحدة التقدير في كل العصور وهذا ما اختاره الأسائذة : أبو زهرة. 
وخلاف وحسن في بحثهم عن الزكاة "ا , 

ويبدو لي أن هذا القول سليم الوجهة » قوي الحجة ٠»‏ فبالمقارنة بين 
الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل » أو أربعين من الم » 
أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر » نجد أن الذي يقاربها في عصرنا هو 
صاب الذهب لا نصاب الفضة . 

إن حمس إبل أو أربعين شاة تساوي قيمتها نحو أربعمائة دينار أو جنيه » 
أو أكثر » فكيف يعد الشارع من يملك أربعاً من الإبل أو تسعاً وثلائين من 
الغم فقيراً » ثم يوجب الزكاة على من يملك نقداً لا يشتري به شاة واحدة ؟ 
وكيف يعتبر من يملك هذا القدر الضئيل من الال غنيآ ؟ 


١‏ - قدرها العلامة الفازينوري ما يساوي )4٠.(‏ ستين روبية »وقدرها العلامة اللكنوي في رسائل 
م الأر كان الأربعة » ص ٠۷۸‏ بما يساوي ( هه) روبية انظر : مرعاة المفاتيح ٣+‏ ص +4١‏ 

؟ وما يدل على ذلك ما ذكره المورخون أن الدينار بعد أن كان مساوياً لعشرة دراهم في 
العهد الأول » صار في النصف الثاني من المهد الأموي يساوي اثني عشر درهما » وي المصر 
العباسي وسل إلى أن صار يساوي خمسة عشر أو أكثر (انظر الخراج في الدولة الإسلامية 
ص 1407 ) .. ونقل علي مبارك عن المقريزي أنه في زمن الفاطميين في عهد الحاكم » 
كثرت الدراهم كثرة زائدة حى صار الدينار يبدل بأربعة وثلاثين درهماً ( الخطط التوفيقية 
جاص #:؛) 
كما تعرض الأستاذ عبد الرحمن فهمي في كتايه « صنح السكة في فجر الإسلام» لملا 
الموضوع ٠‏ ووضع جدولا بين فيه قيمة الديئار بالدراهم في مختلف المصور الإسلامية > 
وفيها : أن الدينار بلغ صرفه أحياناً خمسة وثلاثين درهماً ص هم . 

۲٣۳۸ حلقة الدراسات الاجتماعية ص‎ ٣ 


٤ 


ولقد قال العلامة ولي الله الدهلوي ي كتابه القيم ر حجة الله البالغة ۾ :١‏ 

و إثما قدر ( النصاب ) بخمس أواق ( من الفضة ) لأنها مقدار يكفى 
أقل أهل بيت سنة كاملة » إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار . 
واستقرىء عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء نجد ذلك ». 

فهل نجد الآن في أي بلد من بلاد الإسلام : أن حمسين أو نحوها من 
الريالات المصرية أو السعودية أو القطرية أو الروبيات الباكستانية أو الهندية 
ونحوها - تكفي لعيشة أسرة ‏ أي أسرة ‏ سنة كاملة » أو شهراً واحداً » 
أو حى أسبوعاً واحداً ؟ 

إنها في بعض البلاد الي ارتفع فيها مستوى المعيشة كبلاد النفط (الببرول ) 
لا تكفي بعض الأسر المتوسطة لنفقات يوم واحد . فكيف يعد من ملكها 
غا في نظر الشرع الحكيم ؟ هذا بعيد غاية البعد . 

هذا كان الأولى أن نقتصر على تقدير النصاب ي عصرنا بالذهب . 
وإذا كان التقدير بالفضة أنفع للفقراء والمستحقين » فهو إجحاف بأرباب 
الأموال . وأرباب الأموال ني الزكاة ليسوا هم الرأسماليين وكبار الموسرين » 
بل هم جمهور الأمة . 
هل من سبيل إلى معيار. ثابت لنصاب النقود ؟ 

من المعروف لدى دارسي التاريخ » ودارسي الاقتصاد : أن قيمة النقود 
لا ثبات لها » وأنها تتحوّل ‏ صعوداً وهبوطاً ‏ من عصر إلى آخحر » 
ومن قطر إلى آآخرء والقيمة الحقيقية للنقود إثما تتمثّل في قدرما الشرائية "» 
ولا سيما في عصرنا الذي أصبح السائد فيه هو النقود الورقية : لأن الناس 
لا تأكل النقود ولا تلبسها » بل تشتري يها ما يلزمها من الحاجات . 

وقد رأينا كيف هبطت قيمة النقود الفضية إلى حد أصبح النصاب الشرعي 
1 - +۲ ص ٠١١‏ 
٣‏ قد يشهد لهذا ما رواء أبو داود : إن الدية كانت في المهد النبوي ۸٠١‏ دينار أو ١٠٠٠م‏ 

درهم » فلما كان مهد عمر خطب فقال : إن الإبل قد غلت ء فقومها على أهل الذهب١٠٠٠‏ 

دينار وعلى أهل الورق ٠٠٠‏ ٠ادرهم‏ . 


"5 


لا يساوي شيئآ يذكر » بجانب الأنصبة الشرعية الأخرى من الذهب أو من 
الأنعام وغيرها . 

ولكن ما الحل” إذا اتخفضت قيمة الذهب أيضاً » وأصبح العشرون ديناراً » 
وبعبارة أخرى : ال هم جراماً لا توازي أو تقارب الأنصبة الأخرى ؟ 

هل من سبيل إلى وضع معيار ثابت للغى الشرعي الذي جعله الإسلام 
مناط وجوب الزكاة فإنها لا تجب إلا على غى ؟ 

وهذا التساول يرد كذلك إذا ارتفعت في عصر ما - قيمة التقود » 
وتضاعفت قوتها الشرائية إلى حد غير معقول . 
التقدير بالأنصبة الأخرى : 

وهنا قد نجد من يتجه إلى تقدير نصاب النقود بالأنصبة الأخرى الثابتة 
بالنص » والى لا تتغير تغير النقود » لأن ها قيمة ذاتية ثابتة » وإن اختلفت 
قيمتها النقدية بين بلد وآنحر » وبين عصر وآخر » فالقيمة الذاتية امس من 
الإبل » أو أربعين من الغنم » أو خمسة أوسق من القمح لا ينازع فيها أحد › 
ولا يعتريها كثير تغير » من حيث حاجة البشر إليها » وانتفاعهم بها . 


هل يمكن التقدير بنصاب الزرع والثمر ؟ 

ولكنا نلاحظ أن قية نصاب الزرع (الأوسق الحمسة)تقل” كثيراً عنقيمة 
نصاب الأنعام » ولعل” الشارع قصد إلى تقليل هذا النصاب خاصة لعدةمعان: 

١‏ - أن نعمة الله في إفبات الزرع أظهر منها في أي شيء آخر » وجهد 
الإنسان فيه أقل من جهده ني سائر الثروات . كا قال تعالى : ر ليأكلوا من 
مره » وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ؟ ! ١‏ 6 

؟ ‏ أن البشر لا يستطيعون الاستغناء عما أخرجت الأرض من نبات » 
وإناستطاعوا أن يستغنوا عن الحيوان» فلهذا قصد الشارع إلى تقليل النصاب فيها 


. ۳١: دسورةا يس‎ ١ 


كف 


لإشراك أكبر عدد من المحتاجين فيما أخخرج الله من الأرض > ويخاصة 
الأقوات . 1 

م« هذا إلى أن الحبوب والثمار الي تجب فيها الركاة إثما هي ثمار 
الأرض وغلتها » فهي بمتزلة الربح من رأس الال . بخلاف الإبل والبقر 
والغم فإن الركاة تحب ني الأصل ونمائه جميعاً . وبعبارة أخرى : في رأس 
امال والربح معآ . وهذا قل الشارع النصاب في الحبوب والثمار لأا كلها 
نماء وربح ورزق جديد > كا زاد نسبة الواجب فيها فجعلها العشر ونصف 
العشر . 


هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني ؟ 

ومن لم" يجب صرف النظر عن التقدير بنصاب الزروع والثمار . فلم 
يبق إلا التقدير بالنصاب الحيواني من الإبل والبقر والغم . 

أما البقر فقد اختلف في نصابها من خمس » إلى ثلائين » إلى خمسين » 
فلا يصلح مع وجود هذا الحلاف أن يكون أصلا يقاس عليه . 

بقي نصاب الإبل ونصاب الغم »> وقد ثيتا بالنص والإجماع » فنصاب 
الإبل حمس ٠»‏ ونصاب الغم أربعوث . 

فهل نستطيع أن نقول ني نصاب النقود : انه ما يساوي قيمة خمسة من 
الإبل » أو أربعين من الغم ؟ 

إن اواب عن هذا السوال بالإيجاب » يتوقف على ثبوت مساواة 
هذه الأنصبة للنصاب النقدي الذي ورد به الشرع - 7٠٠١‏ درهم ‏ في عاصر 
النبوة » فإذا كانت اللحمس من الإبل ٠‏ والأربعون من العم تساوي قيمتها 
في ذلك العصر 7٠١‏ درهم أمكننا أن نستنبط النصاب النقدي » ونعتبر أله : 
ما يساوي قيمة حمس من الإبل » أو أربعين من الغم . 

وقد نقل شمس الأثمة السرخسي في المبسوط ما يويد ذلك - "ما ذكرنا 
ذلك في زكاة الثروة الحيوائية ‏ انه اعتبار للقيمة بي المقادير . فإن بنت المخاض 


¥ 


- وهي أدنى الأسنان الي -تجب فيها الزكاة ‏ كانت تقوم بنحو أربعين درهماً 
والشاة بنحو حمسة دراهم > فإيجاب الركاة في خمس من الإبل كإيجاب 
الزكاة في مائي درهم من الفضة ١!‏ . 

وهذا الاعتبار الذي ذكر في المبسوط يويد الانجاه إلى تقدير النصاب 
النقدي بنصاب الإبل أو الغنم .. 

ولكننا ذكرنا هناك أن المحقق ابن الهمام ني م الفتح » والزين ابن نجيم 
في ر البحر » تعقبا صاحب المبسوط في ذلك » لما جاء في صحيح البخاري 
وغيره : ان من وجب عليه .سن من الإبل فلم توجد عنده » فإنه يضع 
العشرة الدراهم مو ضع الشاة عند عدمها » وهو مصرح بحلاف ما ذكره 
السرخسبي”") . 

فقد جاء ي حديث أنس عند البخاري وغيره : « من بلغت عنده من 
الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة »> وعنده حقة © فاا تقبل منه 
الحقة » ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً . ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة » وليست عنده الحقة » وعنده الجذعة فإنها تقبل منه 
الجذعة » ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين . . . إلى آحر الحديث . 

ومن هذا الحديث الصحيح يتبين لنا : ان الأربعين شاة الي هي نصاب 
الغم كانت تساوي في العصر النبوي أربعمائة درهم (40 × )٠١‏ ومعی 
ذلك انما ضعف نصاب النقرد ٠٠١(‏ درهم) . 

ولعل تقليل نصاب النقود بالنسبة إلى الحيوان أمر مقصود من الشارع 
الحكيم . فإن ملك النقود يجعل الإنسان أقدر على إشباع حاجاته الاقتصادية 
العديدة » بسهولة وسرعة » من ملك الإبل ونحوها » فمن كان عنده إبل » 
وهو يحتاج إلى نفقة أوكسوة أودواء أو نحو ذلك » لم يستطع أن يحصل عليها 
إلا" ببيع بعض ما عنده من الإبل بالنقود » وقد لا يتيسر له البيع دائماً » 


١-اليسوط‏ +۲ ص ٠١١‏ , 
؟ -الظر : فتح القدير +۱ ص 4460 > والبحر +۲ ص ۲۳١‏ . 
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ولا بالثمن المناسب دائاً > لاف من بملك النقود » فإمها الواسطة المباشرة 
للتبادل ء والأداة المعدة لشراء الحاجات . كا ان امتلاك نصاب النقود أت 
غالبا نتيجة التوفير والإدخار > وخاصة إذا اشئرطنا حولان الحول عليه » 
كا هو رأي اللجمهور . 

وقد اشتر ط فقهاء الحنفية : أن يكون نصاب النقود فاضلا” عن الحوائج 
الأصلية لمالكه » بحيث لا يكون محتاجا إليه حاجة أصلية . 

فلا غرابة ‏ بعد هذا . إذا جعل الشارع نصاب النقود نصف النصاب 
الحيواني من الإبل أو الغم . 
المعيار المقبول للنصاب النقدي : 

وبناء على هذا البحث » نستطيع أن نضع معياراً ثابتآً للنصاب النقدي › 
يلجأ إليه عند تغير القوة الشرائية للنقود تغيراً فاحشآ » محف بأرباب المال 
أو بالفقراء . وهذا المعيار هو ما يوازي متوسط نصف قيمة خمس من الإبل » 
أو أربعين من الغم > في أوسط البلاد وأعدها . 

وإنما قلنا : أوسط البلاد وأعدلها : لأن بعض البلاد تندر فيها الروة 
الحيوانية وتصبح أثماتها غالية جداً » وبعضها تكثر فيه وتصبح رخيصة جداً ) 
فالوسط هو العدل » ولا بد أن يوكل هذا التقدير إلى أهل الرأي واللبرة . 
التقود الورقية وأنواعها : 

هي قطع من ورق خاص ٠‏ تزين بنقرش خاصة . وحمل 
أعداداً صحيحة » يقابلها في العادة رصيد معدئي بنسبة خاصة يحددها القانون . 
وتصدر إما من الحكومة » أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها » ليتداوها 
الناس عملة . 


وقد انتشر هذا النوع من النقود حى عم استعماله جميع الدول الحديثة » 
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النقود المعدنية وحدها لتلبية ما تتطلبه الحركة الاقتصادية . 
وتعتبر النقود الورقية كالنقود المعدنية في أن كلا منهما واسطة للتبادل » 
ومع أن الورقية ليست إلا" تعهداً بالدفع » نجدها تستخدم كالنقود المعدنية 
في وفاء الديون » والحصول على ما يحتاج إليه الإنسان من أمتعة وسلع 
ونعدمات ) , 
وتنحصر النقود الورقية في أنواع ثلالة : ثابتة » ووثيقة » وإلزامية . 
)١(‏ فالثابية : صكوك تمثل كية من الذهب أو الفضة» مودعة عصرف 
معين » في صورة نقود أو سبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك 
الي تصرف عند الطلب » ويمكن القول بأن هذه نقود معدنية تأحذ مظهر 
صكوك ورقية » ليسهل حملها ونقلها » ولا تتعرض للتحات والتآ كل . 
(۲) والنقود الوثيقة : هي صكوله تحمل تعهداً من الموقع عليها »ع أن 
يدفع لتاملها عند الطلب مبلغاً معيناً » ومن هذا النوع أوراق النقد المصرفية 
« البنكنوت » الى تصدرها » بنوك » الإصدار بإذن من الحكومة » وها 
رصيد معدني تحتفظ به البنوك » وتحرص على النسبة الي يحددها القانون بينها 
وليه › لتظل” هذه النقود مضمونة مأمونة 2 تنتفع 0 المصارف والجمهور 
والاقتصاد العام . 
() وأما التقود الورقية الإلزامية : وهي غير القابلة للصرف بالذهب 
أو الفضة فهي نوعان : 
أ نقود ورقيةحكومية . تصدرها الحكومات ني أوقات غير عادية » 
ونجعلها نقوداً رئيسية ولكنها لا تستبدل بالمعدن النفيس » ولا 
يقابلها رصيد معدلي . 
ب -- نقود ورقية مصرفية م« بنكنوت » يصدر بشأنها قانون يعفي 
بنك الإصدار الذي أصدرها من التزام صرفها بالمعدن النفيس " . 
١‏ -انظر كعاب « النظم النقدية والمصر فية » الد كتور عبد العزيز مرعي ط ۸ ص ۲۲-۲۰ 
؟ - المرجع السابق ص ٠٠١‏ ۲۲ 
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وقد اتبعت معظم الدول - بعد الحرب العالمية الأولى - نظام النقود 
المصرفية الإلزامية » لتشبع بها حاجة التبادل المحلي » وتوفر المعدن النفيس 
للتبادل الحارجي أو لتوظيفه في الاستثمار ١‏ . 

وهذه النقود الإلزامية تستمد قيمتها من إرادة المشرع > لا من ذانها : 
لأا لا تحمل قيمة سلعية » وهذا تفقد قيمتها إذا ألغى التبادل بها » أما النقود 
الي تقبل الصرف بالمعدن » فتجمع بين قيمتها القانونية » وقيمتها كساعة 9" . 

هذا تمهيد لا بد منه لمعرفة طبيعة هذه النقود الورقية ووظيفتها قبل أن 
نعرف الحكم الشرعي في زكانمها . فهل ها حكم تخالف به النقود المعدنية ؟ 
وما هو ؟ 


زكاة النقود الورقية : 

لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر » فلا نطمع أن يكون لعلماء 
السلف فيها حكم » وكل ما هنالك أن كثيراً من علماء العصر يحاولون أن 
بجعلوا فتواهم تخريجاً على أقوال السابقين » فمنهم من نظر إلى هذه النقود 
نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية » فلم ير هذه نقوداً : لأن التقود 
الشرعية إنما هى الفضة والذهب » وإذاً لا زكاة فيها . 

وبهذا أفى الشيخ عليش - مفي الالكية في مصر في عصره » فقد استفى 
في حكم « الكاغد  »‏ الورق - الذي فيه خم السلطان » ويتعامل به كالدراهم 
والدنائير فأفى : أن لا زكاة فيه" . 

وكذا أفى بعض الشافعية بأن لا زكاة فيها » حى تقبض قيمتها ذهياً 
أو فضة » ويمضي على ذلك حول » بناء على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة 
۲ -المرجع السابق ص ٦۷‏ 
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شرعاً » لعدم الإيحاب والقبول اللفظيين 27 . 
وني كتاب , الفقه على المذاهب الأربعة 0(" الذي ألفته بحنة تمثل علماء 

هذه المذاهب في مصر نقرأ ما يأني : 

١‏ - الشافعية قالوا : الورق النقدي » التعامل به من قبيل الحوالة على البنلك 
بقيمته » فيملك قيمته دينآً على البنك » والبنك مليء مقر مستعد للدفع 
حاضر » ومبّى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الخال . 
وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها حيث جرى 
العرف بذلك . 

على أن بعض أثمة الشافعية قال : المراد بالإيجاب والقبول كل ما" 
بشعر بالرضا من قول أو فعل » والرضا هنا متحقق . 

؟ ‏ الحنفية قالوا : الأوراق المالية -- البنكنوت - من قبيل الدين القوي » 
إلا" أنها يمكن صرفها فضة فور فيجب فيها الزكاة فوراً . 

م« المالكية قالوا : أوراق البنکتو س - وإن كانت سندات دين - إلا" أا 
مكن صرفها فضة فوراً » وتقوم مقام الذهب في التعامل » فيجب فيها 
الزكاة بشروطها . 1 

الحتابلة قالوا: رلا تحب زكاة الورق النقدي إلا“ إذا صرف ذهاً أو 
فضة » ووجدت فيه شروط الزكاة» . 
ومن هذه الأقوال المتسوبة إلى المذاهب » نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه 

الأوراق سئدات دين على بناك اللإصدار » وأنها بمكن صرف قيمتها فضة 

فور » فتجب الركاة فيها فور عند المذاهب الثلاثة » وعند الصرف فعلا” 

على مذهب الحنابلة . ونحن نعلم أن القانون أصبح يعفي أوراق النقد المصر فية 

و الببكنوت » من أن يلتزم البنلك صرفها بالذهب أو الفضة › وبهذا ينهار 

الأساس الذي بي عليه إيجاب الركاة ني هذه الأوراق . 

١‏ - الفقه على المذاهب الأربعة عل ثانية 


؟ -الفقه ص 4۸٦‏ ط شامسة . 
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هذا مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس © ولم 
يعد يرى الناس العملة الذهبية قط . ولا الفضية » إلا" في المبالغ التافهة . أما 
عماد الثروات والمبادلات فهو هذه العملة الورقية . 

إن هذه الأوراق أصبحت - باعتماد السلطات الشرعية إياها »> وجريان 
التعامل بها أثمان الأشياء . ورووس الأموال » وبها يع البيع والشراء والتعامل 
داخل كل دولة » ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكافآت وغيرها » 
وعلى قدر ما بملك المرء منها يعتبر غناه » وا قوة الذهب والفضة في قضاء 
الحاجات » وتيسير المبادلات » وتحقيق المكاسب والأرباح » فهي يبذا الاعتبار 
أموال نامية أو قابلة للنماء ٠.‏ شأنها شأن الذهب 'والفضة . 

صحيح أن الذهب والفضة هما قيمة مالية ذاتية من حيث إنهما معدنان 
نفيسان » حى لو بطل التعامل بهما نقدين لبقيت قيمتهما المالية معدزين » 
نعم هذا صحيح » ولكن الذي يفهم من روح الشريعة ونصوصها أنها لم 
توجب الزكاة في الذهب والفضة لمحض ماليتهما : إذلم توجب الزكاة في كل 
مال » بل في الال المعد” للنماء > والذهب والفضة إنما اعتبرهما الشارع مالا 
معد" للنماء من جهة أنبما أنمان للأشياء وقيم لها » فالثمنية مراعاة مع المالية 
أيضاً » ولهذا كان عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير من الكتب : زكاة 
ر الأثمان » أو زكاة ر النقدين » . 

ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس - ان بعض المذاهب لا يرى 
إخراج الزكاة عن هذه الأوراق ٠‏ وينسب ذلك إلى مذهب أحمد أو مالك 
أو الشافعي أو غيرهم . فالاق أن هذا أمر مستحدث ليس له نظير في عصر 
الأتمة المجتهدين ‏ رضي الله عنهم ‏ حى يقاس عليه ويلحق به . 

والواجب أن ينظر إليه نظرة مستقلة في ضوء واقعنا وظروف حياتنا 
وعصرنا . وإني لأسجل بالتقدير هنا ما كتبه وأفى به العلامة الشيخ محمد 
حسنين مخلوف العدوي ‏ رحمه الله في رسالته , التبيان في زكاة الأتمان » 
إذ قال معقبً على ميج زكاة الأوراق المالية على زكاة الدين المعروف عند 


۷۳ الركاة - ۱۸ 


الفقهاء القدامى ٠‏ واعتبار هذه الأوراق سند دين ( صكا كالكمبيالة ) 
لا يجب تزكيته إلا" على مذهب من لا يشترط القبض في تزكية الدين إذا كان 
على مليء مقر - قال: ولا يخفى أن تخريج زكاة الأوراق المالية على زكاةالدين 
- مع كونه مجحفاً بحق الفقراء على غير ما ذهب إليه الشافعية ‏ مبي على 
اعتبار القيمة المضمونة بهذه الأوراق كدين حقيقي في ذمة شخص مدين » 
وأن هذه الأوراق كستندات ديون حقيقية 0 

مع أن هناك فرقاً بين هذه الأوراق » وما هو مضمون بها » وبين الدين 
الحقيقي وسنده المعروف عند الفقهاء » فإن الدين ما دام في ذمة المدين لا ينمو 
ولا ينتفع به ربه » ولا يجري التعامل بسنده رسماً . ولذلك قيل بعدم وجوب 
زكاته ؛ لأنه ليس مالا حاضراً معداً للنماء » بحيث ينتفع به ربه ٠‏ بخلاف 
قيمة هذه الأوراقءفإنها نامية منتفع بها كما ينتفع بالأموال الحاضرة ء» وكيف 
يقال : إن هذه الأوراق من قبيل مستندات الديون »> ومستند الدين ما أخحذ 
على المدين للتوثق وخشية الضياع » لا لتنمية الدين ي ذمة المدين . ولا للتعامل 
به ؟! أو يقال لا تيجب الزكاة فيها حى يقبض بدا نقداً ذهباً أوفضةء مع أن 
عدم الزكاة فيالدين كا علمت انما هو لكونه ليس معدا للنماءء ولا محفوظاً 
بعينه في حزانة المدين ؟ 

والفقهاء إنما حكموا بعدم؛ زكاة الدين ما دام في ذمة المدين حى يقيضه 
امالك نظرا لهذه العلّة »> واستثى الشافعية دين الموسر إذا كان حالا” » فإِنّه 
كي قبل قبضه كالوديعة » نظراً إلى أنه في حكم الحاضر المع" للثماء + 
فلو فرض تاه كا في بدل الأوراق المالية لا كان هناك وجه لتوقف الزكاة 
على القبض » ولا خالف في ذلك أحد من العلماء . 

فالحق أن هذا النوع من الدين نوع آخر مستحدث لا ينطبق عليه حقيقة 
الدين وشروطه المعروفة عند الفقهاء » ولا يجري فيه الحلاف الذي جرى في 
زكاة الدبن » بل ينبغي أن يتفق على وجوب الزكاة فيه » للا علمت أنه كالمال 
الحاضر . 
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إلى أن قال : ولو فرض أنه ليس في البنلك شيء من النقود » ونظر إلى 

تلك الأو راق في ذاتها بقطع النظر عما يعادلا » وعن التزام التعهد المرقوم بها ء 

واعتبر وجهة إصدار الحكومة ها » واعتبار العلة لها أثماناً رائجة » لكانت 

كالنقدين بجحب زكاتما على القول بأن الزكاة في النقدين معلولة بمجرد الثمنية 

ولو لم تكن E‏ ر الخلود والكواغد . 
فتحصل أن الأوراق الالية يصح أن تزكى باعتبارات أربعة : 
الأول : باعتبار المال المضمون بها في ذمة البنك » وأنه كمال حاضر 

مقبوض » وإن لم يكن كالدين المعروف عند الفقهاء من كل وجه . 
الثاي : زكاتما باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك » وعلى هذين 

الاعتبارين فالزكاة واجبة فيها اتفاقاً . 
الثالث : زكاتها باعتبار قيمتها ديناً في ذمة البنك فتزكى زكاة الدين الحال 

على ملىء كما ذهب إليه الشافعي . 
الرابع : زكاتها باعتبار قيمتها الوضعية عند جريان الرمم بها في المعاملات 

واتفاق المدّة على اتخاذها أثمافاً للمقوّمات » وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها 

ثابت بالقياس كركاة الفلوس والنحاس » أه. 
أقول : هذا الاعتبار الأخير هو الذي يجب أن يعول عليهءفي حكم النقود 

الورقية الإلزامية الي هي عمدة التبادل والتعامل الآن » والي لم يعد يشرط 

أن يقابلها رصيد معدني بالبنك » ولا يلترم البنك صرفها بذهب أو فضة . 
وربما كان اللحلاف في أمر هذه الأوراق مقبولا في بدء استعمالها » 

وعدم اطمئئان الحمهور إليها » شأن كل" جديد 2١١‏ » أما الآن فالوضع قد 

تغير تماماً . 

س مثال ذلك الفلاف الذي حدث عند ظهور قهوة البن : أعل شربها آم يحرم ( وألفت في ذلك 
رسائل ثم استقر الأمر على الحل » انظر : الفواكه العديدة للمنقور » ١+‏ ص 4٠١‏ - 
٣إ‏ وقد نقل فيها أقوال ابن حجر اليشمي الشافعي » والشيخين : زروق والطاب 
المالكيين » وغيرهم . 


Ve 


لقد أصبحت هذه الأوراق النقدية تحقق داخل كل" دولة ما حققه النقود 
المعدنية . وينظر المجتمع إليها نظرته إلى تلك . 

إنها تدفم مهراً ٠.‏ فتستباح بها الفروج شرعاً دون أي اعتراض . 

وتدفع ثمنآً » فتنقل ملكية السلعة إلى دافعها بلا جدال . 

وتدفع دية في القتل اللخطأ أو شبه العمد . فتبرىء ذمة القاتل ٠‏ ويرضى 
أولياء المقتول . وتسرق فيستحق سارقها عقوبة السرقة بلا مراء من أحد . 

وتدخر وتملك » فيعد مالكها غنيّاً بقدر ما يملك منها . فكلما کارت 
ي بده ٠‏ عظم غناه عند الناس وعند نفسه 2١١‏ , 

ومعى هذا كله : أن لها وظائف النقود الشرعية وأهميتها ونظرة المجتمع 
إليها » فكيف يسوغ لنا أن نحرم الفقراء والمساكين وسائر المستحقين من 
الانتفاع بهذه النقود ووظائفها المتعدادة الوفيرة ؟ أليس الئاس كل" الناسر, 
يسعون إلى تحصيلها جاهدين ؟ أليس ملاكها يعدونها نعمة يحب أن تشكر ؟ 
أليس الفقراء يتطلّعون إليها » ويسيل لعابهم شوق إليها ؟ أليسوا يفرحون بها 
إذا أعطوا القليل منها ؟ بلى والله . 

وأخم هذه النقطة عا قرّره بعض أساتذة الاقتصاد : أنه بمكن القول بأن 
ا هي کل ایل اا للقيم > وواسطة للتبادل ء وأداة للادخار 
فأي شى ء يودي إلى هذه الوظيفة يعتبر نقوداً ء بصرف النظر عن المادة المصنوع 
منها » وبصرف النظر عن الكيفية الي أصبح بها وسيلة التعامل في مبدأ الأمر . 
فما دامت هناك مادة يقبلها كل" المنتجين ني مجتمع ما للمبادلة نظير ما يبيعون » 
فهذه المادة نقود 9 . 


١‏ - لا معى إذن لما يقوله بعض « المتحذلقين » في عصر نا من أن النقود الشرعية هي الذهب و الفضة ؛ 
فهي الي تجب فيها الز كاة » وهي الي بحري فيها الربا ! | 
؟ - النظم النقدية والمصرفية ص ۲۹ 
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شروط وجوب الزكاة في النقود : 

لم توجب الشريعة الإسلامية الزكاة في كل" مقدار من النقود » قل أو أكرء 
ولا في كل" حين طال أو قصر . ولا على كل" مالك للنقود بغض النظر عن 
ظروفه وحاجاته . بل اشترطت لوجوب الزكاة في النقود شروطاً معينة » 
شأنها في ذلك شأن كل مال فرضت فيه الزكاة : 
١‏ بلوغ النصاب : 

وأوّل هذه الشروط : أن تبلغ التقود نصاباً » والنصاب ‏ كما عرفنا ‏ 
هو الحد الأدنى للغنى في الشرع ٠‏ وما دونه يعتبر مالا" قليلا” معفواً عنه » 
وصاحبه لا يعد بامتلاكه غنيئاً . 

وقد ع_فنا من الصفحات السابقة مقدار النصاب النقدي لازكاة بالعملة 
المعاصرة . واغشرنا أن نصاب النقود هو : ما يساوي قيمة 6م جراماً من 
الذهب . وهى المساوية للعشرين ديناراً الى جاءت بها الآثار : واستقر عليها 
الأمر . 
هل يشئرط أن يكون مالك النصاب واحداً ؟ 

إذا كانت هناك شركة تضم" مجموعة من الأفراد مساهمين بمقادير من 
التقود تبلغ عجمؤعها نصاباً أو نصباً » ولكن حصة كل" فرد لا تبلغ نصاباً » 
فهل تحب ني مال الشركة الركاة ؟ 

اختلفوا في ذلك » فعند أبي حنيفة ومالك : أن الشريكين لا يجب على 
أحدهما زكاة حى يكون لكل واحد منهما نصاب . 

وعند الشافعي : أن لمال المشترك حكمه حكم مال واحد . 

وسيب اختلافهم ‏ كما ذكر ابن رشد - الإجمال الذي في قوله - عليه 
الصلاة والسلام - ر ليس فيما دون خمس أواق صلقة » ء فإن هذا القدر 


YY 


يمك ن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لالك واحد فقط » ويمكن 
أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم > كان لالك واحد أو أكثر ء إلا أنه لما 
كان مفهوم اشئراط التصاب إتما هو الرفق > فواجب أن يكون النصاب 
من شرطه أن يكون مالك واحد - وهو الأظهر ‏ والله أعلم . 

والشافعى كأنه شبه الشركة بالخلطة ‏ في الماشية -- ولكن تأثير الخلطة 
ع EE‏ 

والذي يتجه اليه هنا مذهب اللمهور : أن لا عبرة يما يسمى 
و الشخصية الاعتبارية » أو ر المعنوية » للشركة ٠‏ فقد يكون أعضاء هذه 
الشركة مجموعة من المساهمين الفقراء » والزكاة إنما تخذ من الأغنياء 
د على الفقراء » فهولاء حينئذ من ترد عليهم الزكاة لا ممن توح منهم 
واشتراك جماعة في نصاب لا يجعل فقيرهم غنياً . 

ولک ن مذهب الشافعي أيسر في التطبيق بالنطر إلى الحكومات في عصرناء 
ويعكن لول الأمر أن براك نه بفينة من الزكاة لإدارة الشركة لتوزعها على 
مساهميها الفقراء فتجمع بين الحستيين 9" . 


؟ ‏ حولان الحول : 
والشرط الثاني لوجوب الزكاة في النقود بعد بلوغ النصاب : أن يحول 
عليه الحول » وهذا ‏ كا ذكرنا من قبل مجمع عليه في غير المال المستفاد . 
بمعبى : أن الزكاة لا تجب في النقود إلا" مرّة واحدة في العام » فكل" مال 
زكي لا نجب فيه زكاة إلا بعد مرور حول . 
وعند الحنفية : يشترط كال النصاب في طرثي الحول فقط : في الابتداء 
للاتعقاد » وي الانتهاء للوجوب > فلا يضر نقصانه بينهما . فلو هلك کله 
1 - بداية المجتهد لابن رشد + ١‏ ص ۲٠١‏ ط الاستقامة . 
۽ ها قلناه هناه هتا تأ كيد لا ذكرنا في خلطة السوائم أن للإدارة الي تتولى أمر الز كاة 
أن تنظر إلى الشر كات نظرتها إلى الشخص الواحد » إذا احتاجت إلى ذلك لتنظيم أعباها » 
وتبسيط إجراءاتها » تقليداً لمذهب الشانعي . 
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في أثناء الحول » بطل الحول » فإذا استفاد فيه غيره استأنف له حولا جديداً ٩‏ 

وعند الأثمة الثلائة : يعتبر وجود النصاب في جميع الحول . مستدلين 
يحديث ر لا زكاة في مال حى يحول عليه الحول » ۳ وهو يقتضي مرور 
الحول على جميعه » ولآن ما اعتبر في طرثي الحول > اعتبر في وسطه كالملك 
والإسلام ١‏ 1 

أما المال المستفاد من النقود (كالمرتبات والأجور والمكافًآت وإيراد ذوي 
المهن الحرة من الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم > أو إيراد رووس 
الأمو ال » الثابتة : كالعمارات السكنية الاستغلالية » والمصانع والفنادق : 
وغير الثابتة : كالسيارات والطائرات ونحوها) فقد ذهب اللحمهرر في هذا 
كله إلى اشتراط الحول . وقال أبو حنيفة : يضم المستفاد إلى النقود الي عنده 
في الحول فيزكيهما جميعاً » عند تمام حول المال الذي كان عنده » :إلا أن 
يكون المستفاد عوضاً عن مال مركي ١‏ . 

وصح عن بعض الصحابة حلاف ذلك » فأوجبوا تزكية المال المستفاد 
عند قبضه » دون اشتراط للحول . 

وسنعود لتفصيل القول في هذه المسألة عند حديثنا عن زكاة ۲ كسب العمل 
والمهن الحرة » تي الفصل التاسع من هذا الباب . 
ايت الفراغ من الدين : 

ويشترط أن يكون النصاب النقدي الذي تجب فيه الزكاة فارغاً من الدين » 
بحيث لا يستغرق الدين النصاب أو ينقصه . وقد بينًا ذلك في الفصل الأول 
من هذا الباب » وذكرنا الأدلة عليه هناك 

والدين الذي بمنع وجوب الزكاة عند الحنفية هو الذي له مطالب من جهة 
۲ - تقدم : إن الحديث ضعيف وستتكلم عنه بتفصيل تي الفصل التاسم . 
م -المغي مم الشرح ¬ +۲ ص 444 
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العباد » سواء كان لله كالركاة “١‏ والحراج . أو للخلق كديون الآدميين . 
يخلاف دين النذر والكفارة والحج لعدم مطالب بها من جهة العباد 29 . 
واختلفوا في الدين الموجل : هل ينع أؤّلا ' ؟ 
وعند الشافعية قال النووي : إذا قلنا : الدين مع الزكاة فسواء دين الله 
عر وجل ودن الآدمي فد . 
5 - الفضل عن الاجة الأصلية : 
وقد اشر ط المحققون من فقهاء الحتفية أن يكون النصاب فاضلا عن الحاجات 
الأصلية لمالكه » وقد نقلنا عن ابن ملك 4) في تفسير الحاجة الأصلية : أنها 
هي : ما يدفع الملاك عن الإنسان نحقيقاً ؛ كالنفقة ودور السكنى وآلات 
الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد 4 أو تقديراً ¢ كالدين 3 
فإن المديون محتاج إلى قضاء دينه بما ني يده من النصاب » دفعاً عن نفسه الحبس 
الذي هو كالملاك ع وكالات الحرفة وأثاث المنزل 0 ودواب ال ركوب وكتب 
العلم لأهلها ٠‏ فإن اجهل عندهم كالملاك . فإذا كان له دراهم مستحقة 
بصرفها إلى تلك الحوائج . صارت كامعدومة ع كا أن الماء المستحق صرفه 
إلى العطش كان كالمعدوم »> وجاز عنده التيمم . 
١‏ -قال ابن عابدين نقلا عن البدائع  :‏ , 
«و المطالب هنا هو السلطان تقدير؟ ؛ لأن له الطلب في زكاة السوائم » و كذا في غيرهاء لكنه 
لما كثرت الأموال في عهد عثمان رضي الله عنه » وعلم أن في تتبعها ضررآ بأصحابها » رأى 
المصلحة في تفويض الأداء إليهم ء بإجماع الصحابة . فصار أرباب الأموال كالوكلاء 
عن الإمام » ولم يبطل حقه عن الأخذ . ولذا قال أصحاينا : لو علم من أهل بلدة أنهم 
لا يدون زكاة الأموال الباطنة فإنه يطالبهم , , رد المحتار + ۲ ص ١‏ . 
؟ -المر جع السابق ص * - ها 
۳ س الروضة +۲ 1۹٩‏ 
۽ - انظر مبحٹ ر أالحاجات الأصلية ) من الفصل الأول من هذا الباب 
أعد للتفقة . ولكن ما ذهب إليه ابن ملك هو الموافق لظاهر عبارات المتون في المذهب . و لذا 
اختاره يعض علماءالمذهب وقال :انه الحق كما ورد في رد المحتار حلا ص8 . وهو المختارح- 
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فالمسلم الذي يلك نقوداً تبلغ نصاب الزكاة » ولكنه يحتاجها لشراء 
كسوة*' الشتاء أو الصيف له ولعياله » أو يحتاجها لشراء قوته وقوت من 
عونه لمدة سنة ء أو يحتاجها لشراء كتب ضرورية له في فنّه إن كان من أهل 
العلم > أو يحتاجها لسداد دين عليه ليحرر عنقه من هم الليل وذل النهار » 
أو لغير ذلك من الحاجات . 

هذا المسلم لا يعتبر بهذه النقود الي عنده من الأغنياء الذين تجب عليهم 
الزكاة كنا في حديث « تؤخد من أغنياهم » كيف وهو مفتقر إليها فيما لا بد" 
له من ضرورات حياته » وحاجاته الأساسية » وقد قال » بلق » ر لا صدقة” 
إلا عن ظهر غي » كما قال م ابدأ يمن تعول » . 


= عندي لقوته من جهة النظر » وموافقته للأدلة الي ذكرناها في شرط « الفضل عن 
الحواقج الأصلية » ني الفصل الأول من هذا الباب . 

١‏ -المراد بالكسوة : ما لا بد منه لا الثياب الفاخرة » ولهذا قال ابن ملك : الثياب المحتاج 
الام لوالو 
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المبحث الثاني 
في زكاة الحلى والأواني والتحف الذهبية والفضية 


من تام البحث في زكاة الذهب والفضة : معرفة الحكم فيما يتخذ منهما ' 
غير هما ٠‏ أو حلياً للنساء أو للرجال : هل تجب الزكاة في ذلك آم لا ؟ أم تجب 
ي بعضه دون بعض ؟ 


أواني الذهب والفضة ونحفهما فيها الزكاة : 
والذي لا حلاف فيه بين علماء الإسلام : أن ما حرم استعماله واتخاذه 
من الذهب والفضة » تحب فيه الزكاة . 


ومن ذلك الأواني التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها والوعيد على من 
استعملها » لا فيها من مظاهر الرف والسرف ١١‏ . ولآنها تعد حينئذ - 
نقوداً مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة . ويستوى في هذه الحال ما استعمل 
منها للطعام والشراب ٠‏ وما اتخذ زينة ونحفة . فكلاهما من الترف المذموم . 
وذلك كما قال في المخبي : ان ما حرم استعماله » حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال 
ويستوي في ذلك الرجال والنساء » لأن المعى المقتضى للتحريم يعمهما . وهو 
الإفضاء إلى السرف والحيلاء » وكسر قلوب الفقراء » فيستويان في التحريم . . . 
وإتما أبيح للنساء التحلي لحاجتهن إليه » للترين للأزواج ٠١‏ وليس هذا بموجود 
في الآثية ونحوها فتبقى على التحريم . 

والتماثيل محرمة ولو كانت من برونز أو نحاس . فإذا كانت من فضة 
١‏ - افظر في حكم تحر آنية الذهب والفضة وحكمته في كتابنا ه الحلال والحرام » فصل م في البيت » 


YAY 


أو ذهب تضاعفت حرمتها 3 . 

قال شيخ الإسلام ابن قدامة : إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة > بغير خخلاف 
بين أهل العلم '» ولا زكاة فيها حى تبلغ نصاباً بالوزن » أو يكون عنده ما 
يبلغ نصاباً بضمها إليه ع 19 . 

وهناك قول باعتبار قيمتها لا وزلباء نقله صاحب المغني عن بعض النابلة'") 
فإن حسن الصنعة » وبراعة الصياغة والفن » تر تفع بقيمتها ارتفاعاً كبيراً . 
فاعتبار القيمة أولى » لما فيه من رعاية حظ الفقراء والمستحقين » وما فيه من 
تغليظ على هؤلاء المثرفين الذين انتهكوا ما حرم الله . 
حلي الرجال المحرم فيه الزكاة : 

ومثل الآنية والتحف الذهبية والفضية للرجال والنساء : ما يتخذه الرجال 
من حلي حرمه الشرع عايهم ‏ . 

فإن الحلي ليس من حاجات الرجل ولا من مقتضيات فطرته » وهذا 
حرمت عليه شريعة الإسلام التحلي بالذهب » ولم يبح له إلا التخم بالفضة ٠‏ 
ومثل هذا لا يبلغ التحلي به نصاباً . 

فإذا كان لبعض الرجال حلي من الذهب - خاتم أو طوق أو سلسلة 
أو نحوها ‏ وبلغت قيمته نصاباً بتفسه » أو بما عنده من مال آنحر » فإن الركاة 
تجب فيه » لأنه مال معطل كان ني الإمكان أن يتمى وينتفع به » أو يضاف 


. انظر المرجع السابق‎ - ١ 

الي جم ص ١5-1٠6‏ 

م - راجع في ذلك بر الحلال والحرام ۾ فصل وري الملبس والزينة  »‏ 

۽ - قال ابن قدامة : ويباح للرجال من الفضة الحاتم ر لأن النبي صل الله عليه وسلم أتخذ خاماً من 
ورق» متفق عليه » وحلية السيف » بأن تجمل قبضته فضة أو تحليتها بفضة »> فإن أنساً 
قال : « كانت قبضة سيف رسول الله صل الله عليه وسلم قضة » وقال هشام بن عروة : 
كان سيف الزبير محل بالفضة . رواهما الأثرم بإسناده .المغني جم ص 1۴ © ٠١‏ 


YAY 


إلى رصيد الدولة من الذهب . وتعطيله ليس لإشباع حاجة فطرية معقولة 
كنا هو الشأن في حلي النساء . بل هو خروج عن الفطرة وشرود عن المنهج 
القوبم ء واعتداء لحدود الله » وإيجاب الزكاة عليه تنبيه له على خيطئه . وتذ كير 
له بإخراج هذا المال إلى حيز النماء والتثمير » وأداء وظيفته في التداول والمبادلة. 
ولايباجمن الذهب إلا ما دعت الضرورة إليه كالأنف في حق من قطع 
أنفه » لما روى عن عبد الرحمن بن طرفة م أن جداه عرفجة بن سعد قطع 
أنه بوم الكلاب . فاتخذ أنفاً من ورق فأنئن عليه > فأم ره الي ع ع ء 
فال ألنا من .ذهب ) روآه أبو داود . 
وقال الإمام أحمد : ربط الأسنان بالذهب إذا حشي عليها أن تسقط 
eS‏ 
والراجح هنا أيضاً » اعتبار النصاب بالقيمة لا بالوزن كا ذكرناه . 
ننظر إلى هذا الحلي باعتياره متاعاً > فإذا بلغت قيمته ما يساوي 6م 


جراماً من الذهب ولو كان وزنه أقل” من ذلك ٠‏ وجبت فيه الزكاة على 
ما اعخير ناه . 


حلى اللالي والحواهر للنساء لا زكاة فيها : 

أما الحلي من غير الذهب والفضة أعبي حلي الجواهر من الولو والمرجان 
والربرجد والماس ونموها غلا زكاة فيه ١‏ ليالس لامب بلسو عي 
ومتاع للمرأة أباحه الله بنص كتابه حين ذكر البحر فقال : « وتستخرجوا 
منه حلية تلبسوما ‏ » . 

ولم حالف في ذلك إلا بعض أنمة العترة من الشيعةء فقد ذهب إلى أن 
ما قيمته نصاب من الكواهر . يجب أن يزكى : لأا مال نفيس بلغ نصاباً 
فيجب فيه الزكاة ء عملا بعموم قوله تعالى : و خف من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها » . 

وتقرير ذلك : أن كلمة « أموالهم » جمع مضاف . وهو يفيد العموم 


YA 


فيكون المعبى » خذ من كل واحد واحد من أموالهم » وذلك هو معنى 
العموم » وحلي الجواهر مال نفيس يندرج ي هذا العموم وهو المطلوب "١‏ . 

وأجاب الحمهور : على التسليم بأن الاية تفيد العموم في جميع أنواع 
الملل بأن السنة القولية والعملية قد حصصت هذا العموم بالأموال النامية 
أو القابلة للنماء ء فالعلة هي النماء حقيقة أو تقديراً > وليست هي النفاسة حى 
يدار الحكم علیها" »و هذه اللواهر تذل للحلية وللانتفاع الشخصى » لا للنماء 
والاستغلال . وهذا مالم تتخذ كنز أو تتجاوز الحد المعقول » كا سثر جيحه 
لعل . 
الحلاف في حلي الذهب والفضة للنساء : 

أما حلي الذهب والفضة للنساء » فلم يرد في شأنها شيء في كتب صدقات 
الى » 0 2 ولا جاء نص صحيح صريح بإيجاب الزكاة فيه أو نفيها عنه . 
وإنما وردت أحاديث احتلفت الفقهاء في ثبوتها ٠.‏ كما الحتلفوا في دلالتها ‏ . 

ومن أسباب الاختلاف أيضاً : أن قوماً نظروا إلى المادة الي صنع منها 
الحلي » فقالوا : إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقداً » يجري به 
التعامل بين الناس » والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع » ومن غم أوجبوا 
فيه الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما . 

وأن آنحرين نظروا إلى أن هذا اللي بالصناعة والصياغة خرج من مشابهة 
النتقود » وأصبح من الأشياء الي تقتى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث 
والمتاع والثياب » وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع ٠‏ لأن الزكاة ‏ كا 
عرفنا من هدي الرسول - إنما تجب ني المال النامي أو القابل للنماء والاستغلال » 
ومن هنا قال هؤلاء : لا زكاة في الخل . 


١و۲‏ -انظر « الروض النضير » في فقه الزيدية مقارنا بالمذاهب الأخرى ب ١‏ ص 4٠١١4١05‏ 
٣‏ س سند کر قريباً أهم هذه الأحاديث . 


YA 


وهذا الحلاف إنما هو في حكم الحلي المباح ٠‏ أما الحلي الذي حر مه الإسلام ؛ 
فقد أجمعوا على وجرب زكاته 

وسترد المختلفين هنا إلى فريقين : 

7١‏ فريق القائلين بتركية الحلى كالنقود مطلقاً » بإخراج ربع عشره 

1 کل عام . 

75 - والفريق الثاني : من لم بر ذلك » بأن لم يوجب فيه زكاة قط > 

أو أوجبها مرّة واحدة في العمر » أو أوجبها بقيود معينة . 

القائلون بزكاة الحلي : 

روى البيهقى وغيره عن علقمة أن امرأة ابن مسعود سألته عن حلي لها 
فقال : إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة . قالت : أضعها في بي أخ لي في 
حجري ؟ قال : نعم . قال البيهقي : وقد روي هذا مرفوعا إلى الني ب » 
ولیس بشيء 3 . 

وروی أيضا 2١7‏ عن شعيب بن يسار أن غمر كتب إلى أي موسى : 
أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن » . 

ولكن هذا ليس بثابت عن عمر ‏ » ولذا روى ابن آي شيبة عن 
الحسن قال : لا نعلم أحداً من الخلفاء قال : في الحلي زكاة " . 

وروى البيهقي عن عائشة قالت : لا بأس بلبس الحليإذا أعطيت زكاته ”4 

وعن عبد الله بن عمرو - أنه كان يكتب إلى خازنه سام أن يمخرج 
زكاة حلی بناته كل" سنة !2 وروی عنه أبو عبيد أنه حلى ثلاث بنات له 


و-السئن الكبيرى ب 4 ص ١4‏ باب:من قالئي الحل ز كاة . 

؟ -قال الببهقي : هذا مرسل ؛ شعيب بن يسار لم يدرك عمر . 

م الصنف ج٤‏ ص ۲۸ 

ووه - السئن الكري - الصفحة السابقة » وانظر «الأموال » ص 44٠‏ 


000 


بستة آلاف دينار » فكان يبعث مولى له جليداً كل" عام فيخرج زكاته منه 23 . 

وني أسانيد هذه الآثار كلام » ولذا قال أبو عبيد ؛ لم تصح زكاة الحلي 
عندنا عن أحد من الصحابة إلا" عن ابن مسعود '' . قال ابن حزم : وهو 
عله 5 غاية الصحة (*) . 

والقول بزكاة الحلي روي عن سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير وعطاء 
ومجاهد » وعبد الله بن شداد » وجابر بن زيد » وابن شبرمة » وميمون بن 
مهران والزهري والثوري » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والحسن 
ابن حي 140 , 
أدلة هذا القول : 

١‏ واستند القائلون بزكاة الحلي أوّلا” إلى إطلاق الآبة الكريمة « والذين 
يكتزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » 
فالذهب والفضة في الآية يشمل الحلي كما يشمل النقود والسبائك » فما لم 
تود الزكاة منها فهي کنر يكوى به صاحبه يوم القيامة . 

٣‏ ل واستئدوا ثانياً إلى عموم قوله لر : « في الرقة ربع العشر 
وليس فيما دون خمس أواق صدقة » مفهومه: أن فيها صدقة إذا بلغت 
خمس أواق» وإلى عموم ما جاء في زكاة الذهب مثل وما من صاحب ذهب 
لا يودي زكاته ‏ الحديث ) وقد تقدم . 

۳ واستدلوا الق با ورد منالأحاديث في زكاة الحلي نخاصة» وقد 
صححها طائفة من الأنمة » ومنها : 
١-الأموال‏ ص 44٠١‏ 
؟ بالمصدر السابق ص 445 
«بالمحلى ٩+‏ ص ولا 
4 انظر مصئف ابن أبي شيبة + 4 ص ۲۷ ء والأموال ص +44١‏ - 44۲ » والمحل لابن 


حزم + ص ۷٩‏ والمغي لابن قدامة + م ص ٠٠١‏ مم أنه قد روي عن ابن المسيب : 
أن زكاة اللي اعارته كما سيأتقي . 


YAY 


١‏ هاروى ابو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أيه عن جده : أن 
امرأة “ أنت رسول الله يم ومعها ابنة لها > وني يد ابنتها مسكتان ( اسورتان) 
غليظتان من ذهب » فقال ها يا : لا ؟ قال يه 
إلى النبي يِل وقالت : هما لله ورسوله ''" . ش 

۲ - وما روى أبو داود ‏ واللفظ له - والدارقطي وال حا كم والبيهقي 
عن عائشة ألا قالت : دخل علي“ رسول الله بزل > فرأى في يدي فتخات 
من ورق ء فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقالت : صنعتهن أتزين لك - يا رسول 
الله قال : أتودين زكاتهن ؟ قالت : لا ء أو ما شاء الله » قال : هو -حسباك 
من النار ) ٠"‏ ر والفتخات : خواتيم كبار كان النساء يتحلين بها ) . 

م ثم ما رواه أبو داود وغيره عن أم” سلمة قالت : کن الس 
ل ل ل 
توأدي زكاته فركي س بككتر » . 

قال المنذري : 5 اده عتاب بن بشير ‏ أبو الحسن الحراني - وقد 
١‏ -عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد آنا امرأة من اليمن : 
؟-الحديث سكت عله أبو داود . قال المنذري في مختصر السئن : وأخرجه الثر مذي بنحوه 

وقال : م يصمح ني هذا الباب عن البي صل الله عليه وسلم شيء » وأخرجه النسائي مسنداً 

ومرسلا » وذكر أن المرسل أولى بالصواب - انظر مختصر السئن المنذري + ۲ ص ٠١۷١‏ 

وذكره في كتاب الز كاة من و الترغيب »م وأشار اليه بعلامة الضعف » حيث صدره بلفظة 

« روى» وأهمل الكلام عليه في آخره »وهلا علامة الإسناد الضعيف » كما ذكر ذلك في 
مقدمة كتابه , الرغيب +| ص وهه-هوه ط مصطفى الحلبي ثانية وسيأتي رأي أبي 

عبيد فيه وتعليقنا عليه . 

وقال الحافظ في التلخيصس ص #م١‏ اشر أبو داود من حديث حسین المعلم 
وهو ثقة عن عمرو وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث 

ابن لهيعة والمثى أبن الصباح عن عمزو » وقد تابعهم حجاج بن أرطأة آيضا ١ه‏ . 

م قال الحافظ في التلشيص ص ١44‏ : إسناده على شرط الصحيح أه. ولكن هذا الحديث 
يخالف ما صح عن عائشة آنا كانت لا تز كي حلي بنات أخيها مع ما صح عنها من تز كية 

مال اليتامى . 


AA 


أخرج له البخاري » وتكلّم فيه غير واحد ٠١‏ ( والأوضاح : نوع من الحلي) 


القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلى'"' : 

قال ابن حزم ثي المحلى : قال جابر بن عبد الله وابن عمر : لا زكاة في 
الحلي » وهو قول أسماء بنت أبي بكر » وروي أيضاً عن عائشة » وهو 
عنها صحيح » وهو قول الشعبي وعمرة بنت عبد الرحمن »> وأبي جعفر 
محمد بن علي » وروى أيضاً عن طاووس والحسن وسعيد بن المسيب » واختلف 
فيه قول سفيان الثوري » فمرة رأى فيه الزكاة » ومرةلم يرها . اه " . 

وهو قول القاسم بن محمد ابن أخي عائشة » وإليه ذهب مالك بن أنس > 
وأحمد بن حنبل » وإسحق بن راهويه » وهو أظهر قولي الشافعي كا قال 
اللطابي ٤‏ وهو مذهب ابي عبيد کا سبأتي . 


أدلّة هذا القول 


تتلخص أدلّة هذا القول فيما يلي : 
أوّلا" : أن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي 
صحبح » ولم يوجد هذا الدليل في زكاة الحلي » لا من نص » ولا من 
قياس على منصوص . 

لان : أن الزكاة إنما تحب في الال النامي أو المعد” للنماء » والحلي ليس 

واحداً منهما » لأنه حرج عن النماء بصناعته حلياً يلبس ويستعمل 

. ٠۷١ مختصر السئن + ۲ ص‎ ١ 

۲ - بمكتنا أن ندعل ضمن هذا الماهب من قال بزكاة الحلي مرة واحدة في العمر » كما هو مروي 
عن أنس ٠‏ ومن قال بأن زكاة اللي عاريته كما هو مروي عن بض الصحابة و التابعين 
كما سيأ . 
لأن غرضنا من القول بعدم الزكاة في الحلي : عدم الز كاة الحولية المقدرة الممهودة . 

م المحلي جهن س ۱۷٦‏ . 

۽ - معام السئن م ما ص ١٠6‏ وهو المذهب المعتمد لدى الشافعية كما في المجموع ج٩‏ ص٣۱۳۹‏ 


٠۹  ةاكزلا‎ ۸۹ 


وينتفع به فلا زكاة فيه » وهذا كا قلنا في العوامل من الإبل والبقر » 
فقد حرجت باستعماها في السقى والحرث عن النماء وسقطت عنها 
الزكاة . 
ثالث : يويد هذا الاستدلال ما صح عن عدّة من الصحابة » رضي الله 
عنهم » من عدم وجوب الزكاة فيه . 
فقد روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد ١‏ : أن عائشة زوج النبي > 
لدو »> كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي » فلا تخرج عن 
حليهن الزكاة 29 . 
وروی عن نافع أن عبد الله بن عمر كان علي بناته وجواريه الذهب 
ثم لا مخرج عن حليهن الزكاة 29 . 
وروي ابن ألي شيبة عن القاسم قال : كان مالنا عند عائشة »> وكانت 
زكيه إلا" الحلى » وعن عمرة قالت : كنا أيتاماً في حجر عائشة » وكان لنا 
حلي فكانت لا تزكيه . 
وروى ابن أي شيبة وأبو عبيد وغيرهما مثل ذلك عن جابر بن عبد الله 
وأسماء بنت أبي بكر بالإضافة إلى عائشة وابن عمر 9" . 
فعن أي الزبير عن جابر قال : لا زكاة في الحلي » قلت : إنه يكون فيه 
ألف دينار » قال : يعار ويلبس » وفي رواية قال : إن ذلك لكثير . 
وعن أسماء : أنها كانت لا تركي الحلي » قال الشافعي : ويروى عن 
ابن عباس وأفس بن مالك ولا أدري أثبت عنهما ‏ معبى قول هولاء : 
و ليس في الحلي زكاة و 29 , 


. وأحد الفقها السبعة في المديئة‎ ٠ هو القاسم بن محد بن أي بكر إبن أشي عائشة‎ ١ 

؟-الموطأ با ص .7*0 طالحلبي - باب ما لا زكاة فيه من اللي و التيرو العنبر . 

44 -انظر المصئف لابن أبي شيبة +4 ص ۲۸ » والأموال ص‎ ٣ 

٤‏ الام +۲ ص 4١‏ ط الفنية المتحدة » والقول بعدم الزكاة رواه عن أفس أبو عبيد 
ص ٤٤۲‏ والبيهقي ٤‏ ص ۱۳۸ 


14۰ 


قال القاضي أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ : وهذا مذهب ظاهر بين 
الصحابة » وأعلم الناس به عائشة » رضي الله عنها » فاا زوج الني » ر ؛ 
ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك . 
وكذلك عبد الله بن عمر » فإن أحته حفصة كانت زوج الني ٠‏ ملي » 
وأمر حليها لا يخفى على الني لر › ولا يخفى عليها حكمه فيه "٠١‏ . 
وما يدل" على انتشار هذا بين الصحابة والتابعين ما قاله محيى بن سعيد : 
سألت عمرة عن زكاة الحل » فقالت : ما رأيت أحداً يزكيه 29 . 
وعن الحسن قال : لا نعلم أحداً من الخلفاء قال : في الحلي زكاة ' . 
رابع : روى ابن الحوزي في « التحقيق » بسنده عن عافية بن أيوب عن 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن الني © لار » قال : 
لبس في الحلى زكاة 9" . 
وقال البيهقي : عافية مجهول ٠‏ وقال ابن الحوزي : ما نعلم 
فيه جرحاً » وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : رأيت بط 
شيخنا المنذري أنه قال : عافية بن أيوب لم يبلغي فيه ما يوجب 


تضعفه (4) , 


خامسا : قال » مئر : « يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن » ع 


٠١١۷ -المنتقى شرح الموطأ  لأبي الوليد الباجي +۲ ص‎ ١ 

؟- المصنف لابن أي شيبة ج4 ص ۲۸ وانظر الأموال ص ٤4١‏ 

۴ - ورواه البيهقي في « المعرفة ۾ من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر 
ثم قال : » لا أصل له » وإما يروى عن جابر من قوله . وعافية قيل ضعيف » وقال 
ابن الحوزي : لا أعلم فيه جرحاً » وقال البيهقي : مجهول » وثقل ابن أبي حاتم توثيقه 
عن أبي زرعة ( التلخيص ص )١87#‏ 

+ -انظر نصب الراية + + ص 4بام » ۳۷١‏ والمرعاة على المشكاة جم ص ۸۲ 

ه - رواه البخاري في باب صلاة العيدين من صحيحه مطولا » ثم ذكره في الزكاة ‏ باب الز كاة 
على الزوج والايعام في الحجر -انظر «فتح الباري » + ۳ صن ۲۱۰ © 611١‏ ورواه 
التر مذي في كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الحلي -انظر و صحيح الترملي بشرح 
ابن العربي ج "م ص ۱۲۹ » 


۲۹۱ 


رواه البخاري والرمذي وغيرهما.قال ابن العربي : هذا الحديث 
يوجب بظاهره أن لا زكاة في الحلى » بقوله للنساء و تصدقن ولو 
من حليكن » ولو كانت الصدقة فيه واجبة للا ضرب اثل به في 
صدقة التطوع "١١١‏ . يعي أنه لا بحسن أن يقال :تصدقوا ولو من 
الإبل السائمة أو تصدقوا ولو مما أخحرجت الأرض من القمح أو 
ما أثمرت النخيل من التمر » ما دامت الصدقة من هذه الأشياء 
لازمة ومفروضة »> إنما يقال مثلا” : تصدق ولو من لبن بقرتك ع 
تصدق ولو من طعامك وزادك > ونحو ذلك مما لا جب فيه الركاة 
ا : 


مناقشة وترجيح : 

والذي أرجحه بعد هذا المعترك الفقهي : أن قول المانعين لوجوب الزكاة 
في الحلي أقوى وأولى » مع تفصيل وقيود سأذكرها . 

فهذا القول هو الذي يوافق المبادىء العامة في وعاء " الزكاة » ويجعل 
ها نظرية مطردة ثابتة » وهي نظرية الوجوب في المال النامي بالفعل » أو الذي 
من شأنه أن ینمی » كالنقود » فهي مال قابل لأن ینمی » بل يحب أن ینمی 
ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب . بحلاف الحلي المباح للمرأة المعتاد لمثلها » 
فإنه زينة ومتاع شخصي لما » يشيع حاجة من حوائجها البي فطرها الله عليها » 
وهي الرغبة في التزين والتجمل . وقد راعى الإسلام هذه الحاجة الفطرية . 
فأباح لها من ذلك ما حرم على الرجال من الذهب والحرير . 

وإذن يكون الحلي للمرأة كالثياب الأنيقة » والأثاث الفاخر » وألوان 


, ١٣١ ١ ("٠١ شرح الرملي جم ص‎ ١ 

؟ - الوعاء : كلمة يستعئلها رجال المالية والضرائب في الأموال الي تفرض عليها الضرائب . 
وهذا هو المصطلح الشائع في مصر . وي بعض البلاد العربية الأخرى كسورية يستخدمون 
بدلا : الطرح أو المصدر . 
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الزينات والأمتعة الرائعة الى تقتنيها في البيت مما ليس عرماً عليها . 

بل يكون حلي الذهب والفضة هنا كحلي المواهر واللآ لى“ ولأاحجار الكريمة 
الي تلبسها وتتحلى بها . وقد أباحها الله بنص القرآن "١‏ . 

وهذه اللآلىء والجواهر الغالية . وتلك الثياب والأمتعة الثميئة ‏ معفاة 
من وجوب الزكاة بإجماع الأنمة . مع أنها مال عظيم » له قيمة كبيرة . 

ولكن الزكاة ‏ كا تبين لنا من المدي النبوي - لا جب ثي كل مال » 
وإثما تحب - هما قلنا ‏ في المال النامي أو القايل للنماء . وما ذلك إلا" ليبقى 
الأصل » وتؤخذ الزكاة من النماء والفضل . وهذا شرط السوم في الماشية » 
وشرط النماء والفضل عن الحوائج الأصلية . وأعفيت دور السكى ودواب 
الركوب وأدوات الاستعمال من الزكاة اتفاقاً . 

ولقد قرر فقهاء الحنفية أنفسهم - الموجبون للزكاة في الحلي - أن سيب 
وجوب الزكاة هو : ملك مال معد مر صد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة 29 , 

فهل ينطبق هذا على حلي المرأة المباح » وهو ليس مرصدآً للنماء والزيادة » 
ولا فاضلاء ما دام مستعملا” في حدود القدر المعتاد للها ؟ 

ولقد أسقط الحنفية أيضاً الزكاة عن ر المواشى العاملة » في السقى والحرث 
ونحوها مع وجوب الزكاة في جنسها المتخل للنماء وهو السائمة ‏ لأنمها صرفت 
عن جهة النماء إلى الاستعمال » فأصبحت كالأدوات والأشياء المعدة للانتفاع 
الشخصي » وهو القول الراجح لا بيتاه في موضعه . 

فكيف جاز عند الحنفية -- وهم أصحاب قياس أن يسقطوا الزكاة 
عن العوامل » ويوجبوها في الحلى الماح » وهما من باب واحد ؟ 

إن يقيي أن الشربعة لا تفرق بين متماثلين ثبت تمائلهما . وإذا رأينا هذه 
التفرقة في قضية دل" ذلك على خطأ في تصورنا وحكمنا . ولهذا احتج أبو عبيد 


» وتستخر جوا منه حلية تلبسوتها‎ « ١4 ي مثل قوله تعال في سورة النحل آية‎ - ١ 
١١86 ؟ -انظر : البحر الرائق + ۲ ص‎ 
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على من أوجب زكاة الحلي وأسقط زكاة العوامل بأنه فرّق بين متمائلين » 
کا ساني . 

وأوضح من ذلك : أنه يستبعد في حكم الشريعة العادلة » أن يعفى من 
الزكاة حلي الولو والماس والجواهر الثمينة » الي يقدر الفص الواحد منها 
بآلاف الدنائير » ولا يتتحلى بها عادة إلا النساء الريات المقتدرات ء وزوجات 
الأثرياء الكبار وبناتهم . ثم" توجب الشريعة الزكاة ني حلي الذهب والفضة . 
الي يتحلى بها عادة المتوسطات الخال » بل كثير من الفقيرات » كما نرى في 
نساء الريف والقرى . وزوجات الفلاحين والعمال ورقاق الخال إلى اليوم ؟ 

هل يعقل أن تبيح الشريعة الغراء مولاء النساء الاستمتاع ملي الذهب 
والفضة ثم تأتي فتفرض عليهن إخراج ربع عشره في كل عام ٠‏ على حين 
تعفى ربات الولو والماس ونحوهما ؟! 

إن الذي نعقله هو إعفاء هولاء وأولئك جميعاً ؛ لأن هذا الحلي وذاك 
متاع شخصي » وليس مالا مرصداً للنماء . 

لقد كان الإمام المادي من الزيدية منطقياً مع نفسه حين ذهب إلى وجوب 
الركاة في حلي الذهب والفضة وني اللحواهر واللآلىء جميعاً ؛ إذلم يجد فرقاً 
معتبراً بيئهما . أما إعفاء أحد الصنفين إعفاء كلياً » وإيجاب الزكاة في الآخر . 
فلا يسوغ في منطق من يرون تعليل أحكام الشريعة » ويرون ألما لا تفرق 
بين متماثلين » وهم ال لحمهور الأعظم من الأمة . 

ومما يعضد ما رجحناه : أن القاعدة في كل" مال › أن يوذ زكاته منه 
نفسه ؛ من الأصل والنماء معآ » أو من النماء فقط . ولا يخرج عن هذه القاعدة. 
لا[ لضرورة » كنا في أخذ الشياه من الإبل إذا كانت أقل من حمس وعشرين . 
وقد وضحنا حكمة ذلك في زكاة الإبل . 

وهنا كيف تستطيع المرأة إحراج الزكاة من حليها إذا كانت لا تملك 
غيره » کا هو شأن الكثيرات ؟ إن معى ذلك : أن تكلف 


۹4 


بيعه أو بيع جزء منه › أو بيع شيء آخر من متاعها » حى مكنها أداء ما 
وجب عليها فيه . 

فهل جاءت الشريعة بمثل هذا ثي باب الزكاة كله » فيما عدا ما ذكرنا 
من قضية الإبل والشياه ؟ هل كفت الشريعة المزكي أن يدفع زكاة ماله من 
مال آخر ؟ أو كلفته ببيع ماله ليدفع منه الركاة ؟ 
ذلك مالم تجيء به الشريعة فيما رأيت » فكيف خالفت هذا الأصل هنا ؟ 
وكل” هذا تأييد لنظرية « الال النامي » الذي يفترض أن تونحذ الزكاة 
ماله قى الأصل سالا الاه 6 ومصدو دغل مسجد له.. 

إن نتيجة إيجاب الزكاة ني الحلي - وهو لا ينمى - أن نأتي على مقدار 
ثمنه في جملة سنين : وهذا ما أخبر به بعض من أوجب فيه الزكاة » فقد 
سئل ميمون بن مهران عن زكاة الحلى » فقال : م إن لنا طوقاً لقد زكيته 
حتى آنى على نحو من منه ٠٠‏ وأرى أن روح الشريعة في الركاة تأبى هذا . 

وإذا كان وجوب الزكاة في المال يدور على النماء تيين لنا صحة ما ذكره 
ابن العربي في أحكام القرآن : ر أن قصد النماء لما أوجب الزكاة في العروض 
وهي ليست بحل لإيجاب الزكاة ‏ كذلك قصد قطع النماء في الذهب 
والفضة باتخاذها حلياً يسقط الزكاة » فإن ما أوجب مالم يجب يصلح لإسقاط 
ما وجب » وتخصيص ما عم وشمل )5 اه . 

على أن النصوص الي أوجبت الزكاة ني الفضة والذهب إثما لاحظت 
فيهما اعتبار ر الثمنية » وهذا عبرت عن الفضة بالورق والرقة ‏ وهي النقود 
الفضية ‏ وعبرت عن الذهب بالدنائير - وهي التقود الذهبية ‏ حى الآية 
الكرعة الى تقول : « والذين يكترون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله » 
يدل" ذكر الكنز والإنفاق فيها على أن المراد بالذهب والفضة فيها : التقود ؛ 
لأنها هي الي تكنر وتنفق » أما الحلى المعتاد المستعمل » فلا يعتبر كتزاً » 
١-الأموال‏ ص 447 
۲ - أحكام القرآن لابن العربي + ۲ ص ٩۱۹‏ »ء وانظر شرح الترمذي له جم ص ١١١‏ 
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“كا انه ليس معداً للإنفاق بطبيعته . 

وهذا الذئ رجحناه هو الذي اختاره وأيده الفقيه الحجة الإمام أبو عبيد 
في كتابه القيم م الأموال » . ويحسن بي أن أسوق هنا نص عبارته لما فيها من 
نصاعة الحق وقوة الدليل » قال » رحمه الله : 

« إن الني مل > قال : و إذا بلغت الرقة حمس أواق ففيها ربع 
العشر » فخص رسول الله : يلت ٠‏ بالصدقة , الرقة ) من بين الفضة : 
وأعرض عن ذكر ما سواها فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا »› 
ولكنه اشترط الرقة من بينها . ولا نعلم هذا الاسم ني الكلام المعقول عند 
العرب يقع إلا على الورق ( الفضة ) المنقوشة » ذات السكة السائرة في 
التاس 2١١‏ و يعبى النقود الفضية » . 

ووكذلك الأوائي ليس معناها إلا" الدراهم» كل أوقية أربعون درهماً » 
تم" أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة . أن الزكاة واجبة عليها كالدراهم » 
وقد ذكر الدنانير أيضاً في بعض الحديث المرفوع )2 . 

وفلم يختلف المسلمون فيهما > واختلفوا في الحلي» وذلك أنه يستمتع به 
ويكون جمالا” » وأن العين ( نقد الذهب ) والورق ( نقد الفضة ) لا يصلحان 
لشي ء من الأشياء إلا" أن يكونا تمن ها > ولاينتفع منهما بأكثر من الإنفاق 
هما . فبهذا بان حكمهما من حكم المي الذي يكون زينة ومتاعاً . فصار هنا 
كسائر الأثاث والأمتعة » فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها . 

و ومذا المعبى قال أهل العراق : لا صدقة في الإبل والبقر العوامل » 
لأنها شبهت بالمماليك والأمتعة » ثم” أوجبوا الصدقة في الحلٍ . 

و وأوجب أهل الحجاز الصدقة في الإبل والبقر العوامل » وأسقطوما 
عن الحلي . وكلا الفريقين قد كان يلزمه أن يجعلهما واحداً : إما إسقاط 
ايحت أن فاك أن أبا'عبيد إمام في اللقة © كبا هو في الفقة والأثر + وله كباب د غريب 

الحديث » صنعه في أربعين سنة » وقد طبع في حيدرآباد بالحند ۱۳۸۲ »> ١954‏ » وظهر 

منه ثلاثة أجزاء من أربعة . 

۲ - ذكرنا أشهرها في نصاب النقود 
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الصدقة عنهما جميعاً » وإما إيحابها فيهما جميعاً . 


ر وكذلك هما عندنا ؛ سبيلهما واحد » لا نجب الصدقة عليهما < U‏ 
قصصنا من أمرهما . فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه أوّل هذا الباب» 
حين قال ر للمرأة اليمانية » ذات المسكتين من ذهب : أتعطين زكاته ؟ 
فإن هذا الحديث لا نعلمه پروی إلا" من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس 
فيه قدعاً و-حديئا )١١‏ »> فإن يكن الأمر على ما روى » وكان عن رسول الله » 
عام > محفوظا » فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية » كما فسرته 


١‏ - قد سبق أن الحديث من رواية عمرو ين شعيب عن أبيه عن جاه . وعمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عيد الله ين عمرو بن العاص أحد علماء زمانه ( ت ١١8‏ ) اختلف في توثيقه وتضعيفه » 
فممن وثقه ابن معين » وأبن راهويه والأوزاعي ؛ وصالح جزرة » وذكر البخاري في 
تاره توثيقه » ومع هذا ل عتج به في جامعه . 

وعن أحمد بن حنبل : عمرو بن شعيب له متاكير » وإ نما نكتب حديقه لتعتير به » 
فأما أن يكون حجة فلا . وقال عنه مره أخرى :رما احتججنا محديثه» وربما وجس في 
القلب منه . 

وقال أبو زرعة : إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده » وقالوا : إنما 
سمع أحاديث يسيرة » وأخذ صحيفة كانت عئده فرواها » كما عيب عليه أنه کان لا يسبع 
بشيء إلا حدث به . ١‏ 

سئل ابن المديني عنه فقال : ما روى عنه أيوب وان جريج فذلك كله صحيح › وما 
روى عمرو عن أبيه عن جده فإنما هو کتاب وجده » فهو ضعيف »© وعن یی بن معين آحوه . 

وقال ابن حبان : إذا روي عن الثقات غير أبيه يجوز الاحتجاج به » وإذا روي عن 
أيه عن جده » ففيه متاكير كثيرة > فلا يحوز عندي الاحتجاج يذلك . 

وانتهى الذهبي في « الميزان » إلى أن حديثه من قبيل الحسن .( ميزان الاعتدال جم 
ص 75 = ۲۹۸ ) . 

وقال الحافظ في الفعم : تر جمة عمرو قوية على المختار » ولكن حيث لا تعارض اه . 
وهنا قد عورضت ما صح عن عائشة وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحاية من عدم إخراج 
زكاة اللي » وقد عاصر عبد الله بن عمرو ‏ جد شعيب أبي عمرو - هؤلاء الصحابة » 
فلم يلزمهم بما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأت المرأة وابنتها . ولو فعل 
ارجعوا عن أقوالحم » ولئقل ذلك . والله أعلم . 
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العلماء الذين ذكرناهم : سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقتادة في قولهم : 
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١ .‏ ولو كانت الزكاة في الحلي فرضاً > كفرض الرقة لما اقتصر اللي ء 
لتر من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند روية الى عليها دون 
الناس » ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العام من كتبه 
وسننه » ولفعلته الأتمة بعده » وقد كان الحلي من فعل التاس في آباد الدهر > 
فلم نسمع له ذكراً في شيء من كتب صدقاتهم . 

و وكذلك حديث عائشة في قوها (لا بأس بلبس الحلى إذا أعطيت زكائه ) 
لا وجه له عندي سوى العارية ؛ لأن القاسم بن محمد ابن أخيها ‏ كان 
ينكر عليها أن تكون أمرت بذلك أحداً من نسائها أو بنات أخيها . ولم تصح 
زكاة الحلى عندنا عن أحد من الصحابة إلا" عن ابن مسعود » فأما حديث عبد الله 
ابن عمرو في تزكيته حلي بناته » ففي إسناده نحو ما في إسناد المحديث المرفوع . 


, والقول الآخر هو عن عائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك ثم” من وافقهم من التابعين بعد . ومع هذا كله ما تأولنا فيه من سنة 
النى عه : المصداقة لمذهبهم عند التدبر والنظر » 7" . اه. 

وبعد هذا الكلام النيئر عن أي عبيد . أحب أن أسجل هنا بعض الملاحظات 
على أدلة القائلين بتركية الخلى . 


١‏ - كان من عادة العرب إذا زفت عروس لا تستطيم أن تزين نفسها أو يزينها أهلها بالل 
المعتاد في العرس أن يعيرها أقاريها وجير انما من حليهم ما تتزين به ليلة العرس » بل كن 
يستعرن الثياب المميلة أيضاً كما جاء ذلك في حديث عن عائشة رضي الله عنها . وني عصرنا 
تواجر بعض المحلات و فساتين » الزفاف وما يكملها من أدوات » للعرائس بأجور عالية » 
ليمدنها بعد العرس . فحبذا لو نظمت بعض اللمعيات اللبرية النسائية إعارة اللي ونحوه 
من الفساتين الي تمل بعد الزفاف ولا تلبس - لمن يحتجن إليه > مع اتخاذ الضمانات اللازمة 
ويكون ذلك نوعاً من الز كاة . 

۲ - الأموال ص 445 


1۹۸ 


تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلي : 

١‏ أما ما استدل” به الموجبون من قوله تعالى : « والذين يكترون 
الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله . . . الآبة » وقولهم : إن الحلي من 
الكنوز » فيرداه : أن إطلاق الكنز على الحلي المتخذ للاستمتاع بعيد © . 
إنما تريد الآية الذهب والفضة الي من شأنها أن تنفق بدليل م ولا ينفقوما » 
وذلك إنما يكون في النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع ؛ إذلم يوجب أحد 
إنفاق اللي المباح إلا" في ضرورات تقدر بقدرها . 

۲ - وأما الأحاديث الي استند إليها الموجيون لزكاة الحلي » فللمانعين 
مواقف منها » من حيث ثبوها » أو من حيث دلالتها . 

رأ فأما الحديث الأول فمتفق على صحته « وي الرقة ربع العشر » 
ولكن الرقة ‏ كما سبق إنما هي الدراهم المضروبة » ولا تطلق على الحلي 
المصوغ . 

(ب) وأما الأحاديث الأخرى > فمنهم من رداها من حيث السند › 
كالئر مذي الذي قال : , لا يصح في هذا الباب شيء ۲ . 

وحتى ابن حزم » فمع أنه يقول بوجوب الزكاة في المي » لم يعتمد على 
هذه الأحاديث » بل انکر على من احتج بها » قال : واحتج من رأى إيجاب 
الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه للاشتغال با" » وإنما اعتمد ابن حزم 
على العمومات الواردة في زكاة الفضة والذهب . 

فلنقف وقفة للنظر في أسانيد هذه الأحاديث . 

أما حديث عمرو بن شعيب فقد رأينا : أن النسائي رواه مسنداً ومرسلا” » 
ورجح المرسل » وأن المنذري أشار في الترغيب إليه بعلامة الضعف » وقد 
سمعنا قول أي عبيد فيه » وعلقنا عليه بما يكفي . 


۲ - صحيح الأر مذي بشرح ابن العربي + ۳ : باب ما جاء في زكاة الل ص 1۴١‏ . 
٣‏ - المحل ٦+‏ ص 8لا . 


1 


وأما حديث الفتخات المروي عن عائشة ففي إسناده يحيى بن أيوب 
الغافقي (ت ۱۹۸ ) احتج به الشيخان وغيرهما » وهو صدوق . ولكن 
قال الذهبي : قال فيه ابن معين : صالح الحديث » وقال أحمد : سيء 
الحفظ . وقال ابن القطان وأبو حاتم : لايحتج به : وقال النسائي : ليس 
بالقوي . وقال الدارقطي : في بعض حديثه اضطراب . وذكر له عدة 
متاكير 100 . 

ومن كان ببذه المترلة عند أثمة الخرح والتعديل . فلا يحتج بحديثه في 
موضوعات الخلاف . ويخاصة أن عائشة قد صح عنها العمل بحلاف هذا 
الحديث . هما سيأتي . 

وأما حديث أم سلمة ٠‏ فقد رأينا قول المنذري : فيه عتاب بن بشير ٠‏ 
وقد أخرج له البخاري » وتكلّم فيه غير واحد . 

وقال الذهي في ر اليزان ) في ترجمته : 

0 وقال أحمد : أرجو ألا يكون به بأس » أتى عن خصيف بناكير › 
أراها من قبل حصيف . وقال النسائي : ليس بذاك ني الحديث . وقال ابن 
المدينى : كان أصحابنا يضعفونه . وقال ابن معين : ثقة . وقال مرة : 
ضعيف . وقال على : ضربنا على حديثه . وقال ابن عدي : أرجو أنه لابأس 
به ٠‏ . ومعی هذا : أن أحداً من هولاء الأنمة لم حزم بتوثيقه . وفيهم من 
جزم بضعفه . 

ولا يهولن القارىء أن البخاري أخرج له » فقد ذكر الحافظ ابن حجر : 
أنه ليس له في البخاري إلا" حديثان : أحدهما تويع عليه » والثاني ذكره 
مقروناً بره" . 

وقال الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » : صاحبا الصحيح إذا أخرجا 


١‏ - انظر : الميزان للذهبي + ۳ : الترجمة مم4١‏ ص ۲۸۲ ط مطبعة السعادة سنة ٠٠١۲٠١‏ ه. 
- مزان الاعتدال جم ص ۲۷ . 
۳ - هدى الساري ( مقدمة الفتح ) + ۲ ص ۱۸۹ - ٠۹۰‏ . 


0 


من تكلم فيه فَإنما ينتقيان من حديثه ما توبع عليه » وظهرت شواهده ع 
وعلم أن له أصلا » ولا يرويان ما تفرد به » سيما إذا خالفه الثقات » . 


هذا وقد تفرد بهذا الحديث عن عتاب بن بشير ثابت بن عجلان » کا 
قال البيهقى "' . 

وثابت - وإن أخرج له البخاري - تكلم فيه أيضاً . فابن معين وثقه › 
وقال أحمد بن حنبل : أنا متوقف فيه » وقال أبو حاتم : صالح . وذكره 
و ابن عدي » وساق له ثلاثة أحاديث غريبة . وذكره ر العقيل » في كتاب 
و الضعفاء » وقال : لا يتابع على حديثه . . . قال: فمما أنكر عليه حديث 
عتاب بن بشير عن عطاء عن أم سلمة وساق الحديث الذي معنا . وقال الحافظ 
عبد الحق : ثابت لا يحتج به » فناقشه على قوله أبو الحسن بن القطان . وقال : 
قول العقيل أيضاً فيه تحامل عليه . وقال : إنما عر بهذا من لا يعرف بالثقة 
مطلقًا -. أما من غرف ا فالقرادة لا بس + إلا أن يكر ذلك بمنه: قال 
الذهبي معقب على ابن القطان : أما من عرف بالثقة فنعم . وأما من وثق » 
ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه » ومثل أبي حاتم يقول : صالح الحديث ٠"‏ » 
فلا نرقيه إلى رتبة الثقة » فتفرد هذا يعد منكراً » فرجح قول العقبلي وعبد 
احق iT‏ 

أما الببخاري فإنما أخرج لثابت حديثاً واحداً في الذبائح » وله أصل عنده 
في الطهارة : كما قال الحافظ *“ . وهذا ‏ هما عرفنا من طريقة الشيخين - 


. #495 نصب الراية ج١ ص‎ ¬ ١ 

؟ - نفسه جم ص ۳۷۲ . 

« - «صالح الحديث» من ألفاظ المرتبة الدنيا من مراتب التعديل» عدها بعضهم الرابعة» وبعضهم 
السادسة » وهو ما أشعر بالقرب من التجريح » كما قال السخاوي في شرح «الألفية 

والستدس في شرح التنخبة . انظر : الرفع والتكميل ص ه١٠1‏ › ٠١١ ١ ۱١١‏ . 

؛ - الميز ان +۱ ص ۳۹4 ب ۳٣١‏ . 

ه هدي الساري + ٣‏ ص ه16 ۰ 9١5‏ . 


۳۹ 


ليس بالتوثيق المطلقء كنا ذكر الزيلعي . ولهذا لم يرو أحد الشيخين هذا الحديث 
ولا أي حديث ني تركية الحلٍ . 

وإذا كان حديث أم سلمة يدور على ثابت بن عجلان وعتاب بن بشير » 
وكانا هما بما ذكر نا من المنزلة عند أنمة النقد ؛ ما بين موثق ومضعّف ومتوقف» 
فمثلهما لا محتج به ي مسائل الحلاف ١‏ الي تتعارض فيها الدلائل » وتتعادل 
كفتا الميزانء فضلا” عن المسائل الى تعارضها شواهد معتبرة . كنا في إيجاب 
تزكية الحلي . 

وقد قال أبن حجر ي مقدمة 0 مهيب التهذيب ¢ 0 7 وفائدة إيراد 
كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق » تظهر عند المعارضة . اه. 
کا في مسألتنا . 

وما يشكك في صحة هذه الأحاديث في نظري : أنها لم تشتهر بين الصحابة؛ 
رغم » اختلافهم في هذا الأمر الذي يكاد يمس كل أسرة » وتشتد حاجتهم 
إلى معرفة الحكم فيه » ولو عرفت هله الأحاديث بين الصحابة حسمت 
التراع » وارتفع الحلاف > ولكنه لم يرتفع 

فإما أن تكون الأحاديث منسوخة أو غير صحيحة ٠‏ وإلا فيستبعد أن 
يختلف الصحابة في هذا الأمر » ولا يرد بعضهم على بعض با سمع من رسول 
الله يليه > کا هو شأنهم في مسائل اللحلاف الأخرى . 

وقد جاء عن عائشة من أصح طريق - كما قال ابن حزم أنها حالفت 
ما روي عنها آلف "' » فكيف بمكن هذا ؟ 


اج جر ص00 


؟ - قال الحافظ في التلخيص - بعد حديث الفتخات : «٠‏ بمكن اللمع بينهما بأنها كانت رى 
الزكاة فيها » و لا ترى إخراج الزكاة مطلقاً من مال الأيتام | ه. وهو تأويل بعيد عن المتبادر 
من الحديث . 


۲ 


ولذا قال البيهقي وأقره النووي والمنذري ) : أن رواية القامم وابن 
أي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي عن بنات أخيها ‏ مع ما ثبت 
من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى - توقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة » 
فهي لا تخالف الني ء مله » فيما روته عته » إلا" فيما علمته منسوخا "١‏ . 

(ج) ومن العلماء من تأول هذه الأحاديث المذكورة ‏ على تقدير 
صحتها - بأن زكاة الحلى إنما وجبت ي الوقت الذي كان الحلى من الذهب 
حرانا + E a‏ لاحلاه طق كانه والاتعمال ب كا سمط رك 
الماشية بالاستعمال . قال البيهقى : وإلى ذلك ذهب كثير من أصحاينا » 
م ساق أخبارا تدل” على تحريم التحلي بالذهب » ثم" أخرى تدل على إباحته 
للنساء » ثم" قال : فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي 
بالذهب للنساء » واستدللنا محصول الإجماع على إباحته هن » على نسخ الأخبار 


. ١95 ص ه78 » ومختصر السئن + ۲ ص‎ ٦+ المجموع‎ -١ 

؟ - قال الكمال ابن الحمام في فتح القدير ب ١‏ ص 5ه يعد أن ذكر الأحاديث والآثار المؤيدة 
ذهب الحنفية في القول بزكاة الحلي : وأعلم أن ما يعكر على ما ذكرنا : ما في الموطاً عن 
عبد الرحمن بن القامم عن أبيه : « أن عائشة ‏ ري الله عنها ‏ كانت تلي بنات أخيها 
يتامى في حجرها » فلا تخرج من حليهن الزكاة » . وعائشة راوية حديث « الفتخات » . 
وعمل الراوي مخلاف ما روى »> عندنا مازلة روايته للناسخ > فيكون ذاك منسوعا , 
ويجاب عنه بأن الحكم بان ذلك نسخ عندنا . هو إذا لم يعارض مقتفى النسخ معارض 
يقعفي عدمه » وهو ثابت هنا ء فإن كتاية عمر إلى الأشعري تدل على أنه حكم مقرر » 
وكذا من ذكرنا معه من الصحابة . فإذا وقع الثر دد في التسخ > والثبوت متحقق لا بحكم 
بالنسخ واه 

وقد عرفنا أن كتابة عمر إلى أبي موسى لم تصح ؛ لأن في الرواية انقطاعاً » وهذا 

أنكر الحسن أن يكون أحد من الللفاء قال بزكاة اللي . 


وذكر أبو عبيد : أن القول بزكاته لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود . 
ومبذا ثبت كلام البيهقي وغيره من وقوع الريب في رواية الفعخات . 


۳۳ 


الدالة على حرعه فيهن خاصة (() . 

ويعكر على هذا التأويل أن حديث عائشة كان عن م فتخات من ورق » 
أي فضة » ولم يقل أحد إن الفضة كانت عرمة م أبيحت ٠"‏ . وي حديث 
أم سلمة إقرار ها على لبسه . 
روايتهما ‏ ذلك أن النبي » بإ » كان يعامل نساءه وأهل بيته معاملة خاصة 
فيها شي ء من التقشف » ويجافاة الزيئة والترف ؛ لا مهن من مكان القدوة بين 
نساء الأمة » وهذا قال تعالى : ر يا نساء اللي لسئن كأحد من الساء ۾ " . 
و با نساء الى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين »57 . 


٠١ + وذكره ابن حجر في الفتم‎ >» ٠١١ ص‎ ٤+ هذا الإجماع الذي نقله البيهقي ي سنه‎ - ١ 
واستقر العمل به في سائر العصور » وفي شى أقطار الإسلام - يعارض ما ذهب‎ ٠ ۲۹۰ ص‎ 
إليه المحدث الشيخ ناصر الدين الألبائني في رسالته عن « آداب الزفاف » ف ۲۹ : أن التحلي‎ 
. بالذهب حرام على النساء حرمته على الرجال » إلا ما كان مقطعاً كالأزرار ونحوها‎ 

وما يؤيد نقل الإجماع هنا أمران : 

اولا - اختلاف الأئمة في وجوب زكاة المي للنساء » وحديثهم عنه حديث الآمر المفروغ 
من إباحته » ولو كان محرماً لوجبت فيه الزكاة بالإجماع . 

ثائياً - استقرار العمل على الإباحة للنساء في شى الأمصار والأعصار - منذ عهد الصحاية فمن 
بعدهم - دون فكير من أحد من المسلمين » وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كل هذه 
القرون » وتستبيح ما حرم اله ورسوله دون تأويل » ولا إنكار من أحد من 
أهل العلمى . 

وهذا يدل على أن أحاديث حل الذهب والحرير للنساء هى المتأخرة والناسخة . 

إذ لا يعقل أن تكون الأحاديث المحرمة هي الناسخة ثم يعمل الصحابة » رضوان اله 
عليهم بضدها . و لكني أوافق الشيخ في تحرم ما بلغ حد السرف وتجاوز المعتاد » 
كالمواتيم الكبار ونحوها » ويمكن حمل بعض الأحاديث الواردة في التحرمعلى ذلك . 
ولا يتسع المجال لناقشة الموضوع هنا . 

م - السئن الكيرى + 4 من ١48 - ١6٠‏ , 

مع - سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . 

۽ - سورةالأحزاب : الآية ۳۲ . 


فلعل” هذا كان حكماً خاصاً بهن ٠‏ ومن أجل ذلك لم يرد عنهن أنهن أفتين 
بذلك لنساء الآمة عامة » ومن أجله لم تزك عائشة حلي" نات أخيها وهن ي 
حجرها » مع أمها كانت تخرج الزكاة من سائر أموالهن » كما صحت بذلك 
الرواية . 

(ه) ومن العلماء من أوّل هذه الأحاديث ‏ على فرض صحتها ‏ 
بأن الني طلم » رأى فيها إسرافاً ومجاوزة للمعتاد “١‏ . فأوجب فيها الزكاة 
كفارة وتطهيراً . 

وما يعضد هذا التأويل وصف ر المسكتين » اللتبن كانتا في يدي ابنة 
المرأة بالغلظ . و م الفتخات » فسروها بألها : خواتيم كبار . فلعلها كانت 
أكبر مما ينبغي . وتي هذا دليل لمن قال بتركية الحلي المحرم أو المكروه 9" . 

(و) ومن الصحابة من قال بزكاة الحلي » ولكن قال : بجحب مرة 
واحدة » وهو مروي عن أنس بن مالك -- رضي الله عنه - فلا تتكرر زكاة 
الحلي بتكرر الحول " . 

(ز) ومن الصحابة والتابعين من فسّر زكاة الحلي تفسيرا آخر : فليست 
زكاته كركاة النقود بإخراج ربع العشر »© بل زكاته إعارته في العرس ونلحوه 
ن تحتاج إليه » ويرون ذلك واجباً . 

روى ذلك البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب “ . 

وروى أبو عبيد وابن أي شيبة ذلك عن : سعيد بن المسيب » والحسن 
البصري » وقتادة » والشعى » أن زكاة الحلى إعارته 2 . 

وكل هذه الاحتمالات الواردة ني دلالة الأحاديث المذكورة تسقط 
الاستدلال بها وفقاً للقاعدة المشهورة : إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال > 


دوع الظر : شاية المجتاج ب ۲ ص ۸۸ . 

۳ ائظر : المحل ٦+‏ ص ۷۸ > والسئن الكبرى +4 ص ١8‏ . 
4 السلن الكبرى ب 4 صن 1١4٠١‏ . 

م6 الأموال من ٤٤۳‏ » والمصنف +4 ص 7١‏ . 


۲١  ةاكزلا‎ eo, 


سقط به الاستدلال . وهذا كله مبي على افتراض التسليم بصحة هذه 
الأحاديث . فكيف وني كل منها ما ذكرناه من أسباب الضعف ؟ 

والغريب في هذه القضية : أن فقهاء مدرسة الرأي ‏ كا يسمون ‏ 
يستدلون على مذهبهم فيها بالحديث والأثر » وفقهاء مدرسة الحديث يستدلون 
بالرأي والنظر 2 ! 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة مثل ابن مسعود ‏ وقد صح ذلك عنه ‏ 
وابن عمرو بن العاص ‏ وني صحته كلام فالملاحظ : أنهم لم يفتوا بذلك 
الناس كافة » ولم يرد عنهم أنهم ألزموا به الجميع . 

وكل” ما ورد عنهم أنهم عملوا بذلك في خاصة أنفسهم وبيوتهم » فامرأة 
ابن مسعود تسأله عن طوقها الذهي : أتودي زكاته ؟ فيجيبها : نعم 5 
وسوالها عنه يدل على أن حكم الحليلم يكن متعالاً بينهم . وابن عمرو يزكي 
حلي بناته كل" عام . . . فلا يبعد أن يكون هذا ورعاً منهم » وعملا” بالاحتياط 
لأنفسهم وأهلهم ني أمر لم يعرفوا فيه عن الرسول حكماً . 

الأثر الوحيد الذي مخرج عن هذه الدائرة هو ما قيل إن عمر كتب إلى 
أألي موسى أن يأمر نساء المسلمين أن يزكين حليهن » ولكن هذالم تثبت صحته › 
وأنكر الحسن أن يكون أحد من الحلفاء أوجب زكاة اللي . 


ها انخذ من الحلي كنز ففيه الركاة 


وما اخثرناه من عدم زكاة الحلي إنما نعبي به المستعمل المنتفع به > » فهذا 
الذي قلنا : إنه زيئة ومتاع » أما ما اتخْذ مادة للكتر والادخخار » واعتبره 


١‏ - وهذا يدلنا على أن تقسيم الأهمة المتبؤعين إلى أهل رأي » وأهل حديث - تقسيم فيه كثير 
من المبالفة ؛ فإن أهل الرأي لا بر فضون الحديث » وأهل الحديث لا بر فضون الرأي والنظر 

- كما رأينا - والقضية محتاج إلى محيس . 
وقد أثبت أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن « مالك » أنه من أهل الرأي 

أيفاً » وأيد ذلك بالأدلة الناصعة . فليراجم . 


۳۹٦ 


أصحابه منز لة الدنائير المخزونة » والنقود المكنوزة » فمثل هذا جب أن يزكى . 

زا مف عند بن ا إذا الس راشم تي ا 
وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة 230 , 

وقال مالك : من كان عنده تير وحلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس 
فإن عليه فيه الركاة في كل عام » يوزن فيوخل ربع عشره » إلا" أن ينقص 
عن وزن عشرين ديناراً عيناً أو ماتي درهم . فإن نقص عن ذلك فليس فيه 
الزكاة » ونما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما بمسكه لغير اللبس ٠‏ فأما التبر 
والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه » فإعا هو يمتزلة المتاع الذي 
يكون عند أهله » فليس على أهله فيه زكاة 9" . 

وقال النووي : قال أصحابتا : لو امخذ حلياً ولم يقصد به استعمالة” 
عرماً ولا مكروهاً ولا مباحاً » بل قصد كتزه واقتناءه » فالمذهب الصحيح 
وجوب الزكاة فيه ويه قطع الجمهور”" . 

ونحو هذا ما قاله الليث بن سعد : ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة 
فيه » وما كان من حلى اتد ليحرز من الركاة ففيه الزكاة 4؟ ء ومعنى هذا 
أن القصد منه ليس اللبس والاستعمال » بل الفرار من الزكاة . 

قال ابن حزم رداً على قول الليث : ولو كان هذا لوجب على من اشترى 
بدراهمه دار أو ضيعة ليحرزها من الزكاة أن يزكيها *“ ونحن نقول : أن 
روح الشريعة الي جاءت بإبطال الحيل » ومعاملة لمحتال بنقيض قصده 


نحم هذا . 


. 44" الأموال : ص‎ - ١ 

؟ - الموطأ وشرحه المنتقى + ۲ ص .٠١۷‏ .. وقد بين منفول مالك أن اللي إذا الكسر وم 
يمكن إصلاحه ء أو لم ينو إصلاحه تجب فيه الزكاة . انظر : بلغة السالك ج ١‏ صن و١‏ » 
والروضة للنووي ج۲ ص 08١‏ وينعقد الحول من يوم الانكسار . 

۳ - المجموع : ج5 ص 4م والروضة +۲ ص 86١‏ . 

. ۷١ص“‎ + : وه - المحل‎ ٤ 


¥ 


وكذلك قرر الحنابلة : أن ما اتخذ حلياً فراراً من الزكاة لا تسقط عنه )١7‏ 

وسنعود لسألة الاحتيال على إسقاط الزكاة في باب أداء الزكاة إن شاء الله . 

وحلي الرجل الذي حلي به أهله أو يعيره لمن يتحلى به أو يعده لذلك » 
شأنه شأن الحلي الذي تملكه المرأة ؛ لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال 
مباح )١١‏ : 


ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الركاة : 


وما بلغ من الل حد السر ف ومجاوزة اللمعتاد يجب أن يزكى » وذلك 
أن وجه إسقاط الزكاة عن الحلي- مع أنه مادة النقدين ‏ هو أن الشريعة أباحت 
استعماله والتزين به للمرأة » فصار بمنتزلة الثياب ومتاع البيت . 

أما ما جاوز حد الاعتدال فهو محرّم أو مكروه » واستعماله غير معترف 
به شرعاً . ولذا قال النووي : قال أصحابنا ‏ يعني الشافعية : كل حلي أببح 
للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر » فإن كان کخلخال وزنه ماتا 
دينار > فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين تجريعه ١‏ . 

وقال ابن حامد ‏ من المنابلة ‏ في اللي : بباح ما لم يبلغ ألف مثقال 
فإن بلغها حرم » وفيه الركاة لما روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن دينار 
قال : سئل جابر عن الحلي ‏ هل فيه زكاة ؟ قال : لا ! فقيل له : ألف دينار ؟ 
فقال : إن ذلك لكثير *" » . ولأنه ير إلى السرف والحيلاء » ولا يحتاج 
إليه في الاستعمال 4) , 

وهذا استدلال قوي » ولكن صاحب ر الغي » رجح بأن الشرع أباح 


٠. ١١ ص‎ ٣+ : الغي‎ - ١ 

۲ - المجموع : جا ص 4٠‏ . 

۴ - المغنتي : جم ص ١١‏ . وائظر الأثر رقم ١١06‏ من الأموال ص 449 » ورواء أيضاً 
الشافعي والبيهقي - انظر : السئن الكبرى ج4 ص ٠۴۸‏ . 

+- المفي : جم صن 1١‏ . 
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التحلي مطلقاً من غير تقييد » فلا يجوز تقيبده بالرأي والتحكم ‏ . , 

ونسي الشيخ » رحمه الله » أن استعمال المباحات في الشريعة مقيئّد 
بقيدين : عدم الإسراف » وعدم الاختيال . 

وني هذا جاء عن النبي ٠»‏ مقر > « كلوا واشربوا والبسوا من غير 
سرف ولا محيلة ع 9" , 

ويمكن أن يحمل حديث المرأة اليمنية ‏ الي دخلت على الرسول وني يد 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال ها ما قال على أن هذا القدر كان 
مجاوزاً للمعتاد ٠‏ وفيه إسراف» بالنسبة لابنة المرأة » وهذا وصفت المسكتان 
بالغلظ . ومن العلماء من أُوّل هذا الحديث بذلك » وأن الزكاة إتماشرعت 
للزيادة فيه على قدر الحاجة ٠"‏ . ولعل هذا ما جعل عبد الله بن عمر ويزكى 
حلى بناته » فقد رووا أنه حلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار ٤‏ . وهذا 
قدر كبير تجاوز المعتاد. ولكن هل يزكى القدر الرائد أم الخميع؟ الظاهر من 
الأحاديث المذكورة أن الحميع يزكى حينئذ . كأن ذلك نوع من التكفير 
عن هذا الغلو في استعمال المباح . والله أعلم . 

إن القول بالإباحة المطلقة » وبعدم إيجاب الزكاة مطلقاً » جعل مجموعة من 
ثروة الأمة تعطل في نفائس من الحلي » قد بمر العام والأعوام ولا تتحلى به 
المرأة » مما اضطرهم أن يودعوها في خزانات خاصة في المصارف ر البنوك » 
حشية عليها من سطو اللصوص . 

ولكن ما حد الإسراف ؟ 

إن" حد” ذلك فيما أرى ‏ يختلف باختلاف الأشخاص والبيثات 
١‏ -المغي +۳ ص ١١‏ 
۲ - رواه البخاري في صحيحه معلقاً ( انظر تفسير ابن كثير ب ۲ ص ١87‏ ) ط عيسى الحلبي » 

ورواه النسائي في سنئهكتاب الزكاة - الاحتيال في الصدقة ‏ جه ص ۷۹ ط المطبعة 

المصرية بالأزهر . 
م - نصب الراية + ١‏ ص ه0" » والمرقاة + 4 ص 
۽ - رواه أبو عبيد ص 44٠١‏ . 
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والأحوال » فحلي بألف دبنار قد يكون مناسباً لثرية أو زوجة ثري في بلد 
غي مثل أمريكا. 
- وقد يكون نصفه أو ربعه أو دون ذلك إسرافاً في بعض البلاد الي لا يحد 
الإنسان فيها قوت يومه إلا" بشق النفس » فلا بد من النظر ف الإباحة إلى 
ثراء الفرد وثراء الأمة معآ . والحكم في هذا هو العرف ''' . 

على أن هذا لو لم يكن حراماً ولا مكروهاً لدلّت مجاوزة المعتاد فيه على 
أنه إنما اتخل كنر؟ لا حلية . 

ولعل” مما يوضّح هذا في عصرنا أن من الناس من يتخل من اللي وا لحو اهر 
وسيلة من وسائل تهريب النقود . 

وينبغي أن يكون هذا هو حكم الولو والياقوت والماس وكل الأحجار 
الكريعة وابمنواهر النفيسة » فما اتخ منها للحلية والرينة ولم يبلغ درجة الإسراف. 
فلا زكاة فيه » وما جاوز العتاد مجاوزة بينة فهو من الإسراف الممحرم 3 
ولا يصح أن يتمتع بالإعفاء من الزكاة . وكذلك ما اتخذ بقصد الاكتناز جدير 
أن تيجب فيه الركاة > إذ اقتناؤه حيئنذ حيلة للتهرب مما في المال من حق” معلوم 
للسائل والمحروم » والنية هي الفيصل في هذا » ويدل عليها مجاوزة المعتاد . 

وما دام وجوب الزكاة يدور على مجاوزة المعتاد » فإن القدر المعتاد يعفى 
من وجوب الزكاة . ولو أخرج عنه كله فهو أولى وأحوط » موافقة لظاهر 
الأحاديث » كا ذكرنا. 


تلخيص : 


نستطيع تلخيص أحكام هذا المبحث ‏ حسبما رجحناه ‏ فيما يلي : 
أ 0 ن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة نظر في أمره » فإن كان للاقتناء 
١‏ - قال الرملي في « اية المحتاج » وهو يتحدث عن حاتم الفضة للرجل وكم تكون زلته : 

أمثقالا آم أكثر ؟ قال : المعتمد ضبطه بالمرئ » فما خرج عنه كان اسراف كما 

في الخلخال امرأة . وعل ما تقرر فالأوجه اعتبار عرف أمثاله كالملابس . اه 
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والاكتناز ‏ ذخخيرة للزمن - وجبت فيه الركاة » لأنه مرصد للثماء » 
فهو كغير المصوع من السبائك والنقود المضروبة 3 

(ب) وإن كان معدا للانتفاع والاستعمال الشخصي نظرنا في نوع هذا 
الاستعمال » فإن كان محرماً كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل » 
وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو نحو ذلك 
وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم 
فعله » وبقي على حكم الأصل . 

(ج) ومن الاستعمال المحرع ما كان فيه سرف ظاهر منحلي النساء » ويعرف 
ذلك بمجاوزة المعتاد لمثل هذه المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها . 

(د ) وإن كان الى معدا لاستعمال مباح كحلي النساء ‏ في غير سرف 
وما أعد” لمن » وخاتم الفضة للرجال » لم تجب فيه الزكاة ؛ لأنه مال 
غير نام > لاله من حاجات الإنسان وزينته كثيابه » وأثائه ومتاعه » 
وقد أعد” لاستعمال مباح » فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل 
والبقر . 

(ه ) ولا فرق بين أن يكون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو يكون 
مملوكاً لرجل علي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك . 

(و) وما وجبت فيه الزكاة من الحلي أو الآنية أو التحف يزكى زكاة النقدين » 
فيخرج ريع عشرة ( ۵ر۲ بالئة ) كل" حول » وحده أو مع بقية ماله » 
إن كان له مال . 

(ز) وهذا بشرط أن يكون نصاباً أو يكمل بعال عنده قدر نصاب » وهو 
حمس وثمانون جراماً من الذهب . 

والمعتبر : القيمة لا الوزن > لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة . 


۴11 


الفض لالع 


کے |ةالثروة اأ“ جارية 


أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها ‏ بشرط ألا يتجروا 
في سلعة محرمة ولا مهماوا العنصر الأخلاتي في معاملاتهم . من الامانة والصدق 
والنصح ¢ ولا تلهيهم مشاغل التجارة ومكاسبها عن دک الله واداء حه 
سححائة 1١0‏ 

وقد عرفا من الفصل الماضى 3 كيف فرض الإسلام زكاة سدوية 
( ١ر۲‏ بالمئة ) على أصحاب النقود يطهرهم ويزكيهم بها > كنا يطهر أموالهم 
ويزكيها ... وعرفنا سن سحکمة فرض هذه الركاة : ان الشارع جعلها دافعا 
قوياً . يسوق أصحاب النقود سوق حثيثاً . إلى استغلال أموالهم وتثميرها في 
كل عمل حلال » وكسب مشروع . وبذلك ينجون من الم الكائزين 
كنا تفيدهم هذه التنمية في انقاذ أموالمم من أن تأكلها الز كاة بمرور الأعوام . 

والتجارة من أنواع هذا الكسب المشروع . وهذا جاءت الآثار الي ذكرنا 
١‏ - انظر في ذلك : كتابنا « الحلال والخرام » فصل « الكسب والاحتراف » . 
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من قبل ٠‏ آمرة بالاتجار في أموال اليتامى خاصة حى لا تأكلها الزكاة . 

فلا عجب أن تتحول طائفة غير قليلة من ثروات الأمة إلى التجارة » 
مختلف أنواعها وفروعها . وان تصبح التجارة مصدراً هائلا” لكسب الال 
وتنميته ٠.‏ وان يوجد بين التجار من بملك من السلع والبضائع ما يقدر بالألوف 
والملاين . 

ولا عجب أيضاً أن يفرض الإسلام ني هذه اللروات . المستغلة في التجارة» 
والمكتسية منها . زكاة سنوية + كز كاة: النقوذ . شكراً لنعمته تعالى » ووفاء 
بح ذوي الحاجة من عباده ٠‏ ومساهمة ي المصالح العامة للدين والدولة » هما 
هو الشأن في كل زكاة . 

ومن هنا عي الفقه الإسلامي ببيان أحكام هذه الزكاة . ليكون التاجر 
المسلم على بينة مما مجب فيه الز كاة من ماله . وما يعفى عنه . 

ويسمي الفقهاء الروة التجارية و عروض التجارة » ''' ويعنون بها : كل 
ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال » على اختلاف أنواعه » مما يشمل 
الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات » والحلى والحواهر . والحيوانات » 


١‏ - العروض : جمع عرض بفتح العين وسكون الراء > وهو - كما في التاج - ما خالف 
النقدين من متاع الدنيا وأثائها » بخلاف العرض - بفتستين ‏ فهو حطام الدنيا ومتاعها . 
قال الإمام النووي : مال التجارة : كل ما قصد الا تجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة 
محضة (يعني معاوضة مالية) . قال : وتفصيل هذه القيود : أن مجرد نية التجارة لا تصير 
المال مال تجارة » فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره »> فجعله للتجارة ( أي 
وى به ذلك) لم يصر » على الصحيح الذي قطع به اللحماهير ( من الشافعية ) وقال الكرابيسي 
من أصحابنا : يصير . وأما إذا اقثر نت لية التجارة بالشراء » فإن المشترى يصير مال 
تجارة . ويدخل في الحول » سواء اشترى بعرض أو نقد » أو دين » حال أو مۇجل » 
وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة . ومعنى هذا : أنه يعد تاجراً 
منذ أول سلعة يشتر يها بنية التجارة . 

اما لو كان له ما يقتنيه من متاع في بيته أو دابة يركبها أو نعو ذلك فنوى أن يتاجر 
بها » ويبيعها لذلك . فلا تكفي هذه النية حى يبيعها بالفعل ويقبض ممنها . ويبدأ من وقتها 
اعتبار التجارة . 


1۳ 


والنباتات » والأرض والدور ء وغيرها من العقارات والمنقولات . 
وعرف بعضهم عروض التجارة تعريفاً دقيماً فقال : هي ما يعد للبييع 
والشراء بقصد الربح “١‏ . 
فمن ملك منها شيئاً التجارة وحال عليه الحول : وبلغت قيمته نصاباً من 
النقود في آنحر الحول: وجب عليه اخراج زكاته . وهو ربع عشرقيمته أي 
۲,٥‏ بالمئة كز كاة النقود » فهي ضريبة على رأس المال المتداول وربحه . لا على 
الربح وحده . وستفصل أحكام هذا الفصل في المباحث التالية : 
المبحث الأول ني أدلة وجوب الزكاة تي التجارة . 
» الثاني في شبهات المخالفين من الظاهرية والإمامية والرد عليهما 
» اثالث في شروط زكاة التجارة . 
» الرابع كيف يزكي التاجر ثروته التجارية . 


. 45 مطالب أولي النهى + ۲ ص‎ - ١ 
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المبحث الأول 
أدلة وجوب زكاة التتجارة 


يستنك القول بوجوب الزكاة ي عروض التجارة إلى ما بتي : 


أولا ‏ من القرآن : 

قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما أحرجنا 
لكم من الأرض ۾ . قال الإمام البخاري : ي كتاب الزكاة في صحيحه !؟) 
و باب صدقة الكسب والتجارة » لقوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا : انفقوا 
من طيبات ما كسيم «( 

وقال الإمام الطبري في تفسير الآية : يعني بذلك جل ثناوه : زكوا من 
طيب ما كسيم بتصرفكم » إما بتجارة . أو بصتاعة » من الذهب والفضة : 
وروي من عدة طرق عن مجاهد ي قوله « من طيبات ما كسبم » قال : من 
التجارة ۳ زمر 

وقال الإمام الحصاص في أحكام القرآن : قد روي عن جماعة من السلف 
في قوله تعالى : « انفقوا من طيبات ما كسب » أنه من التجارات » منهسم 
الحسن ومجاهد »> وعموم هذه الآبة يوجب الصدقة في سائر الأموال ؛ لأن 
قوله تعالی : و ما كسبتم » ينتظمها !14 . 

وقال الإمام أبو بكر بن العرني : قال عاماونا : قوله تعالى : ٠‏ ما كسم 1 
١‏ - البقرة ۲۹۷ 
م - تفسير الطبري + ه ص ووه - 58هه بتحقيق ومراجعة الشيخين : أحمد ومحمود شاكر . 
٤‏ 


- أحكام القرآن للجصاص + ١‏ ص 047 . 
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يعي التجارة و وما أخرجنا لكم من الأرض » يعني النبات . 

وتحقيق هذا أن الأكساب ( جمع كسب ) على قسمين : منها ما يكون 
من بطن الأرض وهو النباتات كلها » ومنها ما يكون من المحاولة على وجه 
الأرض كالتجارة والنتاج والمناورة في بلاد العدو > والاصطياد : فأمر الله 
.تعالى الأغنياء من عباده » بأن يتوا الفقراء ما أتاهم على الوجه الذي فعله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 29 . 

وقال الإمام الرازي : ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال 
يكتسبه الإنسان » فيدخخل فيه زكاة التجارة » وز كاة الذهب والفضة »وز كاة 
النعم ؛ ۽ لأن ذلك مما يوصف بأنه مكتسب 29 . ااه 

وما يويد ذلك قوله تعالى في آي هب ونا اع امد ماله وما کی ع 
قماله هو ما ورثه عن أبيه > وما كسب : هو الذي جمعه من التجارة . 

هذا فضا عن عموم الآيات الأخرى الي أوجبت في كل مال حقا . 
مثل قوله تعالى : و وني أموالهم حق للسائل والمحروم ' “» و والذين في أمواهم 
حق معلوم للسائل والمحروم ‏ » » م نخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
lye‏ ) 

ولم يأت دليل من كتاب ولا سنة يعفي أموال تجار المسلمين من هذا الحق 
المعلوم الذي بإخراجه يتطهر المسلم ويتزكى . 

:قال ابن العرني : قوله تعالى : و خذ من أموالهم صدقة » عام في كل مال 
على اختلاف أصتافه وتباين أسمائه : واختلاف أغراضه ء فمن أراد أن خصه 


أحكام القرآن + ١‏ ص. ۲٣٣‏ 
- التفسير الكبير للرازي + ۲ ص ه٠‏ 
سورة. المد آية ۲ 
- الذاريات آية م١‏ 
س المحارج : ۲٣۳‏ - 4؟ 
- العوبة : ٠١١۲‏ 


أ 
اہ چ چس الي ن لحن 


۳1٦ 


بشىء فعليه الدليل “ , 

بل ذهب بعض العرب وهم درس - قبيلة ألي هريرة - إلى أن الال : 
الثياب والمتاع والعروض » ولا تسمى العين المنقولة مالا . وقد جاء هذا 
المعى في السنة الثابتة من رواية مالك بسنده عن أبي هريرة قال : ٠‏ حرجنا مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام يبر افلم نغم ذهباً ولا ورقاً إلا الأموال: 
الثياب والمتاع es‏ 

ثانياً ‏ من السنة : 

ومن السنة ما رواه أبو داود بإستاده عن سمرة بن جندب »> قال 
و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن خرج الصدقة ما تعد 
بيع » !"ا . 

والأمر يدل على الوجوب » لأن المفهوم من قوله ٠‏ يأمرنا » أنه القى اليهم 
ذلك بصيغة من صيغ الأمر وهي تدل على الوجوب . كا ان المتبادر من كلمة 
و الصدقة » هو الزكاة . فقد صحت الاحاديث الكشرة بتسميتها صدقة > 
وإذا' غرفت فو الع كا في الدبف انضرف إل الفط الهو ري 


٠١4 شرح الترمذي + م ص‎ - ١ 

۲ - تفسير القرطبي + م ص ۲٤١‏ 

٣‏ - الحديث رواه الدارقطي مطولا ص 7١6‏ وأبو دأود من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن 
سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب ؛ وسكت عنه أبو داود ثم المنذري (مختصر 
السكن + ۲ : )١5‏ . قال ابن امام : وهو تحسين منهماءكما في المرقاة ج4ص ١١8‏ ط 
ملتان . وحسنه أبن عبد البر ‏ كما في فصب الراية + ۲ ص ۳۷١‏ وقال الحافظ في بلوغ 
المرام (ص )١54‏ اسئاده لين . وطعن ابن حزم في اسئاده بأن جعفر بن سعد وخبيب بن 
سليمان بن سمرة وأباه سليمان مجهرلون لا يعرف من هم . قال الشيخ أحمد شاكر في هامش 
المح + ه ص ۲۳۲ بل هم معروفون ذكرهم ابن حبان في الثقات اه . ونقل الذهيي عن 
ابن القطان قال : ما من هؤلاء من يعرف حاله . وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم » 
وهو اسناد يروى من جملة أحاديث » وقال عبد الحق الأزدى ؛ خبيب ضعيف اوليس 
جعفر من يعتمد عليه .. و بكل حالءهذا اسناد مظلم لاينهض عكم (الميز ان جاص )١٠5١‏ 


۳1¥ 


الزكاة . وقول ابن حزم 2١”‏ : انه لو صح لكانت الصدقة فيه غير الزكاة » 
بعيد عن الظاهر المتبادر . 

وروی الدارقطي عن أني ذر قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول : ر في الإبل صدقتها > وفي الغم صدقتها » وي اليز صدقته "١‏ » 
والبز ‏ كا ني القاموس - : الثياب أو متاع البيت من الثياب وتحوها . | ه 
فهو يشملل الاقمشة والمفروشات والأواني والحردوات . ونموها » ولا حلاف 
في ان الصدقة لا تجب في عبن هذه الأشياء إذا كاذت للاستمتاع والانتفاع 
الشخصي » فلم يبق إلا أن تجب في قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة . 

هذا غير الأحاديث العامة الأخرى الى تطالب بالزكاة في سائر الأموال 
مثل : و أدوا زكاة أموالكم '؟؟ » من غير فصل بين مال ومال . 

على أن مال التجارة أعم الأموال ؛ لأنه يشمل كل مال يتجر فيه مسن 
حيواث وحبوب وثمار وسلاح ومتاع وغر ذلك > فكان أولى بالدحول ي 
عموم هذه النصوص كا قال بعض العلماء "' . 


الثاً ‏ اجماع الصحابة والتابعين والسلف : 


ومن هدي الصحابة : ما رواه أبو عبيد بسنده عن عبد القاري ( من قبيلة 
القارة ) قال : م كنت على بيت المال زمن عمر بن الطاب فكان إذا 
حرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها : شاهدها وغائبها : ثم أحذ الزكاة 


ro ~4: o + امحل‎ — ١ 

۲ - رواه التر مذي في آول كتاب الزكاة وقال : حسن صحيح ب م ص 4١‏ ط المطبعة العصرية 
بالأزهر , 

۴ - مطالب أولي النهي + ۲ ص 8ه 


۳1۸ 


من شاهد المال على الشاهد والغائب )١١‏ » ورواه ابن حزم في المحلى وقال : 
إستاده صحيسح . 

وعن ابي عمرو بن حماس ' " عن أبيه قال اق فا : يا حماس 
أد زكاة مالك . فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدم . فقال : قومها قيمة 
ثم أد” زكاتها ٠"‏ » واللمعاب جمع جعبة وهي ما يوضع فيه السهام ونحوها . 
والادم : جمع ادم » وهو الخلد . 


قال في المغني !4' تعقيباً على هذا احبر : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر 
( أي لم ينكر هذا الحكم أحد من الصحابة ) فيكون إجماعاً . 


وروی أبو عبيد عن ابن عمر : ما کان من رقيق أو بز يراد به التجارة 
ففيه الز كاة (*) . وروی البيهقي وابن حزم عنه قال : ليس في العروض زكاة 


0 


إلا أن تكون لتجارة . قال ابن حزم : هو خبر صحيح . وروی أبو عبيد 


وجوب زكاة التجارة عن ابن عباس أيضآ 9 . 


١‏ - افير رواه أيضاً ابن أبي شيبة . كا رواه ابن حزم في المحلى ج ٩‏ : 84 وقال : إن 
سنده صحيح . ولكن زعم أن المراد بأموال التجار فيه ما كان غير العروض من فضة 
وذهب وغير ذلك » وهو تأويل بعيد عما يتبادر إلى الفهم من ألفاظ البر . 

٠‏ - قال في (أسد الغابة) حماس الي وذكره الواقدي فيمن ولد على عهد النبي (ص) وروى عن 
عير , 

م قال الحافظ في التلخيص ص ٠‏ رواه الشاقعي وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد 
اين منصور والدار قطي قطلى وذكر طريق كل واد من هؤلاء إلى حماس . وانظر : الام 
للشافنى + ۲ ص مم » والسلن للبيهقي + ؛ ص 147 © وقد ضعف ابن حزم اللير 
بان حماساً وابنه مجهولاث وقال الشيخ شاكر في تعليقه على المحلى + ه ص ۲۴۵ : كلا 
بل هما معروفان ثقتان . 

¢ لسع صن ۳٣‏ . 

ه ب الإموال ص ٤٤١‏ 

د - انظر ؛ المحلى جه ص ۲۳۲ » والسين الكيرى + ٤‏ ص ١40‏ 

ب - الاموال 485 وصحح ابن حزم اللبر ولكنه تأوله جه »> ص ۲۳۲ - ه"؟ 


۳۱۹4 


ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما حالف قول عمر وابئه وابن عباس 
رضي الله عنهم بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين » وقد 
نقلنا في الفصل السابق في نصاب الذهب ما صح عن عمر بن عبد العزيز انه 
كتب إلى أحد عماله : انظر من مر بك من المسلمين ء فخذ مما ظهر من أمواهم 
مما يديرون في التجارات » من كل اربعين ديناراً ديناراً » وما نقص فبحساب 
ذلك » حتى تبلغ عشرين ديناراً .0 

وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم » على القول بوجوب الركاة في 
أموال التجارة . 

ونقل الاجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد . 

قال ابن المنذر: و أجمع أهل العلم على أن في العروض الي يراد بها التجارة 
الزكاة إذا حال عليها الحول . روى ذلك عن عمر وابته وابن عباس . 
وبه قال الفقهاء السيعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس 
والنخعي والثوري » والأوزاعي » والشافعي وأبو عبيد واسحاق وأصحاب 
الرأي 9 ( أبو حنيفة واا ت مالك وأحمد . 

وكذلك قال أبو عبيد في أموال التجارة : أجمع المسلمون على ان الز كاة 
فرض واجب فيها . ومع أنه ذكر قولا” آخر لم ينسبه لقائل » فقد قال فيه : 
وأما القول الآنحر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا '* . 

قال القاضي ابن العربي : الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة : 

الأول : قول الله عز وجل : م خذ من أموالهم صدقة » وهذا عام في 
كل مال . 

الثاني : أن عمر بن عبد العزير كتب بأحذ الزكاة من العروض » واللاً 
الملا » والوقت الوقت » بيد أنه استشار واستخار » وحكم بذلك على الأمة 
وقضى به » فارتفع الخلاف بحكمه . 


؟ ‏ الأمرال و48 


۲۰ 


الثالث : أن عمر الأعلى قد أخذها قبله . صحيح من رواية أنّس . 

الرابع : أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن النبي صلىالله عليه وسلم 
كان يأمرنا أنتخرج الز كاة مما نعد للبيع. ولم بصح فيه خلافعنالسلف ١‏ ه١١‏ 

وقال الحطالي : وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر : أن لا زكاة 
فيها وهو مسبوق بالاجماع ''' . 

رابعاً - القياس والاعتبار : 

أما القياس فهو - كا ذكر ابن رشد ‏ ان العروض المتخذة للتجارة مال 
مقصود به التنمية . فأشبه الأجناس الثلاثة الى فيها الزكاة باتفاق . اعنى الحرث 
والماشية والذهب والفضة ‏ . ۰ ١,‏ 

وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى قواعد الإسلام وروحه العامة › 
فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معى ٠»‏ لا فرق بينها وبين 
الدراهم والدناذر الي هي أثمانها . إلا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن 
وهو النقد . والمثمن وهو العروض ؛ فلو م نجب الزكاة في التجارة » لمكن 
ميمح الأغنياء أو أكرهم أن يتجروا بنقودهم . ويتحروا الا حول الحول 
على نصاب من النقدين أبداً . وبذلك تعطل الز كاة فيهما عندهم ““ . 

إن التجار في عصرنا - دون قصد منهم إلى الفرار من الزكاة -- قلما 
توجد لدمهم نقود عينية حول عليها الحول » فمعظ م التعامل التجاري الآن يتم 

بغر تقابض » إلا بالشيكات ونحوها . 

ورأس الاعتبار ني المسألة ‏ كا قال العلامة السيد رشيد رضا ‏ أن الله 
تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة » لمواساة الفقراء » ومن في معناهم > 
وإقامة المصالح العامة للدين الإسلامي وأمته ٠‏ وان الفائدة في ذلك للأغنياء ‏ 
تطهير أنفسهم من رذيلة البخل » وتربيتها بفضائل الرحمة للفقراء > وسائر 


١س‏ شرح الر مذي + ۳ ص ٠١4‏ 
ال ا 
م س بداية المجتهد + ١‏ ص ۲٠۷‏ ط مصطق الحلبي 


۽ - تفسير المئار + ١١‏ ص ١وه‏ ط ثالية . 


۲١  ةاكزلا 1م‎ 


أصئاف المستحقين » ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالعالعامة الأخرى 
والفائدة للفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الدهر نال مومس عند 
ذريعة المفاسد > وهي تضخم الأموال وحصرها ي ناس معدودين › 
وهو المشار اليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفيء : و كيلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم ٠‏ فهل يعقل أن خرج من هذه المقاصد الشرعية كلها 
و ثروة الآمة في يدم © . 

وأزيد على هذا فأقول 

إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار » فإن 
طرائق كسبهم لا تسلم من شوائب وشبهات . لا يسلم من غوائلها إلا الورع 
الصدوق الأمين . وقليل ما هم ومخاصة في هذا العصر 

وقد جاء في الحديث : « إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا 
من اتقى الله وبر وصدق ع '" ر إن التجار هم الفجار. قالوا : يارسول 
الله » أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بى » ولكنهم يحلفون فيأتمون 
وحدثون فيكذبون”'" »۾ 

ومن هنا قلنا : ان نفس التاجر وماله أحوج من أي ذي مال آحر إلى 
التركية والتطهير . وي هذا روى أبو داود بسنده عن قيس بن أي غررة ,2 
قال : مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال : « يا معشر التتجار » ان 
البيع حضره اللغو والحلف ٠»‏ فشوبوه بالصدقة » . 

فهذه صدقة غير عدودة يبحولولا نصاب ولامقدارء ولك نالحديث يوكد 
الس اچ الاجر إل التطهر الدائممن شوائب التجارة ومكدرائها فإذا كان 
على التاجر من الصدقة المفروضة غير المحدودة ‏ كما يقول ابن حزم نفسه ‏ 
ما يكون كفارة ما يشوبالبيع › ؛ فكيف يعفى ما هو مفروض على عامة المسلمين؟ 


٣‏ س رواه ألتر مذي وقال: حديث حسنصحيح وابن ماجه و اين حبان في صحيحه و اا کم وصححه 
۳ - روأه آحمد بإسئاد جيد » والحاكم و اللفظ له وقال : صحييح الإسناد « ترغيب » 
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لمبحث الثاني 
شبهات المخالفن 
أ - مذهب الظاهرية في عروض التجارة : 
مذهب أهل السنة كافة هو انجاب الزكاة في عروض التجار ة٠‏ ولم مالف 
في ذلك إلا بعض المتأخرين من أهل الظاهر . كما قال الخطابي . وقد تبى 
مذهبهم ودافع عنه ابن حزم في المحلى ٠۴‏ . كما أن بعض المضيقن في ا جاب 
الز كاة في الزمن الأخير » كالشوكاني وصديق حسن خان مالوا اليه وأيدوه . 
وسنذكر ما تعلقوا به من شبهات ثم نکر عليها بالابطال : 
١‏ - تعلقوا SG SS.‏ 
فرسه صدقة » . وقوله : ١‏ ا الخيل والرقيق » ' 
وظاهر ذلك عدم الوجوب في جميع الأحوال سواء أكانت للتجارة أم 
لغرها . 
وأجاب الحمهور عن هذه الشبهة بأن المتأمل في عبارة الحديث بده 
بمعزل عما نحن فيه . فهو ينفى الزكاة عن عبده الذي مخدمه » وفرسه الذي 
يركبه . وكلا الاثنين ¿ من الحوائج الأصلية » العفاة من الصدقة بإجماع 
المسلمين . 
؟ - وتعلقوا بأن الأصل في مال المسلم الحرمة » كما أن الأصل براءة 
الذمم من التكاليف» فلا يصح أن نوجب على الناس في أمواللهم ما لم يوجبه الله 
عليهم في كتاب ولا سلة . 


کے ال اي e a‏ ا 


و 
اسه ص ۴۳ - 4۹ . 


۴ - مر تخريجهما في زكاة الفيل . 


۲۳ 


وقد كانت التجارة قائمة في عصره صل الله عليه وسلم في أنواع مما يتجر 
به » ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب ذلك » قالوا : وحديئا سمرة 
وبي ذر لا تقوم بمثلهما حجة لضعفهما » ولا سيما في التكاليف الي تعم بها 
البلوى ١‏ . 

وجوابنا : انه قد عارض ما ذكروا من الأصول أصول أخحرى » افادتها 
العمومات الى أوجبت في كل مال حقاً » وافادتها أيضاً الأدلة اللخاصة الى 
استقيناها من الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة.واجماع من يعتد به من أهلالعلم. ' 

وحديث سمرة بن جندب سكت عنه أبو داود والمنذري وهذا نحسن 
منهما » وحسنه ابن عبد البر » وقال الشيخ أحمد شاكر » ردا على ابن حزم :' 
رواته معروفون ذكرهم ابن حيان في الثقات . ١‏ 

وحديث أي ذر صححه الحاكم وذكر له الحافظ عدة طرق ضعيفة › 
وقال في احداها : هذا إسناد لا بأس به . 

وقد تأيد الحديثان بالعمومات » وبعمل الصحابة » واجماع السلف » مع 
ما يعضدهما من التظر الصحيح والقياس السلم , 

۳ وشبهة ثالثة ذكرها أبو عبيد عن ر بعض من يتكلم في الفقه » قال : 
إنه لا زكاة في أموال التجارة واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها 
بالتقومم ٠‏ وإما بحب على كل مال الزكاة في نفسه ء والقيمة سوى المتاع > 
فأسقط عنه الر كاة لهذا المعبى . قال أبو عبيد : وهذا عندنا غلط في التأويل : 
لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليهوسام »أنه قد يجب الحق في 
المال ثم حول إلى غيره ما يكون اعطاوه أيسر على معطيه من الأصل » ومن 
ذلك كتاب الي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن بالحزية ٠‏ إن على كل 
حالم ( بالغ ) ديناراً أو عدله من المعافر "' » والمعافر ثياب يمنية» وعدله : 
ETE‏ جلت نا 


٣‏ س رواه أسيد واو داود والنسائي والترمذي والدار قطي وابن حبان والحاكم والبيهثي من 
حديب ٠‏ روق عن معاذ وحسته التر مذي وهو جزء من الحديث الذي ذكرناه في زكاة البقر . 
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قيمته » . فأخذ الذ ل ب 
إلى أهل نجر ان م أن عليهم ألم ى حلة في كل عام أو عدلها من الأواقي يعي 
من الدراهم ) فأحل العدن و أي TT‏ العرض . 

وكان عمر يأخذ الإبل من الحزية . وإنما أصلها الذهب والورق . وأنخذ 
علي بن ألي طالب الابر والحبال والمسال” ( جمع مسلة ) من ابمحرية »> وقد 
روي عن معاذ في الصدقة نفسها أنه أحذ مكانما العروض ٠‏ وذلك قوله : 
و ايتوني ميس أو لبيس ‏ ثياب عندهم ‏ آذه منكم مكان الصدقة › فإنه 
أهون عليكم » وأنفع للمهاجرين بالمدينة » . وورد عن ابن مسعود ان امرأته 
قالت له : ان لي طوقاً فيه عشرون مثقالاا . قال : أدي عنه خخمدسة دراهم 5 
وكانت قيمة كل عشرة دراهم تساوي مثقالا . قال أبو عبيد : وكل هذه 
الأشياء قد أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق . 
فلم يدعهم ذلك إلى اسقاط الز كاة e‏ لا يا بله شيء ٠‏ ولكنهم 
قدروا ذلك الال بغر ه ٠‏ إذ كان أ يسر عل من دوحل مته > فكذلك أموال 
التجارة ؛ إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الركاة منها أنف سي . فكان في ذلك 
عليهم ضرر من القطع والتبعيض ؛ لذلك رخخّصوا في القيمة . فعلى هذا أموال 
التجارة عندنا . وعليه أجمع المسلمون : ان الركاة فرض واجب فيها ٠‏ وأما 
القول الآحر ٠‏ فلبس من مذاهب أهل العلم عندنا . وإنما وجبت الزكاة في 
العروض والرقيق وغيرها إذا كانت للتجارة 0 كانت لغيرها؛ 
لأن الرقيق والعروض إنما عفي عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع 
بها ٠‏ وهذا سقط المسلمون الزكاة عن الإبل والبقر العوامل . وأما أءوال 
التجارة فإنما هي للذماء وطلب الفضل ١‏ فهي ف هذه الحال تشيه سائمة المواشى 
التي يطلب نسلها وزيادتهاء فوجبت فيها الزكاة لذلك » إلا أن كل واحدة ا 
تز كى على سنتها . فز كاة التجارات على القع . وز كاة المواشي على الفرائض 
( المقادير المفروضة ) فاجتمعتا في الأصل على وجوب الزكاة . ثم رجعت كل 


Yo 


واحدة في الفرع إلى سنتها "3١0‏ , 

وبهذا نعلم ان قول جمهور الأمة » هو القول الصواب » وأن الزكاة ني 
عروض التجارة فريضة لازمة » وأن شبهات المخالفين لا تقف على قدميها 
أمام حجج الحمهور » واجماع الصحابة وخر القرون . 

ب - مذهب الامامية : 


وذهب فقهاء الإمامية إلى أن الز كاة لا تحب في أموال التجارة » بلتستحب 
على الأصح عندهم ‏ . 3 | 

ولكن مم رأيا آحر في أرباح التجارة » وهو وجوب الحمس فيها 
( أعني ني الأرباح لا في رأس الال ) مستدلين بقوله تعالى : , واعلموا انما 
0 يا . 3 س 2 ۰ 
غنمم من شي ع فال لله لخمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساءكين 
وابن السبيل » . وقالوا : إن كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح 
التجارات والكنوز وغيرها > يطلق عليها ي عرف اللغة اسم الغم والغليمة » 
ولم يوجيوا اكمس في أرباح التجارة إلا فيما فضل منها عن مؤونة السئة له 
ولعياله » قال في جواهر الكلام » في عد ما يجب فيه امس : الحامس ما 
يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد له ولعياله من أر باح التجارات والصناعات 
والرراعات بلا حلاف معتل به ?0 وهو - بالتعبير الحديث ‏ ضريبة عل 
صائي الدحل بنسبة 7٠١‏ بالمثة . 

فال أهل السنة : المراد بقوله : « ما غنمتم من شيء » ما بينه الرسول صلى 
الله عليه وسلم 3 وهو ما يخم بالقتال » لا كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة » 
وبدلالة سياق الآية نفسها » ولو بقي على عمومه لاستلزم وجوب الحمس في 
المواريث ونحوها » وهو خلاف الاجماع » وما استلزم الباطل باطل ““ . 
- الأموال ص 4707 وما بعدها , 
- المختصر النافع” في فقه الإمامية ص وه 
- جواهر الكلام ج ۲ ص ١١5‏ 
- أنظر : الروضة الندية + ١‏ ص ۲٠۹‏ 


س چ چ n‏ 


۲۹ 


المبحث الثالث 


شروط الزكاة في مال التجارة 


التجارة - كما عرفها بعض الفقهاء ‏ هي كسب الال بيدل هو مال . 
ومال التجارة هو ما يعد هذا الكسب عن طريق البيع والشراء . 


وعرفه بعضهم بقوله : هو ما يعد لابيع والشراء لاجل الربح " . 
فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة وعروض يكون مال 
تجارة » فقد يشتري ثياباً للبسه » أو أثاثاً لبيته » أو دابة أو سيارة لركوبه » 


فلا يسمى شيء من ذلك عرض تجارة » بل عرض ر قنية » . بحلاف ما أو شرى 
شيثاً من ذلك بقصد بيعه والرسح منه . 


فالاعداد للتجارة يتضمن عنصرين : عملا ونية . فالعمل هو البيع والشراء 
والنية هي قصد الربح . فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الآتحر "ا 


۱۸ ردالمحتار + ۲ ص‎ - ١ 
۲ + ؟ - مطالب أولي النهي‎ 
١ وحاشيته ج‎ ١ وبلغة السالك ج‎ » ١9 - ١8 م - انظر الدر المختار » ورد المحتار + ۲ ص‎ 


١١8 ص‎ 
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لا يكفي مجرد النية والرغبة في الربح > دون ممارسة التجارة بالفعل “١‏ » ولا 
يكفي الممارسة بغير النية والقصد . 

ولو اشترى شيئاً للقنية كسيارة ليركبها > ناويا أنه ان وجد رجا باعها › 
0 يعد ذلك مال تجارة '"2 » بحلاف ما لو كان يشيري سيارات ليتاجر فيها 
ويربح منها ٠‏ فإذا ركب سيارة.منها واستعملها لنفسه حى جد الربح المطلوب 
فيها فيبيعها . فان استعماله لحا لا خرجها عن التجارة . إذ العبرة في النية بما هو 
الأصل . فما كان الأصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم مجعله للتجارة 
مجرد رغبته في البيع إذا وجد ربحاً . وما كان الأصل فيه الانجار والبيع › 
لم مخرجه عن التجارة طروء استعماله . 

أما إذا نوى تحويل عرض 'تجاري معين إلى استعماله الشخصي »© فتكفي 
هذه النية عند جمهور الفقهاء لاخراجه من مال التجارة » وادخحاله في المقتنيات 
الشخصية غير النامية . 


« الشنتى » ".في الركاة » وهو أنخذ الزكاة مرتن في عام واحد » وهو 
الذي يسميه رجال الضرائب « الازدواج » وفسر أبن قدامة « التتى » بأنه : 


١‏ - هذا هو قول الحمهور.وذهب ابن عقيل وأبو بكر من الحنابلة إلى أن عرض القنية يصير 
التجارة بمجرد الئبة . وحكوه رواية عن أحمد لقوله فين أخرجت أرضه خمسة اوسق » 
فمكثت عنده سئين » لا يريد ما التجارة » فليس عليه زكاة , وإن كان بريد العجارة » 
فأعجب إل أن يزكيه .. لأن نية القنية ني عرض التجارة كافية في جعله للقنية » فكذلك نية 
التجارة » بل اولى » لأن الايجاب يغلب على الاسقاط استياطاً » ولأنه أحظ للمساكين 
فاعتەر » ولحديث سمرة في اخراج الصدقة ما يعد للبيع » وهلا داخل ني عمومه .. وردوا 
على هذا القول بأن القنية هي الأصل »والتجارة فرع عليهاء فلا يتصرف إلى الفرع بمجرد 
النية » كالمقيم ينوي السفر » لا يصير مسافراً ممجرد النية . انظر : المغى - المطبوع ؟ مم 
الشرح - + ۲ ص ٠۳١‏ و أنظر : شرح الرسالة العلامة المالكي زروق + ١‏ ص "7٠‏ 

؟ - انظر ؛ الدر المختار وحاشیته ج ۲ ص ٠۹‏ . 

+ - لفسه ص ٠۸‏ . 
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اجاب زكاتين ي حول واحد بسبب واحد "١‏ . وقد جاء في الحديث: لاثتى 
في الصدقة » ١‏ , 

وعلى هذا لو اشترى أرضاً زراعية للتجارة » فزرعها وأخرجت ما يجب 
فيه العشر » اكتفى بز كاة العشر عن الحارج 2 ولم نجب زكاة التجارة عسن 
الأرض نفسها » حى لا تتكرر الزكاة في مال واحد . وخحالف بعض الفقهاء» 
فغلبوا ز كاة التجارة » وذهب بعضهم إلى القول بامجاب الز كاتين " . بناء على 
ان سبب هذه غير سبب تلك » فلا يعد ذلك ثبى . وسنعود إلى هذا بعد . 
إذا عر فنا مال التجارة ما هو ٠‏ فقد بقي علينا أن نعرف شروط زكاته . 

ورأس مال التاجر : إما نقود » أو سلع مقومة بالنقود » فأما النقود 
فلا كلام فيها » وأما السلع والعروض فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما 
يشير ط لز كاة النقود »> من حولان الحول » وبلوغ النصاب المعين 
والفراغ من الدين ٠‏ والفضل عن الحوائج الأصلية » وقد رجحنا أن نصاب 
التقود في عصرنا الآن ما يعادل قيمة هم جراماً من الذهب . 

ولكن مى يعتبر كال النصاب ؟ 

هل يعتبر في آخر الحول فقط ؟ 

أم يعتبر كاله في جميع الحول من أوله إلى آخره ؟ 

أم يعتبر في أول الحول وآنحره دون ما بينهما ؟ 

أقوال ثلاثة للفقهاء . 

أولها : وهو قول مالك ونص الشافعي ثي الأم: أنه يعتبر في آآخر الحول 
فقط ؛ لأنه يتعلق بالقيمة » وتقوم العرض في كل وقت يشق » فاعتبر حال 
الوجوب » وهو آلحر الحول » حلاف سائر الزكوات ؛ لأن نصايبا من عينها 


. المغني ج؟ ص 9؟5‎ - ١ 
. ۴۷۵ الأموال ص‎ - ۲ 
."9١ والمغى ص‎ . ١9 ع - انظر : الدر المختار ورد المحتار < ۲ ص‎ 
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فلا يشق اعتباره ”" . 

القول الثاني : اعتبار النصاب في جميع الحول » فمى نقص النصاب » 
في لظ منه » انقطع الحول ؛ لأنه مال يعتير له النصاب والحول فوجب اعتبار 
كمال النصاب في جميع أيام الحول كسائر الأمور الي يعتبر فيها ذلك.وهذا 
قول الثوري وأحمد واسحق وأي عبيد وأني ثور.وابن المنذر " . 


والنالث : اعتبار النصاب في أول الحول وآنحره دون ما بينهما » فإذا تم 
التصاب في الطرفن وجبت الز كاة 2 ولا يضر نقصه بينهما . وهذا قول 
أي حنيفة وأصحابه . وحجته ما ذكر ني القول الأول : ان التقومم في جميع 
الحول يشق ؛ لأنه محتاج إلى أن يعرف قيمة السلع الي عنده في كل وقت 
ليعلم أتبلغ نصاباً أم لا » وني ذلك من الحرج والمشقة ما فيه . فعفي عنه إلا في 
أول الحول وآخره فصار الاعتبار به . 

فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب فمفنى نصف الحول ‏ وهي كذلك - 
ثم زادت قيمة النماء بها » أو تغرت الأسعار فبلغت نصاباً » أو باعها 
بنصاب » أو ملك في أثناء الحول عرضاً آخر » أو نقوداً ثم بها النصاب» ابتدأً 
الحول من حينئذ » فلا تحتسب بما مضى عند الجمهور . 

أما عند مالك» وكذا الشافعي حسب نصه في الأم » فالحول ينعقد على ما 
دون النصاب » ولا يشترط النصاب إلا في آخر الحول » فإذا بلغ في آخره 
نصاباً زكاء ۳ . 

ومن هنا رووا عن مالك قوله : إذا كانت له خمسة دنانر ( وهي ربع» 
النصاب ) فاتجر فيها » فحال عايها الحول » وقد بلغت ما تحب فيه الزكاة 


١‏ - المجموع ج ١‏ ص وه 
۲ س المفتى + م ص ۳۲ وما يمدها , 
۳ - المغى + م ص #١‏ وما يمدها , 


رن 


دركيها 1١١‏ , 
والمختار عندي هو قول مالك والأصح عند الشافعية " ؛ لأن اشتراط 
حولان الحول على النصاب م يقم عليه دايل » ولم جیء به نص صحیح 
مرفوع 5 فإذا اكتمل النتصاب عند الحول وجب الاعتبار به ¢ واعتير ابتداء 
السنة الزكوية للمسلم . وكلها جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا 

بلغ نصاباً » ولا يضر النقصان في أثتاء السنة . 

وإذا كانت الحكومة هي الي تجمع الزكاة من التجارء فانها نحد”د موعداً 
كالمحرم من كل عام » فمن وجد عنده النصاب في هذا الموعد أخمذت منه 
الزكاة » وان كان نصابه لم يكمل إلا منذ شهر أو شهرين . 

وهذا ما كان محدث في زكة المواشي ٠‏ في عهد النبوة والراشدين . فقد 
كان السعاة يأحذون الزكاة ما حضر من المال إذا بلغ نصاباً » ولا يسألون : 
مى ثم هذا النصاب . وكم شهراً له ؟ ويكتفون بتمامه عند أحذ الزكاة . ثم 
لا يأخذون منه زكاة إلا بعد عام قمري كامل . 


-١‏ الغلي + ۲ ص #١‏ وما بعدها, 
م - كافي الروضة + ۲ ص ۲۹۷ 


۳ 


المببحث الر ابع 
كيف يز كي التاجر ثروته النجارية ؟ 


الئروة الي يستغلها التاجر في تجارته ٠‏ لا تخاو ان تتخذ صورة أو أكثر من 
الصور الثلاث الاتية : 

١‏ فإما أن تكون الثروة التجارية في صورة عروض وبضائع اشتراها 
التاجر بثمن ما » ولم تبع بعد . 

۲ أو تكون في صورة نقود حاضرة محوزها ني يده فعلا” » أو نحت 
تصرفه كالي يضعها في البنوك » لابه . ْ 

۳ - أو تكون في صورة ديون له على بعض العملاء أو غيرهم » مما 
تقتضيه طبيعة التجارة والتعامل . ولا شلك ان من هذه الديون ما هو ميئوس منه. 
ومنها ما هو مرجو الحصول . 

ولا نسبى هنا أن التاجر كنا يكون اه ديون على الآخرين + قلما حاو أن 
يكون هو أيضاً مديناً للآخرين . 1 

فكيف رج التاجر المسلم زكاة هذه الروة بمختلف صورها ؟ 

وللإجابة عن ذلك نذكر هنا بعض ما جاء عن أثمة التابعين في ذلك كا 
رواها أبو عبيد 237 : ْ 

قال ميمون بن مهران : إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من 
نقد أو عرض فقومه قيمة النقد » وما كان من دين في ملأة ٠‏ فاحسبه تماطرح 
منه ما كان عليك من الدين » ثم زك ما بقي . 
١‏ حا ص 4۲١‏ . 


؟ - الملأة : الغى واليسر . فمعبى الكلمة ما كان من دين على غي مء قادر عل الدقع . 


rr 


وقال الحسن البصري : إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يودي فيه 
زكاته أدى عن كل مال له ( يعني من النقد ) وكل ما ابتاع من التجارة » وكل 
دين . الا ما كان منه ضماراً لا يرجوه . 

وقال إبراهم النخعي : يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة » إذا حلت 
عليه الز كاة فيز كيه مع ماله" . 

ومن أقوال هولاء الأثمة ء يتضح لنا أن على التاجر المسلم ‏ إذا حل موعد 
الزكاة - أن يضم ماله بعضه إلى بعض » رأس امال والأرباح والمدخرات : 
والديون المرجوة ٠‏ فيقوم يجرد نجارته ٠‏ ويقوم قيمة البضائع إلى ما لديه من 
نقود ‏ سواء أستغلّها ني التجارة أم لم يستغلها ‏ إلى ما له من ديون مرجوة 
القضاء » غير ميئوس منها . ومحرج من ذلك كله ربع العشر : ١ر۲‏ بالمئة 2 
وأما الدين الذي انقطع الرجاء فيه » فقد رجحنا من قبل ٠‏ الرأي القائل بأن 
لا زكاة فيه » إلا إذا قبضه » فيزكيه لعام واحد ‏ + بناء على اختيارنا تزكية 
امال المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصاباً . وأما ما عليه من ديون فإنه يطرحها 
من جملة ماله » ثم يز كي ما بقي . 


تفريق مالك بين التاجر المحتكر والتاجر المدير : 


هذا هو رأي جمهور الفقهاء ؛ وانفرد مالك عن ابكمهور برأي فرق فيه 
ببن صنفين من التجار : لمح ر الات )وهو الذي عم ريخري بالسر 
الحاضر » ولا ينضبط له وقت في البيع والشراء ( كتجار البقالة والحردوات 
والأقمشة والأدو ات وغيرهم من أصحاب الحوانيت والطوافين بالسلع ) ٠‏ 


4٠١5 س الأموال ص‎ ١ 

۲ س وهذا هو رأيمالك في الديون كلها . 

م - أنظر : بلغة السالك + ١‏ ص ۲۲١‏ » ونقل الصاوي في الحاشية عن أبن عاشر : الظاهر أن 

أرباب الصنائع » كالا كة والدباغين مديرون . وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين 
جهز ون الأمتعة إلى البلدان مديرون . نفسه ص ۲۲۲ - ۲۲۵ . 


ار 


یری مالك مع اللبمهور : أن" يز کي عروضه وسلعه على رأس كل حول 
وإن حالف في اشتراط النصاب في أول الحول كما ذ كرنا قبل . 

وأما التاجر الآخر وهو الذي يشر ي السلعة ویر بص بها رجاء ارتفاع 
السعر ويسمية ( المحتكر ۾ كالذين يشترون العقار وأراضي البناء ونحوها 0 
ويتربصون بها مدة من الزمن » ويرصدون الأسواق » حى ترتفع أسعارها › 
فيبيعوا . فيرى مالك : أن الزكاة لا يتكرر وجوبها عليه بتكرار الأعوام » 
بل إذا باع السلعة زكاها لسنة واحدة » وإن بقيت عنده أعواماً . 

ومحسن أن أسوق عبارة ابن رشد الى ذكرها في بيان مذهبه » قال : 
و إن مالكا قال : إذا باع العرض زكاه لسنة واحدة » كالحال في الداين » 
وذلك عنده ‏ أي مالك - في التاجر الذي تنضبط له أوقات شراء عروضه . 
وآما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ويشترونه » وهم الذين مخصون باسم 
( المدير) فحكم هؤلاء ‏ عند مالك إذا حالعليهم الحولمنيوم ابتداء تجارتهم - 
أن يقوّم ما بيده من عروض » ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين ( النقود ) 
وما له من الدين الذي يرنجى قبضه ‏ إن لم يكن عليه دين مثله ‏ وذلك مخلاف 
قوله في دين غير المدير » فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصاباً أدى ز كات 

و وقال ابكمهور : الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي 
وغرهم : المدير وغير المدير حكمه واحد > وإنه من اشترى عرضاً للتجارة 
فحال عليه الحول قومه وزكاه » !"ا . 

وقد عقب ابن رشد على رأيمالك بقوله : وهذا بأن يكون شرعاً زائداً أشبه 
منه بان يكون شرعا مستنبطآ من شرع ثابت ٠»‏ ومثل هذا هو الذي يعرفونه 
بالقياس المرسل . وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عايه في الشرع ‏ 
أ سح ا ابق اال حل هرا اهو ا تلط أن ينمي قاج مان ن ار ولو 

درهيا ني أي وقت من السنة . وروى بعضهم عدم الاشتراط . انظر : شرح الرسالة العلامة 


زروق ج اص ۴۴۵ . والمراد بالنض : بيع المتاع بنقد . 
٣‏ س بداية المجتهد لابن رشد + ١‏ ص ٠١‏ ؟ 011 ط » الاستقامة بالقاهرة . 


Yé 


إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه . ومالك رحمه الله يعتير المصالح 
وإن لم تستند إلى أصول منصوص عليها » . 

واختلف قول الالكية في التاجر المدير إذا بارت سلعه وكسدت بضاعته : 
هل يصير محتكراً » فلا یز کي إلا ما باعه بالفعل » أم يظل مديراً » فيقوم 
عروضه كل عام ویز كيها » قال سحنون : يصير محتكراً . خلافاً لابن القامم . 
وبماذا يحد البوار ؟ هل يحد بعامين أو بالعرف ؟ قولان » لسحتون وعبد 
المللك ١‏ , 

والحق أن رأي الجمهور › أقوى دليلا” من رأي مالك » فإن الاعتبار 
الذي قام على أساسه امجاب الز كاة في عروض التجارة : أنها مال مرصد للنماء 
مثل النقود + سواء أنمت بالفعل أم ل تم > بل سواء ربحت أم خسرت ؛ 
والتاجر -. مديراً كان أو غير مدير - قد ملك نصاباً نامآ فوجب أن يزكيه . 

ومع هذا تيكو لري مالك وم د جال رة يفيه + وناك في 
ا يسفن الدع لق ا > حى لتمر 
الأعوا م » ولا يباع منها إلا القليل . فمن التيسير والتخفيف على من هذه حاله 
ال توح هنه الز كاة إلا عما ببيعه فعا" > على أن يعفى عما مضى عليه من 
أعوام الكساد . وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره ولا من صنع يده . 


العروض الثابتة لا تزكى : 

والمعتبر في رأس مال التجارة الذي يجب تزكيته » هو الال السائل » أو 

س الال المتداول » أما المباني والآثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما 
!يع ولا عوك » فلا عب عند اتوم ۲ رلا زح عه +3 » قد كر 
الفقها ء : ان المراد بعرض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح " . 
IE RI E‏ 


. انظر : شرح الرسالة . السابق‎ - ١ 
. ٩٩ ؟ - مطالب أولي النهى + ۲ ص‎ 


re 


وسلم يأمرنا أن خرج الصدقة مما نعده للبيع ) . 

ولهذا قالوا : 

لا تقوم الأواني الي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين » 
ولا الآلات » كالمتوال » والمنشار » والقدوم > والمحراث > ولا دولاب 
العمل اللازم للتجارة » لبقاء .عينها فاشبهت عروض القنية 2١١‏ »أي الممتلكات 
الشخصية الي لا تعد للنماء . 

وفصل بعضهم فقالوا : في الأواني الي توضع فيها عروض التجارة 
كقوارير العطارين » والغرائر والأكياس الي يستعملها تاجر الحبوب » 
والسرج واللجم الي يستعملها تاجر اليل 6 وحوها » إن أريد بيعها مع 
هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوم معها » وإن لم يرد بيعها » بل تباع العروض 
وتبقى هي للاستعمال فلا تقوم » شأنها شأن العروض المقتناة " . 


بأي سعر تقوم سلع التجارة عند إخراج الز كاة ؟ 

وبعد طرح الآثاث الثابت ونحوه ء ما لا يعد للبيع » بحب تقوم السلع 
والبضائم الي حال عليها الحول » ووجبت فيها الزكاة . 

ولكن بأي سعر يةومها التاجر » أو المصداق إذا كانت الحكومة الإسلامية 
هي الي تأخذ الزكاة ؟ 

أ - المشهور : أن تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند 
وجوب الزكاة بها . وقد جاء عن جابر بن زيد من التابععن في عرض يراد 
به التجارة : قوّمه بنحو من منه يوم حلت فيه الزكاة » ثم أخرج زكاته ‏ . 
وهذا قول معظم الفقهاء . 
١‏ - المصدر نفبه وانظر فتع القدير + ١‏ ص ا؟ه > وبلغة السالك + ١‏ ص ۲۴١‏ وشح 

4۸١ - ٤۷4 الأزهار + ۱ ص‎ 


۲ - مطالب أولي النهي ب ۲ ص 4٦‏ . 
م ب الأموال ص 495 . 


۳٦ 


ب - وكان ابن عباس يقولك : لا بأس بالتربصى حی يبيع › والركاة 
واجبة عليه "° . 

والمقصود بالتربص هو الانتظار حى يتم البيع فعلاة » للتأكد من أن 
ا حل ادس لسو لتقت لاض رد 

+ وذكر ابن رشد : ان بعض الفقهاء قالوا : يز كي اشن الذي اشرى 
به السلعة لا قيمتها °١‏ . ولم يسم ابن رشد من قال بهذا ولا دليله . 

ولا مخلو الأمر من حالتين : إما هبوط الأسعار » فيتضرر التاجر من تقوم 
السلع يشمن ما اشتریت به » وإما أن ترتفع > فتو خد الزكاة. - على هذا 
القول ‏ من رأس الال » دون الربح 

والمعهود ني الزكاة انها توخذ من رأس المال ونمائه معا » كما في زكاة 
المواثي, 

ولهذا كان القول الراجح هو ما عليه الحمهور » من تقوم السلعة عند 
الحول بسعر السوق . والمراد : سعر الحملة ؛ لأنه الذي مكن أن تباع به عند 
الحاجة بيسر فيما أرى . 


هل يخرج التاجر ز كاته من عين السلعة أم من قيمتها ؟ 

بعد تقوم السلع التجارية » كما ذكرنا » بقي أن نعرف : مم مخرج التاجر 
زكاته ؟ هل يجوز أن مخرجها جزءاً من البضاعة الي عنده » أم مخرجها نقوداً 
بقيمة الواجب ؟ 

في ذلك عدة أقوال : 

فرى أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله : أن التاجر مير ين اختراج 

الركاة جن قبع اليلية دوين الأخراع من عينها الإذا" كات تار ثياب 0 
أن مخرج من الثياب نفسها » كما يجوز أن مخرج من قيمتها' نقوداً ؛ وذلك 


. المصدر نفسه‎ - ١ 
. ٠٠١ ؟ ل بداية المجتهد + | ص‎ 


۲۲  ةاكرلا‎ py 


السلعة تجب فيها الزكاة فجاز اخراجها من عينها » كسائر الأموال “١‏ . 
القيمة 29 . ١ 1 ١‏ 

وقال المزنى : ان زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها 19 . 

ج وقال أحمد والشافعي ‏ في القول الآتمر - بوجوب إنخراج الزكاة 
من قيمة السلع لا من عينها » لأن النصاب ني التجارة معتبر بالقيمة > فكانت 
الزكاة منها كالعين في سائر الأموال ‏ . 

قال في المخي : ولا نسلم أن الزكاة وجبت في المال » وإنما وجيت في 


قم )5( ا 


وهذا الرأي الآخير هو الذي أر جحه نظراً لمصلحة الفقير » فإنه يستطيع 
بالقيمة أن يشتّري ما يلزم له ء أما عبن السلعة فقد لا تنفعه » فقد يكون في غى 
عنها » فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس ٠‏ وهذا الرأي هو المتبع » إذا كانت 
الحكومة هي الي تجمع الزكاة وتصرفها ؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر. 

وممكن العمل بالرأي الأول في حالة واحدة بصفة استئنائية : أن يكون 
التاجر هو الذي مخرج زكاته بنفسه » ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عين 
السلعة » فقد محققت منفعته بها » والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس 
فيها نص . 

وبعد أن رجحت هذا رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه ما يويد 
هذا الترجيح : فقد سئل عن التاجر : هل جوز أن مرج قيمة ما وجب عليه 
من بعض الأصناف عنده ؟ فذكر في الحواب عن ذلك أقوالا : 


ب الغىي + ٣ص‏ ا١٣‏ . 

الروضة النووي + ۲ ص ۲۷۳ . 

بداية المجتهد + ۱ ص 8١١‏ . 

المتى ب ۲ ص ۳١‏ والروضة - المد كور . 
اة . 


1 
oOo اهم‎ gg e 


۸ 


. تجوز مطلقاً‎ ١ 

؟ لا جوز مطلقاً . 

۳ - مجوز ني بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة . 

قال : وهذا القول هو أعدل الأقوال ؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن 
یشتري بها كسوة » فاشتری رب الال له بها كسوة وأعطاه » فقد أحسن 
اليه . وأما إذا قوم هو الثياب الي عنده وأعطاها » فقد يقومها بأكثر مسن 
السعر » وقد يأخذ الثياب من لا محتاج اليها > بل يبيعها » فيغرم اجرة المنادي 
( الدلال ) وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء ) "3١‏ . 


. ۲۹۹ فتاوى أبن تيمية + ۱ ص‎ - ١ 


۳4 


تلاسر 
اة الو راع 


كان من أجل نعم الله على الإنسان أن مهد له هذه الأرض » وجعلها 
صالحة للانبات والاثمار » وأجرى سئئه الكونية بذلك » فجعلها المصدر الأول 
ارزق الإنسان ومعيشته وقوام بدنه . حى ان بعض الاقتصاديين في الغرب 
نادوا بفرض ضريبة واحدة على الأرض الزراعية دون غيرها باعتبارها المصدر 
ارم لف ابر + 1 

وهذا لمن تأمل بعين بصرته محض فضل الله تعالى . فهو الذي سخرها 
وجعلها ذلولا ” وبارك فيها وقدر فيها أقواتها > وجعل فيها معايش هذا النوع 
المكرم « ولقد مكناكم ني الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاة ما تشکرون» 
ولو عرفنا شيئاً قليلا” ما نحتاج اليه البذرة من النبات كي نيا وتنمو وتثمر » 
من أسباب وشروط ومن سن وقوانين لعرفنا العجب العجاب من فضل الله 
علينا وعلى الناس . ْ 

إن أية تربة لا تصلح للانبات » فلا بد" من تربة خاصة تحتوي على العناصر 
اللازمة لتغذية البذرة . فمن ذا الذي خلق التربة الأرضية مشتملة على العناصر 
المطلوبة للنبات ؟ ولا بد" من ماء يسقى البذرة وإلا ماتت ... فمن ذا الذي 
أجرى سنته بانزال الماء من السحاب أو تفجره ينابيع ني الأرض > وجعله 
فيها بقدر » حى لا يغرق الخلق وملك الحرث والنسل. . 


دس 


ولا بد من غاز يستنشقه النبات .. فمن ذا الذي أودع هذا القاز في المواء 
أو من الذي عم النيات أن يستنشق ثاني أوكسيد الكربون الذي يلفظه الإنسان 
والحيوان ؛ ليقوم بن المملكة اللنيوانية والمملكة النباتية هذا التبادل الرائع 
الفريد ؟ ! 

ولا بد لانبات من ضوء وحرارة معينة » أو زادت كشراً لاحترق ع 
ولو نقصتكثراً لذوى وهلك وما وجدت حياة نباتية ولا غرها » فمن الذي 
خلق الشمس وسخرها » وأودع غيها هذه الخصوصية وجعلها على هذه اللسافة 
ابلعينة من الأرض » حيث لا تلائ الكائتات الحية عليها من البرودة المفرعلة 
إذا بعدت » أو الحرارة المفرطة إذا قربت ؟ 

ثم من الذي جعل في البذرة الساكنة الخافة قابلية الحياة والنمو .والتكاثر » 
يحيث تصبح النواة لة باسقة طلعها نضيد » وتنبت حبة القمح سبع ستابل في 
كل سنبلة مائة ية ؟ 

إنه الله تعالى هوالذي صنع هذا كله وقدره فأحسن التقدير »ودبره فاتقن 
التدبير . ولا غرو ان امئن بذلك على عباده في آيات كثيرة من كتابه » ورد 
الفضل فيه إلى أهله .. مثل قوله تعالى : « أفرأيتم ما تحرثون . أأنم تزرعونه 
أم نحن الزارعون . لو نشاء بليعلنا حطاماً فظلم تفكهون . انا لمغرمون.بل نحن 
محرومون" .). 

وقواه تعالى : « والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون. وجعلنا لكم قيها معايش ومن اسم له برازقين . وان من شيء 
إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معاوم . وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من 
السماء ماء فأسقينا كوه وم أنم له يخازنين. » 14 . 


. ٠١ الأعراف ص‎ - ١ 
. راجع ني هذا الكتاب القيم (العلم يدعو إلى الإعان) بر جمة محمد صالح الفلكي‎ - ٣ 
۷ - ٩۳ الواقعة‎ - ۳ 

۽ الحجر : ۲۲-۹۹4 . 
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: وقوله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه : أنا صبينا الماء صباً.ثم شققنا 

الأرض شقاً. فأنبتنا فيها حباً. وعنباً وقضبا. وزيتوناً وتخلا”. وحدائق غلباً.وفاكهة 
3 1 )0 

وأباً. متاعا لكم ولأتعامكم 0 : 1 ١‏ 
وقوله تعالى : « وآية لهم الأرض اليتة أحييناها وأحرجنا منها حباً فمنه 

يأكلون.وجعلنا فيها جنات من تخيل وأعناب وفجترنا فيها من العيون. ليأ كلوا 

من مره وما عملته یدهم أفلا يشكرون.) 9" . 
أجل ان ما تخرجه الأرض من زرع وثمر إنما هو من فضل الله ومن عمل 

يده سبحانه لا منعمل أيدينا القاصرة .هو الزارع المنبت حقيقة لا نحن الزارعون 

فلا عجب أن يطالبنا سبحانه بالشكر .على هذه النعمة السابغة الى جاءتنا 
عفواً صفواً » وأكلنا منها هنيئآ مريثاً ‏ ايأكلوا من ثمره وما عملته أيدمهم 

أفلا يشكرون » ؟.. 
أجل ر أفلا يشكرون»؟ وأول مظاهر هذا الشكر هو أداء الز كاة مما خرج 

منها وفاء ببعض حقه سبحانه » ومواساة للمحتاجن من خلقه » وإسهاماً ني 

نصرة دينه . وهذه الزكاة هي المعروفة في الفقه الإسلامي باسم « العشر " » 

أو زكاة 0 الزروع والثمار ( أو زكاة 0 المعشرات 0 . 
وهذه الز كاة تمتاز عن زكاة الأموال الأخرى من »واش ونقود وعروض 

تجارة ء بأنها لايشتر ط فيها حو لان الول » بل تجب بمجرد الحصول عليها » 

إذ هي ناء الأرض وغلتها » فحيث وجدت نحقق النماء الذي هو علة وجوب 

الزكاة ¢ فهي س بتعبار العصر ب ضريبة عل الانتاج والرييع الناتج من استغلال 

الأرض . 

[ ح عبس ۳۲-۲٤:‏ . 

ا ار و 

۴ - وهو القائع عند الحنفية . ومن الغريب : ان بعضهم زعم أن تسميته زكاة مجاز » أو على 
قول الصاحبين » لاشتر اطهما النصاب والبقاء حلاف قول الإمام . قال المحقق ابن الممام : 
وليس بثيء » إذ لا شك أنه زكاة حى يصرف مصارفها »> غاية ما في الباب : أمهم اختلفوا 
في اثبات بعض شروط لبعض أنواع الزكاة ونفيها.وهذا لا مخرجه عن كونه زكاة « فتح 
القدير ) ج؟ صن ۲ . 


دين 


أما الز كاة في الأموال السالفة فهي ضريبة على رأس امال نفسه ء نما أم 
م 

وسنفصل أحكام هذا الفصل في المباحث التالية : 

المبحث الأول : أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار . 

المبحث الثاني : الحاصلات الزراعية الي تجب فيها الر كاة . 

البحث الثالث : اعتبار النصاب وما يتعلق به . 

المبحث الرابع : مقدار الواجب وتفاوته . 

المبحث الحامس : تقدير الواجب بالحرص وما يتعلق به . 

المبحث السادس : ماذا يرك لأرباب الزرع والثمر ؟ 

الميحث السابع : اقتطاع الديون والنفقات وتزركية الباق . 

المبحث الثامن : زكاة الأرض المستأجرة . 

المبحث التاسع : اجتماع العشر والحراج . 


r 


الممبحث الأول 
وجوب الز كاة في الزروع والثمار 


أولاة ‏ من القرآن : 


1) أما الكتاب فقوله تعالى: و يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسم » وما أخرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون واسم 
بآنحذيه إلا أن تغمضوا فيه » 2١١‏ . والأمر بالإنفاق لاوجوب ء وقد جعله الله 
تعالى من مقتضى الإعان » والقرآن كثيراً ما يعبر عن الر كاة بالإنفاق . قال 
الحصاص : قوله تعالى ر أنفقوا » المراد به : الصدقة ‏ والدليل عليه قوله 
تعالى « ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون » يعي : تتصدقون » ولم مختاف السلف 
واللحلف في أن المراد به الصدقة 219 . 


(ب) وقال تعال: و وهو الذي أزشأ جنات معروشات وغير معروشات ۴ 
والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان متشابباً وغر متشابه » كلوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ¢ كال 

ذهب كشر من السلت إلى أن المراد بالق هنا هو الزكاة المفروضة : 
العشر أو نصف العشر . 

۲۹٣۷ سورة البقرة الآية‎ - ١ 

م ل أحكام القرآن للجصاص + ١‏ ص 4ه 

م« ل الحنات : - البساتين » ومحروشات : - ما عرش الناس من الكروم » وغير معروشات : 
غير مرفوعات » مبنيات : لا ينبته الناس ولا يرفعونه؛ و لکن الله يرفعه وينيته وينميه 

(الطيري + 1١١‏ ص )٠١١‏ ط . المعارف . 
۽ سورة الأنعام الآية ١+١‏ 
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روى أبو جعفر الطبري بسنده عن أنّس بن مالك في تفسرء الاية. قال : 
الزكاة المفروضة وعن ابن عباس من أكثر من طريق قال : العشر ونصف 
العشر > وف رواية عنه قال 8 يعي غيبقه : ز كاته المفروضة 2 يوم يكال ويعلم 
كيله . 


وروي أيضاً عن جابر بن زيد والحسن وسعيد بن اللسيب .ومحمد بن الحنفية 
وطاووس وقتادة والضحاك : أنه الزكاة أو الصدقة المفروضة أو العشر 
ونصف العشر 2١١‏ تختلف العبارات والمقصود واحد . 

قال القرطى ونه يزواه انزو هه راين الفا عن عالق E‏ 
قال يفن تحاف الشافعي 9" ء وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه ‏ , 

وقال آنحرون : كان هذا شيئاً أمر الله به المؤمندن قبل أن تفرض عايهم 
الصدقة المؤقتة ( المحددة) » ثم نسخته الصدقة المعلومة: العشر أو نصف العشر . 

روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في تفسير الآية قال : نسخها العشر 
ونصف العشر . 

وروی مثله عن محمد بن الحنفية وعن ابراهم النخعي » وني رواية عن 
ابراهم قال : : و هذه السورة مكية » لسخها e‏ . 

وعن سعيد بن جير قال : هذا قبل الز كاة » فلما نزلت‌الز كاة نسختها . 

وعن دمن قال سحي ار کا 

وعن السدي : كانوا إذا مر بهم أحد دوم الصاد أو الحدذاذ » أطعموه 
منه > فنسخها الله عنهم بالز كاة » وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف 
العشر . 

ونحوه عن عطية العواي © . 
١‏ - تفسير الطبري + ۱۲ ص ١51-108‏ . 
؟ - القرطبي + لا ص 41 
٣‏ - بدائع الصنائع + م ص ٣ه‏ . 
۽ - تفسير الطبري + ١١‏ ص ٠۷١-١1٦۸‏ . 
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ذكر ابن جرير هذه الآثار > ورجح بعدها القول بأن الآية منسوخة » 
مؤيداً ذلك بأن الز كاة المفروضة ني الحب لا عكن إيتاوها يوم الحصاد » بل 
بعد الدياس والتذرية والتنقية . 

وكذلك صدقة الثمر لا تؤخذ إلا بعد الحفاف ٠‏ كا أن قوله تعالى في 
الآية و ولا تسرفوا » لا وجه له إذا فسّر الحق بالعشر ونصفه › لأنه مقدار 
محدد يتولى أخذه ولاة الأمر . فكيف ينهى رب الال عن الإسراف 23١‏ فهذا 
الحق إذن حق آنحر غير الزكاة .. وإذا لم يكن في المال حق سوى الركاة » 
فهذا الحق منسوخ . فإنها نسخت كل حق سابق في امال . 

والغريب من شيخ المفسرين ابن جرير » أن يختار القول بأن الاية 
منسوخحة » مع تحريه في قبول النسخ . ورده على كثير من دعاوى النسخ في 
آيات أحر . مع أن النسخ لا يلجأ اليه إلا عند التعارض التام بين نصين ١‏ بحيث 
يستحيل إعمال كل منهما » فهل العلاقة بين قوله تعالى : « وآتوا حقه يوم 
حصاده » والأحاديث الصحيحة الى فرضت العشر أو نصفه ‏ علاقة 
التضاد والتعارض التام » أم هي علاقة المجمل بالمفصل ؟ والمبهم بالمفسر ؟ 

إن الاحتمال الأخير هو الظاهر بو ضوح لکل من تأمل العلاقة بين 
النصوص . وينبغي ألا يغرنا ما ذكره الطبري من الأثار عن ابن عباس وغيره 
من السلف : ان الحق الأمور به في الآبة نسخه العشر والز كاة المعلومة . فمن 
المعلوم أن النسخ في اصطلاح التأحرين - بمعبى رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متأخخر ‏ أخخص من النسخ في عرف الصحابة والتابعين وأتباعهم » فقد 
كان يدخل فيه ما سمي فيما بعد تخصيص العام » وتقييد المطلق » وتفسير 
الميهم وتفصيل المجمل ونحوها . 

قال الإمام أبو اسحق الشاطبي في الموافقات : الذي يظهر من كلام 
المتقدمين : أن النسخ عندهم ي الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين » فقد 


- سه ۱۷۰ = ۱۷۳ . 
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كانوا يطلقون على تقيبد المطلق نسخاً » وعلى تخصيص العموم بدليل متصل 
أو منفصل نسخا » وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً » ود عل رع 
الى م الشرعي بدليل متأخر نسخا » لأن جميع ذلك مشارك في معی 
واحد ع 20 , 

وقال المحقق ابن القيم : ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ » رفع 
الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق 
وغيرها تارة » إما بتخصيص أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره و تبيينه 
حى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً » لتضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر وبيان المراد > فالنسخ عندهم وي لسامهم هو بيان المراد بغير ذلك 
اللفظ » بل بأمر حارج عنه » ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى 
وزال عنه به اشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث 
المتأخر ۳ 

وقد أحسن ابن كثير حين عقب على القول بالنسخ في هذه الآية فقال : 
و وني تسمية هذا نسخاً نظر ؛ لأنه قد كان شيئاً واجبا في الأصل › ثم أنه 
فصل بيانه » وبين مقدار المخرج وكميته ء قالوا : وكان هذا في السنة الثانية 
من الحجرة والله أعلم ال 

وبهذا يظهر لنا : أن الآثار البي ذكرت أن اللحق في الآية منسوخ بالعشر 
لا تعارض الرأي الأول الذي يقول : إن المراد بالحق ني الآية هو العشر . 

وبه نفهم كيف روى كلا القولين عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن ؛ 
لأن الظاهر من تفسير هم الحق : بالعشر أو نصفه ‏ مع علمهم بأن السورة 
مكية ‏ أنْهم يعنون : أن الاجمال فيه بين بعد الحجرة بالمقادير الي بينتها 
الز كاة » كأمثالها من الآيات المكية » الي ورد فيها وصف المومئين بإيتاء 


1 - الموافقات جم ص ۷١‏ 5 


۲ - إعلام الموقعين + ١‏ ص ۲۸ » ١4‏ ط الميرية , 
٣‏ - أبن کشر + ۲ ص ۱۸۲ . 
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الزكاة » مع أنها لم تكن حددت وبينت بعد . 
وما قيل من أن الزكاة لا يتيسر إيتاوها يوم الحصادء فهذا صحيح في 

بعس المزروعات كالقمح > أما الليضروات والفا كهة کالعنب والرطب 

والزيتون والرمان ‏ وهي الأربعة الي ذكرها الله في الآية مع الزرع - فيمكن 
وأول بعض العلماء إيتاء امدق بمحنى العزم عليه ١‏ . 
أما النهي عن الاسرافء فيمكن صرغه إلى الأ كل في قوله «كلوا من' 

ثمره إذا أثمر ...م 
ثانياً ‏ من السنة : 
وأما السنة : 

(أ) فروى ابن عمر أن الي صلى الله عليه وسلم قال : « فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عَشَرياً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر » ٠‏ 
والمراد بالعشري : ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي . 

(ب) وعن جابر عن الني - صل الله عليه وسلم ‏ وفيما سقت الامار 
والغيم العشور » وفيما سقي بالساقية نصف العشور ¢" 

(ج) وجاءت أحاديث أخرى في تحديد نصاب اإزروع والثمار » وي بعث 
السعاة وغير ذلك . 
ثالنً ‏ الإجماع : 
وأما الاجماع فقد أجمعت الأمة على و جوب االعشر أو نصفه فيما تأنجرجته 

الأرض في الحملة » وإن اختلفوا ني التفاصيل *“ . 

. أنظر تفسير 'الفتوحاث الإطية (حاشية الحمل) + ۲ س 44 ط عيسى الحلبي‎ - ١ 

- : قال في المنتى : - رواه الحماعة إلا مسلما » لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه‎ - ٠ 
, سل المشمائية)‎ 34٠ » ٠و وکان بعلا » بدل وعثرياً» (نيل الأوطار + 4 ص‎ « 


رواه أحمد ومسام و السائي وأبو داود وتاك : - الأنهار والعيون - (المصدر .نفسه) 
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المبحث الثاني 
الحاصلات الرراعية الي نجب فيها الزكاة 


وإذا كانت زكة الخارج من الأرض من زرع وثمر ثابتة ‏ في ابحملة - 
بالكتاب والسثّة والإجماع والمعقول ‏ كا قرر العلماء ‏ فأي هذه اللخاصللات 
الزراعية يجب فيها الزكاة المعلومة ‏ العشر أو نصفه ؟ أنتجب في كل ما خرج 
من الأرض أم في بعضه ؟ وما هذا البعض ؟ وما وجه تخصيصه ؟ 
اختلفت المذاهب ني ذلك اختلافاً بيا 


١‏ هذهب ابن عمر وطائفة من السلف : وجوب الزكاة في الأاقوات 
الأربعة خاصة : 
ذهب ابن عمر وبعض التابعين ومن بعدهم أن لا زكاة في شيء من 
الحبوب غير الخنطة والشعير» ولا شيء ف تار القاكهة إلا في النمر والز بيب . 
وهو رواية عن أحمد » وموسى بن طلحة » والحسن » وابن سيرين » 
والشعبي » والحسن بن صائح » وابن أي ليق » وابن المبارك » وأني عبيد “١‏ 
ووافقهم ابراهيم وزاد الثرة 0" , 
واحتج أصحاب هتا القول : 
١‏ - بما روى ابن ماجه والدارقطي عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جداه 
أنه قال : « إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الز كاة في 
الحنطة والشعيو والثمر والزبيب » وزاد ابن ماجه ر اللرة ۾ " . 


,. وملا بعدها‎ 5١4 الیل جه سن‎ = ١ 

؟ - اللي ج ٢‏ من 541 . 

4 قال الشوكاني : - في أسناضم محسد بق عبيد أله اللدر و مي وهو مر بوك (ليل. الأوطار ب‎ - ٣ 
0314“ صن‎ 
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؟ - وبما روي عن أي بردة عن أنيموسى ومعاذ» أن رسولالله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعثهما إلى اليمن - يعلّمان الناس أمر دينهم ‏ » فأمرهما ألا يأخذا 
الصدقة إلا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب 2١‏ . ولآن 
غير هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات 
بها »> وكثرة نفعها ووجودها › فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بها ء 
فييقى على الأصل . 
۲ - مذهب مالك والشافعي : الزكاة في كل ما يقتات ويدخر : 

وذهب مالك والشافعي إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر » 
وييبس من الحبوب والثمار » مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه 
ذلك » والمراد بالمقتات : ما يتخذه الئاس قوتاً يعيشون به في حال الاختيار » 
لا في الضرورة . فلا زكاة عند المالكية والشافعية في الحوز واللوز والبندق 
والفستق وما كان مثلها وإن كان ذلك مما يدحر » لأنه ليس مما يقتات الناس 
به » وكذلك لا زكاة ني التفاح والرمان ولا في الكمثري وا لحوخ والإرقوق 
ونحوها لبا مما لا ييبس ولا يدخر . 

واختلف المالكية في التين» فذهب جماعة منهم إلى أن لا زكاة في التين » 
وذلك أن مالكاً قال ني الموطأ : « السنة الي لا اخحتلاف فيها عندنا » والذي 
سمعته من أهل العلم : أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة : الرمان 
والفرسك ”' والتين » وما أشبه ذلك وما م يشبهه إذا كان من الفواكه » " . 


١‏ س قال الحاقظ  :‏ رواه الطيراني والحاكم « بلوغ المرام ٠۲١‏ » وقال في التلخيص : - قال 
البيهي : - رواته ثقات وهو متصل ص ٠۷١‏ . وقال في « الدراية ۾ ص ١4‏ : في 
الاسناد بحيى بن طلحة ء تلف فيه . وهو أمثل ما في الباب . قال في المرعاة ب م ص وم 
وفيه أيضا : انه اختلث في رفعه ووقفه . وانظر : الدراج ليحيى أبن آدم من ۲٠٣۳‏ 
والسئن الكبري ب 4 ص ١١6‏ ونصب الراية ب ؟ ص ۳٠۹‏ » والمحلى جاه ص ۲۲۱ . 

؟ - الفرسك - يكير الفاء والسين - افوخ » أو شرب مئه أحمر . ' 

۴ - الموطأ + ١‏ ص ۲۷١‏ ط الحلبي - باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول . 


o 


قال أبو عمر ابن عبد البر : « فادخل التين في هذا الباب » وأظنه ‏ والله 
أعلم - لم يعلم بأنه بيبس ويدخر ويقتات » ولو علم ذلك ما أدخله في هذا 
الباب ٠‏ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان » وقد بلغي عن الأببري 
وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالزكاة فيه » يرونه مذهب مالك على 
أصوله عندهم ا" 

وذكر الحرشي في شرحه على متن و خليل » : ان الزكاة تجب في عشرين 
نوعاً : القطاني السبعة : الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والحلبان 
والبسيلة . وأيضاً القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والذرة والدخن 
والزبيب ؛ وأيضا الأربعة ذوات الزيوت وهي : الزيتون والحلجلان ‏ أي 
السمسم ‏ وحب الفجل( أي الأحمر ) والقرطم والتمر . فلا تيجب في التين 
على المعتمد ‏ ولا في قصب ولا فاكهة ولا في حب الفجل ( أي الأبيض ) 
والعصفر والكتان » ولا في التوابل ونحو ذلك " . 

قال القرطبي : 

وقال الشافعي : لا زكاة في شي ء من الثمار غير التمر والعنب » لأن الني 
صلى الله عليه وسلم ‏ أذ الصدقة منهما » وكانا قوتاً بالحجاز يدخر . 

قال : وقد يدخحر اللحوز واللوز ولا زكاة فيهما » لأنبما لم يكونا بالحجاز 
قوتاً فيما علمت . وإنما كانا فاكهة . 

قال الشافعي : ولا زكاة في الزيتون لقوله تعالى : « والزيتون والرمان" » 
فقرنه مع الرمان ولا زكاة فيه . 

هذا قول الشافعي بمصر » وله قول بالعراق : أن فيه الز كاة ““ . 

ولم يمختلف قول مالك في الزيتون ‏ يعني أن فيه الزكاة - فقد ذكر ي 
١‏ - نقل هله الأقوال القرطبي في تفسيره + ۷ ص ٠١١‏ . 
۲ - شرح الحرشي على خليل » مع حاشية العدوي + ۲ ص ١58‏ : 


ع - سورة الأنعام الآية ١+١‏ . 
4 - انظر تفسير القرطبي + لاص ٠١۳‏ . 
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الموطأ أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون » قال القرطبي : فقال : فيه العشر ‏ . 
وريدل هذا على أن الآبة عندهما مكمة غير منسوخة » واتفقا جميعاً على أن 
لا زكاة في الرمان » وكان يلزمهما يجاب الر كاة فيه "' . 

واستدل صاحب ال مهذب. وشارحه لمذهب الشافعي بأمرين 

الأول - حديث معاذ بن جبل » وفيه : 

و فلما القثاء والبطيخ والرمان والقصب واللحضر فعفو عفا عنه رسول الله 
قبل اله عليه وسلم ) رواه البيهقي في السأن‌الكبرى »> وروی جملة أحاديث ثم 
قال : هذه الأحاديث كلها مراسيلء إلا أنها من طرق مختلفة » فيركد بعضها 
بعضاً » ومعها قول الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ثم روى عن علي وعمر وعائشة 

- رضي الله عنهم , 
٠‏ الثاني أن الأقوات تعظم منفحتها فهي كالأنعام في الماشية © . 

وكلا الدليلين لا يكفي لقاومة عموم القرآن والسنة في ايجاب الركاة في كل 
ما حرجت الأرض وما سقت السماء .ويحث بعضالمالكية في تمن ما يباع من غلة 
البساتين الي تتخذ الغلة ممالا زكاة فيه عندهم كالتفاحونحوه . فأشار إلى خلا فيه 
ع ل E‏ ايه عرد لمك فيز كي كل ما 
يبيعه منها في الخال ؟. لم يفصّل القول تي ذلك في شرح الرسالة » وأحاله على 
المطولاات ليه 


۴۳ مذهب أحمد : في كل ما یہس ويبقى ويكال : 
ونقل عن أحمد عدة أقوال . أظهرها وأشهرها ما ذكره ي المنبي : (© 


و - التوطأ ب ١‏ ص ٠۷۲‏ : - وقال مالك : - إنما يؤخط من الزيعون العشر بعد أن يعصر » 
ويبلغ زيتونه سعمسة أوسق لفسه . 
- تفسير القرطبي + ۷ ص ٠١#‏ . 
م ب المهذب مع المجبوع + ه صن ٤۹۳‏ . 
۽ - شرح الرسالة لزروق + ا ص ۳۲۹ . 
۾ ب جاص +4 = 4 . 
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ان الز كاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف : الكيل والبقاء والييس - من الحبوب 
والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت ني أرضه : سواء كان قوتاً كالحنطة والشعير 
والسلت والأرز والذرة والدخن أو من القطنيات كالباقلا ( الفول ) والعدس 
والماش » والحمص . أو من الأبازير : كالا كسفرة والكمون والكراويا » 
أو البذور : كبذر الكتان والقثاء والخيار » أو من حب البقول كالرشاد وحب 
الفجل والقرطم ٠‏ والرمس والسمسم وسائر الحبوب » وتجب أيضاً فيما جمع 
هذه الأوصاف من الثمار : كالتمر والزبيب والمشمش ‏ أي المجفف - 
واللوز والفستق والبندق . 

و ولا زكاة في سائر الفواكه كالحوخ والكمتري والتفاح والمشمش . 

ولا في الحضر : كالقثاء والحيار والباذنجان واللفت والحزر . وبهذا 
قال عطاء ي الحبوب كلها . ونحوه قول أي يوسل ومحمد »هھ . 

فلم يشتر ط أحمد الإنبات كا اشتّرطه المذهب السابق . 

والدليل على هذا القول : أن عموم قوله ‏ صل الله عليه وسلم و فيما 
سقت السماء العشر »» وقوله لمعاذ ر حذ الحب من اللحب  »‏ يقتضى وجوب 
الزكاة في جميع ما تناوله اللفظ » خرج منه مالا يكال وما ليس بحب » 
عفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : ( وليس في حب ولا مر صدقة حى 
يبلغ اخمسة. أواسق » "“ رواه مسلم والسائي » فدل هذا الحديث على 
انتفاء الز كاة ما لا توسيق فيه » أي لا كيل . وأما فيما هو مكيل فيبقى على 
العموم 9 . 
4 - هذهب أي حنيفة : في كل ما أخرجت الأرض الزكاة : 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة - العشر أو نصفه ‏ في كل ما 
١‏ - جزء من حديث رواه أبو داود وابن ماجه . کا في المنتق » وقال الشوكاني : = صححه 

الحا کم على شر طهما » وي استاده عطاء عن معاذ » ولم يسمع منه (ثيل الأوطار + + ص )۱٠١۲‏ 


؟ ‏ انظر نصب الراية + ۲ ص 84" الحديث ۳۸ . 
۳ - المفى + ۲ ص 1۹۲ . 


۲٣  ةاكزلا‎ ror 


أخرج الله من الأرض » مما يقصد بزراعته ناء الأرض . وتستغل به عادة . 
ولهذا استثى الحطب والحشيش والقصب الفارسي ؛ لآنها مما لا يستنبته الناس 
في العادة في الأرض » بل تنفى عنها » حى لو اتخْذ ارضه مقصبة أو مشجرة 
أو منبتاً للحشيش يحب فيها العشر ‏ . 

فلم يشترط أن يكون الخارج من الأقوات. ولا أن يكون مما یبس ويدخر 
ولا أن يكون مما يكال » ولا أت يكون مأكولا . 

ولذلك قال داود الظاهري وأصحابه ‏ ما عدا ابن حزم - أن في كل ما 
أنبتت الأرض الز كاة » ولا يستثنون شيئاً » وهو قول النخعى ‏ في إحدى 
الروايتين - وعمر بن عبد العزيز ESE E‏ لمان 10 

وخالف أبا حنيفة صاحباه ‏ أبو يوسف ومحمد ‏ فيما ليس له ثمرة 
باقية ٠"‏ وهى الحضراوات كالبقول والرطاب والخيار والقثاء وتحوها . 

وعلى مذهب أي حنيفة وصاحبيه : يحب حراج الز كاة من قصب السكر 
والزعفران والقطن والكتان وما شاببها » وإن لم تكن مما يقتات أو يو كل . 

وعلى قول أي حنيفة يجب إخراج العشر من الفواكه جميعها كالتفاح 
والكمئري واللوخ والمشمش والتين والمانجى وغيرها » سواء أكانت نجفف 
وتيبس أم لا ؛ وجب إخراج العشر عنده من اللحضراوات جميعا كالحبار 
والقثاء والبطيخ والباذنجان وابخزر واللفت والفجل وغيرها . 

وحجة أي حنيفة فيما ذهب إليه : 

أولا" - عموم قوله تعالى في سورة البقرة « وما أخخرجنا لكم من الأرض » 


» اطداية - مع الفتح ¬ ب ۲ ص ؟ - ه وذكر في الفتح ص ۲ : انه لا ثيء في الأدرية‎ - ١ 
ولا فيما يخرج من الأشجار كالصمغ والقطران .. ولكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يصبح‎ 
'روة تطلب وتقصد » فقد مزرع بم النباتات للأدوية » وقد تستغل بعض الأشجار‎ 
. إلصبغ . فيجب أن تدخل حينئذ في العموم‎ 

؟ ‏ امحل سو ص ۲۱۲ "ل" . 

م« س وهو ما يبت سنة بلا علاج غالبا » والعلاج : - الحاجة إلى التقليب أو التعليق | . ه . ملخصاً 
من فتح القدير + ؟ ص ۲ 


ان 


ول يفرق بين حرج ورج 1 

ثانياً ‏ قوله تعالى : « وآ توا حقه يوم حصاده » وذلك بعد أن ذكر أنواع 
الأكولات ‏ من ابحنات - معروشات وغير معروشات ‏ والنخل والزرع » 
والزيتون والرمان » وأحق ما يبحمل الحق عليه الحضراوات ؛ لأا هي الي 
يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع › وأما الحبوب فيتأحر الإيتاء فيها إلى يوم 
التنقية 9 , 


ثالثاً ‏ قوله - صل اللهعليه وسلم - «وفيما سقت السماء العشر › وفيما 
يكل وما لا يكل . وما يقتات وما لا يقتات . 


تعقيب وترجسح : 


وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أي حنيفة الذي هو قول عمر 
ابن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي: أن يكل ما أخرجت الأرض 
الز كاة ١‏ » فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والستة > وهو 
الموافق الحكمة تشريع الزكاة » فليس من الحكمة ‏ فيما يبدو لنا - أن يفرض 
الشارع الزكاة على زارع الشعير والقمح » ويعفى صاحب البساتين من البر تقال 
أو « المانجو » أو التفاح . أما أحاديث حصر الصدقة في الأقوات الأربعة » فلم 


١‏ - قال الفخر الرازي في تفسير الآية و + ۷ ص ه٠‏ » ظاهر الآية يدل على وجوب الركاة في 
كل ما تنبته الأرض عل ما هو قول أبى حنيفة - رحمه الله - واستدلاله هذه الآية ظاهر 
جداً » إلا أن مخالفيه خصصوا عموم هذَه الآية بقوله ‏ صل الله عليه وسلم - « ليس في 
اللشراوات صدقة » اه. اقول : ولكن الحديث - كا سيأتي - ليس من الصحة بحيث 
بخصص عموم الآية » فبقي استدلال أبي حنيفة ظاهراً جدا كا قال . 

۴ بدائم: الصتائع ج 8 دص و 

م الا أكاد أجد فرقا في الواقع بين قول أبي حنيفة وقول من ذكرنا ؛ لأن استثناء أبي حنيفة 
للحطب والقصب والحشيش لا بخرجه عن القول يعموم الزكاة في كل ما أخرجت الأرض » 
لآن المقصود با مخرج منها ما يزرع ويستنبت فيها . وإنث كان ثمة فرق فليس له أثر يذكر . 


ووم 


يسلم فيها حديث من طعن 2١١‏ » اما بالانقطاع أو ضعت بعض الرواة - أو 
وقف ما اد عي رفعه ‏ وعلى فرض التسليم بصحتها ققد تأوها ابن الملك 
وغيره من مما بأنه م يكن نمت خو الأب 99 » أو صل الحصر على 
أنه اضائي لا حقيقي حقيقي . ولهذا لم يأخذ به أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة . 

والعجيب أن العلامة السيد رشيد رضا أيد هذا المذهب المضيق » وأضاف 
إلى الأربعة الذرة » كا في بعض الروايات » وقال : ان صح ان يقاس عليها 
شيء فالارز > ولاسيما عند م »> قاله تعليقاً على كتاب 
المي " . هذا مع أن الاعتبار الذي استند اليه في ايجاب الزكاة في الاروة 
التجارية » ونقلناه عنه هناك » وارد هنا أيضاً ف الثروة الزراعية . ورعا 
كانت نعمة الله في اخراج الزرع والثمر من الأرض أظهر منها في أي مال 
آخر . ولحذا جاء الامر يايتاء حق الزرع يوم التصاد منذ العهد المكي » وان 
لم يبين مقدار هذا الحق ونصابه إلا ي المدينة . 

ولعل عذر السيد انه عرض للموضوع بسرعة في تعليق خفيف عاجل 
بمناسبة طبع الكتاب » ولم يكن قصده تحقيق المسألة . ومهما يكن السبب فكل 
عام يونحذ منه ويرك . 

وقد أيد م ابن العرلي » الفقيه المالكي مذهب ألي حنيفة في « أحكام 
القرآن ۾ ° . 

وي شرح الترمذي قال : م وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أي حنيفة 
دليلا” » وأحوطها للمساكين » وأولاها قياماً بشكر النعمةء وعليه يدل عموم 
الآية والحديث ۾ ٠“‏ 


١‏ -انظر : الرعاة عل الشكاة + م ص وم 

؟ ‏ انظر : المرقاة + 4 ص ٠١١‏ 

م ل انظر : المت المطبوع مع الشرح الكبير . + ؟ ص ١هه‏ 
1 - أحكام القرآن - القمم الثاني - ص ۷4 - ۷٥۲‏ 

ه - شرح التر مذي + ما ص ٠۴١١‏ . 


م 


وني تفسير آية م وآتوا حقة يوم حصاده » أطال القول في تأيبد مذهب 
أي حنيفة والرد على المذاهب الأخرى . 
' قال : أما أبو حنيفة فجعل الآبة مرآته فأبصر التق » فأوجبها ي الأ كول 
قوتاً كان أو غيره » وبين النبي - صل الله عليه وسلم س ذلك في عموم قوله 
وفيما سقت السماء العشر . 

فأما قول أحمد : إنه فيما يوسق » لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - « ليس 
فيما دون خمسة أوسق . » الحديث » فضعيف » لأن الذي يقتضيه ظاهر 
الحديث أن يكون النصاب معتبراً في الثمر والحب » فأما سقوط الحق عما 
عداها فليس في قوة الكلام . وأما المتعلق بالقوت ( يعني الشافعية ) فدعوى 
ومع ليس له أصل يرجع اليه » وإنما تكون المعاني موجهة لأحكامها بأصوها على 
ما بيناه في كتاب ر القياس » . 

و فكيف يذكر الله سبحانه النعمة في القوت والفاكهة » وأوجب الحق 
فيها كلها » فيما تنوع حاله كالكرم والنخيل › وفيما تنوع. جنسه كالزرع » 
وفيما ينضاف إلى القوت من الاستسراج الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة البصر » 
إلى استيفاء النعم في الظلم ؟ » 

فإن قيل : إنما تجب الركاة ني المقتات الذي يدوم » فأما في الحضر فلا 
بقاء ها » ولذلك لم تؤخذ الز كاة ني الأقوات من أخضرها » وإتما أخذت من 
ياسها . 

قلنا : إنما توّحذ الز كاة من كل نوع عند انتهائه » واليبس انتهاء اليابس» 
والطيب انتهاء الأخضر » ولذلك إذا كان الرطب لا يشر » والعنب لا 
يتربب » تكخذ الز كاة منهما على حالهما : ولو لم تكن الفاكهة اللعضرية أصلا” 
في اللذة » وركناً في النعمة ما وقع الامتنان بها ني الحنة » ألا تراه وصف جماها 
ولذتها فقال و فيهما فاكهة ونل ورمان » ١‏ فذكر النخل أصلا في المقتات » 
والرمان أصلاة في اللحضروات . أو لاينظرون إلى وجه امتنانه على العموم 


7 ٦۸ سورة الرحمن الآية‎ - ١ 


لكم ولأنعامكم بقوله: « أنا صببنا الماء صباً. ثم شققنا الأرض شقا . فأنيتنا 
فيها حباً. وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونلا . وحدائق غلباً . وفاكهة وأباً ٠».‏ . 

ثم قال ابن العربي : 

فإن قيل : فلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من 
خحضر المدينة ولا خيير ؟ 

قلا : كذلك عول علماونا . وتحقيقه : أنه عدم دليل لا وجود دليل 

فإن قيل : لو أخحذها لتقل . 

قلنا : وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي عنه ؟!» | ه. 

وأما الحديث الذي يروى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس ي 
الحضراوات صدقة » فضعيف الاسناد لا حتج ثله ٠"‏ ء فضلا” عن أن ببخصص 
به عموم القرآن والأحاديث المشهورة . 

وقد رواه الترمذي ثم قال : إسناد هذا الحديث ليس بصحيح » فلا يصح 
في هذا الباب شي ء عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ . ٠۴‏ 

على أن للحديث خملا عند فقهاء الحنفية ‏ على فرض صحته ‏ ومعناه : 
أنه ليس فيها صدقة تخد بواسطة العمال وابحباة » بل أربايها هم الذين يودونها 
بأنفسهم ““ . وذلك لأن الحضراوات لا بقاء ها » فيسرع اليها التلف قبل أن 
تصل إل المستحقين . 


١‏ - سورة عبس الآيات هم - رم 

+؟ - انظر تعليق الحافظ في التلخيص ص ١74‏ ء وقتح القدير لابن الهمام + ۴ ص ٣‏ ط مصطق 
محمد وذكره الحيثمي في « مجع الزوائد» عن طلحة مرفوعاً . وقال : زاده الطبراني في 
الأوسط واليئراء » وفيه الحارث بن نبهان » وهو متروك » وقد وقفه أبن عدي » + م 
ص 58 - 1۹4 

م م كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة اللضروات وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي 
ص ۱۳۲ ۰ 18# 


¿ - بدائع الصنائم + ۲ ص وه 


۳0۸ 


ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أخذ الزكاة من أثمان الحضروات لا من 
عينها » روى ذلك يحيى بن آدم في و خراجه » عن الزهري قال : 

و ما كان سوى القمح والشعير والنخل والعنب والسلت ١١‏ والزيتون » 
فإني أرى أن تخرج صدقة من أتمانه » 29 . 

وعن عطاء اللحراساني : ر ليس في اللعضرة والحوز واللوز والفاكهة كلها 
عشر » قال : فما بيع منه فبلغ مائي درهم فصاعداً ففيه الزكاة ' : وروی 
نحو ذلك عن الشعي '"! » . 

وروى أبو عبيد هذا القول عن ميمون بن مهران ‏ مع الزهري - ثم 
قال : وأظن الأوزاعي ثالثهما © .. إلا أن الزهري جعل صدقتها صدقة 
التقدين » وكذلك ميمون بن مهران قال : ليس لها زكاة حتى تباع ٠‏ فإذا 
بيعت فبلغت مائي درهم فإن فيها خمسة دراهم ‏ . 

وكذلك إذا كانت الثمار رطباً لا يكون منه تمر » أو كانت عنياً لا يكون 
منه زبيب » فإنه يحكى عن مالك - فيما ذكر أبو عبيد ‏ أنه قال : « إذا بلغ 
خرصه « تقديره بالتقريب » خمسة أوسق كان في ننه إذا بيع »> في كل 
مائي درهم خمسة دراهم ٠‏ وكذلك الزيتون الذي لا يكون منه الريت . 
صدقته على هذا » غير أنه لا خرص إنما هو إلى ما يرفعه أهله 8) , 

وقد أحسن هولاء الأئمة إذ أوجبوا الز كاة في أثمان الحضراوات والفواكه 
الي لا يمكن أن توخذ وتحفظ في بيت الال » بل يسرع اليها التلف والفساد + 
ولكي أخالفهم في مقدار الواجب هنا > فلا يصح أن يكون ربع العشر » 
كنا في زكاة النقدين » بل الواجب أن يكون العشر أو نصفه » لأنه بَدّل" 


. السلت ؛ - نوع من الشعير لا قشر له يتزودوت به في الصيف‎ - ١ 
. ط السلفية‎ ٠١١ الخراج ليحيى بن آدم ص‎ - ۲ 

أت الأموال ص 4ه 

4 - الأموال ص ٠٠٤‏ 

ه - المصدر السابق تفه ص 455 
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عن اللحارج من الأرض » فيأخل حكمه » ويقدر بقدره › فان للبدل حكم 
الميدل . 

وهذا ما يفهم من الروايات الي أطلقت أن فيها الزكاة بلا تحديد . وقد 
جاء عن الشعبي فيمن باع كرمه عنباً » قال : يمخرج من ثمنه العشر أو نصف 
العشر 23١‏ , 

وقال ابن أي زيد في ر الرسالة » : ويزكى الزيتون » إذا بلغ حبه خمسة 
أوسق أخرج من زيته ... قاذا باع ذلك أجزأه أن يمخرج من ننه إن شاء الله . 

وقال ابن ناجي في شرحه : وهذا القول مروي عن مالك » قال : حرج 
عشر الثمن . . قال : والمشهور من المذهب : ان الزيتون الذي له زيت [نما 
يخرج عنه الزيت فقط . وما لا زیت له يخرج من ثمنه » ٩۳‏ ا. ھ 


۱١۲ الحراج ليحيى بن آدم ص‎ - ١ 
م9١‎ - ۳۲۰ ص‎ ١ + ؟ - انظر الرسالة وشرحها لابن ناجي‎ 


۳۹۰ 


المبحث الثالث 
النصاب في زكاة الزروع والثمار 


مذاهب العلماء في اعتبار النصاب : 


جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم على 
أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حى يبلغ خمسة أوسق ١‏ ع 
مستدلين بقول رسول الله صلل الله عليه وسلم - « ليس فيما دون نحمسة 
أوسق صدقة » وهو حديث صحيح متفق عليه "“ . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الز كاة جب في قليل ذلك وكثيره » لعموم-قوله 
عليه السلام ر« فيما سقت السماء العشر ) وهو حديث صحيح رواه البخاري 
وغيره » ولانه لا يعتبر له حول » فلا يعتبر له نصاب 9 . 

وهو قول إبراههم النخعي - فيما رواه عنه يحيى بن آدم ‏ : في كل قليل 
أو كثير من الأرض صدقة : العشر أو نصف العشر ”4 . 

وروي عن عطاء مثله °“ , 

وعن ألي رجاء العطاردي قال : كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتما 
حبى 0 دساتج 0 الكراث 0" . 

قال ابن حزم : وعن مجاهد وحماد بن آي سليمان » وعمر بن عبدالعزيز 


ب المغنى + ۲ صن 1۹٩‏ 
- قال ني المنتى : - رواه الحماعة من حديث أبي سعيد . 
الخراج ص ١44‏ 


- لفسه ص 1١46‏ وفيه ضعف . 
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ذا‎ r e چ‎ 


لض 


وإبراهيم النخعي ٠‏ إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض » قل أو كثر . 
وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وحماد بن أي سليمان في غاية 
الصحة ٠١‏ , 

فعن عمر بن عبد العزيز قال : في عشر م دستجات » بقل دستجة ٠‏ 
(حزمة ) . 

وقال داود الظاهري : ما كان يحتمل التوسيق ر الكيل » فلا زكاة فيه 
حى يبلغ خمسة أوسق » وما كان لا يحتمل التوسيق. مثل القطن والزعفران 
وسائر اللحضروات - فالزكاة في قليله وكثيره 7" . 

وهو نوع من التوفيق بين عموم حديث « فيما سقت السماء العشر » » 
وخصوص حديث « ليس فيما دون خمسة أوسق صلقة » 40 . 

وحكى صاحب ر البحر » عن الياقر والناصر مذهباً آخحر : أنه يعتر 
النصاب في التمر والزبيب » والبر والشعير » إذ هي المعتادة > فانصرف 
إليها *“ . 

قال الشوكاني : وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل "“ . 


تعقيب وترجيسح : 

وإذا كنا رجحنا قول ألي حنيفة في إيحاب الزكاة في كل ما أخحرجت 
الأرض » فإننا تخالفه في عدم اعتبار النصاب » وإيجابه العشر في القليل والكثير 
الزكاة عما دون خمسة أوسق . ومخالف لنظرية الشريعة ‏ بصفة عامة ‏ في 
ل 
_- نفسه ص ۱۱۴۳ » وانظر فتح القدير + ۲ ص ۳ ط مصطق خمد . 
نفسه ص ۲٤۱‏ 
- ليل الأوطار + 4 ص ١١١‏ 


البحر الزخار + ۲ ص ١١9‏ 
اج 4 ص ١5١‏ 


١ 
حا حا کچ م ن الى‎ 
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إنجاب الز كاة على الأغنياء وحدهم ؛ والنصاب هو الحد الأدنى للغى > ولهذا 
اعتبر النصاب في سائر الأموال الز كوية . 

ولا جوز معارضة حديث « ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة » بحديث 
و فيما سقت السماء العشر . . » بدعوى أن هذا عام » وقد عارضه ذلك 
الخاص » ودلالة العام قطعية كالخاص ء وإذا تعارضا قدم الأحوط > وهو 
الوجوب . 

« نعم لا يقال ذلك . بل يقال ما قاله ابن القجم في هذا الموضع : 

و يجب العمل بكلا الحديثين » ولا جوز معارضة أحدهما بالآخر » ولا 
إلغاء أحدهما بالكلية » فإن طاعة الرسول صل الله عليه وسلم فرض في هذا 
وي هذا » ولا تعارض بينهما ‏ بحمد الله تعالى ‏ بوجه من الوجوه ٠»‏ فإن 
قولة ‏ فا مقت السماء. الح © زعا ارك .ننه الكل ن ما حب فيه 
العشر » وما يجب فيه نصفه » فذ كر الئوعين مفرقاً بينهما في مقدار الواجب > 
وأما مقدار النصاب فسكت عنه ني هذا الهديث » وبينه نصا في الحديثالآخر » 
فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم » الذي لا يحتمل غير 
ما أول عليه ألبتة » إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا 
بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يمخصصها من 
التصوص 2١‏ . 

قال ابن قدامة : لنا قول الي صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون 

خمسة أوسق صدقة » متفق عليه : وهذا خاص يجب تقديعه وتخصيص عموم 

ما رووه به » كنا خحصصنا قوله : « في كل سائمة من الإبل الزكاة » بقوله : 

و ليس فيما دون حمس ذود صدقة » »> وقوله : « في الرقة ربع العشر » 

بقوله : « ليس فيما دون حمس أواق صدقة » ولأنه مال تجب فيه الصدقة ع 
فلم تجب في يسيره ء كسائر الأموال الزكوية . 

« وإيما لم يعتبر الحول > لأنه يكمل ناوه باستحصاده لا ببقائه » واعتبر 


۲٣۳١۰ ۰ ۲۲۹ إعلام الموقعين + ۳ ص‎ - ١ 


ارا 


الحول في غيره » لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال » والنصاب اعتبر 
ليبلغ حداً يحتمل المواساة منه » فلهذا اعتبر فيه . 

و يحققه : أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء »> ولا يحصل الغى بدون 
التصاب كسائر الأموال الزكوية . » ١‏ 


نصاب الحبوب والثمار : 

جاءت الأحاديث الصحيحة بتقدير النصاب في الحبوب والثمار بخمسة 
أوسق » وأجمع العلماء أن الوسق ستون صاعاً » فالأوسق الحمسة ثلثمائة 
صاع ¢ وقد روي في ذلك حديث مرفوع J)‏ الوسق ستون صاعاً cC‏ ولكن 
الحديث ضعيف '! » والاعتماد في هذا التقدير على الإجماع الذي نقله ابن 
المنذر وغيره . ( 

مقدار الصاع : 

إن معرفة الصاع أمر لازم لمعرفة نصاب الزرع والثمر ٠‏ لأنه مقدر 
بالأوسق » والوسق مقدر بالصاع ء كا أن زكاة الفطر الواجبة في كل عام 
مقدارة بالصاع أيضاً ““ » فما هذا الصاع ؟ وما مقداره ؟ 

الصاع ‏ كا ني لسان العرب - مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد . 
وني الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يغتسل بالصاع ٠‏ ويتوضاً 


5956 558 المغى جم ص‎ - ١ 

۲ - رواه ابن ماجة عن جاير واسناده ضعيف » ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق 
أبي البختري عن أبي سعيد مرفوعاً» و هو منقطم »لأن أيا البختري لم يسمع من أبي سعيد كا 
قال البخاري » بل لم يدركه كا قال أبو حاتم » ورواه الدارقطي عن عائشة » وهو ضعيف 
أيفاً » وقد بين الافظ ضعفه من كل طرقه في التلخيص ص ١8١‏ ط اطند , 

۳ - انظر المجموع + ه ص ٤٤۷‏ 

»> - يحتاج إلى الصاع أيضاً في كفارة اليمين وي فدية النسك . 
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بالك 23 » وصاع الني ‏ صل الله عليه وسلم - أربعة أمداد بمدهم المعروف 
عندهم . 

والمد أبضا مكيال » وقدروه بملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد" 
يده بهما »وبه سمي مدا . قال صاحب القاموس : وقد جربت ذلك فوجدته 
صحيحاً . 

وقد أرشد النبي ‏ صلى التهعليه وسلم - الأمة أن ترجع في مكابيلها إلى 
ما تعارف عليه أهل المدينة » وني موازينها ‏ كالدرهم واللمثقال ‏ إلى ما 
تعارف عليه أهل مكة » وني هذا روى ابن عمر عن الني ‏ صلى الله عليه 
للم عت أنه قال : ر المكيال مكيال أهل المدينة » والميزان ميزان أهل 
مكة ب ١‏ . 

وحكمة هذا التفريق - كا ذكرنا من قبل - أن أهل المدينة أهل زروع 
وثمار » فحاجتهم إلى المكاييل أكثر » وهي عندهم أدق وأضبط » أما آهل 
مكة فهم أهل تجارة » فتكون حاجتهم إلى الموازين -. كالدينار والدرهم - 
أكثر » وبالتالي تكون عندهم أدق وأضبط . 

اختلاف أهل الحجاز والعراق في الصاع 

وإذا كان الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد جعل مكيال أهل المديئة هو 
المقياس الذي يرجع إليه ويعتمد عليه » فكان المتوقع أن يتفق المسلمون على 
مقدار الصاع وهو مكيال مدني » ولكنهم اختلفوا في تقديره . 

فأهل العراق ‏ أبو حنيفة ومن وافقه ‏ يقدرونه بثمانية أرطال ( بالرطل 


١‏ - رواه أحمد ومسلم وار مذي وابن ماجة عن سفيئة عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال 
الترمني : وني الباب عن عائشة وجاير وأئس ( أنظر سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر 
ساص .)۸٤‏ 

؟ - قال الافظ في التلخيص ص ۳ : س رواه البزار واستغربه » وأبو داود والنساتي من 
رواية طاووس عن ابن عمر » وصححه أبن حيان و الدار قملي والنووي وأبو الفتح القشيري . 


"o 


البغدادي ) . 
وأهل الحجاز - مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - يقدروله بخمسة أرطال 
وثلث رطل بغدادي 5 


دلبل فقهاء العراق : 

وسند فقهاء العراق فيما قالوه : ان هذا قدر صاع عمر ‏ رضي الله 
عنه اء فقد ثبت أنه نمانية أرطال ١١‏ » وأيضاً صح أن النني ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ کان يتوضاً بالمد“ > ويغتسل بالصاع 0 إن وجاء في حديث آخر 
انه كان يغتسل بثمانية أرطال "١‏ » وني غيره أنه كان يتوضاً برطلين ‏ . 


دليل فقهاء الحجاز : 
وحجة فقهاء الحجاز أن الحمسة الأرطال والثلث هي قدر صاع المدينة 
الذي توارثه أهلها حلفا عن سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمكيال مكيالهم » كنا جاء في الحديث . 
قال ابن حزم : هذا أمر مشهور بالمدينة » منقول نقل الكافة »> صغير هم 
وكبيرهم » وصالحهم وطالحهم ؛ وعلمهم وجاهلهم » وحرائرهم وإمائهم ٤‏ 
كنا فعل أهل مكة بوضع الصفا والمروة . والاعتراض على أهل المدينة في 
صاعهم ومدهم » كالعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق» 
وكن يعترض على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع » وهذا حروج عنالديانة 
والمعقول . 
قال : وقد رجع أبو يوسف إلى اللحق في هذه المسألة » إذ دخل المدينة 
١‏ - بدائع الصدائم + ۲ ص ۷۳ 
۲ - مر تخر جه قريباً . 
٣‏ - ذكر هله الأحاديث في الأموال ص ۲٠ء‏ - ١٠ء‏ » وبين أبو عبيد أن الثبي صل الله عليه 
وسلم كان يعوضأً أحياناً بقدر الصاع » وأياناً بثمائية أرطال » وأحياناً يعوضاً بالمد » 
وأخرى بر طلين » فالأحاديث تحكي عن أحوال متعددة لا عن حال واحدة . 


آم 


و 

يشير ابن حزم إلى القصة الي رواها البيهقي عن الحسين بن الوليد قال : 
LS‏ 
من العلم همني ففصحت عنه » فقدمت المدينة » فسألت عن الصاع » فقالوا : 
صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قلت 00 
في ذلك ؟ قالوا ار ا مكار ساك 
من أبناء الهاجرين والأنصار مع كل وجل منهم الصاح تحت ردائه ء كل رجل 
منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته » أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنظرت فإذا هي سواء » قال : فعايرته فإذا هو حمسة أرطال وثلث 
بنقصان معه يسير » فرأيت أمراً قوب » فقد تركت قول أي حنيفة ني الصاع > 
وأحذت بقول آهل المدينة 19 , 

قال الحسين ‏ راوي هذا الخبر ‏ : فحججت من عامي ذلك » فلقيت 
مالك بن أنّس فسألته عن الصاع ققال + صاعنا هذا صاع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقلت : كم رطلاة هو ؟ قال : المكيال لا يرطل ( يعي لا 
يقدر بالوزن ) وهو هذا "' . 


١45 المحل جه ص‎ - ١ 

ووم - السئن الكبرى للبيهق ب غ ص ١9١‏ »ويبدو أن مثل قصة أبي يوسفتكررت لغيره مع 
أهل المدينة » فقد روى الدار قطني عن اسحاق بن سليمان الرازي قال : قلت كب 
أنس : أبا عبد الله كر قدر صاع النبي - صل الله عليه وسلم - ؟ قال : شخمسة أرطال 
ل ل ا : من هو ؟ 
قلت : أبو حنيفة يقول ثمائية أرطال » فنضب غضياً شديداً ثم قال لفلسائنا : يا فلان 
هات صاع جدك » يا فلان هات صاع عمك » يا فلان هات صاع جدتك » قال اسحق : 
فأجتمعت ت آصع . فقال : ما نحفغلون في هذا ؟ فقال هذا: حدثي أبي عن ابه أنه كان يؤذي 
بهذا الصاح إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم » وقال الآخر : حدڻي أبي عن أمه 
أنها أدث بهذا الصاع إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - فقال مالك : أنا حزرت 
هله فوجدتها خمسة أرطال وثلئاً . (رواه الدار قطني والبيهقي بسند جيد » کا قال الشوكاني 
- نیل الأوطار ج٤‏ ص ۱۹٩‏ ) , 


۳۹۷ 


وبعد الإمام مالك قال الإمام أحمد في القرن الثالث : الصاع وزنته 


فوجدته نخمسة أرطال وثلثا حنطة »> وقال حنبل : قال أحمد : أخذت الصاع 
من أني النضر » وقال أبو النضر : أخذته عن ألي ذئيب » وقال : هذا صاع 
النيي - صل الله عليه وسلم - الذي يعرف بالمدينة » قال أبو عبد الله يعي 
ابن حنبل ‏ فأخذنا العدس فعيرناه به » وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به ع 
لأنه لا يتجافى عن موضعه فكلنا به » ثم وزناه فإذا هو حمسة أرطال وثلث » 
وقال أحمد : هذا أصلح ما وقفنا عليه » وما تبين لنا من صاع النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ (3) . 


هل يمكن التوفيق بين القولين ؟ : 


برطل أهل المديئة » وهذا المقدار يساوي ثمانية أرطال برطل بغداد » 
قال, ابن الهمام : وهو أشبه » لأن محمداً ‏ رحمه الله لم يذكر ي 
المسألة حلاف أني يوسف » ولو كان لذكره على المعتاد » وهو أعرف 
بمذهبه ٠‏ » ومعنى هذا : ان الصاع واحد عند الحجازبين والعراقيين» 
ولكن الأرطال هي الي تختلف . 

ولكن يرد هذا التخريج أن أبا يوسف قال في كتابه اعراج" : 
الوسق ستون صاعاً بصاع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فاللحمسة 
الأوسق ثلائمائة صاع » والصاع خمسة أرطال وثلث . ولا يفهم 
من هذه الأرطال إلا آنا البغدادية » فإن الكتاب قد ألّف بناء على طلب 
الحليفة الرشيد » وعاصمته بغداد » وأبو يوست بها » فكيف يقدر في 
بغداد الصاع بأرطال المدينة ؟! 


١‏ - المفى جم ص وه 
؟ - شرح فتح الندير + ۲ ص 4١‏ 
۴ - ص ۳ه ط السلفية . ثانية . 


۳۸ 


ب - ووفق ابن تيمية بين قول الحجازيين وقول العراقيين توفيقاً آخر » بين 
فيه : أنه كان هناك صاعان : صاع للطعام والحبوب » وصاع للمياه 
والطهارة » فصاع الطعام خمسة وثلث » وصاع الطهارة ثمانية أرطال » 
كا جاء بكل واحد فنهما الأثر » فصاع الزكوات والكفارات 
وصدقة الفطر هو ثلثا صاع الغسل » قال : وهذا قول طائفة من 
أصحاب أحمد وغيرهم » ممن جمع بين الأخبار المأثورة في هذا 
الباب ,اه )١١‏ 

وعلى هذا الرأي تكون الأرطال واحدة » ولكن الصيعان هي الي 
ج ‏ وفي العصر الحديث بحث علي باشا منارك موضوع الصاع معتمداً على 
التتائج الي وصل إليها بعض الباحثين من الأوربيين » فانتهى إلى أن 
الصاع الشرعي الذي عنته الأحاديث النبوية : خمسة أرطال وثلث كما 

هو رأي فقهاء الحجاز 9) . 
ولكنه ساق تعليلا” آخر للخلاف السابق ما يفيد أن الحلاف صوري لا 

حقبقي فقد قال : 
« والفرق الناتج بين علماء العراق وغيرهم من علماء العرب نشأ من أن 

علماء العراق يعتبرون كية الماء المظروف في المد أو ي الصاع » وغير هم اعتبر 

كنية الحب الذي يستوعبها هذان الكيلان » ثم قال : 
« وبالتأمل في ذلك يعلم أن خحمسة أرطال وثلث رطل توافق ما يستوعب 

من الحب » وثمانية أرطال توافق ما يستوعبه من الماء للغسل » والثمانية هي 

عدد تقريبي » لما ذكر بعضهم من أن الصاع أقل من ثمانية أرطال » وأكثر 
من سبعة وهو صحيح ؛ لأنك إن أجريت الحساب باعتبار أن النسبة بين ثقل 
الحتب وثقل الماء كالنسبة بين #ء 4 تجد أن خمسة أرطال وثلثا من حب 

١‏ - القواعد النورائية لابن تيمية ص 4م 

؟ - الحراج فى الدولة الإسلامية للأستاذ ضياء الدين الريس ص ٠١٠‏ ط أولى » ثقلا عن 
رسالةعليياشا مبارك»«الميزان في الأقيسة و الأو زانوطبعالمطبعة الأميريه ببولاقص8-86م 


۲٤  ةاكزلا‎ ۳4 


القمح تعادل أكثر من سبعة أرطال من الماء » وأقل من ثمانية » 3 . 

ومعنى هذا : أن الأرطال واحدة » وأن الصاع واحد لدى الفريقين » 
وإثما احتلفت زاويتا النظر لدى كل منهما . 

فأهل العراق ‏ أو الأحناف ‏ اعتبروا سعة الصاع بالماء » وبقية العلماء 
سواهم اعتبروا سعته بحسب الحب ٩‏ . 

ولكن لو كان الحلاف على هذه الصورة > فلماذا غضب مالك غضبه 
الشديد » ولاذا عدل أبو يوسف عن رأيه » وخالف رأي شيخه وصاحبه 
أي حنيفة ؟ 

النتيجة : 

وإذاً فالقول الصحيح الذي تعضده البراهين كلها هو قول أهل الحجاز » 
ومن وافقهم أن الصاع حمسة أرطال وثلث . 

والواقم ‏ كا قال الأستاذ الريس - أنه لا ينبغي أن يبقى هناك شك › 
حول ذلك بعد أن قامت الأدلة على صحة هذا التقدير » من أقوال أكثر 
العلماء والمجتهدين » وني طليعة الأدلة ذلك الحبر الذي ورد عن الإمام مالك ٠‏ 
بأنه قام بمعايرة صيعان أهل المدينة الي كانت باقية منذ عهد النبي - صل الله 
عليه وسلم - وذلك بحضور الحليفة الرشيد » وبعد مناقشة جرت بينه وبين 
القاضي أبي يوسف » فكان من جراء هذا الإثبات بالتجربة العلمية المشاهدة 
أن اقتنع أبو يوسف » وعدل عن قوله إلى قول مالك وأهل المدينة . 

« فقول : فمن أعلم من الإمام مالك بالتقاليد المأثورة للمدينة ؟ وأي شهادة 
أكبر من شهادة الفقيه المجتهد أي يوسف : قاضي الحلافة ومستشارها 
الأول ؟ 

١‏ ثم إن هذا التحديد الصاع هو الذي يتفق مع كل النسب الي حدادت 


١و٣‏ - المصدر السابق 


ون 


للوحدات الأخرى » وتبدو هذه النسب به معقولة » مجارية لطبائع الأشياء » 
بخلاف ما إذا فرض التحديد الآحر . فيلحظ حينئذ تفارق كبير » وتجاوز 
لدائرة المعقول » . 

« وعلى أية حال فإن المد قد عرف أيضاً بأنه« ملء كفي الإنسان المعتدل » 
والصاع ٠‏ بأنه أربع حفنات » » فالذي يتصور الا تتجاوز الكمية الأولى رطلا” 
وثلثاً » والثانية مثل ذلك أريع مرات “ . 


نصاب الحبوب والثمار بالمقاييس العصرية : 

مادام قد ثبت لنا كل من الصاع والمد" بالأرطال البغدادية » فمن الممكن 
أن نعرف مقدارها بأي مقياس آحر : بالأرطال المصرية مثلا » أو بالدراهم» 
أو ارامات » أو اللثرات » إذ أن النسب بين هذه الأمور ثابتة " . 

وإذا عرفنا مقدار الصاع عرفنا ‏ بالتالي ‏ مقدار الوسق ©» الذي جعل 
الشارع خمسة منه نصاب الحب والثمر . 

والنصاب ‏ كا قال ابن قدامة ‏ معتبر بالكيل » فإن الأوساق مكيلة » 
وإبما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل » ولذلك تعلق وجوب الزكاة 
بالمكيلات دون الموزونات » والمكيلات تختلف في الوزن »> فمنها الثقيل 
كالخنطة والعدس »> ومنها الحفيف كالشعير والذرة » ومنها المتوسط › وقد 
نص أحمد على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة " , 

وقال بعض أهل العلم : أجمع أهل الحديث على أن مد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - رطل وثلث قمحا من أواسط القمح . وهذا يدل على نم قدروا 
الصاع بالثقيل » فأما الحفيف فتجب الز كاة فيه إذا قارب هذا وإن لم يبلغ" 
ومن هنا سيكون أساس تقديرنا هو وزن القمح الوسط . 
١‏ - الحراج في الدولة الإسلامية ص ۳۰۲ » ٠٠٠۳‏ 
۲ ب المصدر الساپق ثفسه ص .م 


م ب المي + ۲ ص ۷١١‏ 


۳۷1 


ومن حيث ان نسبة الرطل البغدادي إلى الرطل المصري هي كنسبة 4 إلى 
٠ع‏ كا حققعلي مبارك!١‏ فإن الصاع بالأرطال لمصرية س ه × حارر؛ 
أرطال مصرية ( قمحا ) '' ء وهذا الرقم يساوي باللحرامات ۲۱۷۹ 
« حسب الوزن بالقمح . 

وهذا المقدار يساوي بالماء ۷۵ر۲ لرا . 

وإذا كا نالإردبالمصري ال حالي-8؟ الثراً (بالماء ) وهو مکونمن ۹ قدحا . 


١ ١ 
. قدحا . أي ج كيلة مصرية‎ ١ فبعملية حسابية نجد أن الصاع = س‎ 
. " آصع » والاردب = ١لا صاعاً‎ ٦ = فالكيلة المصرية الحالية‎ 


ويكون الوسق - وهو ٠٠صاءآ ‏ بساوي ل - ٠١‏ كيلات مصرية . 

فالأوسق الحمسة ‏ وهي النصاب الشرعي = ه × ٠١ = ٠١‏ كيلة مصرية 

أي أربعة أرادب وويبة . 

وهذه النتيجة توافق ما انتهى اليه الشيخ علي الأجهوري من علماء المالكية 
- في منتصف القرن الحادي عشر الحجري ‏ من ضبط النصاب بالكيل 
المصري فوجده كذلك . فقد ذكر انه حرر النصاب عام ٠١57‏ ه سنة ائنتين 
وأربعين وألف 3 بكيل مصر فوجده أربعة أرادب وويبة > وذلك لأن المد 
كما تقرر ‏ ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين . قال : 
وقد.وجدت القدح المصري يأخذ مائهما ثلاث مرات كما جررت ذلك بأيدي 
جماعة . ومن المعلوم أن النصاب ثلائمائة صاع 3 والصاع أر بعة أمدادء فيكون 
النصاب بالقدح المصري ٠٠١‏ أربعماثة قدح » وهي أربعة أرادب وويبة " . 

أما بالوزن فيساوي النصاب بالأرطال المصرية ٠٠١‏ × 8ر4 = ١44٠‏ 
رطلا من القمح . 
»© - حاشية العدول على شرح اللدرش + ۲ ص ١١8‏ 


VY 


وبالكيلوجرامات يوازي "٠٠‏ × ۲,۱۷۹ = ۸ر۲٥٠‏ كيلوجرام قمح ء 

وبالتقريب = ٦٥۳‏ ك. ج. 

نصاب غير المكيلات : 
ما ذكرناه من النصاب ر الأوسق الحمسة » إنما هو ني المكيلات من الحاصلات 
الزراعية » أما ما لا يقدر بالكيل كالقطن والزعفران فقد اختلفوا في تقدير 

تصابه . 

أ قال أبو يوسف : يعتبر فيه القيمة » وذلك أن تبلغ قيمة الخارج من 
قطن وغيره قيمة حمسة أوسق من أدنى ما يكال من الحبوب » 
كالشعير مثلاة » وإنما قال ذلك لأن الأصل اعتبار الوسق حيث ورد 
به النص . غير أنه إن أمكن اعتباره صورة ومع اعتبر » وإن لم يمكن 
يحب اعتباره معنى » وهو قيمة الموسوق 2١‏ . واعتبار الأدنى لحظ 
الفقراء . 

وعلى هذا تيجب زكاة القطن إذا كان تمن الخارج منه = من محمسين 
كيلة من الشعير » باعتباره أرخص الحبوب الآن على ما نعلم » وخاصة 
في مصر . 

ب وقال محمد : المعتبر إنما هوخمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء » 
لأن التقدير بالوسق ني المكيلات لم يكن إلا لأن الوسق أعلى ما يقدر به 
ف بابه ۱“ , 

وعلى هذا إذا كان القطن يقدر با تمناطير في عصرنا » فنصابه خمسة 
قناطير » وهكذا . ولكن يوخذ على هذا التقدير أن النصاب به لا 
ينضبط » لاختلاف الأقطار بل البلدان في القطر الواحد في اعتبار أعلى 
ما يقدر به نوع من الحاصلات ما يودي إلى الاضطراب والاختلاف ٠‏ 
الشديد . 


٦١ بدائم الصنائم + ۲ ص‎ - ١ 


اوا 


+ - وذهب يعضهم إلى تقوم نصاب غير المكيل بمائتي درهم ‏ أي بنصاب 
لنقود ‏ كمال التجارة » إذ هو مز كى لا نصاب له في نفسه فاعتير 
بغيرم 13 

د وقال داود : ما لا يكال تحب الز كاة في قليله وكثيره 9 . 

ه ‏ وعند أحمد : أن ما لا يكال يقدر بالوزن . ولهذا قدر تصاب الزعفران 
والقطن وشبههما بألف وستمائة رطل بالعراي » لأنه ليس بمكيل » 
فيقوم وزنه مقام كيله " , لأن النصاب الذي جاء به الشرع قد عرف 
مقداره بالوزن ٠.‏ كما عرف بالكيل » فالأولى ‏ فيما لا يكال أن يقدر 
بالوزن . وهو ٦٥۳‏ كيلوجرام كا بيناه . 
قال ابن قدامة ‏ معقباً على الأقوال الأخرى ‏ : ولا أعلم لهذه الأقوال 

دليلا” ولا أصلا يعتمد عليه > ويردها قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 

و ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة ا 
وإيجاب ااز كاة ني قليله وكثيره حالف لجميع أموال الز كاة . 
واعتباره بغيره حالف لجميع ما يجب عشره . واعتباره بأقل ما فيه 

الز كاة قيمة لا نظير له أصلا ٠‏ وقياسه على العروض لا يصح . لأن العروض 

لا تحب الركاة في عينها > وإنها تحب في قيمتها » ويودى من القيمة الي 

اعييرت بها . 
ولأن هذا مال تخرج الز كاة من جنسه » فاعتبر تصابه بنفسه كالحبوب . 
ولأنه خارج من الأرض بحب فيه العشر أو نصفه › فأشبه سائر ما يحب 

فيه ذلك . 
ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع > ولا هو يمعناهما » فوجب 

ألا يقال به لعدم دليله ۳ 


٠۷١ البحر الزخار + ۲ ص‎ - ١ 
٠4۷ المغي + ۲ ص‎ - ۲ 
1۹۸ س لفسه ص 1۹۷ »ع‎ ۳ 


نس 


الرأي الذي نختار : 

والرأي الذي أختاره هو اعتبار القيمة فيما لا يوسق ولا يكال . لأنه 
مال زكوي لم ينص الشرع على نصابه فاعتبر بغيره . وإذا كان لا بد من اعتبار 
النصاب بغيره ٠‏ فليعتبر بقيمة ما يوسق للتص عليه » كما ذهب أبو يوسف . 
ولكبي أخالف الامام أبا يوسف ني اعتباره القيمة بأدنى ما يوسق كالشعير 
والأذرة ونحوها » فإنه ‏ وإن كان فيه رعاية لظ الفقراء ‏ لا يخلو من 
إجحاف بأرباب الأموال . 

ولهذا أرى أن يقدر بأوسط ما يوسق من المكيلات المعروفة » لا بالآدق 
ولا بالأعلى » رعاية للطرفين : الفقراء والممولين معا . 

وأوسط ما يوسق يختلف باختلاف الأقطار والأزمنة والأحوال الاقتصادية 
ولذا جب أن يترك تحديده إلى أهل الرأي في كل بلد . فقد يكون ي بلد هو 
القمح » ويكون ني آخر هو الأرز مثلاة . وعلى هذا يمكن تقدير النصاب أي 
الأرض منها عادة مثل ما تنتج من الأذرة والشعير ‏ بقيمة ٠٠۴‏ ك ج من غلة 
متوسطة في بلادنا كالقمح أو الأرز . 

ومثل ذلك القطن وقصب السكر ونحوهما . 


مى يعتبر النصاب : 
تمراً . والعنب زبيباً . وبعد التصفية والتنقية من القشر في الزروع . 
قآل الغزالي في الوجيز : ثم هذه الأوسق تعتبر زبيباً أو تمر . وثي الحبوب 


Yo 


منقئ عن القشر إلا فيما يطحن مع قشره كالذرة . وما لا يتتمر يوسق رطب '. 
وما كان يدخر ني قشره كالأرز » فلا يكلف أهله إزالة قشره عنه لما في ذلك 
من الضرر عليهم . 

أما النصاب فقدره بعض الفقهاء بضعف المنقى عن القشر > ليكون الصاي 
منه نصاباً » والأولى أن يرجع في ذلك إلى تقدير اللحبراء ني كل نوع من 
الحبوب » وكل صنف منها على حدة » بحيث يعتبر أن يكون الصا منها 
نصاءا ۳ , 


٠٦۸ ص‎ ٠ + انظر الوجيز وشرحه للراقعي - مع المجموع‎ - ١ 
1۹۷ والمغي + ۲ ص‎ ٥۹٩4 ؟ - تفسه ص‎ 


۳۷٦ 


المبحث الر ابع 


مقدار الواجب وتفاوته 


العشر ونصف العشر : 


روى البخاري عن ابن عمر عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ : « فيما 
سقت السماء والعيون » أو كان عثرياً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر » “١‏ . والعثري ‏ كا قال الأزهري وغيره - مخصوص عا سقي من 
ماء السيل > فيجعل عاثوراً » وهو شبه ساقية تحفر وجري الماء إلى أصوله ع 
وسمي كذلك» لأنه يتعثر به امار الذي لا يشعر به » والنضح : السقي بالسانية”؟) 
وهو اليعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له :- الناضح والجمع : 
سوان ونواضح . 

وروى مسلم عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « فيما 
سقت الأنبار والغيم العشور » وفيما سقي بالسانية نصف العشور » 9" والغيم: 
المطر » والعشور : جمع عشر . 

وروی يحبى بن آدم في اعراج عن أنّس قال : فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر » وفيما سقي بالدوالي والسواني 
والغرب والناضح نصف العشر » !4؟ . والغرب : الدلو الكبير . 


١‏ - قال الحافظ في التلخيص ص ۱۸۰ » رواه البخاري واين حبان وأبو داود والنسائي وابن 
الخارود » ورواه مسلم من حديث جابر > والترمذي واين ماجه عن أبي هريرة » والنسائتي 
وابن ماجه من حديث معاذ . 

؟ ‏ ذكره الحافظ في التلخيص ص ٠۸١‏ 

م« رواه أيضاً أحمد والنساتي وأبو داود , نيل الأوطار + 4 ص ١84‏ ط العثمانية» . 

۽ - التلخيص ص ١8١‏ 


YY 


وروی ابن ماجه عن معاذ : بعثي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إل العم ا ميك الى وها اعفن جد القن ونا عقن 
بالدوالي نصف العشر ١ . ١‏ 1 

قال أبو عبيد : البعل ما شرب بعروقه من غير سقي ( ككثير من الكروم 
والبساتين في فلسطين ) . وهكذا كل ما سقي بغير آلة وكلفة سواء كان من 
المطر » أو من ماء ينصب اليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة » أو يشرب بعروقه 
فكله فيه العشر 9 , 

قال في المننى : وني الحملة كل ما سقى بكلفة وموتة من دالية أو سانية 
أو دولاب أو ناعور أو غير ذلك ففيه نصف العشر » وما سقي بغير موأنة ففيه 
العشر ء لما روينا من الحبر ‏ ولأن للكلفة تأثيراً في إسقاط الز كاة جملةء بدليل 
العلوفة ١‏ فبأن توثر في تخفيقها أولى » ولأن الزكاة إنما تحب في المال النامى : 
والكلفة تأثير ني تقليل النماء ٠‏ فأثرت في تقليل الواجب » '" . ١‏ 

ويدخل في الكلفة أن يشتري الماء لأرضه أو بستانه » كما قال النووي 
وغيره ۶ . 

ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة : 
أ فإن سقي الزرع نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة » ففيه ثلاثة أرباع 
العشر » قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه الفا » لآن كل واحد منھما لو وجد ' 
في جميع السنة لوجب مقتضاه » فإذا وجد في نصفها أوجب نصفها" . 
ب - وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما » فوجب مقتضاه 


١‏ - أخرجه ابن ماجه في باب صلقة الزروع والثمار عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل 
عن مسروق عن معاذ « نصب الراية + ۲ ص ۳۸١‏ » 

- انظر : الروضة للنووي + ۲ ص ١44‏ 

المغي + ۲ ص 14۸ 0442 

- الروضة + ۲ ص ١40‏ 

- المغي + ۲ ص 494" 


1 
هد عب اعم oO‏ 


YA 


وسقط حكم الآخر 4 وهو قول عطاء والثوري وأني حنيفة وأحد قولي 
الشافعى والمعتمد عند الخنابلة “١‏ , 


+ وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطاً » لأن الأصل وجوب العشر 
وإنما يسقط بوجود الكلفة » فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل » 
ولأن الأصل عدم الكلفة ني الأ كر ٠‏ فلا يثبت وجودها مع الشك 
فة ۳ . 
هل يعتبر الحهد في غير السقي : 
بقى النظر فيما إذا ثقلت المونة بسبب آخر غير سقيه بالآلات ونحوها » 

كأن يحتاج إلى حفر الترع والمصارف والقنوات ونحو ذلك . 

ٍ والذي أفاده صاحب المغني في هذا لمقام : أن حفر الأنار والقنوات › لا 

يوثر في نقصان الزكاة » وعلل ذلك : بأنه من جملة احياء الأرض ولاءيتكرر 

كلام ا 0 ' 
ومثل ذلك أفاده الرافعي في الشرح الكبير » وعلله بان مونة القنوات إتما 

تتحمل لإصلاح الضيعة » والأنهار تشق لإحياء الأرض » فإذا “هيتأت وصل 

الاء إلى الزرع بطبعه مرة أخرى » فيكون فيه العشر » بخلاف السقي بالنواضح 

ونحوها 1 . 
وفصّل الإمام الحطاني فقال : وأما الزرع الذي يسقى بالقني ( القنوات ) 

فالقياس على هذا أن ينظر » فإن كان لا موة فيها أكثر من مونة الحفر الأول 

» والقول الآحر : - يسقط الواجب على عدد السقيات » لاما لو كانا نصفين أذ بالحصة‎ - ١ 
. فكذلك إذا كان أحدهما أكثر كا لو كانت الثمرة نوعين‎ 

ورجح الأول بأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشق 
ويتعذر ء فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية « انظر المغي + ۲ ص ۷٠١‏ » 
؟ ‏ المي + ۲ ص ۷٠١‏ 


م ب المغي + ۲ ص ٦44‏ 
4 - الشرح الكبير مع المجموع + ه ص ٥۷۸‏ 


۳۷4 


وكسحها في بعض الأوقات » فسبيلها سبيل النهر والسيح في وجوب العشر 
فيها » وإن كان تكثر مونتها بأن لا تزال تتداعى وتنهار » ويكثر نضوب 
مانها » فيحتاج إلى استحداث حفر » فسبيلها سبيل ماء الآبار الي ينزح منها 


بالسواني والله أعلم “ . 
وتبعه في هذا التفضيل بعض الشافعية » كما ذكر الرافعي في الشرح 
الكبير ۳ ١‏ 


۲۰۷ ب معالم السئن + ۲ ص‎ ١ 
١44 ؟ - نفس المصدر الأسبق وانظر : الروضة للنووي + ۲ ص‎ 


A* 


المبحث الحامس 


تقدير الواجب بالخرص 


سن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في النخيل والأعناب تقدير 
النصاب ومقدار الواجب فيها بالحعرص دون الكيل أو الوزن . ْ 

ومعنى الخرص في اللغة : الحزر والتخمين » فهو إذاً تقدير ظي يقوم 
به رجل عارف مجرب أمين » وذلك إذا بدا صلاح الثمار » فيحصي الحارص 
ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب ثم يقدره تمر وزبيباً » ليعرف 
مقدار الزكاة فيه » فإذا جفت الثمار أحذ الز كاة الي سبق تقديرها منها . 

وفائدة الحرص مراعاة مصلحة الطرفين : رب الال والمستحقين' » فرب 
امال بملك بالخرص التصرف في نخيله وعنبه بما شاء » على أن يضمن قدر 
اأز كاة - والعامل على الز كاة - وهو وكيل المستحقين ‏ قد عرف الحق الواجب 
فيطالب به 230 . 

قال اللخطاني : وفائدة الخرص ومعناه : أن الفقراء شركاء أرباب الأموال 
في الثمر » فلو منع أرباب المال من حقوقهم ومن الانتفاع با » إلى أن تبلغ 
الشمرة غاية جفافها » لأضر ذلك بهم » ولو انبسطت أيديهم فيها لآخل ذلك 
محصة الفقراء منها » إذ ليس مع كل أحد من التقية ( التقوى ) ما تقع به الوثيقة 
في أداء الأمانة » فوضعت الشريعة هذا العيار » ليتوصل به أرباب الأموال إلى 
الانتفاع > ويحفظ على المساكين حقوقهم » وإنما يفعل ذلك عند أول وقت بدو 
صلاحها » قبل أن يوكل ويسة ك' » ليعلم حصة الصدقة منها » فيخرج بعد 


٤۷۷ المهذب مم المجموع جاه ص‎ - ١ 
۴۸1 


الحفاف بقدرها تمراً وزبييآ 3١‏ . 
ومن كان يرى ال حرص عمر بن الحطاب وسهل بن أي حثمه » ومروان 
والقاسم بن محمد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار » ومالك والشافعي 
وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأكر أهل العلم . 
وأنكره أبو حنيفة : لأنه رجم بالغيب» وظن وتخمين لا يلزم به حكم » 
كا انكر القرعة "“ ء واحتج ابلدمهور بالأحاديث التالية : 
١‏ - ما رواه سعيد بن المسيب ©" عن عتاب بن أسيد : « أن الني صلى الله 
عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم ونمارهم 0 
؟ ‏ وعن سعيد بن المسيب - في رواية عنه ‏ قال : « أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يخرص العنب كما يخرص النخل » وتوخذ ز کاته 
زبيباً » كا توحذ زكاة النخل تمر“ . 


وقد عمل به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فخرص على امرأة بوادي 
القرى حديقة لها عام تبوك -- وكان خر صه عشرة أوسق » وقال 
للمرأة : احصي ما يخرج منها » فأحصته فكان كما قال صلى الله عليه 
وسلم (* . 

وروی أبو داود عن عائشة قالت  :‏ وهی تذكر شأن خيبر - ١‏ كان 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يبود > 


۲٠١ معام السئن + ۲ ص‎ ١ 

؟ انظر الأموال ص 44۲ › "44 

۳ س رواء أبو داود والترمذي وابن ماجه » وقيه انقطاع » لأن سعيد بن المسيب لم يسع من 
عتاب » فالحديث مرسل » ولكته اعتضد بغيره من الأحاديث و بعمل الصحابة > وعمل أكثر 
أهل العلم ء كا قال النووي (التلخيص ص )۱۸١‏ . 

۾ - رواه أبو داود والنساتي والترمذي وابن حبان والدار قطي » وفيه الانقطاع الذي ذ كر ناء 
و المصدر السابق » . 

05 متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي « المصدر نفسه» . 


YAY 


فيخرص النخل حين يطيب » قبل أن يكل منه » "١‏ . 

ه - وعن سهل بن أني حثمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
«وإذا خر صم فخذوا ودعوا الثلثءفإن لم تدعوا الثاث فدعوا الربع ۾ ١‏ 
قال اللحطابي ‏ ثي معالم السئن ‏ : في هذا الحديث اثبات اللحرص والعمل 

به » وهو قول عامة أهل العلم » إلا ما روي عن الشعي : احرص بدعة » 

وأنكر أصحاب الرأي احرص > وقال بعضهم : إنما كان ذلك الخرص 

تخويفاً للأكرة ( الزراع ) لتلا يخونوا » فاما أن يلزم به حكم فلا . وذلك أنه 

ظن وتخمين » وفيه غرر وإئما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار . 
.قال الحطابي .رد عليهم : « العمل بالحرص ثابت » وتحريم الربا والقمار 

والميسر متقدم » وبقي اللحرص يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

طول عمره » وعمل به أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في زمانهما » 

وعامة الصحابة على تجويزه » ولم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف . 
« فأما قولحم : إنه ظن وتخمين فليس كذلك » بل هو اجتهاد في معرفة 

مقدار الثمار » وإدراكه بالحرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير > كنا 

يعلم ذلك بالمكاييل والموازين » وإن كان بعضها أحصر من بعض . 
«ووإتما هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص » مع كونه معرضاً 


» 7١ قال المنذري : - في أسئاده رجل هول « مختصر الس المنذري + ۲ ص‎ - ١ 

۲ - روأءالخمسة إلا ابن ماجة ورواه ابن حبان والماكم في المستدرك جاص؟ ١‏ 4وأبو عبيد في 
الأموال ص 486 والبيهى في السئن + 4 ص ١١"‏ وابن حزم في المحلى ب ه ص هه؟ : 
وقد سكت عنه أيو داود والمنذري »> وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الأهبي . قال 
الحاكم : وله شاهد باسناد متفق عل صحته : ان عمر بن اللطاب أمر به » وام محكم 
الآر مذي عليه بشيء > ولكنه ذكر ان العمل عليه عند أكثر أهل العلم . انظر : مختصر 
ألسئن + ۲ ص ۲۱۳ 


AY 


للخطأ » وني معناه تقويم المتلفات عن طريق الاجتهاد » وباب الحكم بالظاهر 
باب واسع لا ینکره عالم ۲ 

وقت لحرص : 

ووقت اللحرص حين يبدو صلاح الثمر » لقول عائشة : « كان - صلى 
الله عليه وسلم - يبعث عبدالله بن رواحة فيخرص عليهم النخل حين يطيب » 
ولأن فائدة احرص معرفة ما يجب بالزكاة » وإطلاق أرباب الثمار في التصرف 
فيها » والحاجة إتما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة"' 


خطأ الخارص : 

إذا أخطأ الخارص التقدير ‏ فزاد أو نقص - فقد روى عن القاسم بن 
محمد - أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ‏ أن رجلا سأله في ذلك ء فقال : - إنما 
عليك ما حرص » إا هو اخراص كاسمها" . 

وإلى هذا ذهب مالك » قال  :‏ إذا كان اللحارص مأموناً سالاً فتحرى 
الصواب فزاد أو نقص » فهو جائز على ما حرص"' « يذهب مالك إلى أنه 

قال أبو عبيد - معقباً على هذا القول  :‏ وإثما وجه هذا عندي » إذا 
كان ذلك الغلط مما يتغابن الناس في مثله » ويغلطون به » فإذا جاء من ذلك ما 
يفحش ١‏ فإنه يرد إلى الصواب . وليس هذا بالمفسد لأمر الحرص ؛ لأن هذا 
الغلط الفاحش لو وقع ني الكيل لكان مردودا أيضاً » كا يرد في احرص » 
إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين » فيجوز حينئذ ۲“ 


١١١ ععام السئن + ۲ ص‎ ١ 
۷٠١۷ المي + ۲ ص‎ - ۲ 
446 »؛‎ 4:4٤ الأموال ص‎ - ۳ 
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وقال ابن حزم : إذا غلط الحارص أو ظلم فزاد أو نقص » 8 
الواجب إلى اق » فأعطى ما زيد عليه » وأحذ منه ما نقص › لقول الله 
تعالى : «١‏ كونوا قوامين بالقسط » والزيادة من الحارص ظلم لصاحب 
الثمرة » ونقصان الخارص ظلم لاهل الصدقات » وإسقاط لحقهم » وكل 
ذلك إثم وعدوان . قال : فإن أدعى أن الخارص ظلمه أو أخطأ لم يصدق إلا 
ببينة إن كان ١‏ لحارص عدلا" عالاً ١١,‏ . ولكن تفصيل أن عبيد أرفق 
وأقرب إلى الواقع وأولى بالاختيار . ش 


هل يخرص غير النخيل والأعناب ؟ 

والجمهور على أنه لا يخرص غير النخيل والكرم » فلا يخرص الزيتون 
مثلا” ء لأن حبه ‏ كا قالوا : متفرق ي شجره » مستور بورقه » ولا حاجة 
بأهله إلى أكله » بخلاف النخل والكرم » فإن ثمرة النخل مجتمعة في عذوقه › 
والعنب في عناقيده » فيمكن أن يأتي احرص عليه » والحاجة داعية إلى أكلهما 
في حال رطوبتهما » وببذا قال مالك وأحمد"؟" , 

وقال الزهري والأوزاعي والليث : يخرص الزيتون ونحوه ٠‏ لأنه تمر 
نبجب فيه الزكاة ويخرص كالرطب والعنب"" . 

والذي أختاره ني هذا : أن يكون مدار الحواز هو إمكان اللحرص والحاجة 
إليه » وأن يرك الرأي فيه لأهل الاختصاص والكبرة » فما رأوا أن تقديره 
ميسور لحم بوسائلهم الفنية » وكانت إدارة الزكاة تحتاج إلى ذلك » لضبط 
أمورها » وتحديد إيرادائها » أو كان أرباب الال عتاجين أيضاً إليه ليمكنهم 
التصرف في الثمر رطباً » أذ به قياسا على ما ورد به النص من خرص الرطب 
والعنب » ومالا فلا . 


۲٣۹ المحل ب وص‎ - (١ 
۷١١ ءالا١ المي + ۲ ص‎ - ۲ 
۱۷۲ ب البحر الزحار + ۲ ص‎ ۴ 


۲١  ةاكزلا‎ Ao 


المبحث السادس 
ماذا يترك لأصحاب الزرع واللمر ؟ 


١‏ - تقدم في المبحث السابق حديث سهل بن ألي حثمة » أن الي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يقول: «إذا خرصم فخذوا ودعوا الثلث» فإن 
لم تدعوأ الثلث فدعوا الربع » 
* - وروی ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً « خففوا في احرص .. 
۴ وروی أبو عبيد بإسناده عن مكحول قال ١  :‏ كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إذا بعث الحراص قال : خففوا فإن في المال 
العرية والوطية "٠‏ . 
4 - وروي أيضاً عن الأوزاعى قال : بلغنا أن عمر بن الخطاب قال : خففوا 
عن الناس في الخرص » فإن في الال العرية والواطئة والأكلة ٠‏ . 
والعرية ‏ كما قال أبو عبيد ‏ : هي النخلة يعريها صاحبها رجلا 
محتاج؟ . والاعراء : أن يجعل له ثمرة عامها . 
والواطئة : السابلة » سموا بذلك لوطئهم بلاد الكمار مجتازين . 
والوطية الأرض الي تطؤها الأرجل . 
والآكلة : هم أرباب الثمر وأهلوهم ومن لصق بهم » فكان 
معهو!؟! . 
١‏ - ذكرهفي ليل الأوطار + ؟ ص ١44‏ ط والعثمائية» وقال ؛ - في اسلاده ابن لهيعة . 
۲ - الأموال ص +48 » وأخرجه أيضاً الطساوي ص 816 باسناد جيد بلفظ « شففوا في 


الصدقات » فإن في الال العرية والوطية » انظر « فيض الباري + ۳ ص 497 » 
س الأموال لفسه 


r 


4 = نفسه 


۳۸١ 


ه - وروي أيضاً عن بشير بن يسار : أن عمر بن اللخطاب بعث أبا حثمة 
الأنصاري على خرص أموال المسلمين » فقال : إذا وجدت القوم 
في نخلهم قد حرفوا » فدع لهم ما يأكلون » لا تخرصه عليه 

- وعن سهل بن ألي حثمة أن مروان بعثه خارصاً للنخل » فخرص مال 
سعد بن ألي سعد سبعمائة وسق » وقال : لولا أني وجدت فيه أربعين 
عريشاً لحر صته تسعمائة وس » ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون »9 . 
وكانت تلك العرش مظال” ومساكن طؤلاء الأكلة أيام الثمار » كا قال 

أبو عبيد . 
والحديث الأول قد صححه جماعة من الأثمة » وقد اعتضد بحديث 

جابر ومرسل مكحول » وبالاثار المذكورة عن الصحابة » وهم أعلم الاس 

بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأحرصهم على اتباعه » قال ابن 

حزم : «هذا فعل عمر بن الطاب وأني حثمة وسهل : ثلاثة من الصحابة » 

بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لا عالف لهم يعرف منهم )''' وقد دلت 

هذه الأحاديث والآثار على وجوب الرفق بأرباب الأموال والتخفيف عنهم » 

والترك هم » تقديراً لحاجتهم وظروفهم . 
قال ني المغني : على الحارص أن يرك في الحرص الثلث أو الربع » توسعة 

على أرباب الأموال » لآنهم بحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم » ويطعمون 

جير انهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم ‏ ويكون في الثمرةالسقاطة وينتابها الطير » 

ويأكل منها المارة » فلو استوفى الكل منهم أَضرٌ بهم . وببذا قال اسحق » 

ونحوه قال الليث وأبو عبيد . والمرجع ني تقدير المأروك إلى الساعي باجتهاده » 

فإن رأى الأكلة كثير ترك الثلث » وإن كان قليلا” ترك الربع » فإن لم يترك 


١‏ - ورواء أيفاً الحاكم مختصراً ب ١‏ ص 4۰۲ > 40# » ورواه أبن حزم في المحلى ج ه 
ص ۲٣۹‏ 

؟ - المحل + وص ص ٠٠١‏ 

م امحل سوا ص ۲٣۰‏ 
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هم الخارص شيئا » فلهم الأكل قدر ذلك › ولا يحتسب عليهم به ٠‏ لأنه 

« فإن لم يخرج الإمام خارصاً » فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة » 
فأحرج خارصا » جاز. أن يأخدذ بقدر ذلك . وإن خرصهو وأحذ بقدر ذلك 
جاز » ويحتاط في ألا بأحذ أكثر مما له أحذه ۱۲ . ه "١‏ 

وما لم يخرص من الثمار والزروع ٠‏ وترك لأمانة أهله » فقد قال فيه 
صاحب المغني : ولا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله » ولا يحتسب 
عليهم » وسئل أحمد عمنًا يأكل أرباب الزروع من الفريك » قال : لا بأس 
به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج اليه ء ولاذلك لأن العادة جارية به » فأشبه 
ما يأكله أرباب الثمار من تمارهم ٠١‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد : يراعى ما يأكل الرجل وصاحبه وجاره حى 
لو أكل جميعه رطباً لم يجب عليه شيء . 

وخالف مالك وأبو حنيفة في ذلك » فلم يريا أن يترك لأرباب الزرع 
والثمر شيء : حى حسبا عليهم ما أكلوه أو أطعموه › قبل الحصاد وابلبي ". 

قال ابن العرلي : وساعدهما الثوري .على أنه لا يئرك لهم شيء » وهذا 
يدل على أن مالا وسفيان لم يراعيا حديث سهل بن ألي حثمة في الرفق في 
الحرص وترك الثلث أو الربع » أو لم يرياه " . 

وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى : لا يجوز أن يعد" على صاحب الزرع 
في الز كاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقاً » قل" أو كثر » ولا السنبل الذي 
يسقط فيا كله الطير أو الماشية أو يأخخذه الضعفاء » ولا ما تصدق به حين الحصاد 
لکن ما صفى فز کاته عليه » برهان ذلك ما ذكرنا قبل : ان الز کاة لا تحب 
إلا حين إمكان الكيل » فما خرج عن يده قبل ذلك » فقد حرج قبل وجوب 
١‏ - المغى ب ۲ ص ۷۰۹ ۷٠١ ١‏ 
۲ - انظر يداية المجتهد + ١‏ »© وبدائع الصنائع + ۲ س 4* 


۳ شرح الرملي ؟ ص ١ ١47‏ 


AA 


الصدقة فيه . وقال الشافعي والليث كذلك » وقال مالك وأبو حنيفة : يعد" عليه 
كل ذلك. 

قال أبو محمد : « هذا تكليف ما لا يطاق » وقد يسقط من السنبل ما لو 
بقي لأثم خمسة أوسق » وهذا لا يمكن ضبطه » ولا المنع منه أصلا »> والله 
تعالى يقول : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . )١١‏ 

قال : « وأما التمر ففرض على اللحارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله 
رطباً على السعةء لا يكلف عنه زكاة» وهو قول الشافعي والليث بن سعد». ١‏ 
واستدل ابن حزم لذلك يحديث سهل بن أي حثمة » والآثار الي ذكرناها عن 
عمر وأي حثمة وسهل من الصحابة . 

واختلف الذين تركوا العمل بحديث سهل هنا في الاجابة عنه . 

فمئهم من قال : كان في حالة خاصة وهى أرض حيبر . 

ا : معبى ت داك انلك وو 
الواجب » ليفرقوه بأنفسهم على الفقراء من أقاربهم وجيرانهم » ومن يعرفهم 
ويطلب منهم » فلا يحتاج المالك أن يغرم ذلك مرة أخرى من ماله . وهذا التفسير 
مروي عن الشافعي . ا 

وله قول آخخر قديم : ان يرك له نخلة أو نخلات يأكله أهله » ويختلف 
ذلك باختلاف حال الرجل في كثرة عياله وقلتهم 9" . 

وأجاب بعضهم بأن المراد به منة الزرع - أي نفقته ‏ أو مونة الأرض»ء 
فيو ضع ذلك ولا يحسب في النصاب .قال ابن العربي في شرح الترمذي : والمتحصل 
من صحيح النظر أن يعمل بالحديث » وهو قدر المونة » ولقد جربناه فوجدناه 
كذلك في الأغلب مما يؤكل رطا . وسيأتي ذلك في المبحث القادم . 


١‏ - سورة البقرة الآية 5م؟ 

۲ - امحل جاه ص ۲٣۹‏ 

٣‏ - قال التووي في الروضة + ۲ ص ٠٠١‏ : هذا القدم » نص عليه أيضاً في البويطي > ونقله 
البيهي عن نصه في البويطي ٠‏ والبيوع والقديم . 
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والذي أختاره هو الأخذ بما دل عليه حديث سهل وما عضده من أخبار 
وآثار » وهو الذي عمل به أمير المومنين عمر » وذهب اليه أحمد واسحاق 
والليث والشافعي ي القديم » وابن حزم . 

والحق : ان هذا الحديث قد أعطانا مبدءاً هاماً في باب الزكاة » وهو 
رعاية الحاجات المعقولة لصاحب الال وعائلته » وتقدير الظروف المخففة عنه 
ووضعها في الاعتبار » عند تقدير الواجب عليه . 

وهذا يؤكد الشرط العام الذي شرحناه من قبل ثي فصل « الال الذي تحب 
فيه الز كاة » وهو شرط « الفضل عن الخوائئج الأصلية » . 

ورعاية الظروف الشخصية والعائلية للمكلف التي حرص عليها الإسلام » 
أمر لم يعرفه التفكير والتشريع الضريي إلافي وقت قريب » إذ كان المعروف 
هو فرض الضريبة على « عين » المال دون التفات إلى ظروف صاحبه وحاجاته 
وديوله . 


۳4۰ 


المبحث السابيع 
اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباق 


هل يدفع قدر الدين والنفقة من الحارج ويز كى الباقي ؟ : 

أما الدين الذي يكون على رب الزرع والثمر فهو نوعان : 

منه ما يكون لأجل النفقة على الزرع ء كا إذا استدان في تمن البذر والسماد 
أو اجرة العمال » وتحو ذلك من النفقات . 

ومنه ما يكون لأجل نفقة صاحب الزرع على نفسه وأهله .. 

فما الحكم في كلا الدينين ؟ 

روى أبو عبيد في الأموال بسنده عن جابر بن زيد » قال في الرجل يستدين 
فينفق على أهله وأرضه » قال : قال ابن عباس : يقضى ما أنفق على أرضه › 
وقال ابن عمر : بقضى ما أنفق على أرضه وأهله 23١‏ , 

ورواه يحيى بن آدم في الحراج عنه قال : قال ابن عمر : يبدأ با 
استقرض » فيقضيه ويز كي ما بقي » وقال : قال ابن عباس : يقضي ما أنفق 
على الثمرة ثم يز كي ما بقي " . 

فقد اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء الدين الذي أنفقه على الأرض 
والثمرة » وز كاة الباقي فقط » واختلفا في الدين إذا كان على نفسه وأهله . 

وكذلك روى أبو عبيد عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين : 
لا توخذ منه الز كاة حى يقضي دينه » وما فضل بعد ذلك زكاه » إذا كان ما 


١‏ - الأموال ص و.ه 
؟ ب الخراج صن ١١9‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه : - إسناده صحيح 
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تجب فيه الز كاة 21 . 
وكذلك يروى عن عطاء وطاووس ‏ . 
وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر وعطاء وطاووس 


ومكحول " , 

ومن فقهاء العراق الذين ذهبوا هذا المذهب : سفيان الثوري : كما روى 
ذلك يحبى بن آدم لكا 

وعن أحمد بن حنبل روايتان : قال في إحداهما : من استدان ما أنفق 
على زرعه » واستدان ما أنفق على أهله » احتسب ما أنفق على زرعه دون ما 
أنفق على أهله ؛ لأنه من منة الزرع . والرواية الثانية : ان الدين كله يمنع 
الركاة * . فهو في الرواية الأولى وافق ابن عباس › وني الثانية وافق 
ابن عمر . 

الاي الغىي > قعل خم الزواية سي كل اذيق عة ثم يحرج الو 
ما بقي إن بلغ نصاباً » وإن لم يبلغ نصاباً فلا عشر فيه » وذلك لأن الواجب 
زكاة » فيمنع الدين وجوبها » كز كاة الأموال الباطنة » ولأنه دين فيمنع 
وجوب العشر كاللحراج وما أنفق على زرعه » والفرق بينهما على الزواية 
الأولى : انما كان من مونة الزرع فالحخاصل في مقابلته يحب صرفه إلى 
غيره » فكأنه لم محصل 2 . 
الخارج » وتر كية الباقي » بشرط أن تثبت صحة الدين » قال : « إذا كان 
الدين صحيحاً قد علم أنه على رب الأرض فإنه لا صدقة عليه فيها » ولكنها 


١‏ و؟وم- الأموال ص و.ه 
غ - الحراج ص ١١8‏ 
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تسقط عنه لدينه ما قال ابن عمر وطاووس وعطاء ومكحول ٠‏ ومع قوشم 


أيضاً إنه موافق لاتباع السئة . ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
إنا سن أن تونحذ الصدقة من الأغنياء . فترد في الفقراء . وهذا الذي عليه 
دين خيط الو الله > هو من أهل الصدقة . فكيف توخل منه الصدقة 
وهو من أهلها . أم كيف يجور أن يكون غنياً فقيراً »> في حال واحدة ؟ ومع 
هذا إنه من ا الأصناف الثمانية ‏ فقد استوجيها من جهتين »ام "١.‏ 

أما الحراج ‏ وهو تلك الضريبة العقارية المفروضة على رقبة الأرض - 
فهل يطرح مقداره من الخارج ویز کی البائ أم لا ؟ ا 

روى يحيى بن آدم عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قال فيما أخرجت 
الحراجية : « ارفم دينك وخراجك ٠‏ فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك + 
فز كها ) (5) 

وروى أبو عبيد عن ابراههم بن أني عبلة قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عبد الله بن عوف - أو ابن أي عوف - عامله على فلسطين » فيمن كانت 
أي يده أرض يجريتها من المسلمين : أن يقبض جزيتها . ثم يأخذ منها زكاة 
ما بقي بعد الحزية " . والمراد بجزية الأرض هنا الراب 

فعمر وسفيان يعفيان ما يقابل ال راج من الز كاة وا لباقي فقط إن 
بلغ نصاباً » وكان عمر من أئمة الهدى . 

وإلى نحو هذا ذهب أحمد » واستدل له في « المغني » بأن اللحراج من ٠ونة‏ 
الأرض » فيمنع وجوب الزكاة في قدره : ما ذهب اليه ابن عباس وابن عمر 
من قضاء ما أنفق على الزرع وتركية الباقي 4 . 
وينبغي أن يقاس على اللدراج أجرة الأرض على الزارع المستأجر ٠‏ فإن 


- الأموال ص 00 
- الخراج ص ١١7‏ 
الأموال ص ۸۸ 
المغني + ۲ ص 0لا 
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جمهور الفقهاء عدوا اللخراج بمتزلة أجرة الأرض . وقد روى عن شريك 
نحو ذلك . قال بحيى بن آدم : : سألت شريكاً عن الرجل يستأجر أرضاً بيضاء 
من أرض العشر ٠‏ بطعام مسمى . فزرعها طعاماً. قال :يعزل ما عليه منالطعام 
ثم يز كي ما بقي : العشر أو نصف العشر ‏ ثم قال : كما يعزل الرجل ما عليه 
من الدين » ثم يز کي ما بقي من ماله 2١"‏ . 
بتي أن نعرف حكم النفقة على الزرع والثمر إذا لم تكن دينآ ولا خراجاً . 

ا ينفقه من ماله هو على البذر والسماد والحرث والري والتنقية والخصاد 
وغير ذلك : هل ترفع هذه النفقات والتكاليف - أعي القدر المقابل لها من 
المحصول ويز كى الباقي > كما اخّرناه في رفع ما يقابل الدين والحر اج ؟ أم 
تجب الز كاة في جميع المحصول ؟ 

قال ابن حزم : لا يجوز أن يعد الذي له الزرع والثمرما أنفق في حرث 
أو حصاد أو جمع أو درس أو تزبيل - أي تسميد باأزبل - أو جداد أو حفر 
أو غير ذلك » فيسقطه من الزكاة » وسواء تداين ي ذلك ت أو لم يتداين » أنت 
النفقة على جميع قيمة الزرع أو اللمر أو لم تأت : وهذا مكان قد اختلف 
N‏ 

ثم ذكر ابن حزم بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عەر ي 

ا : يزكيها . وقال الآحر : يرفع النفقة + 
ويز كي الباق . 

وعن عطاء : أنه يسقط مما أصاب النفقة . فإن بقي مقدار ما فيه الز كاة 
زكي . وإلا فلا . ورد" ابن حزم على هذا القول بأنه لا يجوز اسقاط حق 
أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سئة ثابتة . قال : وهذا قول مالك والشافعي 
وأني حنيفة وأصحابنا » ١ه‏ . 1 

والأثر الذي رواه ابن حزم هنا عن ابن عباس وابن عمر يفيد أن أحدهما 


؟ - المحل + ه ص ۲۵۹۸ 
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يقول برفع النفقة وتز كية الباني . والأخر 1 بخالفه ثي ذلك ٠‏ وقد ذكرناه قريباً. 
من رواية يحيى بن آدم وأني عبيد : أنهما سثلا عما يستدينه الرجل فينفق على 
ثمرته وعلى أهله . وأن ابن عباس أفى بانه يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يز كي 
ما بقى . وأن ابن عمر وافقه على ذلك . وزاد عليه قضاء ما أنفق على نفسه 
ا 

فهذه الفتوى من الصحابيين الحليلين فيما أنفقه الزارع على زرعه وتمرته 
استسلافاً واستدانة . أما ما أنفقه من ماله دون استسلاف ٠.‏ فقد سكتا عنها . 
الا على رواية ابن حزم المذكورة هنا 

وأصرح وأشمل ما ورد عن السلف في رفع ما يقابل النفقة والمونة من 
الحارج: وتز كية الباقي . سواء أكانت التفقة ديت أم غير دين هو مذهب عطاء 
الذي ذكره ابن حزم . ورواه يحيى بن آدم عن اسماعيل بن عبد الملك . 
قال : قلت لعطاء : الأرض أزرعها . فقال : ارفعم نفقتك . وزك ما 
بقى ١‏ . 

وتعرض ابن العرني في شرح الترمذي هذه المسألة.فقال : اختلف قول 

علمائئا . هل تحط المونة من الال المز كى . وحينئذ جب الزكاة ‏ أي في 
الصائي ‏ أو تكون منة المال وخدمته ‏ حى يصير حاصلا” ‏ في حصة رب 
المال . وتؤخذ الر كاة من الرس - أي من إجمالي الحاصل ؟ ‏ . فذهب إلى 
أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل ٠‏ وأن الباقي هو الذي يوأخذ عشره : 
واستدل لذلك بحديث الذي صل الله عليه وسلم ‏ : (١‏ دعوا اللث أو 
الريع ٠‏ . وأن اثلث أو الريع بعادل قدر المونة تقريباً » فإذا حسب ما يأكله 
رطباً . وما ينفقه من المونة تخلص الباقي ثلاثة أرباع ‏ أو ثلثين » قال ؛ ولقد 
جر بناه فوجدناه كذلك في الأغلب 2 

ومعى كلام ابن العرني : أنه لا يجمع بين ترك الثلث أو الربع الذي جاء 


أت المراج ص 15١‏ ورواه ابن أبي شيبة + + ص ۲۳ ط ملتان بالهند . 
۲ - شرح الترهذي + م ص ١4#‏ 
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الحديث به . وبين حط الموّن والنفقات وطرح قدرها من الحاصل » فما 
داخلة في الثلث أو الربع الروك غالباً » ومقتضى كلامه : انها إذا زادت 
عن الثلث نحط أيضاً » وان ذلك يعمل به في كل زرع ور ء سواء أكان 
خرص آم لا . 

ورد ابن الهمام على هذا الرأي : بأن الشارع حكم بتفاوت, الواجب 
لتفاوت المونة » فلو رفعت المونة كان الواجب واحداً » وهو العشر دائماً 
في الباقي ؛ لأنه لم يتركإكى نصفه إلا للمونةء والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المونة 
لا مونة فيه » فكان الواجب دائماً العشر TS‏ 
مرة العشر ومرة نصفه» يسبب ال ”نة > فعلمنا أنه لم يعتير شرعاً عدم عشر 
بعض الخارج ‏ وهو القدر المساوي للمونة ‏ أصلا . ١‏ م١‏ 

والذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجب في الخارج بناء على 
تفاوت المشقة واللحهد المبذول في سقي الأرض » فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت 
به الأراضي الزراعية » أما النفقات الآأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا 
بإلغائها » ولكن الأشبه بروح الشريعة اسقاط الزكاة » عما يقابل المؤلة من 
الخارج ء والذي يويد هذا أمران : 

الأول : أن للكلفة والمونة تأثيراً في نظر الشارع . فقد تقلل مقدار 
الواجب » كا في السقي بآلة » جعل الشارع فيه نصف العشر فقط » وقد نع 
الوجوب أصلا كا في الأنعام المعاوفة أكثر العام » فلا عجب أن توثر في 
اسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض . 

الثاني : أن حقيقة النماء هو الزيادة » ولا يعد المال زيادة وكسباً إذا كان 
قد أنفق مثله في الحصول عليه » ولذا قال بعض الفقهاء : إن قدر المونة بمتزلة 
ما سلم له بعوض » فكأنه اشتراه . وهذا صحيح . 

هذا على ألا تمسب في ذلك نفقات الري التي أنزل الشارع الواجب في 


ه٠:‎ ۸ فتح القدير + ۲ ص‎ - ١ 
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مقابلها من العشر إلى نصفه . 

فمن كانت له أرض أرجت عشرة قناطير من القطن تساوي مائي جتيه» 
وقد أنفق عليها ‏ في غير الري - مع الضريبة العقارية » مبلغ ستين جنيهاً 
( أي ما يعادل ثلاثة قناطير ) فإنه يخرج الز كاة عن سبعة قناطيك فقط > فإذا 
كانت سقيت سيحاً ففيها العشر أو بآلة فنصف العشر . والله أعلم . 


۳4¥ 


المبحث الثامن 
ز كاة الأرض المستأجرة 


الزكاة على المالك إذا زرعها : 

١‏ مالك الأرض إما أن يزرعها بنفسه » ان كان من أهل الزرع » وهذا 
أمر محمود شرعاً » فزكاة ما يخرج منها حينئذ - عشراً أو نصف العشر ‏ 
عليه ؛ لأن الأرض أرضه والزرع زرعه . 


الزكاة في اعارة الأرض على المستعير : 
؟ - وإما أن يعيرها لغيره من آهل الزراعة يزرعها ويستفيد منها » بدون 
مقابل » وهذا أمر حمده الإسلام وحث عليه ١7‏ . فالز كاة هنا على الزارع 
الذي منح الأرض وانتفع بها بغير اجرة ولا كراء 19 , 


المالاك والشريك في المزارعة يشتركان في الز كاة : 


© وإما أن يزارع عليها مزارعة صحيحة بربع ما يخرج منها أو ثل أو: 
نصفه ‏ حسب تتفاقهما ‏ فالز كاة على كل واحد من الطرفين تي حصته إذا 
بلغت النصاب » أو كان له زرع آخر إذا ضم اليها بلغ نصاباً . 


١‏ > ويي هاتين الطريقتين جاءت الأحاديث الصحيحة « من كانت له أرصض فليز رعها أو ليمنحها 
أخاء ۾ ومن السلف من رأى ذلك واجبا » ومنهم من رأى أنه كان واجباً في أول الأمر 
ث# نسم . ويرى ابن عباس أن الأمر هنا للندب والاستحباب لا الوجوب . انظر كتابنا 
« الحلا والحرام» ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ط . رابعة . 

؟ - الني ‏ ۲ ص ۷۲۸ 
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وان بلغت حصة أحدهما النصاب دون صاحبه . فعلى من بلغت حصته 
النصاب زكاتها ولا شىء على الآخر + لأنه مالك لما دون النصاب . فلا يعد 
غنيآ شرعاً . والزكاة إنما تواخق من الأغنياء . وقد جاء عن الشافعي ‏ كما 
نقلت رواية عن أحمد ‏ ألهما يعاملان معاملة شخص واحد فيلز مهما العشر . 
إذا بلغ الزرع جميعه خمسة أوسق . ويخرج كل واحد منهما عشر نصيبه"' . 


الزكاة على المالك أم المستأجر : 


4 - وإما أن يؤجرها بالنقود أو بشيء معلوم ‏ كا أجاز ذلك جمهور 
الفقهاء فمن الذي يدفع العشر أو نصفه ؟ مالك الأرض الذي علك رقبتها » 
وينتفع بما يتقاضاهمن ايحارها ؟ أم المستأجر الذي ينتفع بزراعتها فعلا"»وتخرج 
لاي واي + 


مذهب ألي حنيفة : 


قال أبو حنيفة : العشر على المالك بناء على أصل عنده : ان العشر حق 
الأرض النامية لا حق الزرع . والأرض هنا أرض المالك . ولآن العشر من 
مونة الأرض فاشبه الحراج'"' ولأن الأرض كا تستنمى بالزراعة > تستنمى 
بالاجارة فكانت الاجرة مقصودة كالثمر . فكان النماء له معبى . مع متعه 
بنعمة الملك . فكان أولى :بالايجاب عليه 9 . 


وروي. ذلك عن ابرأهيم النخعي “ . 
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مذهب الحجمهور : 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العشر على المستأجر : لأن العشر حق الزرع 
لا حق الأرض » والالك لم يخرج له حب ولا تمر » فكيف يزكي زرعاً لا 
يملكه بل هو لغيره ؟ 

سبب الاختلاف : 

قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم : هل العشر حق الأرض أو حق 
الزرع ؟ أو حق مجموعهما ؟ إلا أنه لم يقل أحد : انه خق لمجموعهما » وهو 
في ال حقيقة حق مجموعهما . 

فلما كان عندهم أنه حق الأمرين اختلفوا ني أيبما أولى أن ينسب إلى 
ا موضع الذي فيه الاتفاق ‏ وهو كون الزرع والأرض لالك واحد ‏ . 

فذهب الحمهور إلى انه للشي ء الذي جب فيه الز كاة » وهو الحب . 

وذهب أبو حنيفة إل أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض ,"١‏ 


ترجيح وتفصيل : 

رجح صاحب « المغني » رأي الحمهور بأن العشر واجب في الزرع فكان 
على مالكه › قال : ولا يصح قوم : انه من مولة الأرض ؛ لأنه لو كان 
من مونتها لوجب فيها وان لم تزرع كالخراج » ولوجب على الذمي كاللخراج ؛ 
ولتقدر بقدر الأرض » لا بقدر الزرع » ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء 
دون مصرف الركاة " , 

وقال الرافعي ني الشرح الكبير : لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة 
والأرض المكتراة ( المستأجرة ) في وجوب العشر » ويجتمع على المكتري 


۲٠۲۹ ص‎ ١ + بداية المجتهد‎ - ١ 
۷۲۸ المغي + ۲ ص‎ - ۲ 


العشر والاجرة » كما لو اكترى حانوتا للتجارة تجب عليه الأجرة وزكاة 
التجارة جميعا " . 

وهذا التشبيه غير مسلم ؛ فان زكاة التجارة جب في كل حول فيما بقي 
لدى التاجر من رأس مال نام بعد أن يكون قد دفع في أثناء الحول أجرة 
حانوته وغيرها من الأجور والنفقات » ولو كان عليه أجرة سنة أو أشهر 
لكانت ديئاً عليه يطرحه مما في يديه ثم يز كي ما بقي . أما زكاة الزرع فلا يعتير 
لها حول » بل تجب عند الحصاد » فليس بممكن دفع الأجرة من الزرع قبل 
الزكاة كما هو الشأن في أجرة الحانوت . 

لهذا قد يبدو من الاجحاف بالمستأجر أن يبذل في الأرض جهده وعرقه » 
ثم يدفم أجرتها ثم يطالتٍ بعد ذلك بالعشر ... على حين يتسلم مالك الأرض 
أجرته خالصة سائغة » ولا يطالب بشيء إلا أن يحول الحول على الأجرة أو 

إن العدل أن يشترك الطرفان في الركاة : كل فيما استفاده » فلا يعفى 
المستأجر اعفاء كلياً من وجوب الزكاة ‏ كا ذهب أبو حنيفة » ولا يعفى 
امالك إعفاء كلياً ؤيجعلعبء الز كاة كلها على المستأجر- کا ذهب اب حمهور - 

٠‏ ولقد انتبه ابن رشد - بعقله الفلسفي - إلى أن الواجب ني الأرض 
المزروعة ليس حق الأرض وحدها » ولا حق الزرع فقط > ولكنه حق 
مجموعها . 

ومعنى هذا : أن يشترك صاحب الأرض وصاحب الزرع فيما يحب من 
العشر أو نصفه . وهذا ‏ فيما أرى - هو الراجح . 

ولكن كيف يشتركان في أداء الواجب وعلى أي أساس يقوم ذلك ؟ 

لقد اخثرنا مذهب القائلين بأن الز كاة في صاني الريع من الزرع › وان 
الديون واللخراج نفقات والزراعة والبذر يرفع ما يوازيها من المحصول ثم يز كى 
ما بقي ان بلغ نصاباً . 

ه١ شرح الرافعي الكبير مع المجموع + ه ص‎ )١( 


۲٠٣  ةاكزلا‎ 1 


وأجرة الأرض بلا شك من نفقات الزرع » وهي كالكراج فيجب أن تعد 
دينآً على المستأجر » فيقتطع من الخارج ما يقابل الاجرة ‏ مع باقي الديون 
والنفقات - ثم يخرج العشر أو نصفه من البائي إذا بلغ النصاب . 

فإذا كان ايجار الأرض١7‏ عشرين جنيهاً مثلا” > وأخرجت من القمح 
٠‏ عشرة ارادب > وكان الاردب يساوي خمسة جنيهات ( فيكون مقدار 
الخارج ٠١‏ × ه = ٠١‏ جنيهاً ) فانه يخرج عن 5 ارادب فقط » والأربعة 
الأخرى تطرح مقابل الايجار . 

ولو كان الايجار "١‏ جنيهاً ( أي ما يوازي تمن > ارادب » لكان الباق 
٤‏ أربعة أرادب ‏ 48 كيلة ‏ وهو دون النصاب فلا ز كاة فيه ) . 

أما مالك الأرض فليس عليه أن يخرج العشر أو نصف العشر من الزرع 
والثمر » فانه ملك لغيره ونما عليه فيما نرى ‏ أن بز کي ما دفع إليه بدلا 
من الزرع وهو الاجرة الي يقبضها . 

وذلك : أنه لو زارع عليها بنصف ما يخرج منها مثلا لكان عليه أن 
يخرج زكاة حصته من المحصول إذا بلغ نصاباً » فيخرج العشر أو نصف العشر 
حسب سقي الأرض أيضاً . 

وهنا كذلك يخرجالمالك زكاة الأجرة - الي هي مقابلنصف الحارج مثلاة” 
في الزراعة - عشراً أو نصف عشر حسب سقي الأرض المستأجرة . وهذا 
بشرط أنتبلغ قيمة نصابمن الزرع القائم بالأرض لاما بدل عنهء فان كان 
عليه دين أو حراج - خمريبة على الأرض - أخرجه من الاجرة وزكى ما 
بقي » ومثل الدين والخراج ما يفتقر اليه في حوائجه الأصلية » كالقوت له 
ولعائلته والملبس والمسكن والعلاج . 

فان المحتاج اليه في هذا كالمعدوم . ولهذا شبهه الفقهاء بالماء المحتاج اليه 
للشرب في جواز التيمم مع وجوده » لأنه اعتبر كأن لم يكن . 

وبا قلناه يكون كل من مالك الأرض وزارعها المستأجر قد اشتركا في 
زكامما بما يوافق العدل المنشود » ويناسب وما انتفع به منها . 


۲ 


فالمستأجر يودي زكاة ما أخرج الله له منها من زرع حصده وثمر اجتناه ‏ 
سالاً من الدين والأجرة ونفقات الزرع . 

والمالك يودي زكاة ما يسر الله له من أجرة عادت عليه من الأرض 
خالصة سائغة سالمة من الدين وضريبة الأرض ونحوها . 

فابحزء الذي طرح من نصيب المستأجر الزارع - وهو ما يقابل الاجرة 
من المحصول والذي أعفى من زكاته ‏ دحل في نصيب الالك وأدى عنه 
الزكاة الواجبة وهو أحق بها وأولى بادائها من المستأجر في هذا القدر . 

وببذه المساهمة العادلة من المالك والمستأجر نكون قد أخذنا بأحسن ما قال 
أبو حنيفة وأحسن ما قال ابلدمهور : وأوجبنا على كل من الطرفين - امالك 
والزارع - ما هو أحق به وما هو مالك له ء مع تفادي ازدواج الز كاة الواجبة» 
وتكررها في مال واحد » فان القدر الذي زكى عنه المالك قد طرح ما يعادله من 

ونوضح ذلك بمثال : رجل يلك عشرة أفدنة أجرها ليزرعها أرزاً مثلا » 
وكانت اجرة الفدان ۲٠‏ جنيه » فأخرجت الأرض ٠٠١‏ مائة اردب من 
الأرز 3 الذي يقدر ثمن الاردب منه ب 4 اربعة جنيهات 3 فكيف يخرجان 
از كاة ؟ 

أما المستأجر فيطرح من اللحارج ما يساوي الايجار وهو ٠١‏ ( خمسون ) 
اردباً ( ۰ه × 7٠١ = ٤‏ جنيه وهو ايجار 1٠١‏ × ۲۰ د 7٠١‏ جنيه ) + وإذا 
كان قد أنفق على زرعه في البذر والسماد 4٠‏ جنيه (أربعين) جنيهاً أخرى 
( أي ما يعادل ٠١‏ أرادب ) يكون الصائي المتبقى له ٠١‏ اردباً > فإذا كان 
الواجب عليه نصف العشر مثلا” فهو يرج عنها ؟ ارديين . وأما امالك 
فيخرج زكاة الحنيهات الماثتين الي قبضها » فان كان عليه حراج أو ضريبة 
تساوي 4٠‏ أربعين جنيهاً » ويكون الباتي له = 15١‏ جنيهآء فعليه اذا نصف 
عشرها أي ۸ ثمانية جنيهات . 

كتبت هذا الرأي منذ سنة 1458 + ولم يقبله كثير من علماء الأزهر 


۳ 


آنذاك» وقد قرأت أخيراً في كتاب ( تنظم الإسلام للمجتمع ) لأستاذنا الشيخ 
آي زهرة ص ٠١١‏ قوله : ولقد اقترح بعض علماء هذا العصر في مشروع 
قانون لاز كاة : ان توأخذ من المالك والمستأجر » فيؤحذ من كل واحد منهما 
زكاة عما يصل اليه صافياً » بعد أخذ الضرائب بالنسبة للمالك » وبعد 
تكليفات الزرع بالنسبة للمستأجر » . وهذا محمد الله نفس ما رجحته 
وانتهيت اليه . 


يق 


المبحث الاسم 
العشر والخراج 


اشترط الحنفية لوجوب العشر أو نصفه ني الزروع والثمار : ألا تكون 
الأرض خراجية . فإذا كانت الأرض خراجية ل يحب فيها إلا ما فرض على 
رقبتها من حراج سنوي معلوم ٠‏ وهو شبيه بما يسمى الآن « ضريبة الأملاك 
العقارية » . وأما الركاة في الخارج من الأرض > أعني العشر أو نصفه » 
فلبس بواجب ف هذه الخال عند الخنفية . 


وخالفهم جمهور الفقهاء 3 وأوجبوا العشر ي كل أرض سواء أكانت 
عشرية أم خراجية . لهذا كان مما لا بد منه في هذا المبحث بيان الأرض العشرية 
ما هى » والأرض اللحراجية ما هى . وأن تعرف منشأ الحلاف بين الفريقين » 
ثم نعرض أدلة كل منهما » ورجح ما نراه راجحا . 


فمبّى تكون الأرض عشرية ؟ ومبى تكون خراجية ؟ 


تكون الأرض عشرية من أحد أنواع ذكرها أبو عبيد في «الأموال » : 


أحدها : كل أرض أسلم عليها أهلها فهم ما لكون لرقابهاء كالمدينة » 
والطائف » واليمن » والبحرين. وكذلك مكة »> إلا آنا كانت افتتحت بعد 


16 


القتال » ولكن رسول الله ر من عليهم فلم يعرض همم في أنفسهم » وم 
يعم أموالهم . فلما خلصت هم أموالحم » ثم أسلموا بعد ذلك » كان اسلامهم 
على ما في أيديهم ٠‏ فلحقت ارضوهم بالعشر . 

والنوع الثاني : كل أرض أحذت عنوة ( أي فتحت بعد حرب وقتال 
بين أصحابها وبين المسلمين ) ء ثم ان الإمام لم ير أن يجعلها فيئآً موقوفاً » 
ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها » وقسم أربعة أخماسها بين الذينافتتحوها 
خاصة » كفعل رسول الله لقي بأرض خيبر (وكانت ملكا لليهود قبل 
قتالهم ) . فهذا أيضاً ملك اعامهم ليس فيها غير العشر . وكذلك التغور كلها 
إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة ء وعزل عنها اللحمس لن سمى الله 
تبارك وتعالى . 

والنوع الثالث : كل أرض عادية (قديمة) لا رب ا ولا عامر » 
اقطعها الإمام رجلا اقطاعاً » من جزيرة العرب أو غيرها » كفعل رسول 
الله لتر والحلفاء بعده » فيما اقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما 
أشبهها . 
والنوع الرابع : كل أرض ميتة استخرجها ( استحياها) رجل من 
المسلمين فأحياها بالماء والنبات . 

فهذه الأرضون الى جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر » وكلها 
وو الأحاديك ‏ فعا اجرج الله تبارك وتعالى من هذه فهي صلقة إذا 
بلغت نخمسة أوسق فصاعداً . 

توضع في الأصناف الثمانية الي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة براءة 
من أهل الصدقة خحاصة لحم دون الناس ». 
أنواع الأرض الخراجية ومنشوها : 

قال أبو عبيد : وما سوى هذه البلاد » فلا تخلو من أن تكون أرض 
ذ- الأموال وزه ٠‏ "ره . 
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عنوة صيرت فيئاً كأرض السواد ( سواد العراق) والأهواز وفارس وكرمان 
واصبهان 'والري وأرض الشام - سوى مدنا - ومصر والمغرب . 

أو تكون أرض صلح مثل : مجران وأيلة واذرح ودومة ابخندل »وفدك 
وما أشبهها تما صالحهم رسول الله صلىالله عليه وسلم صلحاً » أو فعلته الأثمة 
بعده » كبلاد الحزيرة وبعض بلاد أرمينية » وكثير من كور خراسان . 

فهذان 'النوعان من الأرضين : الصلح والعنوة الي تصير فيئاً » تكونان 
عاماً للناس ني الأعطية وأرزاق الذرية » وما ينوب الإمام من أمور العامة!١)اه,‏ 

يعني أن ما يوخذ عنهما. من خراج يوضع في ميزانية الدولة العامة ويصرف 
منها على اخيش والرواتب ونحوها » وي المصالح العامة للأمة كلها في جانب 
الانتاج أو الحدمات . 

ويقصد أبو عبيد بما فتح عنوة : الأرض الي حارب أهلها المسلمين وم 
يعقدوا معهم صلحاً > بل حكم بينهم وبين المسلمين السيف وحده » قهذه 
الأرض للإسلام ا کا أرما ولي القركن 9 عزيدا وها ار سول 
صلى الله عليه وسلم '' ووضح تطبيقها في عهد عمر بن الحطاب . وملخص 
هذه السياسة نقل ملكية رقبة هذه الأرض من الأفراد المالكين إلى مجموع 
الأمة الإسلامية كلها ني ساثر الأجيال ؛ فليس ملكها لشخص أو أشخاص 
بل هي للمسلمين جميعاً . وذلك لا لملكية الأرض من أهمية اقتصادية وسياسية 
واجتماعية . ويجب ان نذكر ان توزيع تلك الأراضي في عصور الجاهلية 
كان في غالبه توزيعاً ظالاً » تختص فيه الأسر الحخاكمة ومن يلوذ بها من 
الاقطاعيين وأمثالهم بصفوة الأرض » ويعيش الفلاحون فيها رقيقاً أو كالرقيق 

وقد عبر الفقهاء عنحكم الإسلام فيها بأنها تصير وقفاً المسلمين يضرب 


. "4 الأموال م#١ه- 4١ه وائظر خراج أبي يوسف ص‎ - ١ 

۳ في آياٽ سور ة المحشر(۷ - ١‏ )الي ذكر فيها تقسيم الفي ء؛والبي استدل بها سيدنا عمر 
على وقف رقبة الأرض لأجيال المسلمين جميعاً . 

۳ حیٹ قسم من رع حر عل فاق و وق ا لخر لا و مق أب المسلمين , 


۷ 


عليها حراج معلوم يوخذ منها في كل عام - ويقدر حسب طاقة الأرض » 
يكون أجرة لها . وتقر ني أيدي أربابها ما داموا يودون خراجها » سواء 
أكانوا مسلمين أم من أهل الذمة. ولا يسقط خراجها باسلام أربابها ولا بانتقالها 
إلى مسلم ؛ ۽ لأنه متزلة أجرتها ‏ . 

هذا ما صنعه عمر- رضي الله عنه - بم ا ف عهده من أرض العراق 
والشام 3 وم ستجب لبلال ومن معه » الذين سألوه ان يقم الأرض على ' 
الفانحين > كا تقسم بينهم غنيمة العسكر ٠‏ فأنى عمر ذلك عليهم وتلا علبهم 
آيات سورة اشر : (ما أفاء اللهعلى رسو لهمن أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القرلى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم Cs:‏ 
م قال تعالى ( للفقراء المهاجرين الذبن أخرجوا من . من ديارهم وأموالهم ...) الاية 
٤‏ قال (والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون منهاجر إليهم. ANC.‏ 
ثم قال ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون: (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالإبمان .. ) الآية . 

قال عمر : قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء » فلو 
قسمته لم يبق لن بعدكم شي 0 بقيت ليبلغن: الراعي بصنعاء نصيبه من 
هذا الفيء ودمه في وجهه . 

ومعی ee‏ ن يسأل الئاس 
أراق ماء وجهه . 

وقد نبهت الآبة الكريمة على حكمة توزيع هذا الفيء على الطبقات الضعيفة 
المحتاجة ببذه الكلمة الرائعة ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) . فسبقت 
بهذا المبدأ ما نادى به بعد قرون طويلة ‏ دعاة العدالة الاجتماعية وانصار 
الاشتراكية . 


. ۷١١ المغنى ب ۲ ص‎ -١ 
. ٩ ¬ ۷ الآيات‎  رشملا‎ + 
. ۲٣ - ۲۳ م« - الحراج لأبي يوسف‎ 
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وقررت الآيات توزيع عائد الفيء توزيعاً عادلاة » لا زال غرة في جبين 
الانسانية » فجعلت نصيباً فيه للجيل الحاضر من المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم وصودرت ملكيامهم بغير حق إلا أن يقواوا : ربنا الله » 
ومن الأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم لإخواهم المهاجرين فآووا 
ونصروا » وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

وأشركت مع هذا اليل الذي بذل وضحى أخيالاة أخرى » عبر عنهم 
القرآن بقوله ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون : بنا اغفر لنا ولأخواننا 
الذين سبقونا بالإبعان ولا تجعل في قلوبنا غلا" للذين آمنوا ) . 

وببذا علمتنا الآيات الكرعة أن الأمة كلها وحدة متكاملة على اختلاف 
الأمكنة » وامتداد الأزمنة » والها ‏ على مر العصور ‏ حلقات متماسكة » 
يعمل أوها لخير آنحرها » ويغرس سلفها ليجني خلفها » ثم يأتي الآخر فيكمل 
ما بدأه الأول » ويفخر الأحفاد با فعله الأجداد » ويستغفر اللاحق للسابق » 
ولا يلعن آنحر الأمة أوها . 

وببذا التوزيع العادل تغادى الإسلام خطأ الرأسمالية الي توثر مصلحة 
الحيل الحاضر ومنفعته.»غفلة ‏ في الغالب - ما وراءه من الأجيال» كما تجنب 
خطأ الشيوعية الي تتطرف كثيرا إلى حد التضحية يجيل أو اجيال قائمة » في 
سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة . 

ولهذا قال الفقيه الحليل معاذ بن جبل لأمير المومنين عمر ‏ حين هم 
بقسمة الأرض أول الأمر على الفاتحين : والله إذن ليكونن ما تكره : 
إنك ان قسمتها اليوم صار الريع العظيم ي أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذاك 
إلى الرجل الواحد والمرأة !! ثم يأتي بعدهم قوم يسدون من الإسلام سد » 
وهم لا يحدون شيئاً » فانظر أمراً يسع أوهم وآحرهم » .. قال : فصار عمر 
إلى قول معاذ . )١١‏ 

ومن هنا قال عمر لبلال وغيره من عارض وقف الأرض على الأمة 


ا الأموال ص وه . 


۹ 


كلها : تريدون ان بأني آلحر الناس ليس لهم شيء ؟! 3١‏ . 

قال في ( المبى ) : ولم نعلم شيئاً مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيير» 
فإن رسولالله صلى اللهعليه وسلم قسم نصفها فصار ذلك لأهله ( يعبى ملا که ) 
لا حرا ج عليه > وسائر ما فتح عنوة ما فتحه عمر بن اللخطاب رضي الله عنه 
ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها » لم بقسم منه شي ء 
شر اء الأرض اللحراجية وبيعها : 

أكثر أهل العلم -- ومنهم مالك والشافعي وأحمد ‏ ان الأرض اللحراجية. 
لا يحوز شراوها لأا أرض موقوفة . فلم يجز بيعها » كسائر الوقوف » 
وقال عمر رضى الله عنه لعتبة بن فرقد . وقد اشترى أرضاً منها : ممن اشتريتها 
قال : من أربابها؟ فلما اجتمع المهاجرون والأنصار . قال : هؤلاء أربابها . 
فهل اشتريت منهم شيئاً ؟! قال: لا. قال : فارددها على من اشيريتها منه › 
وخخل مالاك" . 

وقال بعض العلماء : إذا أقر الأمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها 
وتبايعوها ؛ لما روني : أن ابن مسعود اشترىمن دهقان!؟' أرضاً على أن يكفيه 
جزيتها “2 يعي خراجها . 

وبعضهم لم جز البيع وائما أجاز الشراء فقط ؛ لأنه استخلاص للأرض 
من أهل الذمة » فيقوم فيها مقام من كانت في يده“ . 

قال ابن قدامة : وإذا قلنا بصحة الشراء »> فإنها تكون في يد المشري 
على ما كانت عليه في يد البائع يودي خراجها » ويكون معنى الشراء ها هنا 
نقل اليد من البائع إلى المشري بعوض . وان شرط الحراج على البائع ‏ "ا 


(¥) 


ل لقسك ؤره . 

ب الغلى + ۲ ص ۷١١‏ . 

- المعتى + ۲ ص الام . 

الدهقان : كلمة فارسية من معانيها رئيس الأقليم . 
موه - المغنى + ۲ ص ۷۲١‏ . 


كمه چت يم 


۰ 


فعل ابن مسعود ‏ يكون اكتراء لا اشتراء » وينبغي أن يشترط بیان مدته 
كسائر الإجارات' . 

ثم قال :وإذا بيعت هذه الأرض»فحكم بصحة البيع حاكم ‏ 
بها قاض - صح ؛لأنه مختلف فيه قصح بحكم الحا كم كسائر ل 0 
وان باع الإمام شيثاً لمصلحة رآها ‏ مثل أن يكون ني أرض ما يحتاج إلى عمارة 
لا يعمرها إلا من يشتريها ‏ صح أيضاً ؛ لأن فعل الإمام كحكم الحا كم" . 


الخراج مفروض عل التأبيد : 

وأحسب أنه بعد هذا البيان ‏ قد اتضحت لنا طبيعة الأرض اللحراجية 
ونظرة المسلمين إليها منذ عهد عمز » وانما ملك للأمة كلها » وان ملكية 
اربابها ها ملكية يد لا ملكية رقبة » ون اللحراج المضروب عليها بمتزلة أجرة 
ها . تدفع إلى الدولة الإسلامية لتنفقها ني المصالح العامة للأمة » ومن ذلك 
العمل على تعمير أرض الحراج نفسها » وتيسير ريا واصلاح جسورها » 
ونحقيق كل ما يزيد ثي انتاجها . 

فإذا أسلم أرباب هذه الأرض بعد ذلك ء أو انتقلت ملكيتها إلى مسلم 
بالبيع والشراء ‏ "كا حدث فعلا” ‏ فإن اعراج بب مضروباً عليها » باجماع 
الفقهاء في سائر العصور ؛ لأن أحداً لا علاك اسقاطه حسب النظرة الفقهية 
له > إذ هو ملك الأجيال الإسلامية » في ث : شى الأزمنة » كا وضحنا ذلك 
قبل ولا يملك جيل منهم - ممثلا زم اد کر إبقاط ی ا 
اللاحقة في هذا لك راج المفروض في أصله على التأييد . 


هل يجتمع العشر والخراج : 


وهذا الأمر قد أحدث مشكلة فقهية : فمن المعلوم أن الأرض إذا زرعها 


و س فسه ۷۲۲ = + - يقصد الأمور المجتهد فيها . 
۳ س سه Y۲‏ د V۳‏ . 
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مسلم يحب عليه أن يخرج من زرعها أو ثمرها العشر أو نصفه زكاة مفروضة » 
فهل يحب عليه هذا العشر مع اللحراج أم يعبى من أحدهما ؟ 

أما اعراج فهو مؤبد ‏ كا قلنا ‏ ولا سبيل إلى اسقاطه . فهل يمكن 
اسقاط العشر عنه أم يجب الاثنان معاً ؟ 


مذهب الحنفية وادلتهم : 


ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن العشر هنا غير واجب > وأن من شروط 
وجوبه ألا تكون الأرض خراجية . وكذلك روى أبو عبيد عن الليث ابن 
سعد وابن أي شيبة عن الشعبي وعكرمة : لا يجتمع خراج وعشر في 
أرض١١)‏ » واستند الحنفية بي ذلك إلى أدلة : 


أولا” : ما روي عن ابن مسعود عن الني عر قال ١‏ لا جتمع عشر 
وخراج في أرض مسلم» "“ وهو نص في المطلوب . 

ثافياً : ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله لتر : منعت العراق درهمها 
وقفيزها ومنعت الشام مدیما " وديئارها » ومنعت مصر أردبها ودينارها › 
وعدتم من حيث بدأتم . فالها ثلاثا . شهد على ذلك لحم ألي هريرة ودمه». 
رواه مسلم وأبو داود © ومعى منعت : أي سثمنعكقوله تعالى (أتى أمر الله ) 
ووجه الدلالة في الحديث انه مين أخبر عما يكون في آخر الزمان من منع 
الحقوق الواجبة ٠‏ وبين تلك الحقوق با ذكر في الحديث » وهو عبارة 


. انظر الأموال ص4۱ والمصئف -م ص ۲۰۱ ط حيدر آباد‎ - ١ 

قال في فتح الغدير حول س FE‏ رواه أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن 

ابن مسعود مرفوعا . 

. القفيز : مكيال والمدى : مكيال لأهل الشام > وهو غير المد‎ - ٣ 

4 - قال الشيخ أحمد شاكر في هامش المحلى ب ه ص 8407 : رواه یی بن آدم في الخراج 
(دقم ۲۲۷ ( ومسلم ) ۲ ص 56م ( وأبو داود (- ٣ص‏ ؟١)‏ وابن الحارود 
( ص۹۹٤‏ ) . 


اہ 
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عن اللخراج المضروب عليهم من الدرهم والقفيز لا العشر + فلو كان العشر 
واجيا معه لاقيرن به ثي الاخبار . 

ثالثاً : ما رواه أبو عبيد بسنده عن طارق بن شهاب قال : كتب عمر 
ابن الحطاب في دهقانة تمر الملك “١‏ أسلمت > فكتب « أن ادفعوا إليها 
أرضها تودي عنها اللدراج'؟؟ . فأمر بأخذ اللحراج ولم يأمر بأخذ العشر ولو 
كان واجباً لأمر به . 

رابعاً : ان عدم الجمع بين العشر والدراج هو ما جرى عليه العمل »نل 
فرض عمر - ووافقه الصحابة ‏ اللخراج على أرض السواد وغيرها » ولم 
ينقل أن أحداً من أثمة العدل أو ولاة الور أخذ من أرض السواد عشراً مع 
كثرة امتلاك المسلمين للاراضي اللحراجية وتوافر الدواعي على التقل » فكان 
ذلك منهم إجماعا عملياً لا تصح غالفته . 

خامسا : أن الحراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر » وهو صلاحية 
الأرض للزراعة والنماء » ولهذا لو كانت سبخة لا منفعة لها ٠‏ لم يحب فيها 
حراج ولا عشر . فسبب الوجوب فيها هو الأرض النامية ؛ بدليل اهما 
يضافان إليها » فيقال : خراج الأرض وعشر الأرض » والإضافة تدل 
على السببية . فلم يحز إيحابهما معا . كما لو ملك نصاباً من الماشية السائمة بنية 
النجارة لمدة سنة » لا تلزمه زكاتان بالإجماع : منعاً لوجوب زكاتين في 
مال واحد بسبب واحد » اتباعا للحديث النبوي (لا ثى ني الصدقة) . 

سادسا : اللحراج إنما وجي أصلاة بسب الكفر + لأنه اما وجب حقوية 
في أرض فتحت عنوة واقر فيها أربابها . أما العشر فإنما وجب بسبب الإسلام ؛ 
لانه عبادة وجبت شكرآ لله وتطهيراً للنفس والمال . فهما متباينان في مبدأ 
الايجاب » فلم جز اجتماعهما" . 


. ر الملك : كورة واسعة ببغداد‎ - ١ 
. ۸۷ الأموال‎ - ۲ 
٠. ط البهية المصرية‎ ١4 - ١۷ انظر أحكام القرآن الجصاص مم‎ - ۳ 
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مذهب جمهور الفقهاء : 


وذهب جمهور علماء الأمة إلى أن العشر فريضة لازمة »> ولا يمنع وجوب 
المحراج وجوب العشر » واستندوا في ذلك : 

أولاة : إلى عموم النصوص الواضحة المحكمة الي أوجبت الزكاة فيما 
خرج من الأرض » دون تفريق بين نوع من الأرض وآئخر . 

وذلك مثل قوله تعالى (يا أا الین آمنوا انفقوا من طيبات ما كسيم 
وما أحرجنا لكم من الأرض » وقوله سبحانه: وآ توا حقه يوم حصاده »وقول 
لق في الحديث المتفق على صحته: ( فيما سقت السماء العشر ) وهذه النصوص 
عامة تشمل كل ها حرج من الأرض وما حصد وما سقته السماء أو غيرها » 
سواء أكانت الأرض عشرية أم خراجية . فالحراج في رقبتها . سواء أزرعت 
أم لا » لمسلم كانت أو لكافر » والعشر في غلتها إذا كانت لسلم . 

ثانياً : ان العشر واللحراج حقان وجبا بسببين ممتلفين » فلم بنع وجوب 
أحدهما الآخر . 


وذلك : أن سبب الحراج التمكن من الانتفاع » وسبب العشر وجود 
الزرع » كا أن العشر يتعلق بعين الخارج من الأزض » واللحراج يتعلق بالذمةء 
ومصرف العشر هم الأصناف الثمانية في آية ( انما الصدقات .. الخ ) ومصرف 
الحراج رواتب الحند والموظفين والمصالح العامة للدولة» وإذا كانا حقين حختلفين 
سبباً ومتعلقا ومصرفا ولا منافاة بينهما » جاز اجتماعهما كأجرة حانوت 


التجارة وركاما 5 


وكا لو قتل المحرم صيدا مملوكا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم»مضاقاً 
إلى دفع قيمته لمالكه . 1 
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الحراج الواجب بالاجتهاد . 


مناقشة وترجيح : 

والحق أن أدلة الحمهور أدلة صحيحة صريحة » لا مطعن في ثبو تا ولا 
دلالتها » وأن الحنفية لم يستطيعوا أن يعارضوا هذه الأدلة بشي ء يكفي ويشفي. 
وأن إعفاء مسلم من زكاة زرعه وثمره ‏ بسب وجوب الحراج عليه - شي ء 
مستبعد . كيف والزكاة قنطرة الإسلام » وثالثة دعائمه » واحدى شعائره 
الكبرى ؟ ولذا قال ابن المبارك بعد ان قرأ قوله تعالى روما اخرجنا لكم من 
الأرض) : فنترك قول القرآن لأي حنيفة .؟! ٠"١‏ 

وأما ما استند إليه الحنفية من المنقول والمعقول فقد رد عليه الحمهور 
وبينوا ضعفه مفصلا : 

> فاما حديث (لا مجمع عشر ولا حراج ) فهو كا قال النووي‎ - ١ 
حديث باطل مجمع على ضعفه » انفرد به يحبى بن عنسبة عن أي حنيفة عن‎ 
: حماد عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن الني بق قال البيهقي‎ 
هذا المذكور إتما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم من قؤله » فرواه‎ 
بحيى بن عنبسه هكذا مرفوعاً . ويحبى بن عنبسة مكشوف الأمر بالضعف‎ 
لروايته عن الثقات الموضوعات ". وذكر السيوطى في اللالىء عن ابن حبان‎ 
. وابن عدي ألما قالا في هذا الأثر : باطل لم يروه إلا يحبى وهو دجال؟!‎ 

۲ وأما حديث آي هريرة (منعت العراق ... الخ ) فقال النووي : 
فيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين : أحدهما : أنهم 
سيسلمون وتسقط عنهم الحزية . والثاني : أنه إشارة إلى الفان الكائنة في آخر 


- انظر المجموع جلا ص ٥44‏ - .وم 

اغى +۲ ص ۷۲١‏ . 

المجموع جه ص ٥۵۰‏ = هه . 

- اللا لىء المصنوعة للسيوطي ج٣ ۷٠١‏ ط التجارية . 


ا 
ص كمد چ ضما 


AÛ 


الزمان » حى بمنعوا الحقوق الواجبة عليهم » من زكاة وجزية وغيرها . 
ولو كان معبى الحديث ما زعموه » لازم ألا تحب زكاة الدراهم والدنائير 
والتجارة . وهذا لا يقول به أحد ١‏ . 

۴ وأما قصة الدهقانة فمعناها : أن يخذ منها الخراج » لأنه اجرة 
فلا يسقط بإسلامها ولا يلزم من ذلك سقوط العشر . وما ذكر الحراج ؛ 
لأنهم ربا توهموا سقوطه بالإسلام كالحزية » وأما العشر فمعلوم لهم وجوبه 
على كل حر مسلم » فلم يحتج إلى ذكره » "كا أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية 
متها » وكذا زكاة النقود وغيرها 9" . 

وأجاب بعضهم بأن خطاب عمر يحتمل أن يكون للقائم على أمر اللتراج 
خاصة » وليس له ولابة على العشور » أو أنه لم يكن وقت أخذ العشر» أو 
أنها لم يكن هما ما يجب فيه العشر" . 

٤‏ - وأما استدلالحم بأن عمل الأثمة والولاة استمر على عدم الجيع 
بين العشر واللخراج وصار اجماعا عملا » فمنقوض با صح عن الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز أنه أحذ العشر واللحراج معآ . 

روى یی بن آدم عن عمر و بن ميمون بن مهران قال : سألت عمر 
ابن عبد العزيز عن المسلم يكون له أرض خراج . قال : خذ الحراج من ها هنا 
وأشار بيده إلى الارض ‏ وخذ الزكاة من ها هنا وأشار بيده إلى الزرع-. 

قال شريك : لعل عمر لا يكون قال هذا ء حى سأل عنه » أو بلغه 
فيه » فإنه كان ممن يقتدى به“ . 

وأما القول بأن عمر والصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا العشر مع اللحراج» 
فلأن أرض الحراج في عصرهم كانت في أيدي الكفار . فإن ادعى انم لم 


. ۸۸ 6 ۸۷ المجموج جه ص 004 = 00۸ » وانظر أيفاً الأموال لأبي عبيد‎ - ١ 
. المجموع : ئفسه‎ - ۲۴ 
E وام ان‎ 
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يأخذوا العشر من أسلم فهذه دعوى لا دليل عليها © . 

ه ‏ وأما قولهم : ان سبب العشر «الخراج واحد » فليس كذلك ؛ 
لأن العشر يحب في نفس الزرع والخراج يحب عن الأرض » سواء زرعها 
أم أهملها : وبعبارة أأخرى : سیب الحراج التمكن من الانتفاع » وسبب 
العشر وجود المال نفسه" . 

5 - وأما قولحم إن الكراج وجب عقوبة يسبب الكفر » فليس كذلك 
أيضاً ؛ لأنه إتما وجب أجرة للارض سواء كانت في يد مسلم آم كافر . 
ولو کان الحراج عقوبة ما وجب على مسلم كابحزية". وما يشهد لذلك أن 
الدول الحديثة تفرض على مواطنيها ضريبة تسمى « ضريبة الأملاك العقارية » 
لا صحة لاقول بأن سبيليهما متنافيان ؛ فإن التراج أجرة الأرض والعشر 
زكاة الزرع ولا تناني بينهما » كا لو استأجر أرضاً فزرعها . 
رفع اللحراج من المحصول وتزكية الباقي : 

وإذا كان وجوب اللتراج لا يمنع وجوب العشرء فقد اخثرنا أن بحسب 
يزكى الباقي إذا بلغ نصاباً . 
أبن الأرض الحراجية الآن ؟ 

بقي علينا الآن أن ننظر نظرة واقعية في خارطة العالم الإسلامي » لنبحث 
عن طبيعة الأرض الي وصفها الفقهاء والمورخون قدي بأمها خراجية » وذلك 
مثل أراضي مصر والشام والعراق وغيرها > مما فتحه المسلمون الأوائل > 
١‏ ع انظر : المحلى جا ص ۲٤۷‏ . 


+ ب المجموخ جه ص 6۸ - 889 . 
۳ - المغى ج۲ ص ۷۲١‏ . 


۲۷  ةاكزلا‎ ۱۷ 


وأبقي تي أيدي أصحابه . 

هل بقيت هذه الأرض خراجية » بحيث يجري فيها الحلاف بين الحنفية 
وغيرهم »© أم تغيرت طبيعتها وأصبحت مثل غيرها من الأراضي ؟ فلا بد 
فيها من أخراج العشر . 

ان كثيراً من متأحري الحنفية افتوا بأن أراضي مصر والشام لم تعد خر اجية 
وأن الحراج ارتفع عنها لعودها إلى بيت المال بموت ملاكها > فإذا اشتراها 
انسان بعد ذلك من بيت المال شراء صحيحاً ملكها ولا خراج عليها ٠‏ فلا 
يحب عليه اللحراج » لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين .٠‏ 

وإذا سقط عنها الحراج » فقد بقي العشر ؛ لأنه الأصل في كل أرض 
يملكها مسلم . وهو ثابت بالكتاب والاجماع » فيرد الأمر إلى الأصل . 

والواقع ان الحكومات الحديثة الآن أصبحت تفرض على كافة الأراضي 
الزراعية ضريبة عقارية خاصة » غير ناظرة إلى ما كان أصله عشرياً أو 
خراجياً . فاستوت كل الأراضي في ذلك . لهذا كان الأوفق بالواقع العمل 
هو ايجاب العشر أو نصفه على كل أرض يملكها مسلم . إذا اخرجت النصاب 
المشروط للزكاة . وتكون الضريبة العقارية على رقبتها يدفعها من يملكها » 
والعشر أو نصفه على انتاجها من الزرع والثمر . 
من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العشر والخراج : 
بحسن بعد أن تبين لنا رجحانمذهب الحمهور ان أسجلبعض ملاحظات 
المعاصر ين من رجال الفقه أو القانون تعقيباً على مو ضوع اجتماع العشر والحراج. 

يقول الد كتور أحمد ثابت عويضة في محاضرة له : ( ينبغي لنا ان نشير 
إلى ان المسلمين فرقوا بين دخل الاستغلال الزراعي وبين دخل العقار » 
حينما ميزوا بين أحكام ا حراج وبين زكاة:الزروع والثمارء وهي تفرقة تعتبر 
ساسا للضرائب النوعية في القرن العشرين» ففي كثير من البلاد توجد ضريبة 
١‏ - البحر الرائق جه ص ١١١‏ . 
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مفروضة على دخل مالك العقارءعلى أساس ما يناله من أجر مقابل تأجير 
أرضه » وضريبة أخرى مفروضة على دحل الاستغلال » تفرض عل أساس 
ما يناله المستغلمن ايراد إذا استغل الأرض ء سواء كان مستأجراً آم مالكا . 
واعتبر جمهور الفقهاء الحراج ضريبة على دحل مالك العقار . ورأوا ان زكاة 
الزروع والثمار ضريبة على دحل الاستغلال الزراعي . ورتبوا على ذلك : 
ان المسلم الذي يزرع ف أرض مملوكة لذمي يودي زكاة الزروع كنا يؤدي 
الذمي اللتراج ء وأن المسلم إذا امتلك أرضاً خراجية ٠‏ يؤدي العشر واللخراج ١‏ 

وقال الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت وزميله في كتاب ( مقارنة 
المذاهب ) بعد ان بينا ضعف أدلة الحنفية وقوة حجج الجمهور » ورجحا 
مذهبهم : (وانك إذا تنبهت إلى ان العشر واجب دبي على المسلمين » وان 
الحراج واجب اجتهادي ليكون مادة لجماعة المسلمين يسدون به حاجتهم العامة 
- تستطيع أن ترى لولي الأمر الحق ‏ إذا رأى المصلحة ودعت الحاجة ‏ ان 
يضرب على المسلمين وغيرهم ممن تحميهم الدولة وينتفعون بمرافقها وقوما › 
ما محقق به المصلحة ويدفع الحاجة » ولا يمنعه من فرض ذلك على المسلمين 
ما أوجبه الله عليهم - دينا وجزية - من صدقات تطهرهم وتزكيهم » وان 
فرض الحراج لا يعفيهم مما وجب عليهم بنص الكتاب وصريح السنة" , 


» من محاضرة ( الإسلام وضع" الأسس الحديئة الضريبة ) الدكتور أحمد ثايت عويضة‎ - ١ 
. "١8 ضمن الموسم الثقاني الأول لمحاضرات الأزهر 1459 ص‎ 


4۹ 


عل عدن 


زكحاة المسل والمنتجات الحجّوانيّة 


يشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : زكاة العسل بين الموجبين والمانعين » وترجيح الوجوب . 
المبحث الثاني : مقدار الواجب . 
المبحث اثالث : نصاب العسل . 
المبحث الرابع : المتتجات الحيوانية كالألبان والقز وغيرها . 


المبحث الأول 
زكاة العسل بين الموجبين والمانعين 

هید : 

العسل من الطيبات الي وهبها ألله لعياده وجمع لمم فيها الغذاء والشفاء 
والتفكه . وهذا ذكره الله في معرض الامتنان على خلقه في سورة سميت 
« سورة النحل » صائع العسل » وسماها بعض السلف « سورة النعم » قال 
,تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الخحبال بيوتاً ومن الشجر 
ومما يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلا" يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه؛ فيدشفاء للناس ان ني ذلكلآية لقوميتفكرون). 

فول جب في هذا العسل زكاة 2 كا وجب فيما أخرج الله من الأرض ؟ 
هذا ما سنبينه في المبحث التالي . 


القائلون بزكاة العسل : 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بوجوب الزكاة في العسل بشرط 
ألا يكون النحل في أرض خراجية > فإن الحراجية يدفع عنها اللتراج » ولا 
يجتمع حقان لله في مال واحد بسبب واحد . وسواء أكانت الأرض عشرية 
أم لم تكن » "كا إذا كان النحل في مفازة أو جبل فإن فيه العشر"“ . 
وكذلك ذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في العسل . 


. سورة النحل م - هوه‎ - ١ 
هه‎ - ٠١4 س انظر : الحداية وفتح القدير +۲ صه - ۷ , والدر المختار وحاشيته جلا ص‎ 


Ai 


قال الأثرم : سل أبو عبدالله - يعني ابن حنبل - أنت تذهب إلى أن 
في العسل زكاة ؟ قال : نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة > فقد أخذ عمر 
منهم الزكاة . قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به ؟ قال : لاء بل أخذه منهه"". 

وهو قول مكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق'") 
وحكاه في ( البحر ) عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والمادي والمويد 
بالله » وقولا للشافعي > وحكاه الأرمذي عن أكثر أهل العلم » وخالفه ابن 
عبد البر فحكى القول المخالف عن الحمهور" . 


أدلة الموجبين : 


اعتمد أصحاب هذا الرأي على دليلين : أوطما- الا ثار » وثانيهما النظر 
والاعتبار . 

آولا الآ ثار > ومنها : 

أ ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه أخذ من العسل العشر » رواه ابن ماجه ‏ قال الدارقطي : يروى 
عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيبمسندا : ورواه 
یی بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلا . قال الحافظ : فهذه 
علته » وعبد الرحمن وابن فيعة ليسا من أهل الإتقان : لكن تابعهما عمرو 
ابن الحارث أحد الثقات » وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن 
ابن ماجه وغيره ° , 


ع المغى +۲ ص ۷١۳‏ . 

۲ س المصدر السابق » ومعالم السئن <ا ص ۲٠۹‏ . 

م س نيل الأوطار جغ ص 58 ١‏ وقد اختلفت الرواية عن عمر بن عبد العزيز » فحكى البخاري 
وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عنه : أنه لا يحب في المسل زكاة » وروى عنه عبد الرزاق 
مثل ما روى صاحب البحر » ولكن بإسناد ضعيف » كا قال الحافظ في الفتح . 

د انظر عتصر السنن +۲ ص ۲۰۹ ۰ ۲٠١‏ . 


4۲ 


وروی أبو داود - واللفظ له والنسائي عنه قال : جاء هلال أحد بی 
متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له » وكان سأله أن 
يحمي وادياً يقال له « سللبة » فحمى له رسول الله لر ذلك الوادي » فلما 
ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الحطاب 
يسأله عن ذلك . فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يوأدى إلى رسول الله 
لر من عشور عله فاحم له «سلبة » وإلا فإتما هو ذباب غيث يأكله من 
يشاء .قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب »2 وترجمة 
عمرو قوية على المختار » ولكن حيث لا تعارض'' . 

ب وعن سليمان بن موسى «أن أبا سيارة المتعى قال : قلت : يا 
رسول الله » إن لي نحلا » قال : فأد” العشور : قلت : يا رسول الله » احم 
لي جبلها » قال : فحمى لي جبلها » رواه أحمد وابن ماج4 . 


ج وروی الببهقي عن سعد بن أي ذياب و أن اني ييه استعم.له 
على قومه » وأنه قال لحم : أدوا العشر في العسل » وأنه أتى به عمر فقبضه › 
فباعه » ثم جعله في صدقات المسلمين » وفي اسناده منير بن عبدالله ضعفه 
البخاري وغيره" _ وني رواية عنه أنه قال لقومه : إنه لا خير في مال 
لا زكاة فيه » قال : فأخذت من كل عشر قرب قربة » فجئت بها إلى عمر 
ابن الطاب » فجعلها في صدقات المسلمين . رواه سعيد في سئئه!؛؟! » وروى 


1= فتح الباري جم ص ۲۲۳ ط الليرية . وذكر الحاففل برا رواه عبد الرزاق عن عمر بن 
عبد العزيز يدل على أن هلد لا أعطى ذلك تطوعا . قال : لكن الإسناد الأول أقوى » 
إلا أنه حمول على أنه في مقابلة الحمي » كا يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب » 

٣‏ - ذكره في المنتقى عنها » وقال الشوكاني » آحرجه أيضاً أبو داود والبيهقي » وهو منقطم 
لأن سليمان لم يدرك أحداً من الصحابة كا قال البخاري . انظر ثيل الأوطار ج4 ص ١45‏ 
ط العثائية » والتلخيص لابن حجر ص ١م8١‏ . 

ل التلخيصس ص ١8٠١‏ . 

¢ ب الغى جم ص والا 5 


ارفك 


الأثرم عنه : أن عمر أمره في العسل بالعشر' . 

د - وروی الترمذي من حديث'ابن عمر أن رسول الله بالق قال : 
« في العسل في كل عشرة أزقاق زق » وني اسناده صدقة السمين . وهو 
ضعيف الحفظ وقد خولف . 

وهذه الأحاديث والآثار ‏ وغيرها مما ورد ني الموضوع - وإن كان 
في أسانيدها كلام ؛ يقوي بعضها بعضاً » ويدل على أن لهذا الحكم أصلاة . 

قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأحاديث وتضعيف الآخرين لا : ذهب 
أحمد وجماعته إلى أن في العسل الزكاة : رأوا أن هذه الآثار يقري بعضها 
بعضا : وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها . ومرسلها يعضد عسندها » 
وقد سثل أبو حاتم الرازي عن عبدالله والد منير عن سعد بن ألي ذباب : 
بصخ حديثه ؟ قال : نع . 

ثانا : بويد ذلك من جهة الاعتبار والقياس أن العسل يتولد من نور 
الشجر والزهر : ويكال ويدخر » فوجبت فيه الركاة كالحب والتمر » 
ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والكمار" . 1 

ومذهب أي حنيفة أن العسل فيه العشر ني الأرض العشرية » أما في 
الأرض اللخارجية فلا زكاة فيه بناء على أصله :أن العشر والحراج لايجتمعان؛ 
لأن أرض اللحراج قد وجب على مالكها اعراج لأجل ناما وزرعها فلم 
يجب فيها سح قآتحر لأجلهاء وأرض العشر لم يحب أي ذمته حق عنهاء فلذاك 
وجب الحق فيما يكون منها. وسوى الأمام أحمد بين الأرضين ني ذلك › 
وأوجبدفيما أحذ من ملكه أو من موات»عشرية كانت الأرض أو خراجيةا“. 
مذهب من لم يوجب في العسل زكاة : 

وقال مالك والشافعي وابن آي ليل والحسن بن أي صالح وابن المنذر : 
ل له ص إ۷ . 
- زاد المعاد بو ص ٠ ۳٠۲‏ والحديث من رواية منير بن عبدالله عن أبيه عن ابن أبي ذباب . 


زاد المعاد جا ص "١8‏ . 
- المصدر السابق . 


1 
س e‏ چ سنا 
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لا زكاة في العسل » واحتجوا بأمرين : 

الأول : ما قاله ابن المنذر أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت 
ولا إجماع » فلا زكاة فيه . 

والثاني : أنه مائع حارج من حيوان » فأشبه اللبن » واللبن لا زكاة فيه 
بالإجماع 37 . 
رأي آي عبيد : 

ووقف أبو عبيد موقفاً وسطاً بين من أوجب الزكاة ومن لم يوجبها في 
العسل » لا لاح له من تعارض الا ثار الواردةءوإن كان قد مال إلى إيجاب 
الز كاة بقدر . 

قال بعد حكاية القولين في زكاة العسل : وأشبه الو جوه بي أمره عندي 
أن يكون أربابه يوْمرون بأداء صدقته » ويحدون عليها » ويكره لهم منعها » 
ولا يمن عليهم الأثم في كتمانها » من غير أن يكون ذلك فرضاً عليهم › 
كوجوب صدقة الأرض والاشية . ولا يجاهد أهله على منع صدقته » كما 
جاهد مانعو ذينك المالين » وذلك أن السنة من رسول الله مقر لم تصح فيه 
كنا صحت فيهما » ولا وجدت في كتب صلقاته ۰ ولو كانت بمنزلتها 
لكانت ها أوقات ( حدود ) ومعالم كالحدود الي حدها في تلك : من الأوسق 
الحمسة فيما يخرج من الأرض ٠»‏ ومن الأربعين من الغم » وكذلك لم يثبت 
عن أحد من الأنمة بعده . 

إلا أنه قد يجب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصلقته أن يقبلها منه ». 
كنا قبل عمر من ابي ذباب . 

ثم قال : فهذا دكا : أن يكون تركها تفريطاً وجفاء من مانعيها في 
الدين » وليس بحكم يوخذ به على الكره والرضا ". 


| - المغى جع ص ۷١۳‏ . 
؟ ‏ الأموال : ص ٠٠٦‏ ع لاده . 


0 


ترجيح إيجاب الزكاة في العسل : 

والذي أختاره في ذلك أن العسل مال » ويبتغي من ورائه الفضل والكسب» 
فهو مال تحب فيه الزكاة ‏ ودليلنا على ذلك : 

أ- عموم 'النصوص الي لم تفصل بين مال وآنحر » مثل قوله تعالى : 
« حذ من أموالهم صدقة » وقوله : « أنفقوا من طيبات ما كسيتم وما أخرجنا 
لكم من الأرض » وقوله : « أنفقوا مما رزقناكم » إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث . 

ب - القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع والثمار » فما 
أشبه الدشحل الناتج من استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل ‏ 
ويقينتا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ٠‏ ها لا تسوى بين محتلفين . 

ح ‏ الآثار والأحاديث الي وردت في ذلك من طرق محختلفة » فإنها 
"كما قال ابن القيم ‏ يقوي بعضها بعضا » وقد تعددت مخارجها » واختافت 
طرقها » ومرسلها يعضد بمسندها » ولذا لم جزم الترمذي رحمه الله بنفي 
الصحة عن أحاديث هذا الباب نفياً مطلقاً كنا قال غيره » بل قال : 

ولا يصح في هذا الباب كبير شيء عن الني علق "١‏ . 

ومفهوم هذا : أنه صح فيه شيء وان كان غير كبير » قال : والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم"' . 

وقد ذهب الشؤكاني إلى ذلك في « الدررالبهية » رغم ميله إلى التضييق 
في إيجاب الزكاة » فقال : « وبحب في العسل العشر » وأيده شارحها صديق 
حسن خان » وذكر الآثار الواردة » ثم قال : وجميعها لا يقصر عن الصلاحية 
للاحتجاج ب" . 

وأما قول المانعين إنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن » ولا زكاة في 
اللين إجماعاً ؛ فالحواب ما قاله صاحب المغنى : إن اللبن قد وجبت الركاة 
في أصله وهو السائمة بخلاف العسل . 

2 ميم ری قرع ابن ری چا م106 ۳ - الروضة الندية جا ص .8٠٠١‏ 
۲ - المرجع نفسه . ۽ - المغى ج۲ ص ۷١٤١‏ ط ثانية. 


اليك 


المبحث الثاني 
مقدار الو اجب 5 العسل 


اتفق الموجبون لزكاة العسل على أن الواجب فيه العشر » للآثار الي 
ذكرناها » وقياسا على الزرع والشمر . 

وهل ينظر فيه للكلفة والموأنة أم لا ؟ 

روى أبو عبيد بسنده عنعمر أنهقال في عشور العسل: ماكان منه في السهل 
ففيه العشر » وما كان منه في الخبل ففيه نصف العشر"' . 
فنظر إلى أن للكلفة والمشقة أثراً في تقليل الواجب كا في الزرع . 

ولم يخالف ني ذلك إلا الناصر من آل البيت فقال : فيه الحمس كالفيء ؛ 
إذ ليس مكيلا ولا من الأرض "١‏ ورد عليه بأنه كالثمر لتولده من الشجر.» 
وقد عضدت ذلك الا ثار , 

والذي نرجحه أن يوذ العشر من صاني يراد العسل ».آي بعد رفع 
النفقات والتكاليف ”ما قانا في عثر الزرع والثمر . 


ب المغى جا ص ۷١۳‏ . 

- الأموال ص 44۸ , - 
البحر الزخار جا ص ٠۷٤۴‏ . 
- نفس المرجع . 


1 
س هد چ ص“ 


يفف 


المبحث الثالث 
نصاب العسل 


أما نصاب العسل فلم ترد الآثار بحد معين فيه » ولذا اختلفوا فيه › 
فأبو حنيفة يرى في قليله وكثيره العشر » بناء على أصله في الحبوب والثمار "٠"‏ . 

وعن أي يوسف أنه اعتبر نصابه أن يبلغ قيمة خمسة أوسق من أدى 
اکال “المع + اة اما وت فيه المشر و[ لا ف9 اء عل أصلة مخ 
من اعتبار قيمة الأوسق فيما لا يكال" . 

عنه : أن النصاب عشرة أرطال " . 

وعن محمد جملة روايات : من خمسة أفراق . إلى سخحمسة أمنان > إلى 
إلى حمس قرب ( بناء على أصله من اعتبار نخمسة أمثال من أعلى ما يقدر به ) 
وقدر الفرق بستة وثلاثين رطلاة » والمن رطلان » والقربة مائة رطل . 

وعن أحمد : نصابه عشرة أفراق » والحبر روى عن عمر في ذلك > 
وجاء عن أحمد أن الفرق سئة عشر رطلا” فيكون النصاب ماثة وستين رطلاة 
بالبغدادي » ومائة وأربعة وأربعين بالمصري 

والراجح عندي أن يقدر النصاب بقيمة خمسة أوسق (أي ٠٠۳‏ كيلو 
جرام أو ٠ه‏ كيلة مصرية) من أوسط ما يوسق كالقمح » باعتباره قوتا من 
أو 0 الأقوات العالمية » وقد جعل الشارع الحمسة الأوسق نصاب الزروع 


. ١١ بدائع الصئائم جا ص‎ - ١ 
. ب المرجم لفسه‎ ۲ 
. ب المرجع لفسه‎ ۳ 


۸ 


والثمار » والعسل مقيس عليهما » ولذا يوحذ منه العشر » فلنجعل الأوسق 
هى الأصل في تصابه . 

واعتبار قيمة الأدنى كالشعير كا قال أبو يوسضف ‏ وإن كان فيه رعاية 
لفقراء ‏ فيه إجحاف بأرباب الأموال » واعتبار الأعلى كالزبيب فيه إجحاف 
بالفقراء » واعتبار الوسط هو الأعدل للجانبين . كا رجحناه من قبل . 
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المبحث الرابع 
المنتجات الخحيوانية كالقر والألبان ونحوهما 


رجحنا مذهب القائلين بوجوب الزكاة في العسل » اعتماداً على عموم 
النصوص ء.وعلى القياس على دخل الثروة الزراعية » وعلى الآثار الي قوى 
بعضها بعضا .. فما الحكم فيما يشبه العسل من المنتجات الحيوانية الأخرى ؟ 

إننا نعرف في عصرنا حيوانات غير سائمة » تتتخذ للألبان خاصة » وتدر 
دحلا وفيراً على أصحاببا > ونعرف في بعض البلاد دود القز الذي يرقف 
على ورق التوت ونحوه » وينتج ثروة من العرير الفاخر » ولعرف مزارع 
الدواجن الي تنتج كيات هائلة من البيض » أو تسمن للحم » ولم يعرف 
المسلمون في عصر النبوة وعصر الصحابة ومن بعدهم هذه الروات النامية » 
وما لم يصدروا فيها حكماً . 

إن الحواب عن هذا السوال نستفيده مما ذكره الفقهاء في تعليل عدم وجوب 
الزكاة ني ألبان السائمة » ووجوبها في عسل النحل » وكلاهما خارج من حيوان» 
ققد قالوا في التفريق بين لبن السائمة وعسل النحل : إن اللبن خارج من حيوان 
وجبت الزكاة في أصله ‏ وهي الأنعام السائمة ‏ بخلاف العسل . ومفهوم 
هذا: أن مالم تجب الركاة في أصله» تجب في نماثه وانتاجه . وهذا يعي قياس 
ألبان البقر ونحوها من المنتجات الحيوانية على عسل النحل » فإن كلا منها 
خارج من حروان لم تجب الزكاة في أصله . 

ولهذا أرى ان نعامل المتتجات الحيوائية كالألبان وملحقاتها معاملة العسل » 
فيوحذ العشر من صافي إيرادها ( وهذا في الحيوانات غير السائمة الي تتتخذ 


ضرت 


للألبان خاصة » مالم تعتبر الحيوانات نفسها ثروة تجارية) . 

والقاعدة الي نخرج با هنا : أن مالم تجب الزكاة في أصلهء تجب في نمائه 
وانتاجه : كالزرع بالنسبة للأرض . والعسل بالنسبة للنحل . والألبان بالنسبة 
للأنعام » والبيض بالنسبة للدجاج » والحرير “بالنسبة للدود » وهذا ما ذهب 
إليه الإمام يحبى من فقهاء الشيعة » فأوجب الزكاة في القز كالعسل ٠‏ لتولدهما 
من الشجر » لا ثي دوده كالنحل . إلا إذا كان للتجارة ١‏ . 

على أن من الفقهاء من نظر إلى الديوانات ‏ غير السائمة ‏ الى تتخذ 
للنتاج والاستغلال نظرة أخرى: فقاسها على عروض التجارة.وأوجب تقويمها 
كل عام مع نتاجها . واحراج ربع العشر من رأس الال ونمائه معا . 

وهذا مروي عن جماعةمن فقهاء الزيدية كالهاديوالمويد بالله وغيرهما. 

فمن اشترى فرساً ليبيع نتاجها أو بقرة ليبيع ما يحصل من لبتها وسمتها » 
ودود قز ليبيع ما حصل منه ٠‏ ونحو ذلك . قومها في آنحر الدول مع نتاجها 
وزكاها کالتجارة . 

وليس هذا مقصوراً عندهم على الحيوانات المنتجة » بل يشمل كل مال 
يستغل وينتج في غير التجارة » كالدور الي تكرى ونحوها”" . وهذا سئرجىء 
مناقشة هذه المسألة إلى الفصل الثامن الذي نتحدث فيه عن زكاة العمارات 
والمصانع ونحوها من « المستغلا'ت » ونكتفي هنا بأن نقول : ان قياس المنتتجات 
الحيوانية على العسل قياس صحيح ٠‏ ولا معارض له . فلا ينبغي العدول عنه . 


. ۱۷۴ البحر الزخار جا ص‎ - ١ 
. ٤۷١ انظر ؛ شرح الأزهار وحواشيه جا ص‎ - ۲ 
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| تصزاماع 


ذكاة الشررة المعدنيّة والبحريية 


يشتمل هذا الفصل على 

تمهيد 8 5 بیان معی المعدن والكتر والركاز . 
وعلى سبعة مباحث : 

الأول : الكنوز المدفونة وما يحب فيها 

الثاني : في وجوب حي في المعدن . 

الثالث : في مقدار هذا الواجب . 

الرايع : في النصاب ومى يعتبر . 

الخامس : هل يشترط المعدن حول ؟ 

السادس : في مصرف ما يوحذ من المعدن . 


السابع : ما يستخرج من البحر . 


تمهيد 
في بيان معى المعدن والكنز والركاز 

قال ابن الأثير في (النهاية) : المعادن : المواضع الي تستخرج منها 
جواهر الأرض » كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك » واحدها معدن" . 

وقال ابن الحمام في ( الفتح ) : المعدن من العدأن وهو الإقامة » يقال : 
عدن بالمكان إذا أقام به .. ومنه جنات عدن » ومركز كل شي ء معدنه ‏ عن 
أهل اللغة ‏ فصل .المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه » ثم اشتهر في نفس الأجزاء 
المستقرة الي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض » حى صار الانتقال 
من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة . 

والكتر : المثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان . 

والر كاز : يعمهما ( يعي المعدن والكنز) لأنه من الركز مرادا به,المركوز» 
أعم من كون راكزه اللحالق أو المخلوق "“ وهو مبى على قول فقهاء العراق 
في تفسير معبى (الركاز ) وسيأتي . 

وذكر ابن قدامة في (المغى ) تعريفاً دقيقاً للمعدن فقال : هو كل ما 
خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة . 

وإنما قال (ما خرج من الأرض ) احتر ازا ما حرج من البحر . وقال 
( مما يخلق فيها ) احترازا من الكنز الذي يوضع فيها بفعل البشر لا بخلق الله . 
وقال (من غيرها) اخترازا من الطين والتراب لأنه من الأرض . وقوله 
( جما له قيمة )'"' ليمكن أن يكون مالا" تتعلق به الحقوق . وقد مثل له بالذهب 
والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والعقيق والكحل ء وكذلك 
المعادن الحارية كالقار والتفط والكبريت ونحو ذالى) ‏ . 


. التهاية لاين الآثير جم ص الم‎ - ١ 
. ؟ - فتح القدير جا ص لاله‎ 

م ب المغى + ۳+ ص ۲٣۳‏ : 

ع - تفس امرجم 


۲۸  ةاكرلا‎ in 


الميحث الأول 
الكنوز المدفونة وما جب فيها 


أما الكنوز وهي ما دفنه القدماء في الأرض » من الال على اختلاف أنواعه» 
كالذهب والفضة والنحاس وال نية وغير ذلك فأوجب الفقهاء فيها اللحمس 
على من وجدها لما روى أبو هريرة أن النبي مزلي قال : « ني الركاز اللحمس » 
رواه الجماعة ١‏ والمدفون في الأرض ركاز بالاجماع ؛ لأنه مركوز فيها . 

وروی النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سثل رسول 
الله ملت عن اللقطة ؛ فقال : ما كان في طريق مأتي ( مسلوك ) أو في قرية 
عامرة » فعرفها سنة » فإن جاء صاحبها » وإلا فلك . وما لم يكن في طريق 
ماني ولا في قرية عامرة ففيه وي الركاز اللحمس"'" . 

وقد دل الحديثان على أمور منها : 

أ- أن ما يجده في موات أو أرض لا بعلم لها مالك فيه اللدمس » ولو 
وجده على ظهر الأرض . أما ما يحده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك . 

ب - الحمهور على أن الركاز يشمل كل مال ركز ودفن ني الأرض »2 
وخصه الشافعي بالذهب والفضة”' والأول هو الموافق لعموم الأحاديث . 

ح ‏ كا دل ظاهر الحديئين أن اللحمس على الواجد سواء أكان مسلا 
أم ذمياً » صغيراً أم كبي رأ وإليه ذهب ابمجمهور » وقال الشافعي : لا يوحذ 
من الذمي شيءا'" بناء على أنه لا يجب إلا على من تجب عليه الزكاة » لأنه 
زكاة . وحكي عنه في الصي والمرأة : نما لا بملكان الركاز . 


. ط العثانية‎ ١47 ذكرهفي المنتقى . انظر ثيل الأوطار ج4 ص‎ - ١ 
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قال في المغى : ولنا عمو م قوله عليه السلام «ي الركاز الخمس » فإنه 
يدل بعمومه على وجوب ار ا 2 
لواجده من کان . 

قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد : من قال من الفقهاء بأن في الركاز 
الحمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى ادي" . 

د وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب > وأن الحمس فيما وجد من 
كنوز ابحاهلية قليلا” أو كثيرآ ء وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد واسحاق والشافعي في القديم ولأنه مال مخموس فلا يعتبر له نصاب 
كالغنيمة » ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومونة »> فلم يحتج إلى التخفيف 
بإعفاء القليل منه » بخلاف المعدن والزرع 7" . 

وقال الشافعي في الحديد : يعتبر فيه النصاب . لأنه حق مال يحب فيما 
استخرج من الأرض » فاعتبر فيه النصاب كالعدن والزرع'" . 

ه ‏ واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول ٠‏ بل يحب إخراج الحمس 
في الخال . 

قال الحافظ في الفتح. : وأغرب ابن العرلي في شرح الرمذي ؛ فحكى 
عن الشافعي الاشتراط »ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه“. 

و ولم محدد الحديث مصرف الركاز ومذا اختلف الفقهاء فيه : 
أيصرف مصرف الزكاة : للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية » أم 
يصرف مصرف الفيء » أي ني المصالح العامة للدولة » وللفقراء والمساكين 
حظ فيها أيضا ؟ 


. ۲۳ 2 ۲۲ المغى جم ص‎ ١ 

۲ - نيل الأوطار ج4 ص ١48‏ وفتح الباري جم ص ۲٠٠١‏ . 

م« ب المفنى جم ص ۲۰ » ۲١‏ - ونسب الشو كاني القول باعتبار النصاب إلى مالك وأحمد وإسحاق» 
وهو الف لا نقله صاحب المغى وخاصة عن أحمد . 

4 - نيل الأوطار وفتح الباري كا سبق 


e 


قال الشافعى وأحمد في رواية عله : مصرفه مصرف الزكاة > لأن على 
ابن أي طالب رضى الله عنه أمر صاحب الكثر أن يتصدق به على المساكين . 
رواه عنه الإمام أحمد . ولأنه مستفاد من الأرض فأشبه الزرع والثمر . 

وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية أخرى عنه والحمهور : مصرفه 
كالفىء"". أي يخلط بالميزانية العامة للدولة» لما روى أبو عبيد بسنده عن 
الشعبي : أن رجلا" وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة» فأ بها عمر 
ابن اللعطاب فأخذ منها الحمس - مائي دينار ‏ ودفع إلى الرجل بقيتها » 
وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضر من المسلمين » إلى ان فضل منها فضلة 
فقال : أبن صاحب الدنائير ؟*فقام إليه > فقال عمر ': خحذ هذه الدنانير 
فهي لك) . قال في المغنى : ( ولو كانت زكاة تحص بها أهلها » ول يفرقها 
على من حضره »ء ولم يرده على واجده » قالوا : ولأنه يجب على الذمي » 
والزكاة لا جب عليه » ولآنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر فأشيه حمس 
الغنيمة ". 

وأيا ما كان المصرف فهذه الكنوز أمر نادر الوقوع ٠»‏ وليست موردا 
ذا قيمة 'لحزانة الزكاة أو الحزانة العامة . لهذا كان المهم في هذا الفصل أن نعرف 
الحكمي اللروة المعدنية» فهي مورد هام يتميز بالغى والتجدد والاستمرار . 


إا ثيل الأوطار ج4 ص ١48‏ 3 
۲ - المغى جم ص ۲۲ 5 


4۳٢ 


المبحث الثاني 
المعدن ووجوب حق فيه 


في المستخرج من المعدن حق واجب 8 


بينا في الفصل الأسبق حكم الزكاة في الثروة الزراعية » وهي ما تخرج 
الأرض من زرع ومر ٠‏ وبي علينا هنا أن نعرف الحكم في ثروة أخرى 
تستخرج من باطن الأرض » وهي الروة المعدثية وهي تلك الروة الي 
ركزها الله في الأرض » وخلطها بترابها » وهدى الإنسان إلى استخراجها 
بوسائل شى » حى يصنعها وبميزها ذهباً أو فضة أو اسا أو حديداً أو 
قصديراً أو زرنيخا أو نفطأ أو قاراً أو ملحا » إلى آتحر تلك المعادن السائلة 
وابخامدة . ولا شلك أن هذه الروة ها قيمتها وأهميتها في حياة الإنسان» وحاصة 
في عصرنا الحديث الذي تتنافس فيه الشر كات العالمية للحصول على امتيازات 
التنقيب عن هذه المعادن في جوف الأرض ؛ بل تصطرع حكومات ٠‏ وقد 
تشتعل حرو ب > من أجل هذه الأثروة المذخورة في الراب ع ونخاصة 
« الببرول » منها . 

ما حكم شريعة الإسلام فيما يحصل من هذه المعادن ؟ وما الحق الواجب 
فيها ؟ ومتى يحب ؟ وني أي مقدار يحب ؟ وما تكييف هذا الحق ؟ وأين 
يصرف ؟ 

أسئلة اختلف الفقهاء في الاجابة عنها تبعاً لاختلافهم في تفسير النصوص ء 
وني القياسعليهاء وإن اجمعوا ‏ في الحملة ‏ على وجوب حق يوخ مما 
يستخر جمن المعدن» مستندين إلى عموءقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أتفقوا من 


شف 


من طيبات ما کسبم وما أخرجنا لكم من الأرض 2١١0‏ ولا ريب أن المعادن 
ما أخحر جه الله تعالى لنا من الأرض . 
المعدن الذي يوخذ منه هذا الحق : 

من ذلك الحتلافهم في تحديد المعدن الذي يخل «نه هذا الحق . فالمشهور 
عن الشافعي أنه يقصره على الذهب والفضة ٠‏ فأما غير هما من الخواهر كالحلايد 
والنحاس والرصاص والفيروزج والبلور والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد 
والكحل وغيرها ؛ فلا زكاة فيها . 

ويرى أبو حنيفة وأصحابه أن كل العادن المستخرجة من الأرض مما 
ينطبع بالنار ٠‏ وبتعبير آخر مما يقبل الطرق والسحب ؛ فيها حق واجب 
فأما المعادن السائلة أو الحامدة الي لا تنطبع فلا شيء فيها عندهم .'"! وإبما 
قالوا ذلك قياساً على الذهب والفضة اللذين ثبت وجوب الزكاة فيهما بالنتص 
والإجماع > فيقاس عليهما ما أشبههما وذلك هو الذي ينطبع بالنار من المعادن. 

ومذهب الحنابلة أن لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع من المعادن » فالمعدن 
الذي يتعلق به الوجوب هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها | 
ما له قيمة » سواء كان جامداً كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها » أم 
من المعادن اخارية كالنفط والقار والكبريت وهذا أيضاً مذهب زيد بن 
علي والباقر والصادق » وعليه كافة فقهاء الشيعة : ما عدا المويد بالله فقد 
استثى الملح والنفط والقار"" . 

سثل أبو جعفر الباقر عن الملا حة فقال : وما الملاتحة ؟ فقال السائل : 
أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا » فقال : هذا المعدن فيه اللحمس» 
قال السائل : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال : هذا وأشباهه 


١48 ص‎ ٤ البقرة : ۲۹۷ . ۽ انظر : المرقاة للقاري ج‎ - ١ 
. ۲٠١ ب البحر الزخار جم ص‎ ۳ 
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فيه امس . 

ومذهب الحتابلة ومن وافقهم هنا هو الراجح »وهو الذي تويده اللغة 
في معبى «المعدن » كما يويده الاعتبار الصحيح ؛-إذ لا فرق في المعبى بين 
المعدن اللحامد والمعدن السائل » ولا بين ما ينطبع وما لا ينطبع : لا فرق بين 
الحديد والرصاص وبين النفط والكبريث ٠»‏ فكلها أموال ذات قيمة عند 
الناس » حى ليسمى النفط في عصرنا (الذهب الأسود) ولو عاش أثمتنا 
رحمهم الله ¬ حتى أدر كوا قرمة المعادن في عصرنا وما تجلبه من نفع 
وما بارتب عليها من غى الأمم وازدهارها ؛ لكان لحم موقف آخر فيما 
انتهى إليه اجتهادهم الأول من أحكام . 

أ لنا عموم قوله تعالى : « وما أخرجنا لكم من الأرض » . 

ب ولأنه معدن ء فتعلقت الزكاة بالخارج مته كالأتمان ‏ يعني 
اللهب والفضة - . 

ح ‏ ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خمسه » فإذا أخرجه من معدن 
وحجبث فيه الزركاة كالذهب52) : 


. YC ١١و جواهر الكلام +۲ ص‎ - ١ 
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المبحث الثالث 
مقدار الواجب في المعدن : الحمس أو ربع العشر 


أما قدر الواجب في المعدن فاختلفوا فيه أيضاً . 

قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وزيد بن علي والباقر والصادق » 
وعامة فقهاء الشيعة زيدية وإمامية : الواجب فيه الحمس . 

وقال أحمد وإسحاق : الواجب فيه ربع العشر » قياساً على قدر الواجب 
في زكاة التقدين بالنص والإجماع وهو ربع العشر » وهو قول مالك والشافعي . 

وعند المالكية : المعدن على ضربين : ضرب يتكلف فيه مونة عمل » فهذا 
لا حلاف في أنه لا يجب فيه غير الزكاة » وضرب لا يتكلف فيه مؤئة عمل » 
فهذا الحتلف قول مالك فيه » فقال مرة : فيه الزكاة > وقال مرة أخرى : 
فيه اللحمس'' ويعنى بالزكاة : ربع العشر .كالنقود . 

وللشافعى مثل هذه الأقوال كلها » والمشهور عنه والمغى به عند أصحابه 
أن الذي يوذ هو ربع العشر " , 

وهناك رأى آآحر مشهور في مذهب مالك : أن ما يخرج من باطن الأرض؛ 
سواء أكان فلزات أم كان سوائل ؛ يكون كله ملكا لبیت مال المسلمين » 
فا مناجم والبترول السائل في باطن الارض ملك للدولة . وقد علل ذلك بان 
مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال لمجموعهم لا لآحادهم » لأن هذه 
المعادن قد يجدها شرار الناس » فإن تركت هم أفسدوها » وقد يودى التراحم 
عليها إلى التقاتل وسففك الدماء والتحاسد . فجعلت تحت ساطان ولي الأمر 


. ٠١١۲ المنتقق شرح المرطأ ص‎ - ١ 
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ثائب عن المسلمين يتفق غلانها في مصالحهم'' . 

ولعل مما يويد هذا ما رواه أبوعبيد عن أبيض بن حمال الازني : أنه 
استقطع رسول الله بر الملح الذي يأرب فقطعهٍ له » قال : فلما ولي قبل : 
يا رسول الله ؛ أتدري ما قطعت له ؟ إِتما أقطعته الماء العد” . قال : فرجعه مثه". 

والعد” : الدائم الذي لا يتقطع » شبه الملح بالماء العد” لعدم انقطاعه ع 
وحصوله بغير کد وعناء . 

وفسر أبو عبيد إقطاعه الملح ثم ارتجاعه منه بقوله : إنما أقطعه وهو عنده 
أرض موات يحبيها أبيض ويعمرها » فلما تبين لذي مله أنه ماء عد وهو 
الذي له مادة لا تنقطع ‏ مثل ماء العيون والآبار ؛ ارتجعه منه » لأن سنة رسول 
الله یر ني الكلأً والنار والماء أن الناس جميعاً فيه شركاء » فكره أن عله 
لرجل ګوزه دون الناس"“ . 

وهكذا ما كان كاليترول والحديد ونحوهما يجب أن تحوزه الدولة > 
ولا حوزه فرد أو أفراد » دون الناس . 
أدلة القائلين بربع العشر : 

واستدل القائلون بربع العشر تي المعدن بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة 
ابن أي عبد الرحمن عن غير واحد ؛ أن رسول الله مزلي قطع لحلال بن الحارث 
حعادن القبلية ( ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام) وهي 
من ناحية القرع ( مكان بين نخلة والمدينة ) فتلك المعادن لا يوخذ منها إلى 


اليوم إلا الزكاة““ . 
قال الشافعي في الأم بعد أن روى هذا الحديث : ليس هذا مما يشبته أهل 


حلقة الدراسات الاجتاعية الدورة العالثة س ۵٩‏ . 
الأموال ۲۷۵ 2 ۲۷١‏ . 
نفسه ۲۸۱ . 
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الحديث رواية » ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن الني لر إلا اقطاعه » وأما 
الزكاة في المعادن دون الحمس فليست مروية عن الي َلك فيه : 

وكذلك قال أبو عبيد : فأما حديث ربيعة الذي رواه ف القبلية ؛ فليس 
له إسناد » ومع هذا انه لم يذكر فيه أن الني بلقي أمر بذلك » إنما قال ( فهي 
توح منها الصدقة إلى اليوم ) ولو ثبت هذا عن النبي بلقي كان حجة لا 
جوز دفعها9! . 


أ - استدل أبو حنيفة ومن وافقه بقول رسول الله بر (ني الركاز 
1 ( ۳ 

قالوا : المستخرج م الأرض نوعان : أحدهما يسمى (الكتر) وهو 
الملل الذي دفنه بنو آدم ني الأرض . والثاني يسمى ( معدنا) وهو الال الذي 
خخلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض : والركاز امم يقع على كل واحد 
منهما » إلا أن حقيقته للمعدن : واستعماله للكنر غاز . 
بل هو الكنوز المدفونة في الأرض من عهد الحاهلية ء بدليل ما رواه الجماعة 
عن أني هريرة أن الي بلقي قال : « العجماء جرحها جار » والبئر جبار» 
والمعدن جبار 2 وبي الركاز الخمس, ١5١‏ 5 


- الأم جلا ص +٣‏ ط شركة الطباعة الفئية المتحدة . 

ب الأموال ص 49م . 

رواه الماعة کا تقدم . 

- بدائع الصئائم +۲ ص ه٠‏ 8 

- العجاء هي البهيمة » سميت عجاء لأنها لا تتكلم . وجرحها جبار : أي هدر » والمراد 
الدابة المرسلة في رعيها أو المنفلتة من صاحبها - وليس معبى أن المعدن جبار أنه لا زكاة 
فيه » ولكن المراد أله إذا استأجر رجلا لاستخراج معدن أو حفر بثر فاهار عليه فلا ضبان 
عليه, انظر شرح السيوطي وحاشية السندي على النسائي جه ص ه٤ Ee‏ 
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فقد فرق الني ل ي هذا اللحديث بين المعدن وااركاز بواو العطف 
فصح أنه غيره . 

وللحنفية أن يقولوا : إن المعدن داخل تحت قوله ( وني الركاز اللحمس) 
لأنه ذكر المعدن » فلو قال : وفيه اللحمس ؛ لكان يسخرج منه المال المدفون 
لأنه ليس معدن . فعدل إلى اللفظ الأعم له وللمال المدفون) . 

ولم يوجد من أهل اللغة من بحسم التزاع بين الفريقين > فقد كان في 
فقهاء العراق راسخون في اللغة محمد بن الحسن » ومن فقهاء الحجاز راسخون 
فيها كالشافعي . 

والذي يبدو للناظر أن كلمة (الركاز ) تحتمل المعئيين . فقى القاموس 
وغيره من كتب اللغة - الركاز + ما ركره اله أي أحدثه في المعادن ودقين 
أهل الداهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن" . 

وقال ابن الأثير في (النهاية ) الركاز عند أهل اللحجاز كنوز اللاهلية 
المدفونة في الأرض » وعند أهل العراق : المعادن » والقولان تحتملهما اللغةء 
لأن كلا منهما مركوز ني الأرض أي ثابت"' . 

واستدل أبو حنيفة على أن المراد بالركاز : المعدن » بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا سأل رسول الله ل عما يوجد في المرب 
العادي ر القديم ) فقال : (« فيه وف الركاز الحمس )1 . 

فقال : اخبر بدءا عن الال المدفون ثم عطف عليه الركاز » والمعطوف 
غير المعطوف عليه في الأصل . 


شوم الثر مذي جم ص ٠۳۹‏ . 

- القاموس المحيط ١+‏ مادة ر كاز . 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير جم ص ٠١١۷‏ . 

واف أب عبيد في الأموال » والحاكم في المستدرك » وأبو داود » وقال المنذري : 
وأخرجه التر مذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا . وقال التر مذي : حديث حسن . 
انظر مختصر ستن أبي داود ۲ ص ۲۷۲ . 
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قال بعض أصحابه : وتسمية المعدن بالركاز إن لم توجد في أصل اللغة ؛ 
فهي شائعة من طرق المقاييس اللغوية . وقد نقل عن محمد بن الحسن الشيباني 
ركز المعدن إذا كر ما فيه من الذهب والفضة"١)‏ 

وقال صاحب البدائع : الركاز مأخوذ من الركز وهو الإثبات » وما في 
المعدن هو المثبت ني الأرض لا الكتز » لأنه وضع جاورا للأرض'" . 

ب - وأيد الحنفية مذهبهم وهو إيجاب الحمس في المعادن المستخرجة 
بدليل آآخخر ؛ وهو قياسها على الغنائم الحربية » أو اعتبارها نوعاً منها . 

قالوا : لأن المعادن كانت في أيدي الكفرة » وقد زالت أيديهم عنها » 
ولم تلبت يد المملمين على هذه المواضع + لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على ابال 
والمغاور ٠‏ فبقي ما نحتها على حكم ملك الكفرة » وقد استولى عليه على طريق 
القهر بقوة نفسه . فيجب فيه اللحمس : ويكون أربعة أخماسه له كا في 
غنام الدرب”" . 

ولكن في هذا الاستدلال تكلفاء فإن ادعاء بقاءهذه المعادنعلىملك الكفار 
ادعاء غير مسلم 8 كيف ؛ وهي جزء من أرض الإسلام في دار الإسلام ؟ 
ومن ذا الذي يجزم بأن المعادن إنما تكونت في عصر ما قبل الإسلام ؟ 

د ويستند فقهاء الإمامية في إمجاب اللحمس في المعدن على آية الأنفال 
١‏ واعلموا أن ما غنمتم من ثبيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » ا 

فأوجبت الآية الحمس فيما يعم » والغنيمة لغة : كل ما يغم » فيدخل 


. 41٠١ الروض الشير ج۲ ص‎ - ١ 
. ٩۷ م البدائع ج۲ ص‎ 
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في ظاهر الآية كل ما أذ من ظاهر ابر والبحر واستخرج من باطنهما' . 

قال في الروض النضير من كتب الفقه الزيدي : 

والاستدلال على وجوب الحمس ... بالعموم المستفاد من قوله تعالى 
١‏ واعلموا أن ما غنمم من شيء فأن لله خمسه » فيه نظر : 

أولا” : لأنه ينصرف إلى غنائم الحرب بدليل السياق . 

e‏ ورود اسم الغنيمة في لسان الشارع يلثم لذلك » كحديث 
«احلت لي الخنام » . 

وهو مبى على ما ذكره بعض المحققين من أهل الأصول : ١‏ إن اللفظ 
العام قد يكون القصد به إلى معى مخصوص » بقرائن وأمارات ترشد إليه » 
فيقتصر عليه » ولو كان اللفظ متناولا” لغيره . 

وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي بابا من وقف العموم 
على ما قصد به » وأنه لا يتعدى به إلى غير ما لم يقصد به إلا بدليل » وإن 
كان إطلاق الصيغة يقتضيه .. وذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي » منهم 
أبو بكر القفال وغيره ... وقد أشار المحقق ابن دقيق العيد في مواضع 
من شرح العمدة إلى أن دلالة السياق ترشد إلى تبيين المجملات » وتر جيح 
بعض المحتملات » وتأكيد الواضحات » وأن الناظر في ذلك يرجع إلى 
ذوقه » والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه"' , 

وإذن فالعمدة ني الاستدلال هو الدليل الأول » أعي أن الركاز الذي 
صح الحديث بأن فيه الحمس يشمل المعدن كا يشمل الكنوز المدفونة » وهذا 
المذهب هو الذي رجحه الفقيه الخليل أبو عبيد ني « الأموال » وروى عن علي 
ابن أني .طالب ما يويد ذلك" . 
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مذهب من يجعل الواجب على قدر المولة : 

ورأى بعض الفقهاء رأياً آحر نظر فيه إلى مقدار الحهد المبذول والنفقات 
والمولة في استخراج المعدن بالنسبة لقدر الخارج منه » فإن كان الحارج كثيراً 
بالنسبة إلى العمل والتكاليف ؛ فالواجب هو اللحمس »وإن كان قليلا” بالنسبة 
إليهما ؛ فالواجب هو ربع العش ر٠‏ 

وهذا قول لالك والشافعى رحمهما الله ٠"‏ . 

والذي دعاهم إلى هذا التفريق إنما هو التوفيق بين الأحاديث الي تفيد 
أن في الذهب والفضة ربع العشر - وهما معدنان فيقاس عليهما بقية المعادن ‏ 
والأحاديث الي تفيد أن في المعدن اللحمس » وأنه ركاز أو كالركاز- ومن 
جهة أخرى القياس على الزرع حيث اختلف مقدار الواجب فيه باختلاف 
المجهيد. 

وني ذلك يقول الرافعي - من الشافعية ‏ مدلل على هذا القول : إن 
ما ثاله من غير تعب وموألة فيه االحمس ٠‏ وما ناله بالتعب والمولة ففيه ريع 
العشر » جمعاً بين الأخبار . وايضاً فإن الواجب يز داد بقلة المونة » وينقص 
بكر تا » ألا ترى أن الآمر كذلك في المسقى بماء السماء والمسى بالنضعح" ؟ 

والفرق بين اللحمس /5١‏ وربع العشر ١ر۲‏ ليس فرقاً هيا » فلا بأس 
أن يفرض العشر أو نصفه » حسب قيمة المستخرج بالنسبة إلى التعب والتكاليف . 
وليس ذلك ابتداعاً لشرع جديد » بل هو صريح القياس على ما جاء به الشرع 
من التفاوت بين مقادير الواجب حسب نفع الال المأخوذ وقيمته وسهولة 
الحصول عليه أو مشقته . 


١‏ - انظر الشرح الكبير للرافعي على الوجيز للغزالي المطبوعين مع المجموع للنووي ج١5‏ ص 
AA CAR‏ . 

۲ - امرجم السايق 

# ب المرجم لفسه , 
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المبحث الرابع 
في نصاب المعدن » ومى يعتبر ؟ 


هل يشرط المعدن نصاب ؟ : 

ذهب أبو حتيفه وأصحابه والعثرة إلى وجوب سحق المعدن في قليله وكثيره 
من غير اعتبار نصاب » بناء على أنه ركاز » لعموم الأحاديث الي احتجوا 
مها عليه »> ولأنه لا يعتبر له حول ؛ فلم يعتبر له نصاب كالركاز . 

وقال مالك والشافعى وأصحابه وأحمد وإسحاق:لا بد من اعتبار النصاب» 
وذلك أن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود ‏ واستدل هولاء بعموم 
الأحاديث الى وردت 5 نصاب الذهب والفضة . مثل « ليس فيما دون 
خمس أواق صدقة  )‏ « ليس في تسعين ومائة شيء ۲ وبإجماع فقهاء 
الأمصار على أن تصاب الذهب عشرون مثقالا . 

والصحيح الذي تعضده الأدلة ‏ في المعدن ‏ هو اعتبار النصاب » 
وعدم اعتبار الول . 

والمعنى فيه كا قال الرافعي من الشافعية ‏ أن النصاب إما اعتبر 
ليبلغ المال مبلغا يحتملالمواساة» والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنميةالمال وثثميره» 
والمستخرج من المعدن ناء في نفسه »ودا اعتبرنا النصاب في الزروع والثمار» 
ول نعتبر الحول'"؟ . 


| - انظر هذين الحديثين وتخريجها في فصل زكاة الذهب والفضة من هذا الباب . 
؟ - الشرح الكبير الرافعي المطبوع مع المجموع لللووي + ص 41 . 
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المدة لني يعتبر فيها النصاب : 

وليس معبى اشتراط النصاب فيما يستخرج من المعدن أن ينال في الدفعة 
الواحدة نصاباً » بل ما ناله بدفعات يضم بعضها إلى بعض في ابكملة » لأن 
المستخرج من المعدن هكذا ينال غالباً » فأشبه تلاحق الثمار الذي بيناه في 
زكاة اللاصلات الزراعية . 

لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كوا نمار سنة واحدة أو 
موسم واحد » وههنا ينظر إلى العمل والنيل وظهور المعدن والحصول عليه 
فإن تتابع العمل وتواصل النيل ثبت الضم »> ولا يشترط بقاء ما استخرجه 
في ملكه » فلو تصرف فيه ببيع أو غيره وجب ضمه إلى غيره حى يكمل 
الخارج نصاباً . وان انقطع العمل لأمر طارىء كإصلاح آلة أو مرض العامل 
أو سفره لم يوثر ذلك تي ضم الخارج بعضه إلى بعض » بخلاف ما إذا انقطع 
للانتقال إلى حرفة أحرى يأساً من ظهور المعدن » أو لأي سبب آخر » فهذا 
انقطاع موثر . 

وإن تتابع العمل ولكن لم يتواصل النيل » بأن انقطع المعدن زمانا ثم عاد 
انيل ؛ فإن كان زمان الانقطاع يسيراً لم يقدح في الضم . وإن طال ؛ فمن 
العلماء من يرى الم > لأن المعدن كيرا ما يعرض له ذلك » فلو لم يضم 
لبطلت زكاة المعدن في كثير من الأحوال . 

وفيهم من یری أله لا يضم كما لو انقطع العمل » ويعتير ذلك كحب 
زرعتين أو نمار موسمين37" . 

والرأي عندي ني مثل هذه الأمور أن تترك لتقدير الخبراء الفنيين » 
عملا بما أرشد إليه القرآن في مثل ذلك حين قال : « فاسألوا أهل الذكر إن 
كنم لا تعلمون ۲" . 


. 4٦ ¬ 4۳ الظر الوجيزالغزالي وشر حه للرافعي المطبوع مع المجموع ج ص‎ - ١ 
. ۷ : سورة اللحل : 4# » وسورة الأثبياء‎ - 
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المبحث الحامس 
هل يشترط للمعدن حول ؟ 


الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء أن حقه يحب فيه بمجرد استخراجه 
والحصول عليه . ويخرجه بعد تصفيته و نمييزه . 

قال مالك : المعدن بمتزلة الزرع ٠‏ يوذ منه مثل ما يوخذ من الزرع » 
يولح منه إذا حرج المعدن من يومه ذلك » ولا ينتظر به الول » كما يوخحذ 
من الزرع إذا حصد العشر » ولا ينتظر أن يحول عليه الول . 

وهو قول عامة العلماء من السلف والدلف - كها قال النووي _ ١‏ 
والمنصوص في معظم كتب الشافعي 5 والمصحح في مذهب أحمد“" . 
زكاة في مال حبى محول عليه الول ۾ ٩‏ , 

والحديث ضعيف لا يحتج به » ومع هذا أجمعوا أنه غير مبقى على عمومهء 
فقد حص منه الزرع والثمر » فيلحق به المعدن ويقاس عليه . 

قال في المغنى مويداً عدم اشترط الحول : لنا أنه مال مستفاد من الأرض » 
فلا يعتبر يي وجوب حقه حول 3 كالزرع والثمار والركاز ( الكنوز ) 3 
ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء » وهو يتكامل تماوه 


- الموطأ مع المنتقى ج ص ٠١١‏ 5 
المجموع جا ص ۸١‏ . 
المتى جم ص 55 . 
- المرجم السابق . 
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دفعة واحدة » فلا يعتبر له حول كالزروع"" . 

وقال صاحب المهذب - من الشافعية ل : بجحب حق المعدن بالوجود 
(يعني بمجرد الحصول عليه ) ولا يعتبر فيه الحول - في أظهر القولين 
لأن الحول يراد لكمال النماء » وبالوجود يصل إلى النماء » فلم يعتبر فيه 
الول كالزرع" . 


| ل المغى ج٣‏ ص ۲۹ . 
۲ - المهذب وشرحه المجموع ج" ص ١م‏ . 
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المبحث السادس 
في مصرف ما يوخذ من المعدن 


أبن يصرف ما يوخذ من المعدن ؟ : 

اختلف الفقهاء كذلك في تكييف ما ينهذ من المعدن من حق معلوم : 
هل يعد زكاة ؛ فيصرف في مصارف الركاة الثمانية الى حددها القرآن بقوله 
تعالى : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين » الآية ؟ 

أم لا يعد زكاة ؛ فيصرف مصرف تحمس اغنام والفيء » أعي أن يصرف 
في المصارف العامة للدولة » ومنها كفالة الفقراء والمساكين إذا لم تكفهمالركاة ؟ 

ذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن مصرفه مصرف الفيء » وذهب مالك 
وأحمد إلى أن مصرفه مصرف الزكاة . 

واختلف في ذلك مذهب الشافعي » فقيل : مصرف الزكوات. مطلقاً › 
وقيل : إن أوجبنا اللحسس فمصرفه كالفيء » وإن أوجبنا ربع العشر فمصرفه 
كالركاة . 

وير تب على هذا الحلاف أن من لم يعتبره زكاة يوجب الحمس على الذمي 
إذا استفاد معدنا » بخلاف الاعتبار الآخر » إذ الزكاة لا نمجب على الذمي » 
لأنها عبادة وهو ليس من أهلها » وكذلك من لم يعتبره زكاة لا يشرط في أدائه 
النية » بخلاف الآخر فإنه يشتّر ط النية » إذ هي عبادة» ولا عبادة بغير نية 3" , 


. ۷١ انظر المجبوع جا ص‎ - ١ 


4٥١ 


المبحث السابع 
في مستخرجات البجر 


ما يستخرج من البحر من لوألو وعنبر ونحوهما : 

اختلف الفقهاء فيما يستخرج من البحر من اللدواهر الكريمة كاللولو 
والمرجان » ومن الطيب كالعنبر الذي قيل : إن في بعض أنواعه ما تبلغ القطعة 
منه ألف مثقال . 

فمذهب أي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح » ومذهب الزيدية من 
الشيعة ؛ أن لا شيء فيه . 

ومن قبلهم ذهب إلى ذلك ابن عباس . روى ابن ألي شيبة وغيره عنه 
أنه قال : ليس العنبر بركاز » وإنما هو شيء دسره البحر ( أي لفظه ) ليس 
فيه شي ١١‏ وظاهره أنه لا يلزم فيه زكاة ولا خمس . 

وكذلك روى عن جابر بن عبدالله ( ليس العنبر بغنيمة»هو لمن أخذم) ١‏ 
يعي أله.لا يجب فيه الحمس كالغنيمة . 

قال أبو عبيد : فهذان رجلان من أصحاب الني لقم يريا فيه شيعا " . 

ولكن صح عن ابن عباس أيضا أنه قال في العنبر : إن كان فيه شيء 
ففيه الحمس ٠‏ . 


ويبدو ان ابن عباس عدل عن رأيه الآخر بعد واقعة معينة » فقد روى 


, ۳٠۹ ط ملقان بالهند - والأموال ص‎ 5١ المصئف ج٤ ص‎ - ١ 
. ۳٤۲١ ؟ - الأموال ص‎ 
. ۳٤١ م ب الأموال ص‎ 
. 8١ ومصلف اين أبي شيبة ج4 ص‎ » ١17 و4 - المحل لابن حزم ج ص‎ 
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عبد الرزاق بسند صحيح عن ابراهيم بن سعد . وكان عامل بعدن . سأل 
ابن عباس عن العنبر : فقال : إن كان فيه شيء فالحمس''! فلعل سوال هذا 
الوالي في بلد مثل عدن قد يكثر فيه هذا النوع + جعل ابن عباس يبد ي رأياً 
آخر ٠‏ والمجتهد تتغير فتواه باحتلاف الأزمان والأحوال » وما يتراءى له 
من المصالح والاعتبارات ٠‏ والله أعلم . 

ها روى من طريق الحسن بن العمارة عن ابن عباس عن عمر بن اللحطاب: 
أن ني العنبر وني كل مستخرج من حلية البحر اعمس . 

وروى أيضاً عن ابن عباس أن يعلى بن مينة كتب إلى عمر في عنيرة 
وجدت على ساحل البحر فقال عمر لمن حضره من الصحابة : ماذا يجب فيها ؟ 
فأشاروا عليه أن يأخذ منها الحمس . فكتب عمر بمشورة من الصحابة : 
أن فيها وني كل حلية'تخرج من البحر االحمس'" . 

وقد روى عن عمر أيضاً ما يخالف هذا : أنه كتب : خذ من حلي 
البحر ومن العنبر العشر . 

وأسانيد هذة الروايات عن عمر لم تبلغ درجة الصحة . ولو صحت ‏ 
على تناقضها ‏ لدلت على أن للاجتهاد في ذلك مسرحاً . وخاصة في مقدار 
الواجب : هل هو اللحمس كالركاز : أو العشر كالزرع ٠‏ أو ربع العشر 
كالدراهم والدانیر ؟ 

وإيحاب الحمس ف العنبر واللولو مروي أيضاً عن بعض التابعين : روى 
ذلك أبو عبيد عن الحسن البصري وعن ابن شهاب الزهري *“ . 

وكذلك روى عبد الرزاق وابن أي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أخذ من العنبر اللحمس . 
١‏ - ذكره في نصب الراية +۲ . والافظ في التلخيص ص ١84‏ . 
+ - المحلى لفسه . والحسن بن عارة متروك , 
؟ - انظر الروض النغير ج؟ ص 415 . 
۽ - الأموال ص 45م . 


- ذكره الحافظ في التلخيص ص ١84‏ . 
وت 


وهو مذهب أبي يوسف : أن في العنبر وني كل ما استخرج من حلية 
البحر اللحمس . 

وي رواية عن أحمد: أن فيه الزكاة. لأنه حارج من معدن » فأشبه الخارج 
من معدن اليحر" . 

ورجحأبو عبيدمذهبمنلايرى فياللولو والعنبر وغيرها منمستخرجات ` 
البحر شيثاً ‏ مستدلا بأنه قد كان مما يخرج من البحر على عهد الني بلي 
فلم تأتنا عنه فيه سئة علمناها » ولا من أحد من الخلفاء الر اشددين بعده من 
وجه يصح » فراه ما عفا عنه كما عفا عن صدقة اللحيل والرقيق . وإثما يوجب 
الحمس فيما يخرج من البحر من أوجبة تشبيهاً بجا يخرج البر من المعادن » 
فرآهما عنزلة واحدة . 

وذهب من لا يرى ذلك إلى أنهما مفئرقان:يقواون : فرق بينهما سنة 
رسول الله بل إذ جعل في الركاز انعمس » وسكت عن البحر فلم يقل 
فيه شیا "“ ولكن هل القياس إلا إلحاق أمر مسكوت عنه بأمر آخر منصوص 
عليه لعلة جامعة بينهما ؟ 

وإذا م يكن المستخرج من البحر من باب الغنيمة الشرعية ؛ فهو شبيه 
بالمعدن اللحارج من البر » بحكم المالية الجامعة بينهما » فينبغي أن يقاس عليه . 

ولهذا أرجح ألا تخلو هذه المستخرجات من حق يفرض عليها » قياساً 
على الثروة المعدنية » والحاصلات الزراعية > سواء أجعلنا هذا الحق زكاة 
أم غير زكاة . 

أما قدر الواجب فينبغي أن يخضع تحديده لمشورة أهل الرأي » كا روى 
من فعل عمر رضي الله عنه » فإن الشارع قد فاضل بين المقادير الواجبة في 
الحبوب والثمار » تبعاً للكلفة والحهد في سقي الزرع ؛ ما بين عشر ونصف 


5 ۷۰ الحراج لأبي يوسف ص‎ - ١ 
. ۲۷ المفى جما ص‎ - + 
. ۳٤۷ ع ب الأموال‎ 
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عشر . فكذلك هنا يكون مقدار الواجب تبعاً لسهولة الحصول على هذه 
الأشياء من البحر . أو مشقته وكثرة مونته » وتبعاً لقيمة ما يخرج » حسب 
ما يقدر الخبراء » فقد يستتخرج بمجهود قليل أشياء نفيسة جد » وغالية القدرء 
فهنا يحب أن ترتفع نسبة المأخوذ منها . 

وقد نقل عن الإمامين مالك والشافعي ‏ في شأن المعدن ‏ ما يويد هذا 
الاتجاه » وأن قدر الواجب يختلف باختلاف الحهد والمونة » ومقدار الحاصل 
والمستخرج فقد يكون الحمس . وقد يكون ربع العشر . 

ورجحنا هناك أن تفاوت المقادير يمكن أن يخضع للاجتهاد ومشورة 
أهل الرأي » بحيث بمكن أن يحب العشر أو نصف العشر أيضاً . وقد قال 
أبو عبيد في الرواية الأخرى عن عمر : أنه جعل فيه العشر . ولا نعرف 
للعشر ههنا وجهاً . لأنه لم يجعله كالركاز . فيأخذ منه االخمس » ولم يجعله 
كالمعيدن فيأخذ منه الزكاة ( ربع العشر) على قول أهل المدينة ء وإنما جعل 
فيه العشر . ولا موضع للعشر في هذا إلاأن يكون شبهه بما تخرج الأرض 
من الزرع والثمار » ولا نعرف أحدا يقول بهذا . 

وإذا لم نعلم أحداً يقول بهذا ؛ فلا يمنع أن يقوله قائل الآن › أو بعد 
الآن . ما دام يستند إلى دليل واعتبار مقبول . 
ماذا يجب ني السمك : 

وما قلناه في العنبر وحلية البحر من اللؤلؤ وغيره ؛ ينطبق كذلك على 
ما يصطاد من السمك » فقد يبلغ ذلك مقادير هائلة » ويقدر بأموال طائلة » 
حين تقوم به شركات كبيرة مجهزة » فلا ينبغي أن يعبى من حق يفرض عليه » 
قياساً على المعدن وعلى الزرع وغيرهما . 

وقد روى أبو عبيد عن يونس بن عبيد قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عامله على عمان : أن لا يأخذ من السمك شيثاً حى يبلغ مائي درهم 
-١‏ الأموال ص ۲۳٤۸‏ . 
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( يعنى قيمة نصاب من التقود ) فإذا بلغ مائو 5 5 
وقد روى ذلك عن أحمد أبغا "ا اد 
وعند الإمامية : فيه اللدمس » أأنه غنيمة ؛ | 
وما قلناه آنا نقوله هنا أبض] جيف 


. المرجم لفسه‎ - ١ 
, ۲۸ اغى ج۲ ص‎ - ۲ 
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الفص اشاس 


زنخاة الستفلات 
العَمَاراتٌ,المصاغ يها 


يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
الأول : في زكاة « المستغلات » بين المضيقين والموسعين ؟ 
الثاني : كيف تزكى هذه الأشياء ؟ 
الثالث : كيف محسب النصاب فيها ؟ 


المبحث الأول 
زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين 


المستغلات : هي الأموال الي لا تجب الزكاة في عينها » ولم تتخذ للتجارة 
ولكنها تتخذ للنماء » فتغل لأصحاما فائدة وكسباً بواسطة تأجير عينها » 
أو بيع ما يحصل من انتاجها . 

فما يوجر : مثل الدور والدواب الي تكرى بأجرة معينة » ومثل ذلك 
الحلٍ الذي يكرى وغيره . وفي عصرنا يتمثل ني العمارات ووسائل النقل 
وغيرها . 

وما ينتج ويباع نتاجه : مثل البقر والغنم غير السائمة الي تتخذ الكسب 
فيها » ببيع لبنها أو صوفها أو تسمينها أو غير ذلك . وأهم منها الآن المصانع 
الي تنتج ويباع إنتاجها ني الأسواق . 

وقد اخنرنا في الفصل السادس أن تقاس المنتجات الحروانية على العسل » 
ويوخذ منها العشر من الصائي » لأنها متولدة من حيوان لا تحب الزكاة في 
أصله . 

ولهذا أرى أن تستشى من المستغلات الى تذكرها في هذا الفصل » وإن 
, أدخلها بعض الفقهاء فيه . ١‏ 

والفرق بين ما يتخذ من الال للاستغلال وما بتخذ للتجارة : أن ما اتخل 
للتجارة يحصل الربح فيه عن طريق حول عينه من يد إلى يد . أما ما اتخذ 
للاستغلال فتبى عينه » وتتجدد منفعته . 

وعلى كل حال » فإن معرفة الحكم في المستغلات أمر مهم . وخاصة 
في عصرنا » بعد أن تعددت أنواع المال النامي فيه تعدداً واضحا » فلم يعد 
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مقصوراً على الماشية والنقود وسلع التجارة والأرض الزراعية . 

فمن الأموال النامية في عصرنا : العمارات الى تعد" للكراء والاستغلال » 
اناغ التي تعد للانتاج . والسيارات والطائرات والسفن الي تنقل الركاب 
والبضائع والأمتعة . وغير ذلك من رووس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة » 
وبعبارة أدق : رووس الأموال المغلة النامية غير المتداولة الي تدر دخلا 
وفيراً على أصحابها » فماذا تقول شريعة الإسلام وفقهاوها في زكاة هذه 
الأشياء ؟ 

إن الحواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة المضيقين والموسعين 
في يجاب الزكاة . 


وجهة المضيقين في إيجاب الزكاة : 
أما الذين بميلون إلى التضييق في الأموال الى تجب فيها الزكاة » فيقولون : 
١‏ - إن الرسول مَل حداد الأموال الى تحب فيها الزكاة » فلم يجعل 
منها ما يستغل أو ما يكرى من العقارات والدواب والالات ونموهاء 
والأصل براءة الناس من الترام التكاليف » ولا يجوز الحروج عن هذا 
الأصل » إلا بنص صريح عن الله ورسوله » ولم يوجد في مسألتنا . 
؟ ‏ يويد هذا : أن فقهاء المسلمين ني تلف الأعصار » وشتى الأقطار » 
لم يقولوا بوجوب الزكاة في هذه الأشياء » ولو قالوا به لنقل عنهم . 
م« أنهم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا : لا زكاة في دور السكنى > 
ولا أدوات المحّر فين » ولا دواب الركوب » ولا أثاث المنازل ونحوها. 
وإذن يكون الحكم عندهم : أن لا زكاة في المصانع وإن عظم إنتاجها › 
ولا في تلك العمارات ٠‏ وإن شهق بنيائها » ولا في تلك السيارات والطائرات 
والسفن التجارية » وإن ضخم إيرادها . 
فإذا قبض من إيرادها شيء » وبقي حى حال الحول » ففيه زكاة النقود: 
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بشروطها المدونة . وإن لم يبق إلى الحول نصاب أو ما يكمل نصاباً 
فلا شيء عليه . 

والتضييق في أموال الزكاة مذهب قديم ؛ عرف به بعض السلف » وتبتاه 
ودافع عنه الفقيه الظاهري ابن حزم ٤‏ وأبده في الأعصر الأخيرة الشوكاني » 
وصديق حسن خان » حى قالوا : لا زكاة في عروض التجارة » ولا في 
الفواكه والحضراوات ونحوها . 

ومن أوضح العبارات في ذلك ما قاله صاحب « الروضة الندية » رد 
على من قال : في المستغلات صدقة :”إن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال 
الي جب فيها الزكاة باتفاق ‏ كالدور والعقار والدواب ونحوها ‏ بمجرد 
الذين هم خير القرون ٠»‏ ثم الذين يلونهم » فضلا عن أن يسمع فيه بدليل 
من كتاب أو سن , 
وجهة الموسعين في إيجاب الزكاة : 

وأما المتوسعون ني الأموال الي تحب فيها الزكاة فيقررون وجوبها في 
الأشياء المذكورة من مصانع وعمارات ونحوها » وهذا هو رأي بعض الالكية 
والحنابلة . وإن يكن غير مشهور - ورأي المادوية من الزيدية . كا هو رأي 
بعض العلماء المعاصرين ٠‏ أمثال أساتذتنا الأجلاء : أي زهرة وخلاف وعبد 
الرحمن حسن. كما سنبين ذلك في المبحث القادم.وهذا التوسع هو الذي أرجحه 
استناداً إلى الأمور الآ تية : 
١‏ - أن الله أوجب ني كل مال حقاً معلوماً » أو زكاة » أو صدقة » لقوله 
تعالى : « والذين ي أموالهم حق معلوم ) وقوله تعالى : «و خف من أموالهم 
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صدقة ) وقوله ل : «أدوا زكاة أموالكم » من غير فصل بين 
مال ومال . 


وقد رد ابن العر ني على الظاهرية الذين نفوا وجوب الزكاة في عروض 
التجارة » لعدم ورود حديث صحيح فيها » فقال : قول الله عز وجل : 
وخذ من أموالهم صدقة » عام في كل مال على اختلاف أصنافه » وتباين 
أسمائه » واختلاف أغراضه » فمن أراد أن يخصه في شي ء فعليه الدليل 19 . 

۲ - أن علة وجوب الزكاة في المال معقولة » وهي النماء كما نص الفقهاء 
الذين يعللون الأحكام : ويعملون بالقياس › وهم كافة فقهاء الأمة ما عدا 
حفنة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعة . ومن هنا لم جب الزكاة في دور 
السكبى » وثياب البذلة » وحلى النواهر > وآلات الحرفة » وخيل اللحهاد 
بالإجماع »وكان القول الصحيح سقوط الزكاة عن العواملمن الإبل والبّرءوعن 
حلي النساء المستعملة المعتادة »وعن كل مال لا ينمى بطبيعته أو بعمل الإنسان. 

وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة » فإن الحكم يدور معه وجوداً 
وعدماً » فحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه الزكاة » وإلا فلا . 


۴ أنحكمة تشريع الزكاة وهي التركيةو التطهير لأربابالمال» أنفسهم 
والمواساة لذوي الحاجة ا والإسهام ٤‏ حماية دين الإسلام 2 ودولته ونشر 
دعوته - تجعل إيحاب الزكاة هو الأولى والأحوط لأرباب الال أنفسهم »حى 
يتزكوا ويتطهروا . وللفقراء والمحتاجين » حى يستغنوا ويتحرروا » وللإسلام 
ديناً ودولة . حى تقوى شوكته 2 وتعاو کامته 5 

وقد قال الكاساني ني دلالة العقل على فرضيّة العشر فيما حرج من الأرض: 
١‏ - شرح الترمئي ج٣‏ ص ٠١4‏ . 
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إن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة > وإقدار العاجز » وتقويته 
على القيام بالفرائض ٠‏ ومن باب تطهير النفس من الشح ومن الذنوب » 
وتزكيتها بالبذل والإنفاق » وكل ذلك لازم عقلا” وشرعاً .اه . 

فهل يكون شكر النعمة » ومساعدة العاجز » وتطهير النفس وتزكتها 
بالبذل ؛ لازم عقلا" وشرعا لصاحب الزرع والثمر » غير لازم لصاحب 
المصنع والعمارة والسفينة والطائرة ونحوها » مما يدر من الدحل أكثر مما تدره 
أرض الذرة والشعير بأضعاف مضاعفة » ويجهد أقل من جهدها ؟ 


الرد على أدلة المضيقين : 

أما قولهم : لا زكاة إلا فيما أحذ منه النبي مَل الزكاة ؛ فنقول : 

إن عدم نص النبي لت على أخذ الزكاة من مال ما لا يدل على عدم 
وجوب الزكاة فيه » فما نص التي ل على الأموال النامية الي كانت 
منتشرة ني المجتمع العربي ني عصره » كالإبل والبقر والغنم من الحيوانات » 
والقمح والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار » والدراهم الفضية من 
النقود . 

ومع هذا أوجب المسلمون الزكاة في أموال أخرى لم يجىء بها نص + قياساً 
على تلك الأموال » أو عملا" بعموم النصوص ٠»‏ وتطبيقا لما قرر من حكمة 
فرض الركاة . ١‏ 

أ من ذلك ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة عند زكاة الذهب > 
قال : وفرض رسول الله لق في الورق و(النقود الفضية ) صدقة » وأخذ 
المسلمون ي الذهب بعده صدقة : إما بخبر من الني لړ لم يبلغنا وإما 
قياس على أن الذهب نقد الناس الذي أكتتروه » وأجازوه أعاناً على ما تبايعوا 
به في البلدان » قبل الإسلام وبعده . اه . 


١‏ - الرسالة ص م98١‏ » ١44‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 


واحتمال وجود حبر لبوي لم يبلغ الشافعي في عصره - مع حاجة التاس 
إلى تناقل هذا الخير ‏ احتمال ضعيف » فالعمدة هو القياس » وبهذا جزم 
القاضي الفقيه أبو بكر ابن العربي ء فذكر في شرح الترمذي » في بيان الحكمة 
في ذكر الني مقر الفضة ء ونصابها » ومقدار الواجب فيها » وترك ذكر 
الذهب ٠‏ قال : إن تحارتهم إنما كانت في الفصة خاصةء معظمها » فوقسع 
التنصيص على المعظم ليدل على الباتي ء لآن كلهم أفهم خلق الله وأعلمهم » 
وكانوا أفهم أمة وأعلمها . فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير 
وكبير » طمس الله عليهم باب الهدى » وخرجوا عن زمرة من اسئن بالسلف 
واهتدى'١'‏ . وهو يعني بكلمته الآخيرة العنيفة الظاهريين الذين ينفون القياس» 
ولا يلتفتون إلى العلل . 

ب - ومن ذلك أنه لم يرد نص صحيح صريح بوجوب الزكاة في العروض 
التجارية . ومع هذا نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبما : ولم يخالف في 
ذلك إلا الظاهرية الذين تعلقوا بشيهات واهية فندناها في موضعها . 

ح ‏ ومن ذلك أن عمر أمر بأحذ الزكاة من اليل > لا تبين له أن فيها 
ما تبلغ قيمته مبلغاً عظيماً من المال . وتبعه في ذلك أبو حنيفة ؛ ما دامت 
سائمة » واتخذت للنماء والاستيلاد . 

د ان أحمد أوجب الزكاة ني العسل ء لا ورد فيه من الأثر : وقياساً 
على الزرع والثمر > وأوجب الزكاة في كل معدن ٠‏ قياساً على الذهب والفضة» 
ولعموم آية « وما أخرجنا لكم من الأرض » . 

5 أن الزهري والحسن وأبا يوست أوجبوا فيما يستخرج من البحر 
من لوو وعتبر ونحوهما اللحمس > قياساً على الركاز والمعدن . 

و أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة أدخل القياس في الزكاة في 
أحكام عدة » كقياس الشافعية غالب قوت البلد » أو غالب قوت الشخص 
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على ما جاء به الحديث في زكاة الفطر » من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو 
الشعير .» وكقياسهم كل ما يقتات على الأقوات الأربعة المذكورة ٠‏ الي 
جاء بها النص في عشي الزرع والثمر . 

٠‏ وأما قولحم : إن فقهاء الإسلام في جميع أعصاره وأمصاره لم 
ينقل عنهم القول بذلك :فلأن بعض هذه الأموال النامية لم ينتشر في عصرهم 
انتشاراً تعم به اليلوى » ويدفع الفقيه إلى الاجتهاد والاستنباط › وبعضها لم 
يكن موجوداً قط » بل هو من مستحدثات الأزمنة الآخيرة . 

ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة في هذه 
الأشياء أو ني غلتها وفوائدها . كما ستذكر بعد . 

م وأما نص الفقهاء على إعفاء الدور والآ لات ونحوها من الزكاة ؛ 
فهو عين الصواب ‏ ولكن هذه الأشياء الى أخرجها علماونا من وعاء الزكاة 
قي اما کی فيه دور اتکی ر لبمار ات :الاو > وآلات المحترف 
كالقدوم والمنشار ونحوهما ؛ غير الماكينات والأجهزة الي تنتج وتعمل 
وتدر ربح ودخلا » والي غير ظهورها وجه احياة ف العالم كله . ولهذا أطلق 
عليه المورخون اسم « الانقلاب الصناعي » ودواب الركوب غير هذه السيارات 
والطائرات والحواري المنشآت في البحر كالأعلام » وأثاث المنازل غير علات 
«الفر اشةوالى توجر أثامها ومقاعدها ومعداتها للناس ‏ فما أتخطأ علماونا حين 
وروا اندلا ركاه a‏ نكرل Ey A DB‏ 
لوجوب الزكاة ؛ أن يكون الال نامياً »> فاضلا عن الحاجة الأصلية لصاحبه » 
وهذا علل صاحب « المداية » الحكم بعدم الزكاة في الأشياء المذكورة بقوله : 
لأنبا مشغولة بالحاجة الأصلية » وليست بنامية أيضاً ١‏ . 

ووضح ذلك صاحب « العناية » فقال : يعني أن الشغل بالحاجة الأصلية 
وعدم النماء ؛ كل منهما مانم من وجوبها » وقد اجتمعا ههنا : أما كونما 
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مشغولة بها فلأنه لا بد له من دار يسكنها . وثياب يلبسها .. الخ وأما عدم 
اللماء فلأنه إما خلقي كما في الذهب والفضة . وإما بإعداد للتجارة . وليسا 
موجودين ههنا !" . 

وعلى هذا اتفق الفقهاء : أن لا زكاة في دار اتخذها صاحبها للسكبى . 
وهذا من العدل والتيسير الذي جاء به الإسلام > وإن كنا نرى كثيراً من 
قوانين الضرائب في الدول المعاصرة تعمد إلى أخذ ضريبة على العقار » ولو 
كان سكناً لصاحبه ٠‏ وقليل منها ‏ مثل التشريع الأمريكي ‏ هو الذي نص 
على إعفاء مالك البنى من الضريبة إذا كان يتخذه لسكناه . 

هذا إلى أن تعليل فقهائنا لعدم وجوب الزكاة في الدور والثياب وآلات 
الحرفة ونحوها بأنها مشغولة بالحاجة الأصلية » وبأنها غير قامية » يدل بمفهوم 
المخالفة ‏ أن ما أتخذ منها للنماء ولغير الاستعمال ني الحاجة الاصلية يصبح 
صالاً لوجوب الزكاة . 


١‏ - العناية نفس الصفحة السابقة 


ال٠‎  ةاككزلا‎ 4۵ 


المبحث الثاني 
كيف ٹزکی العمارات والمصانع ونتحواها 


الأموال النامية الي أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعان : 

الأول : نوع تؤخط الزكاة من أصله ونمائه مغ » أي من رأس الال 
وغلته » عند كل حول » كا في زكاة الماشية وعروض التجارة » وهذا لتمام 
الصلة بين الأصل وفوائده وغلاته » ومقدار الزكاة هنا هو ربع العشر » أي 
,1¥ 

الثاني : نوع توخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط » بمجرد الحصول على 
الغلة دون انتظار حول » سواء أكان رأس الال ثابتاً كالأرض الزراعية » 
أم غير ثابت كنحل العسل . ومقدار الزكاة هنا هو العشر أو نصفه أي 
۰ أو ه/ . 

فعلى أي أساس تعامل هذه الأموال النامية الحديدة ؟ وكيف تأخذ منها 
الركاة ؟ أنأحذ الزكاة من رأس المال وما بقي من غلته كما في أموال التجارة ؟ 
أم تأخذ من غلته وإيراده فقط كما في الحبوب والثمار والعسل ؟ 
انجاهان قدبمان في زكاة الدور الموجرة ونحوها من المستغلات : 

ولعل كثيرا من المتصلين بالفقه ولا يغوصون في أعماقهيظنون أن الدور 
الي تكرى للناس بأجر » ونحوها مما يندر ني كل عام أو في كل شهر مالا 
وإيراداً متجدداً؛ لم ينص أحد من الفقهاء على حكم في زكاتها ؛ لأا لم تكن 
ما عمت به البلوى ٠‏ وانتشر بين الناس » واحتاجوا فيه إلى حكم حامم . 

وهذا التعليل حق» ولكن وجدنا رغم ذلك من فقهائنا من يقول بتركيتها » 


كك 


وإن اختلفوا في معاملتها والنظر إليها : أتعامل معاملة رأس المال التجاري » 
فتقوم كل حول > وتؤخذ الزكاة منها ربع عشر قيمتها ؟ أم يغض النظر عن 
قيمتها وتوخذ الزكاة من غلتها وإيرادها إذا بلغ نصاباً مستوفياً لشروط الزكاة ؟ 


الاتجاه الأول : أن تقوم وتركى زكاة التجارة : 


هذا الرأي يعامل مالك العمارة الاستغلالية » والطائرة والسفينة التجاريتين 
ونحوها معاملة مالك السلع التجارية » فتثمن العمارة كل عام »> مضافاً إليها 
ما بقي معه من إيرادها » ويخرج عن ذلك كله 5,؟/ ككل عروض التجارة . 

وقد وجد في فقهاء السنة وي فقهاء الشيعة من ذهب هذا امهب . 


رأي ابن عقيل الحنبلي : 

ففي فقه أهل السنةوجدت‌هذا الرأي للفقيه الحنبلي ألي الوفاء ابن عقيل 
عو عام قوي الذهن ناضج الفكر خصب الاستنتاج - وقد نقل عنه هذا 
الراي المحقى ابن اليم 5 کتاره « بدائع الفوائد » نقل الموافق المقر - قال ابن 
عقيل حرجا على ما روى عن الإمام أحمد في تزكيته حلي الكراء : يخرج 
من رواية جاب الزكاة من حلى الكراء والمواشط ؛ أن نجب في العقار المعد 
للكراء » وكل سلعة توأجر وتعد للإجارة . 

قال :«وإنما حرجت ذلك على الحلي ؛ لأنه قد ثبت من أ صلنا أن الحلي 
لا يجب فيه الزكاة » فإذا أعد للكراء وجبت . فإذا ثبت أن الإعداد للكراء 
أنشأ إيجاب الزكاة في شيء لا تجب فيه الزكاة كان في جميع العروض الي 
لا نجب فيها الزكاة ينشىء إيجاب الزكاة . 


« يوضحه أن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة يجنسهما وعينهما » ثم 
إن الصياغة والإعداد للّباس والزينة والانتفاع ؛ غلبت على إسقاط الزكاة 
في عينه » ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال » وأنشأ إيجاب الزكاة » 


ا 


فصار أقوى ما قوى على إسقاط الزكاة » فأولى أن يوجب الزكاة في العقار 
والأواني والحيوان الى لا زكاة في جنسها 0230 . 

هذا ما ذكره ابن عقيل واقره ابن القيم تخريا على مذهب أحمد . 

ونحن نقول : إن ما ذهب إليه الإمام أحمد من إسقاط الزكاة عن الذهب 
والفضة إذا استعملا في حلي مباح » ومن إيجابها في الحلي إذا أعد للكراء ؛ 
مذهب قوي » يستند إلى أصل هام ني باب الزكاة وهو : أن لا زكاة في مال 
غير نام أو مشغو ل بالحاجة الأصلية » وإنما الزكاة في الال النامي » وهو الذي 
يدر على صاحبه كسباً ودخلا . 

. والحلي المباح المستعمل للزينة واللبس مال غير نام » ومشغول بحاجة 
صاحبته » فإذا أعده للكراء فقد حرج عن ذلك إلى حيز النماء » وأصبح 
صالحاً للدخول في وعاء الزكاة » . 

وهو قول لالك أيضاً كا ذكر ابن رشد؟؟ -. 

وإذا طبقنا هذا على العقارات والأثاث والسيارات والسفن والطائرات 
والماكينات والأجهزة الصناعية المختلفة ؛ اتضح لنا هذا الحكم : أن لا زكاة 
فيها إذا كانت للاستعمال الشخصي » فإذا أعدت للكراء » وغدا من شأنما 
أن تجلب نماء وريحاً ؛ فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة » وزكانمها في هذه 
الحال كزكاة عروض التجارة .نصاباً ومقداراً . 

ومعبى هذا أن مالك العمارة أو «الأتوبيس » أو الطائرة أو الفندق 
أو محل« الفراشة )"أو أي سلعة توجر وتعد للإجارة كا قال ابن عقيل 
عليه فرداً كان أو شركة -- أن يقوم عقاراته أو سياراته (التاکسي ) » 
فإذا عرف قيمتها ضم إلبها ما لديه من رأس الال النقدي » وماله من ديون 
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مرجوة » كما يصنع التاجر في رأس ماله » ثم يخرج ربع عشرها زكاة . 

ولا يقال : إن هذه الأشياء رأس مال ثابت . فيجب أن يعى من الزكاة » 
كا يعنى الآثاث الثابت ني حوانيت التجارة ؛ لأنا نقول : إن هذه الأشياء 
الثابتة هنا هى نفسها رأس الال النامي المغل” الذي به تجلب المكاسب والأرباح › 
وإنما يعنى مالم يكن مقصوداً للكسب من ورائه » كالأرض والمباني الي توضع 
فيها الماكينات الصناعية : لأن الماكينات هي المقصودة » بخلاف الأرض 
والمباني ٤‏ العمارة والفندق والسينما وحوها 03 فإن المبى نفسه هو الذي جلب 
الفائدة والمال . 


مذهب افادوية ف المستغلاات : 


وني فقه الشيعة وجدت صاحب «البحر الزخار » وهو سجل جامع 
لذاهب علماء الأمصار أهل سنة وشيعة ‏ قد نقل عن الحادوية من الشيعة 
الزيدية ؛ آم ذهيوا إلى إيجاب الزكاة في المستغل من كل ثبي ء لأجل الاستغلال» 
لعموم قوله تعالى : «وخذ من أموالهم صدقة » ولأنه مال قصد به النماء في 
التصرف فكان كال التجارة فيزكيه إذا بلغت قيمته نصاباً . 

ثم رجعت إلى ومن الأزهار » وشرحه وحواشيه . في فقه الريدية . 
فوجدته يتبى مذهب الإمام المادي ي « المستغلات » ويعنون بها : كل ما 
نجددت منفعته »2 مع بقاء عينه . فلا تجب الزكاة عندهم في. الحيل والبغال 
والحمير والدور والضياع وتوهاء إلا أن يكونشيء منها لتجارة أو استغلال . 

فكل ما يوجر من حلية أو دار أو دابة أو غيرها إذا بلغت قيمته نصاباً 
من النقود في طرفي الحول » تجب تركيته زكاة التجارة . 

ذكروا عن الحادى : أن من اشترى فرساً ليبيع نتاجها می حصل ٠‏ فإنه 
باز مه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها . قال الميد بالله وأبو العباس وأبو طالب : 
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ووجهه أنها تصير للتجارة هي وأولادها . 

قال المؤيد بالله : وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها . 

قال الحقيني : وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما بحصل منها من الثمار . 

وقيل : وكذا من اشترى بقرة الځ ما حصل منها من السمن واللبن » 
أو شاة ليبيع ما يحصل من الصوف والسمن والأولاد'"" . 

ودليل هذا المذهب ذكره في «البحر » وهو أمران . 

١‏ - عموم النصوص الي أوجبت الزكاة في الأموال مطلقاً » دون 
فصل بين مال ومال . 

؟ ‏ قياس الال المستغل على المال المتجر فيه > فكلاهما مال قصد به 
النماء » ولا فرق بين المعارضة في الأعيان والمعارضة في المنافع 23 . 


اعتراضات المانعين : 
وقد اعتّرض على هذا الرأي بعض الفقهاء الذين يميلون إلى التضييق في 
جاب الزكاة » مثل الإمام الشوكاني ني ( الدررالبهية ) وشارحها صديق حسن 
حان في ( الروضة الندية ) . 
ولا يبعد من يقول : ليس في الحضراوات ولا في البقول ولا ني أموال 
التجارة زكاة_وهذا رأي الشو كاني وصديق- أن يقول : ليس في المستغلات 
كالدور والدواب الي يكريها مالكها زكاة . 
وجملة ما احتج به في الروضة يرجع إلى شبهتين : إحداهما تتعلق با منقول 
من الحبر » والثانية تتصل بالمعقول من النظر . 
' 1 - فأما احبر فحديث «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) 
وهو يصرح بنفي الصدقة عن فرس المسلم نفياً عام » وهذا النفي يشمل حالة 
استغلاله بالتجارة أو بالكراء . 
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وأما الشبهة الأخرى فهى أن إنجاب الزكاة فيما ليس من الأموال الى 
تيجب فيها الزكاة بالاتفاق ‏ كالدور والعقار والدواب ونحوها ‏ بمجرد تأجيرها 
القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . فضلا عن أن يسمع فيه بدليل من 
كتاب أو سنة . 

وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ٠‏ ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم 
ودوابهم : ولم يخطر ببال أحدهم أن يخرج في راس المحول ربع عشر داره 
أو عقاره أو دوابه » وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاق » 
حى كان آخر القرن الثالث من أهل الائة الثالثة ؛ فقال ذلك من قال بدون 
دليل إلا جرد القياس على أموال التجارة . وقد عرفت الكلام في الأصل 
- يعي زكاة التجارة ‏ فكيف يقوم الظل والعود أعوج ؟ 

مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجوه . منها : وجود الفارق بين 
الأصل والفرع . فإن الانتفاع بالمتفعة ليس كالانتفاع بالعين""؟ . 

ونخخللاصة هذه الشهة : أن الأصل براءة الناس من التكاليف 3 
ولم يوجد دليل يوجب الزكاة ني هذه المستغلات . حى إن أحداً من السلف 
م ينقل عنه القول بزكاتها » فضلا عن نص من آية أو حديث . 

أما القياس على أموال التجارة وزكاتما ؛ فعلى فرض التسليم بثبوت الزكاة 
فيها . فقد اختل القياس بوجود الفارق وهو : أن أموال التجارة وسلعها 
ينتفع بعينها ‏ فتنتقل العين من يد إلى يد بالبيع والشراء . بخلاف هذه الأشياء 


تعقيب وترجيح : 

أما حديث « ليس على المسلم في عبده أو فرسه صدقة » فالذي اختر ناه 
أن نفى الصدقة فيهما 3 کان لاما من حو انجه الأصلية ؛ فالعبد يخدمه › 
١‏ - الروغة الندية ج ١‏ ص ١54‏ 
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وألفرس مركبه وعدته للجهاد » ومن ثم أوجب جمهور الفقهاء منذ الصدر 
الأول إخراج الزكاة عن العبد والفرس إذا كانا للتجارة » بل نقل 
ابن المنذر الإجماع على ذلك » وم يقف ظاهر هذا الحديث دون ما فهموه 
وافتوا به . 

وأما عدم النقل عن الصدر الأول ما يفيد إيجاب الزكاة في هذه الأشياء ؛ 
فإئما كان لعدم شيوع الكراء والاستغلال فيها بحيث تعم به البلوى - على حد 
تعبير الفقهاء ‏ ويظهر الحكم » ويتناقله الرواة » وکل عصر له مشكلاته الي 
تثار » ويطلب إبرام حكم في شأنها » ولم تكن هذه ( المستغلات ) من مشكلات 
تلك الأعصار . قال في ( البحر ) : وقد ادعى عالفة الحادوية للإجماع 3 
وفيه نظر ؛ إذ لم يصرح السلف فيها محكم' . 

وني حواشي شرح الأزهار : المختار أن قول الحادي ليس مالفا للإجماع ؛ 
ET‏ فيها » فهي 
. خلافية .. أو خاضوا واجمعوا » فلم ينقله عنهم اقل » أو لم يخوضوا ء 
فلا حرج في استنباط مسألة بفكره eT‏ 

أما قياس هذه ( المستغلات ) على عروض التجارة ؛ فربما كان له وجه 
عند النظرة الأولى » إذ كل من المستغلات والعروض رأس مال نام مغل » 
وكلا المالكين اجر يستثمر رأس ماله ويستغله ويربح منه » وكون صاحب 
العروض ينتفع بإخراج عين الشيء عن ملكه » وصاحب العمارة والمصنع 

بالغلة مع بقاء العين ؛ ليس فرقاً يوجب الزكاة على أحدهما ويعى الآخر . 

بل قد يقال : إن المنتفع باستغلال الشيء مع بقاء عينه في ملكه كمالك 
العمارة وصاحب المصنع - رجا كان اکر ضما الربح » وأمال من اللمسارة؛ 
من صاحبه التاجر الاخر . 

هذا ما قد يبدو لأول وهلة » ولكن عند التأمل يتبين لنا المفارقات الا تية : 
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ولا : أن أصدق تعريف لعروض التجارة هو : كل ما يعد للبيع من 
الأشياء بقصد الربح . كا جاء في حديث سمرة أن التي لقي كان يأمرهم 
أن يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع . وقد تقدم في زكاة التجارة . 

وما لا يخى أن هذه العمارات والمصانع وما شاكلها لا يعدها مالكها 
للبيع . بل للاستغلال. وإنما ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشترون 
العمارات أو يبئونها بقصد بيعها والربح من ورانا . فهذه تعامل معاملة عروض 
التجارة بلا نزاع . 

ثانباً : أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغي نماءه تاجراً ‏ ولو 
كان رأس الال غير متداول وغير معد للبيع لكان مالك الأرض والشجر 
الي تخرج له زرعاً وثمراً تاجراً أيضاً . وجب أن يقوم كل عام أرضه أو 
حديقته ويخرج عنها ربع العشر زكاة . وهذا ما لا يقبل . ولا يقول به أحد . 

ثالثاً : أن هذه المستغلات قد يتوقف في بعض الأحيان استغلاها لسبب 
من الأسباب . فلا جد صاحب العمارة من يستأجرها . ولا جد صاحب المصنع 
المواد الأولية اللازمة . أو الأبدي العاملة . أو السوق الراتحة .. الخ + فمن 
أبن يخرج زكاتها ؟ 

إن صاحب العروض التجارية السائلة ( المتداولة ) يبيعها ويخرج زكانما 
من قيمتها » بل يمكن عند الحاجة أن يدفع الزكاة من عينها - كما رجحنا ذلك 
ولكن صاحب الدار أو المصنع كيف توخد منه الزكاة إذا لم يكن له مال 
آخر ؟ لا سبيل إلى ذلك إلا ببيع العقار أو جزء منه ليستطيع أداء الزكاة » 
وفي هذا عسر ظاهر ٠‏ والله يريد بعباده اليسر ء ولا يريك بهم العسر . 

ومن هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجارية : وما 
ينتفع بغلته كالعقارات ونحوها . 

رابعاً : يعكر على هذا الرأي من الناحية العملية : أن العمازة أو المصنع 
ونتحوه ستحتاج كل عام إلى تثمين وتقدير + لمعرفة كم تسأوي قيمتها في وقت 
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حولان الحول »إذ المعهود أن مرور السنين يتقص من صلاحيتها » وبالتالي 
من قيمتها »> كا أن تقب الأسعار تبعاً لشتى العوامل الداخلية واللتارجية 
له أثره في هذا التقويم ء ولا شلك أن هذا التقوبم الحولي تلابسه صعوبات 
تطبيقية » ويحتاج أول ما يحتاج إلى مختصين ذوي كفاية وأمانة قد لا يتوافرون 
كما أن كل هذا يقتضي جهوداً ونفقات تنتقص أخيراً من حصيلة الزكاة . 
هذا نرى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهما في غلتهماء 
وهذا ما اتجه إليه الرأيان الآحران . وإن اختلفا في تحديد نسبة ما يوحذ من 
الغلة : أهي العشر أو نصفه كا في زكاة الزروع والثمار . أم ربع العشر كما 
في زكاة التجارة ؟ 
الاتجاه الثاني : أن تركى الغلة عند قبضها زكاة النقود : 
أما الرأي الثاني الذي وجدناه لبعض الأثمة في كتبنا الفقهية . فإنه ينظر 


إلى هذه المستغلات نظرة أخحرى . فلا يأخذ الزكاة من قيمتها كل حول : 
ولكن يأخذها من غلتها وإيرادها . 
ما روى عن الإمام أحمد : 
وقد روى عن الإمام أحمد فيمن أجر داره . وقبض كراها : أنه يزكيه 
إذا استفاده . كما ذكر صاحب المغى عنها١'‏ . 
قول بعض الالكية : 
وني كتب الالكية » ذكر الشيخ زروق في شرح « الرسالة » : أن في 
المذهب خلافاً في حكم زكاة الأشياء الي تتخذ للانتفاع بغلتها . كالدور 
للكراء 4 والغم الصوف ¢ والبساتين للغلة 5 وهذا الحلاف ق أمرين 
الأول : ف ثمنها إذا بيعت عينها . 
١‏ - الى ج ص ۲۹ 4972 . 
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والثاني : في غلتها إذا استفيدت . 

فالقول المشهور ني الأول : أن يستقبل بثمنها حولا . كعروض القلنية 
( الممتلكات الشخصية ) إذا بيعت . 

والقول الآخخر . ينظر إليها كعروض التاجر المحتكر + وحكمه عند 
المالكية معروف . وهو أن يزكى ها يبيعه منها بي الخال » إذا كان العرض 
قد بقي ني ملكه حولا أو أكثر 2 

وهذان القولان يردان ني غلة هذه الأشياء وفائدتها . كا أشار إلى ذلاك 
الشيخ زروق ٠‏ وقال : انظره في المطولات' . 

والذي يبمنا هنا هو القول الثاني . الذي يركي فوائد « المستغلات » عند 
مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 

وكل من قال بتزكية « المال المستفاد ٠‏ عند تملكه ( بلا اشتراط حول ) 
يقول بتزكية الإيراد الناتج عن استغلال العمارات وإنتاج المصانعم وأجرة 
السيارات والطائرات والأجهزة وأدوات الفراشة وتموها . 

وسئرى في بحثنا عن المال المستفاد ني الفصل القادم : أن هذا هو مذهب 
ان عباس وابن مسعود ومعاوية والناصر والباقر وداود » كما روى عن عمر 
ابن عبد العزيز » والحسن البصري والزهري ومكحول والأوزاعي“ 

وحجة هولاء عموم النص مثل قوله َل : في الرقة ربع العشر » . 

وزاد بعضهم هنا ما ذكره «اهادي » ٤‏ قياس المال المعد” للكراء 
والاستغلال على المال المعد” للبيع . قالوا : وهو قياس قوي ؛ لأن بيع المتفعة 
كبيع العين : وكلما كراها فكأنما باعها : إلا أن القياس يقتضي أن يقدر 
النصاب من الغلة الي هي الأجرة . كا ذكر ذلك صاحب ١‏ الحاصر في مذهب 
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الناصر » حيث ذكر تي الحوانيت والدور رالمستغلات إذا بلغ كراها 
وغلتها ي السنة ٠٠١‏ مائي درهم ٠»‏ ففيها ربع العشر › وإن لم يبلغ ذلك » 
فلا شيء(١)‏ . 

فإذا كان الرأي الأول يجعل أخذ الزكاة من رأس الال نفسه ‏ العمارة 
والمصنع - فإن هذا الرأي يجعل أخذها من الدحل والإيراد ٠‏ بنسبة ربع العشر 
٠ ٥‏ ولا يشترط لذلك حولان الحول . 


رأي معاصر : أن تزكى الغلة زكاة الزرع والثمر : 

وهناك رأي آحر معاصر يوافق الرأي الثاني ف أنخذ الزكاة من غلة هذه 
الأشياء » و لكنه يخالفه في مقدار ما يذ ٠‏ فإنه جعل الواجب هو العشر 
أو نصفه . قياساً على الواجب ني الأرض الزراعية . 

فإذا كان الرأي الأول قاس هذه الأشياء على عروض التجارة ؛ فهذا 
قاسها على الأرض الزراعية » وقاس إيرادها على الزرع والثمار » إذ لا فرق 
بين مالك تجى إليه غلات أرضه المزروعة › ومالك آخر تجى إليه غلات 
مضائعة وعماراتة وتحوها . 1 

وإلى هذا الرأي - في قياس العمائر والمصانع على الأرض الزراعية ‏ 
ذهب من فقهائنا المعاصرين الأساتذة : أبو زهرة وعبد الوهاب خلاا ف وعبد 
الرحمن حسن - رحمهما الله ني محاضرتهم بدمشق سنة۹۵۲٠‏ عن الزكاة!؟". 

فقد قسموا الأموال ‏ نقلا” عن الفقهاء ‏ إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - أموال تقتى -لإشباع الحاجات الشخصية؛ كدور السكنى لأصحابماء 
والأقوات المدخرة لسد” حاجة المالك » وهذه لا تحب فيها الزكاة . 

۲ - أموال تقتتى لرجاء الربح بسببها » أو يكون من شأنها ذلك » 
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ولكن تختزن في الحرائن . وهذا تحب فيه الزكاة باتفاق الفقهاء» ومنه الأموال 
الي أخذ الرسول منها الزكاة » وهي الأصل الذي يقاس عليه غيره . 

م ب أموال تتردد بين النماء وإشباع الحاجة الشخصية كالحلى والماشية 
الي تتخذ للعمل والنماء معا » وفي حكمها اختلف الفقهاء » كا بيا من قبل . 
ثم قالوا : إن تطبيق هذا التقسيم على عصرنا ينتهي بنا لا عحالة إلى أن ندخل 
في أموال الزكاة أموا لا" في عصرنا مغلة نامية بالفعل ء لم تكن معروقة بالنماء 
والاستغلال في عصر الاستنباط الفقهي . وذكروا من هله الأموال نوعين : 

أولاة : أدوات الصناعة الي تعتبر رأس مال للاستغلال » وهى وسيلة 
الاستغلال لصاحبها » مثل صاحب مصنع كبير يستأجر العمال لإدارتهء 
فإن زأس ماله للاستغلال هو تلك الأدوات الصناعية » فهى بهذا الاعتبار 
تعد" مالا" نامياً . إذ الغلة الي تجيء إليه هي من هذه الآ لات + فلا تعد“ كأدوات 
الحداد الذي يعمل بيده » ولا أدوات النجار الذي يعمل بيده . وهكذا .. 
ولهذا: قالوانرى أن الزكاة تحب فيهذهالأدوات باعتبارها مالا" نامياًء وليس 
من الحاجات الي لإشباع الحاجات الشخصية بذاتها . 

وإذا كان الفقهاء لم يوجبوا الزكاة ي أدوات الصناعة في عصورهم » 
فلأنها كانت أدوات أولية لا تتجاوز الحاجة الأصلية لصناعته » والإنتاج 
لمهارته » فلم تعتبر مالا" ناميا منتجاً » إتما الانتاج فيها للعامل . 

أما الآن فإن المصانع تعد“ أدوات الصناعة نفسها رأس مالا النامي » 
ولذلك نقول : إن أدوات الصناعة الي ملكها صانع يعمل بنفسه كأدوات 
الحلاق الذي يعمل بيده ونحوه تعبى من الزكاة »> لأنها تعد“ من 
الحاجات الأصلية له . أما المصانع فإن الركاة تفرض فيهاء ولا نستطيع أن 
نقول : إن تلك حالفة لأقوال الفقهاء » لألهم لم يحكموا عليها » إذ لم يروها » 
ولو رأوها لقالوا مثل مقالتنا » فنحن في الحقيقة نخرج على أقوالهم › أو 
نطبق المناط الذي استنبطوه في فقههم رضي الله عنهم . 

وثانياً : العمائر المعدة للاستغلال لا لاسكبى الشخصية ٠»‏ فإننا نعدها مالأ 
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نامي > ولا نعد”ها من الحاجات الأصلية » ولذلك نقسم الدور إلى قسمين : 
أحدهما : ما أعد لسكنى امالك » وهذه لا زكاة فيها » كا قرر القهاء . 
والقسم الثاني : ما هو معد" للاستغلال ؛ فإننا نرى أن تفرض فيه الزكاة » 

ولسنا في ذلك نخالف الفقهاء » وإن قرروا أن الدور لا زكاة فيها » لأن الدور 

في عصورهم لم تكن مستغلا إلا في القليل النادر » بل كانت للحاجة الأصلية » 

ولم يلتفتوا إلى النادر » لأن اکم للأغلب الشائع » والنادر لا حكم له في 

الشرائع . 
أما الآن فإن الدور أصبحت للاستغلال لا للسكنى الشخصية فقط » 

فالعمائر تشاد لطلب الفضل والنماء »> وهي تدر الدأر الوفير » فالواجب أن 

توخذ منها زكاة » إذ هي مال نام مستغل » ولأننا نأحذ من نظيرها » وهو 
الأراضي الزراعية » فمنالعدلأننأخذ منها زكاة» وإن لم نأخذ منها كانذلكتفريقاً 
بين متماثلين » وذلك لا يحوز ني الإسلام » ونحن في هذا أيضاً نطبق أقوال 

الفقهاء السابقين أو نخرج على أقواهم لتحقيق المناط الذي استنبطوه . 
ومن الإنصاف أن تقول : إن الإمام أحمد -- رضي الله عنه ‏ كانت 

له غلة تجیثه من حوانيت يوجرها » فكان يخرج زكاتها » مع أنه لا مورد 

لعيشه سواها ( راجع مناقب الإمام أحمد ص ۲۲۲ - لابن أي يعلى) . 
٠‏ ولقد رأيناه عر يفرض الزكاةءني الأموال المنقولة غير الثابتة. من 

رأس الال بمقدار ربع. عشره » ووجدناه يفرض الزكاة في الأموال الثابتة 

المنتجة »في الغلة لا في الأصلء لأن الأصل لايقبل التجزثة والأخذ منه» فانتقل 

الأخذ إلى الغلة » فكان الأخذ من الإنتاج بمقدار العشر أو نصف العشر . 
وعلى ضوء ما قرر النبي يتر من مقادير مفرقاً بين الثابت والمنقول 

من حيث المأحذ والمقدار » فانا أيضاً في الأموال النتجة في عصرنا » 

ثفرق بين المثقول والثابت » ففى المنقول توحذ الركاة من رأس الال يمقدار 

ريع العشر » والثابت توح الزكاة من غلته بمقدار العشر أو نصف العشر . 
وعلى هذا نقول : إن العمائر وأدوات الصناعة الثابتة تأنعذ الركاة من 
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غلاتها » ولا توحذ من رأس الال : وعند التقدير بالعشر أو نصف العشر : ؛ 
إن أمكن معرفة صاني الغلات بعد التكاليف كما هو الشأن في الشركات 
الصناعية ‏ فإن الزكاة توخذ من الصاف بمقدار العشر ؛ لأن الي للت أحذ 
الزكاة بالعشر من الزرع الذي سقي بالمطر أو العيون ء فكأنه أحذه من صائي 
الغلة ٠‏ وإن لم تمكن معرفة الصاف على وجهه - كالعمائر المختلفة ‏ فإن 
الزكاة توحذ منها ( أي من الغلة ) مقدار نصف العشر" » . اه , 

هذا ما ذهب إليه ثلاثة من كيار العلماء » الذين قصوا حياتهم في دراسة 
الفقه الإسلامي وأصوله وتاريخه » وتدريسها . . فاجتهادهم هنا هو اجتهاد 
الخبير الأصيل ٠.‏ لالمتطفل الدخيل . وهو اجتهاد صحيح » لأن معتمده 
هو القياس » أحد الأصول والأدلة الشرعية المعتبرة عند جمهور الأمة . 

أما تعليقنا على الموضوع نفسه . فنوضحه في السطور التالية : 


مناقشة وترجيح : 

إن الرأي الذي ذهب إليه شيوخنا الأجلاء » يوافق الاتجاه الثاني كما 
ذكرنا ‏ في أذ الزكاة من غلة العمارات والمصانع وفوائدها ‏ أعي أرباحها- 
ولكنه بخالفه في مقدار ما يجب أخذه . فالرأي السابق يجعل الواجب ربع 
العشر » اعتباراً بزكاة النقود . وهذا الرأي يجعل الواجب العشر أو نصفه » 
اعتبار؟ بزكاة الزروع والثمار » وقياسَ لدحل العمارات والمصانع ونحوها 
على دخل الأرض الزراعية » وهذا الرأي هو الذي أختاره » لأنه اعتمد على 
أصل شرعي صحيح وهو القياس » ولكني ألاحظ عليه الأمور الا تية : 

أوها : ان هذا الرأي أدخل المصانع: والعمارات في الأموال النامية الي 
تجب فيها الزكاة » ولكنه لم يضع ضابطاً عاماً » أو قاعدة جامعة » يندرج' 
تمتها كل ما ماثلها من رءوس الأموال المغلة المنتجة . فلا شك أن في عصرنا 
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مزارع للأبقار والدواجن ونحوها . تدر ربحاً وفيراً من المنتتجات الحيوانية . 
وفي عصرنا أموال كسيارات الأجرة الصغيرة ( التاكسي) والكبيرة(أوتوبيس) 
وسيازات التقل + اسفن التجارية ٠‏ والطائرات النجارية + والمسلات الى 
توجر الأثاث في الأحفال والمناسبات » وغير “ذلك كثير . ْ 

وهذه الأموال الحديدة لا تدخل نحت المضانع ولا العمارات . وهذا 
رأيتا أن تدخل هذه الأشياء وما شاببها تحت قاعدة « المستغلات » فهي قاعدة 
حاصرة جامعة . سواء أكان .الاستغلال بطريق كراء العين والاستفادة 
بأجرما . كالعمارات والسيارات ونحوها أم بطريق الانتاج وبيع ما يحصل 
مننتاجه. أيالانتاج للسوقء كالمصانع ونحوها.وسواء كان مصدرالاستغلال 
حيواناً كبقر الألبان والدواجن > الى قسنا منتجاتها في الفصل السادس على 
عسل النحل ‏ أم جماداً كالأشياء الأخرى . وسواء كان المستغل عقاراً 
كالعمارة والمصنع أم منقولا” كالسيارة والأثاث الذي يوجر في الأحفال 
ونحوها . 

فلا ضرورة إذن للتفرقة بين الثابت والمنقول . كما ذكر هذا الرأي » 
بأن تف الركاة ني رأس الال الثابت من الغلة بمقدار العشر ( أو نصفه) 
وني الال المنقول توحذ الزكاة من رأس الال نفسه بمقدار ربع العشر . 

أجل » لا ضرورة هذه التفرقة وقد رأينا الني عل . أخذ من العسل 
العشر وهو غلة النحل » وليس النحل من العقارات . بل هو أقرب إلى 
المنقولات » وخلايا النحل » يمكن نقلها بالفعل . 

. الثافي : ان قياس الدور الموأجرة ونحوها على الأرض الزراعية » غير 
مْسلام . وقولهم : لا فزق بين مالك تمجبى إليه غلات أرضه » ومالك تجبى 
إليه غلات عماراته » منقوض . فإن الزكاة اللي تؤخذ من الزرع ليست منوطة 
بملك الأرض الزراعية » بل بملك الزرع نفسه » فصاحب الزرع عليه الركاة 
ولو كان مستأجراً كنا هو قول ابمحمهور . 

والذي يصح أن يقاس عليه هو مالك الأرض الذي يكرى أرضه » وتجى 
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إليه غلتها في صورة ١‏ أجرة » من مستأجريها » فهذا أشبه شيء بالك العمارة 
الذي يكريما » وجب إليه غلتها كذلك . 

ولهذا كان لا بد أن يسبت هذا الحكم أصل” يقاس عليه » وهو القول 
بزكاة أجرة الأرض الزراعية » إذا قبضها مالكها » وهو ما ذهينا إليه من 
قبل » ورجحناه بالأدلة . وبدون هذا الأصل لا يسلم القياس المذكور. 

الثالث : أن قياس العمارات وغوها على الأرض الزراعية كن أن 
ينقض بوجود الفارق بينهما . ذلك أن الأرض الزراعية مصدر داتم للدخل » 
لا يعتريه توقف » ولا يلحقه بل" أو تآ كل بتقادم العهد . بخلاف العمارات 
ونحوها فإنها مصدر موقت يعيش سنوات تقل أو تكثر ثم ينتهي ويتوقف » 
فكيف يصح القياس مع هذا الاختلاف بين الأصل والفرع والقياس يقتضي 
التماثل بين المقيس والمقيس عليه وإلا كان قياساً مع الفارق . 

والذي يخرجنا من هذا الاعتراض » ويصحح القياس المذكور هو 
الأخذ با ذهب إليه علماء الضرائب من اعفاء مقابل الاستهلاك » فقد نادوا 
باقتطاع مبالغ سنوية من الدخل بحيث يودي تراكها على مر السنين إلى 
الاستعاضة عن رأس الال مصدر الدخل ‏ .ممصدر آلحر جديد . فإذا 
كانت الآلة أو العقار - مصدر الدحل ‏ يستطيع الاستمرار في الانتاج مدة 
ثلاثين عاما مثلا” » فإنه يمكن ‏ بادخار جزء من ثلائين جزءاً من ثمنه كل 
عام شراء مصدر آخر من آلة أو عقار » عند توقف الأول » بحيث يبى 
الدخل قابا مستمراً » وهذا الحزء المقتطع كل عام يحب أن يعلى من الضرائب!١!‏ 
فإذا كان رجل بملك عمارة قوم نها بثلاثين ألف دينار مثلا” » وافترضنا 
آہا تنقص” كل عام بل من ثمنها » أي آلف ديار فالمفروض أن تحسم 
هذه الألف من غلتها السنوية » فلو كانت توجر في السنة عبلغ ٠٠٠٠١‏ ثلاثة 
آلاف ‏ تعتبر كأنها لم توؤجر إلا بألفين فقط . وبهذا يصح قياس العمارة 
١‏ س انظر : علم المالية للدكتور رشيه الدقر ص 58 . 
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والمصنع على الأرض الزراعية » فإنها مصدر باق صالح للانتاج على مر الزمن » 
وما تحتاج إليه من تسميد ونحوه » فهو أشبه بنفقات الصيانة للمبى والآلة . 
وهذا غير مقابل الاستهلاك الذي ذكرنا . 


SAY 


المبحث الثالث 
نصاب الزكاة في العمائر ونحوها 


لم يعرض الأسائذة أصحاب هذا الرأي لموضوع النصاب الذي يحب 
توافره في غلة العمارة أو المصنع » كم هو ؟ وكيف يقدر ؟ هل يقدر بقيمة 
نصاب الزرع » وهو خمسة أوسق اخسون كيلة مصرية ) ؟ وهل يعتبر 
أدنى الحبوب والثمار أو أوسطها أو أعلاها ؟ ‏ وقد يويد هذا المتزع أننا 
نقيس غلة المصنع على غلة الأرض - أم يقدر النصاب بالنقود أي بما قيمته 
هم جراماً من الذهب » على اعتيار أن الذهب وحدة التقدير في كل العصور؟ 

لعل هذا هو الأقرب والأيسر » فإن الشارع اعتبر من ملك هذا القدر 
غنيآً » وأوجب عليه زكاة > ولم يوجب على من ملك دون ذلك شيئاً من 
الركاة . وما دام مالك العمارة أو المصنع يقبض غلة ملكه نقوداً + فالأولى 
أن يقدر التصاب بالتقود . 


المدة الي يعتبر فيها النصاب : 

وإذا كان لا بد من اعتبار النصاب ‏ لأنه الحد الأدنى للغنى ي نظر 
الشارع - فما المدة الي يعتبر فيها النصاب ؟ أيعتبر بالشهر ؟ فكل غلة 
شهر يشترط فيها أن تبلغ نصاباً . أم يعتبر بالسنة ؟ فتضم إيرادات الشهور 
بعضها إلى بعض »: ويخرج منها الزكاة ني رأس الحول إذا بلغت نصاباً . 
إن الاعتبار بالشهر له مزية » وهي اعفاء ذوي الايراد القليل من أصحاب 
الدور المتواضعة ‏ الي لا يبلغ كراها في الشهر نصاباً » ففيه رفق بأرباب المال. 

ولكن الاعتبار بالسنة انفع للفقراء والمستحقين » لما فيه من توسيع قاعدة 
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الزكاة والأمؤال الي جب فيها ؛ إذ في هذه الخال تجب على عدد اكبر » 
فإن ضم دخل الشهور بعضها' إلى بعض: حى تبلغ النصاب يدخل ي مول 
الزكاة علدا أكبر . 

ولعل هذا الاعتبار هو الأقرب > فإن دحل الفرد - كدخل الدولة 
أيضاً ‏ يقدر بالسنة لا بالشهر : وقدياً كانوا يوجرون الدور بالسنة » وهذا 
ذكرنا عن بعض الفقهاء الذين قالوا بتزكية المال المستفاد عند قبضه : إذا 
بلغ كراء الدار في السنة نصاباً زكي في الخال . 

وني هذه الحال تعتبر غلات الشهور كالزرع أو الدخل الذي يؤتي تماره 
على دفعات » فيضم بعضها إلى بعض > كاهو مذهب أحمد . قال ني المخى : 
( دتضم مرة SE‏ «سواء اتفق وق تإطلاعها وإدراكها 
أم اختلف » فتقدام ب بعضها على بعض في ذلك » ولو أن الثمرة جذت ثم 
أطلعت الأخرى وجذت ؛ ار د إلى الأخرى : فإن كان له نخل 
حمل في السنة حملين ؛ م أحدهما إلى الأخر)37 . 

0 المصائع ونحوها ‏ حساباً واحداً 
متشا ؛ فإن المصانع إنما تصبى حسابها » وتعرف صائي إيرادها كل حول ؛ 
شير 
رفع النفقات والدبون من الإيراد : 

والذي اختاره هنا : أن الزكاة تيجب في صاني الإيراد » أي بعد رفع ما 
يقابل النفقات والتكاليف من أجور وضرائب ونفقات صيانة ونحوها » وكذلك 
رفع ما يقابل الديون الي تثبت صحتها ٠‏ ورفع قدر النفقة هو ما ذهب إليه 
عطاء وغيره في الزرع والثمر ٠‏ قال عطاء : (ارفع نفقتك وزك الباق  )‏ 
وهو الذي أيده ورجحه ابن العربي في شرح الرمذي . 
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إعفاء الحد الأدنى للمعيشة : 

وهنا بحث تم به زكاة العمائر ونحوها » وذلك هو حكم اعفاء الحد الأدنى 
لمعيشة المالك وعياله . إذا لم يكن له مورد يعيش منه غيرها . 

فهل جب الزكاة ني صائي الإيراد السنوي ؛ دون ان يقتطع له منه قدر 
ما يعيش به هو ومن يعوله في السنة » وبتعببر فقهائنا : ما يحتاج إليه في حوانجه 
الأصلية ؟ 

أم يجب في جملة الإيراد دون إعفاء شيء من ذلك ؟ 

لاريب أن من الناس من لا مورد لرزقه غير دار يوجرها ؛ أو مصنع 
صغير يديره بنئفسه ٠أو‏ من ينوب عنه 3 وقد يكون هذا المصنع أو تلك الدار 
لشيخ كبير ١‏ أو أرملة » أو صبية أيتام . 

فهل يترك لهولاء وأمثالمم نصيب لعيشتهم › وما لا بد لهم منه » وتفرض 
الزكاة فيما بقى ؟ أم توخذ الركاة من جملة الإيراد كله ؟ 

إن الذي يتفق وعدالة الإسلام أن يعى ما يعتبر حداً أدنى للمعيشة - في 
تقدير خبراء متدينين - وأن تجب الزكاة في الباقي من يراد السنة إذا بلع 
نصاباً » وهذا بالنسبة لمن ليس له إيراد آخر يكفيه حاجاته » كعاش أو 
راثب أو تحوه . 

ودليلنا على ذلك أمران : 

الأول : أن الفقهاء اعتبروا المال الذي يحتاج إليه صاحبه حاجة أصلية 
كالمعدوم شر عا »> وشبهوه با ماء المستحق للعطش > جوز التيمم مع وجوده ؛ 
لأنه مع الحاجة إليه اعتبر معدوماً . 

الثاني : ما جاءت به الأحاديث - الي ذكرناها من قبل - من أمر 
الخارصين لثمار النخيل والأعناب بالتخفيف والتيسير على أرباب الثمار » 
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وأن الني ملت قال لهم : «دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » 
( أي يعنى من -الزكاة هذا القدر توسعة على أرباب الملل » وتقديراً لحاجتهم 
إلى الأكل من الثمر رطياً ) . 

وقد يكون من الأضبط والأيسر إعفاء ثلث الإيراد أو ربعه ابتداء » 
اهتداء بروح الأحاديث المذكورة . 


4A٦ 


القصلاتات 
ذخا ةك ل لمل راهن المدة: 


لعل أبرز مظاهر دحل الأفراد في عصرنا ذلك الذي يتقاضاه الانسان 
نتيجة عمله وجزاء على جهده . 

والعمل الذي يكسب منه الانسان مالا" » ويدر على صاحيه دخلا نوعان : 
نوع يباشره الشخص بنفسه دون أن يرتبط برباط الخضوع لغيره » ويضطلع 
بعمل يدوي أو عقل » فدخله ني هذه الحالة دحل مهى » مستمد من المهنة 
الي بمارسها . كدخل الطبيب والمهندس والمحامي والفنان والحياط والنجار 
وغيرهم من ذوي المهن الحرة . 

ونوع يرتبط فيه الشخص بغيره - سواء كان غيره حكومة أم شركة 
أم فرداً - بعقد إجارة اشخاص » ليقوم بعمل ما » بدني أو عقلي أو مزيج 
منهما » فدخله حيئئذ يتخذ صورة الرواتب والأجور والمكافات . 

فهل توخذ الزكاة من هذا الدخل المتجدد بنوعيه أم لا ؟ وإذا أخحذت 
فما نصابها ؟ وكم تكون ؟ وماذا يقول الفقه الاسلامي في هذا ؟ 

أسئلة يقتضيئا العصر الحاضر ضرورة الاجابة عنها » ليعرف كل مسلم 
ما عليه من واجب وما له من حت . فإن هذا الدخل بصورته الحديثة ومحجمه 
الضخم > وقاعدته الكبيرة > شيء لم يعرفه الفقهاء فيما مضى . وسنفصل 


SAY 


الإجابة عن هذه الأسئلة في مباحث ثلاثة : 

١‏ التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن ورأي الفقهاء في زكاته 
قدبماً وحديثاً » مع بيان الراجح 

۲ س النصاب ومشداره وكيثف بعتار 


۳ مقدار الواجب . 


A۸ 


المبحث الأول 
التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الخرة 


رأي معاصر : 

عرض شونا الأجلاء الأساتذة : عبد الر حمن حسن و محمد أبو زهرةوعبد 
الوهاب خلاف › لهذا انوع ف عاضر ہم عن الزكاة بدمشق عام ماهوا م“ 
وانتهوا فيه إلى رأي نذكره هنا بنصه » قالوا : 

(أما كسب العمل والمهن » فإنه يوخذ منه زكاة إن مضى عليه حول ٠‏ 
وبلغ نصاباً » ولو لاحظنا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وألي يوسف 
ومحمد ‏ وهو أن النصاب لا يشترط ألا ينقص طول العام بل الشرط الكمال 
في الطرفين من غير أن ينقطع تماما ني الأثناء ‏ لوجدنا أنه بالتخريج عليه 
يمكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام » لأنه يندر أن ينقطع طول 
العام والكثير أنه يبلغه في طرفيه » وببذا التخريج يصح أن نعتبر كسب العمل 
وعاء للزكاة » مع هذا التقييد » لتحقق العلة الي استنبطها الفقهاء ونعتيره 
تابعاً النصاب الذي يعد أساساً لفرض الزكاة ‏ 

« ولأن الاسلام أراد أن يكون للمالك - لكي يعتبر غنياً ‏ رصيد هو 
اثنا عشر جنيهاً ذهبياً » على الوزن القديم للجنيه المصري » فهذا الرصيد 
يجب توافره لفرض أي زكاة عليه » ليتحقق الفرق بين الغى الموجب لعطاء 
والفقر المسوغ للأخذ . 

وقد تساهل الحنفية فاكتفوا بإ كال الرصيد في أول العام وآآخخره من غير 
أن يذهب كله في أثناء العام » فيجب أن يلاحظ ذلك عند فرض زكاة على 


۸۹ 


كسب العمل وعلى المهن الحرة » ليتحقق الحد الفاصل بين الغبى والفقر » 
ويندر من أصحاب المهن الحرة من لا يتوافر لديم ذلك )١(‏ . 

وعند الكلام عن مقادير الزكاة عادوا إلى الموضوع فقالوا : (أما كسب 
العمل والمهن الحرة فإنا لا نعرف له نظيرآ في الفقه إلا في مسألة خاصة 
بالاجارة على مذهب أحمد رضى الله عنه » فقد روي عنه أنه قال فيمن 
أجر داره فقيض كراها وبلغ نضا ا تفي عله الريكاة خا ا 
من غير اشتراط حول » وان هذه في الحقيقة تشبه كسب العمل أو هو يشبهها » 
فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً . 

وهذا فوق ما قررناه ولا وهو : آنه يلاحظ أنه يندر أن يخلو رجل 
کسوب مقتدر من ذلك النصاب الذي قررناه . وان نقص في وسط العام وم 
في آخره بكسب عمله أو مهنته فإنه تحب الزكاة على النصاب الذي مضى 
عليه الحول ١‏ 5 


الرواتب والأجور مال مستفاد 

والنتيجة منهذا التخريج على ما فيه!؟؛ ‏ أن توخل الزكاة منالرواتب 
ونحوها عن شهر واحد من اثني عشر شهراً ؛ لأن الذي يخضع للزكاة هو 
النصاب الثابت ف أول الول وآلحره 5 
والعجب أن يقول الأسائذة عن كسب العمل والمهن وما يجلبه من رواتب 
وإيراد : لمم لا يعرفون له نظير؟ في الفقه إلا فيما روي عن أحمد في اجرة 
الدار . هذا مع أن أقرب شيء يذكر هنا هو ( المال المستفاد ) وهو ما يستفيده 
المسلم ويملكه ملكا جديداً بأي وسيلة من وسائل التملك المشروع . 
فالتكييف الفقهي الصحيح هذا الكسب : أنه مال مستفاد . 


۲٤۸ حلقة الدراسات الاجتماعية ص‎ - ١ 
» أقرب اعتراض عليه ما يقوله كثير من الموظفين من إثفاق رواتبهم بعد أيام من قبضها‎ - ۲ 
-. إل حد الاقتراض وهذا يقطم الول بالإجماع‎ 


44 


وقد ذهب إلى وجوب تزكيته ٤‏ الال جماعة من الصحابة ومن بعدهم 
دون اشراط حول . وإلى ذلك ذهب ابن عباس وابن مسعود ومعاوية 
والصادق والباقر والناصر وداود : وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن 
والزهري والأوزاعي . 

وهذا الحكم والخلاف فيه قل ذكرته الكتنب المعروفة المتداولة 5 أيدي 
الباحئين » نذكر منها المحلى لابن حزم (ج 5 ص ۸۳ وما يعدها ) والمغى 
لابن قدامة ( + ۲ ص ١‏ ) ونيل الأوطار (ج 4 ص ١48‏ ) والروض النضير 
( +۲ ص ٤۱۲‏ ) وسبل السلام ( +۲ ص ٠۲۹‏ ). 

نحقيق القول بي الال المستفاد : 

ومن المهم جداً - بالنظر لعصرنا ‏ أن نحقتق حكم الال المستفاد » ونصل 
فيه إلى رأي مقنع »لما يثرتب عليه من آثار خطيرة » إذ یدحل فيه كثير من 
ألوان الايراد والدخل مثل كسب العمل والمهن الحرة وإيراد رووس الأموال 
غير التجارية . 

فأما ما كان فيه المال المستفاد نماء لمال مزكى من قبل » كربح مال التجارة » 
ونتاج الماشية السائمة فهذا يضم إلى أصله ء ويعتير <وله بحوله » وذلك لتمام 
الصلة بين النماء والأصل . 

وعلى هذا فالذي بلك نصاباً من السائمة أو من أموال التجارة » يزكي 
آخر الول الأصل وفوائده جميعاً . وهذا لا كلام لنا فيه 8 

ويقابل ذلك المال المستفاد إذا كان تا لمال مزكى لم يحل عليه الول . 
كنا إذا باع محصول أرضه وقد زكاه بإخراج عشره أو نصف عشره . وكذلك 
إذا باع ماشية قد أحرج زكاتها . فما استفاده من الثمن لا يزكيه ثي الخال » 
منعاً للثبى في الصدقة . وهو ما يسمى في الضرائب « الازدواج » . 

وإنما الكلام ني الال المستفاد الذي لا يكون ناء لمال عنده '» بل استفيد 
سيب مستما كأجر على عمل » أو غلة رأس مال » أو هبة » أو نمو ذلك » 


۹۱ 


سواء أكان من جنس مال عنده أم من غير جنسه . 

هل يشترط في هذا الال مرور حول كامل عليه في ملك صاحبه منذ 
استفاده ؟ أو يضم إلى ما عنده من جنسه إن كان عنده مال من جنسه » فيعتبر 
حوله حوله ؟ أو تجب فيه الركاة حين استفادته إذا نحققت شروط الزكاة 
المعتبرة من باوغ النصاب > والسلامة من الدين » والفضل عن الحوائج 
الأصلية ؟ 

الحق أن كل احتمال من هذه الاحتمالات الثلائة قد ذهب إليه بعض 
الفقهاءء وان كان المشهور المتداول بين المشتغلين بالفقه أن مرور الحول شرط 
في وجوب الزكاة في كل مال » مستفاد أو غير مستفاد . مستندين في ذلك 
إلى بعض الأحاديث الي رويت في اشتراط الحول ٠»‏ وتعميمهم إياها على 
المال المستفاد . 

ولهذا كان هما لا بد منه ههنا بيان درجة الأحاديث الواردة في اشتراط 
الول » ومبلغ ثبوتها لدى أنمة الحديث . 1 

ضهن الأحاديث الواردة في الحول : 

روي اشتراط الحوك عن الني صلى الله عليه وسلم من حديث أربعة من 


الصحابة هم .علي وابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهم › ولكن هله 
الأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للحجة . 


حديث علي : 

أما حديث عل فرواه أبو داود في باب زكاة السائمة » قال : حلثنا 
اا عازه لوزي » أخبرنا ابن وهب » أخبرلي جرير بن حازم » 
وسمي آتحر»عن ألي اسحاق » عن عاصم بن ضمرة » والحارث الأعور 
عن علي رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. : « فإذا كانت 
للك مائتا. درهم وحال عليها الحول ففيها حمسة دراهم » وليس عليك شيء 
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- يعنى في الذهب ‏ حى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كان لك عشرون 
كارا وجاك ييا كرك شيا سفن و قال 
فلا أدري : أعلي يقول : فبحساب ذلك أو يرفعه إلى الي عار وليس 
في مال زكاة حى يحول عليه الحول « إلا أن جريراً قال ابن وهب : يزيد 
في الحديث عن الني ملام « ولیس في مال زكاة حى يحول عليه الحول » . 

هذا هو حديث على - كنا رواه أبو داود ‏ فما قیمته عند نقاد الحديث ؟ 

أ قال ابن حزم وتبعه عبد الاق في « أحكامه » : هذا حديث رواه 
ابن وهب عن جرير بن حازم عن ألي اسحاق عن عاصم والحارث عن علي ؛ 
فقرن أبو اسحاق فيه بين عاصم والحارث » والحارث كذاب » وكثير من 
الشيوخ بجوز عليه مثل هذا »> وهو أن الحارث اسنده وعاصم لم يسنده ( يعي 
إلى الني مله ) فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الأخر » وقد 
رواه شعبة وسفيان ومعمر عن آي اسحاق عن عاصم عن علي موقوفاً عليهء 
وكذا كل ثقة رواه عاصم انما وقفه على علي » فلو أن جريراً أسنده عن عاصم 
وبين ذلك أخذنا به . 

ب - قال الحافظ في التلخيص' - معقباً على قول ابن حزم - قد 
رواه الرمذي من حديث أي عوانة عن أبي اسحاق عن عاصم عن علي 
مرفوعاً . اه . 

أقول 3 حديث اي عوانة م يذ كر فيه الحول » فلا حجة فيه » ولفظه 
كما في الرمذي (بابة ما جاء في زكاة الذهب والورق ) قال رسول الله. 
لر ١‏ قد عفوت عن صدقة الحيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » من كل 
أربعين درهماً درهماء وليس في تسعين ومائة شيء . فإذا بلغ مائتين ففيها. 
الال » 


۳۲۹ - ۳۲۸ ص ۲ ونصب الراية +۲ ص‎ ٩ + انظر : المحل‎ - ١ 
. ب = ص ۱۸۲ ط اند‎ 
. سنن التر مذي : كاب الزكاة : ياب ما جاء في زكاة الذهب والورق‎ ۳ 
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Sa‏ وهذا كله على القول بأن عاصماً ثقة 1 ولكنه لم يسلم من جرح ؛ 
فقد قال المنذري في محتصره"' : والحارث وعاصم ليسا بحجة . وقال الذهى 
في الميزان : أخرج له الأربعة . . وثقه ابن معين وابن المديي . وقال أحمد : 
هو أعلى من الحارث الأعورر : وهو عندي حجة وقال النسائي : ليس به 
باس . وأما ابن عدي فقال : ينفرد عن علي بأحاديث . والبلية منه . وقال 
ابن حبان : كان رديء الحفظ » فاحش الحطأ : يرفع عن علي قوله كثيراً » 
فاستحق الآرك .. على أنه أحسن حالا” من الحارث''! . وهذا يويد قول 
المنذري : إنه ليس محجة . 

د ومع هذا فالحديث معلول هما نبه عليه الحافظ في التلخيص“ 
حيث قال : (تنبيه ) الحديث الذي أوردناه من أني داود معلول ثم ساق 
إسناده » وقال : ونبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم 
م يسمعه من أي اسحاق ¿ فقك رواه حفاظ أصيحاب ابن وها : سحنوت 
وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب ۰ عن جرير بن حازم 
والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن ألي اسحاق . فذكره . قال ابن 
المواق : الحمل فيه على سليمان شيخ ألي داود . فإنه وهم في اسقاط رجل اه . 
والحسن بن عمارة الذي سقط من السند متروك باتفاق!؟) . 

وبهذا نعلم أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به » وأن سكوت الحافظ 
على إعلال ابن المواق له بل تصرغه بالتنبيه على أنه معلول ‏ يعد عدولا" 
عن قوله قبل ذلك ني التلخيص نفسه!*) : حديث على لا بأس بإسناده» والاثار 
تعضده فيصلح للحجة . اه . 

فقد تبين لنا أن في الحديث جملة آفات : من قبل الحارث المتهم بالكذب 

- محختصر الان ب ۲ صن 1و١‏ 


١ 

؟ - هيزان الاعتدال ب ۲ ص ۳۵۲ - مو" ترجمة رقم 40017 
و ¬ ص ۱۸۲ 

؛ - أنظر ترجمته في الميزآن برقم ۱۹1۸ + ۱ ص مزه واه 
ه - التلخيص صن ٠۷١‏ 
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الذي انفرد برفعه . ومن قبل عاصم الذي اختلف في توثيقه > ومن قبل العلة 
الي ذكرها ابن المواق وأقرها الحافظ . وي ظبي - والله أعلم ‏ أن الذين 
حسئوا الحديث . لو اطلعوا على العلة الى نيه عليها ابن المواق وذكرها الحافظ 
في التلخيص ٠‏ لرجعوا عن قولهم : فهي علة قادحة > ويجرم بصحتها من 
له اطلاع على علوم الحديث إذا أوتي ملكة النقد 


حديث ابن عمر : 

وأما حديث ابن عمر > فقال الحافظ : رواه الدارقطى والبيهقى > 
وفيه اسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ء وقد رواه 
ابن مير ومعتمر وغيرهما عن شيځه فيه ؛ وهو عييد الله بن عمر الراوي 
له عن نافع 34 فو قفه و صحح الدار قطى ف « العلل ( الموقوف١1)‏ 1 

حديث أنس : 

وأما حديث أنس فرواه الدارقطبى ٠‏ وفيه حسان بن سياه » وهو 
ضعيف »وقد تفرد به عن ثابت ‏ ما في التلخيص ص ۱۷١‏ - قال ابن حبان 
في كتاب (الضعفاء ) هو منكر الحديث جداًء لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد " . 

حديث عائشة : 

وأما حديث عائشة فرواه ابن ماجه والدارقطي والبيهقي والعقيلي في 
الضعفاء » وفيه حارثة ابن أبي الرجال » وهو ضعيف " . 

قال ابن القيم في مبذيب سنن أي داود(؛) : وقد روى حديث « ليس 
١س‏ نفسه . 
۲ - نصب الراية + ۲ ص ٠م‏ 


م« - التلخيص ص ٠۷١‏ 


¢ داس ۲ ص ١84‏ 


في مال زكاة حى يحول عليه الول » من حديث عائشة بإسناد صحيح » 
قال محمد بن عبيد الله بن المنادى « حدثنا أبو زيد ( كذا ) شجاع بن الوليد .. 
حدئنا حارثة بن محمد عن عمرة » عن عائشة قالت .. سمعت رسول الله ول 
قول .الأ ركاة فال دي شرل عليه الول #:وواه آبو الین بن بر ان 
عن عثمان بن السماك عن ابن المنادى . اه . 

. قلت : عجيب من ابن القيم أن يصحح هذا الحديث بهذا الاسناد » مع 
أننا إذا غضضنا الطرف عن شجاع بن الوليد ألي بدر (وهذه كنيته كما في 
الميزان + ۲ ص 554 ) وقد قال فيه أبو حاتم : «لين الحديث » شيخ ؛ 
ليس بلمتين » لا حتج به » إلا أنه عنده عن محمد بن عمرو أحاديث صحاح » 
فكيف نتجاهل شيخه حارثة بن محمد » وهو عينه حارثة بن أي الرجال » 
الراوي عن عمرة > والذي ضعف الدارقطني والعقيلي وغيرهما الحديث 
من قبله » وقد قال الذهبي في ترجمته : ضعفه أحمد وابن معين وقال 
النسائي : متروك » وقال البخاري : منكر الحديث » لم يعتد به أحد ... 
وعن ابن المديني قال : لم يزل أصحابنا يضعفونه .... وقال ابن عدي : عامة 
ما يرويه منكر'"" . اه . ومعى هذا أنه جمع على ضعفه واطراحه » فكيف 
يصحح حديث ينفرد بروايته ؟ ولعل ذكر أببه باسمه ‏ محمد دون كنيته 
الي اشتهر بها أني الرجال ‏ هو الذي سبب هذا الوهم » وسبحان من 
لا يضل ولا يسى . 

هذا ما جاء من الأحاديث ني اشتراط الحول في أي مال » بصرف 
النظر عن كوثه مستفاداً أو غير مستفاد . 


أحاديث المال المستفاد : 
أما المال المستفاد خاصة ؛ فقد روى فيه الترمذي .حديثاً من طريق عبد 
١‏ - الميزان + | ص 445-440 ترسمته رتم 1599 


لأ 


الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله َكلت : 
« من استفاد مالا" فلا زكاة عليه حى يحول عليه الحول عند ربه » ورواه عن 
طريق أيوب عن فافع عن ابن عمر قال : « من استفاد مالا" فلا زكاة عليه 
الحديث » دون رفعه إلى الني به . 

قال الترمذي : وهذا صح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
قال .. وروی أيوب وعبيد الله ابن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً.وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث » ضعفه أحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث » وهو كثير الغلط . اه . 
وقد روى حديث عبد الرحمن بن زيد الدارقطي والبيهقي » وصحح البيهقي 
وابن٠الحوزي‏ وغيرهما أنه موقوف كنا قال الترمذي . وروى الدارقطي 
في غرائب مالك من طريق اسحاق , بن ابرا هيم الحنيي عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر نحوه . قال الدارقطي : 2 » والصحيح عن مالك 
موقوف » وروى البيهقي عن أني بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما 
روى عن ابن عمر » قال : ل ل ١‏ 
بكر الصديق رضي الله عنه »> وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر وغيرهم'") 

وبهذا البيان يتضح لنا : أنه ليس في اشتراط الحول حديث ثابت مرفوع 
إلى النبي صل الله عليه وسلم ء ولا سيما في المال المستفاد » كا قال الحافظ 


ولو صح في هذا شيء من قول الني للت لكان مولا على غير المال 
المستفاد توفيقاً بين الأدلة . فهنا قدر مبمع عليه في أمر الحول . وهو أن الال 
الذي يزكى لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى إلا بعد مرور حول عليه . فالزكاة 
حولية ولا شلك بهذا المعى . ويمكن أن يحمل عليه حديث : لا زكاة تي مال 
حتّى يحول عليه الحول » أي لا زكاة فيه بعد تزكيته إلا إذا مر عليه عام كامل . 


٠١١ © ١؟ه الترملي بشرح ابن العربي + ۲ ص‎ - ١ 
٠۷١ انظر : السئن الكبرى + م ص هه والتلخيص ص‎ + 


4۹۷ الركاة - لام 


وقد بينا ذلك ني شرط الحول من الفصل الأول من هذا الباب . 
وما يدل على ضعف الأحاديث المروية ني اشتراط الحول للمال المستفاد 
اختلاف الصحابة فيه كها سنبين ذلك - ولو صحت لاحتكموا إليها . 


اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الال المستفاد : 


وإذا لم يكن في اشتراط الحول نص صحيح » فليس فيه أيضاً إجماع › 
لا قولي ولاسكوتي ءفإن الصحابة والتابعين قد اختلفوا في المال المستفاد . فمنهم 
من اشترط لهالحول » ومنهم من لم يشترط » وأوجب إخراج الزكاة منه حين 
يستفيده المسلم . 
وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم أولى من بعض »> ورد الأمر إلى 
النصوص الأخرى » وإلى قواعد الإسلام العامة » "كا قال تعالى « فإن تنازعم 
في شي ء فردوه إلى الله والرسول 2١"‏ . 

صح عن القامم بن محمد بن أي بكر الصديق : أن أبا بكر الصديق كان 
لا يأخذ من مال زكاة حى يحول عليه الحول . 

وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المومنين قالت : «لا يزكى 
حى يحول عليه الحول . » تعبي المال المستفاد . 

وعن عل بن أي طالب قال : من استفاد مالا" فلا يزكيه حى يحول عليه 
الحول . ومثله عن ابن عم 7؟) : 

وهذه الآثار عن هولاء الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن الزكاة لا 
تجب حتى بمضي على الال في ملك المالك الحول + وإن كان مالا مستفاداً .. 
ولكن هولاء الصحابة خالفهم غيرهم » فلم يشترطوا لزكاة المال المستفاد 
ما اشترطوا من الحول . 

قال ابن حزم : روى ابن أي شيبة وروى مالك في الموطأ : صح عن 

١‏ - سورة النساءه وه 
؟ ‏ روى هذه الآثار پسندها ابن حزم في المحلى ج ه ص ۲۷١٣‏ 


4۹۸ 


ابن عباس » إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين بملكه المسلم . 

ومن روي عنه تعجيل الزكاة من الال المستفاد ‏ دون انتظار الول - 
ابن مسعود ومعاوية من الصحابة : وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري 
من التابعين " . كما سنفصل ذلك فيما يلي : 


ما جاء عن الصحابة والتابعين في امال المستفاد : 


أ) ابن عباس : 

روى أبو عبيد عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال : 

يزكيه يوم یستفیده"“ وكذلك رواه عنه ابن آي شيبة!24 والقبر صحيح 
عن ابن عباس » كا قال ابن حزم » وهو ظاهر في عدم اشتراط الحو ل للمال 
المستفاد من النقود وهو ما فهمه الناس من قول ابن عباس . ولكن أبا عبيد 
خالفهم في هذا الفهم قائلا” : فقد تأول الناس ‏ أو من تأوله منهم ‏ ان ابن 
عباس أراد الذهب والفضة ولا أحسبه أنا أراد ذلك » وكان عندي أفقه من 
أن يقول هذا » لأنه حارج من قول الأمة » ولكني أراه راد زكاة ما يخرج 
من الأرض : فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالاة ... فإن لم يكن ابن 
عباس أراد هذا فلا أدري ما وجه حديئه!*) ؟ 

وأبو عبيد إمام حجة في الشؤون-المالية ولا شك » وله في الزكاة اجتهادات 
وترجيحات نيئرة » طالا أخذت بها » ولكنى أرى كلامه هنا ضعيفاً ؛ لأنه 
يخالف ما يتبادر إلى الفهم من قول حبر الآمة » وما فهمه أهل العلم منه قبل 
أني عبيد » ولو كان يقصد به ما قال ما كان فيه شيء جديد يتميز به ابن 


- امحل + ٩‏ ص۸۳٠‏ ورواه عته أبو عبيد في الأموالص 44۴ وأوله تأويلا بعيداً. 
- نفسه ص 4م - هم وقد اختلفت الرواية عن عمر بن عبد العزيز والحسن . 

الأموال ص 4١"‏ وقد رواه من طريقين . 

- المصئف + ۲ ص ١1٠‏ عل حيدر اباد . 

- الأموال ص 4١4‏ 
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عباس ويعرف به ويروى عله . 

على أن الأصل هو حمل الكلام على ظاهره دون ارتكاب للتأويل إلا 
إذا وجد مانع من ارادة الظاهر » فهل وجد هنا هذا المانع ؟ كلا . 

وما ذكره أبو عبيد ما ظنه مانعاً من إرادة. الظاهر المتبادر » ومسوشاً 
لارتكاب التأويل البعيد » غير مسلم له لما يأني : 

أولاة : أن ابن عباس لم يخرج عن قول الأمة ؛ فقد وافقه ابن مسعود 
ومعاوية »م تبعه من بعد عصره عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم . 

ثانيا : أن الصحالي المجتهد ليس عليه ني الأمور الي لا نص فيها أن ينتظر 
ويتوقف حتى يرى ها يقوله بقية علماء الأمة . ثم يعلن رأيه واجتهاده إن 
كان موافقاً وإلا سكت . ولو كان الأمر كذلك ما قال أحد منهم رأياً » وإنما 
لكل عبتهد منهم أن يقول رأيه في الأمور الاجتهادية » وافق رأي الآخرين 
أم لا » وقد تحدث الموافقة فعلا » وقد لا تحدث . 

ثالثاً .: أن انفراد صحايي بقول أمر غير مستئكر » وليس بالشى ء النادر 
في تراثنا الفقهى » وقد رأينا ابن عباس نفسه ينفرد بآراء له ني المتعة » وني 
لحم الحمر الأهلية وغيرهاء فانفراد ابن عباس - لو صح ‏ لا يسوغ اختراج 
كلامه عن ظاهره ليوافق رأي غيره من الصحابة . 

على أن أبا عبيد لم يحزم بتأويله هذا . بل قال « أراه » أي أظنه » وني 
ختامه قال : وان لم يكن أراد هذا فلا أدري ما وجهه ؟ » . 

أبن مسعود : 

وكذلك روى أبو عبيد عن هبيرة بن يريم قال : كان عبد الله بن مسعود 
يعطينا العطاء في زيل صغار ثم يأخذ منه الزكاة ٠١‏ . 


» والزبل : جمع زييل بوزن أمير . وقد يرد بوزن قنديل وسكين‎ 4١8 الأموال ص‎ - ١ 
. وهو : القفة‎ 


وقد تأول أبو عبيد ذلك بأنه كان يأخذ الزكاة لما قد وجب قبل العطاء 
لا لما يستقبل . 

وفي هذا التأويل أيضاً تكلف واعتساف حالف لا يتبادر إلى الفهم من 
ناحية » وحالف كذلك لما صحت به الرواية عن ابن مسعود مما يفسر المراد 
من أخذه من العطاء . فقد روى هبيرة قال : كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم 
من كل ألف خمسة وعشرين . كما روى ذلك ابن أي شيبة'!! والطبر اني" . 
وهبيرة هو نفسه الذي نقل الرواية الأولى الى تأوها أبو عبيد . فهذا الحسم 
أو الاقتطاع شيية ع نسميكه علماء الضريية الآن J‏ الحجر 5 المنبع 0( وليس 
أخذاً لما وجب قبل العطاء تي أموال أنحرى حال عليها الحول . ولو كان 
من كل ألف خمسة وعشرين . فقد يكون أقل أو أكثر . ولعل أبا عبيد لم 
يطلع على هذه الرواية » فتكلف هذا التأويل" . 


. ط حيدر اباد‎ ١١4 المصنفت ج ۲ ص‎ - ١ 

؟ - قال في مجمع الزوائد + .ص ٠۸‏ ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة . 

۳ - وقد ساعد أبا عبيد على التأويل الذي تأوله حديث له آنعر - قال - يحدثونه عن سفيان عن 
خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله أنه قال : « من استفاد مالا فلا زكاة فيه حى يحول 
عليه الول .ع 

ولكن هذا الحديث ضعيف لسبيين : 

الأول : أن أبا عبيد قال : يحدثونه عن سفيان » ولم يعين الواسطة بينه وبين سفيان . 

الثاني : أن خصيفاً ‏ وان كان صدوقا ‏ متهم بالحاط وسوء الحفظ وكثرة الوم » 
وشدة الاضطراب » فلا يصح الاحتجاج به في مثل ما نحن فيه . ولعل أعدل ما قيل فيه , 
قول ابن حبان : كان شيخاً صالكاً فقيهاً عابداً » إلا أنه كان يخطىء كثير] فيما يروى » 
ويتفرد عن المشاهير ما لا يتابع عليه » وهو صدوق في روايته إلا أن الانصاف فيه 
قبول ما وافق الثقات في الروايات وترك مالم يتابع عليه وهو من أستخير الهتعالى فيه 
( انظر مَبذيب التهذيب + ٣‏ ص م8١‏ و ١84‏ ) وهنا نجد أن الروايات الصحيحة عن ابن 
مسعود تخالف ما رواه خصيف هنا » فلا ينبني التعويل على روايته . 


أنه 


ج) معاوية : 

روى مالك ني الموطأ عن ابن شهاب قال : أول من أخذ من الأعطية 
الركاة معاوية بن أني سفيان'١!‏ . ولعله يريد أنه أول من أخذها من الخلفاء ؛ 
فقد أخذها قبله ابن مسعود كا ذكرنا . أو لعله لم يبلغه فعل ابن مسعود » 
فقد كان بالكوفة » وابن شهاب بالمدينة . 

ولا ريب أن معاوية كان يأحذ الزكاة من الأعطيات على مستوى الدولة 
الإسلامية فقد كان خليفة المسلمين وأميرهم . ولا شك أن عصر معاوية 
كان حافلا” بالصحابة الكرام » فلو كان معاوية حالفاً لنص نبوي أو لاجماع 
معتبر ما وسعهم أن يسكتوا . وقد أنكروا عليه فيما دون هذا » حينما أذ 
في زكاة الفطر نصف صاع منبر بدلصاع من غيره» كنا فيحديث أي سعيك 
الحدري » كا أن معاوية نفسه ‏ على الرغم ما قيل فيه من مبالغات وتشنيعات ‏ 
ما كان ليخالف سنة ثابتة عن رسول الله لله . 

د) عمر بن عبد العزيز 

وبعد معاوية بأربعة عقود جاء محدد الائة الأولى اللحليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز فكان مذهبه الذي طبقه بالفعل هو أخحذ الزكاة من العطاءات و الخوائز 
والمظالم وغيرها . 

ذكر أبو عبيد أنه كان إذا أعطى الرجل عّمالته أخذ منها الزكاة . وإذا 
رد المظالم أخذ منها الزكاة » وكانيأحذ الركاة من الأعطية إذا حر جت لأصحابها!؟) 

فالعمالة هي الأجرة الي يقبضها الرجل عن عمله » مثل رواتب الموظفين 
والعمال في عصرنا . والمظالم هي الأموال الي صودرت واستولت عليها 
السلطات بغير حق في عهود سابقة واعتيرها أصحابها مالا ضائعاً أو ضماراً » 
فإذا ردتإليهم تكون حينئذ كسباً جديداً. والأعطيااتهي المكافآت أو المعاشات 


١‏ - الموطأ مم المنتقي + ۲ و ص هه 
؟ ‏ الأموال ص ٤٣۲‏ 
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المنظحة الي كانتتصرف منبيتالمال بحنود اللحوش الإسلامي ومن في حكمهم. 
وروى ابن أي شيبة : ان عمر بن عبد العزيز كان يزكي العطاء وال حائزة )١١‏ 
فهذا كان مذهب عمر . حى الدوائز والمنح الى كانت توهب لبعض 
الوافدين مكافأة أو تشجيعاً أو صلة كان يأخخذ متها زكاتها . وهو ما تفعلهالدول 
الحديثة في أخذ الضرائب على مثل هذه الحوائز . 
فقهاء آخرون من التابعين وغيرهم: 

ه) کا روى تركية المال المستفاد عند قبضه عن الزهري والحسن 
ومکحول ا ذكر ابن حزم ٠‏ وسنذ در شيئاً من ذلك عند حديئنا عن كيفية 
تزكية المال المستفاد . 

وجاء مثل هذا القول عن الأوزاعى أيضاً . 

بل روي عن أحمد بن -حنبل ما يشبه هذا 5 فقد ذكرنا في الفصل السابق 
قوله فيمن أجر داره فقبضى كراها : أنه يزكيه إذا استفاده » كما في المغنى . 
وفيه أيضاً : قال أحمد عن غير واحد : يزكيه حين يستفيد ه . وروي بإسناده 
عن ابن مسعود ما ذكرناه قبل من تزكية العطاء ١؟)‏ 3 

مذهب الباقر والصادق والناصر وداود 

و)وهو مذهب‌الناصر والصادق والياقر من أتمة آل البيت» كنا هو مذهب 
داود : أن من استفاد نصاباً فعليه أن يزكيه في الخال 9" , 

وحجتهم عدوم النصوص الموجبة للركاة مثل قوله عليه الصلاة والسلام 
« في الرقة ( النقود الفضية ) ربع العشر ) متف عليه 5 

فعلى هذا يكون الحول عندهم ليس بشرط . وإتما هو مهلة بين الاخدراجين 
ولا يشير مل كال النصاب إلا عتا الاخراج وهو آخر الول 34 531 هو ظاهر 
أحذ الني ملي وسعاته للزكاة آحر الول » غير باحثين عن حال المال أول 


١‏ - المصئف ج ۲ ص هم 
۲ - أنظر المغني + ۲ ص 555 + + م ص ۲۹ و4 
م ب الروض النشير + ۲ ص 4١١‏ ويل الأوطار + 4 ص ١٤۸‏ 


o‘ 


الحول » من أسامة الماشية وغيرها > وكمال المال أو نقصانه .١‏ 


اختلاف المذاهب الأربعة ني المال المستفاد : 

وقد اختلف أنمة المذاهب الأربعة في المال المستفاد » امختلافاً متفاوتاً » 
ذكره ابن حزم في المحلى فقال:قالأبو حنيفة : لا يزكى الال المستفاد إلا إذا 
تم له حول ف ملاك مالكه إلا إذا کان عنده مال من جنسه نجب فيه الزكاة ي 
أول الحول » بأن بلغ نصاباً . فإنه ان اكتسب بعد ذلك ولو قبل تمام 
الحول بساعة ‏ شيئاً » قل أو كثر ء من جنس ما عنده » فإنه يزكى المكتسب 
مع الأصل » سواء عنده الذهب والفضة والماشية والأولاد ( أي أولاد الماشية ) 
وغيرهاأ 0 

وقال مالك : لا يزكى الال المستفاد حى يم حول" » وسواء كان عنده 
ما فيه الزكاة من جنسه آم لم يكن إلا الماشية > فإن من استفاد منها شيئاً بغير 
ولادة منها » فإن كان الذي عنده منها نصاباً زكي الجميع عند إتمام الحول » 
وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه . وإن كانت الاشية المستفادة من 
ولادة زكى الجميع يول الأمهات : سواء كانت الأمهات نصاباً أم لى تكن!؟! . 

وقال الشافعى : لا يزكى مال مستفاد إلا أن حول عليه الول » وأو 
كان عند الذي استفاده نصاب من جنسه » واستئى من ذلك أولاد الماشية مع 
أمهاتها فقط إذا كانت الأمهات تصاباً وإلا فلا ١‏ 

وقد عقب ابن حزم على طريقته العنيفة المستنكرة ‏ بأن هذه الأقوال 
كلها فاسدة ء قال : ويكفى من فسادها ألا كلها عتلفة » وكلها دعاو ممردة 
وتقاسيم فاسدة متناقضة : ولا دليل على صحة شيء منها » لا من قرآن » 
ولا من سنة صحيحة 4 ولا من رواية سقيمة 3 ولا من اجماع ولا من قياس 3 
ولا من رأي له وجه . ۲ وقد تفادى ابن حزم هه التقاسيم الفاسدة ‏ على 
١‏ - الروض النضير + ۲ ص 4١١‏ 
۲ - المحل لابن حزم + ٩‏ ص 4م 


عه 


حد قوله ‏ باشتراط الحول لكل مال 03 مستفاد أو غير مستفاد 3 حی أولاد 
الماشية » مالفا بذلك صاحبه داود الظاهري » الذي خرج عن هذه التقاسيم 
ابه الزكاة في كل مستفاد بلا اشتراط حول . ولم ينج هو نفسه ما عاب 
غيره به . 
ترجيح القول بتزكية الال المستفاد عند قبضه : 
وبعد مقارنة هذه الأقوال » وموازنة أدلة بعضها ببعض » وبعد استقراء 
النصوص الواردة ني أحكام الزكاة ني شبّى أنواع المال ٠‏ وبعد النظر في: حكمة 
تشريع اازكاة 4 ومقصود الشارع من وراء فرضيتها 3 والاستهداء ا تقتضيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين في عصرنا هذا . فالذي اختاره : أن المال المستفاد 
كراتب الموظف وأجر العامل ودل الطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم 2 
والسفن والطائرات والمطابع والفنادق ودور اللهو وحوها الا نشر ط أوجوب 
الزكاة فيه مرور حول » بل يزكيه حين يقبضه . 
ولكي يتضح رأينا جلي في هذا الموضوع اللحطير نضع أمام كل باحث 
تقاط التالية لكي يظهر الحق ميد بالدليل : 
ان اشتراط الول في كل مال حى المستفاد منه ‏ ليس فيه نص 
وتقيد به النصوص المطلقة 3 وهذا ما صرح به علماء الحديث . وإنما 
۲ ان الصحابة والتابعين- رضي الله عنهم 5 احتلفو اي الما لالمستفاد 
فمنهم من اشترط له الول > ومنهم من لم يشرط » وأوجب إحراج 
الزكاة منه حين يستفيده المسلم > وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم 
أولى من بعض » ورد الأمر إلى النصوص الأخرى » وقواعد الإسلام 
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العامة » كنا قال تحالى « فإن تناز عتم في شي ء فر دوه إلى الله والرسول» ٠١‏ 
ان عدم وجود نص ولا اجماع في حكم الال المستفاد » جعل المذاهب 
المعروفة تختلف اختلافاً بيناً في شأنه > مما جعل ابن حزم يرميها بألا 
( كلها دعاو مجردة > وتقاسيم فاسدة متناقضة » ولا دليل على صحة 
شيء منها » لا من قرآن » ولا من سنة صحيحة ٠»‏ ولا من رواية 
VS‏ اجماع > ولا من قياس » ولا من رأي له وجه ) . 
ولقد عانيت بنفسى من اختلاف المذاهب فيما بينها في هذا الأمر » 
واختلاف الأقوال والطرائق داخل كل مذهب» واختلاف التصحيحات 
والر جيحات لكل منها »> ووجدت عشرات من المسائل وعشرات 
من التفريعات عليها » تتعلق با يستفاد من الال › وأقسامه 
وأنواعه » هل يضم إلى ما عنده أو لا يهم ٠‏ أم يضم البعض درن 
البعض » هل يضم في النصاب أم في الحول أم في كليهما ؟ تذكر بحوث 
حول هذا الأمر في زكاة الأنعام » وني زكاة النقود » وي زكاة عروض 
التجارة » وفي فروع أخخر . ما جعلي أستبعد أن تأني الشريعة السمحة 
الميسرة الي تخاطب عموم الناس » يمثل هذه التفريعات المعقدة الصعبة 
في فريضة عامة يكلف بها جمهور الآمة . 

ان من لم يشترط الحول في امال المستفاد أقرب إلى عموم النصوص 
وإطلاقها.ممن اشترط الول ؛ إذ النصوص الموجبة للزكاة ني القرآن 
والساتياءت عامة فة و ا ر ا الول مكل و ما 
ربع عشر أموالكم » . دفي الرقة ربع العشر » . كا يويد ذلك عموم 
قوله تعالى« يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيباتها كسم '"' »فقولهر ما 
كسيم ١‏ لفظ عام يشمل كل كسب من تجارة أو وظيفة أو مهنة .وقد 
استدل الفقهاء بها على زكاة التجارة » فلا غرو أن نستدل بها على زكاة 


۲۹۷ / سورة النساء آية وه (۲) البقرة‎ - ١ 


٦ 


كسب العمل والمهنة واذا كان الفقهاء قد اشترطوا الحول في زكاة التجارة 


فذلك 


لتذر الفصل بين أصل الخال والربح المستفاد منه . فقد يتحصل الربح 


يوما يوما » ورا ساعة ساعة . بخلاف الرواتب ونحوها فامما تأتي مستقلة 


هقد 


كسا 


وإذا كان عدوم النصوص وإطلاقها يسند من لم يشرط الحول في الال 
المستفاد » فإن القياس الصحيح يويده كذاك ؛ قياس وجوب الركاة 
في النقود ونحوها حين يستفيدها المسلم على وجوب الزكاة في الزرع 
والثمار عند الحصاد والخذاذ » فإذا كنا نأل من الزارع ولو مستأجراً 
عشر زرعه وره 2 أو نصف عشره » فلماذا لا تأحذ من الموظف 
أو الطبيب مثلا” ربع عشر كسبه ؟ . وقد قرن الله بين ما كسسبه المسلم 
وما أخرجه الله من الأرض ني أية واحدة فقال « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسيم وما أخرجنا لكم من الأرض » فلماذا ففرق بين 
أمرين نظمهما الله في عقد واحد » وكلاهما من رزق الله وانعام الله ؟ 
صحيح أن نعمة الله في ابات الزرع وإخخراج الثمر أظهر » والشكر 
عليها أوجب . بيد أن هذا لا يسوغ ايجاب الزكاة في أحد الالين أو 
الدخلين واعفاء الآخر مطلقاً . حسبنا من الفرق بينهما ان الشارع 
أوجب في الخارج من الأرض العشر أو نصفه » وني المال المكتسب 
من النقود ‏ أو ما يقدر بالتقود ‏ ربع العشر . 
ان اشتراط الحول في الال المستفاد معناه اعفاء كثير من كبار الموظفين 
وأصحاب المهن الحرة من وجوب الزكاة في دحوم الضخمة ؛ لاجم 
أحد رجلين : اما رجل يستغل كل ما يقبض من ايراده ولا بأول في 
أي جال من عبالات التثمير. المختلفة . وإما رجل من المرفهين 
لمتوسعين بل المسرفين الذين ينفقون كل ما يكسبون وان بلغ ما بلغ » 
ويبعثرونه ذات اليمين وذات الشمال » دون أن يحول عليه حول . 
ومعبى هذا : جعل عبء الزكاة على المعتدلين المقتصدين وحدهم › 


/أادم 


- ۸ 


الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما » فهولاء هم 
الذرن يدخرون من كسبهم ما يمكن أن يحول عليه الحول » ومن 
المستبعد أن يني الشرع الحكيم العادل بشرط يخفف عن المسرفين » 
وبضع العبء على كاهل المقتصدين . 

ان القول باشتراط الحول في المال المستفاد انتهى إلى تناقض جلي يأباه 
عدل الإسلام وحكمته في فرض الزكاة . من ذلك : « أن الفلاح الذي 
يزرع أرضاً مستأجرة يوخذ منه ‏ على المفى به في المذاهب السائدة ‏ 
١‏ / أو ه / من غلة الأرض إذا بلغت0٠ه‏ كيلة مصرية بمجرد حصاد 
الزرع وتصفية الخارج . أما مالك الأرض نفسه الذي قد يقبض في 
ساعة واحدة مئات الدنانير أو آلافها من كراء هذه الأرض › فلا 
يوخذ منه شيء - على المفتى به في المذاهب السائدة أيضا ‏ لالم 
يشترطون أن يول الحول على هذه المثات أو. الآلاف في يده › وقلما 
يكون . وكذلك الطبيب والمهندس والمحامى وصاحب سيارات النقل 
أو صاحب الفندق .. الخ . وما أدى إلى هذا التناقض إلا التقديس 
لأقوال فقهية غير معصومة » انتهى اليها اجتهاد علماء يوخذ من 
كلامهم ويترك . وما يدرينا أنهم لو أدركوا هذا العصر وشهدوا ما 
شهدنا » لغيروا اجتهادهم في كثير من المسائل ؟ کا هو معلوم من سير 
الأنئمة رضي الله عنهم . 

ان تزكية المال المستفاد عقب استفادته .> ومنه الروائب والأجور وإيراد 
رووس الأموال غير التجارية وما في حكمها » وإيراد ذوي المهن 
الحرة أنفع للفقراء والمستحقين » حيث يمكن أن تأني بمحصيلة ضخمة 
لبيت مال الزكاة » مع سهولة التحصيل للحكومة > وسهولة 
دفع الزكاة على الممول » وذلك بأحذها من رواتب الموظفين والعمال 
في الحكومة والموؤسسات عن طريق ما يسميه علماء الضريبة (الخجز 
كُّ المنبع ) على نحو ما كان يفعل ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز 


۸ 


رضي كم » من اقتطاع الزكاة من « العطاء » إذا اعطوه » وكلمة 
« العطاء » تعبي رواتب الحند ومن في حكمهم في ذلك العهد » قال 
أبو الوليد الباجي : ( العطاء في الشرع واقع على ما يعطيه الامام للناس 
من بيت المال على سبيل الأرزاق « الرواتب ») . 

روى ابن أي شيبة عن هبيرة قال ( كان اين مسعود يذكي 
أعطيائهم من كل ألف خمسة وعشرين ) . ورواه الطبراني عنه أيض] .١‏ 

وعن عون عن محمد قال : (رأيت الأمراء إذا اعطوا العطاء 
زكوه) 219 , 

وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان يزكي العطاء والحائرة"2 . 

وروى مالك ني الموطأ عن ابن شهاب أنه قال ( أول من أحذ من 
الأعطية الزكاة معاوية بن أي سفيان) “ , 

وهر اة يريت '+ اول تمق أغل سق الها فد اها و 
عبد الله بن مسعود كنا ذكرنا . 
ان امحاب الزكاة في تللك الدحول المستفادة يتفق وهدى الاسلام ف 
غرس معاني البر والبذل والمواساة و الاعطاء في نفس المسلم » والاحساس 
بالمجتمع > والمشاركة في احتمال أعبائه > وجعل ذلك فضيلة دائمة 
له » وعنصراً أساسياً من عناصر شخصيته . قال تعالى في أوصاف 
التقين « وما رزقناهم ينفقون» وقال سبحانه ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
ما رزقناكم » . ولهذا أوجب الني بر على كل مسلم صدقة من 
ماله أو من كسبه وعمله أو مما يستطيع . 

روى البخاري عن أني موسى الأشعري عن الي بلق قال : 
١‏ على كل مسلم صدقة » فقالوا يا نبي الله فمن لم يحد قال : « يعمل 


١8 قال في « مجمع الزوائد» : ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة + م ص‎ - ١ 
. مصنئف ابن-أبي شيبة ج 4 ص 49 - غ4 ط ملتان‎ - ۲ 
ط السمادة‎ ٩١ م - انظر شرح المنتقي عل الموطأ + ۲ ص‎ 


هن 


بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا فإن لم جد ؟ قال « يعين ذا الحاجة 
الملهوف » قالوا فإن لم يستطع ؟ قال « فليعمل بالمعروف وليمسك عن 
الشر » فإنها له صدقة ۾ ١‏ , 

وإعفاء تلك الدحول المتجددة من الصدقة الواجبة انتظاراً لحولان 
الحول عليها » يجعل كثيراً من الناس يكسبون وينفقون وينعمون » 
دون أن ينفقوا ما رزقهم الله في سبيل الله ويواسوا من لم يؤته الله نعمة 
الغى أو القدرة على الاكتساب . 

٠‏ ان عدم اشتراط الحول للمال المستفاد اعون على ضبط أموال الزكاة 
وتنظيم شأنها بالنظر للمكلف الذي تجب عليه الزكاة » وبالنظر للإدارة 
الى تتولى جباية الزكاة » إذ على القول باشتراط الحول يجب على كل 
بن یت ما اقل ار کر حمق رات أو ماقا أو هل عتاز له 
أو غير ذلك من ألوان الايراد المختلفة ‏ أن محدد تاريخ ورود كل 
مبلغ » ومى يتم حوله ليخرج زكاته في حينه » ومعی هذا أن الفرد 
المسلم قد تكون عنده ني العام الواحد عشرات المواقيت لقادير ما 
استفاده من أموال في أزمنة مختلفة > وهذا أمر يشق ضبطه » وهو 
عند قيام الحكومة بجباية الزكاة أمر يعسر حصره وتنظيمه » ومن شأنه 
أن يعطل جباية الزكاة ويعوق سيرها 1١‏ . 


رأي معاصر : 

ومن الانصاف أن نذكر هنا أن الكاتب الاسلامي المعروف » الشيخ 
محمد الغزالي » عرض في كتابه «الاسلام والأوضاع الاقتصادية » هذا 
الموضوع منذ أكثر من عشرين عاماً » فبعد أن ذكر أن قاعدة فرض الزكاة 
في الإسلام إما أن تعتبر برأس المال فقط - زاد أو نقص أو بقي على حاله - 
ما دام قد مر عليه عام » وذلك كزكاة النقو د » وعروض التجارة › الي 
١‏ س صحيح البخاري كتاب الزكاة باب على كل مسلم صدقة + ۲ ص ١47‏ ط الشعب . 


01۹ 


أوجب إخراج ربع العشر منها » وإما أن تعتبر بمقدار الدخل » دون نظر إلى 
رأس الملل » كزكاة الزروع والثمار الي أوجب فيها العشر أو نصف العشر 
قال بعد ذلك : 

ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دحل الفلاح الذي نجب 
عليه الزكاة يحب أن يخرج زكاة مساوية » ولا عبرة البتة برأس الال ولا 
با يتبعه من شرط . 

فالطبيب والمحامي والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين 
وأشباههم تجب عليهم الزكاة »ولا بد أن تخرج من دخلهم الكبير > ولنا على 
ذلك دليلان : 

الأول : عموم النص ني قول القرآن الكريم ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسيم ١‏ ولا شلك أن ربح الطبقات الانفة الذكر كسب طيب 
يحب الانفاق منه » وببذا الانفاق الواجب يدخلون ثي عداد المومنين الذين 
ذكر القرآن أنهم هم « الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون » " , 

والدليل الثاني : ان الاسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فلاح 
ملك حمسة أفدنة" » ويترك صاحب عمارة تدر عليه محصول خمسين 
فداناً » أو يثرك طبيباً يكسب من عيادته في اليوم الواحد ما يكسبه الفلاح في 
عام طويل من أرضه إذا أغلت بضعة أرادب من القمح ضربت عليها الزكاة 
:د الحصاد . 

لا بد إذن من تقدير زكاة على أولئك جميعاً »> وما دامت العلة المشتركة 
الي يناط بها الحكم موجودة في الطر فين» فلا ينبغي المراء في امضاء هذا القياس 
١‏ - سورة البقرة 851 
؟ م سورة البقرة ٣‏ 
م - أقول : بل على الفلاج المستأجر الذي لا ملك قير اطاً وأاحدا من الأرض إذا اغلت أرضه 

خمسين كيلة من الأذرة أو الشعير كا هو رأي الحسهور . 


۱۱ 


وبول نتائجه . 

وقد يقال : كيف نقدر الزكاة ؟ وعلى أي نسبة تكون ؟ وال محواب سهل » 
فقد قدر الاسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر › على قدر عناء الزارع 
في ري أرضه » فلتكن زكاة كل دحل على قدر عناء صاحبه في عمله . 

ومن الممكن أيضاح التفاصيل وتفريع المسائل»وتحديد القيم » بعد أن 
يتقرر هذا الأصل اللخطير » والأمر لا يستقل به تفكير واحد » بل يحتاج إلى 
تعاون العلماء والباحثين ۾ '٠١‏ 

وهذا كلام جيد» يدل على فقه عميق لأصول الاسلام ومبادئه » والدليلان 
اللذان استند اليهما الاستاذ لا مطعن فيهما . فقد استدل بعموم النص القرآني » 
وبالقياس على المنصوص . 

غير أن المنهج الذي سلكناه هنا في الاستدلال أقرب مأخذاً من منهج 
أستاذنا الغرالي » حيث لا حروج فيه على الاجماع » وإما هو اختيار تما ذهب 
إليه بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمة . 

واذا كان ني ذللشخروج على المذاهب الاربعة المعتمدةفلم يجي ء نص عن 
الله تعالى ورسوله ملم ولا عن اة المذاهب انفسهم - رضي الله عنهم ‏ 
بوجوب اتباعهم وتقليدهم وتحرم الحروج عن اجتهادهم (7 ) . بل هم قد 
مهوا عن تقليدهم . كا ذكرنا ذلك في مقدمة الكتاب . 


۹ الإسلا م والأوضاع الاقتصادية ص ١58 - ١5+‏ ط خامسة . 
۴ - راجع ماكتبناه في المقدمة عن القواعد الي التزمناها في الاختيار والترجيح بين الأقوال٠‏ 


۲ 


المبحث الاي 
نصاب كسب العمل والمهن الحرة 


من المعلوم أن الاسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كبر : وإتما 
أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلا عن الحاجات الأصلية المالكة ء» 
وذلك ليتحقق معى الغى الموجب للزكاة > فإنها إتما تؤخحذ من الأغنياء : 
وليتحقق معى العفو الذي جعله القرآن وعاء الانفاق ( والعغو ما فضل عن 
عن الحاجة ) قال تعالى « ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل .. العفو » وقال عليه 
الصلاة والسلام : ولاصدقة إلا عن ظهر غى » ١‏ وابدأ يمن تعول » وقد حققنا 
ذلك في شروط الال الذي جب فيه الركاة . 

وإذا كانت الزكاة لا نجب إلا في نصاب . فما مقدار التصاب هنا ؟ 

مال الأستاذ الغزالي في كلامه السابق إلى اعتباره هنا بنصاب الزروع 
والثمار : فمن له دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذي تلزمه الزكاة توح مله 
الزكاة : ومعنى هذا بلغة الفقه : أن من بلغ دخله قيمة خمسة أوسق أو ( ٠ه‏ 
كيلة مصرية ) أو ٠٥۳‏ كيلو جرام وزناً : من أدنى ما تخر جه الأرض كالشعير 
أحذت منه الزكاة وهذا رأي له وجه . 

ولكن رعا كان للشارع قصد خاص في تقليل نصاب الزرع » لأن به 
قوام معيشة الانسان . 

وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا » وقد حددناه عا 
قيمته ۸١‏ جراماً من الذهب » وهذا القدر يساوي العشرين مثقالاة الي جاءت 
بها الاثار . 


اه الركاة ۳٣‏ 


كا أن الناس يقبضون رواتبهم وإيرادائهم بالنقود » فالأولى أن يكون 
المعتبر هو نصاب التقود . 

بقي هنا نحث : 

فإن ذوي المهن الحرة يأتيهم إيرادهم غير منتظم » فقد يكون كل يوم 
كدخحل الطبيب » وقد يكون على فترات كدخل المحامي والمقاول والحياط 
وهكذا » وبعض العمال يقبضون أجورهم كل أسبوع أو أسبوعين وجمهور 
الموظفين يقبضون رواتبهم كل شهر » فكيف تعتير النصاب في هذه الأحوال ؟ 

وهنا نحد أمامنا اتجاهين أو احتمالين : 

الأول : ان يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبض من الدخخل أو المال المستفاد . 
فما بلغ منه نصاباً كالرواتب العالية » والمكافآت الكبيرة » للموظفين والعاملين 
والدفعات الكبيرة لذوي المهن الحرة ففيه الزكاة . وما لم يبلغ نصاباً منها فلا 
زكاة فيه . 

وهذا الاحتمال له وجهه 2 فهو يعي ذوي الرواتب الصغيرة »> ويقصر 
وجوب الزكاة على كبار الموظفين ومن في حكمهم . وق هذا تحقيق للتقارب 
والعدل الاجتماعي . 

كنا أن هذا هو الظاهر من قول الصحابة والفقهاء الذين قالوا بتزكية امال 
المستفاد عند قيضه إذا بلغ نصاباً . 

وإنغا تيجب الزكاة على هذا الاحتمال » إذا بقى 
يبلغ نصاباً . 

ولكننا لو اعتيرنا النصاب بكل دفعة يقبضها المسلم من أجره أو راتبه 
أو إيراده لكان معنى ذلك إعفاء جمهور ذوي المهن الحرة الذين يأتيهم إيرادهم 
على دفعات متقاربة » ؤقلما تبلغ الدفعة منها نصاباً » ولو جمعت هذه الدفعات 


عند اية الول ما 
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في زمن متقارب لبلغت نصاباً بل نصباً » وكذلك كثير من الموظفين والعمال' . 

وهنا يبرز الانجاه أو الاحتمال الثاني » وهو ضم الدخل أو المال المستفاد 
على فيرات في مدة متقاربة . 

وقد وجدنا الفقهاء قالوا مثل ذلك ني نصاب المعدن » أن ما حرج على 
دفعات في مدة متصلة لم يحصل بينها انقطاع كامل بغير عذر > يضم بعضه إلى 
بعض ف ا كال النصاب . 

وكذلك اختلفوا في ضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض » وقال 
الحنابلة : يضم أنواع الجنس' بعضها إلى بعض في تكميل النصاب من زرع 
عام واحد أو مرته » ولو تعدد البلد . ولو كان الثمر من شجر يحمل في السنة 
حملين ضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ؛ لأنها بمرة عام واحد ء كالذرة 
الي تنبت مرتين!"" . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن تقول : ان السنة تعتبر وحدة في نظر 
في الزكاة . 

والمعروف أن الحكومات تقدر رواتب موظفيها باعتبار السنة » وإن 
كانت لا تدفعها إلا جزأة على دفعات شهرية نظراً لحاجة الموظف المتجددة . 

وبناء على ذلك تخد الزكاة من صاتي دحل الموظف وغيره من ذوي 
المهن الحرة في سنة كاملة إذا بلغ الصائي نصاباً . ٠‏ 

ولعل مما يعيننا على تكوين رأي محدد هنا » أن نذكر ما روي عن بعض 
الفقهاء القائلين بتركية المال المستفاد »> وطريقة تركيته . 


١‏ - هذا على تقديرنا النصاب بعشرين مثقالا من الذهب . أما لوقدر بالفضة فقلما يوجد راتب 
لا يبلغ النصاب . 
 «‏ انظر شرح غاية المنتهى + ۲ ص وه 
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كيف يزكى المال المستفاد ؟ 

القائلون بتركية المال المستفاد من السلف ٠‏ روي عنهم في طريقة تزكيته 
مسلكان : 

الأول : ما قاله الزهري : إذا استفاد الرجل مالا" فأراد أن ينفقه قبل 
مجيء شهر زكاته فليزكه ثم ينفقه » وإن كان لا يريد أن ينفقه فليزكه مع 
ماله ١‏ , 

ونحوه أو قريب منه ما جاء عن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره .. أنه 
يزكي الثمن حين يقع ني يده » إلا أن يكون له شهر يعلم » فيوخره حى 
يزكيه مم ماله ۲“ , 
1 1 - £ 001 

ومعى ذلك : أن من كان له مال زكاه من قبل » وأصبح له حول معروف 
فله أن وخر اخراج زكاة المال المستفاد حى يزكيه مع ماله الآتمر » إلا إذا 
خشي أن ينفقه قبل جيء الحول فعليه أن يبادر بتركيته .. 

المسلك الثاني : ما قاله مكحول": إذا كان للرجل شهر يزكى فيه » فأصاب 
مالا" فأنفقه فليس عليه زكاة ما أنفقه » ولكن ما وافى الشهر الذي يزكى فيه 
ماله زكاه » فن کان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالا فليزكه حین يتيده" 

ولكن هذا القول يعطي من له مال يزكى ني شهر معلوم ميزة لا يحظى بها 
غيره تمن ليس له هذا المال » إذ" أجاز للأول أت ينفق المال المستفاد دون أن 
يزكيه إلا إذا وافى الشهر المعلوم منه شيء فيزكيه مع بقية ماله » أما من ليس 
له مال آخر فيزكيه حين يستفيده . والنتيجة : التتخفيف عمن له مال آلحر » 
والتشديد على من ليس له مال سوى هذا المستفاد . 

والذي يرجح لي ني ذلك : أن ما بلغ من المال المستفاد نصاباً أحذ فيه با 


١‏ - المصنف لابن أبي شيبة + ؛ ص .م 
۲ - المغي + ۲ ص 195 ط المنار الثالثة . 
م - المصنف ج 4 صن .م 


كاه 


قال الزهري والأوزاعي > إما بإخراج الزكاة عقب القبض ( وهذا متعين 
فيمن ليس له مال آخر ذو حول ) وإما بتأخيره إلى الحول ليزكى مع بقية ماله » 
ما لم يخش إنفاقه وإلا فعليه المبادرة . ولو أنه أنفقه بالفعل كانت زكاته في 
ذمته وإن كاندون النصاب أحذ فيه بقول مكحول »فما وافى الشهر الذي يزكي 
فيه ماله زكاه معه : وما احتاج إليه في نفقته ونفقة عياله فليس عليه زكاة ما 
أنفق ٠‏ فإذا لم يكن ار يزكيه ي وقت معلوم » وكان المستفاد دون 
النصاب : فلا شيء فيه حى یتم » مع مال آتخر له نصاب فيزكيه حينئذ » 
ويبدأ حوله من هذا الین . 

ومقتضى هذا الرجيح التخفيف عن أصحاب الروإتب الصغيرة اابي. لا 
قبل نصابا» وكذلك الدفعات القليلة الي تدفع لذوي المهن الحرة > ولا تبلغ 
الدفعة منها نصاباً . 

الزكاة في صافي الابراد والراتب : 

وإذا كنا قد اخترنا القول بزكاة الرواتب والأجور ونحوها ٠‏ فاللي 
نرجحه ألا توأخذ الزكاة إلا من « الصائي » . 

وإنما قلنا توحذ من صائي الايراد أو الراتب ليطرح منه الدين ان ثبت 
عليه » ويعفى الحد الأدنى لعيشته ومعيشة من يعو له ؛ لأن الحد الأدنى لمعيشة 
الإنسان أمر لا غبى له عنه » فهو من حاجاته الأصلية > والزكاة إنما جيب 
في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية كا حققناه في موضعه "١‏ . كما تطرح 
النفقات والتكاليف لذوي المهن قياساً على ما اخترناه في الأرض والتخيل 
ونحوها : : أنه يرفع النفقة ويزكي البائي » وهو قول عطاء وغيره . 

فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وايرادها تخد منه الزكاة إذا بلغ 
نصاب النقود » فما كان من الرواتب والأجور لا يبلغ في السنة نصاباً نقدياً 


١‏ - انظر شرط « الفضل عن الحوائج الأصلية » في الفصل الأول من هذا الياب » وني الفصل 
الثالث زكاة النقود منه أيضاً . 
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بعد طرح ما ذكرناه -- كرواتب بعض العمال وصغار الموظفين » فلا 
توف منه زكاة . 


لنبيه : 


إذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته أو نحو ذلك » من كل مال مستفاد 
زكي عند استفادته > فلا يجب عليه أن يزكيه مرة أخرى عند الحول » إذا 
كان له حول معلوم » حى لا تحب عليه زكاتان في مال واحد في عام واحد . 
وهذا قلنا عند حديثنا عن المال المستفاد : إن له أن يور زكاته حى يخرجها 
مع بقية ماله الحولي ما لم يخش إنفاقها قبل الحول . 

ونضرب لذلك مثلا” : رجل له مال يزكيه كل حول في أول شهر المحرم 
فإذا استفاد مالا" راتبه مثلات ‏ في صفر أو ربيع الأول أو ما بعده من 
الشهور » وأخرج زكاته حين الاستفادة » فإنه لا يخرج زكاته مرة أخرى 
في حر الحول مع ماله » بل يخرج عنه أو عما بقي منه في الحول الثاني » 
حى لا نشق عليه بكثرة الأحوال ؛ وقد أقام الله شر عه على التيسير . 


المبحث الثالث 
مقدار الواجب في كسب العمل ونحوه توسط 


أما النسبة الي تؤحذ من ألوان الدحل والايراد المختلفة » وكم تكون ؟ 
والني دعا الاستاذ الغرالي فيها إلى تعاون العلماء والباحثين » فقد انتهينا فيها 
بعد البحث والموازنة إلى رأي نسجله هنا وهو : 

ان الدخيل الناتج عن رأس الال وحده : أو رأس الال والعمل معا » 
كإيراد المصانعم والعمائر والمطابع والفنادق والسياراتوالطائرات ونحوها ‏ 
فيه العشر من الصائي بعد النفقات والديون والحاجات الأصلية.. . الخ ء 
قياساً على دحل الأرض الزراعية » الى تسقى بغير كلفة . 

وقد تقدم قول الشيخ أي زهرة وزميليه في زكاة العمارات والمصائع : 
أنه إن امكن معرفة صائي الغلات بعد النفقات والتكاليف كا هو الشأن في 
الشركات الصناعية ‏ فإن الزكاة تخد من الصافي بمقدار العشر » وان لم يمكن 
معرفة الصائي على وجهه كالعمارات المختلفة ونحوها : فإن الزكاة توحذ من 
الغلة بمقدار نصف العشر . وهو تقسيم مقبول . 

ونعي برأس امال هنا رأس المال غير المستغل ي التجارة ٠‏ أما رأس الال 
المتداول في التجارة فيوخذ منه ومن ربحه معآ ربع العشر . كما هو مقرر في 
مو صعة , 

وأما الدخل الناتج عن العمل وحده كإيراد الموظفين وذوي المهن الحرة 
الناتج من أعمالهم » فالواجب فيه ربع العشر فقط » عملا بعموم النتصوص 
الي أوجبت في النقود ربع العشر » سواء كانت مستفادة أم حال عليها 
الحول . وتطبيقاً للأصل الإسلامي في اعتبار الحهد فقا لمقدار الواجب 


احلدك 


واستئناساً بما عمل به ابن عسعود ومعاوية من اقتطاع هذه النسبة ‏ باعتبارها 
زكاة ‏ من أعطيات الجنود وغيرهم من المرتبين ني ديوان العطاء . وما فعله 
بعدهما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز . فالقياس على هذه الأعطيات 
أولى من القياس على دجل الأرض المزروعة ,ونما يقاس عليها إيراد العمائر 
والمصانع ونحوها » من رووس الأموال الي ينتفع بدخلها مع بقاء عينها . 

ومعى هذا أن معاملة دخل العمل أخف من معاملة دغل رأس الال 
الخالص » أو رأس الال الممتزج بالعمل » وهو ما سارت عليه الضرائب 
الحديثة » إذ نادى رجال الفكر ألالي بأن العذالة تقتضى تفاوت نسب الضريبة 
على الدل حسب قوة مصادره وضعفها 3 وأضبخ من أهم خصائص 
« شخصية الضريبة » الى تصيب الدحل : انها تراعى مصدره . ولا كان 
الأصل ألا تخرج متامن البخل عق اد ران اال وال :4 ورا 
المال والعمل معا . فإن المقرر في عالم الضرائب : أن تسري الضريبة على إبراد 
رأس امال المنقول أو العقاري بسعر يزيد على ذلك الذي يتحدد للضريبة الى 
تھی اطي لقتل ذلك عل اموا وای ا ا 
وثباناً » وأن العمل أقلها بقاء .وقالوا : إن مراعاة مصدر الدخل من شأنه 
أن جعل الضريبة المفروضة قادرة على تخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب 
الدخول الي تفيض من مصادر ضعيفة » وبذلك تسهم في تحقيق العدالة ني 
التوزيع ١ ٠١‏ 

بل تطرف بعض الاشتراكيين فنادى بإعفاء دحل العمل من كل ضريبة » 
تمييزاً لاعمل وتشجيعاً . 

ولكن النظرية الإسلامية ني الزكاة : آنا شكر للنعمة ٠‏ وتزكية انف » 
وتطهير للمال ٠‏ وقيام بحق الله » وحق المجتمع عوحق الضعيف. هذه النظرية 
نحم حل الزكاة من كسب العمل كا نحم أخذها من غيره » وإن اختلفت 


مقادير الواجب 5 
١‏ ع انظر : مبادىء علم المالية العامة للد كثور محمد فؤاد إبر أهيم ج ۱ ص ۲۸٤‏ 


o۰ 


انسل اثر 


زككاة الأنئم والعيّدات 


عرف عصرنا لوناً من رأس الال استحدثه التطور الصناعي والتجاري 
في العالمء وذلك ما عرف باسم « الأسهم والسندات » وهما من الأأوراق المالية 
اللي تقوم عليهما المعاملات التجارية ني أسواق خاصة بها وهي الي تسمى 
« بورصات الأوراق الالية » . وهذه الأوراق أو الأسهم والسندات هي : 
ما يطلق عليه علماء المالية اصطلاح « القيم المنقولة » ويأحذون ضريبة على 
ايرادها المتجدد تسمى « ضريبة إيراد القيم المنقولة » ا نادى بعضهم بفرض 
ضريبة على الأسهم نفسها بوصفها ضريبة على رأس الال "١‏ . 

الفرق بين الآسهم والسندات : 

والأسهم حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة أو 
التوصية بالأسهم . وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال . 

والسند تعهد مكتوبمن «البنك »أو الشركة أو الحكومة لامله بشداد مبلغ 
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مقدر من قرض في تاريخ معين 2 نظير فائدة مقدرة . 
و - انظر : الضرائب على رأس المال ص ١8٠١‏ من كتاب موارد الدولة للد كتور سعد ماهر حمزء 


o۲۱ 


وبين السهم والسند فروق : فالسهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة 
أو البنك » والسند ثل جزءاً من قرض على الشركة أو البنك أو الحكومة . 

والسهم ينتج جزعا من ربح الشركة أو البنك » يزيد أو ينقص تبعاً لنجاح 
الشركة أو البنك » وزيادة ريحهما أو نقصه > ويتحمل قسطه من الحسارة . 
أما السند فينتج فائدة محدودة عن القرض الذي عثله لا تزيد ولا تنقص . 

وحامل السند يعتبر مقرضاً أو دائناً للشركة أو البنك أو الحكومة . أما 
حامل السهم فيعتبر مالك بلازء من الشركة أو البنك بقيمة السهم . 

وللسند وقت محدود لسداده . أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة . 

ولكل من السهم والسند قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره › 
وقيمة سوقية تتحدد في سوق الأوراق الالية » وكل منهما قابل للتعامل والتداول 
بين الأفراد كسائر السلع »ما يجعل بعض الناس يتخذ منهما وسيلة للاتجار بالبيع 
والشراء ابتغاء الربح من وراهما . وتتأثر الأسعار في السوق المذكورة تبعاً 
لزيادة العرض والطلب > كا تتأثر بالأحوال السياسية للبلد ومركزه المالي 
ونجاح الشركة ومقدار الربح الحقيقي للأسهم والفائدة الحقيقية للسندات » 
بل تتأثر بالأحوال العالمية من حرب وسلام''! ... الخ 

ومما ذكرنا يتبين أن إصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وشراءها والتعامل 
بها حلال لا حرج فيه ؛ مالم يكن عمل الشركة الي تكونت من مجموع الأسهم 
مشتملا” على محظور كصناعة اللدمر وبيعها والتجارة فيها مثلا . أو كانت 
تتعامل بالفوائد الربوية إقراضاً » أو استقراضاً أو نحو ذلك . 

أما السندات فشأنها غير الأسهم » لاشتماها على الفوائد الربوية المحرمة . 

ومهما يكن الحكم في هذه السندات فإنها رأس مال مملوك لصاحيه 
كالأسهم » فكيف يزكى كل منهما ؟ 


٠4 - ۸ انظر ؛ المعاملاث الحديثة وأحكامها ص‎ ١ 


يفك 


كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة ؟ : 

جد هنا اتجاهين لمن كتب من العلماء المعاصرين عن زكاة الأسهم والسندات 
وقليل من كتب فيها . 

الانجاه الأول : 

فالاتجاه الأول ينظر إلى هذه الأسهم والسندات تبعا لنوع الشركة الي 
أصدرتها : أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما ؟ 

فلا يعطى السهم حكماً إلا بعد معرفة الشركة الي عثل جزعاً من رأس 
مالها » وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها . بمثل هذا الاتجاه الشيخ عبد الرحمن 
عيسى في كتابه ( المعاملات الحديثة وأحكامها ) حيث يقول : 

« قد لا يعرف كثير من يملكون أسهم الشركات حكم زكاة هذه الأسهم » 
وقد يعتقد e‏ > وهذا خطأ . وقد يعتقد البعض وجوب 
الزكاة في أسهم ده . هذا نحط أيضاً . وإئما الواجب النظر ثي 
هله الأسهم 8 لنوع ال لشركة ة الى أصدر ا 

« فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة أي بحيث لا تمارس 
عملا تجاري كشركات الصباغة . وشركات التبريد » وشركات الفنادق » 
وشركات الاعلانات >¿ وشركات ( الاوتوبيس ) وش رکات النقل البحرى 
والبري . وشركات الترام : وشركات الطيران » فلا تيجب الزكاة في أسهمها ؛ 
2 قيمة هذه الأسهم موضوعة ف ُ فى الآلات والإدارات والمبائيوما يلزم الأعمال 

تی تمارسها . ولکنما ينتج را ليذه الأسهم يضم إلى أموال المساهمين ويزكى 
1 زكاة المال (أي ما بقي منه إلى الحول وبلغ مع المال 0 نصاباً ) . 

ر وان كانت الشركة المساهمة شركة تجارية عضة تشري البضائع وتبيعها 
بدون اجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع : كشركة بيع المصنوعات 
المصرية وشركة التجارة الخارجية وشركات الاستيراد .. أو كانت شركة 


or 


صناعية تجارية . وهي الشركات الي تستخرج المواد الحام أو تشتريما . ثم 
يجري عليها عمليات تحويلية ٠‏ ثم تتجر فيها ١‏ مثل : شركات البترول وشركات 
الغزل والنسيج للقطن أو الحرير ٠.‏ وشركة الحديد والصلب . والشركات 
الكيماوية 3 فتتجب الركاة 5 أسهم هذه الشركات 8 فمدار وجوب الركاة 
قي أسهم الشركات : أن تكون الشركة تمارس عملا نجاريا» سواء معه صناعة 
أم ل : وتقدر الأسهم بقيمتها الخالية 3 مع حدم 5 قيمة اباي والآلات 
والآدوات المملوكة ذه الشركات . ققك مثل هذه الالات والمبائي ريع راس 
امال أو أكثر أو أقل ٠‏ فيخصم من قيمة السهم ما يقابل ذلك أي الربع 
أو أكثر أو أقل ‏ وتجب الزكاة في الباتي . ويمكن معرفة صاني قيمة المباني 
والالات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة وهي تنشر كل عام في 
الصحف » "١‏ 

هذا ما ذكره الشيخ عن زكاة الأسهم وهو مبنى على الرأي المشهور : 
أن المصانع والعمائر الاستغلالية ورؤوس الأموال المغلة ‏ غير التجارية ‏ 
على وجه العموم كالفنادق والسيارات والترامات والطائرات ونحوها . ليس 
فيها كلها زكاة . لا في رأس امال والربح معآ كمال التجارة. ولا في الغلة 
والايراد » كالخارج من الأرض الزراعية (إلا إذا بقي منها شيء وحال 
عليه الحول ) وعلى هذا الأساس فرق بين الشركات الصناعية ( ويعبى با 
الي لا تمارس عملا تجارياً ) وبين غيرها من الشركات ٠‏ فأعفى أسهم الأول 
من الزكاة وأوجب ني الأخرى . فإذا كان هناك شخصان يملك كل مهما 
ألف دينار . اشترى أحدهما بألفه مائني سهم من شركة للاستيراد والتصدير 
مثلا” . واشترى الثاني بمبلغه مائي سهم ني شركة لطباعة الكتب أو المحف . 
فإن على الأول أن يخرج الزكاة عن أسهمه الائتين . وما جلبت إليه من ربح 
١‏ - الخصم : كلمة مولدة تستعمل في المحاسبة - وخاصة في مصر - بمنى الخطيطة والاقتطاع 

وني بعض البلاد العربية يستعمل بدلا عنها كلمة ( الحسم ) . 
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أيضاً في رأس كل حول » مطروحاً من ذلك قيمة الأثاث ونحوه كا هو الشأن 
في مال التجارة » وأما الثاني فليس عليه زكاة عن أسهمه الائتين ؛ لآلا 
موضوعة في أجهزة وآللات ومبان ونحوها . ولا زكاة فيما يأ من ربح 3 
إلا إذا بقي إلى رأه س الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بغيره » فإذا أنفقه قبل 
الحول فلا شيء عليه . 

وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على مثل هذا الشخص دون أن تجب عليه 
زكاة » لا في أسهمه ولا في أرباحها . بخلاف الشخص الأول فالزكاة واجبة 
عليه لزوماً في كل عام » عن أسهمه وعن أرباحها معاً . وهي نتيجة يأباها 
عدل الشريعة الي لا تفرق بين متماثلين . 

وقد بينا ي الفصل الثامن في -حديثنا عن زكاة « المستغلات » من العمارات 
والمصانع ونحوها : ان فيها ‏ خلاف الرأي التقليدي المشهور - آراء ثلاثة 
١‏ - الرأي الذي يعتبرها مالا كال التجارة ويقول بتقويمها كل حول 

واخراج ربع عشرها . 
؟ ‏ الرأي الذي يقول بأخذ الزكاة من غلتها ورعها باعتبارها مالا مستفادا 

فيركى زكاة النقود . 
۳ - الرأي الذي يقيسها على الأرض الزراعية » ويوجب فيها العشر أو 

نصفه من صاني الغلة والأرباح . 

وقد رجحنا هناك هذا الرأي الأخير . 

فالذي أراه هنا : 

ان التفرقة بين الشركات الصناعية أو شبه الصناعية » وبين الشركات 
التجارية أو شبه التجارية - بحيث تعفى الأولى من الزكاة » وتجب في الأخرى 
- تفرقة ليس لا أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس 
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ولا وجه لأخذ الزكاة عن الأسهم إذا كانت ني شركة تجارية » ؤاسقاطها 
عنها إذا كانت في شركة صناعية » والأسهم هنا وهناك رأس مال نام يدر 


هسه 


رحا سنوياً متجدداً » وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأول . 

فإذا أردنا أن نأحذ ببذا الاتجاه وهو النظر إلى الأسنهم تبعا لنوع 
الشركة النجارية الى يكون جزءاً من رأس ماها > فإني أختار هنا أن تعامل 
الشركات - أيآ كان نوعها ‏ معاملة الأفراد » إذا ملكوا ما تملكه الشركات 
من مصانع أو متاجر . فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية » وأعبي بها تلك 
الي تضع رأس ماما أو جله في أجهزة وآلات ومبان وأدوات > كالمطابع 
والمصائع > والفنادق » وسيارات النقل والأجرة ونحوها » هذه الشركات 
لا تخد الزكاة من أسهمها بل من إبرادها وربحها الصائي بمقدار العشر كما 
رجحناه في زكاة المستغلات»: وما نعامل المصائع والفنادق ونحوها لو كانت 
ملكا للافراد على ما اخترناه من قبل . 


أما الشركات التجارية وهي الي جل رأس ماها في منقولات تتاجر فيها 
ولا تبقى عينها » فهذه تخد الزكاة من أسهمها حسب قيمتها في السوق > 
مضافاً إليها الربح »وتكون الزكاة بمقدار ربع العشر ١ر۲‏ في المائة بعد طرح 
قيمة الأثاث الثابت من الأسهم > كنا ذكرنا في عروض التجارة : أن الزكاة 
في رأس الال المتداول المتحرك . وهذه المعاملة للشركات التجارية هي نفس 
المعاملة الي تعامل بها المحلات التجارية إذا كانت ملكا للأفراد ولا فرق . 


زكاة السندات : 

أما السندات فيةول الشيخ : والسند صك بمديونية البنك أو الشركة أو 
الحكومة لحامله بمبلغ محدود بفائدة معيئة فمالك السند مالك دين موجل » 
ولكنه بصير حالا” عند نباية الأجل فتجب زكاته حينئذ لمدة عام ان مفى على 
ملكيته عام أو أكثر . وهذا مذهب مالك وي يوسف . 

أما إذا لم يحل أجله .. فلا يحب اخراج زكاته » لأنه دين موجل . وكذلك 
إذا لم مض على ملكيته عام » لاشراط مرور الول في وجوب الزكاة . » 


o 


وقد بينا من قبل" أن القول الصحيح في الدين المرجو - وهو ما كان على 
مقر موسر - وجوب تزكيته كل عام وهو قول جمهور الفقهاء واختيار أي 
عبيد وغيره » لأن الدين المرجو بمنزلة ما في يده . 

وهذا القول يتعين الأخذ به بالنظر للسندات خاصة » لأنها ديون ها 
خصوصية تميزها عن الديون الي عرفها الفقهاء » لأا تنمى وتجلب للدائن 
فائدة » وإن كانت محظورة» فإن حظر هذه الفائدة لايكون سرياً لاعفاء صاحب 
السند من الزكاة » لن ارتكاب الحرام لا بعطي صاحبه مزية على غيره . وهذا 
أجمع الفقهاء على وجو ب الزكاة ني الحلى المحرم » على حين اخختلفوا في المباح . 

الاتجاه الثاني : اعتبار الأسهم عروض جارة : 

وإلى جانب الاتجاه الذي ذكر ناه نجد اتجاها آنحر يخالف الانجاه الأول . 
إنه لاينظر إلى الأسهم تبعاً لنوع شركاتها » فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم 
في أخرى »بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة › ويعطيها حكماً واحداً بغخض 
النظر عن الشركة الي أصدرتها : 

فبرى الأساتذة : أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وخلاف : أن الأسهم 
والسندات أموال قد اتتخذت للاتجار > فإن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء » 
ويكسب منها كا يكسب كل تاجر من ساعته »> وقيمتها الحقيقية الي تقدر 
في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية » فهي بهذا الاعتبار 
من عروض التجارة »> فكان من الحق أن تكون وعاء للركاة ككل أموال 
التجارة ويلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة » " . 
؟ - حلقة الدراسات الاجتماعية الدورة الثالئة ص 785 ( ونلاحظ هنا أن الأساتذة عاملوا 

الأسهم والسندات معاملقٌ واحدة وم يفرقوا بينهما ياعتبار الستد ديناً مؤجلا - كا فمل 

مؤلف كتاب ( المعاملات الحديثة ) وهذه المعاملة الواحدة لما ني إتجاب الزكاة هي الاتجاه 

الصحيح . وقد ذكروا اعتراضاً أو شبهة لبعض الئاس هنا وأجابوا عنها : 

قالوا : وقد يقول قائل: أن السندات ديون وهي تنقل من دائن إلى دائن فهي بهذا = 


يفك 


ومعى هذا : أن رخذ منها في آحر كل حول ۲,١‏ في الماية من قيمة 
الأسهم حسب تقديرها في الأسواق مضافا اليها الربح - بشرط أن يبلغ 
الأصل والربح نصاباً » أو يكملا مع مال عنده ‏ نصاباً . كا أنه يحب 
أن يعفى مقدار الحاجاث الأصلية » وبتعبير آآخر : الحد الأدل للمعيشة > 
بالنظر لصاحب الأسهم الذي ليس له مورد رزق غيرها كأرملة أو يتيم لا 
معاش هما » ويزكى باقي الربح مع رأس الال . ولعل هذا الاتجاه والافتاء 
بمقتضاه أوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول > فكل مساهم يعرف مقدار 
أسهمه » ويعرف كل عام أرباحها » فيستطيع أن يزكيها بسهولة . بخلاف 
الاتجاه الأول وما فيه من تفرقة بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى فبعضها 
توخل الزكاة من ايرادها » وبعضها توحذ زكاته من الأسهم نفسها حسب 
قيمتها »مضافاً إليها الربح »وني هذا شيء من التعقيد بالنظر إلى الفرد العادي . 
هذا قلنا : إن الأولى الأحذ بالاتجاه الثاني للأفرادء فهو أيسر في الحساب » بخلاف 
ما إذا قامت دولة مسلمة وأرادت جمع الزكاة من الشركات فقد أرى الانجاه 
الأول أولى وأرجح . والله أعلم . 


هل توح الزكاة من ايراد الشركة مع الأسهم ؟ : 


إذا اعتبرنا هذه الأسهم رأس مال تجاريآ وأذنا منه زكاة التجارة > 


س بيع الدين لغير من عليه » وذلك غير جائز عند كثير من .الفقهاء والكسب هذا لا علو من 

« ونحن ثقول في الحواب عن ذلك : ان هذه السندات صارت سلعة فملا » فلو أعفيناها 

من الزكاة لما يلابسها من حرم » لأ قبل الناس على شر اثها ولأدى ذلك إلى الإمعان في التعامل 

بها فيكون ذلك مشجعاً على المحرم ولا يكون قطعاً .له ولأن صرف الكسب اللبيث في 

الصدقات أمر غير منوخ بل انه يصرف وإن لم يعرف صاحيه الذي أحذ مئه بغير حقّه » 
كا هي قاعدة الفقهاء عامة . » اه . 


o۸ 


فهل يجوز أن نأخذ من الشركات الي يتكون رأس مالا من هذه الأسهم 

ذهب الأساتذة : أبو زهرة وزميلاه إلى أن ما يوذ من الأسهم والسندات 
لمن يتجر فيها غير ما يوحذ من الشركات نفسها » لأن الشركات الي توخذ 
منها الزكاة تكون باعتبار أن أموال الشركة نامية بالصناعة ونحوها . «أما 
الأسهم للمتجر فيها فهي أموال نامية باعتبارها عروض تجارة » “١‏ . 

ازدواج ممنوع : 

وبناء على هذا الرأي : إذا كان شخص له - في شركة صناعية مثلا # 
سهم قيمتها ألف دينار » درت له في آخمر الحول رعا صافياً يقدر للا 
ماڻي ديئار 3 فإن عليه أن يخرج عن جموع ا 1۰۰ رع العشر أي يف 
في المائة وهو ٠٠.ثلائون‏ ديناراً . 

فإذا أخذت الزكاة من صاني أرباح الشركة بمقدار العشر  »‏ كا يقول 
أصحاب هذا الرأي ‏ تكون هذه ال ٠٠٠١‏ دينار وأرباحها قد زكيت مرتين » 
أي أننا عاملنا صاحب الأشهم مرة بوصفه تاجراً ع فأحذنا من أسهمه وربحها 
جميعاً ربع العشر ؛ ¿ ثم مرة أخرى بوصفه منتجاً › » فأخذنا من ربح أسهمه -- 
وبعبارة 0 : من إيراد الشركة - العشر ..وهذا هو الازدواج أو الشى 
الممنوع شرعاً 

والراجح أن نكتفي بإحدى الزكاتين : إما الزكاة عن قبمة الأسهم مع 
رپا بمقدار ربع العشر ء وإما اا ا وإيرادها بمقدار 0 
من الصا منعاً لاني . 


صور مشاببة منعها الفقهاء : 

ويحسن لي أن أسوق بعض صور شبيهة أو قريبة من صورتنا هنا وما رجحه 
الفقهاء فيها » ليتضح لنا وجه ما قلناه في مسألتنا هذه . 
و - حلقة الدراسات الاجتماعية - السابق ذكرها 


2Î‏ الركاة ‏ غم 


التجارة في الأنعام السائمة وكيف تركى : 

عرفنا في فصل « زكاة الروة الحووانية » أن الزكاة تجب في الائعام السائمة 
إذا بلغت نصاباً » وهذا ثابت بالاجماع › ولكن ما الحكم إذا اشترى إنسان 
أنعاماً للتجارة وأسامها > فرعت في كلا مباح أكثر العام » فحال الحول » 
والسوم ونية التجارة مؤجودان » فهل تزكى زكاة السائمة أم زكاة التجارة ؟ 

في ذلك حلاف ذكره ابن قدامة في « المغي ,»5 :0 ' 

قال مالك والشافعى في اللحديد : يزكيها زكاة السائمة ؛ لأنها أقوى » 
لانعقاد الاجماع عليها » واختصاصها بالعين » فكانت أولى . 

وفال» أو ف واو و ا 
حظا للفقراء والمستحقين » لأنها تجب فيما زاد عن النصاب بحسابه » بخلاف 
السائمة » فقد عفا الشارع عما بين الانصبة المقدرة فيها » فما بين 4١‏ من العم 
و ۱۲۰ لا زكاة فيه » وما بين ©؟ من الابل و 5" منها لا شىء فيه » وهكذا > 
فلو زكيناه زكاة السائمة لضاع على الفقراء والمستتحقين هذا الزائد عن النصاب 
العفو عنه » مع أنه س بالتجارة ‏ قد وجد سبب وجوب زكاته » فيجب 
كا لو لم يبلغ بالسوم نصاباً » وبلغه بالتجارة » غبت زكاة التجارة بلا 
نزاع . 

وان سبق وقت وجوب زكاة السوم وقت وجوب زكة التجارة - كن 
ملك 4٠‏ شاة قيمتها دون نصاب التجارة » ثم سمنت أو ارتفع السعر » 
فبلغت قيمتها في نصف الحول نصاب التجارة ‏ فقال بعض العلماء : يتأخر 
وجوب الزكاة حى يم حول التجارة » لآلا أنفع للفقراء . 

وقال ابن قدامة : يحتمل أن تجب زكاة العين ( السائمة ) عند تمام حولها » 
لوجود مقتضيها من غير معارض ٠‏ فإذا ثم حول التجارة وجبت زكاة الزائد 


٣١ ¬ #4 انظر المغي ج م ص‎ ١ 
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عن النصاب » اوجوب مقتضيها > لأن هذا مال للتجارة وحال عليه الحول 
وهو نصاب . 

« ولا يمكن ايجاب الزكاتين بكمالهما » لأنه يفضي إلى ايجاب زكاتين 
في حول واحد بسبب واحدءفلم يجز لقول الني بره لا ثي في الصدقة ۾ ٠‏ 
والني : ان تعيد الشيء مرتين . 

وإن وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة ‏ مثل 5٠‏ شاة حال عليها 
الحول وهي لا تبلغ قيمتها نصاب التنجارة ‏ وجبت فيها زكاة السائمة بغير حلاف 
لأنه لم يوجد لها معارض فوجبت » "كما لو لم تكن للتجارة . 

قال في المغي : وان اشترى لخلا أو أرضاً للتجارة فزرعت الأرض 
وأثمرت النخل »فاتفق حولاهما (أي التجارة والزرع ) - بأن يكون موعد 
الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأرض والنخل 
بمفردهما نصاباً للتجارة ‏ فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر » ويزكي 
الأصل زكاة القيمة (التجارة ) وهذا قول أي حنيفة وأي ثور . 

« وقال القاضي وأصحابه ( من الحنابلة ) : يزكي ابحميع ( يعي الأرض 
والزرع ) زكاة القيمة » وذكر ان أحمد أومأ إليه » لأنه مال تجارة فتجب 
فيه زكاة التجارة كالسانمة . 

واحتج صاحب المغي للقولالأول بأنزكاة العشر أحظ للفقراء ؛ - فإن 
العشر أحظ من ربع العشر sS‏ 
ربع العشر قد وجد سبب وجوبها » فتجب . قال : 

« وفارق السائمة المعدة للتتجارة» فإن زكاة السو م أقل من زكاة التجارة » ' 

وهذه المسجة الي ذكرها صاحب المغي ‏ رحمه الله غير ناهضة » 
إن عدم عزف عق عراب غير معتبر إذا كان فيه جور على أرباب الال . 
وج الشرع الاسلامي أن يرعى هولاء وهولاء . 


۲٠۸ رواه أبو عبید في الأموال ص ۲۷۵ ورواه ابن ابي شبية في المصنف +۲ ص‎ - ١ 
5 عل بحيدر اباد الد كن‎ 
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ومن العدل الذي جاء به هذا النهج : ان جعل الواجب العشر إذا أخذ 
الزكاة من الغلة والايراد ‏ لا من الأصل ‏ كالحبوب والثمار » وجعل 
الواجب ربع العشر إذا أحذ الزكاة من الأصل وثمائه ‏ أي من رأس امال 
وغلته ‏ كا ني مال التجارة » أما أن جمع بين الأمرين فلم يعرف ذلك في 
أحكامه . ولا بد من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى » منعآ للازدواج 
الذي نفاه الحديث الشريف : (لا ثى في الصدقة » وأحذ به كافة الفقهاء » 
وحتى لا تجب الزكاة أكثر من مرة في مال واحد في حول واحد بسبب واحد . 

ولا يقال : ان هنا سببين اجتمعا : التجارة والزراعة ؛ لأن أحد السبيين 
مقصود بالاصالة والثاني تبع له فيندرج فيه ¢ فالذي يتاجر 5 شراء الأراضي 
الزراعية وبيعها ليست الزراعة مقصودة له وإنما .جاءت تبعا > وينبغي أن 
ا 
سائمة لتجارة فعليه زكاة نجارة فقط 0 السو 4 قيمة النجارة 
سل ان رس لشرة ب عي د اليو رن ارا لعب الاي 

وقال فيمن ملك أرضاً لتجارة فزرعها بہذر #ارة 08 عليه زكاة التجارة 
أو ملك فخلا للتجارة فأثمر » فعليه زكاة التجارة فقط في كل ذلك › ولو 
سبق وجوب الركاة ف ي الررع والثمر حول التجارة » قال : لأن الزرع والثمر 
جزء مما حرجا منه » فوجب أن بقوّما مع الأصل كالسخال ( أولاد الماشية ) 
والربح المتجدد » إلا ألا تبلغ قيمة قيمة ذلك المذكور من سائمة » وأرض مع 
زرع »© ونخل مع مر نصاباً - بأن نقصت عن عشرين مثقالا” ذهب وعن 
ماي درهم فضة ‏ فيزكى ذلك لغير تجارة فتخرج من السائمة زكائها » ومن 
الزرع والثمر ما وجب فيه » لثلا تسقط الزكاة بالكلية “ . 

ونقل ابن حرم عن الحسن بن حي : ان ما زرع للتجارة يزكى زكاة 


١١ - ٠٠١ مطالب أولي النهى + ۲ ص‎ - ١ 
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التجارة لا غير م 23١‏ . 

وقال الكاساني في ( البدائع ) : قال أصحابنا (يعي الحنفية ) فيمن 
اشترى أرض عشر للتجارة » أو اشترى أرض خراج للتجارة : أن فيها العشر 
أو الحراج » ولا تجب زكاة التجارة مع أحدهما . هو المشهور عنهم . 

وروي عن محمد أنه يجب العشر والزكاة ( يعني زكاة التجارة ) أو الحراج 
والزكاة » ووجههذه الرواية : أن زكاة التجارة تجب ني الأرض » » والعشر 
يجب في الزرع » وهما مالان محتلفان » فلم مجتمع الحقان ثي مال واحد . 

ووجه الرواية المشهورة : أن سبب الوجوب في الكل واحد » وهو 
الأرض » وحقوق الله تعالى المتعلقة بالأموال النامية لا يحب فيها حقان منها 
بسبب مال واحد 0 كركاة السائمة مع التجارة ۳„ 

والذي أرجحه هو تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى » بحيث تجب 
زكاة واحدة منعاً لى والآزدواج » كا هو المشهور عند الحنفية وغيرهم .» 
أما أي الزكاتين أرجح »> فذلك متروك يار المزكي » أو لولي الأمر ء فإن 
لكل من القولين وجهة » القول بأحذ العشر أو نصفه من الثمرة أو القول 
بأخذ ريع العشر من الأصل والثمرة معا . 

والذي يتبغى أن نسجله هنا : ان جمهرة الفقهاء من المسلمين » بل 
الفقهاء كافة » لا يرون ازدواج الزكاة في المال الواحد » يسيب واحد ء 
وقد يخالف بعضهم ني بعض الصور ء لوجود سببين لوجوب الزكاة في 
نظره » كا في رواية محمد صاحب أي حنيفة . 

وبهذا سبق التشريع الإسلامي - بقرون عديدة - ما يعرف اليوم في 
عالم الفكر والتشريع المالي والضريي باسم « منع ازدواج الضريبة » 


ر المحل جه ص ۲٤۹‏ 
ب - بدائع الصتائع + ۲ ص لاه 


فيرس الجزء الاول 

المقدمة (5-1"م) 
هيد :في معى الزكاة والصدقة ( ٤١-۴۷‏ ) 

الباب الأول وجوب الزكاة. ومنزلتها في الإسلام ( 47 - 47 ) 

وضيع الفقراء في الحضارات السابقة ‏ ه 4‏ عناية الأديان السماوية 
بالفقراء ‏ 48 - ملاحظات على موقف الأديان من الفقر ‏ ١ه‏ - عناية 
الإسلام بعلاج الفقرلاه ‏ إيتاء الزكاة في مكة ‏ 8ه الزكاة ني العهد المدني » 
القرآن المدني يوكد وجوب الزكاة ‏ 57 - السنة توكد وتفصل ما أجمله 
القرآن ‏ 54 - تحديد نصب الركاة ومقاديرها  ۷١‏ الزكاة ثالثة دعام 
الإسلام 9لا التحذير الشديد من. منع الزكاة ‏ هلا قتال الممتنعين من 
أداء الزكاة ‏ ۷۸ جاحد الزكاة كافر ‏ فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام 
والزكاة ي الأديان الأخرى ‏ هم تفنيد مزاعم « شاخحت » عن طبيعة 
الزكاة - ۸۸ 

الباب الثاني على من نجب الركاة ؟ ( 9# ١١4‏ ) 

لا تجب الزكاة على غ مسلم ‏ 48 لاذا لم يوجب الإسلام الزكاة على 
غير المسلمين ؟  ٩۷‏ هل يوخذ مقدار الزكاة من غ المسلمين ضريبة؟-۹۸. 

الزكاة ني مال الصبي والمجنون ‏ القائلون بعدم وجوب الزكاة فيه وأدلتهم 
٠٠١ -‏ - القائلون بالوجوب وأدلتهم ١١8‏ - موازنة وترجيح - ١١١‏ . 

الباب الثالث الأموال الي تجب فيها الزكاة ومقاديرها  ۱۲۹(‏ #مه) 

الفصل الأول : الشروط العامة للمال الذي نجب فيه الزكاة (*155-118) 

الملك التام ‏ ۱۲۷ - النماء ومعناه وحكمته  ۱۳١۹‏ كل مال نام فهو 
وعاء للزكاة ‏ ه4١‏ بلوغ النصاب ومعناه وحكمته  ١48‏ - الفضل عن 
الحوائج الأصلية  16١‏ معى الحاجة الأصلية  ١67‏ السلامة من 
الدين  ٠٠١‏ _ حولان الول ١5١‏ 


of 


الفصل الثاني : زكاة الثروة اليوافية ۰( ۱۳١۷-١۱۹۷‏ ) 

الشروط العامة لزكاة الأنعام :159 ن زكاة الإزل  ١0/4‏ - زكاة البقر 
١۹۲‏ زكاة الغم ۲٣۴‏ هل في صغار المواشي زكاة ؟ --8١؟ ‏ 
ما يوخذ في زكاة الأنعام 7١١‏ - تأثير الخلطة في زكاة الأنعام 7١17‏ - زكاة 
اليل ؟؟ 7‏ الحيوانات السائمة غير الیل ۲۳۳ - مبادئ عامة من مباحث 
هذا الفصل -- ۲۳۹ 
الفصل الثالث : زكاة الذهب والفضة ١78١١1؟)‏ 

زكاة النقود ‏ ۲۳۹ أدلة وجوبها  ۲٤۱١‏ حكمة امجابما ‏ 747 
مقدار الواجبي ‏ هل يزاد هذا المقدار في عصرنا ؟  ۲٤٤١‏ - نصاب النقود - 
٩‏ - خخطأ شائع عند المعاصرين ‏ 751 بماذا تحدد النصاب في عصرنا ؟ ‏ 
۳ - هل من سبیل إلى معيار ثابت لنصاب النقود - 7*8 زكاة النقود 
الورقية ‏ ۲۷۱ شروط واجوب الزكاة ي النقود - ۲۷۷ . 

زكاة احلي والأؤاني والتحف الذهبية والفضية - ۲۸۲ لحلاف في حلى 
الذهب والفضة للنساء  ۲۸١‏ مناقشة وترجيح ۲۹۲ 
الفصل الرابع : زكاة الثروة التجارية ( ۳۳۹-۳۱۲ ) 

أدلة وجوب زكاة التجارة  1١6‏ شبهات المخالفين ‏ 9" شروط 
الزكاة تي مال التجارة ‏ ۳۲۷ كيف يزكى التاجز ثروته التجارية - ۳۳۲ , 
الفصل الحامس : زكاة الثروة الزراعية ( ٤۱۹-۳٤١‏ ) 

وجوب الزكاة في الزروع والثمار وأدلته ‏ 44 - الحاصلات الزراعية 
الى نجب فيها الزكاة ‏ 49" - اعتبار النصاب وما يتعلق به "5١‏ مقدار 
الصاع وتحقيقه  ۳٠١‏ = النصاب بالمقاييس العصرية  ۳۷١‏ - مقدار الواجب 
وتفاوته ‏ /الاط ‏ تقدير الواجب باللحعرص ‏ ١م‏ ماذا ترك لأرباب 
الزرع والثمر ؟  ۳۸١‏ اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي 91" 
زكاة الأرض المستأجرة - 4و" العشر واللحراج  ٠٠١‏ . 


oo 


الفصل السادس : زكاة العسل والمنتجات اليوانية ( ٤١١-4٤۲١‏ ) 

زكاة العسل بين الموجبين والمانعين - ٤١١‏ - ترجيح امجاب الزكاة فيه 
5 - مقدار الواجب - ٤۲۷‏ نصاب العسل  ٤۲۸‏ - المنتجات الحيوانية 
1-7 , 
الفصل السابع : زكاة الثروة المعدنية والبحرية ( 455411 ) 

تمهيد في بیان معی المعدن والكنر والركاز  ٤١۳٣‏ الكنوز المدفونة وما 
يجب فيها - 474 - المعدن ووجوب حى فيه ٤١۷‏ - مقدار الواجب ي 
المعدن : اللخمس أم ريع العشر  44٠‏ - نصاب المعدن وسى يعت ٤٤۷‏ 
هل يشترط للمعدن حول 444 -؛مصرف ما يوحذ من, المعدن  ٤١١‏ 
مستتخرجات البحر هل فيها حق واجب ؟ - ٤٥۲‏ . 
الفصل الثامن : زكاة المستغلات -- العمارات والمصائع ونحوها( ٤۸١-4٥۷‏ ) 

زكاة المستغلات بين المضيقين والؤسين - 45۸ = کف رک العمارات 
والمصانع ونحوها ‏ 451 نصاب الركاة فيها ‏ 4817 . 
الفصل التاسع : زكاة كسب العمل والمهن الحرة ( 57١-441‏ ) 

التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة - 489 - التصاب - ٠٠۳١‏ 
مقدار الواجب في كسب العمل ونحوه 514 . 
الفصل العاشر : زكاة الأسهم والسندات ( ٠١٣١-١۲۱‏ ) 
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الفقراء والمسا كين 

العاملون عليها 

المؤلفة قلوبهم 

في الرقاب 

الغاره.ون 

في سبيل الله 

أبن السبيل 

مباحث متفرقة حول الأصناف المستحقين 
الأصناف الذرن لا تصرف لهم الزكاة . 


مهد 
ذا 


لقد جاء أمر الزكاة ني القرآن جملا كالصلاة بل أكثر إجمالاة » فلم 
' تبين آيات الكتاب الأموال الى تجب فيها الزكاة » ولا مقادير الواجب 
N‏ عق كل ضر ون اطول la E SNL‏ 
دون النصاب . 

وجاءت السنة التشريعية » القولية والعملية » فبينت المجمل من الزكاة 
كما بينته في الصلاة .ونقل ذلك الاثبات الثقاة » عنرسول اللي جيلا” بعدجيل. 

لهذا كان من اللازم هنا » وجوب الايمان بالسنة النبوية > تصدر 
تشريعي للاسلام وتعاليمه » وأحكامه » بعد القرآن الكريم : مصدر مبين له 
وشارح ومفصل ومخصص > وصدق الله العظيم (وأتزلنا اليك الذكر لتبين 
للئناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) "١‏ . 

روى أبو داود : أن رجلا قال للصحالي الحليل عمران بن حصين: 
يا أبا نجيد ؛ انكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد ها أصلاة ني القرآن ! فغضب 
عمران وقال للرجل : أوجدم : في كل أربعين درهماً درهم > ومن كل 
كذا كذا شاة شاة » ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا ؟ أوجددتم هذا في القرآن ؟ 
قال : لا قال : فممن أخذتم هذا؟ أخذتمودعنا وأخذناه عن الني إل »وذ كر 
أشياء نحو هذا 29 . 
١‏ - سورة النحل الآية 44 
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عناية القرآن ممصارف الركاة : 

وإذا كان أمر الزكاة قد جاء في القرآن مجملا” كما عرفنا.فإله قد عى 
59 بصفة خاصة ‏ بیان الحهات الي تضرف لا وفيها الركاة 5 وم داعا 
اکم يقسمها . وفق رأي له قاصر . أو هوی متسلط . أو عصيية جاهلية , 
كم ل يدعها لمطامع الطامعين الذن لا يتورعون أن تاد یدهم إلى ما ليس 
هم . والذين يزاحمون بمناكبهم المستحقين من أهل الفاقة والحاجة الحشيقيين 
وني عهد الرسول مئر تطلع بعض ذوي الأعين الشرهة والآنفس النهمة . 
وسال لعابهم إلى أموال الصدقات . متوقعين من رسول الله للد أن ينفحهم 
منها نفحات تشبع من طموحهم : وترضي من شرههم » فلما ضرب الرسول 
ر عنيم صفحاً ولم باق اليهم بالا 0 غمزوا ولزوا 5 وتطاولوا على المقام 
النبوي الكريم . فنرلت آيات الكتاب تفضح نفاقهم ٠‏ وتكشف شرههم . 
وتبين جور موازينهم النفعية الشخصية » وتبين المصارف الي يجب أن توضع 
فيها الركاة. وذلك قوله تعالى :ر وملهم من بلمز ك ف الصدقات فان اعطوا 
منها رضوا وإن لم بعطوا منها ذا هم يسخطون . ولو أنهم رضوا ما آثاهم 
الله ورسوله وقالوا : سينا الله موا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون . إنما الصدقات للفقراء » والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم 
وي الرقاب والغارمين . ولي سبيل الله وابن السبيل ٠‏ فربضة من الله والله 
عليم حكيم E‏ 

ومبذه الآبات انقطعت المطامع . وتبينت المصارف . وعرف كل ذيسق حقه. 

روى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله لار 
- فبايعته ‏ وذكر حديئاً طويلا” ‏ فأتاه رجل فقال : اعطي من الصدقة . 
فقال له رسول الله دو : ان الله م .برض محكم نبي ولا غيره ي الصدقة ؛ 
حى جكم هو فيها . فجزأها ثمانية اجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتلك 
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سر عناية القرآن بمصارف الركاة : 


لقد نبنه العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون على أن المهم ليس هو جباية 
الأمرال وتحصيلها ؛ فقد تستطيع الحكومات بوسائل شى الحصول على ضرائب 
مباشرة وغير مباشرة . وقد يكون ذلك مع رعاية العدل والنصفة »> ولكن 
الأهم من ذلك هو : أبن تصرف هذه الأموال بعد تحصيلها ؟ فهنا قد يل 
الميزان . وتلعب الأهواء . ويأخذ المال من لايستحقه : ورم منه من يستحقه 
فلا عجب بعد ذلك أن يتم القرآن بهذا الأمر ولا يدعه جملا > كا ترك أشياء 
كثيرة أخرى من الركاة للسنة تبينها وتفصلها . 

لقد عرف التاريخ المالي ألواناً كثيرة من الضرائب قبل الاسلام » كانت 
جى من طوائف الشعب المختلفة : طوعاً أو كرهاً » ثم تجمع في خزانات 
الأباطرة والملوك » لتنفق على أشخاصهم وأقاربهم وأعوانهم > وفي كل ما 
يزيد ابهتهم ومتعتهم ويظهر عظمتهم وسلطائهم؛ ضاربين عرض الخحائط › 
بكل ما تحتاجه فئات الشعب العاملة والضعيفة من الفقراء والمساكين . 

فلما جاء الإسلام وجه عنايته الأولى إلى تلك الفئات المحتاجة » وجعل 
هم النصيب الأوفر ني أموال الزكاة خاصة : وني موارد الدولة عامة » وكان 
هذا الاتجاه الاجتماعي الرشيد سبقاً بعيداً في عالم المالية والضرائب والانفاق 
الحكومي » لم تعرفه الانسائية إلا بعد قرون طويلة . 

وعلى ضوء ما ذكره القرآن الكريم عن مستحقي الزكاة » وما بينه من 
سنة النبي يِل وخلفائه الراشدين . سنتحدث في الفصول السبعة التالية عن 
مصارف الزكاة الثمانية » وفي فصل ثامن عن مباحث متفرقة حول الأصناف 
المستحقين » وي فصل اخير عن الأصناف الذين لا يحرىء صرف الزكاة اليهم . 
١‏ - في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن انعم الأفريقي وقد تكلم فيه غير واحد ( مختصر المنذري 
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التمسرالاول 
المثقراء والمسَاأ كبن 


حددت الاية الي ذكرناها من سورة التوبة : مصارف الزكاة » فكانت 
ثمانية : المصرفان الأول والثاني : هما الفقراء والمساكين . فهم أول من جعل 
الله له سهما في أموال الزكاة . وهذا يدلنا على أن المدف الأول من الزكاة › 
هو القضاء على الفقر والعوز ٠‏ واهالة الراب على الداجة والمسكنة يي المجتمم 
الاسلامي : 

وذلك أن القرآن قد بدا بالفقراء والمسا كين » والقرآن قد نزل بلسان 
عرلي مبين . ومن شأن بلغاء العرب أن يبدأووا بالأهم فالأهم . ولا كان 
علاج الفقر » وكفالة الفقراء ورعايتهم » هو المدف الأول » والمقصود 
الأهم من الزكاة : اقتصر الني علد ني بعض أحاديثه على ذلك » فقال لمعاذ 
حين وجهه إلى اليمن : ( اعلمهم أن عليهم صدقة توح من أغنياهم وترد 
على فقرائهم ) . 


من هما الفقير والمسكين ؟ 

ولكن من هو الفقير ومن هو المسكين ؟ هل هما صنفان أو صئف واحد ؟ 

اذهب أنو بوس صاحب آي حنيفة » وابن القاسم من أصحاب مالك 
إلى أنهما صنف واحد''.وخالفهما الجمهور.وهما في الحقيقة صنفان لنوع 
واحد » وأعني بهذا النوع أهل العوز والحاجة . إلا أن المفسرين .والفقهاء 
اختلفوا في محديد مفهوم كل من اللفظين على حدة ؛ ونحديد المراد به حيث 
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اجتمعا هنا ني سياق واحد . والفقير والمسكين ‏ مثل الاسلام والايمان ‏ من 
الألفاظ الى قال العلماء فيها : إذا اجتمعا افترقا (اي يكون لكل منهما معنى 
غا رذ أذ ا" ا ای وک اه د عن ال كان 
شاملا لمعنى اللفظ الآخر الذي يقرن به . وهما هنا في آية « إنما الصدقات...) 
قد اجتمعا فما معى الفقير والمسكين هنا ؟ 

رجح شيخ المفسرين الطبري 2١‏ : ان المراد بالفقير : المحتاج المتعفف 
الذي لا يسأل » والمسكين : المحتاج المتذال الذي يسأل : وأيد ترجيحه بأن 
لفظ المسكنة ينبىء عن ذلك . كما قال تعالى ني شأن اليهود ( وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة) 19 , 

أما ما جاء في الحديث الصحيح « ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان ... ولكن المسكين الذي يتعفف » 7" فليس هذا تفسيراً لغوياً معى 
المسكين . فالمعى اللغوي معروف لديهم ٠‏ وإتما هو من باب « ليس الشديد 
بالصرعة » إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضت ٠»‏ وحوه . 

وهذا قال الإمام الحطاني بحق : في الحديث دليل على أن المسكين ني 
الظاهر عندهم والمتعارف لديهم هو السائل الطواف . وإتما نفى لتر عنه 
اسم المسكين ؛ لآنه بمسألته تأتيه الكفاية وقد تأيه الزيادة عليها » فتزول حاجته » 
ويسقط عنه اسم المسكنة » وإنما تدوم الحاجة والمسكنة يمن لا يسأل » ولا 
يفطن له فيعطى ١‏ 1 . 

كا اختلف الفقهاء أيضاً : أي الصنفين أسوأ حال ؟ الفقير أم المسكين ؟ 
١‏ س تفسير الطبري + 14 ص ۲۰۸ ع ۹ ط المعارف . 
ب البقرة الآية ٠١‏ 
سياتي الحديث كاملا خر جا في هذا المبحث . 
متفق عليه من حديث أبي هريرة ( بلوغ المرام - باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 

ص ۳۰۲ ط مصطفى محمد ) 
ه - من مثل حديث «اتدرون من المفلس ؟ » وحديث وما تعدون الرتوب فيكم ؟ » 


والظر المنى + 5 ص لاه ط الإمام 
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فعند الشافعية والحنابلة الفقير أسوأ . 

وعند المالكية ‏ وهو المشهور عند الحنفية ‏ أن الامر بالعكس . ولكل 
من الفريقين أدلة من اللغة والشرع . 

ومهما يكن من أمر هذا الحلاف في تحديد المراد بالألفاظ . فقد نصوا 
أنفسهم على أن هذا الخلاف لا طائل نحته . وليس من وراء نحقيقه كمرة 
تجی في باب الركاة ١‏ . 


الفقير والمسكين عند الحنفية : 


والذي ينفع ذكره هنا : أن الفقير عند الحنفية هو من يملك شيئاً دون 
النصاب الشرعي في الزكاة . أو بملك ما قيمته نصاب أو أكير من الأثاث 
والأمتعة والثياب والكتب ونحوها نما هو محتاج إليه لاستعماله والانتفاع به في 
حاجته الأصلية . 


١‏ - أسف المستشرق جوزيف شاخت في «دائرة المعارث الإسلامية » إسفافاً شديدا » حين 
تعرض لسألة الفقير والمسكين فقال : والفرق الذي يذكر بين « الفقراء والمساكين» 
فرق تعسفي من كل وجه . وعلى كل حال اعتاد علماء الفقه أن يفسروا التعريف ٠‏ محيث 
يكوئون هم أنفسهم في معظم الأحيان من إحدى الطائفتين . ( دائرة المعارف ب ٠١‏ ص٠0م)‏ 
وهذا السخف لا يسدر من رجل فيه ذرة من خلق العلماء . فما كان لمل السرخسي من 
الحنفية » أو ابن العربي من المالكية » أو النوري من الشافعية أو ابن قدامة من المايلة 
أو ابن حزم من الظاهرية أو غير هؤلاء من فقهاء المذاهب الإسلامية ‏ أن يلموا في أخد 
الزكاة بامم الفقر أو المسكئة > وبحاولوا تحريف المفاهيم والتعريفات ليستفيدوا ماديا 
من ورائها. !! لقد كان هؤلاء الفقهاء ما بين أغنياء باذلين » وفقراء زاهدين . وهذا 
واضح لكل من عرف سيرتهم . أما ما زعمه من الفرق التعسفي - من كل وجه کا قال - 
فمثله لا يفطن إلى الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ الي تجتمع في سياق واحد . وهي قضية 
لغوية قبل أن تكون قضية فقهية . وهذا خاض فيها اللفويون والمفسرون كا خاض الفتهاء , 
وقد نصوا على أن الحلاف فيها لا مرة له في باب الزكاة , 
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والمسكين عندهم من لا يملك شيئاً . وهذا هو المشهور . 

وقد اختلف علماء الحنفية بي محديد المراد بالنصاب أهو نصاب النقد 
- مائي درهم ‏ أم النصاب المعروف من أي مال كان 23١‏ ؟ 

فالمستحق للزكاة دوصف الفقر أو المسكنة عندهم هو : 

. العدم الذي لا ملك له وهو المسكين‎ ١ 

۲ - الذي يملك من الدور والمتاع والأثاث ونحوه ما ينتفع به ولا 
يستغي عنه . مهما تبلغ قيمته . 

کے الذي يملك دون نصاب من النقود » أقل من ماني در هم لتعبير هم . 

8 الذي يملك دون النصاب من غير النقود كأربع من الإبل أو تسم 
وثلاثين من الغم ونحو ذلك . بشرط ألا تبلغ قيمتها ماني درهم . 

وهناك صورة اختلفوا فيها ؛ وهي : 

من إعلك نصاباً من غير التقود كخمس من الإبل أو أربعين من الثم » 
إذا كانت قيمتها لا تبلغ نصاباً نقدياً . فبعضهم قال : تحل له الزكاة » وتلزمه 
أيضاً الزكاة . وبعضهم قال : هو غي تخد منه الزكاة فلا تعطى له 9" , 

وسنعود لإيضاح ذلك في بيان الغنى المانع من أذ الزكاة . 


الفقير والمسكين عند الأثمة الثلائة : 

وعند الأنمة الثلاثة : لا يدور الفقر والمسكنة على عدم ملك النصاب » بل 

فالفقير : من ليس له مال ولا كسب حلال لاثق به » بقع موقعاً من 
كفايته » من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد منه » لنفسه ولمن تلزمه 
نفقته » من غير إسراف ولا تقتير » كمن يحتاج إلى عشرة دراهم كل يوم 
ولا جد إلا أربعة أو ثلائة أو اثنين . 
۲۰۱ - الظر : مجمع الأنمر ودر المنتقى ببامشه ص ۲۲١‏ وأيضاً ص يفف 
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وكفاية من يعوله . ولكن لا تم به الكفاية . كن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة 
أو ثمائية » وان ملك نصاباً أو نصباً . 

وحدد بعضهم ما بقع موقعاً من كفايته بالنصف فما فوقه . فالمسكين 
هو الذي يملك نصف الكفاية فأكثر . 

والفقير هو الذي يملك ما دون النصف ‏ , 

والنتيجة من هذا التعريف : أن المستحق لازكاة باسم الفقر أو المسكنة 
هو احد ثلاثة : 

أولاة ‏ من لا مال له ولا كسب أصلا . 

ثانياً ‏ من له مال أو كسب لا يقع موقعاً من كفايته وكفاية أسرته . أي 
لا يبلغ نه ف الكفاية أي دون 0ه / . 

الا OS‏ عله يس انه از لمان بر ا 
يعوهم . ولكن لا جد تمام الكفاية . 

والمراد بالكفاية للفقير أو المسكين كفاية السنة عند المالكية والحنابلة . 
وأما عند الشافعية فالمراد : كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلده. فإن كان العمر 
المعتاد لمثله ستين » وهو ابن ثلا ثين . وكان عنده مال يكفيه لعشرين سنة 
فقط » كان من المستحقين للزكاة لحاجته إلى كفاية عشر سنن . 

قال شمس الدين الرملي : 

لا يقال : يلزم على ذلك أخحذ أكثر الأغنياء من الزكاة ! 

لآنا نقول : من معه مال يكفيه ريحه » أو عقار يكفيه دخله ‏ غي ع 
والأغنياء غالبهم كذلك" . 

ولا يخرج الفقير أو المسكين عن فقره ومسكنته أن يككون له مسكن لائق 
له » محتاج إليه » ولا يكلف بيعه لينفق منه . ومن له عثار ينقص دخله عن 
كفايته فهو فقير أو مسكين . نعم لو كان نفيسا بحيث لو باعه استطاع أن 
يشدري به ما يكفيه دخله الزمه بیعه » فيما يظهر . 
١‏ - انظر : نباية المحتاج لشمس الدين الرملي + ٩‏ ص 161 - ٠۴‏ إ 
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ومثل المسكن "١١‏ ثيابه الي يملكهاء ولو للتجمل با في بعض أيام السنة » 
وإن تعددث ما دامث لائقة به أيضاً . 

وكذلك حلى المرأة اللائق بها » المحتاجة للترين به عادة » لا يخرجها عن 
الفقر والمسكنة . 

وكتب العلم الي يحتاج اليها ولو نادراً كرة في السنة » سواء كانت كتنب 
علم شرعي كالفقه والتفسير والحديث , أو آلة له كاللغة والأدب » أو علم 
دنيوي نافع كالطب لمن كان من أهله » و نحو ذلك . 

ومثل كتب العلم لأهله » آلات الحرفة » وأدوات الصنعة » الي يحتاج 
إلى استعماطها في صنعته . 

كا لا يخرجه عن الفقر والمسكنة ماله الذي لا يقدر على الانتفاع په » 
كأن يكون في بلد بعيد » لا يتمكن من الحصول عليه . أو يكون حاضرا 
ولكن حيل بينه وبينه »> كالذي تحجزه الحكومات المستيدة أو تضعه تحت 
الحراسة وما شابه ذلك , 

ومثل ذلك ديونه المؤجلة ؛ لأنه الآن معسر إلى أن يحل الأجل 3" . 


لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غي : 

ولكي نتضح لنا نظرة الفقهاء إلى الفقر والمسكنة » وتكملة لمعرفة هذين 
الصنفين أو هذا الصنف ؛ من المستحقين للزكاة بوصف الفقر أو المسكاة 
ينبغي: أن نلقي بعض الضوء على المعنى المقابل » الذي يخرج هولاء عن 
دائرة الاستحقاق ببذا الوصف : الفقر أو المسكنة . وهذا المعنى المقابل هو 
« الغىي » . 


١‏ - اختلف فقهاء الشافعية فين اعتاد السكن بالأجرة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن ؛ هل 
مرج عن الفقر بما معه ؟ أسجائب في نهاية المحتاج. بالإيجاب وخالفه غيره . ( أنظر سحاشية 
الشبير | ملمى عل ناية المحتاج + ٩‏ ص ٠د‏ ! 

۲ - انظر : نباية المحتاج + 5 ص ٠١١‏ < اها 
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فمن المتفق عليه بين الفقهاء : أنه لا يصرف في الزكاة من سهم الفقراء 
والمساكين إلى غنى ؛ لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين » والغي غير 
داخل فيهم . وأخبر الني علق أنها « توخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم » 
وقال : «لا تحل الصدقة لخي ولأن أخذ الغني منها بمنع وصوها إلى 
أهلها » ويخل بحكمة وجوبها وهو اغناء الفقراء ببا . كما قال ابن قدامة" . 
ولكن من هو الغي في هذا المقام وما حد الغى هنا ؟ 


الغى المانع من أخل الركاة : 

اختلف الفقهاء في حد الغتى المانع من أخذ الزكاة ما هو . 

وإنما قلنا : الغنى المانع من أحذ الزكاة ؛ لأن الغى الموجب للزكاة قد 
اتفقوا على معناه في الحملة » وهو : ملك نصاب من الأموال النامية المعروفة 
بشروط خاصة . على حين اختلفوا أي حد الغى المانع" على أقوال نذكرها 
فيما بل : 

مذهب الثوري وغيره : 

فذهب سفيان الذوري وابن المبارك واسحاق بن راهويه'““ إلى أن الغى 
الذي يحرم معه أخذ الزكاة والصدقات هو ملك خمسين درهماً أو قيمتها 
من الذهب » أي = ربع نصاب من التقود 


واستدلوا بحديث ابن مسعود قال : قال رسول الله پل ومن سأل وله 


. س رواه أبو داود والأرمذي وحسله‎ ١ 

۲ - المفي المطبوع مع الشرح الكيير + ۲ ص “8ه 

م س هناك غى ثالث هو ؛ الغى الذي بمنع سؤال الغير » وهو دون الغى المائع .ن أشذ الزكاة 
لتشديد الشرع في المسألة إلا لضرورة , وهم أيفاً قد اختلفوا فيه . ولعلنا نسرض له في 
مناسبة أخرى , 

4 معام السئن + ۲ ص ۲۲۹ 
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ما يغليه » جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش ؛ أو كدو في وجهه , 
فقيل : يا رسول الله ؛ وما الغنى ؟ قال : لحمسون درهماً أو قيمتها من 
الذهب ) "' , 

وهذا المذهب رواية عن أحمد : فقد فرقت الرواية بين ملك النقود 
وملك غيرها : فمن ملك من غير النقود ما لا يقوم بكفايته فليس بغي وان 
كرت قيمته . ومن ملك من النقود حمسن درهماً أو قيمتها من الذهب 
فهو غي ؛ لأن النقود هي الآلة الباشرة للانفاق المعدة له دون غيرها › 
ولحديث ابن مسعود المذكور . 

ولكن صيارفة الحديث ضعفوا حديث ابن مسعود هذا » وبيئوا علة 
ضعفه ‏ ١؟)‏ 

وعلى التسليم بصحة الحديث فقد تأوله بعض العلماء بأنه مل قال ذلك 
لقوم بأعيامهم كانوا يتجرون باللحمسين فتقوم بكفايتهم '" . 

وحمله آحرون على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام - قاله في وقت 
كانت الكفاية الغالية فيه بخمسين , (4؛) 

وحمله غيرهم على المسألة ؛ إذ هو وارد فيها ء فمن ملك الحمسين 
حرمت عليه المسألة » ولكن لم يحرم عليه الأحذا*' . وهذا هو الأظهر . 

قال الحطاني : قالوا : وليس في الحديث أن من ملك خمسين درهماً 
م تحل له الصدقة » إنما فيه أنه كره له المسألة فقط » وذلك أن المسألة إنما 
تكون مع الضرورة » ولا ضرورة بمن يحد ما يكفيه في وقته إلى المسألة" . 


١‏ - الحموش : هي اللدوش ؛ يقال ؛ مشت المرأة وجهها » إذا خدشته بظفر أو حيديدة 
أو نحرها » والكدوح : الآثار من المدوش والعض ونحوه , 
#ااحةة تزاف أب داود والساثى والترمذي وابن ماجة » وحسلهه الْرمذي » وضعفه غيره من 
| الأمة , ١‏ 
انظر مختصر السان للمنذري + ۲ ص ۲۲۹ 6 ۲۲۷ 
۳+ - الطر الانصاال من كتب الحنابلة + م ص ۲۲۱ ۰ 87م 
16 - معام السان ب ۲ ص ۲۲۹٣‏ 
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مذهب الخحنفية : 

ويرى الحنفية أن الغنى الذي يحرم به أحذ الصدقة وقبوها أحد أمرين : 

الأول : ملك نصاب زكوي من أي مال كان : كخمس من الإبل 
السائمة أو مائي درهم أو عشرين ديئاراً ( قدرناها الآن بمبلغ هم جراماً من 
الذهب ) لأن الشرع جعل الناس صنفين : غنياً تود منه الزكاة . وفقيراً ترد 
عليه » ولا يجوز أن کون غنياً فقيراً في وقت واحد. کمن كان لديه نصاب 
تجب فيه الزكاة ولكن عنده كثرة من العيال يحتاجون إلى كثير من النفقات ٠‏ 
لايحوز أن يعطى ولا يحل له أن يأخذ من الزكاة . 

وقال بعض الحنفية : بل المعتبر هو نصاب النقود من أي مال كان » 
سواء أبلغ نصاباً من جنسه آم لم يبلغه . 

فمن ملك أربعين شاة - نصاب العم لا تبلغ قيمتها نصاباً نقدياً 
(مائي درهم ) فهو فقير على هذا الرأي ٠‏ فتجب عليه الركاة > وتحل له 
الركاة . 

واستدل بعضهم هذا الرأي بحديث : ومن سأل وله ما يغنيه فقد سأل 
الناس الحافاً . قيل : وما الذي يغنيه ؟ قال : ماتا درهم » 

والحديث ضعيف » ومع هذا فهو في الغنى المانع من السوال . فهو لا 
برد على محالفي الحنفية الذين مجوزون أخذ الزكاة لمن عنده مائتا درهم لا تقوم 
بكفايته ؛ لأن الغنى الذي يحرم السؤال لا بحرم الزكاة . 

وبين علماء الحنفية نقاش طويل في اعتماد أي الرأيين . فليراجم في 
کو 30 

الثاني : أن يملك من الأموال الي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته » 
ويبلغ قيمة الفاضل مائي درهم . كن يقتي من الثياب والفرش والأدوات 


, ط استائبول‎ ۸٩ - ۸۸ انظر عل سبيل المثال الدر المختار و حاشيتة رد المیحتار عليه ب ۲ صن‎ - ١ 
۲۲۳ وأيساً : م الأنهر ودر المنتقى عبامشه ص‎ 


oo 


والكتب والدور والحوانيت والدواب وغيرها » زيادة على ما يحتاج اليه » 
كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والاسامه » فإذا فضل من ذلك ما 
يبلغ قيمته مائي درهم حرم عليه أخذ الصدقة . فمن كان له داران يستغي 
عن احداهما » وهی إذا بيعت تساوى نصاب النقود فلا يجوز له أذ الزكاة . 
ركذالة إذا كان هيده كمد ورا عدف ار أدوات رف و اوی اا 
وليس هو في حاجة إليها » لأنه ليس من أهل العلم » ولا من أرباب تلك 
الحرفة . 


قال الكاساني في «البدائع » : 


(ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي ني مختصره فقال: لا بأس بأن يعطى 
من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزلهوخادم »وفرش»وسلاح »وثياب 
البدن » وكتب العلم ان كان من أهله » فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ 
قيمته مائي درهم حرم عليه أخذ الصدقة . لما روي عن الحسن البصري أنه 
قال :( كانوا يعطون الزكاة لمن بملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح 
والحادم والدار » وقوله ( كانوا ) كناية عن أصحاب رسول الله ثي وهذا 
لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة الي لا بد للانسان منها فكان وجودها 
وعدمها سواء) , ° 

وذكر ني ١‏ الفتاوى » فيمن له حوائيت ودور للغلة لکن غلتها لا تكفيه 
وعياله : انه فقير » ويحل له أحذ الصدقة عند محمد . وعند ألي يوسف : 
لا حل . وكذا لو له کرم لا تكفيه غلته . ٠‏ 

ولو عنده طعام للقوت يساوي ٠٠١‏ مائي درهم » فإن کان كفاية شهر 
يحل » أو كفاية سنة » قيل : لا يحل»وقيل : يحل ؛ لأنه مستحق الصرف 
إلى الكفاية » فيلحق بالعدم . وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سلة. 

ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج اليها في الصيف يحل . 


48 يدائع الصنائع للكاساني + ۲ ص‎ - ١ 
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وي( التتارخانية ) عن «الصغرى) :له دار يسكنها ولكن تزيد على حاجته» 
بأن لا يسكن الكل » يحل له أخذ الصدقة في الصحيح . 

وفيها : سثل محمد عمن له أرض يزرعها أو حوانيت يستغلها أو دار 
غلتها ثلاثة آلافءولا تكفى لنفقته ونفقة عياله سنة > فأجاب: يحل له أحذ 
الزكاة » وان كانت قيمتها تبلغ ألوفآ » وعليه الفتوى . وعندهما : لا يحل . 

قال ابن عابدين : وسئلت عن المرأة : هل تصير غنية بالحهاز الذي ترف 
به إلى بيت زوجها ؟ والذي يظهر مما مر : أن ما كان من أثات المتزل وثياب 
البدن وأواني الاستعمال » هما لا بد لأمثالها منه » فهو من الحاجة الأصلية › 
وما زاد على ذلك من الحلى والأواني والأمتعة الي يقصد بها الزينة » إذا بلغ 
نصاباً تصير به غنية . 

قال : ثم رأيت في التتارخانية في باب صدقة الفطر : سثل الحسن بن 
علي عمن لطاجواهر ولآلىء تلبسها في الأعياد » وتتزين بها للزوج » وليست 
للتجارة : هل عليها صدقة الفطر ؟ قال : نعم إذا بلغت نصاباً . وسل عنها 
عمر الحافظ . فقال : لا حب عليها شی ء . قال ابن عابدين : وحاصله ثبوث 
الحلاف ني أن الحلى غير النقدين من الحوائج الأصلية . والله تعالى أعلم ٠‏ . 

مذهب مالك والشافعي وأحمد : 

المذهب الآخير : أن الغى هو ما تحصل به الكفاية > فإذا لم يكن محتاجاً 
حرمت عليه الصدقة » وان لم ملك شيئاً » وان كان محتاجاً حلت له الصدقة 
وان ملك نصاباً بل نصا . والأثمان وغيرها في هذا سواء . وهو ما ذهب 
اليه مالك والشافعي وأحمد في الرواية الراجحة عنه . قال الخطابي : قال مالك 
والشافعي : لا حد للغفى معلوم . وإنما يعتبر حال الانسان بوسعه وطاقته فإذا 
اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة » وإذا احتاج حلت له ۳ . 


١‏ - حاشية رد المحتار + ۲ ص ۸۸ - ۸٩‏ ط استائبول 
؟ - معالم السئن + ۲ ص ۲۲۷ 
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قال الشافعي : قد يكون الرجل بالدرهم غنياً » مع كسب » ولا يغنيه 
الألن مع ضعفه في نفسه » وكثرة عياله ٠٠.‏ 

وهذا المذهب هو الذي تعضده الشريعة بنصوصها وروحها . كا تويده 
اللغة واستعمالاتها.ومما بدل هذا المذهب : 

أ ما جاء في الحديث أن الني لت قال لقبيصة بن المخارق الذي 
جاء يسأله في حمالة تحملها : (لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته 
فاقة » فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداد أ من عيش ... 
( الحديث  )‏ فقد أباح له المسألة حى يجد القوام أو السداد من العيش . 

ب - ان الحاجة هي الفقر » والغى ضدها » فمن كان محتاجاً فهو 
فقير يدخحل في عموم النص » ومن استغى دخل في عموم النصوص المحرمة . 
والدليل على أن الفقر هو الحاجة » قول الله تعالى «يا مما الناس ألم الفقراء إلى 

الله » أي المحتاجون إليه » وقول الشاعر : وإني إلى معروفها لفقير . 
أي لمحتاج . 

وبناء على ذلك يتفرع أمران : 

أولا” : ان منكان لدمال يكفيه سواء أكان ذلك من مال زكوي أو 
غير زكوي > أو من كسبه وعمله أو من أجرة عقارات أو غير ذلك - فليس 
له الأخذ من الزكاة . ويعتبر وجود الكفاية له ولعائلته ومن يعوله ؛ لأن كل 
واحد منهم مقصود دفع حاجته » فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد . وجمهور 
العمال والموظفين من هذا الصئف الذي يعد غنياً بكسبه المتجدد › لا اله 
وثروته المدخرة . فلو كان من لا يملك نصاباً فقيرآً » لكان كل هولاء 
يستحقون الزكاة . وهذا غير مقبول . 

ثانياً : ان من ملك من أموال الزكاة نصاباً ‏ أو أكثر ‏ لا تم به كفابته 
١‏ - المرجم السابق 


٣‏ = رواه مسلم وأبو داود والنسائي - أنظر الحديث هلاه١‏ + ۲ مختصر المنذر ي لسان 
أبى داو د وسيأت الحديث كاملا في فصل « الغارمون » , 


لنفسه ومن يعوله » فله الأخذ من الزكاة ؛ لأنه ليس بغي . 

فمن له عروض تجارة قيمتها ألف دينار » أو أكر » ولكن لا محصل 
له من رنحها قدر كفايته ‏ لكساد السوق»أو كثرة العيال أو وها يجوز 
له الأخذ من الركاة 

ومن كان له مواش تبلغ نصاباً » أو له زرع يبلغ حمسة أوسق » لا يقوم 
ذلك جميع كفايته » يجوز له الأخذ من الزكاة ولا بمنع ذلك وجوبها عليه ؛ 
لأن الغنى الموجب لازكاة هو ملك النصاب بشروط . أما الغنى الانم من 
أخذها فهو ما تحصل به الكفاية ولا تلازم بينهما 3١‏ . 

قال الميموني : ذاكرث أبا عبد الله ( أحمد بن حنبل ) فقلت : قد تكون 
للرجل الإبل والغم نجب فيها الزكاة وهو فقير » ويكون له أربعون شاة » 
وتكون له الضيعة ( المزرعة ) لا تكفيه . أفيعطى من الزكاة ؟ قال : نعم ... 
وذكر قول عمر : اعطوهم وان راحت عليهم من الابل كذا وكذا . ٠١‏ 

وقال أحمد ‏ ني رواية محمد بن الحكم -. إذا كان له عقار ٠‏ أو ضيعة 
يستغلها : عشر ة لاف أو أكثر ولا تكفيه يأخذ من الزكاة " . 

وقيل له : يكون للرجل الزرع القام وليس عنده ما محصده . أيأحذ من 
الزكاة ؟ قال : نعم '““ . قال في شرح الغاية : 

من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة » أو لا حلى للبس . أو لكراء 
تحتاج اليه » فلا يمنعها ذلك من أذ الزكاة * . 


الفقير القادر على الكسب : 
وإذا كان مدار الاستحقاق هو الحاجة ‏ حاجة الفرد إلى كفاية نفسه 
ومن يعوله - فهل يعطى المحتاج وإن كان متبطلا” يعيش عالة على المجتمع . 


٠١١ انظر: شرح غاية المنتهي + ۲ ص‎ - ١ 
الغىي ص 554 + ؟‎ - ۲ 
٠٠١١ م »)ع - شرح الغاية + ۲ ص‎ 


كمه 


ونحيا على الصدقات والاعانات ؛ وهو مع ذلك قوي البنيان : قادر على 
الكسب واغناء نفسه بكسبه وعمله ؟! 

إن الذي أرجحه ني ذلك هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة حيث قالوا : 
لا يحوز صرف الركاة إلى غي من سهم الفقراء والمساكين » ولا إلى قادر 
عل كسب يليق به ٠‏ حصل له منه كفايته » وكفاية عياله , 

وهذا المذهب هو الذي تعضدة نصوص الشرع وقواعده . حى ذهب 
بعض الحنفية ‏ وهم بجيزون الدفع للفقير الكسوب ‏ إلى أنه لا يطيب له 
الأخذ . لأن جواز التفع لا يستلزم جواز الأخذ كا إذا دفع إلى غني يظنه 
فقيراً . فالدفع جائز والأخذ حرام . وقال جمهور الحنفية : الأخذ ليس 
را ولكن عدمالأخذ أولى لمن له سداد من عيش '! . 

وذهب بعض الالكية أيضا إلى عدم جواز الدفع للقادر على التكسب ". 

وإنما قلنا : إن هذا المذهب هو الذي تويده نصوص الشرع وقواعده . 
لآن الواجب الذي يفرضه الإسلام على كل قوي قادر على العمل أن يعمل ؛ 
SS‏ وف 
a‏ ر E‏ > ليأحذ 

من الصدقات أو يسأل الناس . 

ومن أجل ذلك رأينا رسول الاسلام بلي يقول ني صراحة ووضوح : 
دلا حل الصدقة لغى ولا لذي مرة سوی ) والمرة : القوة والشدة 4 
والسوي : المستوي السليم الأعضاء 

وروى الطبري عن زهير العامري: أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص 
- المجبوع + ٩‏ ص ۲۲۸ 
ب مجيع الأثبر ص ۲۲۰ 
نسبه في حاشية الاسوقي + ١‏ ص ١494‏ أل نحيى بن عير , 


- رواه البخاري وغبره ( الثر غيب والر هيب للملذري + ٣‏ أول كناب البيوع ) 


د اوؤاة اسنالراي ب 


1 
س د چ عنم ات 


باه 


فأله عن الصدقة : أي مال هي ؟ فقال : مال العرجان (جمع أعرج ) 
والعوران : والعميان وكل منقطع به ( يعي الضعفاء وذوي العاهات والعاجزين 
عن الكسب ) فقال له : ان للعاملين حقا والمجاهدين ! (أي من سهم 
العاملين عليها وسهم سبيل الله ) قال عبد الله : ان المجاهدين قوم أحل لهم 
(أي أببح لهم أن يأخذوا ما يعينهم على اللحهاد ) والعاملين عليها على قار 
عمالتهم . ثم قال : (لا تحل الصدقة لخي ولا لذي مرة سوي ) ''. 

وهذه الكلمة الي قالها .عبد الله بن عمرو » رويت مرفوعة إلى الي له 
عن عدد من الصحابة رضي اللهعنهم» كا رفعها هو الي ني رواية أخرى.!؟) 

ولا اعتداد بالقدرة الحسمانية واللياقة البدنية » ما لم يكن معها كسب 
بغي ويكفي ؛ لأن القوة بغير کسب» لا تكسو من عري . ولا تطعم 
من جوع . قال النووي : إذا لم يحد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة ؛ 
لاله عاجز ) انق 

فإذا كان الحديث المذ كور قد اكتفى بذكر (ذي المرة السوي ) فإن 
حديئاً آخر قيد هذا الاطلاق » وأضاف إل القوة الاكتساب . 

فعن عبد الله بن عدي بن الحيار . أن رجلين أخبرا؛ نما أتيا ااني يلام 
بسألانه من الصدقة » فقلب فيهما البصر ورآهما جلا ( قويين") فقال : 
إن شئتما أعطيتكما > ولا حظ فيها (أي في الزكاة ) لغي ٠.‏ ولا لقوي 
مكتسب ) . 47) 


۲۳۱ ص‎ ١4 + تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر‎ - ١ 

؟ - رفعه إلى النبي ¬ ص - أبو هريرة| حبشي بن جنادة » وجابر > وطلحة » وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر وابن'عمر . انظر لصب الراية + ۲ ص ۳۹۹ - 4١١‏ وانظر : مصئف 
ابن أبي شيبة + م ص ۲۰۷ س ۲۰۸ ط حيدر آباد . 

م ل المجموع + 5 ص ١9١‏ 

۽ - رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال أحمد (ما أجوده من حديث ) وقال النووي ( هذا 
الحديث صحيح ( المجموع ب 5 ص ۸٩‏ ) وقد سكت عنه أبو داود والمنذري ( مختصر 
السئن + ۲ ص مم ) 


موده 


وإئما نخير هما الرسول لر لأنه م يكن على علم بباطن أمرهما » 
يكونان في الظاهر جلدين قادرين » ویکونان 5 الواقع غير مكسين 3 1 
ˆ مكتسبين كسباً لا يكفي . 

واستدل العلماء بالحديث على أنه ينبغي لولي الأمر ‏ أو رب 0 
ل ٠‏ وتعريفه أنها لا تحل لغ 
قاد ر على الكسب » أسوة برسول الله بلق" . 

بالا كتساب : اكتساب قدر الكفاية . وإلا كان من أهل الاستحقاق 

. والعجز عن أصل الكسب .ليس بشرط"' . ولا يصح أن يقال 
00 الزكاة على الزمى والمرضى والعجرة فحسب . 

والمعتبر - كما قال الاووي ‏ كسب بايق يحاله ومروءته . وأما ما لا بليق 
به فهو كالمعدوم!؟) 

على أن حديث تحريم الزكاة على (ذي المرة السوي ) يعمل بإطلاقه بالنسبة 
للقادر الذي يستمر في البطالة » مع نهيو فرص الكسب الملائم لثله عرفا . 

والحلاصة أن القادر على الكسب الذي يحرم عليه الزكاة هو الذي تتوافر 
فيه الشروط الانية : 

1 حت أن جد العمل الذي بكسب مه .. 

؟ - أن يكون هذا العمل حلالا” شرعاً » فإن العمل المحظور في الشرع 
يمنزلة المعدوم , 

۳ أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادة . 

4 أن يكون ملائماً لمثله » ولائقاً بحاله ومركزه ومروعءته ومنزلته 
الاجتماعية . 

ه - أن يكتسب منه قدر ما تم به كفايته وكفاية من يعوهم 

ومعبى هذا : أن كل قادر على الكسب مطلوب منه شرعاً أن يكفى نفسه 
١‏ - ليل الأوطار + ٤‏ ص ١١‏ 
۲ - المجموع ج ٩‏ صن ١6٠‏ 


CÎ 


بنفسه وأن المجتمع بعامة ‏ وولي الأمر بخاصة ‏ مطاوب منه أن يعينه على هذا 
الأمر الذي هو حق له وواجب عليه.فمن كان عاجزاً عن الكسب- لضعف 
ذائي كالصغر والعته والشيخوخة والعاهة والمرض . أو كان قادراً ولم جد باباً 
حلالا للكسب ياين بمثله » أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه 
وعائلته . أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامها ‏ فقد حل له الأحذ من الزكاة . 
ولا حرج عليه ب دبن الله . 

هذه هي تعليمات الاسلام الناصعة الي جمعت بين العدل والاحسان 
أو العدل والرحمة . أما مبدأ الماديين القائلين ( من لا يعمل لا يأكل ) فهو 
مبدأ غير طبيعي . وغير أخلاتي . وغير إنساني . بل ان في الطيور والحيوانات 
أنواعاً حمل قويها ضعيفها . ويقوم قادرها بعاجزها . أفلا يبلغ الانسان مرتبة 
هذه العجماوات ؟! 


المتفرغ للعبادة لا يأخل من الزكاة : 

ومن الرائع حقاً ما ذكره هنا فقهاء الاسلام فقالوا : إذا تفرغ إنسان 
قادر على الكسب اعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام وتحوهما من ذوافل العبادات 
لا يعطى من الزكاة ولا نحل له > لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه . ولاه 
مأمور بالعمل والمثئبي في مناكب الأرض » ولا رهبانية في الاسلام . والعمل 
في هذه الخال لكسب العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيه النية › 


والترمت حدود الله 5 
المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة : 
فإذا ما تفرغ لطلب علم نافع »> وتعذار الجمع بين الكسب وطاب العلم . 


فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته » وما يشبع حاجاته ومنها 
كتب العلم الي لا بد منها لمصلحة ديئه ودنیاه . 


١9١ ص‎ ٩ والمجموع ب‎ ۳٠٠۹ الظر : الروضة الئووي ب ۲ ص‎ - ١ 


ab 


وإثما أعطي طالب العلم لأنه يقوم بفرض كفاية » ولأن فائدة علمه ليست 
مقصورة عليه بل هي لمجموع الأمة . فمن حقه أن يعان من مال الزكاة ؛ 
لأنها لأحد رجلين : اما لمن يحتاج من المسلمين . أو لمن يحتاج اليه المسلمون . 
وهذا 7 جع بين الأمرين . 

واشترط بعضهم أن يكون نجيباً يرجى تفوقه ونفع المسلمين به » وإلا لم 
يستحق الأخذ من الزكاة » ما دام قادراً على الكسب'١!‏ . وهو قول وجيه . 
وهو الذي سير عليه الدول الحديثة 3 حيث تلفق عل النجباء والمتفوقين 4 
بأن تتيح لهم دراسات خاصة ؛ أو ترسلهم في بعثات خارجية أو داخلية . 


المستورون التعففون أولى با لمعونة : 

ولقد يظن كثير من الئاس - من سوء العرض لتعاليم الاسلام وسوء 
التطبيق لها أن الفقراء والمساكين المستحقين لازكاة هم أولئك المتبطلون › 
أو المتسولون » الذين احترفوا سوال الناس » وتظاهروا بالفقر والمسكنة » 
ومدوا أيديهم للغادين والرائحين » ني المجامع والأسواق » وعلل أبواب المساجد 
وغيرها . ولعل هذه الصورة للمسكين كانت مائلة في أذهان كثير من الئاس 
منذ زمن قديم » حى بي زمن الرسول يللد , مما جعله عليه السلام يبه الناس 
على أهل الحاجة الحقيقيين » الذين يستحقون معونة المجتمع بحق » وان لم 
يفطن هم الكثيرون » فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك : ( ليس المسكين 
الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان . إنما المسكين الذي يتعفف . 
اقرأوا إن شم (لا يسألون الناس الحافا ) . )١‏ 

ومعبى.(لا يسألون الناس إحافاً ) لا يلحون ني المسألة ولا يكلفون الناس » . 
ما لا محتاجون إليه » فإن من سأل وعنده ما يغنيه عن المسألة فقد الحف . وهذا 


4٠١ ص‎ ١ + الظر : المرجع السابق وشر حغاية المنتهي +۲ ص۷٠ (وحاشية الروض المريع‎ - ١ 
١4١ - ۱۹۰ ص‎ ١ والمجموع ب‎ 
۲۷٣۳ البقرة‎ - ۲ 


كسب بردو له على أنفسهم le‏ يغليهو!١‏ . قال تعالى ف و صغهم 8 والتذويه 
بشم (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيءون ضرباً في الأرض 
يحسبهم الحاهل أغنياء من التعفف . تعرفهم بسيماهم . لا يسألون الئاس 
الحافاً ) . فهولاء وأشباههم أحق الناس أن يعانوا ها أرشدنا رسول الله ير 
ف حدرئه الم كور 5 

وني رواية أحرى (ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة 
واللقمتان : والتثمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا جد غى يغنيه ولا 
يفطن له فيتصدق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس ) '"". 

ذلك هو المسكين الحدير بالمءونة وان كان الناس يغفاون عنه ولا يفعلنون 
له . ولكن رسول الله مئر لفت الأنظار اليه : ونبه العقول والقاوب عليه . 
وانه ليشمل كثيراً من أصحاب البيوتات وأرباب الأسر التعففين . اللين 
أخنى عليهم الزمن » أو قعد بهم العجز : أو قل مالهم وكرت عيالهم ا 
كان دخلهم من عملهم لا يشبع حاجاءبم المعقولة . 0 

وقد سئل الامام الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار والحادم أيأخذ 
من الزكاة ؟ فأجاب بأنه يأخذ ان احتاج ولا حرج عليه .0" وقد ذكرنا 
فتوى الامام محمد بن الحسن فيمن له أرض يزرعها أو <وانيت يستغلها . أو 
غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفى لنفقته ونفقة عياله سئة : أله يمل له أخحل 
الزكاة وان كانت قيمتها تبلغ اأوفا وعليه الفتوى علد الحلفية . ”ا نقله 
ابن عابلين ٠‏ , 
آنا ذكرنا فتوى الامام أحمد في الرجل : إذا كان له عقار يستغله أو 


تفسير أبن كثير + ١‏ ص 04م 
الحديث بروايتيه متفق عليه . 
الأموال لأبى عبيد ص ٥٥٦‏ 


1 
س چ چ ى 


- رد المحتار + ۲ ص ۸۸ 


a1۲ 


ضيعة تساوي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر ولكنها لا تقيمه 
- يعني لا تقوم بكفايته ‏ بأنه يأخذ من الزكاة "3١‏ . 

وقال الشافعية : إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو 
مسكين : فيعطى من الزكاة مام كفايته ولا يكلف بيعه ۳ . 

وقال المالكية : يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصاباً أو أكثر . لكثرة عياله › 
ولو كان له الخادم والدار الي تناسيه" . 

ليس المقصود بالزكاة إذن إعطاء المعدم مرب فقط . ذلك الذي لا يحد شيا 
أو لا ملك شيئاً » وإنما يقصد ببا أيضاً إغناء ذلك الذي يجد بعض الكفاية » 
ولكنه لاجد كل ما يكفيه . 


كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ؟ 

اختلفت المذاهب الفقهية في مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة . 
و نستطيع أن نحصر هذا الحلاف في اتجاهين رئيسيين : 

الاتجاه الأول : يقول بإعطابما ما يكفيهما تمام الكفاية بالمعروف » 
دون تحديد بمقدار من المال . 

الاتجاه الثاني : يقول بإعطاتهما مقداراً محدداً من المال يقل عند بعضهم » 
ويكثر عند آخرين . : 

وسنبدأ بالاتجاه الأول ؛ لأنه أقرب إلى منطق الاسلام ونصوصه وأهدافه 
في باب الزكاة . وقد انقسم هذا الاتجاه إلى مذهبين : 

١‏ مذهب يقول بإعطاء كفاية العمر 

, ومذهب يقتصر على اعطاء كفاية السنة‎ SN 


٠٠١ المخي مع الشرح الكبير + ۲ ص‎ - ١ 
۱۹۲ ص‎ ٩ + ؟ - المجموع‎ 
454 ص‎ ١ + وحاشية اللسوقي‎ ١١6 م س شرح الحرشي محاشية العدوي على خليل + ۲ ص‎ 


۳ 


المذهب الأول : إعطاء الفقبر كفاية العمر : 

يتجه هذا المذهب إلى : أن يعطى الفقير ما يستأصل شأفة فقره . ويقفضى 
على أسباب عوزه وفاقته . ويكفيه بصفة دائمة ولا وجه إلى الزكاة .رة 
أخرى . 

قال الامام النووي في ( المجموع ) : (المسألة الثانية ) في قدر المصروف 
إلى الفقير والمسكين . قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الحراسانيين : 
يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى . وهو ما نحصل به الكفاية عل 
الدوام . وهذا هو نص الشافعي رحمه الله . واستدل له الاصحاب محاديث 
قبيصة بن المخارق الغلاي رضي اللهعنه أنرسول الله لر قال: ( لا تحلالمسألة 
إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حى يصيبها ثم يسك . 
ورجل أصابته جائحة . اجتاحت ماله فحلت له المسألة حى يصيب قواماً من 
عيش - أو قال سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حى يقول ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلالا فاقة فحلت له المسألة حى يصيب 
قواماً من عيش . أو قال سداداً من عيش . فما سواهن من المسألة يا قبيصة 
سحت يأكلها صاحبها سحتا ) رواه مسلم في صحيحه . 

قال أصحابنا : فأجاز رسول الله يلت المسألة حى يصيب ما يسد حاجته 
فدل على ما ذكرناه . 

قالوا : فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته : أو آلات 
حرفته » قلت قيمة ذلك أم كرت ٠‏ ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه 
ما يفي بكفايته غالبا تقريباً » ويختلف ذلك باخحتلاف الحرف والبلاد والأزمان 
والأشخاص 5 

وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا : من يبيع البقل يعطى نخمسة 
دراهم أو عشرة . ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم ملا » 
إذا م يتأت له الكفاية بأقل منها ... ومن كان تاجراً أو خبازً أو عطارا أو 


o4 


صرافاً أعطي بنسبة ذلك . ومن كان خياطاً أو نجار أو قصاراً أو قصاباً » 
أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما بشتري به من الآلات الي تصلح لثله . 

وإن كان من أهل الضياع (المزارع ) يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة 
في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام . 

فإن لم يكن محترفاً » ولا بحسن صنعة أصلا” > ولا تجارة ولا شيئاً من 
أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده » ولا يتقدر بكفابة 
سلة ا , 

ووضح ذلك شمس الدين الرملي في شرح المنهاج للنووي . فذكر أن 
الفقير والمسكين ان لم يحسن كل منهما كسباً محرفة ولا تجارة ؛ بعطى كفاية 
ما بقي من العمر الغالب لأمثاله في بلده . لأن القصد إغناوه » ولا محصل إلا 
بذاك . فإن زاد عمره عليه أعطى سنة بسنة , 

ولج لز الج مناه دالا E E‏ 
المعتاد » بل إعطاءه ثمن ما يكفيه دخله منه . كأن يشترى له به عقار يستغله » 
ويغتي به عن الزكاة » فيملكه ويورث عنه . 

قال : والأقرب ‏ "ما بحثه الزركشي - أن للامام ‏ دون المالك ‏ 
شراءه له » وله إازامه بالشراء » وعدم إخراجه عن ملكه » وحينئل ليس له 
إخراجه » فلا بحل ولا يصح فيما يظهر . 

ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب » كمل له من الزكاة كفايته , 
ولا يشترط اتصافه يوم الاعطاء بالفقر والمسكئة . 

قال الماوردي : لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائة أعطي 
العشرة الأخرى » وإن كفته التسعون ‏ لو أنفقها من غير اكتساب فيها ‏ 
سنين لا تبلغ العمر الغالب . 

وهذا كله فيمن لا بحسن الكسب . أما من بحسن حرفة لاثقة تكفيه » 
فيعطى تمن آلة حرفته ون كرت > ومن بحسن تجارة يعطى رأس مال يكفيه 
١‏ - انظر : المجموع النروي بج ٩‏ ص ۱۹۳ - ٠١۸١‏ 


مده 


رمحه منه غالباً » باعتبار عادة بلده .. ويختلف ذلك باحتلاف الأشخاص 
والنواحي . 

ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه » أعطي ثمن أو رأس مال الأدنى. 
وإن كفاه بعضها فقط أعطي له . ون لم تكفه واحده منها أعطي اواحدة » 
وزيد له شراء عقار يم دخله بقية كفايته0" . اه . 

هذا ما نص عليه الشافعي في الأم » وما رجحه وأخل به جمهور أصحابه »› 
وفرعوا عليه » وفصلوا فيه تلك التفصيلات الدقيقة الي نقلناها هنا » والي 
تدل على مدى غى الفقه الاسلامي بالمبادىء والصور والفروع ف شی 
المجالات . 

وني مذهب أحمد رواية تمائل ما نص عليه الشافعي » فأجاز الفقير أن 
يأحذ نمام كفايته دانم » بمنجر أو آلة صنعة أو نمو ذلك . وقد اختار هله 
الرواية بعض الحنابلة ورجحوا العمل بها " . 

وقال الحطاني في شرح حديث قبيصة السابق : فيه : أن الحد الذي ينتهي 
اليه العطاء في الصدقة » هو الكفاية »> الي بها قوام العيش وسداد اللحلة » 
وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته وليس فيه حد معلوم > حمل 
عليه الناس كلهم مع اختلاف أحواشم'؟ . 

إذا أعطيتم فاغنوا : 

وهذا المذهب هو الموافق للا جاء عن‌الفاروقعمر - رضي الله عله ب » 


فلقد رأينا السياسة العمرية الراشدة تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذي أعلنه 
الفاروق رضي الله عنه : ( إذا أعطيم فاغنوا )140 , 


١69 ص‎ ٩ الظر : اية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي ب‎ - ١ 
٣۸ ؟ - الطر ؛ الانساف + "م ص‎ 

۴ - مالم السئن ب ۲ ص ٣۲۹‏ 
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فکان عمر يعمل على إغناء الفقير بالركاة » لا رد سد جوعته بلقيمات 
أو إقالة عيرته بدريبمات . 

جاء رجل يشكو إليه سوء الحال » فأعطاه ثلاثاً من الإبل » وما ذلك إلا 
ليقيه من العيلة . والابل كانت أنفع أموالهم وأنفسها حينذاك . وقال للموظفين 
الذين يعملون في توزيع الصدقات على المستسقين: ( كرروا عليهم الصدقة 
وان راح على أحدهم مائة من الابل ١!)‏ . 

وقال معلناً عن سياسته تجاه الفقراء: ( لأكررن عليهم الصدقة وان راح 
على أحدهم ماثة من الابل )!25 . 

وقال عطاء الفقيه التابعى الحليل : إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت 
من المسلمين فجبرهم » فهو أحب إلى ) . 

وتستطيع الدولةالمسلمة ‏ بناء على هذا الرأي - أن ننشيء من أموالالزكاة 
مصانع وعقارات وموسسات نجارية ونحوها وتملكها للفقراء » كلها أو 
بعضها . لتدر عليهم دخلا يفوم بكفايتهم كاملة . ولا تجعل لحم الحق في ببعها 
ونمل ملكينها » لنظل شبه موقوفة عليهم . 

المذهب الثاني : يعطى كفاية سنة : 

وهناك مذهب ثانقالبهالمالكية وجمهور الحنابلةوآرونمن الفقهاء: أنيعطى 
الفقير والمسكينمن الركاةما تمبه كفايته وكفايةمنيعو له سن ةكاملة.ولم ير أصحاب 
هذا الرأي ضرورة لإعطائه كفاية العمر. كما لم يروا أن يعطى أقل من كفايةالسئة, 

وما حددت الكفاية بسنة ؛ لأا في العادة ‏ أوسط ما يطلبه الفرد 
من ضمان العيش له ولأهله.وني هدى الرسول لري ذلك أسوة حسنة» فقد 
صح أنه ادخر لأهله قوت سلة!؟' . 

ولآن أموال الزكاة في غالبها حولية ؛ فلا داعي لإعطاء كفاية العمر ؛ 
وني كل عام تأني حصيلة جديدة منموارد الزكاة؛ ينفق. منها على المستحقين'*'. 


۽ س منفق عليه ه - استظهر بعض المالكية ان الزكاة اذا كانت لا تفرق كل عام 
إعطاء اكثر من كفاية السئة كما في حاشية الدسوقي + ص 4"4 
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ويرى القائلون ببذا المذهب أن كفاية السنة ليس ا حد معلوم لا تتعداه 
من الدراهم أو الدناير » بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت . 

فإذا كانت كفاية السنة لا تم إلا بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب 
من نقد » أو حرث أو ماشية أعطي من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غنياً ؛ 
لأنه حين الدفع اليه كان فقيراً مستحةا , 


الزواج من مام الكفاية : 

وأحب أن ألقي مزيداً من الضوء على مفهوم « الكفاية » المطلوب تحقيقها 
وإتهامها للفقير والمسكين » كا يتصورها الفقه الاسلامي . فمن الرائع حقاً 
أن بلتفت علماء الاسلام إلى أن الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجات 
الانسان فحسب » بل في الإنسان دوافع أو غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه ؛ 
وتطالبه بحقها من الإشباع » ومن ذلك غريزة النوع أو الحنس > الي جعلها 
الله سوط يسوق الانسان إلى تحقيق الإرادة الالحية في عمارة الأرض » 
وبقاء هذا النوع الإنساني فيها إلى ما شاء الله , والاسلام لا يصادر هذه الغريرة > 
وإنما ينظمها » ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله . 

وإذا كان الإسلام قد نى عن التبتل والاختصاء وكل لون من ألوان 
مصادرة الغريزة » وأمر بالزواج كل قادر عليه مستطيع أولته ( من استطاع 
منكم الباءة فليتروج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )" . فلا غرو أن 
يشرع معولة الراغبين في الزواج من عجزوا عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه . 

ولا عجب إذا قال العلماء : ان من نمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتروج 
به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح " . 
|= قوم ارش عل ماق خليل ج لاط م وفي حاشية الاسرقي + ١‏ 444 : بحر ز أن 
يدفم من الزكاة الفقير في مرة واحدة كفاية سئة من لفقة وكسوة »> ران اتسم لمال زيد 
العبد ومهر الزوجة . 
۲ - رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه , 
۴ - حاشية الروض المربع + ١‏ ص 4٠١‏ وانظر هامش مطالب أولي النهى م ۴ صن ١409‏ 
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بل قال بعضهم : اذا لم تكفه زوجة واحدة زوج اثنتين ؛ لأنه من تمام 
كفارته ١: )١١‏ 

وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادي ني الناس كل يوم : 
أبن المساكين ؟ أين الغارمون ؟ أبن الناكحون'"' ؟ أي الذين يريدون الزواج . 
وذلك ليقضي حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين . 

والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن الني بل جاءه رجل فقال : 
إفي تزوجت امرأة من الأنصار ؛ فقال : على كم تزوجتها ؟ قال : على 
اربع اواق ١5١ = 4١ × ٤(‏ درهماً ) . فقال الني لاي على أربع اواق ؟ 
كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل !؟ ما عندنا ما نعطيك : ولكن 
عسبى أن نبعثلك في بعث تصيب فيه )"“ . 

والحديث دليل على أن اعطاء الذي لهم في مثل هذه الال كان معروفاً 
لهم . ولهذا قال له : ما عندنا ما نعطيك . ومع هذا حاول علاج حاجته 
بوسيلة أخرى . 

كتب العلم من الكفاية : 

والاسلام دين يكرم العقل » ويدعو إلى العلم . ويرفع من مكانة 
العلماء ويعد العلم مفتاح الامان 2 ودليل العمل 34 ولا بعتد بإعان املد 
ولا بعبادة الحاهل . وبقول القرآن في صراحة : « هل يستوي الذي يعلمون 
والذين لا يعلمون ؟ » ' ويقول ني التفريق بين الحاهل والعالم وبين اجهل 
١‏ - الظر : شرح كتاب الثيل وشفاء العليل في فقه الأباضية + ۲ ص ه١١‏ 
۲ - البداية والنهاية لابن كثير + ٩‏ ص ٠٠١‏ 
م - ثيل الأوطار + ٠‏ ص ۳٠١‏ والأواتي جمع أوقية وقد كانت تساوي حينذاك 4٠‏ درهماً 

وكانت الشاة تقدر من ه دراهم إلى ٠١‏ فهذا القدر كثير على مثل هذا الرجل الذي جاء 

يطلب المعولة في مهره 
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ل له 
الرسول قر : « طلب العلم فريضة على كل مسام ١)‏ 

وليس العلم المطلوب حصوراً في في علم الدين وحده بل كل علم نافع يحتاج 
إليه المسلمون في دنياهم . . لصحة أبدا مهم » وتنمية ا وعمراتهم . 
وتمكينهم من التفوق العسكري على عدوهم . وحو ذلك ۰ ن الأغراض ٠‏ فإنه 
فرص كفاية . كما قرر المحققون من العلماء . 

فلا عجب أن رأينا فقهاء الإسلام يقررون ني أحكام الزكاة : أن 
يعطى منها المتفرغ للعلم » ؛ على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة . ذلك أن العبادة 
ي الأغلام E‏ يي 
. المتعبد لنفسه + أما علم المتعلم فله ولسائر الناس' 

ولم يكتف الاسلام بذلك » بل قال تقبائ, ‏ : جوز للفقير الأخد من 
الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم الي لا بد منها لمصلحة دينه 
ودنياه؟ . 

ورأينا فقهاء الحنفية يجيزون نقل الزكاة من بلد إلى آنحر بلا كراهة -- على 
حلاف القاعدة ‏ إذا نقلت لطالب علم تاج“ . 

أي المذهبين أولى بالاتباع ؟ 

وبعد عرض هذين المذهبين من مذاهب الفقه الإسلامي : مذهب من 
يرى إعطاء الفقير كفاية العمر كله مرة واحدة .. ومذهب من يرى إعطاءه 
كفاية سنة كاملة فحسب > فأي هلين المذهبين أحق أن يتبع » ولكل 
نينا رحبت E‏ أردنا أن تقوم الحكومة المسلمة بأمر الزكاة ؟ 


۹-4 e 

- رواه ابن عبد البر في « العلم » عن أنس ورمز له السيوطي بعلامة الصحة 
2 المجموع + ١‏ ص 14۰ 

تت انظر الائصاف في الفقه الحبلي + م ص YA ٠١١‏ 
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والذي اختاره : ان لكل من المذهبين ماله الذي يعمل به فيه . 

ذلك أن الفقراء والمساكين توعان : 

نوع يستطيع أن يعمل ويكسب ويكفي نفسه بنفسه » كالصانع والتاجر 
والزارع »> ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو رأس مال التجارة » أو الضيعة 
وآلات الحرث والسقي ... فالواجب لمل هذا أن يعطى من الزكاة ما يمكنه 
من اكتساب كفاية العمر »> وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة احرى بشراء ما 
يازمه لمزاولة حرفته وتمليكه اياه » استقلالا او اشتراكا على قدر ما تسمح 
حصيلة الركاة , 

والنوع الآ حر عاجر عن الكسب كالزمن والأعمى والشيخ المرم 
والأرملة » والطفل ونحوهم ٠‏ فهولاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية 
السنة . أي يعطى راتباً دورياً يتقاضاه كل عام » بل ينبغي أن يوزع على أشهر 
العام إن خيف من المستحق الاسراف وبعثرة الال في غير حاجة ماسة . وهذا 
هو المتبع 3 عصرنا فالرواتب إا تعطى للموظفين شهرا شهر » وكذلك 
المساعدات الدورية . 

والعجيب أني بعد أن اخترت هذا التقسيم » وجدته - تقريباً - منصوصاً 
عليه في بعض كتب الحنابلة . 

فقد قال في غاية المنتهى وشرحه بعد أن ذكر قول الامام أحمد في صاحب 
العقار والضيعة الي تغل عشرة لاف أو أكثر ولا تكفيه : إن له أن يأخل من 
الزكاة ما يكفيه ‏ قال : وعليه » فيعطى حارف ثمن آلة وإن کارت » وتاجر 
بعطی رأس مال يكفيه . ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تام كفايتهما 
مع كفاية عائلتهما سنة » لتكرر الزكاة بتكرر الحول » فيعطى ما يكفيه إلى 
إلى مثله )١'‏ . وهو قريب نما الحترته » وان لم يصرح بكفاية العمر > ولكنه 
مفهوم من اعطاء تمن الآلة » ورأس الال . 


٠١١ س مطالب أولي النهي + ۲ ص‎ ١ 
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مذاهب أخرى حددت ما يعطاه الفقير : 

وأما الاتجاه الثاني > فإن أصحابه من الفقهاء قد أوجبوا حداً معيناً فيما 
يعطاه الفقير والمسكين » ما بين مقل ومكثر . 

فأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا جوز الزيادة على مائي درهم 
(أي نصاب النقود ) وإذا كان له من يعوله من زوجة وأولاد . جاز أن 
يأخذ لكل واحد منهم مقدار هذا النصاب . 

وذهب بعض الفقهاء إلى ما هو أدنى من ذلك ٠‏ فلم بجوزوا الزيادة على 
خمسين درهماً . وقال بعضهم : لا يزيد على أربعين . ومنهم من قال : 
لا يزاد على قوت اليوم والليلة . 

وعل كل هولاء رد الفقيه الظاهري ابن حزم فقال : 

يعطى من الزكاة الكثير جداً » والقليل »> لا حد في ذلك ؛ إذلم يوجب 
الحد في ذلك قرآن ولا سئة ١)‏ . 

رأي الغرالي : 

وتعرض لذلكالإمام الغزالي في( إحيائه )فرجح إعطاء كفايةالسنة للفقير 
والمسكين » وان هذا أقرب ما تحد به حاجتهما ٠‏ مستدلا” أن رسول الله ل 
ادخر لعياله قوت سنة"ا , 

قال : ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة #تلفة : 

١‏ فمن مبالغ في التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه 
وليلته . وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية أنه 2 ہی عن السوال مع 
الى فسئل عن غناه فقال : غداوه وعشاوه”" , 

وقال آنحرون : يأخذ إلى حد الغى . وحد الغنى نصاب الزكاة ؛ إذ 
١‏ - المحلى ب ٩‏ ص ٠١١‏ 
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لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء ؛ فقالوا : له أن يأخذ لنفسه ولكل 
واحد من عياله نصاب ركاة , 

« وقال آخرون : حد الى خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب ؛ لا 
روى ابن مسعود أنه مرل قال : (من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي 
وجهه خموش . فسثل : وما غناه ؟ قال : خحمسون درهماً أو قيمتها 
من الذهب ) وقيل راويه ليس بالقوي!؟! , 

«وقال قوم : أربعون > كما رواه عطاء بن يسار . 

« وبالغ آحرون في التوسيع فقالوا : له أن بأحذ مقدار ما يشترى به ضيعة 
فيستغي به طول عمره ؛ أو يميء بضاعة ليتجر بها ويستغي بها طول عمره ؛ 
لأن هذا هو الغنى وقد قال عمر رضي الله عنه ( إذا أعطيتم فاغنوا ) . 

« حی ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأحذ بقدر ما يعود به إلى مثل 
حاله » ولو عشرة آلاف درهم » إلا إذا حرج عن حد الاعتدال . 

« ولا شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال : جعلته صدقة فقال مزر : 
(اجعله في قرابتك فهو حير لك.. فأعطاه حساناً وأبا قتادة ) فحائط ‏ أي 
بستان ‏ من نخل لرجلين كثير مغن . وأعطى عمر رضي الله عنه أعرابياً 
ناقة معها ظترها , 

«فهذا ما حكي فيه » فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية » فذلاك 
ورد في كراهية السؤال والتردد على الأبواب » وذلك مستنكر » وله حكم 
آخبر . بل التجويز إلى أن بشتري ضيعة فيستغتي بها أقرب إلى الاحتمال . وهو 
أيضاً مائل إلى الإسراف » والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة فما وراءه فيه 
خطر وفيما دوله تضييق . ۲ 

هذا ما قاله الغزالي وهو يتحدث عن أدب الأنذ للزكاة » وما يجب عليه 
من التحري فيما يأخذه باسم الفقر والمسكنة . وكان المظنون في كتاب يرسم 


, قال العراتي في هذا الحديث : رواه أصحاب السئن وحسنه الثر ملي وضعفه النسائي والحطابي‎ - ٠ 


ov 


الطريق ويحدد آداب السلوك للورعين والمتصوفين ‏ مثل الإحياء - أن ميل 
إلى التضييق في الأخذ من الزكاة . ولكن رأينا أبا حامد رحمه الله يذهب 
مذهب الاعتدال ؛ بل يميل إلى التوسعة » ويرى أن مذهب القائلين بأن يعطى 
الفقير ما يشتري به ضيعة يستغني بها طول عمره » أقرب إلى الاحتمال من 
مذهب المضيقين . وما ذلك إلا للدلائل الي ذكرها عن عمر وعن ألي طلحة › 
وما صنعه بحائطه بإرشاد الي لتر . 1 


ترجيح أي عبيد لمذهب التوسعة في الإعطاء : 

أما أبو عبيد الفقيه الحجة في الشؤون الالية في الإسلام › والمعدود من 
الأمة المجتهدين ٠‏ فقد أيد مذهب التوسعة في الاعطاء بغير حد ودون تحفظ . 

وقد ذكر أبو عبيد قصة ألي طلحة وتصدقه بحائطه على ألي قتادة وحسان » 
م قال : الحائظ هو المخرف (البستان) ذو النخيل والشجر والرروع › 
فكم ينبغي أن يكون ادى قيمة مثل هذا ؟ 

١‏ وقد أشفق أبو طلحة ألا يستطيع أن يخفيه من شهرته وقدره ثم لم يجعله 
إلا بين اثنين لا ثالث هما . 0 

قال أبو عبيد : فهذه الصدقة وان كانت نافلة » فما سبيلها وسبيل الفرض 
إلا سواء ؛ لأن الصدقة إذا كان يحرم كثيرها على الآنحذ في الواجب الذي 
جعله حتماً للفقراء في أموال الأغنياء » إنه عليهم في التطوع الذي لم يوجبه 
هم عليهم لأضيق وأشد تحرياً . ولان كان لهم حلالا” وكان المعطي ني النافلة 
سنا بار » إنه في أداء الفريضة لأكثر إحساناً) .0 

ثم ذكر أبى عبيد الآثار الي أثيتنا بعضها هنا عن عمر وعطاء وغير هما 
ثم عقب عليها بقوله : فكل هذه الآثار دليلة على أن ما يعطاه أهل الحاجة من 
الزكاة ليس له وقت ر أي حد ) محظور على المسلمين ألا يعدوه إلى غيره ‏ وان 


ه١ الأموال لأبي عبيد صن‎ - ١ 


ولاه 


لم يكن المعطى غارماً ‏ بل فيه المحبة والفضل » إذا كان ذلك على جهة 
النظر من المعطي بلا عاباة » ولا إيثار هوى ؛ كرجل رأى أهل بيت من 
صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة وهو ذو مال كثير » ولا متزل طولاء 
يوويهم ویسار خلتهم » فاشترى من زكاة ماله مسكنآً يسكنهم من كلب 
الشتاء » وحر الشمس »© أو كانوا؛ عراة لا كسوة لهم » فكساهم ما يستر 
عورم 3 صلاعهم ويقيهم س ار والبرد ؛ أو رأى ملو کا عند مليك سوء 
قد اضطهده › وأساء ملكته » فاستنقذه من رقه ء بأن يشتريه فيعتقه » أو 
هر به ابن سبيل بعيد الشقة » نالي الدار » قد انقطع به » فحمله إلى وطنه 
وأهله بكراء أو شراء . هذه اللحلال وما أشبهها » الى لا تنال إلا بالأموال 
الكثيرة » ولم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة » فجعلها من زكاة ماله » 
أما يكون هذا مودياً للفرض ۱١‏ بلى » ثم يكون أن شاء الله مستا ۲ 


مستوى لائق للمعيشة : 

ومن هنا يتبين لنا أن المدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير درهماً أو 
درهمين وإ نما المدف تحقيق مستوى لائق للمعيشة » لائق به بوصفه إنساناً 
کرمه الله واستخلفه في الأرض 1 ولائق ډه ډوصفه مشلا نسب إل دن 
العدل والاحسان 4 ويلتحي إلى خير أمة أخرجت للناس . 

وأدنى ما يتحقق به هذا المستوى أن يتهيأ له ولعائلته طعام وشراب ملام » 
وكسوة للشتاء وللصيف » ومسكن يليق بحاله , وهذا ما ذكره ابن حزم في 
( المحلى ) كا سيأتي مفصلا في الباب الثامن » وذكره النووي في ( المجموع ) 
وني ( الروضة ) وذكره كثيرون من العلماء . 

قال النووي في تحديد الكفاية الي تعمل الزكاة على حقيقها » بل إمامها » 
١‏ س لفسه 0۹۷ 


ولاه 


(قال أصحابنا : المعتبر .. المطعم والملبس والمسكن » وسائر ما لا بد له 
منه » على ما يليق محاله » بغير إسراف ولا اقثار . لنفس الشخص ولن هو 
ف تفقنه ) )04( 

ومما لا بد للمرء منه 5 عصرنا : أن يتعام أولاده س أحكام دينهم ۰ 
وثقافة عصرهم » ما يزيل عنهم ظلمات اجهل وييسر لل سبيل الحياة الكريمة , 
و يعينهم على أداء واجياتهم الدينية والدليوية . 

وقد مر بنا في بحث الحاجات الأصلية للفرد المسلم أن منها : دفع اهل 
عنه ؛ فإنه موت أدبي : وهلاك معنوي .. 

وما لا بدا للمرء منه في عصرنا أن ييسر له سبيل العلاج إذا مرض هو أو 
أحد أفراد عائلته » ولا يترك للمرض يفترسه ويفتك به . فلا قتل لائفس 
وإلقاء باليد إلى التهلكة . وي الحديث : (تداووا يا عباد الله ؛ فإن الله لم 
يضع داء إلا وضع له دواء )'"'.وقال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ٠)‏ 
(ولا تقتاوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ) 4 . 

.وي الصحيح : (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) وإذا ترك 
المسلم أخاه أو ترك المجتمع المسلم فرداً مله » فريسة للمرض دون أن يعابلحه . 
فقد أسلمه وخذله بلا شك . 

والذي ينبغى الالتفاث إليه أن مستوى المعيشة للشخص لا يمكن تيده 
كنيد جامد مرا لاله يكلف اف المعيور وا ادف 
ثروة كل أمة ومقدار دخلها القومى . 

ورب شيء يكون كاليا في عصر أو بيئة يصب حاجياء أو ضروريا » ني 
عصر آخر 3 أو ديئة أخرى 1 


م١١ وانظر : الروضة + ۲ ص‎ ١9١ ص‎ ٠ + المجموع‎ - ١ 

۲ س رواه احمد وأصحاب السئن وابن حبان في صحیحه والحاكم » وإساده صحيم » كنا 
قال المناوي في التيسبر 

٠۹١ البقرة‎ - ۳ 

4 - النساء بهم 


0۷٦ 


معونة دانمة منتظمة : 


إذا عرفنا هدف الاسلام من الركاة ‏ بالنظر للفقير والمسكين الذي لا 
يعسن حرفة ولا يقدر علىعمل - وهو كفالة مستوى معيشي ملام له ولعائلته: 
وأنه بعطى تام كفايته لمدة سنة كاملة » لا لشهر أو شهرين .. فلنضف إلى 
ذلك أن الركاة بالنسبة لهذا الصنف من المستحقين معونة دائمة منتظمة » حى 
زول الفقر بالغى . ويزول العجز بالقدرة » أو تزول البطالة بالكسب » 
وهكذا ... ولنتأمل في هذه القصة الواقعية الي حكاها لنا أبو عبيد بسنده . قال : 

(بينا عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة » وإذا أعرابية » فتوسمت 
الناس . فجاءته فقالت : إني امرأة مسكينة » ولي بنون . وإن أمير المومنين 
عمر بن اللخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعياً ‏ تعني جابياً وموزعاً 
للصدقة - فلم يعطنا . فلعلك ‏ يرحماث الله أن تشفع لنا اليه !! 

قال : فصاح بيرفاً ( خادمه ) أن ادع لي محمد بن مسلمة . 

فقالت : إنه أجح لحاجتي أن تقوم معي إليه . 

فقال : إنه سيفعل إن شاء الله , 

فجاءه يرفاً فقال : أجب .. فجاء .. فقال : السلام عليكم يا أمير 
المومنين .. فاستحيت المرأة . فقال عمر : والله ما آلو أن أختار شيا 0 
كيف أنت قائل | إذا سألك الله عز وجل عن هذه ؟! فدمعت عينا محمد , 
تم قال عمر : ان الله بعث إلينا نبيه ملت فصدقناه واتبعناه . فعمل با أمره 
الله به » فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حى قبضه الله على ذلك . 
ثم استخلف الله أبا کر فعمل بسنته حى قبضه الله . ثم استخلفي فلم آل 
أن أختار خياركم ؛ إن بعئتك فاد إليها صدقة العام » وعام أول .. وما أدري 
لعلي لا أبعثلك . ثم دعا لها يجمل فأعطاها دقيقاً وزيتاً » وقال : حذي هذا 
حبى تلحقينا بخيبر » فإنا نريدها » فأنته بخيبر » فدعا ها يجملين آخرين وقال : 
خذي هذا فإن فيه بلاغاً حى يأتيكم محمد بن مسلمة ؛ فقد أمرته أن يعطيك 


oY 


حقلك للعام وعام أول ۲ . 

علام تدل هذه القصة بأحدانما وحوارها ؟ 

إا تدل على مبادىء ومعان كثيرة وسامية حقاً . 

تدل على مدى شعور الجا كم المسلم مسو و انت عن كل فرد يعيش ي ظل 
حكم الإسلام . 

وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم بحتهم أي عيشة لائقة . يها 
لهم الدولة المسلمة . 

وتدلعلىأن الركاة كانت الدعامة الأولىلبناء التكافل المعيشي في المجتمع المسلم 

وتدل على أنها كانت معوئة منتظمة مستمرة . إذا لم تصل لصاحبها . 
فإن من حقه أن يتظلم ويشكو . 

وتدل على أن السياسة العمرية الراشدة هي اعطاء ما يكفي وبي + ففد 
أعطى المرأة أولا جملا حملا بالدقيق والزيت . ثم ألحقه يجملين آنحرين . 
وجعل هذا كله عطاء موقت حتى يعطيها محمد بن مسلمة حقها عن العامين : 
الماضي والحاضر . 

وتدل بعد ذلك كله على أن عمر رضي الله عنه م يكن في ذلك مبتدعاً : 
بل كان متبعاً لسنة رسول الله ملل ولحليفته أي بكر رضي الله عنه . 


١‏ - الأنوال ص ووه 


0۸ 


التَصّْلالثاني 


العاملور_علبها 
الجا زالاد ارىل انلز كاد 


المصرف الثالث من مصارف الزكاة ‏ بعد الفقراء والمساكين ‏ هم 
« العاملون عليها ١‏ ويقصد بهم كل الذين يعملون في الحهاز الإداري لشئون 
الزكاة » من جباة يحصلوما ومن خزنة وحراس محفظوما » ومن كتبة 
وحاسبين يضبطون واردها ومصروفها » ومن موزعين يفرقوها على أهلها ... 
كل هولاء جعل الله أجورهم في مال الزكاة ؛ لثلا يوخذ من أرباب الأموال 
سواها » وللتنبيه على أن تكون للزكاة حصيلة قائمة بذانها » ينفق منها على 
القائمين بأمرها . 

واهتمام القرآن ببذا الصنف ونصه عليه » وجعله ضمن الأصناف الثمانية 
المستحقين وجعل ترتيبه بعد الفقراء والمساكين وهم أول المصارف وأولاها 
بالركاة ... هذا كله دليل على أن الزكاة في الاسلام ليست وظيفة موكولة إلى 
الفرد وحده . وإتما هى وظيفة من وظائف الدولة » تشرف عليها وتدبر 
أمرها » وتعين ها من يعمل عليها من جاب وخازن وكاتب وحاسب .. الخ » 
وأن لها حصيلة أو ميزانية خاصة يعطى منها رواتب الذين يعملون فيها . 


س انظار : فصل «» علاقة الدو له بالزكاة ) من الباب القادم 5 
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واجب الحكومة إرسال الحباة : 

ومن هنا نص الفقهاء : انه بحب على الامام أن يبعث السعاة لآخذ الزكاة ؛ 
لان الني يللا والفلفاء من بعدة كاثوا يوت الشعاة. + وعدا آم هون 
مستفيض . ومن ذلك حديث أي هريرة في الصحيحين أن رسول الله ي 
(بعث عمر بن الطاب رضي الله عنه على الصدقة ) . وفيهما عن سهل بن 
سعد : أنه عليه الصلاة والسلام استعمل ابن اللتبية على الصدقات ) والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة . ولأن ني الناس من يمللك المال ولا يعرف ما يجب عليه ؛ 
ومنهم من يعرف ويبخل فوجب أن يبعث من يأخذ . 

ويبعث الامام أو نائبه عمال الزكاة للزروع والثمار ‏ وهي ما 
لا يتعاق بالحول ‏ وقت وجوبها . وهو إدراكها . بحيث يصلهم وقت 
الحذاذ والحصاد . وأما المواشى وغيرها من الأموال الي يعتبر فيها الحول . 
فينيغي للساعي أن بين شهراً يأتيهم ومع أنتركرك کات ایر 
هو المحرم . صيفاً كان أو شتاء ؛ لأنه أول السنة الشرعية "١.‏ 


مهمة العاملين على الركاة : 

وهولاء العاملون عليها هم وظائف شى > وأعمال متشعبة + كلها متصل 
بتنظيم أمر الركاة ٠.‏ بإحصاء من جب عليه وفيم نجب > ومقدار ما جب ء 
ومعرفة من جب له ٠‏ وكم عددهم ٠‏ ومبلغ حاجتهم ٠‏ وقدر كفايتهم E‏ 
إلى غير ذلك من الشئون الي تحتاج إلى جهاز كامل من الخبراء وأهل 
الاختصاص ومن يعاو مهم 1 

إدارثان للركاة : 


وبمكن تقسيم هذا الجهاز في عصرنا الحاضر إلى إدارتين رئيسيتين . تتبع 
١‏ - المجموع لللروي + 5 ص ١507‏ 


س لله و١‏ 


eA: 


كل إدارة منهما فروع وأقسام : 

الأولى : إدارة تحصيل الزكاة . 

الثانية 1 إدارة توزيع الركاة . 

: إدارة تصيل الركاة واختصاصاما‎ 1١ 

أما عمل القائمين على التحصيل فهو عمل ( ضرائبي ) ومهمتهم تشبه 
ما يسمى عندنا د ١‏ مأموري الضرائب ١‏ . فمن وظيفتهم إحصاء الممولين 
(من تجب عليهم الركاة ) وأنواع أموالهم ٠‏ ومقادير ما يجب عليهم فيها › 
ورصد ذلك » وجمعه من أهله ؛ والقيام على حفظه بعد جمعه » حى تتسلمه 
إدارة صرف الزكاة وتوزيعها . والمفروض أن يكون لا فروع في متلف 
المراكز والمناطق , 

بيد أن اختصاص هذه الإدارة أوسع مالا من إدارات الضرائب الحديثة 
فيما أعلم . فإدارات الضرائب ‏ كما شهدناها ‏ تعمل في مجال النقود 
وحدها - من ذهب وفضة ‏ أما إدارة جمع الزكاة فتشمل أنواعاً أخرى 
من الأموال مثل : الحبوب والثمار واللماشية والمعدن . ( ويمكن أل القيءة 
في هذا كله : كما هو مذهب أي حنيفة ومن وافقه .. كما سنفصل ذلك في 
الباب القادم ) : 

ويمكن أن ينشأ لكل نوع من هذه الأموال قسم يختص به ويقوم بكافة 
شئوله : 

أ- قسم للركاز والمعادن وهو ما بجحب فيه الخمس ٠١‏ / 

ب - وقسم للحبوب والثمار وهو ما يحب فيه العشر أو نصفه /٠١‏ أوه/ 

ج ‏ وقسم للماشية من ابل وبقر وغم ولها حساب خخاص با . 

واس وقم للنققود وأموال التجارة وهو ما يجب فيه ربع العشر ۲٠١‏ / 


۸۱ 


۲ - إدارة توزيع الركاة واختصاصاما : 


وعمل هذه الإدارة أقرب ما يكون إلى هيثات ( الضمان الاجتماعي ) 
في عصرنا . وعليها اختيار أفضل الطرق لعرفة المستحقين للزكاة » وحصرهم 
والتأكد من استحقاقهم » ومقدار حاجتهم » ومبلغ ما يكفيهم > ووضع 
الأسس السليمة لذلك » وفقاً للعدد والغاروف الاجتماعية . 

قال الامام النووي : ينبغي للامام والساعي وكل من يفوض اليه أمر تفريق 
الصدقات » أن يعتني بضبط المستحقين » ومعرفة أعدادهم > وأقدار حاجاتهم 
بحيث بقع الفراغ منجميع الصدقات بعد معرفتهم أو معهاء ليتعجل حةوقهم 
وليأمن هلاك المال عند , 

وهذا دليل على اهتمام علمائنا رحمهم الله بتنظيم صرف الزكاة : والعناية 
القصوى مستحقيها » حى يصل إليهم حقهم ني أقرب وقت . بدون أن 
يطالبوا هم به . 

ويحب أن يكون هذه الإدارة فروع أيضاً ني كل منطقة . ويمكن أن 
تنقسم هذه الإدارة إلى عدة أقسام : 

أ - قمم للفقراء بسبب العجز عن العمل . ويشمل الشيوخ الهرمين 
والأرامل واليتامى والمصابين ني أثناء العمل » والعجزة من المرضى والزمنى 
والمكفرفين وذوي العاهات وذوي الضعف العقلي من المجانين والبلهاء 
ونحوهم » على شرط أن يتحقق لديهم عدم غناهم بمال موروث أو غيره 
من الموارد . 

ب - وقسملذوي الدحلالقاصر عن كفايتهم وهم الذين يكتسبون: ولكن 
كسبهم لا يكفيهم ؛ لقلة الأجر » أو كثرة العيال أو ارتفاع الأسعار » أو 
غير ذلك من الأسباب . وهم الذين يسميهم بعض الفقهاء « المساكين 5 


م٣۷ انظر : الروضة د ۲ من‎ - ١ 


كمه 


جك وفع للغارمين »؛ ويشمل أصحاب الكوارث » ومن ن استداثوا 
لأنفسهم في غير محرم . كما يشمل : الغارمين لإصلاح ذات البين » وما يقاس 
عليه من ألوان البر والخدمة الاجتماعية . 
من ديار الكفر أ و الطغيان ا الطلاب 06 إل لاد a‏ ي خدمة 
الإسلام وهو مصرف (ابن السبيل ) كا سيأتي . 

ه - وقسم لهيئات نشر الإسلام في بلاد الكفر > والدعوة اليه وإبلاغ 
رسالته إلى العالم » واستعادة حكمه في أرضه » وتحرير بلاد الإسلام من سلطان 
ي موضعه , 

وتحديد ما ينفق على كل قسممن هذه الأقسام ونصيبه من ميزانية الزكاة 
يخضع لاجتهاد أولي الأمر »وتقدير أهل الشورى » وفقاً لدراسة إحصائية 
شاملة » وتبعاً لما مليه مصاحة الاقليم الذي تجمع منه الزكاة» مع رعاية مصلحة 
الاسلام باعتباره دعوة عالمية » ومصلحة المسلمين بو صفهم أمة متميزة ين 
أمم الأرض . وسنفصل ذلك ني الفصل الثامن . 

الأكد من أهلية الاستحقاق : 

ل ا 0 
عليها فقهاونا مستنبطين لما e‏ النبوية. وسأذكر هنا بعض ما قالوه 
بالنظر لاستحقاق الأصناف وبعضه قد تقدم : 

م ل ا ا ا 
مال أو كسب يقوم بتمام كفايته وكفاية من يعوله . ولا يشرط العجز عن 
أصل الكسب » فالكسوب الذي لا يجد عملا E‏ 


برذيك 


العاجز . والذي يكسب مالا يكفيه بحل له أخذ تمام كفايته . 

ب - المعتبر كسبيليق بحاله ومروءته وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم. 
والعالم أو الأديب أو غيرهما من لم تجر عادته بالتكسب بالبدن » يحل له الأخذ 
من سهم الفقراء والمساكين حى يجد عملا مناسباً . 

ج ‏ من قدر على الكسب ولكنه يطلب العلم » بحيث لو أقبل على 
الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة . والصحيح أن هذا فيمن يتأت 
منه التحصيل » ويرجى نفع المسلمين بعلمه . وأما من لا يتأنى منه وكان قادراً 
على الكسب » فلا يحل له الأخذ وإن كان مقيماً بالمدرسة . 

د وإذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهر فقير أو مسكين » 
فيعطى من الزكاة ثمام كفايته ولا يكلف بيعه » وكذلك المشتغل بالعلم لا يكلف 
بيع كتبه ؛ لأنه محتاج إليها بخلاف غيره . 

ه ‏ إذا عرف ارجل مال» وادعى أنه افتقر لم يقبل منه إلا ببيئة ؛ 
لأنه ثبت غناه فلا تقبل دعوى الفقر إلا ببيئة » كما لو وجب عليه دين آدمي 
وعرف له مال فادعى الاعسار . 

و - أما إذا لم يعرف له مال وادعى الفقر أو المسكئة . فيقبل قوله 
بلا حلاف ؛ لأن الفقر أمر خفي تعسر إقامة البيئة عليه . 

ز- إذا ادعى أنه لا كسب له ع »> فإن كان ظاهره عدم الكسب كشيخ 
هرم » أو شاب ضعيف البنية أو حوها » قبل قوله بغير چين بلا حلاف + 

ومن كان شاباً جلد قوباً لم يكلف البيئة » بل بقبل قوله . ولكن هل 
يطلب مله اليمين ؟ 

قولان » عند الشافعية : أصحهما : لا يطلب منه يمين ؛ لما روى الامام 
أحمد وأبو داود والنسائي أن رجلين سألا ال ي عله الصدقة 4 فرفع فيهما 
البصر وخفضه فرآهما جلدين » فقال : إن شتتما أعطيتكما » ولا حظ فيها 
لغي ولا لقوي مكتسب ) . 


84م 


وينبغي لن يوزع الزكاة أن يذكر الحلا القوي بما ذكر به رسول الله ملم 
الرجلين » تعليماً لمن جهل ٠‏ وتنبيهاً ن غفل . 1 

ح - لو ادعى الفقير أو المسكين أن له عيالا وطلب أن بعطى كفايته 
وكفابتهم ؛ م يقبل قوله في العيال إلا ببينة » لأن الأصل عدم العيال » وإقامة 
البينة على ذلك متيسرة . 

ط - إذا ادعى أنه غارم لم يقبل قوله إلا ببينة . 

ي - البيئة في هذه الصور لا يعتبر فيها سماع القاضي وتقدم الدعوى 
والانكار والاستشهاد ؛ بل المراد اخبار عدلين بتصديق الشخص فيما يدعيه . 
واشتهار الخال بين الناس قاكم مقام البينة : لحصول العلم به > أو غلبة الظن 
حى قال بعضهم : لو أخبر عن الحال واحد يعتمد کفی') . 

وقد جاء في بعض الأحاديث فيمن يحل له المسألة : (رجل أصابته فاقة 
حى يقول ثلائة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلالا فاقة ) قال 
اللتطاني : ذلك إنما هو فيمن كان له ملك ثابت وعرف له يسار ظاهر » 
ادع تلا ماله هي لض طرق + أو خا عن أودعة .+ أو تمر كبلك بن 
الأمور الي لا يبين لها أثر ظاهر في المشاهدة والعيان . فإذا كان ذلك ووقعت 
ذا مو الريئة ا و ككينا ا مشر لو جلك :+ 
والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه . وذلك معنى 
قوله (حى يقول ثلاثة من ذوي الحجا هن قومه ... الخ ) واشتراطه 
الحجا تأكيد هذا المعنى » أي لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة » ممن يخفى 
عليهم بواطن الأمور ومعانيها . وليس هذا من باب الشهادة ولكن من باب 
التبين والتعرف... فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه أو من ذوي الحبرة بشأله : 
اله صادق فيما يدعيه أعطي من الصدقة!؟! . 

. ص ۱۸۹ وما بعدها‎ ٩ > نقلنا هذه الأحكام من ( المجموع ) للثووي‎ - ١ 
١مم معام السنن للخطابي + ۲ ص‎ - ١ 


oA‏ الرکاة ‏ ممم 


شروط العاملين في الزكاة : 

يشترط في العامل على الزكاة أمور : 

-١‏ أن يكون مساماً ؛ لأنها ولايةعلى المسلمين فيشتّر ط فيها الاسلام كسائر 
الولايات » ويستثى من ذلك الأعمال الي لا تعلق بالحباية والتوزيع كالحارس 
والسائق . وعن أحمد رواية جوز فيها أن يكون العامل غير مسلم لعموم 
لفظ «العامين عليها » فيدنحل فيه الكافر والمسلم. ولأن ما يأخذه على العمالة 
أجرة عمله » فلا مائع من أخذه كسائر الإجارات وهو تسامح كريم . 
ولكن الأولى ألا يستعمل على هذه الفريضة الاسلامية إلا مسلم 

قال ابن قدامة : لأنه عمل يشترط له الأمانة > فاشترط له الاسلام 
كالشهادة . ولأنه ولاية على المسلمين » فلم يجز أن زتولاها الكافر كسائر 
الولايات » ولأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالاتري . 
ولأن الكافر ليس بأمين » ولهذا قال عمر : « لا تأتمنوهم وقد خولهم 
الله تعالى » . وقد أنكر عمر على أي موسى توليته الكتابة تصراناً > فالركاة 
الي “هي ركن ,الإسلام أول" اه 

؟ ‏ أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلا . 

کا ارقن عل هرال الین ۰ کا مول أن کرت اا 
خائئاً » فمثله لا يومن حيفه على أصحاب الأموال ٠‏ أو تهاونه في حقوق 
الفقراء تبعاً للهوى > أو حضوعاً المنفعة . 

: العلم بأحكام الركاة‎ - ٤ 

واشترطوا أيضاً أن يكون عالاً بأحكام الزكاة » ان كان من يفوض 
اليه عموم الأمر ؛ لأنه إذا كان جاهلا” بذلك » لم تكن له كفاية لعمله وكان 


“ه٤ المغى + ۲ ص‎ - ١ 
مطبعة الامام‎ ٠٦٠١ ص‎ ١ + المفنى‎ - ۲ 


كمه 


خطوه أكثر من صوايه!3) , 
لأنه يحتاج إلى معرفة ما يوخذ وما لا يوحذ : ويحتاج إلى الاجتهاد اللزئي 
فيما يعرض من مسائل الركاة وأحكامها . 

وأما إذا كان عمله جزئياً محدداً بدائرة معيئة مهمته أن ينفذها فلا يشرط 
علمه إلا يما کلف به , 


ه - الكفاية العمل : 

أن يكون كافياً لعمله » أهلا للقيام به » قادرا على أعبائه . 

فإن الأمانة وحدها لا تفي ما لم يصحبها القوة على العمل والكفاية فيه 
(إن خير من استأجرت القوي الأمين ) ولذا قال يوسف عليه السلام 
للملك ( اجعلي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )”' فالحفظ يعني الأمانة » 
والعلم يعني الكفاية والخبرة . وهما أساس كل عمل تاجح . 


: هل يجوز تولية ذوي القربى‎ - ٠ 

واشترط الأكثرون ألا يكون من ذوي القرنى للني ل وهم 
بنو هاشم ؛ لأن الفضل بن العباس » والمطلب بن ربيعة سألا الني بلقي العمالة 
على الصدقات . قال أحدهما : يا رسول الله جثناك لتومرنا على هذه الصدقات 
فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدى إليك ما يدي الناس . فقال : 
(إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) رواه أحمد 
ومسل » وفي لفظ لما (لا نحل لمحمد ولا لآل محمد) 4 , 

والخديث تنفير لآله عليه الصلاة والسلام من التطلع إلى أموال الصدقات 


١0 وشرح غاية المنتهي + ۲ ص‎ ١5١ ص‎ ١ + انظر المجموع للنووي‎ - ١ 
۲١ : القصص‎ - ۲ 
سورة پوسف ؛ مه‎ - ۳ 


4 - انظر : نيل الأوطار + 4 ص ٠۷١‏ ط الحلبسي 


امه 


للانتفاع منها . لقوهما ( نصيب منها ما يصيب الناس من المنفعة ) والكلام 
من باب النشبيه فإنها لما كانت تطهرة لأموال الئاس ونفوسهم ‏ كما قال 
تعالى ( تطهرهم وتزكيهم بها ) - سميت أوساخاً . 

ان مال الركاة مال عام » فأي إصابة منه بغير حق . تعتبر إن عظيماً في 
شريعة الله » والني مله يريد أن بضرب مثلاة بأقاربه في التنزه عن هذا 
امال » حى يحذر الناس من التخوض فيه » والطمع في التزيد منه . 

وقد جوز الناصر من أهل البيت توظيف بي هاشم في العمالة وإعطامهم 
من الزكاة وهو قول للشافعي وأحمد . قال القاضي أبو يعلى في الولاية على 
الصدقات : ووز أن يتقلدها من حرم فلك ميقا من ذوي القرلى 
والعبيد ويكون رزقه منها + لأن ما يأخذه أجرة لا زكاة » ولهذا يتقدر بقدر 
عمله . وقد قال الخرتي ( ولا تدفع الصدقة لبي هاشم ولا لكافر ولا لعبد ؛ 
إلا أن يكونوا من العاملين عليها . فيعطون بحق ما عملوا ‏ ). 

وكأنهم جعلوا الحديث للتنفير والتنزيه عن التطلع لمثلهذا العمل لا للتحريم . 

ومن رأى الحديث المذكور يدل على التحريم » فذلك في شأن أخحذ أجر 
العمالة من الزكاة بالنسبة لذوي القرنى » أما أن يكونوا عمالا” عليها : 
وبأخذوا أجرهم من غيرها فهو جائز بالاجماع . وقد وظف علي رضي الله 
عنه .عمالاة على الزكاة من بي العباس"" . 


۷ - هل تشترط الذكورة ؟ 


واشترط بعضهم أن يكون العامل ذكراً ؛ ولم وزوا اشتغال 
المرأة بالعمالة ؛ لأمها:ولاية على الصدقات » ولا دليل على ذلك إلا أن يحتجوا 


؟ - نيل الأوطار + 4 ص ٠۷١‏ 
ت رواء البخاري في كتاب الفتن والمغازي من صسيحه من حديث الحسن البصري عن أبي بكرة , 


A۸ 


الولاية العامة الى تكون فيها المرأة صاحبة الأمر والنهى . أما الوظائف - ومنها 
الحمالة عل الركاة اح فاد مدل في دائرة هذا الحديث الشريف :+ 

ومنهم من استدل بأنه لم ينقل ان امرأة وليت عمالة زكاة البتة ٠‏ وتركهم 
ذلك قدا وحديثاً يدل على عدم جوازه . 

وهذا ليس بدليل ؛ فقد كانت ظروف المرأة الاقتصادية والاجتماعية 
في تلك العهود لا تؤهلها لمثل هذا العمل . وترك الئاس عملا ما لا يدل على 
حرمته , 

وبعضهم قال : ان ظاهر قوله تعالى ( والعاملين عليها ) لا يشملها ؛ 
لأن العاملين جمع للذكورا'' . ولو صح ذلك لامتنع ادحال المرأة في الفقراء 
والغارمين وابن السبيل ؛ لأنها جميعاً للذكور . وهذا حلاف للاجماع ؛ 
لأن المرأة تبع للرجل ني ذلك كله » وان كان الحطاب أو الصيغة المذكر . 
والمق أنه ليس في المسألة دليل خاص ينع المرأة من الاشتغال بالعمالة على 
الزكاة . ولكن القواعد العامة الي توجب على المرأة الاحتشام والبعد عن 
مزاحمة الرجال والاختلاط بهم لغير حاجة » يجعل الرجل أولى بهذا العمل 
من المرأة . إلا في نطاق محدود » كأن تستخدم المرأة لإيصال الزكاة إلى 
الأرامل والعاجرات من النساء وو ذلك » مما نكون المرأة فيه أقدر وأنفع 
من الرجل » أو على الأقل مثله أي الكفاية له» وهو أمر يقدر بقدره » ولا 
يضيق به الشرع الرحيب . 

۸ - واشترط بعضهم أن يكون حرا لا عبداً » ورد ذلك غيرهم با 
رواه أحمد والبخاري أن رسول الله مَل قال : (واسمعوا وأطيعوا وان 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ) . 

ولأنه تحصل منه المقصود فأشبه الجر" . 


٠١۷ الظر شرح غاية المنتهي + ۲ ص‎ - ١ 
۱۳۸ ب المصدر لمسه ص‎ ۲ 


۸۹ 


كم يعطى العامل ؟ 

العامل موظف » فالواجب أن يعطى ما يكافىء وظيفته من أجر » دون 
وكس ولا شطط . وقد روي عن الشافعي : أن العاملين عليها يعطون من الزكاة 
في حدود اللمن » وهو مبني على رأيه في التسوية بين الأصناف الثمانية » فإن 
كان أجرهم أكثر من الثمن أعطوا من غير الزكاة . 

ويرى الجمهور أنهم يعطون من الزكاة ‏ كا نص القرآن ‏ كل ما 
يستحقونه » وإن كان أكثر من الامن » وهو رواية عن الشافعي . على أن 
رأي الشافعي هنا رأي وجيه ؛ لا فيه من رعاية مصلحة الفقراء والمستحقين › 
وهو يتفق مم الاتجاه الحديث في الضرائب » الذي ينادي بوجوب الاقتصاد 
في نفقات الحباية , 

ويعطى العامل ولو كان غنيا ؛ لأنه إنما يأخذ أجراً على عمل أداه » لا 
معوئة لحاجة أصابته . وقد روى أبو داود عن الني لر أنه قال : ولا تحل 
الصدقة لفي » إلا للحمسة : لغاز في سبيل الله » أو لعامل عليها » أو لغارم ؛ 
أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين » 
فأهداها المسكين للغي  »‏ , 


تشديد الرسول في الحرص على أموال الزكاة : 

إذا كان العامل على الزكاة موظفاً أميناً من قبل الدولة » فعليه أن يجمعها 
من حيث أمر » ويضعها حيث أمر » ولا يوز له أن يستغل شيئاً من مال 
الزكاة لنفسه › أو يكم ما جمعه قليلا” أو كثيراً . فهذا مال عام لا يجوز 
الطمع فيه والأحذ منه بغير حق . وقد جاءت في ذلك أحاديث تطير القلوب 
١‏ قال النووي في المجموع : هذا الحديث حسن أو صحيح رواه أو داود من طريقين أحدهيا 

عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد اهدري عن البي والثاني عن عطاء عن النبي مرسلا 


وإسئاده جيد في الطريقين , وقال المناري ( في مختصر السئن ج۲ من ۲٠٠١‏ )رأشرجه ابن 
ماجه مسندا. وقال أبو عمر النحوي قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسام 
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من هول وعيدها » وتنذر كل طامع فيما ليس من حقه بالعذاب الشديد . 

عن عدي بن عميرة قال : سمعت رسول الله يِل يقول : ( من استعملناه 
منكم على عمل فكتمنا ممليطاً ( ابرة حيط ) فما فوقه كان غاولا ( خيانة ) 
ياي به يوم القيامة'' فقام اليه رجل أسود من الأنصار . كأني أنظر إليه 
فقال :يا رسول الله اقبل عى عملك .قال : ومالك ؟ قال :سمعتك تقول 
كذا وكذا.قال: وأنا أقول الآن: من استعملناه منکم على عمل فليجىء بقليله 
وكثيره فما أونيمنه أخذ.وما نبي عنه انتهى )رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. 

وعن أي رافع أنه كان مع الني بل مارا بالبقيع ( وفيه المقابر ) فقال : 
أف لك > أقأ لك . قال أبو رافع : فكبر ذلك في ذرعي » فاستأخرت » 
وظننت أنه يريدلي . قال : مالك ؟ امش . فقلت : أأحدثت حدثا ؟ قال : 
وما لك ؟ قلت : أففت لي (قلت : أفأ لك ) قال : لا . ولكن هذا فلان 
بعثته ساعياً على بي فلان » فغل رة (كساء من صوف مخطط ) فدرع على 
مثلها من النار) رواه النسائي وابن خزيعة في صحيحه . 

وعن عبادة بن الصامت : ان رسول الله ملل بعثه على الصدقة فقال : 
يا أبا الوليد اتق الله لا تأني يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء » أو بقرة لها خوار » 
أو شاة ها ثغاء'"' » قال : يا رسول الله : ان ذلك لكذلك ؟ قال : أي 
والذي نفسى بيده . قال : فوالذي بعثاك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا ) 
رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح . 

وإنما أعلن ذلك عبادة ‏ وهو من هو في المسلمين ‏ طلبا لسلامة دينه » 
وبعداً عن مظنة اللحطر » وخشية من شرر الوعيد أن يتطاير اليه وهو لا يشعر . 

امدايا للموظفين رشوة : 

كا لا يجوز الموظف العامل على الركاة أن يكم منها شيد ولو كان 
ابرة حيط تافهة ‏ فلا يجوز له أن يقبل لنفسه من أرباب الأموال عطاء يعطونه 
إياه ؛ فإنه رشوة » ولو أحله بامم ( الهدية ) . إنه يأحذ أجرته وكفايته من 
١‏ - إشارة إلى قوله تعالى في سورة آل عمران ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) 
۲ - الرغاء : صرت البعير » رالموار : صوت البقر . راللغاء : صوت الفنم . 
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الدولة ‏ فلا يحل له أن يزيد عليها شيا من دافعي الزكاة + فإنه أكل لأموال 
اناس بالباطل » وهو ذريعة إلى التهاون مم الأغنياء على حساب الفقراء 
والمستحقين . وأقل ما فيه أن يعرض الأخذ التهمة . ومن وضع نفسه مواضع 
التهم فلا يلومّن” من أساء به الظن . 

عن أي حميد الساعدي قال : استعمل الني لر رجلا من الازد يقال 
له (ابن اللتبية ) على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم . وهذا أهدي إلي . 
قال : فقام رسول الله مر فحمد الله زأثى عليه . ثم قال : أما بعد » فإني 
أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني الله . فيأني فيقول : هذا لكم وهذا 
هدية أهديت لي . أفلا جلس في بیت أبيه وأمه حى تأنيه هديته إن كان 
صادقاً ؟! والله لا يأحذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة . 
فلا أعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بععراً له رغاء » أو بقرة لها خوار » 
أو شاة تيعر (تصيح ) ثم رفع يديه حى رلى. بياض إبطيه ‏ يقول : اللهم 
هل بلغت ؟ ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود"'" , 

توجيهاث نبوية للجباة : الرفق بالممولين . 

كان يلثم يوصي الحباة والمصدقين بالرفق والاعتدال وكان يختارهم 
من خبرة أصحابه » وني زكاة الزروع والثمار كان يبعث من أصحابه من 
يخرص الثمار على أهلها . ومعى حر صها تقدير ها تقديراً تقريبياً . وفائدة 
الحرص - كا قال ابن عبد البر ‏ أمن اللحيانة من وب المال ‏ ولذلك يجب 
عليه الببنة في دعوى النقص بعد الخحرص ‏ وضبط حق الفقراء ومطالبة المصدق 
بقدر ما خرصه .... الخ . 

وقد ذكرنا ي حرص الثمار : ان رسول الله زل ولى على خرص الثمار 
عمال وقال لهم : شففوا اللحرص فإن في المال الوصية والعرية والواطثة 
والنائبة ) . فالوصية : ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة . والعرية : ما يعرى 
للصلات في الحياة . والواطثة : ما تأكله السابلة منه .. سموا واطئة لوطثهم 
١‏ - الترغيب والترهيب المذري + ١‏ ص ۲۷۷ ط المثيرية , 
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الأرض . والنائبة : ما ينوب الثمار من الجوائح . وهذا تنبيه بصير من الني 
للجباة أن يراعوا جانب الرفق بالممولين » وأن يذكروا أن في الال مطالب 
أخر لا يسع الانسان أن يغفلها ٠‏ مطالب يفرضها الانسان على نفسه كالوصية › 
والعرية . أو تفرضها عليه طبيعة الحياة كالواطئة والنائبة . 

الدعاء لأصحاب الأموال : 


ومن الحوانب الروحية الي نيزت با فريضة الزكاة عن الضرائب 
والمكوس الأخرى : أن الممول يدفعها عن طيب نفس سالا الله أن يتقبلها 
منه » وأن الحاني الذي يأخذها منه مأمور أن يدعو له بنص كتاب الله الذي 
يقرل (خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها > وصل عليهم إن 

عن عبد الله بن أني أوفى : أن أباه جاء إلى رسول الله مر بصدقة ماله 
فقال : اللهم صل على آل أني أوفى ٠)‏ 

هل يقاس المشتغلون بمصلحة المسلمين على العاملين في الز كاة ؟ 

ذكر ابن رشد ان الفقهاء الذين أجازوا الزكاة للعامل عليها وان كان 
غنيا , أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين " . 

وي کثاب ر النيل ) وشر حه ی فقه الاباضية : أن الزكاة تعطى لعامل 
عليها ومن كان ممعناه كقاض ووال ومفت و نحوهم من اشتغل بأمر الناس» 
قياساً على العامل > فيعطون بقدر عنام وشغلهم ومنفعتهم في الاسلام › 
وان كانوا أغنياء ؛ لأنهم مكفوفون بأمر المسلمين عن السعي لأنفسهم ٠"‏ 

لکن عامة الفقهاء يرون إعطاء هولاء من موارد الدواة الاخرى من 
الفي ء واللخراج ونحوهما » لا من الركاة إلا من توسع ي مصرف «سہیل 
اله » ورآه يشمل كل قربة او مصلحة » كما ساني في الفصل السادس . 
١‏ - رواءه أحمد والشيخان . 
؟ ل بداية المستهد ب ١‏ ص ٠۷٠‏ ط الحلبي . 


م س الثيل وشرحه = ۲ س ٤٣ا‏ 
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القص ل الثااك 


المؤلفتة قتلوبهم 


وهم الذبن يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الاسلام أو التغبيت عليه . 
أو بكف شرهم عن المسلمين » أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم » أو نصرهم 
على عدو لهم » أو نحو ذلك . 

دلالة هذا المصرف : 

وهذا المصرف أيضاً يدلنا بوضوح على ما أكدناه في غير موضع من أن 
الركاة في الإسلام ليست إحساناً شخصياً » ولا عبادة جردة موكولة إلى الأفراد . 
فإن هذا الصنف من مصارف الزكاة ليس مما يوكل إلى الأفراد أي العادة الغالبة , 
وإنما هو من شأن رئيس الدولة أو من ينيبه عنه » أو أهل الحل والعقد في الأمة . 

فهولاء هم الذين يستطيعون إثبات الحاجة إلى تأليف القلوب أو نفيها ء 
وتحديد صفات من يولفون ومدى ما يذل لهم وفق مصلحة الإسلام وحاجة 
المسلمين . 
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والمؤلفة قلوبهم أقسام ما بين كفار ومسلمين : 
0 2 فمنهم “نل يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشير ته كصفوان 
ابن أمية الذي وهب النبي بلقم له الأمان يوم فتح مكة ١‏ وأمهله أربعة أشهر 
لينظر في أمره بطلبه . وكان غائباً فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين 
قبل أن يسلم . وكان الي مقر استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين » وقد 
أعطاه الني لم إبلا كثيرة محملة كانت في واد » فقال : هذا عطاء من 
لا یخشی الفغر . وروى مسام والرمذي من طريق سعيد بن المسيب عنه قال : 
والل لقد أعطاني الني لِك وإنه لأبغض الناس إلي ٠‏ فما زال يعطيي حى 
إنه لاحب الئاس إلي 2٠١)‏ وقد أسلم وحسن إسلامه . 

ومن هذا القسم ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أنس : أن رسول الله 
بطر لم يكن يسأل شيئ على الإسلام إلا أعطاه » قال : فأتاه رجل فسأله : 
فأمر له بشاء كثيرة » بين جبلين من شاء الصدقة . قال فرجع إلى قومه فقال : 
يا قوم اسلموا » فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفافة'"" . 

ب وملهم من بخشی شره ويرجى بإعطائه كف شره وشر غيره 
معه » كما جاء عن ابن عباس أن قوما كانوا بأتون النى ملم فإن أعطاهم 
2 الصدقات ملحوا الاسلام وقالوا: هذا دين حسن وإن منعهم ذموا وعابوا”" 
عل الإسلام . 

سثل الزهري عن ١‏ الموؤلفة قاوبهم » فقال : من أسلم من مودي أو 
نصراني . قيل : وإن كان غنياً ؟ قال : وإن كان غا“ . وكذلك قال 
١‏ - تفسير ابن کشر ج۲ ص 580" ط الحلبي : 
؟ - ليل الأو طار ج٤‏ ص ١15‏ المطبعة العثمالية المصرية ط أولى . 

م س تفسير الطبري ۱4۳ ص۳٣٠۳‏ . 
۽ ب لفسه ص۲٠۳‏ 6 والمصلف لابن أبي شيبة +۲ ص ۲۲۳ ط حيدر آباد , 
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اخسن : هم الذين يدخلون في الإسلام , 

وذلك أن الداحل حديثاً في الإسلام قد هجر دينه القديم » وضحى با له 
عند أبويه وأسرته » وكثيراً ما حارب من عشيرته » ويهدد في رزقه . ولا 
شك أن هذا الذي باع نفسه وترك دلياه لله تعالى جدير بالتشجيم والتثبيث 
والمعونة . 

د - ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعماتهم هم نظراء من الكفار 
إذا أعطوا رجي إسلام نظرا م ؛ واستشهدوا له بإعطاء أي بكر رضي الله 
عنه لعدي بن حاتم والزبرقان بن در" » مع حسن إسلامهما لمكانتهما في 
أقوامهما . 

ه ب ومنهم زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين . مطاعون في أقوامهم . 
ويرجى بإعطائمهم تثبيتهم » وقوة إيعامم ومناصحتهم في اللتهاد وغيره . 
كالذرين أعطاهم الني ملم العطايا الوافرة من غنام هوازن . وهم بعص 
الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا »> فكان منهم المنافق ؛ ومنهم ضعيف 
الإيمان » وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامهم" . 

و - ومنهم قوم من المسلمين في اللغور وحدود بلاد الأعداء » يعطون 
لا يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو , 

ز - ومنهم قوم من المسلمين يحتاج إليهم بلحباية الركاة ممن لا يعطيها 
إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقائلوا » فيختار بتأليفهم وقيامهم ببذه المساعدة 
الحكومة أخف الضررين » وأرجح المصلحتين » وهذا سبب جزلي قاصر › 
فمثله ها يشبههه من المصالح العامة“ , 


٠٠١ص المصنف الا كور والا كليل للسيوطي‎ - ١ 

؟ - تفسير المثار ج١١‏ ص 4لاه لاه ط ثالية , 

* - انظر تفسير القرطبي جم ص ۱۸۱-۱۷۹ , 

؛ - انظر في هله الأصئاف المجموع س5 ص ١98-1١55‏ وغاية المنتهى وشرحه ج٣‏ ص ١4١‏ 
وما بعدها , 
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وكل هذه الأنواع تدخل نحت عموم لفظ « المؤلفة قلوبهم » سواء أكانوا 
كفاراً أم مسلمين . 

و : المولفة قلوبهم من دحل في الإسلام » ولا يعطى 
من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام » فإن قال قائل : أعطى النبي ی مالل عام 
حنين بعض المشركين من الولفة » فتلك العطايا من الفي ء » ومن مال الني ل 
خاصة . 

واستدل الشافعي بأن لله تعالى جعل صدقات المسلمين مردودة فيهم كا 
سمى » لا على من خالف دینهم ‏ . ويشير إلى حديث معاذ وما في معناه : 
« توخذ من أغنيائم فترد على فقراتهم » . 

ونقل الرازي في تفسيره'؟! عن الواحدي قال : إن الله أغنى المسلمين عن 
تألف قلوب المشركين : فإن رأى الإمام أن يوألف قلوب قوم لبعض المصالح 
الى يعود نفعها على المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز » إذ لا جوز صرف 
شيء من زكوات الأموال إلى المشركين > فأما المؤلفة قلوبهم من المشركين 
فإنما يعطون من مال الفيء لا من الصدقات . 

وعقب الرازي قائلا : إن قول الواحدي : إن الله أغنى المسلمين عن 
تألف قلوب المشركين بناء على أنه ربا يوهم أنه عليه الصلاة والسلام دفع 
قسماً من الزكاة إليهم : لكننا بينا أن هذا لم يحصل البتة » وأيضاً فليس في 
الآية ما يدل على كون الموؤلفة مشركين . بل قال : ١‏ والمولفة قلوبهم » وهذا 
عام في المسلم وغيره اه . 

أقول : وإذا كانت كلمة ١‏ المولفة قلوبيم 00 والمسلم. ففيها 
دليل على جواز تأليف الكافر وإعطائه من الزكاة . و إا تمنع اختصاصه بذلك . 

وقد جاء عن قتادة ''': أن المؤلفة فلوم أناس من الأعرابومن غير هم 


| ~~ الأم جم ص "١‏ ط بولاق ٠.‏ 
۲ ~~ ج |١‏ ص ١١١‏ 
٣‏ تقر الطبري ج4١‏ ص ٣١٤١‏ . 


كان النبي مل يتألفهم بالعطية كيما يومنوا . 

وقد ذكرنا حديث أنس في الرجل الذي أعطاه الي لتر من شاء الصدقة 
ما جعله يرجم إلى قومه قائلا” : اسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى 
الفاقة . والظاهر أنه لم يكن مسلماً قبل ذلك . 

ولا عجب أن يعطى كافر من صدقات المسلمين تأليفاً لقلبه على الإسلام . 
أو تمكيئا له في صدره ء فإن هذا كما ذكر القرطبي - ضرب من الحهاد . 
المشركون ثلاثة أصناف : صنف يرجع عن كفره بإقامة البرهان . وصئف 
بالقهر والسنان . وصتف بالعطاء والإحسان . والإمام الناظر للمسلمين يستعمل 
مع كل صنف ما يراه سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر. ) )١١‏ 

هل سقط سهم المولفة قلوبهم بعد موت الرسول ؟ : 

ذهب أحمد وأصحابه إلى أن حكم المولفة باق لم يلحقه نسخ ولا تبديل ٠‏ 
وبهذا قالالر هري وأبو جعفر الباقر"'.و هو مذهب المعفرية والز يديةأيضا ". 

قال يونس : سألت الرهري عنهم فقال : لا أعلم نسحا في ذلك . 

قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا : الحكم فيهم ثابت › فإن كان 
أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة »> أو يرجى أن يسن 
إسلامه بعد . دفع إليه . 

ونقل القرطي عن القاضي عبد الوهاب من المالكية قال : إن احتيج 
إليهم ني بعض. الأوقات أعطوا . 

وقال القاضي ابن العرلي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا » 
وإن احتيج لهم أعطوا سهمهم . كما كان رسول الله رر يعطيهم . فإن في 
في الصحيح « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ » اه . 

وي كتاب ر النيل » وشرحه في فقه الاباضيه *: هو عندنا علىسقوطه . 
- انظر تفسير الطبري ج۱۲ ص ۳٠١۹-۳۱۲‏ > والمفى ج۲ ص 51١‏ . 
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مادام الامام قويا وعنهم غنيا ... وأجاز التأليف الحاجة ٠‏ لدفع شر عن 
اللمين ٠‏ أو جاب تفع فم . 

وروى الطبري عن الحسن قال : لعن بوم مولفة . 

ن عامر الشعبي قال : إا كانت المولفة قلوبهم على عهد التي ل 

TT 

وذكر النووي عن الشافعي : : أن الكفار إن جاز تأليفهم فما بعطون من 
سهم المصالح من الفيء ونحوه > ولا يعطون من الزكاة ؛ لأن الزكاة لا حق 
فيها للكفار عنده , ' 

وأما المسلمون من المولفة > فعنه قولان في إعطائهم بعد ال ي لر : 

الأول : لا يعطون لن الله أعر فأغی عن التألف بالمال . 

والثاني : يعطون ؛ لأن المعى الذي أعطوا به قد يوجد بعد الي ب ل“ 
وإذا قلنا يعطون فمن أبن ؟ 

قولان أيضاً : قبل : من الصدقات » 5000 المصالح 
من الفيء وغيره ؛ لأن الصرف إليهم من مصلحة المسلمين" . 

والمذكور ني مذهب الالكية قولان : قول بانقطاع سهم المولفة بعز 
الإسلام وظهوره » وقول ببقائه . وقد ذكرنا رأي القاضيين عبد الوهاب 
وان العرلي 0 

وي مين «خليل ) : أن حكمه باق : : أي لم ينسخ لأن المقصود من 
دفم الزكاة اليه ترغيبه في الإسلام لا إعالته لنا ٠.‏ جى بارس الإقاام . 
وهذا الحلاف في المذهب مفرع ب كما قال الصاوي - على القول بأن 
الموؤلف كافر يعطى ترغيباً له في الإسلام . وهو قول ابن حبیب . وأما القول 
ار لان عرفة ‏ أن الولف مسلم قريب عهد بالاسلام يعطى 


فر بر الطبري ۱٤+‏ ص 16م . 

م - انظر في ذلك المهذب وشرحه النوري ( المجموع ) جه ص ٠۹۸-۱۹۷‏ 

۽ - تفسير القرطبي السابق ء وذكر الخطابي في معالم السنن ج۲ ص ۲۳۱ أن سهمهم ثابت 
يحب أن بعطوه » وكذا ذكر ابن قدامة في اغى ۲ ص 515 . 
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منها ليتمكن من الإسلام فحكمه باق اتفاقا . 
وقال جمهور الحلفية : التسخ سهمهم وذهب » ولم يعطوا شيئأ بعد 
الني لشي ولا يعطى الان لمثل حالهم . 

٠‏ قال في البدائع : وهو الصحيح ؛ لإجماع الصحابة على ذلك »> فإن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً من الصدقات ٠‏ ولم 
يتكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم . فإنه روي أنه لما قبض رسول الله 
ر جاروا أبا بكر وسألوه : أن يكتب لهم خط « كتابة رسمية » بسهامهم . 
فأعطاهم ما سألوه » ثم جاووا إلى عمر وأخبروه بذاك فأحذ الحط من 
يلبهم ومزقه » وقال : إن رسول الله مه > کان يعطيكم ليولفكم على 
الإسلام » فأما اليوم فقد أعز الله دينه > فإن تبنم على الإسلام . وإلا فليس 
بيننا وبينكم إلا السيف . فانصرفوا إلى أني بكر فأخبروه بما صنع عمر رضي 
الله عنهما » وقالوا : أنت الخليفة أم عمر ؟ قال : هو إن شاء . ولم ينكر 
أبو بكر قوله وفعله وباغ ذلك عامة الصحابة» فلم يتكروا »فيكو نذلك إجماعا 
على ذلك » ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن الني َلثم إا كان بعطيهم ليتألفهم 
منهم على الإسلام» ولهذا أسماهم الله « المؤلفة قلوبهم »والإسلام يومئذ في ضعف 
وأهله ني قلة » وأولئك كثير ذوو قوة وعدد » واليوم بحمد الله عز الإسلام » 
وكثر أهله واشتدت دعائمه » ورسخ بنيانه » وصار أهل الشرك أذلاء . 
والحكم مى ثبت معقولا” بمعنى خاص »© ينتهي بذهاب ذلك المعى » . 

وخلاصة ما ذكره صاحب البدائع يرجع إلى أمرين : 
الأول : نسخ الحكم وأن الذي نسخه إجماع الصحابة . 
والثاني : أن حكم التأليف ثبت لمعنى معقول.وهو الحاجة إلى المؤلفة.وقد 
زالت هذه الحاجة بانتشار الإسلام وغليته . فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء 
علته الغائية الي كان لأجلها الاعطاء . فإن الإعطاء كان لإعزاز الدين . وقد 
١‏ - انظر حاشية الصاوي على بلغة السالك جاص ۲٣۴٣۴-۲۴۳۲‏ . 
۲ - بدائم الصنائم +۲ ص 48 . 
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إبطال دعوى النسخ : 

والحق أن كلا الأمرين غير صحيح » فالنسخ لم بقعم > والحاجة إلى 
تأليف القلوب لم تنقطع . 

أما دعوى النسخ بفعل عمر فليس فيه أدنى دليل . فإن عمر إا حرم قوماً 
من الزكاة كانوا يتألفون في عهد الرسول بإ ورأى أنه لم يعد هناك حاجة 
لتأليفهم ؛ وقد أعز الله الإسلام وأغى عنهم » ولم يجاوز الفاروق الصواب 
فيما صنع . فإن التأليف ليس وضعاً ابا دائماً . ولا كل من كان مولفاً في 
عصر بظل ملفا 3 غيره من العصور :وإن درد الحاجة إلى التأليث : وتحديد 
أشخاص الم ولفين » أمر يرجع إلى أولي الأمر وتقديرهم لما فيه خير الإسلام 
ومصلحة المسلمين . 
ما كان منه الاشتقاق . وهنا عاق صرف الصدقة بالمولفة قلومهم » فدل على 
أن تأليف القلوب هو علة صرف الصدقات إليهم ؛ فإذا وجدت هذه العلة 
وهي تأليف قلوبهم أعطوا » وإن لم توجد لم يعطوا . 

ومن الذي له حق تأليف هولاء أو أولئك أو عدم التأليف ؟ إنه ولي أمر 
المسلمين أولا” . إنه له الحق في أن يترك تألف قوم كان يتألفهم حاكم مسلم 
قبله » وله الاق أن يرك تأليف القاوب في عهده بالمرة . إذا لم يوجد في زمنه 
ما يدعو إليه »> فإن ذلك من الأمور الاجتهادية الى تختلف باختلاف العصور 
والبلدان والأ<وال . وعمر حين فعل ذلك لم بعطل نصاً ولم ينسخ شرعاً . 
فإن الزكاة تعطى من يوجد من الأصناف الثمانية الي جعلهم الله تعالى أهلها 
فإذا لم يوجد صنف منهم سقط سهمه وم حر أن يقال : إن ذلك تعطيل 
لكتاب الله أو نسخ له . 

فإذا م يوجد صنف «العاملين عليها » لعدم قيام حكومة مسلمة؛ تجمع 
ميزه الجر عم اص ۸۴ ثقلا عن البحر . 


۳۹  ةاكزلا‎ ١ 


الزكاة وتوزعها على مستحقيها . وتوظف من يقوم بذلك ٠‏ فقد د سهم 
العاملين عليها . : 

وإذام يوجد صنف « أي الرقاب » كا في عصرنا الذي ا الرق ار . 
فقد سقط هذا السهم . ولا يقال في سقوط هذا السهم أو ذاك : أنه نسخ 
للقرآن أو تعطيل للنص'"' . 

وان فنا مش عير لش ا حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم بوجه من 
الوجوه . فضلا عن أن يكون إجماعاً على ذلك . وكذلك قول الحسن 
والشعي : ليس اليوم مولفة » ليس قول بالنسخ بال » وإتما هو إخبار 
عن الواقع في زمنهم . 

إن النسخ إبطال حكم شرعه الله » وإنما يملك الإبطال من يملك التشريع . 
وليس ذلك إلا الله عز وجل . عن طريق الرسول الموحى إليه . ولهذا لا نسخ 
إلا في عصر الرسالة ونزول الوحي . وإنما يعرف ذلك بالنص عليه من الشارع 
نفسه > أو بتعارض نصين ثابتين تعاراضاً تاماً لا يستطاع معه الترجيح بينهما 
يوجه من الوجوه . وعرف تاريخ كل منهما . فلا نجد بدا من القول بنسخ 
امتأخر للمتقدم . فهل في مسألتنا شيء من ذلك ؟ هل هنالك نص من قرآن أو 
سنة عارض النص على المولفة قلو بهم ؟ فضلا عن نص صرح بنسخه . 


١‏ - وبهذا نين بطلان ما يقوله بعض المعاصرين من جواز تعطيل النصوص أو عخالفتها إذا 
اقتضصت ذلك مصلحة » متخذين من موقف عبر من المؤلفة قلومهم 3 تكأة لهم في دعواهم 
العريضة . من ذلك ما أدعاه - صبحي حصان فين فلسفة التشريع» ص ١78‏ أن عمر م 
يتأخر حى عن مخالفة النصوص إذا اقنفت السياسة الشرعية أو مصلحة المسلمين ذلك » 
واستدل موضوع المؤلفة .. ومن ذلك ما كتبه الأستاذ محمود اللبابيدي في مجلة « رسالة 
الإسلام» الي كانت تصدر عن دار التقريب بين المذاهب في القاهر ةي مقالعن: السلطة التشر يعية 
ي الإسلام » وذهب إلى أن الأمة مثلة في هيئة شورأها من سلملتها أن ر تجمد » بعش التصر ص 
أو تخالفها إذ رأت في ذلك مصلحة » واستند إلى فمل عبر .. وما شابهه من وقائع . و حال 
أن معلل عبر كتاب الله أو يخالفه عدا » وإ نما وجهه ما ذكرناء , 
وقد ثار علماء الأزهر لمقال اللباببدي » وردوا عليه في مجلة الأزهر > کا رد عليه المرحوم 
الشيع محمد محمد المدني في رسالة له و بحث على محث» طبعت في القاهرة . 
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إن الإجابة عن ذلك بالنفي الحازم بلا ريب » فكيف يدعى سخ حكم 
نصت عليه آية صريحة من كتاب الله » وانقضى عصر الرسالة وهم محكم 
معمول به ؟ 

وقد قال الشاطي في مثل هذا القام : إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف » 
فادعاء الخ فبها لا يكون إلا بأمر محقق ؛ لأن ثبوتما على المكلف أولا” 
حمق حقق ٠‏ فرفعها بعد العلم يثبونما لا يكون إلا بمعلوم عحقق » ولذلك أجمع 
المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا احبر المتواتر » لأنه رفع 
المقطوع بالمظنون 1١0)‏ . 

وإذا كان خبر الواحد بإجماع المحققين لا ينسخ القرآن » مع أنه خير 
عن النني لړ فكيف ندعي نسخه بقول صحاني أو عمله ؟ وهو عند التأمل 
لا يحمل أي معنى من معاني النسخ . 

وقبل الشاطبي قال ابن حزم : «لا يحل لمسلم يومن بالله واليوم الأخمر 
فول فيضن الا وال »هنا منسوخ إلا بيقين . لأن الله عر 
وجل بقول « وما أرسلنا من رسول إلا لبطاع بإذن الله "٠‏ وقال تعالى : 
«اتبعوا ما أنزل [ إليكم من ربكم» "فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على 
لسان نبيه » ففرض” اتباعه » فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب 
ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه . وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف 
مكشوف» إلا أن يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مغتر . مبطل. ومن 
استجاز خلاف ما قلنا فقوله يوول إلى إبطال الشريعة كلها لأنه لا فرق بين 
دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره في آية أخرى وحديث 
حر » فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة . وهذا حروج عن الإسلام . 
وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون : ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا 
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به الله تعالى ورسوله إلا بيقين فسخ لا شك فيه ۲ اھ . 
وإذن فالصحيح بل الصواب!"؟) : أن هذا السهم باق » م يلحق كه 

نسخ ولا تعطبل . فقد نصت عليه آية صريحة من سورة التوبة وهي من أواخر 
ما نزل من القرآن . 

قال أبو عبيد : ل ان و ا 

eT‏ وال زعية ٠ PAE‏ وكان في 
ردم وخخاربتهم إن ارتدوا ضررٌ على الإسلام لا عندهم هن العزه ا 
فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة . فعل ذلك . لحلال ثلاث : 

إحداهن : الأخذ بالكتاب والسنة . 

والثانية : البقيا على المسلمين . 

والثالثة : إنه ليس بيائس منهم إن تمادى بهم الإسلام أن يفقهوه ونحسن 
فيه رغبتهم ۳ 

وقال ابن قدامة في المغي : مؤيدا مذهب أحمد في بقاء سهمهم في 
مصارف الزكاة: ولنا كتاب الله وسنة رسوله : فإن الله تعالى سمى المؤلفة 
في الأصناف الذين سمى الصدقة لهم ٠‏ والنبي لر قال : « إن الله تعالى حكم 
فيها فجزأها ثمانية أجزاء » وكان يعطي المولفة كثيراً في أخبار مشهورة . ولم 
يزل كذلك حى مات» ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ . 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال . 

«ثم إن النسخ إنما يكون في حياة الني ملك لأن النسخ إنما يكون بنص. 
ولا يكون النص بعد موت الني لر وانقراض زمن الوحي . ثم إن القرآن 
لا يسخ إلا بقرآن» وليس ني القرآن نسخ لذلك.ولا في السنة . فكيف يرك 
١‏ - الأحكام ني أصول الأحكام ‏ الباب العشرين . فصل في : كيف يعلم المتسوخ ص 8/د؛ 

مجلد ١‏ ط الإمام ممص . 

؟ - الصحيح من الآراء مقابله : الضعيف » والصواب مقابله النطأ » والأصح مقابله : الصحصح. 
م ب الأموال ص ٠۰۷‏ . 
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الكتاب والسنة بمجرد الاراء والتحكم أو بقول صحاني أو غيره ؟ على أنهم 
لا يرون قول الصحابي حجةيئرك بها قياس ؛ فكيف يتركون به الكتاب والسئة؟ 
وقال الزهري : لا أعلم شيئاً نسخ حكم المؤلفة"" . 


. الحنفية مختلفون ني تعيين الناسخ الذي نسخ حكم المولفة وهو ثابت بالنص القرآ في القاطع‎ - ١ 
> فبعضهم ادعى أنه الا جماع , وحاول أن يجمل من موقف عبر من المؤلفة في زمنه اجماماً‎ 
وهبهات » فقد علمت ما فيه . وبعضهم بحث عن مستند لهذا الا جماع المدعى زعم أله هو‎ 
الناسخ . ثم اختلفوا في تعبين هذا المستند . فجعله ا.بن نجيم في « البحر » الآية الي روي أن‎ 
عبر ذكرها في مواجهة المؤلفة › وهي قوله تعالى : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن‎ 
ومن شاء فليكفر » من سورة الكهف . قال ابن عابدين : وإنما لم يمل الا جماع ناسنا ؛‎ 
لأنه خادف الصحيح ؛ لأن النسخ لا يكون إلا ني حياته (ص) و الاجماع لا يكون إلا بعده»‎ 
وبعضهم جعل المستند حديث أرسال معاذ إلى اليمن » وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم‎ 
ويردها على فقراتهم . انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه جلا ص "م ط استائبول.‎ 

والحق أن كل هذا محل لا يجوز نسخ نص قاطم مثله . فآية الكهف ر وقل الحن من 
ربكم » مكية بيقين » فكيف يستند إليها في نسخ جزء من آية مدنية نزلت بعدها بسئين طويلة؟ ! 
وأين التعارض في الآيتين حى ننسخ احداهما الأخرى ؟!. ومثل ذلك حديث معاذ فليس 
فيه إلا أن الزكاة من الأمة وإليها » تؤحذ من أغنيائها ونرد على فقرائها . وليست كضرائب 
الملوك السابقين » جيث كانت تخذ من الفقراء والكادحين » لتصرف عل أة الملك 
وحاشيته . ولو كان ذكر الفقراء هنا ينفي المؤلفة لنفي بقية الأصناف من العاملين عليها 
والرقاب والغارمين وغيرهم » وم يقل بذاك أحد . 

ولحذا قال علاء الدين بن عبد العزيز من الحنفية : الأحسن أن يقال : هذا تقرير لما كان 
في زمن النبي (ص) من حيث المعنى . وذلك أن المقصود بالدفع إليهم كان اعزاز الإسلام 
لضعفه في ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفم . ولا تبدلت الال بغلية أهل 
الإسلام صار الاعزاز في المنع . وكان الاعطاء في ذلك الزمان والمئع في هذا الزمان بمنزلة 
الآ لة لاعزاز الدين » والاعزاز هو المقصود » وهو باق على حاله » فلم يكن ذلك نسحا ... 
قال : وهو نظير ايجاب الدية على العاقلة » فائها كانت واجبة على العشيرة في زمن النبي (ص) 
وبعده على آهل الديوان لأن الاجاب على العاقلة بسبب النصرة » والاستنصار في زمنه (ص) 
كان بالعشيرة » وبعده بأهل الديوان » فاصجابها عليهم لم يكن نسخاً » بل كان تقريراً للمعى 
الذي وجبت الدية لأجله وهو الاستنصار . اه واستحسنه في النهاية . ومقتفى هذا التوجيه 
أن الإسلام إذا ضعف - كما في عصرنا - يجوز أعزازه بالاعطاء . ولا يقول بذلك الحنفية . 
ولاك تعقبه ابن الام بأن ما قاله لا ينفي النسخ ؛ لأن إياحة الدفع إليهم حكم شرعي كان 
ثابتا وقد ارتفع . انظر : تفسير الألرس ج۲ ص ٠۲۷‏ . 


٥ 


«على أن ما ذكروه من العى لاخلاف بيه وبين الكتاب والسنة ٠‏ 
الثى عتم لا يوجب رقع حكمهم ٠‏ واا م 
فمى دعت الحاجة إلى إعطا م أعطوا . فكذلك جميع الأصناف : إذا عدم 
منهم صلف في بعض الأزمان سقط سحكمه في ذلك الزمن حاصة . وإذا وجد 
عاد . كذا ههنا ۲ , 


الحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع : 


وأما قوهم إن الحاجة إلى تأليف القاوب قد زالت بانتشار الإسلام . 
وغلبته 3 وظهوره على الأديان الأخرى فهذه الدعوى مردودة لأسباب اة 

١‏ ما قاله بعض الالكية : ان العلة في اعطاء المؤّلف من الزكاة ليست 
إعانته لنا > حى يسقط ذلك بفشو الإسلام وغلبته » بل المقصود من دفعها 
اليه ترغيبه في الإسلام » لأجل إنقاذ مهجته من النار"' . 

فهو يرى في هذا البقاء وسيلة من وسائل الدعوة » قد نجدي عند بعض 
الناس » وتقربهم من الإسلام وتنقذهم من من الكفر : وواجب المسلمين ألا 
يدخروا وسيلة تعينهم على هداية البشر وإنقاذهم “من ظلمات الحاهاية ف 
الدنيا » ومن عذابت النار ف الالحرة 8 وقد يدحل الرجل الاسلام للدنيا م 
بحسن إسلامه بعد ذلك . روى أبو يعلى عن أنس بن مالك : قال ان كان الرجل 
ليأني رسول الله لر يسلم اشيء من الدنيا . لا يسلم إلا له : فما يمسي حى 
يكون الإسلام أحب اليه من الدنيا وما فيها » وني رواية : ١‏ أن كان الرجل 
ليسأل الني لر الشيء للدنيا فيسلم له ... الحديت بمعناه'؟" وهذا إذا مشينا 


"556 المفى ج۲ ص‎ - ١ 
. ۲۴۳۲ س حاشية الصاوي على بلفة السالك جا س‎ ۲ 


۳ - قال في « مجم الزوائه » : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحیح > ص ٠١4‏ , 


1 


على أن المؤلف كافر يعطى ليرغب في الإسلام » وليس كل ملف كذلك . 
فمن المولفة من يدخل في الاسلام ويترك دينه القديم › فيتعرض للاضطهاد 
والحرمان والمصادرة من أسرته وأهل دينه . فمثل هذا يعطى تشجيعاً وتأبيداً . 
حى يتمكن من الإسلام » وترسخ قدمه فيه . 

۲ - أن هذه الدعوى مبنية على ما قال قوم : إن التأليف لا يكون إلا 
عند ضعف الإسلام وأهله » واشترط آنحرون أن يكون المؤلف فقيراً محتاجاً . 
وكل هذا تقييد النصوص المطلقة بلا حجة . وعالفة لحكمة الشرع بلا مبرر . 
وتي عصرنا نرى أقوى الدول هى الى تتألف الدول الصغيرة والشعوب 
الد الطافات ل ا ر 
وبعض دول الشرق النامية . وما أحسن ما قال الإمام الطبري في ذلك : 

و إن الله جعل الصدقة في حقيقتين : 

و إحداهما : سد خلة المسلمين » والأخرى : معولة الإسلام وتقويته . 

«فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه بعطاه الغني والفقير » لأنه 
لا يعطاه بالحاجة منه إليه »> وإنما يعطاه معوتة للدين » وذلك هما يعطى الذي 
يعطاه بالحهاد في سبيل الله . فإنه يعطى ذلك غنياً كان أو فقيرا » للغزو لا 
لس" خلة » وكذلك المؤلفة قلوبهم » يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحاً 
بإعطائهموه أمر الإسلام . وطلب تقويته وتأييده . 

« وقد أعطى الني بلقي من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه 
الفتوح » وفشا الإسلام وعز أهله فلا حجة لمحتج بأن بقول : لا يتألف اليوم 
على الإسلام أحد » لامتناع أهله بكثرة العدد من أرادهم » وقد أعطى الني 
لر من أعطى منهم ني الحال الي وصفت 3١)‏ , 

۳ أن الحال قد تغيرت » وأدارت الدنيا ظهرها للمسلمين فلم يعودوا 
سادة الدنيا كا كانوا » بل عاد الإسلام غريباً كا بدا » وتداعت على أهله 


.. ۳۱١ تفسير الطبري بتحقيق شاكر ج۱4 ص‎ - ١ 


¥ 


الأمم كنا تداعى الأكلة إلى قصعتها » وقذف في قلوبهم الوهن ٠‏ وله عاقبة 
الأمور.فإن كان الضعف هو العلة الي تبيح 'تأليف القلوب وإعطاء المولفة من 
الركاة وفك وقم 5 وجاز الاعطاء 53 قال ابن العرني وغيره!١)‏ : 


من له حق التأليف والصرف إلى المؤلفة : 

قلنا : إن جواز التأليف وتقدير الحاجة إليه مرجعه إلى أولي الأمر من 
الموافق لطبائع الأمور . فإن هذا ما يتصل عادة بسياسة الدولة الداخلية 
والخارجية.وما تمليه عليها مصلدة الدين والأمة ". وعند إهمال الحكومات 
لأمر الزكاة وأمر الإسلام عامة كما في عصرنا ‏ يمكن للجمعيات 

الإسلامية أنتقوم. مقام الحكومات في هذا الشأن . 
وإذا لم يوجد حكومة ولا جماعة » وكان لدى الفرد المسلم فضل من 

زكاته » فهل له أن يتألف بها كافراً ؟ 
الرأي عندي أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا لم يحد مصرفاً آنحر » كبعض 

المسلمين الذين يعيشون في غير دار الإسلام » ولا يمجدون من يستحق الزكاة 

من المسلمين » ولكن رأوا من الكفار من إذا أعطوه استمالوا قلبه للإسلام 
ولوالاة المسلمين فلا بأس بإعطائه من الزكاة في هذه الحال للضرورة . مع 
أن الأولى في مثل هذه الظروف رصد الزكاة لنشر الإسلام » إن لم يمكن 

إرساها إلى بلاد الإسلام . 

١‏ - على أن الحنفية أذفسهم قالوا : أن مجرد التعليل بكون التألبف ممللا بعلة انتهت » لا يصلم 
دليلا على نفي الحكم المعلل ؛ لأن الحكم لا بحتاج في بقائه إلى بقاء علته ؛ لاستغنائه في البقاء 
عنها » لما علم في الرق والاضطباع والرمل » فلا بد من دليل يدل على هذا الحكم ما شرع 
مقيداً بقائؤه ببقاء العلة . قالوا: لكن لا يلزمنا تعيينه في محل الاجماع » فنحكم بثبوت الدليل 
وإن لم يظهر لنا . انظر : رد المحتار + ۲ ص ۸۳-۸۲ ط استائبول وعل كل حال م 
يستطع الحنفية هنا أن يتخلصوا من ضعف موقفهم » برغم محاو لاتيم الماهدة ! 

؟ - في شرح الأزهار + ١‏ ص "١ه‏ : أن التأليف جائز للامام فقط لمصلحة دينية» وأما. 
لغيره فلا يجوز » وأجاز بعض الزيدية لرب الال ان يتألف . 
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أبن يصرف سهم المولفة في عصرنا ؟ : 

وإذا كان حكم المؤلفة قلومهم وإعطائمهم من الزكاة باقيآً محكماً لم يلحقه 
نسخ ولا إلغاء 5 فكيف نصرف هذا السهم المخصص طم في عصرنا ؟ وأين 
نصرفه ؟ 

إن الحواب عن هذا واضح مما ذكرناه من بيان الحدف الذي قصده الشارع 
من وراء هذا السهم . وهو استمالة القلوب إلى الإسلام أو تثبيتها عليه » أو 
تقوية الضعفاء فيه . أو كسب أنصار له . أو كف شر عن دعوته ودولته . 
وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف في 
صف المسلمين . أو معونة بعض الهيكئات والمعيات والقبائل ترغيباً لها في 
الإسلام أو مساندة أهله » أو شراء بعضالأقلام والألسنة للدفاع عن الإسلام 
وقضايا أمته ضد المفترين عليه . 

كا أن الذين يدخخلون في دين الله أفواجاً كل عام لا يجدون من حكومات 
البلاد الإسلامية أي معاونة أو تشجيع . والواجب أن يعطوا من هذا السهم 
ما يشد أزرهم ويسند ظهرهم . كما جاء عن الإمام الرهري والحسن البصري 
على حين تقوم الارساليات التبشيرية باحتضان كل من يعتنق المسيحية وإمداده 
بكافة المساعدات المادية والأدبية . ولا عجب فإن هذه الجمعيات التبشيرية 
المسيحية تموطا وتمدها مؤسسات ودول بلملايين وعشرات اللايين كل عام » 
وليس في دينهم ما في ديننا من زكاة مفروضة يصرف جزء منها على تأليف 
القلوب وتثبيتها على الإسلام . 

إن الاسلام عا فيه من وضوح وأصالة وملاءمة للفطرة السليمة والعقل 
الرشيد » ينشر نفسه بنفسه » في كثير من الأقطار . ولكن الذرن يعتنقون 
الإسلام لا جدؤن من الرعاية المادية والتوجيهية ما بمكنهم من التبصر في هذا 
الدين والانتفاع بهداه » ويعوضهم عن بعض ما قدموه من تضحيات » وما 
لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماتمم . 


۹ 


وكثير من الجمعيات الاسلامية في بلدان شى تحاول أن تسد هذه الثغرة . 
ولكنها لا تجد المدد اللازم ٠‏ والعون الكاي . 

إن قارة كافريقيا يدور فيها صراع سياسي ومذهبي رهيب » حيث 
تتنافس شى القوى لكسب حكوماتما وشعوبها وزعماما . فالتبشير الاستعماري 
أو الاستعمار التبشيري هن ناحية ٠‏ والتسلل الصهيوني الاسرائيل من ناحية 
ثانية ٠‏ والتغلغل الشروعي الماركسي من ناحية ثالثة .. كل يريد أن يصبغ القارة 
بصبغته : أو يضمها إلى جانبه . 

والاسلام لا جوز أن يقف مكتوف اليدين إزاء هذا التدخخل أو التسلل أو 
التغلغل : لو كانت له دولة تتبى رسالته » وتنشر دعوته » وتقيم شريعته 
في الأرض . 

لقد كان الإسلام في موقن المجوم فأصبح اليوم في موقف الدفاع > 
فهو ينتقص من أطرافه ويغزى في عقر داره . 

هذا كان من أولى الناس بالتأليف في زمائنا - كا نبه السيد رشيد رضا 
رحمه الله قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخاوهم تحت حمايتهم أو في 
دينهم > فإننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين » وي 
ردهم عن دينهم » يخصصون من أموال دولهم سهماً للمولفة قلوبهم من 
المسلمين » فمنهم من يولفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حظيرة الإسلام . 
ومنهم من يولفونه لأجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية أو 
الوحدة الإسلامية ... أفليس المسلمون أولى بهذا منهم ؟!“ » 


جواز التأليف من غير مال الزكاة : 
وبعد هذا كله فلسنا نمم أن يكون كل ما يرصد لتأليف القلوب من 
١‏ - تفسير المثار سم ٠١‏ ص 4لاه سس ولاه ط ثائية 
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الزكاة وحدها . فإن في موارد بيت الال الأخرى متسعاً للإسهام في هذا الشأن 
مع الزكاة أو الاستقلال به . وخاصة إذا كان المتحقون لازكاة من الأصناف 
الأخرى أشد حاجة وأوفر عدداً . فهنا يعمل بما جاء عن الشافعي وغيره ٠‏ 
وهو إعطاء المؤلفة من سهم المصالح . ومرد ذلك إلى رأي ولي الأمر العادل ٠‏ 
وتقدير أهل الرأي . ومشورة أهل الشورى في الأمة . 


111 


ماذا عبر القرآن عن بعض المصارف ر باللام ) وبعضها ب ( في ) : 

اشتمات آية مصارف الصدقات على أصناف ثمانية » محدثنا عن الأربعة 
الأول منلم وهم “النشراء و لمكن E E E‏ 
الأصناف الذين تعطى هم الركاة وبقي من أصناف المستحقين أربعة : 

. ي الرقاب وهو المصرف الخامس من الثمالية‎ - ١ 

۲ والغارمين وهو المصرف السادس من الثمانية . 

۳ - وني سبيل الله وهو المصرف السابع من الثمانية . 

4 - وابن السبيل وهو المصرف الثامن والأخير . 

وقد غايرت الآيات الي حصرت مصارف الزكاة ني الأصناف الثمانية 
بين المصارف الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة ... فالأولون جعلت الصدقات 
مم رام الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمولفة قلرمم ) . 

والاحرون جعلت الصدقات فيهم ( وني الرقاب والغارمين وني السبيل 
الله وابن السبيل ) فما السر ني هذه المغايرة ؟ ولاذا عبر عن استحقاق الأولين 


11۲ 


الصدقة باللام الي هي في الأصل اتمليك » وعبر عن استحقاق هولاء لها 
بحرف (في ) الي هي الظرفية ؟ 

ان القرآن لا يضع حرفا بدل حرف اعتباطاً » ولا يغاير بين التعبيرات 
جرافاً » بل لحكمة ينبه عليها بكلامه المعجز » وما يعقلها إلا العاملون . فما 
هذه الحكمة ؟. 

لقد أجاب الزمخشري عن ذلك بأن العدول عن ( الام ) إلى ( في ) في 
الأربعة الأخيرة للايدان بام أرسخ في استحقاق الركاة من الأربعة الأولى ؛ 
لأن رفي ) للوعاء » فنبه على أنهم احقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا 
مظنة لها ومصيا ١‏ , 

وعقب ابن امير في ( الانتصاف) على كلام الزمخشري بالتنبيه على 
نكنة أدق وأعمق : قال : وثم سر آخر هو أظهر وأقرب . وذلك أن الأصناف 
الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم » ونما بأحذونه ملكا » فكان دخول 
اللام لائقاً بهم . وأما الأربعة الأواخر » فلا يملكون ما يصرف نحوهم » بل 
ولا يصرف إليهم » ولكن في مصالح تتعلق بهم . فالمال اللييصرف في الرقاب 
إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون » فليس نصيبهم مصروفاً إلى أبديهم » 
حى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لا يصرف نحوهم.. وإثما هم محال 
لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به . 

ووكذلك الغارمون» إنما يصرف نصيبهم لأرباب دبونهم تخليصاً لمهم 
لا هم » وأما سيل الله فواضح فيه ذلك . 

روما ابن السبيل فكأنه كان مندرجاً في سبيل اللهء وإثما افرد بالذكر 
بالذكر تنبيهاً على حصوصيته مع أنه جرد من الحرفين جميعا . وعطفه على 
المجرور باللام مكن ؛ ولكنه على القريب منه أقرب والله أعلم » .١‏ 

وأقول : إن ما يصرف لابن السبيل ليس تمليكاً له . وإنما هو مصروف 


١‏ - الكشاف ؛ ح۲ + ص ٤١‏ 6 45 © ط مصطفى الحلبي 1501 ه. 
٠‏ - الانتصاف من الكشاف » وهر على هامش المصدر السابق , 
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في مصلحته الماعلقة بسفره إلى بلده » وما يحتاجه إلى بلوغ غرضه » ودا يمكن 
صرفه إلى جهة النقل الي ستوصله إلى وطنه كشركة الملاحة » أو الطيران أو 
السكة الحديدية مثلا” . 

وكذلك ذكر الفخر الرازي : أنه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة 
الأوائل بلام التملياك وهو قوله (إثما الصدقات للفقراء ) ولا ذكر الرقاب 
أبدل حرف اللام بحرف (في ) فقال ( وي الرقاب ) فلا بد لهذا الفرق من 
فائدة . وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم 
من الصدقات . حى يتصرفوا فيها كما شاوًا » وأما ( في الرقاب ) فيوضع 
نصيبهم في تخليص رقبتهم من الرق » ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف 
في ذلك النصيب كيف شاءوا » بل يوضع في الرقاب بأن يودى عنهم . 

« وكذلك القول في الغارمين » يصرف الال في قضاء ديومم » ولي الغزاة 
يصرف الال إلى ما يحتاجون إليه في الغرو . وابن السبيل كذلك . 

ووالحاصل أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف الال إليهم حى يتصرفوا 
فيه كنا شاعوا . وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف الال إليهم با يصرف إلى جهات 
الحاجات المعتبرة في الصفات الي لأجلها استحقوا الزكاة  »‏ , 

وذكر نحو ذلك الحازن في تفسيره !"! . 

وتبعاً هذه المغايرة في الآية بين الأصناف المستحقين قسم صاحب امار" 
وتبعه الشيخ شلتوت!؟' ‏ المصارف إلى قسمين أو حلقتين : أشخاص ومصالح . 
فالأشخاص تشمل الأربعة الأولى مع الغارمين » وابن السبيل . والمصالح تشمل 
مصرفين : ي الرقاب وف سبيل الله وهما المصرفان اللذان دخلت عليهما ( في ) 
مباشرة . ولم يعتبر الغارمون وابن السبيل من جملة المصالح بالعطف على ما 
١‏ - التفسير الكبير الرازي + ۱١‏ ص ١١١۴‏ . 
؟ - ثقله احمل في حاشيته على اللالین = ۲ ص ۲۹۲ , 


۴ - تفسير المثار ج ٠١‏ ص 5مه- ا ٠۹١‏ © ط ثالية , 
4 - الإسلام عقيدة ود يعة ص ١١" - ١١١‏ ط دار القلم , 
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جاورها . بل جعلا الوصفين معطوفين على الأصناف الأولى المجرورة باللام؛ 
وذلك لاشتراك الأصناف الستة في أنهم أشخاص ذوو أوصاف © والفقراء 
أشخاص اتصفوا بالفقر » والغارمون أشخاص اتصفوا بالغرم ... الخ ولكن 
قد يعكر على هذا ان عطف كل صنف على جاره القريب أولى من عطفه على 
البعيد . والأليق ببلاغة القرآن ان تكون الأصناف الي يعطى (ها) الركاة 
متجاورة متعاظمة » واللحهات الي تصرف (فيها ) الزكاة متجاورة أيضاً » 
كنا هو الحتيار الزممشري وابن المنير والرازي وغيرهم . 

وما يويد ما ذكره الرازي في الفرق بين الأربعة الأولى والأربعة الأخر › 
ما ذكره صاحب (المغبي ) ١١‏ بقوله : أربعة أصناف بأحذون أخذاً مستقراً 
ولا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمولفة » فمى 
أخذوها ملكوها ملكا داائما مستقراً » لا يحب عليهم ردها بحال . وأربعة منهم 
- وهم الغارمون وي الرقاب وي سبيل الله وابن السبيل ‏ فامهم بأخذون أخذاً 
مراعى : فإن صرفوه في اللحهة الي استحقوا الأحذ لأجلهاوإلا استرجع منهم . 

« والفرق بين هذه الأصناف والي قبلها : ان هوألاء أخذوا عى لم يحصل 
بأحذهم الركاة » والأولون حصل المقصود بأخذهم - وهو غى الفقراء 
والمساكين وتأليف المولفين واداء أجر العاملين - وان قضى هولاء (يعى 
الأربعة الأخيرين ) حاجتهم وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي › 
فإن ما فضل له بعد غزوة فهو له ... » اه . وهذا في غير الأشياء الي تبقى 
وتستمر زمنا كالسلاح والحيل » فينبغي ان ترد بعد الغزو إلى بيت المال . 

والفرق الذي ذكره الشيخ ابن قدامة هنا صحيح » وكان عليه أن يؤيده 
بتفرقة القرآن بين الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة بمغايرة التعبير بين أولثلك 
وهولاء » كما نبه على ذلك من بعده شارح غاية المنتهى "من الحنابلة أيضاً . 


, 100 عاج ص‎ ١ 
, ١9١ ؟ مطالب اولي النهى ب ؟ ص‎ 


معی (١‏ ي الرقاب » : 

الرقاب : جمع رقبة » والمراد بها في القرآن : العبد أو الأمة . وهي تذكر 
في معرض التحرير أو الفك » كأن القرآن الكريم يشير بهذه العبارة المجازية 
إلى أن الرق للإنسان كالغل في العنق » والنير في الرقبة ٠‏ وتحرير العبد من 
الرق هو فلك لرقبته من غلها » وتخليص لها من النير الذي ترزح نحته . 

وي آية المصارف قال تعالى ( وف الرقاب ) ومعناها وتصرف الصدقات 
ي فلك الرقاب» وهو كفاية عن تحرير العبيد والاماء من ثير الرق والعبودية . 
ويكون ذلك بطريقتين : 1 

١‏ - أن بعان المكاتب » وهو العبد الذي كاتبه سيده واتفق معه على 
أن يقدم له مبلغاً معينآً من امال يسعى ني تحصيله » فإذا أداه إليه حصل على عنقه 
وحريته . وقد أمر الله المسلمين ان يكاتبوا من رقيقهم كل من أراد ذلك وعماوا 
فيه یر س کا أمرهم بعساعدتهم على وفاء ما التزموا به : المالكون ييسرون 
عليهم وبحطون عنهم ؛ وسائر المجتمع يعاونو نمم با مال على اللخلاص من الرق . 
وف هذا بقول الله تعالى (والذين يبتغون الكتاب ( أي المكاتبة ) مما ملكت 
ايمانكم فكاتبوهم ان علمم فيهم خيراً »وآتوهم من مرل الله الذي 5 تا کې ) . 

ثم فرض هم في مال الزكاة سهماً يعطون منه ما يعينهم على تحرير رقابيم 
باداء الترموا به , 

وإلى هذه الطريقة في فك الرقاب ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابرما 
والليث بن سعد , 

واحتجوا بما روى عن ابن عباس أنه فال : قوله ( وفي الرقاب ) يريد 
المكاتب . وتأكد هذا بقوله تعالى ( وآ توهم من مال الله الذي 5 تاكم ) ٩,‏ 

۲ - ان يشيري الرجل من زكاة ماله عبداً أو أمة فيعتقها أو يشترك هر 
١‏ س سورة النور - ٣٣‏ . 

۲ - أنظر: التفسير الكبير الفخر الرازي + ١١‏ ص ؟١١‏ » وانظر : المداية وفتم القدير + ۲ 


س ۱۷ . 
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وآحرون في شرائها وعتقها أو يشتري ولي الأمر مما مجبيه من مال الركاة عبيداً 
وإماء فيعتقهم . وهذا هو المشهور عن مالك » وأحمد واسحق . وقال ابن 
العرني : إن ذلك هو الصحيح »وأيده بأنه هو ظاهر القرآن ؛ فإن الله حيث ذكر 
الرقبة في كتابه إنما هو العتق » ولو أراد المكاتبين لذ كرهم باسمهم الأخص .. 
فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق . وتحقيقه ان المكاتب قد دخل 
في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة » فلا يدخخل ني الرقاب » وربما 
دحل فيه المكاتب بالعموم » ولكن في آخخر نجم يعتق به" . 

والوق أن عبارة الآبة تشمل الأمرين جميعاً : معونة المكاتبين وعتق الرقاب. 

وقد جاء عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير من التابعين أنهما كرها 
شراء الرقاب وعتقها من الزكاة » لأن ذلك ير إلى المزكى منفعة وهى ولاء 
المعتق وميراثه إن لم يكن له وارث » كا تقرر احكام الإسلام . ومن هنا 
جاء عن مالك : ان الرقبة الي يعتقها من زكاة ماله يكون ولاوها وميراما 
لجميع المسلمين » يعني لبيت الال" . 

ولكن روى أبو عبيد عن ابن عباس أنه لم ير بأساً ان يعتق المسلم رقبة 
من زكاة ماله . وقال بعد ذكر قول النخعي وان جر : وقول ابن عباس 
أعلى ما جاءنا في هذا الباب » وهو أولى بالاتباع > وأعلم بالتأويل » وقد وافقه 
الحمن على ذلك . وعليه كثير من أهل العلم!؟" , 

قال : وما يقوي هذا المذهب ان المعتق وان حيف عليه ان يصير إليه 
ميراث عتيقه بالولاء » فإنه لا يمن أن يجني جنايات بلحقه وقومه عقلها 
أي ديتها ) فيكون أحدهما بالآخحر ) 47" 

وهذا كله إذا تولى الشخص توزيع الركاة بنفسه أو وكيله.أما إذا تولاها 
الحاكم المسلم كا هو شأن الركاة في الإسلام ‏ فلا وجه لهذا الحلاف .. 
وله ان يشتري ويعتق من الرقيق ما يتسع له مال الزكاة - بدون جور على 
١‏ - أحكام القرآن ب م س 5055 . 
۴ - الأمرال سس ٩٩٩4 ۲ 6١8‏ ۰ 


اه الزكاة س ٤١‏ 


المصارف الأخرى . ( والإمام الشافعي يوجب 'تسوية الأصناف المستحقين 
ازكاة فلا يقل نصيب ( في الرقاب ) عن الثمن ) والأولى لولي الأمر ان يجمع 
بين الأمرين فيعين المكاتبين ويشتري العبيد والإماء . وهذا ما كتبه الإمام 
الزهري للخليفة عمر بن عبد العزيز قال : سهم الرقاب نصفان : نصف 
للمكاتبين من المسلمين ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم 
إسلامهم ؛ فيعتقون من الزكاة 23١‏ . 

ولكنا لا نقيد الحاكم في ذلك بنصف ولا نسبة ۽ بل حسب ما تقتضيه 
المصلحة ويشير به أهل الحل والعقد . 

سبق الإسلام بتصفية نظام الرقيق : 

وإذا كان رق الأفراد قد انتهى تقريباً من العالم » فإنه يحق لنا بل يجب 
علينا ان نسجل هنا ان الإسلام هو أول نظام في الدنيا عمل بكل الوسائل على 
تصفية الرق » وإلغائه من دنيا الناس بالتدريج . 

لقد سد الأبواب الكثيرة الواسعة الي كانت مداخل للرق في العام فحرم 
أشد التحريم الاستعباد عن طريق اختطاف الأحرار 3 كبار؟ أو صغار؟ 3 
ولم يبح محال أن يبيع الإنسان نفسه » أو ولده أو زوجته » ولم يشرع أبدا أخحل 
المدين رقيقاً في دينه إذا عجز عن الوفاء به » ولا أذ المجرم رقيقاً بجريمته › 
كنا عرف ذلك في شرائع سابقة . ولا استرقاق الأسير في الغارات الظالمة الي 
تشنها القبائل والأمم بعضها على بعض بغياً وعدوانا ١‏ . 

ولم يستئن من الأسباب الي عرفها العالم مفضية إلى الرق إلا سيب واحداً 
ضيقن فيه كل التضييق » وابقاه على سبيل اللحواز والاختيار لا سبيل الحم 
والالزام . ذلك هو استرقاق الأسير في حرب إسلامية شرعية لم يبدأ المسلم 
فيها بعدوان . وذلك إذا رأى إمام المسلمين وأهل شوراه ثي ذلك مصلحة للأمة 
م - انظر ؛ كتاب حسقوق الإنسان في الإسلام - للد كتور علي عبد الواسمد واي ص ۱۳۹ - ٠١۱‏ 

عل رزارة الأوقاف بالقاهرة . 
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والملة » وذلك كما إذا كان العدو يسترق أسرى المسلمين » فإن المعاملة بالمثل 
تقتضيها المصلحة. وللامام العادل ان يطلق سراح الأسرى بغير مقابل» أو 
بمقابل مادي أو معنوي » أو اطلاق أسرى من المسلمين مقابل أسرى المشركين. 
وهذا ما نص عليه القرآن في صراحة في أسرى المحاربين من أهل الكفر . 
( حى إذا انخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء) . 

وإذا كان الإسلام قد أبقى ‏ على سبيل الحواز ‏ باباً ضيقاً للرق فقد فتح 
أبواباً واسعة للتحرير والعتق »> ومن فضل الإسلام انه استحدث العتق ولم 
يستحدث الرق . 

دعا الإسلام إلى العتق ورغب فيه وجعله من أحب القربات إلى الله » وزاد 
على ذلك فجعله كفارة لكثير من الاخطاء الي يتورط فيها المسلم بحكم بشريته. 
كالحنث في اليمين » ومظاهرة الزوج لزوجته » وجماع. الصائم في مبار رمضان» 
والقتل خطأ” » بل جعل كفارة السيد إذا ضرب عبده بغير حق ان يعتقه . 

ثم أمر السادة بمكاتبة عبيدهم إذا علموا فيهم خير » وذلك يكون بتمكينهم 
من الكسب الحر » ومعونة المجتمع الإسلامي لمم . كما قال تعالى في محكم 
القرآن : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوهم إن علمم فيهم 
خيراً وآتوهم من مال الله الذي اتاكم ) 9" . 

ثم زاد على ذلك كله فجعل للعتق والتحرير سهماً من أموال الركاة › 
وهي الضريبة الي يشترك جمهور المسلمين الأعظم في ادائها . وهي المورد 
الدائم لبيت الال الإسلامي . وذلك هو سهم في الرقاب9 . 

وليس من اين ان يخصص الإسلام من هذا المورد الدوري الائل جزءاً 
لتحرير الرقيق » قد يكون ثمن حصيلة الزكاة » وقد يكون أكر ٠‏ بل قد 
١‏ - سورة القعال - ع ١‏ 
۲ س سورة النور.- مم , 
م س وهلا كله غير ما صئعه الإسلام من رفع المستوى الأدبي والمادي الرقيق وجعله إنساناً ترما 

بل أخاً لمن جعله الله تحت يده : يأكل مما يطعم ويلبس ما يلبسه » ولا يكلف من العمل إلا 

ما يطيق ؛ ولا يضر ب ولا يوذى » بل لا مرح شعوره بكلمة ( عبدي أو أمي ) . 
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يكون الحصيلة كلها إذا استغنت الأصئاف اا ع غمر 
ابن عبد العزيز . 

قال يحيى بن سعيد : بعتي عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية » 
فاقتضيتها وطلبت فقراء تعطيها هم ٠.‏ فلم نجد فقيراً . ولم نجد من يأحذها منا . 
فقدد أغى عمر بن عبد العزيز الئاس eS‏ 

ولو أن المسلمين أحسنوا تطبيق إسلامهم » ونأ هم لم الحكم العادل الراشد 
فرات طويلة » لاتمحى الرق من ديارهم بعد وقت يسير . 

هل يفاك الأسير المسلم من سهم الرقاب ؟ : 

وإذا كانت كلمة (الرقاب ) عند إطلاقها تنصرف إلى العبيد » فهل 
يصح ان تشمل بعمومها رقبة الأسير المسلم الذي يتحكم فيه الأعداء الكفرة 
تحكم السيد في الرقيق » وهو في أسره معرض للاسترقاق أيضا ؟ 

والمروى في مذهب الإمام أحمد ان ذلك جائز فيصح أن يفك من الركاة 
الأسير المسلم uN‏ لان الأسر" , 

وقال القاضي ابن العرني المالكي : اختلف العلماء في فلك الأسارى منها ؛ 
فقد قال اصبغ : لا يجوز ذلك » وقال ابن حبيب : يحموز ذلك . وإذا كان 
فلك المسلم عن رق المسلماإعبادة وجاازاً من الصدقة » فأولى وأحرى ان يكون 
ذلك في فكه عن رق الكافر وذله'"" . فإذا كان الرق قد الغي > فإن الحروب 
اراك لاس ولس ع ور كل الالال )بول متدرا . وبذلك يظل في 
هذا السهم متسع لفداء الأسارى من المسلمين , ,. 

عل ناف فت ای ر ا 

ذكر السيد رشيد رضا في تفسير ( المنار ) ان لسهم « في الرقاب » مصرفاً 
في تحرير الشعوب المستعمرة من الاستعباد إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد!؛! 
۲ س الروض المريع سا ص 408 , 


- أحكام القرآن + ۲ ص 168 , 
۽ - تفسير المثار ج ١١‏ ص موه ط ثانية , 
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وأكد ذلك الاستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت فقال » بعد أن نحدث عن 
انقراض رق الأفراد : ولكن - فيما أرى ‏ قد حل عله الآن رق هو أشد 
خطراً منه على الإنسانية . ذلكم هو استرقاق الشعوب في أفكارها وني أمواها 
وسلطانها وحريتها في بلادها . كان ذلك رق أفراد يموت بموتهم وتبقى دوطهم 
حرة رشيدة . ها من الأمر والاهلية ما لسائر الأحرار الراشدين . ولكن هذا 
رق شعوب وأمم . تلد شعوباً واثماً هم في الرق كآبائهم فهو رق عام دام » 
يفرض عل الأمة بقوة ظالمة غاشمة ! ! وإِذْن فما أجدر هذا الرق بالمكافحة 
والعمل على التخلص منه . ورفم ذله عن الشعوب . لا بمال الصدقات » فقط 
بل بكل الأموال والأرواح . 

وبذلكنعرف مقدار مسئولية أغنياء المسلمينعن معونة الشعوب الإسلامية) ٠‏ 

هذا ما ذكره السيد رشيد والشيخ شلتوت . ذهاباً إلى التوسع في مدلول 
« الرقاب » ليشمل رق الشعوب مع رق الأفراد. والذي أميل إليه: ان لا حاجة 
بنا إلى هذا التوسع الذي تفقد به الكلمات مدلوها الأصلي . أما مساعدة الشعوب 
المستعبدة على التحرر . ففي مال الزكاة متسع له من سهم ١‏ سبيل الله ) فضلا” 
عن موارد الدولة الأخرى الي يحب ان تساهم جميعاً في هذا السبيل . 


۹~ الإسلام عقيدة وشريعة ص 445 ط دار القلم , 
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النضصّلا داس 
الفارموؤيت 


المصرف السادس من مصارف الزكاة > كا حددتها الآية الكريمة : الغارمون 
فمن هم الغارمون ؟ 


من هم الغارمون ؟ : 

الغارمون : جمع غارم . والغارم : هو الذي عليه دين“ . أما الغريم فهو 
الدائن » وقد يطلق على المددين . وأصل الغرم في اللغة : الازوم + ومنه قوله 
تعالى في جهم : إن عذابها كان غراماً » ومنه سمي الغارم ؛ لأن الددين قد 
زمه > والغريم للازمته المدين . 

والغارم في مذهب أي حنيفة : من عليه دين » ولا يملك نصاباً فاضلا” 


» ذكر اين الحمام في الفعم :أن الغارم من لزمه دين »أو له دين على الئاس لا يقدر على أخذه‎ - ١ 
وليس عنده نصاب . وني هذا الكلام نظر ؛ لأن الغارم في اللغة : من عليه الدين » و لعله اشتبه‎ 
عليه الغارم بالغريم الذي يطلق على الدائن والمدين » وسبحان من لا يسهو . وأما الصورة‎ 
الي ذكرها في الفتح وهي من له دين على الناس ... الخ . فإئما جاز الدفم اليه ؛ لأله فقير‎ 
. » 58 يدأ كابن السبيل » لا لأنه غارم . ر انظر : ساشية رد المحتار + ۲ من‎ 
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عن دينه'١2‏ . وعند مالك والشافعي وأحمد : الغارمون نوعان : غارم لمصلحة 
نفسه : وغارم لمصلحة المجتمع . ولكل منهما حكمه . 


الغار مون لمصلحة أنفسهم : 

النوع الأول : غارم استدان في مصلحة نفسه . كأن يستدين في نفقة . 
أو كسوة » أو زواج ا علاج مرض ٠‏ أو بناء مسكن . أو شراء أثاث 
أو تزويج ولد » أو أتلف شيئاً على غيره خطأ أو سهواً أو نحو ذلك . 

روى الطبري عن أني جعفر ونحوه عن قتادة ل : الغارم : المستدين 
في غير سرف . ينبغي للإمام أن يقضى عنهم من بيت الال , 


أصحاب الكوارث من هذا الصنف : 


وأخص من ينطبق عليه هذا الوص أولئك الذين فاجأئهم كوارث المياة: 
ونزلت بهم جوائح اجتاحتمالهم » واضطرتهم الحاجة إلى الاستدانة لأنفسهم 
وأهليهم : فعن مجاهد قال : ثلاثة من الغارمين : رجل ذهب السيل ماله » 
ورجل أصابه حريق فذهب ماله . ورجل له عيال ولیس له مال » فهو يدان 
وينفق على عياله" . 
وني حديث قبيصة بن المخارق ‏ الذي رواه أحمد ومسلم - أباح الننبي 
للق من أصابته جانحة اجتاحت ماله » أن يأل ولي الأمر حقه من الزكاة » 
حى يصيب قواماً من عيش . وسنذكره بتمامه ني النوع الثاني من الغارمين . 
والزكاة بهذا تقوم بنوع من التأمين الاجتماعي ضد الكوارث > ومفاجات 
الحياة . سبق كل ما عرفه العام بعد من أنواع التأمين . 
١‏ - انظر : البحر الرائق + ۲ ص ١5٠‏ » والدر المختار وحاشيثه رد المحتار + ۲ ص ٦۳‏ . 


۲ ل تفسير الطبري . بتحقيق محمود شا کر ب ١4‏ ص ۳۳۸ . 
۳ - مصئف ابن أبي شيبة + م ص ۲٠۷‏ ط حيدر آباد . وائظر : الطبري السابق . 
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غير أن التأمين الذي حققه الإسلام لأبنائه بنظام الزكاة أسمى وأ كل وأشمل 
من التأمين الذي عر فه الغرب ي العصر الحديث يمر اخل ومراحل . فالتأمين 
ا الطريقة الغربية ‏ لا يعوض إلا من اشترك بالفعل في دفع أقساط ممددة 
لشركة الأمين . وعند إعطاء التعويض يعطى الشخص المنكوب على أساس المبلغ 
الذي أمن به : لا عا 0 خسائره وحاجاته . فمن كان قد أمن بمبلغ أكبر » 
أعط ا أكثر . ومن كان مبلغه أقل كان نصيبه أقل » مهما عظمت 
تبت وكيرت حاجاته . وذوو الدغيل المحدود ونون عادة بمبالغ أقل 
فيكرن حظلهم ‏ إذا أصابة بتهم الكوارث - ادى . وذلك أن أساس ام التأمين 
الغري التجارة والكسب من 0 الأشخاص المومن لهم . 
أما التأمين الإسلامي . فلا يقوم عل اشر اط دف أقساط سابقة > ولا 
يعطى المصاب بالمائحة إلا على أساس حاجته . وبمقدار ما بغوض غسارته » 
ويفرجح ضائقته . 
شروط اعطاء الغارم لنفسه : 


فهذا النوع يعطى ما يقضي به دينه بشروط : 

أوها : أن يكون في حاجة إلى ما يقضى به الدين » فلو كان غنيًا قادراً 
على سداده بنقود أو عروض عنده لم يعط من الزكاة'١؟‏ . ولو وجد ما يقضى 
به بعض الدين أعطي بقدر ما يقضي به الباقي فقط . ولو لم يملك شيئاً وقدر 
على قضائه بالعمل والكسب أعطى أيضا ؛ لأنه لا يمكنه قضاوه إلا بعد زمن 
وقد يعرض ما بمنعه من قضائه » وهذا بخلاف الفقير فإنه محصل على حاجته 
بالکسب في الحال . 

واشتراط حاجة المستدين إلى ها يقضى به الدين : ليس معناها أن يكون 
صفر اليدين لا علك شيعا . 

فقد صرح العلماء بأنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش وال نية » وكذ 
١‏ - ولي قول لشافعي : انه يعطى مع النى ؛ لأنه غارم . فأشبه الغارم للات البين . وانظر : 

المجبوع + ٠‏ ص ۲٠۷‏ , ونباية المحتاج + ١‏ ص 188 . 
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Eg اله وال‎ E 
ولو كان للمستدين مال لو ق قضي منه دينه لنقص ماله عن كفايته . ترك‎ 
: له ما يكفيه . وأعطى ما يتفي به اباي . والمراد بالكفاية عند الشافعية‎ 
الكفاية السابقة > وهى كفاية ا ر الغالب فيما يظهر + ثم إن فضل معه شي ء‎ 

e 

الشرط الثاني : أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح أما لو استدان 
ي معصية كخمر وز وقمار ومجون » وغير ذلك من ألوان المحرمات فلا 
يعطى »: ومثل ذلك إذا أسر ف في الانفاق على نفسه وأهله ولو ثي الملاذ 
المباحة » فإن الإسراف في المباحات إلى حد الاستدانة حرام على المسلم . 
قال تعالى : «يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل عسجد ؛ وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا عب المسرفين'! » . 

وإنما لم يعط الغارم في المعصية ؛ لآن في إعطائه إعانة له على معصية الله » 
وإغراء لغيره عتابعته في عصيانه . وهو متمكن من الأخذ بالتوبة . فإذا تاب 
أعطي من الزكاة ؛ لأن التوبة تجب ما قبلها » والتائب من الذنب كن لا ذنبله. 

واشترط بعض الفقهاء : أن تمضي عليه مدة بعد إعلان توبته يظهر فيها 
صلاح حاله واستقامة أمره . وقال آخرون : يكفي أن يغلب على الظن صدقه 
ني توبته » فيعطى وإن قصرت المدة . 

الشرط الثالث : أن يكون الدين حالاة . فإن كان موجلا” فقد اختلف 
فيه : قيل : يعطى ؛ لأنه يسمى غار . فيدحل في عموم النص . وقيل : 
لا يعمطى ل . وقيل : إن كان الل يمل نلك اة 
أعطي » وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة 13 . 

والمختار عندي : ألا يعمل بأحد هذه الأقوال حى ينظر ني حصيلة الزكاة؛ 
وعدد المستحقين ها من سائر الأصناف » ومقادير حاجاتهم . فإن كانت 
الحصيلة كبيرة » وكان عدد أصئاف المستحقين قليلا” »> أنخذ بالقول الأول » 
١‏ دلاعراف / ۳۱ . 
۲ - انظر في هذه الشروط : المجموع + ٩‏ ص ۲۰۷ - ۲٠۹‏ > وناية المحتاج + ١‏ ص ١٤٠٠ء‏ 

. ۲۱۸ وشرح الحرثي على خليل + ۲ ص‎ >» ٠٠6 
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وأعطي من الزكاة من كان دينه حالا" أو مجلا . وإن كان الأمر بالعكس 
عمل بالقول الثاني » وأوثرت الأصناف الأخرى على من كان دينه موجلا . 
وإن كان الأمر وسطاً أخذ بالقول الثالث . والله أعلم . 

وإن كان الفرد هو الذي يعطي الزكاة ويفرقها بنفسه » فينبغي أن يوثر 
الأحوج فالأحوج . 

الشرط الرابع : أن يكون شأن الدين مما حبس فيه » فيدخل فيه دين 
الولد على والده . والدين على المعسر . ويخرج دين الكفارات والزكاة ؛ لآن 
الدين الذي حبس فيه ما كان لآدمي » وأما الكفارات والزكوات فهي لله 1 . 

هذا ما ذكره الالكية . ولم يشترط كل الفقهاء هذا الشرط . والحنفية 
يعتبرون الزكاة من الديون الب لها مطالب من جهة العباد . وهو الإمام . 

كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه ؟ : 

يعطى الغارم لمصلحته قدر -حاجته » وحاجته هنا : هي قضاء دينه » فن 
أعطي شيثاً فلم يقض الدين منه : بل أبرأه منه الدائن » أو قضاه عنه غيره » 
أو قضاه هو منغير مال الزكاة. فالصحيح أنه يسر جع منه ؛ لاستغنائهعنه(١2.‏ وسواء 
كان الدين قليلا” أم كثيراً ء فإن المطلوب سداده عله وتفريغ ذمته منه . 

روعة الإسلام في موقفه من الغارمين : 

و.وقف الإسلام من الغارمين والمستدينين بصفة عامة موقف فريد رائع : 

| إنه أولا” بعلم أبناءه الاعتدال والاقتصاد في حياتهم حبى لا يلجأوا 
إلى الاستدانة . 

ب فإذا اضطرتالمسلمظر وف الحياةإلىالاستدانة كان عليه أن يعقد العزم 
على التعجيلبالوفاء والأداء فيكسب بذلك معوئة الله وتأييده فيمانوى « من أجل 
أموالالناسوهو يريد أداءها أدىعنهالله ومنأخخذها يريد إتلافها أتلفدالله .٠١‏ 

< فإذا عجز عن أداء الدين كله أو بعضه مع دلائل تصميمه على 
؟ ‏ المجمومع + ٩‏ ص ۲۰۹ . 
۳س البخاري وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة ( كاز الال + ٩‏ من 1١1١4‏ ) . 
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الوفاء فإن الدولة تتدحل لإنقاذه من نير الدين الذي يقصم الظهور . ويذل 
أعناق الرجال. وهذا قيل :« الدين هم بالليل ومذلة بالنهار »وكان الي عليه 
السلام يستعيذ منه ويقول ٠:‏ اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلية العدو 
وشماتة الأعداء ١ ٠‏ . 

وليس الدين خطراً على نفسية المستدين واطمئنانه فحسب » بل هو خطر 
على أخلاقه وسلوكه كذلك . وهذا ما نبه عليه الحديث النبوي الكريم الذي 
رواه البخاري ان النبي لل كان كثيراً ما يستعيذ بالله من المغرم ‏ الاستدالة ‏ 
فسألوه عن سر ذلك ولاذا يكار من الاستعاذة من ذلك ؛ ويقرنه بالاستعاذة 
من عذاب القبر . وفتنة المحيا والممات ٠‏ وفتنة المسيح اللجال : فقال هم 
إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف » " . 

وهى لفتة نبوية صادقة إلى أثر الحالة الاقتصادية في الأخلاق والسلوك › 
وهو ما لا ننكره ٠‏ وإنما ننكر على القائلين به جعلهم الاقتصاد هو العامل الوحيد؛ 
والموثر الفذ في سلوك الإنسان . 

وكان من الوسائل الي اتخذها الذي بي في تنفير أصحابه من الد يسن 
أنه لم يكن يصلي على من مات من أصحابه وعليه دين لم يرك وفاءه » وفي هذا 
زجر شديد لأصحابه عن الاستدانة » فإن كل واحد منهم يحرص كل الخرص 
على صلاة النى عليه : و دعائه له > ويعد الحرمان من ذلك عقوبة كبيرة » 
وخسارة عظيمة . 

ثم ا أفاء الله عليه » وفتح له » وكثرت موارد بيت الال » صار يتولى 
بنفسه سداد ديون المسلمين : وقد حداث بذلك أبو هريرة : أن رسول الله 
بلقو كان يو بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل .. هل ترك لدينه من قضاء ؟ 
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال : ١‏ صلوا على صاحبكم » فلما 


١‏ - قال الحافظ في بلوغ المرام ص ۳٠۳‏ : رواه النسائي وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمر 
مرفوعاً . 
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فتح الله عليه الفتوح قال « أنا أولى بالمومنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين 
فعلي قضاوه » 1١‏ . 

ومن ذلك ترغيب المسلمين في معاونة الغارمين. قضاء لق الأخحوة. وأداء 
لواجب التعاون . وابتغاء مثوبة الله . فعن ألي سعيد اللحدري رضى الله عنه قال: 
أصيب رجل في عهد رسول الله يللم في مار ابتاعها فكثر دينه فأفلس فقال 
رسول الله ل : تصدقوا عليه .. فتصدق الناس عليه وم يبلغ ذلك وفاء دينه » 
فقال رسول الله ملل لغرمائه : خذوا ما وجدثم ولیس لكم إلا ذلك ۾ 9, 

ومن ذلك السهم الذي جعله القرآن ني أموال الزكاة لسداد هذه المغارم 
عن المدينين ( فريضة من الله ) . 

ذلك هو تشريع الإسلام وطريقه . إنه بعين المستدين على التحرر من ربقة 
الدين » وينتشله من وهدته »> ولا يتركه يسقط فريسة الديون ويعلن إفلاسه . 

وما عرفنا إلى اليوم شريعة غير الإسلام تنص في صلب دستورها على سداد 
الديون عن المديئين : ونجعل ذلك فريضة من الله . 

ان الإسلام بسداده هذه الديون العادلة عن أصحابها من مال الزكاة . 
قد حقّق هدفين كبيرين .: 

الأول : يتعلتى بالمدين الذي أثقله الدين : وركبه من أجله هم الليل وذل 
النهار وأصبح معرضاً بسببه للمطالبة والمقاضاة والحبس وغير ذلك . فالإسلام 
سدد ديئه ويكفيه ما أهمه . 

الثاني : يتعلق بالدائن الذي أقرض صاحب الدين » وأعانه على مصلحته 
المشروعة » فالإسلام حين يساعد على الوفاء بدينه » يشجع أبناء المجتمع على 
اخلاق المروءة والتعاون والقرض الحسن . وبهذا تسهم الركاة من هذا الحانب 


١‏ - متفق عليه . بلوغ المرام ص ١8١‏ . وانظر : كنز المال ج ٩‏ باب الترهيب من الاستقراض 
من غير ضرورة ص ۱۲۲۳-۱۱۸ . 


۲ - بلوغ المرام ص ٠۷۷‏ باب التفليس والحجر , 
۸ 


في محاربة الربا . 

وهكذا تأحذ شريعة الإسلام بيد الغارم المجهود ولا تكلفه بيع حو جه 
لأعلة سند ماعل ؛ وبيش ارط من لوبت الأمامة لاء عرو 
من كل أنثاث ومتاع يليق ,مثله . كلا فقد كتب عمر بن عبد العزيز 
في خلافته إلى ولاه : أن اقضوا عن الغارمين فكتب إليه من بقول : إنا نجد 
الرجل له المسكن والحادم والفرس والأثاث ‏ أي وهو مع ذلك غارم - 
فكتب عمر : إنه لابد للمرء e‏ 
SS‏ أن يكون له الأثاث في بيته . نعم فاقضوا 
عله فإله غارم ١‏ 

هذا ما جاءت به شريعة الله » شريعة العدل والرحمة منذ أربعة عشر قرناً. 
فأين من هذا ما جاءت به القوانين الوضعية » قوانين الحضارة والمدلية الحديثة 
من اضطرار التجار المدينين إلى إعلان إفلاسهم » وتصفية تجارتهم »> وخراب 
بي وتهم > دون ان تقدم لهم الدولة أو المجتمع عونا ؟! 

م أبن من هذا الموقف - موقف شريعة الله العادلة الرحيمة ‏ ما جاء 
به القانون الروماني في بعض أدواره » حيث أباح للدائن أن يسترق” المدين ؟! ! 
جاء في إلقانون الروماني المسمى « قانون الألواح الاثني عشر » أن المدين إذا 
عجز عن دفع ديونه » يحكم عليه بالرق إن كان حرا » ويحكم عليه بالحبس 
. أو بالقتل إذا كان رقيقاً » !! "ا 

ومثل ذلك ما كان معروفا في المجتمع العرلي في الحاهلية » من بيع من 
أعسر ني الدين الحساب الدائن . وروى بعضهم أن ذلك قد استمر فترة في 
أول الإسلام » ثم نسخ » ولم يعد للدائن سبيل إلى رقبة المدين" . قال تعالى 
«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم ان كنم 
١‏ - الأموال ص "5ه . 
۲ - نفل ذلك مؤلف كتاب روح الدين الإسلامي ص ٠۲۸‏ . 
م - الظر تفسبر القرطبي + ۳ ص ۲۷۱ 
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النوع الثاني : الغارم لمصلحة الغير : 

والتوع الثاني من الغارمين فئة من أصحاب المروءة والمكرمات » والهمم 
العالية » عرفها المجتمم العربي والإسلامي » وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات 
البين » وذلك بأن بقع بين جماعة عظيمة - كقبيلتين أو أهل قريتين - تشاجر 
في دماء وأموال » ويحدث بسببها الشحناء والعداوة » فيتوسط الرجل بالصلح 
بينهما » وياتزم في ذمته ما لا عوضاً عما ينهم » ليطفيء الثائرة » فهذا قد 
ألى معروفاً عظيماً »> فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة › لثلا مجحف 
ذلك بسادات القوم المصلحين » أو يوهن عزائمهم › فجاء الشرع بإباحة . 
المسألة فيها » وجعل لهم نصيباً من الصدقة!"! . ومن اللحميل أن يصرح علماونا: 
أن الغارم لاصلاح ذات البين يعطى من الزكاة لسداد غريمه ولو كان هذا 
الإصلاح بين جماعتين من أهل الذمة 9" . 
ومثل هو لاء المصلحين بين الناس كل من يقوم من أهل احير في عمل مشروع 
اجتماعي نافع كموسسة للأيتام » أو مستشفى لعلاج الفقراء » أو مسجد لاقامة 
الصلاة » أو مدرسة لتعايم المسلمين » أو ما شابه ذلك من أعمال البر والخدمة 
الاجتماعية » فانه قد حدم في سبيل حير عام للجماعة » فمن حقه أن يساعد 
من المال العام ها . وليس في الشرع دليل يقصر الغارمين على من غرموا لإصلاح 
ذات البين دون غير هم » فلو لم يدنل أولئك في لفظ «الغارمين » » لوجب 
أن يأخذوا حكمهم بالقياس . 


ومعنى هذا أن يعطى من استدان من أجل هذه الحدمات الاجتماعية الذافعة 


- البقرة ١م؟‏ . 

- الروض المريع جا ص ٠١١١۲‏ , 

انظر : مطالب أولي النهى + ۲ ص ١4#‏ . 
انظر ؛ تفسير القرطبي ب" ص ۲۷۱ . 
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من هال الزكاة ما يسد به دينه وإن كان غنيأء تنا نص على ذلك بعض الشافعية. 

وإذا كان النوع الأول قد استدانوا لمصلحة أنفسهم واعينوا عليها ٠‏ فهولاء 
قد استدانوا لمصلحة المجتمع وهم أولى بالمعونة » وإذا كان الأولون لا بعطون 
إلا مع الحماعة » فهولاء يعطون ولو مع الغنى''"! . 

وقد ذكرنا في مصرف العاملين عليها حديث : لا تحل الصدقة إلا الحمسة: 
لغاز في سبيل الله عز وجل » أو لعامل عليها » أو لغارم .. الحديث. 

وعن قبيصة بن مخارق الملالي قال : حملت حمالة فأتبت رسول الله مله 
أسأله فيها فقال : أقم حى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . ثم قال : يا قبيصه : 
ان المسألة لا تمل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حى 
يصيبها ثم بمسك - أي يكف عن السؤال - ورجل أصابته جاتحة ( كارثة ) 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حى يصيب قواماً من عيش أو قال : سداداً 
من عيش » ورجل أصابته فاقة حى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : 
لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حى يصبب قواما من عيش أو قال : 
سداداً من عيش فما سواهنمن المسألة يا قبيصة فسحت بأ كلها صاحبها سحا" . 

والحمالة - بفتح الحاء ‏ ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته ليدفعه في 
إصلاح ذات البين »والسّداد بكسر السين ما تسد به الحاجة والخلل :والقوام ما 
تقويه حاجة ومستغى به , 


١‏ ذهب بعض الشافعية إلى أن من استدان لمارة أو فك أسير أو قرى ضيف ونحوه يعطى مع الفى 
إذا كان غناه ملك المقار لا بالنقد . انظر : الروضة للنووي + ؟ ص "١4‏ , وقال الرملي: 
عل أنه لو قيل ؛ لا أثر لغناه بالنقد أيضاً » حملا على هذه المكرمة العام لفعها لم يكن 
بعيدا . انظر : لباية المحتاج ب 5 ص 166 . 

؟ - وهذا إن لم یکونوا قد دفعوا من مالهم فعلا » لأنهم حینئل لا يكونون سشديئين كما قال 
الملماء , 

عا کا راھ اید ومسلم والنسالي وأبو داود ( ثيل الأوطار +4 س ١158‏ ط العثانية . ) 

¢ س المصدر لفسه . 
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وقوله فيمن تحمل حمالة « فحلت له المسألة حى يصيبها ثم يمسك » دليل 
على أنه غني ؛ لأن الفقير ليس عليه أن مساك حى يصيب قواماً من عيش“ . 

«وإما لروعة من الإسلام أن يمد باللالك كل غارم لاصلاح ذات البين 
وإقوان: الملا الوم .. وروعة منه أن بم بالمال والمعونة أصحاب الكوارث 
وابمحوائح ويأحذ بيدهم لينهضوا » قبل أن تعرف الدنيا بقرون نظام التأمين 
على الأشياء والممتلكات ضد الحوادث والأخطار .. وروعة منه أن يفتح ذراعيه 
بالمعونة للفقير الذي يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قوهه أنه قد أصابته فاقة » 
. لا لكل من يظهر الفاقة » ويدعي المسكنة . 

وروعة ثم روعة أن يجعل الغاية من إعطاء هذا وذاك أن يصيب قواماً من 
عيش » أو سداداً من عيش » أي ما يقوم بمعيشته ويسد حلته . لا جرد لقيمات 
يقم بها صلبه ) 9" . 


قضاء دين الميت من الركاة : 


بقي هنا سؤال : هل يجوز أن يقضى دين الميت من الركاة كا يقضي دين 

الي 1 ذكر الإمام اللووي ي ذلك وجهين في مذهب الشافعي : أحدهما : 
لا يحوز قال : وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وألي حنيفة وأحمد . 

والثاني : نور لعموم الآية ولأنه يصح التبرع بقضاء درك كالحتى وله 
قال أبو ٹور" , 

وكذلك روي عن أحمد أنه لامجوز دفع الركاة في قضاء دين الميت ٠‏ لأن 
الغارم هو الميت > ولا يمكن الدفع إلبه . وإن دفعها إلى غريمه وهو الدائن 
١ .‏ - الظر : تفسير القرطبي +۸ ص 184 . 


؟ - من كتاب ب العبادة في الإسلام » المؤلت ص ۲۲٠١‏ ۰ ۲۲ط أرلك . 
۳ - المجموع للنرري ٦+‏ ص 85١١‏ . 
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صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم'' . 

والقول الثاني : يحوز > لعموم الآبة » وهي تشمل كل غارم » حيا كان 
أو ميتاً » ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كاحي » وبه قال مالك وأبو ٹور" . 

قال الحرشي ني شرحه على مان خليل : ولا فرق في الملدين بين كونه حا 
أو ميتاً » فيأخذ منها السلطان ليقضي بها دين الميت . بل قال بعضهم : دين 
اميت اق من دين الي 5 آذه من الزكاة . أي لأنه لا يرجى قضاوه 
بخلاف الى" . 

وقال القرطي “' « قال علماونا وغيرهم : بقضي منها دين اميت ؛ 
لأنه من « الغارمين » قال يِل « أنا أولى بكل مومن من نفسه من ترك مالا 
فلأهله » ومن تر كدي أوضياعاً!*'فإلي” وعلي" ٠"‏ ).وهو مذهب ابلحعفريةأيفا ٩۷‏ 

والذي نرجحه : أن نصوص الشربعة وروحها لا تمنع قضاء دين الميت 
من الزكاة ؛ لأن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين : نوع عير عنه 
استحقاقهم باللام الي تفيد التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها 
والمؤلفة قلوبهم (وهولاء هم الذين يملكون ) ونوع عبر عنه ب لي ) وهم 
بقية الأصناف ( ني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل ) فكأنه قال : 
الصدقات في الغارمين ولم يقل: للغارمين .. فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه 
وعلى هذا يجوز الوفاء عنه > وهذا ما اختاره وأفى به شيخ الإسلام ابن تيمية!9). 
ويؤيد هذا حديث: ر من ترك ديا أو ضياعاً فلي وعلي » . 


- المغي + ۲ ص 5797 . 

- انظر : المجموع جص ۲١١‏ . 

انظر : شرح الحرشي وحاشية العدوي عليه + ۲ ص ۲۱۸ 

- تفسير القرطبيى جم ص ١89‏ . 

- الضياع - بفتم الضاد - العيال؛ وأصله مصدر ضاع »والمعى : ترك صفاراً ضائعين لفقرهم 


أ 
عا جد چ الحم o‏ 


. متفق عليه‎ - ١ 
۹۲-۹۱ ل انظر : فقه الإمام جعفر + ۲ ص‎ ۷ 
. ۲۹۹ انظر : فتاوى ابن تيمية +۱ ص‎ - ۸ 
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القرض الحسن من الزكاة : 

بقي هنا بحث نم به الحديث عن هذا المصرف . وهو إعطاء القروض 
الحسنة من الزكاة : هل يجوز ذلك قياس للمستقرضين على الغارمين ؟؟ أم 
نقفعند حرفي ةالنص ولا نجيز ذلك » بناء على أن الغارمينهوالذرين استدانوا بالفعل 

أعتقد ان القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة . 
تميز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين > على أن ينظم ذلك وينشأً 
له صندوق حاص . وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا + والقضاء 
على الفوائد الربوية . 

وهذا ما ذهب إليه الأساتذة:أبو زهرة وخحلاف وحسن في بحثهم عن 
« الزكاة » معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة توأدى من مال الزكاة » 
فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الحالية من الربا » لترد إلى بيت الال . 
فجعلوه من قياس الأول . 

وإلى مثل هذا الرأي ذهب الباحث العلامة الد كتور محمد حميد الله الحيدر 
أبادي الأستاذ يجامعة استانبول وباريس وغير هما . في بحث له أبعنوان « بنوك 
القرض بدون ربا » "وقد أيد رأبه بأن القرآن جعل ف ميزانية الزكاة سهماً 
للغارمين » وهم المديونون قال : ومن المعلوم أنه يوجد نوعان من المديونين : 

١‏ - الذين لا يستطيعون بسبب الفقر المدقعم وعدم الوسائل : ان يودوا 
ما عليهم من القرض في أجل مقدر . 

ا الذين لهم حاجات موقتة . وهمم الوسائل ليوّدوا - في وقت قصير ‏ 
المساعدة التي تلقوها على وجه الددين'"" . 

يريد الأستاذ أن يجعل هذا الصنف من الغارمين » ولكن كيف 
وهو قبل أذيأخك القرض لم يكن غارماً ؟. فالأرجح ما سلكه فقهاونا الثلاثة: 
أبو زهرة وزميلاه أخذا بقياس الأول . 
١‏ س حلقة الدراسات الاجاعية ص ٠٠١٤‏ , 
؟ - نشرته مكتبة المنار بالكويت في سلسلة « نحو اقتصاد إسلامي سلم » حلقة ۲ , 
م - انظر ؛: ص م - 4 من البحث المذ كور . 
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اسل باد 


عبر القرآن الكريم عن المصرف السابع من مصارف الزكاة بقوله : دوق 
سبيل الله » فما المقصود بهذا المصرف ؟ ومن هم أهله الذين عنتهم الآية ؟ 

ان المعنى اللغوي الأصلي للكلمة واضح . فالسبيل هو الطريق . وسبيل 
الله : الطريق الموصل إلى مرضاته اعتقاداً وعملا . 

قال العلامة ابن الأثير : السبيل في الأصل : الطريق . و «سبيل الله » 
عام ءيقع على كل عمل خالص سلك له طريق التقرب إلى الله عر وجل : باداء 
الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات . وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على 
الحهاد » حى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه » ١‏ . 

وببذا التفسير البين من ابن الأثير لكلمة « سبيل الله » يتضح لنا : 

١‏ - ان المعنى الأصلي للكلمة لغة هو : كل عمل خالص سلاك به طربق 
التقرب إلى الله » فهو يشمل جميع الأعمال الصالحة › فردية كانت أو جماعية 

۲ ان المعبى الغالي للكلمة والذي يفهم منها عند الاطلاقهو : الحهاد 
١‏ س النهاية لابن الأثير + ۲ ص ٠١١‏ ط المطبعة الجيرية , 
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حى صار لكثرة استعماطها فيه كأنه مقصور عليها . 

وهذا الأردد بين المعنيين كان سبباً لاختلاف الفقهاء في تعيين المقصود. 
من هذا المصرف . 

ولهذا كان هذا المعى الثاني داخلا بإجماع الفقياء في معبى سبيل الله . 

ولكن لحلاف بين العلماء في أمر آحر » وهو : هل يقصر معى و سبيل 
الله » على الحهاد كا هو المتبادر عند الاطلاق ؟ أم يتجاوز ذلك فيشمل المعى 
الأصل للكلمة في اللغة » فلا يقف عند حدود الحهاد » بل لا يبقى عمل من 
أعمال البر والخير إلا دحل فيه ؟ 

هذا ما نعرضه فيما بلي مبينين آراء الفقهاء واختلافهم في تحديد المراد 
الشرعي بهذا المصرف . مرجحين ما نرى أنه أولى بالصواب . وبالله التوفيق . 
مذهب الحنفية : 

قال الحنفية ثي بيان «سبيل الله » : 

أريد بذلك - عند أي يوسف -. منقطع الغزاة»لأنه المفهوم عند أطلاق 
هذا اللفظ . والمراد بمنقطع الغراة : الذين عجزوا عن اللحوق بحيش الإسلام 
لفقرهم ببلاك النفقة أو الدابة : أو غيرها : فتحل هم الصدقة وإن كانوا 
كاسبين » إذ الكسب يقعدهم عن الحهاد . 

وعند محمد : المراد بسبيل الله منقطع الحجاج » لا روي ان رجلا جعل 
بعيراً له في سبيل الله فأمره رسول الله عير ان يحمل عليه الاج . ولأنه في 
سبيل الله تعالى » لما فيه من امتثال أوامره وطاعته » ومجاهدة النفس الي هي 
عدو لله تعالل . 

وقيل : المراد طلبة العلم . واقتصر على هذا التفسير في الفتاوى الظهيرية . 
واستبعد بعضهم هذا التفسير . لأن الآية نرلت وليس هناك قوم يقال لهم : 
طلبة علم . ورد عليه بأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام الشرعية . وهل 
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يبلغ طالب علم رتبة من لازم النني ملت لتلقي الأحكام عنه » كاصحاب 
الصفة ؟ 

وفسره الكاساني في « البدائع » يجميع القرب والطاعات ‏ ما هو المدلول 
الأصلي للفظ ‏ فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى » وني سبيل 
اخيرات » إذا كان محتاجا . 

قال ابن نجيم ني البحر : لا يخفى أن قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها''. 

وعاق العلامة صاحب المار في تفسيره " على كلام صاحب البحر فقال: 
إنه بهذا القيد أبطل كون « سيل الله » صنفاً مستقلا” . إذ أرجعه إلى الصنف 
الأول » وهم الفقراء والمساكين" . 

فعلماء المذهب الحنفى ‏ وإن اختلفوا في تعيين المراد يسبيل الله مجمعون 
على أن الفقر والحاجة شرط لازم لاستحقاق كل من يعتبر في سبيل الله » 
سواء كان غازياً أم حاجاً » أم طالب علم أم ساعباً في سبيل الخيرات . وهذا 
قالوا : ان الحلاف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم بعطون بشرط الفقر 
فيما عدا العامل . 

وقد عرفنا أن الفقير المحتاج له حقه المفروض في الزكاة وان لم يكن متصفاً 


١‏ - انظر : الاختيار لتعليل المختار + ۱ ص ١١‏ » والبحر الرائق + ۲ ص ۲٠١‏ » والدر 
المختار وحاشية رد المحتار عليه + ۲ س ۸۳ - ۸4 ط استانبول . 

۲ س انظر : تفسير المنار ج ١‏ ص ١٠مه‏ ط ثانية . 

٣‏ - ذكر علماء الحنفية مثل هذا الاعتر اض وأجابوا عنه ما لا يشفي . فقد نقل عن البحر عن 
النهاية قال : فان قلت : منقطع إلغزاة والحاج» أن لم يكن في وطنه مال فهو فقير » وإلا 
فهو ابن السبيل ... قلت : هو فقير » إلا أنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى » فكان 
مغايراً للفقير المطلق » الحالي عن هذا القيد , | ه . ( انظر : البحر +۲ ص 81١‏ » ورد 
المحتار + ۲ ص 6 ) اقول : ولكنه على كل حال لم حرج عن صنف الفقراء . ونقل 
الالوسي في تفسيرء ( + ۲ ص ۳۲۸ ) عن بعضهم : ان التحقيق ما ذكره الحصاص في الأحكام : 
أن من کان غناً في بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حى لا تحل له الصدقة > فإذا 
عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجا له في إقامته » فيجوز أن يعطى من 
الصدقة » وان كان غنياً في مصره . 
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بأي من هذه الأوصاف . 
فما الحديد الذي أفاده هذا المصرف إذن؟ ولاذا جعله الرآن صنفاً مستقلا” ؟ 
كنا أن الحنفية مجمعون على أن الزكاة لا بد أن تمالك لشخص . فلا يجوز 
صرفها لبناء مس جا ونحوه كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات . وكري 
الأنبار والحج واللحهاد وكل ما لا ليك فيه . ككفن الميت وقضاء دنه" . 


مذهب المالكية : 

نقل القاضي ابن العرني في « أحكام القرآن  »‏ عند تفسير « وني سبيل 
الله ؛ ‏ عن مالك قال : سبل الله كثيرة . ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد 
بسبيل الله ها هنا الغزو . من جملة « سبيل الله ». وعن محمد بن عبد الحكم 
قال : يعطى من الصدقة ثي الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب» 
وكف العدو عن الحوزة ؛ لأنه كله في سبيل الغرو ومنفعته . وقد أعطى 
ابي رر من الصدقة مائة ناقة في نازلة سهل بن أبي حشمة . اطفاء للثائرة 0'". 

وي شرح الدردير على «متن خليل» ! أن الركاة يعطى منها المجاهد والمرابط 
وما يلزمهما من 5 لة اللجهاد : بأن يشترى منها سلاح أو خيل لينازل عليها . 
ويأخذ المجاهد من الزكاة ولو كان غنياً . لأن أخحذه بوصف اهاد لا صف 
الفقر . ويعطى منها جاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا با 
ولو كان كافراً . ولكنه - تبعآ لخليل - لم جز صرف الركاة لبناء سور 
حول البلد ليحتفظ به من الكفار . ولا في عمل مركب يقاتل فيها العدو ١.‏ 

وذكر الدسوثي ني حاشيته: أن المنع من بناء الأسوار وصناعة المراكب 


١‏ رد اللمحتار + ۲ اص وم, 

؟ - أحكام القرآن + ۲ ص ٩٥۷‏ . 

۲ - هذا مع ان الاردير نفسه في شر حه الصغير قيد المنع من صرف الز كاة في الأسوار والسفن 
ونحوها إذا كان لغير جهاد في سبيل الله . انظر : الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٠‏ 
س ۲۳۳ ~۳4 , 
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وتحوها انما هو قول ابن بشير ولم يعرف لغيره.ومقابله ما ذكر عن ابن عبد 
الحكم » ولم يذكر اللخمي غيره » واستظهره في التوضيح . وقال ابن عبد 
السلام هو الصحيح . 

ويلاحظ على مذهب الالكية هنا : 

١‏ ب ألهم متفقون على أن « سبيل الله ) يتعلق بالغزو والحهاد وما في 
معناه كالرباط . أما الحنفية فقد اختلفوا ما بين الحهاد والحج وطلب العلم 
وسائر القرب . 

۲ - أنهم يرون إعطاء المجاهد والمرابط ولو كان غنياً » بخلاف الحنفية, 
ورم هنا أقرب إلى ظاهر القرآن حيث جعله مصرفاً مستقلا” عن صرف 
الفقراء والمسا كين . وأقرب إلى السئة فقد جاء في الحديث : « لا تحل الصدقة 
لغني إلا لحمسة .. وذكر منهم : الغازي في سبيل الله ؛ وقد مر في الغارمين . 
وقد ضعف ابن العرلي رأي الحنفية في اشتراطهم الفقر في الغازي » وقال : 
هذه زيادة على النص » وعندهم ان الزيادة على النص نسخ »> ولا نسخ في 
القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر " ! . 

۴ - أن جمهورهم يجيزون الصرف في مصالح اللحهاد كالسلاح والحيل 
والأسوار والسفن الحربية ونحوها . ولم يقصروا الصرف على أشخاص المجاهدين 
كا هو مذهب الحنفية الذين يوجبون تمليك الزكاة لشخص معين . 

والحق أن رأي الالكية هنا أليق بتعبير القرآن عن هذا المصرف بحرف 
في » - لا ب «لام » التمليك ‏ لأن الظاهر من هذا التعبير أن يكون الصرف 
في مصلحة الحهاد قبل أن يكون لأشخاص المجاهدين . 


مذهب الشافعية : 


ومذهب الشافعية : أن «سبيل الله  »‏ كما في المنهاج للنووي وشرحه 


. 440 الظر : الشرح الكبير مع حاشية الاسوقي س اصن‎ - ١ 
. ٩۵۷ انظر : أحكام القرآن جم ص‎ - 0 


1۳4 


لابن حجر الميشمي - هم الغزاة المتطوعون الذين لا يتقاضون راتباً من الحكومة؛ 
أو بعبارة ابن حجر انيم خم ل احبوانة ا رار ررمي تقرعة كر 
إذا نشطوا » وإلا > فهم في حرفهم وصنائعهم قال : وسبيل الله وضعا : 
الطريق الموصلة إليه تعالى؛ ثم كثر استعماله في الحهاد ؛ لأنه سبب الشهادة 
الموصلة إلى الله تعالى » ثم وضع على هولاء ؛ لأنهم جاهدوا لا في مقابل ؛ 
فكانوا أفضل من غيرهم' فيعطى هولاء ما يعينهم على الغزو ولو كانوا 
أغنياء . 

ونص الشافعي في الأم » : (ويعطى من سهم « سبيل الله » جل وعز 
من غزا من جيران الصدقة فقيراً كان أو غنياً » ولا يعطى منه غيرهم » إلا 
أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين » " 

وَإنما اشر ط جيران الصدقة ١‏ لأنه لا يجوز عنده نقل الزكاة إل غير 
بلد المال , 

قال النووي في الروضة : 

وأما الغازي فيعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع > ومدة المقام 
بالثغر وإن طال .. وهل يعطى جميع المولة أم ما زاد بسبب السفر ؟ وجهان .. 
ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارسا » وما يشكري به السلاح 
وآلات القتال ويصير ذلك ملكا له » ويجوز أن يستأجر. له الفرس والسلاح . 
ويختلف ذلك بحسب كثرة المال وقلته . وإن كان يقاتل راجلا » فلا يعمصى 
لشراء الفرس .. 

قال النووي: في بعض شروح المفتاح » أنه يعطى الغازي نفقته ونفقة عياله 
ذهاباً ومقاماً ورجوعا » وسكت الحمهور عن ثفقة العيال » لكن أخحذها 
ليس ببعيد . 

وقال : للامام الخيار » إن شاء دفع الفرس والسلاح إلى الغاري تمليكاً 
١‏ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج ب م س ٩٩‏ . وانظر ؛ نباية المحتاج + ٩‏ ص 1956-1868 . 
+ ب الام بم ص ٠0‏ ط بولاق , 
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وإن شاء استأجر له مركوباً » وإن شاء اشترى خيلا" من هذا السهم ووقفها 
في سبيل الله تعالى » فيعير هم إياها وقت الحاجة » فإذا انقضت اسرد 

وبحث الشافعية هنا فيما إذا عدم الفيء ولم يكن مع الامام شي ء للمرترقة 
واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار » فهل يعطى المرتزقة من الزكاة 
من سهم « سبيل الله » ؟ قال النووي : فيه قولان › أظهرهما : لاءبل جب 
إعانتهم على أغنياء المسلمين"' . 

وإذا امتنع الأغنياء » أو لم يوجد عندهم فضل أموال > ولم يحد الامام 
غير أهل الفيء فهل يحل هم أن يأخذوا من الزكاة كفايتهم ؟ 

استظهر ابن حجر في شرح المنهاج : ان ذلك يحل مم" , 

ونلاحظ هنا : 

أن مذهب الشافعية يوافق مذهب المالكية في قصر هذا المصرف على الهاد 
والمجاهدين » وني جواز إعطاء المجاهد ما يعينه على الحهاد ولو كان غنياً » 
وي إجازة الصرف على ما يلزم للمجاهدين من سلاح ومعدات . 

ولكن الشافعية هنا حالفوا المالكية في أمرين : 

۱ - ام اشئر طوا أن يكون المجاهدون متطوعة » وليس لهم سهم 
أو راتب في اللحرانة العامة , 

۲ - ألم لا يجيزون أن يصرف في هذا السهم أكثر مما يصرف على 
السهمان الأخرى من الفقراء والمساكين .. الخ . بناء على قول الشافعي بوجوب 
التسوية بين الأصئاف » كا سنبينه في الفصل الثامن من هذا الباب . 


مذهب الحنابلة : 

ومذهب الحتابلة ‏ كذهب الشافعية ‏ أن المر اد بسبيل الله هو الغزاة 
١‏ - الروضة للثروي + ؟ ص ۲۲۷-۳۲۹ , 
س المصدر السابق نفسه ص ۳۲١‏ 


ب س تعفة المحتاج ب م ص 15 , 
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المتطوعة الذين ليس هم راتب أو لهم دون ما يكفيهم؛ فيعطي المجاهد منهم 
ما يكفيه لغزوه » ولو كان غنيا » وإن ل يغز بالفعل رد ما أخذه . ويتوجه 
عندهم | أن الرباط على الثغور كالغرو كلاهما في سبيل الله , 

وذكر في «غاية المنتهى » وشرحه : أنه جوز للامام أن يشئري من مال 
الزكاة فرساً ويدفعها لمن بغزو عليها » ولو كان الغازي هو صاحب الركاة 
نفسه ؛ لأنه برىء منها بدفعها للامام . "كا يجوز له ان يشتري منها أيضا سفناً 
ونحوها للجهاد ؛ لأا من حاجة الغازي ومصلحته » وكل ما فيه مصلحة 
للمسلمين يجوز للامام فعله » لأنه أدرى بالمصالح من غيره . 

وهذا بحلاف رب الال فلا وز له ان يشتري بركاته فرساً حبسها في 
سبيل الله » أو عقاراً يقفه على الغزاة ؛ لعدم الايتاء المأمور به" , 

أما الحج ففيه روايتان عن أحمد : 

إحداهما : أنه من سبيل الله .. فيعطى الفقير من الزكاة ما حج به حجة 
الإسلام أو بعينه فيها » لحديث أم معقل الأسدية : أن زوجها جعل بكرا 
في سبيل الله » وانها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فألى » فأتت الني 
مر فذكرت له » فأمره أن يعطيها وقال رسول الله ممق : « الحج والعمرة 
في سبيل الله ) " , 

وقد روي هذا عن ابن عباس » وابن عمر » وهو قول اسحاق أيضاً . 

والثانية : أنه لا يصرف من الزكاة في الحج كما هو قول الجمهور › 
قال ابن قدامة في المغني : وهذا أصح لأن سبيل الله عند الاطلاق إنما ينصرف 
إلى النهاد » فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إثما أريد به ابمحهاد إلا 
البسير » فيجب أن يحمل ما في الآبة على ذلك ؛ لأن الظاهر إرادته به » ولأن 


: ١٤١۸-1٤۷ الظر : « مطالب أولي النهى » +۲ صن‎ - ١ 

۲ - رواه أحيد وأصحاب السأن وهر ضعيف ؛ لأن في سنده رجلا مجهولا وراوياً متكلماً فيه › 
كما ان فيه اضطراياً . وأخرج أبو داود الحديث برواية أشرى ولي اسنادها محمد بن اسحاق 
وهر مدلس وقد عنعن , انظر ؛ ثيل الأوطار ب + ص ۸١‏ طالحلبي . 
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الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين : محتاج إليها كالفقراء والمساكين » وني 
الرقاب » والغارمين لقضاء ديونهم أو ممن يحتاج إليه المسلمون كالعامل ع 
والغازي » والمؤلف » والغارم لاصلاح ذات البين . والحج للفقير لا نفع 
للمسلمين فيه » ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا ٠‏ لأن الفقير لا فرض 
عليه فيسقطه » ولا مصلحة له في إيجابه عليه » وتكليفه مشقة قد رفهه الله 
منها » وخفف عنه إيجابها » وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر 
الأصئاف » أو دفعه في مصالح المسلمين أولى اله 

وهذا التوجيه النير العميق » لا تاج إلى تعليق . 

أما الحديث الذي استندت إليه الرواية الأخرى عن أحمد » فقد ضعف 
سنده » وعلى فرض التسليم بصحته › فقد أجاب عنه بعض الشافعية بأنا لا نمنع 
ان يقال : الحج من سبيل الله» وإنما النزاع في « سبيل الله » في آية إنماالصدقات. 
وحديث ولا نحل الصدقة إلا لحمسة » وذكر منها : الغازي في سبيل الله 
يدل على المراد في الآبة . على أن في أصل دلالة ذلك الحديث على الدعوى 
نظراً ؛ لأن الذي فيه اعطاء بعير جعل صدقة في سبيل الله » كما في رواية » 
أو أوصى به لسبيل الله كما في أخرى - لمن يحج عليه » فلو افترضنا أنه 
بعير زكاة » فيحتمل أن يكون من اعطيه فقيراً يستحق الانتفاع به » أو أنه 
أركبه من غير تمليك له ولا تملك ١‏ , 
ما اتفق عليه المذاهب الأربعة في هذا المصرف : 

بلاحظ مما نقلناه عن المذاهب الأربعة أنها اتفقت في هذا المصرف على 
أمور ثلاثة : 


. ان الحهاد داحل في سبيل الله قطعاً‎ ١ 
مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص المجاهدين » بخلاف الصرف‎ - ٠ 


ر المغي لابن قدامه + ٩‏ صن ٤۷١‏ س إ۷ ط الامام , 
۲ - ائظر : تحفة المحتاج جم ص 456 . 
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لمصالح الحهاد ومعداته . فقد اختلفوا فيه . 

۳ ل عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والاصلاح العامة من 
بناء السدود والقناطر . وانشاء المساجد والمدارس . واصلاح الطرق وتكفين 
الموق ونحو ذلك . وَإنما عبء هذه الأمور على منوارد بيت المال الأخرى من 
الفيء والدراج وغيرها . 

وإنمالم جز الصرف في هذه الأمور لعدم التمليك فيها > كا يقول الخنفية» 
أو لدروجها عن المصارف الثمانية » كا بقول غير هم . 

أما ما نقل عن ١‏ البدائع » من تفسيره مجميع القرب والطاعات » فقد 
اشترط فيه تمليك الزكاة لشخص ء فلا تعطى لحهة عامة » كما اشيرط 
ان يكون الشخص فتيراً . لهذا لا يخرج هذا الرأي عن دائرة المضيقين في 
مدلول «سبيل الله» . 

وانفرد أبو حنيفة باشتراط الفقر في المجاهد . كما الفرد أحمد يجواز 
الصرف للحجاج والعمار . 

واتفق الشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المجاهدون الذين يأذون 
الزكاة من المتطوعين غير المرتبين في الديوان . 

واتفق ما عدا الخنفية علىمشروعية الصرف علىمصالم الحهاد في اللحملة . 
الموسعون في معبى سبيل الله : 

ومن العلماء ‏ قدا وحديثاً ‏ من توسع في معبى ١‏ سبيل الله ١‏ فلم يقصره 
على الخهاد وما يتعاق به » بل فسره بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال 
الخير والبر » وفقاً للمدلول الأصل للكلمة وضعا . 
ما نقله القفال عن بعض الفقهاء : 

من ذلك ما نبه عليه الامام الرازي في تفسيره حيث ذكر : ان ظاهر اللفظ 
في قوله تعالى « وفي سبيل الله » لا يوجب القصر على الغزاة . م قال : فلهذا 
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المعى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء : أ نهم أجازوا صرف الصدقات 
ار د 
لأن قوله « وي سبيل الله » عام ي الكل » 7 اه . 

ولم يبين لنا من هم هولاء الفقهاء . ولكن المحققين من العلماء لا يطلقون 
وصف الفقيه إلا على المجتهد . كما أن الرازي لم يعقب على نقل القفال بشيء › 
مما يوحى بميله إليه . 
ما نسب إلى أنّس والحسن ومناقشته : 

ونسب ابن قدامة في «المغني » هذا الرأي إلى أنس بن مالك والحسن 
البصري .. فقد قالا: ما اعطيت في الحسور والطرق فهى صدقة ماضية » ". 

فدلت هذه العبارة على جواز صرف ازكاة في انشاء الحسور والطرق 
واصلاحها » فهى صدقة ماضية أي جائزة ومقبولة . 

رلك آنا عيد:رؤئغنهما الفبارة الملكورة ٠‏ قالة عل عى آخخن .فقن 
ذكر ان المسلم إذا مر بصدقته على العاشر 2 فقبضها منه نجزئة من الزكاة . 
E‏ 5 - يقفون في اللسور 
والطرق » ليأخذوا من تجار أهل الحرب المستأمنين وأهل الذمة » والمسلمين 
ما هو ففروض عليهم من ضرائب ثب تجارية » أشبه ما نسميه الآن « الضرائب 
الجمركية » فقد كانوا يقفون على الحدود غالباً . وروى أبو عبيد من أقوال 
التابعين ومن بعدهم ء كابراهيم والشعبي وي جعفر الباقر- محمد بن علي - 

ما يوؤكد هذا المعبى » وهو احتساب ها يأخذه العاشر من الزكاة . وقد جاء 

عن ا و عا د عل كلاف ما قال بيو بن مزان ی ذلك + أنه 
بترح ا ولا بي عا اعد ميب ولك لانيل قال + رار وا 
على ما قال أنس والحسن وابراهم والشعي ومحمد بن علي » وعليه الاس" 


— المغي + ۲ ص 1١657‏ . 
انظر : الأموال ص ۳ ۷ه - ولاة, 


وكذلك رواه ابن أي شيية١١)‏ عنهما ي ر باب من قال: يحتسب با أحذ 
العاشر » كنا صنع أبو عبيد» وعلى هذا لا تستقيم نسبة الرأي الذي ذكره ابن 
قدامة إلى أنس والحسن رضي الله عنهما . 


عند الإمامية التعفرية : 

وي « المختصر النافع » من كتب الإمامية الجعفرية . قال : و ١‏ في سبيل 
الله ؛ وهو كل ما كان قربة أو مصلحة كاج وابلنهاد وبناء القناطر ٠‏ وقيل: 
يختص بالمهاد " , 

وني « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام » وهو من موسوعات الفقه 
تدخل في سبيل الله » وأن عليه عامة المتأخرين. وأيد ذلك بأنه مقتضى اللفظ ؛ 
لأن السبيل هو الطريق » فإذا أضيف إلى الله كان عبارة عن كل ما يكون 
وسيلة إلى محصيل رضا الله وثوابه » فيتناول اللمهاد وغيره " . 
عند الزيدية : 

وجاء في « الروض النضير ا من كتب الزيدية في شرح ما جاء عن الإمام 
زيد : أن الركاة لا يعطى منها في كفن الميت ولا بناء مسجد . قال : وذهب 
من أجاز ذلك إلى الاستدلال بدشوهما في صئف سيل الله + إذ هو طريق 
الخير على العموم » وان كثر استعماله في فرد من مدلولاته . وهو الحهاد . 
لكثرة عروضه في أول الإسلام ‏ كا في نظائره ‏ لكن لا إلى حد المقيقة 


١‏ - في المصنف + م ط حيدر آباد ص 155 ؛ ولص الرواية : ما أذ منك على الحسور و القناطر 
فتلك ز كاة قاضية , 

۲ - المختصر الثافم ص 5ه ط دار الكتاب العربي - القاهرة , 

٣‏ ب جواهر الكلام + ۲ ص ۷۹ . وانظر : شرائع الإسلام للحلي ب ١‏ ص ۷م ط دار مكتبة 
الحياة . وفقه الإمام جعفر + ۲ ص 7ه 
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العرفية » فهو باق على الوضع الأول » فيدخخل فيه جميع أنواع القرب » على 
ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة » إلا ما خصه الدليل . وهو ظاهر 
عبارة « البحر » في قوله : قلنا : ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل“. 

فهذا يدل على أن صاحبي البحر والروض رجحا التوسع في معبى سبيل الله . 

وني شرح الأزهار : أنه جوز في هذا الصنف أن تصرف فضلة نصيبه 
من الزكاة في ٠صالح‏ المسلمين العامة . نص على ذلك الإمام المادي . قال أبو 
طالب : وإنما يصرف في هذه المصالح مع غناء الفقراء » فأما لو كان ثم 
فقير ممتاج كان أحق بالزكاة . ورأى بعضهم أن هذا الشرط على طريق 
الاستحياب ؛ وإلا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز 1 

ونقل في حواشي الأزهار عن البحر : ان الصرف في المصالح ليس خاصاً 
بها فضل من سبيل الله » بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية في المصالح › 
كنا يصرف للفقير من أموال المصالح ". 
رأي صاحب الروضة الندية : 

وني الروضة الندية للسيد صديق حسن خان » وهو على مذهب أهل الحديث 
المستقلين قال : أما سبيل الله » فالمراد هنا : الطريق إليه عز وجل » والحهاد 
وإن كان أعظم ٠الطرق‏ إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختضاص 
هذا السهم به . بل يصح صرف ذلك ني كل ما كان طريقاً إلى الله عز وجل . 
هذا معنى الآية لغة والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل 
هنا شرعا . ثم قال : ومن جملة سبيل الله الصرف في العلماء الذين يقومون 
بمصالح المسلمين الدينية » فإن لهم في مال الله نصيباً » سواء كانوا أغنياء أو 
فقراء . بل الصرف في هذه الحهة من أهم الأمور ؛ لأن العلماء ورئة الأنبياء 


و - الروض النقشير +۲ ص ۲۸+ والبحر +۲ ص 1۱۸۲ . 
۲ - انظر : شرح الأزهار وحواشيه ص ٩11-٠١٠١‏ . 
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وحملة الدين . وبهم تحفظ بيضة الإسلام 2 وشريعة سيد الأنام ۾ ١‏ اھ 


آراء المحدثين : القاسمي : 

ذكر الشيخ جمال الدين القاسميى ‏ رحمه الله في تفسيره ما ذكره 
الرازي من أن ظاهر اللفظ لا يوجب القصر على الغزاة » وما نقله القفال عن 
بعض الفقهاء في ذلك ثم ذكر قول صاحب «التاج» : كل سبيل أريد به الله 
عز وجل - وهو بر - داخخل في سبيل الله » "وسكت عن هذه النقول » 
و يعقب عليها . وهو يوحي بموافقة ضمنية » أو بعدم الاعتراض . 


رأي رشيد رضا وشلتوت : 

أما السيد رشيد رضا ‏ صاحب المثار ‏ رحمه الله . فقد قال في تفسير 
آبة المصارف ما نصه : 

« التحقيق أن سبيل الله .هنا : مصالح السلمين العامة الي بها قوام أمر 
الدين والدولة دون الأفراد » وأن حج الأفراد ليس منها ؛ لأنه واجب على 
الممتطيع دون غيره » وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام 3 
لا من المصالح الدينية الدولية ... ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة لها منها » 
فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء 
وأسباب الصحة للحجاج » إن لم يوجد لذلك مصرف آخخر”" . 

وذكر صاحب المار بعد ذلك بقليل “ أن سبيل الله يشمل سائر المصالح 
الشرعية العامة الي هي ملاك أمر الددين والدولة . وأوها وأولاها بالتقديمالاستعداد 
للحرب » لشراء السلاح » وأغذية الحند » وأدوات النقل » وتجهيز الغزاة . 


. ۲١۷ - ۲۰۹ الروضة الندية + ۱ ص‎ - ١ 
. ۳٠۱۸۱ ؟ - محاسن التأويل + ۷ ص‎ 

م - تفسير المئار < ٠١‏ ص همه ط ثائية , 
ع - المصدر ثلفسه ص لإلمه , 
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( وهذا بالنسبة للحرب الإسلامية والحيوش الإسلامية الي تقاتل لاعلاء كلمة 
الله فحسب ) وتقدم مثله عن محمد بن عبد الحكم » ولكن الذي يجهز به الغازي 
يعود بعد الحرب إلى بيت الال إن كان ما يبقى كالسلاح والحيل وغير ذلك 
لأنه لا بملكه دائماً بصفة الغزو الي قامت به . بل يستعمله في سبيل الله . ويبقى 
بعد زوال تلك الصفة عنه في سبيل الله » وبدخل في عمومه إنشاء المستشفيات 
العسكرية » وكذا الخيرية العامة » واشراع الطرق وتعبيدها » ومد الحطوط 
الحديدية العسكرية » لا التجارية . ومنها بناء البوارج المدرعة والمطاراتالخربية 
والحصون والحنادق » ومن أهم ما ينفق في سبيل الله ي زماننا هذا إعداد 
الدعاة إلى الإسلام » وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم 
بالمال الكاني "كما يفعله الكفار في تبشير دينهم . وقد بينا تفصيل هذه المصلحة 
العظيمة في تفسير قوله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ۲ اه . 

وكذا فسر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله «سبيل الله » بأنه (المصالح 
العامة الي لا ملك فيها لأحد » والي لا يختص بالانتفاع بها أحد » فملكها 
لله »ومنفعتها للحاق الله . وأولاها وأحقها : التكوين الحربي الذي ترد به الأمة 
البغى » وتحفظ الكرامة » ويشمل العدد والعدة على أحدث المخترعات البشرية؛ 
ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية » ويشمل تعبيد الطرق > ومد الخطوط 
الحديدية > وغير ذلك . هما يعرفه أهل الحرب والميدان . ويشمل الإعداد 
القوي الناضج لدعاة إسلاميين يظهرون جمال الإسلام وسماحته:ويفسرون 
حكمته » ويبلغو نأحكامه . ويتعقبونمهاجمة الخصوء لبادئه ایر د کید همال نحور هم . 

0 وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل الي يستەر بها حفظة القرآن 
الذين تواتر : ويتواتر - بهم نقله: كا أنزل » من عهد وحيه إلى اليوم » و إلى 
يوم' الدين إن شاء الله ۲ اه . 

وهو تأييد لما ذهب إليه صاحب المنار رحمه الله . 


و- آل عمران = ۱١۰4‏ . 
۲ - الإسلام عقيدة وشريعة ص ٩۷‏ - ۹۸ ط الأزهر . 
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وعلى هذا الأساس أفبتى من سأله عن جواز صرف الزكاة في بناء المساجد 

« ان المسجد الذي يراد إنشاوه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في 
القرية . أو كان بها غيره ولكن يضيق بأهلها » ويحتاجون إلى مسجد آآخر » 
صح شرعاً صرف الركاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحه : والصرف على المسجد 
في تلك الحالة يكون من المصرف الدي ذكر في آبة المصارف الواردة في سورة 
التوبة باسم « سبيل الله ) , 

وهذا مبنى على اختيار أن المقصود بكلمة «سبيل الله » المصالح العامة ع 
الي ينتفع با المسلمون كافة ولا تخص واحداً بعينه »> فتشمل المساجد 
والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذضيرة وما إليها 5 مما يعوذ تفعه 
على الجماعة . وأحب أن اقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء ( ثم ذكر 
الشيخ . ما نقله الرازي في تفسيره عنالقفالمن صرف الصدقات في جميع وجوه 
الخير ...)ال ىأنقال : وهذا ما أختاره واطمئن إليه وأفتى به ٠‏ ولكن مع القيد 
الذي ذكرناه بالسبة للمساجد » وهو أن يكون المسجد لا يغنى عنه غيره » 
وإلا كان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق » ١‏ اه . 
فترى محلرف : 

وسئل الشيخ حسنين مخاوف مف الديار المصرية الأسبق عن جواز الدفع 
لبعض الجمعيات الخيرية الإسلامية من الزكاة . فأفى باللحواز > مستنداً إلى 
ما نقله الرازي عن القفال وغيره في معبى سبيل الله" . 
موازنة وترجيح : 

بعد أن ذكرنا أقوال المذاهب الأربعة الى قصر أغلبها سبيل الله على الحهاد 


, ط الأزهر‎ ١١5 الفعاوى لشلترت ص‎ - ١ 
. ؟ - انظر : فتاوى شرعية للشيخ مخلوف ج؟‎ 
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وما في معناه» وذكرنا أقوال الآخرين من القدامى والمحدثين الذين توسعوا 
في مدلول سبيل الله » يازمنا أن نبين أي الوجهتين أولى بالصواب وأحق بالترجيح 

لقد اعتمد الموسعون على دليل واضح هو العنى الوضعي الأصلى الفظة 
« سبيل الله » فهى تشمل كل عمل خيري . وكل ما يعود على المسلمين بالمتفعة. 
جروا غل عدا ارف ا اا اداوس را .رن كل 
المشروعات الإنشائية والحيرية . 

أما الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعة : فقد منعوا ذلك معتمدين على 
دليلين : 

الأول : وهو الذي عليه عول الحنفية . أن ركن الزكاة هو التمليك + 
وهو منعدم ثي الصرف إلى جهات اللحير الي لا ملكية فيها لأحد . والدليل 
على ركنية التمليك : أن الله تعالى سماها صدقة . وحقيقة الصدقة تمليك المال 
للفقير '. 

الثاني : أن الأمور المذكورة من بناء المساجد والمدارس والسقايات ونحوها. 
ليست من المصارف الثمانية الي حددها القرآن بقوله تعالى : «إعا الصدقات 
للفقراء .. الآبة » و « إا » للحصر والاثبات : تثبت المذكور وتنفى ما عداه. 
ولحديث : (ان الله تعالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء .. الحديث ) وهذا 
ما اعتمد عليه ابن قدامة بي المغى ١‏ . 

أما الدليل الأول ففيه نظر ؛ لما ذكرنا من قبل ؛ أن المصارف التي عبر 
عنها القرآن عرف «في » لا يشترط فيها التمليك. وعلى هذا أفى من الفقهاء 
من أفى بجواز إعتاق الرقاب وقضاء دين الميت من الزكاة . مع انعدام التمليك. 
ثم إن التمليك يتحقق بإعطاء الزكاة لأولي الأمر . وليس بلازم أن يضعها امالك 
ني يد الفقير » فإذا قبضها الإمام أو نائبه . كان له أن يصرفها في هذه الأمور . 

أما الدليل الثاني القائم على حصر المصارف في عانية . فليس بكاف في 


. ۲١ فتم القدر جع ص‎ - ١ 
. ۱١۷ المغي +۲ ص‎ - ۲ 
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الرد على المتوسعين . ما دام هؤلاء يقولون : إن هذه الأمور من بناء المساجد 
وغيرها هي دن «سبيل الله ) فلم تخرج عن المصارف الي حصر ها الله ب 
١‏ إنما » .. ولكن الرد الصحيح على القائلين بهذا الرأي يكون بتحديد المراد 
من «سبيل الله » هل هو حاص بالغزو والقتال - "كما هو رأي الجمهور - 
أم هو عام يشمل كل بر وخير وقربة ‏ كما هو رأي من ذكرفا - وکا يدل 
عليه عموم اللفظ . 

ولكى نحدد هذا المراد تحديداً دقيقاً » علينا أن نستعرض موارد هذه 
الكلمة ني القرآن . لنبين ماذا يراد بها حيث وردت . فخير ما يفسر القرآن 
بالقرآن . 


« سبيل الله » في القرآن : 

ذكرت كلمة وفيسبيل الله ٠ي‏ القرآن العزيز بضعاً وستينمرة وقد جاء 
ذكرها على طريقين : 

١‏ فتارة تجر حرف «ي ) ( في سبيل الله ) كما في آية مصارف الركاة 
هذه وهو أكثر ما ورد ف القرآن > وتارة جر حرف «عن » ( عن سبيل الله). 
وذلك ني ثلاث وعشرين موضعاً من القرآن . 

وي هذه الموا ضع جاءت بعد واحد من فعلين إما الصد مثل ر إن الذرين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ) ۱۹۷ النساء + «إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » +" الأنفال . وأماالاضلال 
مثل « ومن الناس من يشثري مو الحديث ليضل عن سبيل الله » 5 لقمان . 

؟ ‏ وحينما جر ب ني » - وهو أكثر ما ورد في القرآن - يكون 
ذلك بعد فعل الإنفاق ( انفقوا في سبيل الله ) أو الهجرة (والذين هاجروا في 
سبيل الله ) أو الحهاد ( وجاهدوا ني سبيل الله) أو القتال أو القتل ( يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) ( ولا تقولوا لمن يقتل ني سبيل الله أموات ) 
١‏ - راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 
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أو المخمصة أو الضرب وما يشبهها . فما المراد بسبيل الله ني آيات القرآن ؟ 

ان السبيل في اللغة هو الطريق ٠‏ وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى رضاه 
ومثوبته » وهو الذي بعث الله النبيين ليهدوا اللحلق إليه . وأمر خاتم رسله 
بالدعوة إليه ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) النحل . وأن 
يعان في الناس ( هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي ) يوسف . 

وهناك سبيل آحر E‏ . هو سبيل الطاغوت . وهو الذي يدعو إليه 
إبليس وجنوده . وهو الذي ينتهى بصاحبه إلى النار وسخط الله . وقد قال 
لله مال شارا ين الط ن و ااج الذي اا ار س الله 
رال روا بقاناوة سبل الطاغوت + انا 

وسبيل الله : دعاته قليلون . وأعداه الصادون عنه كثيرون ١‏ ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » «ومن الناس من يشتري لو الحديث ليضل 
عن سبيل الله ) «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » هذا 
إلى أن تكاليف هذا الطريق تجعل أهواء النفوس عالفة له صادة عنه . ولهذا 
جاء التحذير من اتباع الموى : ١‏ ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله ) . 

وإذا كان أعداء الله يبذلون جهودهم وأموالهم ليصدوا عن «سبيل الله » 
فإن واجب أنصار الله من الموّمنين ان يبذلوا جهودهم » وينفقوا أموالهم في 
« سبيل الله » وهذا ما فرضه الإسلام » فجعل جزءاً من الزكاة المفرو ف ةبخصص 
لهذا المصرف اللحطير « ني سبيل الله » . كما حث المومنين بصفة عامة على إنفاق 
أموالهم في «سبيل الله ) . 
معى ( سبيل الله ) إذا قرن بالأنفاق : 

والمنتبع لكلمة « سبيل الله ) مقرونة بالإنفاق . يجد ها معنيين 0 

١‏ معى عام حسب مدلول اللفظ الأصلي دیل كل ألواع 
البر والطاعات وسيل الخيرات . وذلك كقوله تعالى : «مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
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يضاعف لن يشاء » وقوله «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون 
م 0 أذى لهم ا عدر es‏ عليهم ولا هم مز نون» 

لم يشم اجر سس هذه الات خاصة أن سبيل الله فيها مقصور عل القتال وما 
00 به : بدليل ذكر المن والأذى . وهما إا يكونان عند الاثفاق على 
الفقراء وذوي الحاجة . وبخاصة الأذى . وكذلك قوله تعالى « والذرين يكترون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعذاب آلم » فالمراد 
بسبيل الله في هذه الآية المعنى الأعم كنا قال الحافظ ابن حجر" - لا 
حصوص القتال . وإلا لكان الذي بنفق ماله على الفقراء والمساكين واليتامى 
وان السيل وعوها عدون صوصن اال سه دالا في دار الكائزين 
المبشرين بالعذاب . 

وزعم بعض المعاصرين : أن كلمة ١‏ في سبيل الله » إذا قرنت ا 
كان معناها الحهاد جزماً ۰ r‏ اوهو زعم غير مي على 
الاستقراء التام لموارد الكلمة في الكتاب العزيز . وآيتا البقرة والتوبة الم كورتان 
تردان عليه . 

؟ ‏ والمعى الثاني معنى خحاص وهو نصرة دين الله ومحاربة أعدائه وإعلاء 
كلمته في الأرض . حى لا تكون فتنة ويكون الددين كله لله . والسياق هو 
الذي بميز هذا المعبى الخاص من المعى العام السابق . وهذا المحى هو الذي 
بجي بعد القتال والحهاد مثل « قاتلوا في سبيل الله » « وجاهدوا ف سبيل الله ) 
ومن ذلك قوله تعالى بعد آيات القتال في سورة البقرة : ١‏ وانفقوا في سبيل الله 
ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله نمب المحسنين 70 فالانفاق هنا 
إنفاق في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته على أعدائه المحاربين له الصادين عنه 


. ۱۷۲ فتح الباري +۳ ص‎ - ١ 

۲ - النظام الافتصادي في الإسلام - تقي الدين النبهائي - من منشورات حزب التحرير ص ۲٠۸‏ 
ط ثالثة , 

سال آية = ۱۹۵ 


ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الحديد « ومالكم ألا تنفقوا في سبيل الله 
لله ميراث السموات والأرض . لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل . أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا . وكلا وعد الله 
الحسى "٠‏ فالسياق يدل على أن الانفاق هنا كالانفاق في الآبة السابقة . 

وني سورة الأنفالقال تعالى: وأعدوا هم ما استطعتم منقوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوم لا تعلمونهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شيء في سبيل اله يوف إليكم وأتم لا تظلمون » "فالمقام يدل 
بوضوح على أن سبيل الله في الآبة هو محاربة أعداء الله . ونصرة دين الله . 
انا صرح بذلك الحديث الصحيح « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
ف سبيل الله ۾ " . 

وهذا المعبى الخاص هر الذي يعبر عنه أحياناً بالحهاد والغزو . وتفسيرنا 
له بنصرة الإسلام وك ٠‏ وإلا لكان مضمون معبى ۱ جاهدوا في سبيل الله 0 
جاهدوا ي الحهاد ! 
سبيل الله في آية مصارف الركاة : 

وإذا كان لسبيل الله مع الانفاق هذان المعنيان : العام والخاص ‏ كا 
ذكرنا ‏ فما المراد به معنا في الاية الي حددت مصارف الزكاة: والانفاق 
ملحوظ فيها وإن لم يذكر لفظه ؟ , 

إن الذي أرجحه أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا ؛ لأنه 
بهذا العموم يتسع لحهات كثيرة . لاتحصر أصنافها فضلا عن أشخاصها . 
وهذا يناي حصر المصارف في ثمانية »> كما هو ظاهر الآبة . وكما جاء عن 
الي لر : «إن الله لم يرض محكم نبي ولا غيره في الصدقات حى حكم 


- آية ٠١‏ . 
س آية = ١‏ . 


۴ - متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري . 
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فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء ٠‏ . كما أن سبيل الله بالمعبى العام يشمل إعطاء 
الفقر اع والمسا كين و فة ة الأصناف ! لسبعة الأخرى , لأا جميعاً کش البر وطاعة 
ألله . فما الفرق إذن نين هذا المصرف وما سمه وما يلحقه 3 

إن كلام الله البليخ المعجز جب أن ينزه عن التكر رار بغير فائدة . فلا بك 
أن CET‏ عيزه عن بقية المصارف . وهذا ما فهمه المفسرون 
والفقهاء من أقدم م العصور . فصرفوا معبى سبيل الله . . إلى الحهاد . وقالوا : 
انه المراد به عند اطلاق اللفظ , وطمذا قال ابن الأثير : انه صار لكيرة الاستعمال 
فيه كأنه مقصور عليه . كا نقلناه عنه في أول الفصل 

وما يويد ما قاله ابن الأثير . ما رواه الطبرائي : أن الصحابة كانوا يوماً 
مع رسول الله لت فرأوا شاباً جلدا . فقالوا : لو كان شبابه وجلده في 
سبيل الله ؟!. يريدون ف الحهاد ونصرة الإسلام . 

وصحثك أحاديث كثيرة عن الرسول وأصحانه تدل على أن المعى المتبادر 
لكلمة ( سبيل الله » هو الحهاد . كقول عمر في الحديث الصحيح : « حملت 
على فرس في سبيل الله » يعى في الحهاد.وحديث الشيخين ١:‏ لغدوة في سبيل 
الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها » وحديث البخاري : « من احتيس فرساً 
في سبيل الله : إيماناً بالله وتصديتاً بوعده ٠‏ فان شبعه . وريه وروثه وبوله 
2 مز انه يوم القيامة يعي حسئات ) وحديث الشيخين : « ما من عبك يصوم 
یوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين ريما » وحديث 
النسائي والر مذي وحسنه : ”ن أنفق نفقة ف سبيل الله کت لسبعو .ا ضعف ) 


وحديثالبخاري: وما اغبر ت قدما عبد ي سبيل أله ؛ نمسا النار ( وغير ها 


كثير . ولم يفهم أحد من سبيل الله فيها إلا ابمحهاد . 
فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المراد من سبيل الله في آية المصارف : 


١‏ - قال المنذري في الترغيب : رواه الطبر اني ورجاله رجال المحيج ۽ + " صن + ط 
المنيرية . 
۲ ل خرج هذه الأحاديث كلها المنذري في الترغيب + ۲ كتاب المهاد . 
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هو اللحهاد » كا قال ابمحمهور » وليس المعى اللغوي الأصلي » وقد أيد ذلك 
حديث لا نحل الصدقة لغي إلا لحمسة ... وذكر ملهم الغارم والغازي في 
« سيل الله ) . 

وهلا أوثر عدم التوسع في مدلول « سبيل الله ؛ بحيث يشمل كل المصالح 
والقربات . کا أرجح عدم التضييق فيه » بحيث لا يقصر على الحهاد بمعناه 
العسكري المحض . 

ان الحهاد قد يكون بالقلم واللسان » كما يكون بالسيف والسنان . قد 
يكون اهاد فكرياً » أو تربويا » أو اجتماعياً » أو اقتصادياً » أو سياسياً . 
كا يكون عسكرياً . 

وكل هذه الأنواع من الحهاد تحتاج إلى الامداد والتمويل . 

الهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله » وهو أن يكون ١‏ في سبيل 
الله ) أي في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته ني الأرض » فكل جهاد أريد به 
أن تكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله . أباً كان نوع هذا الحهاد 
وسلاحه . ١‏ 

يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى « وي سبيل الله ) : (يعي : 
وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقته وشريعته الي شرعها لعباده » بقتال أعدائه. 
وذلك هو غزو الكفار ) , 

والحزء الأول من كلام شيخ المفسرين واضح ومقبول » وهو يشمل كل 
نفقة في نصرة الإسلام وتأييد شريعته » أما قتال أعداء الله وغزو الكفار » 
فليس إلا وجها واحداً من أوجه النصرة لهذا الدين . 

فالنصرة لدين الله وطريقتهوشريعته تتحقق بالغزو والقتالئي بعض الأحوال 
بل قد يتعين هذا الطريق في بعض الأزمنة والأمكنة لنصرة دين الله . ولكن 
قد بأئي عصر - كعصرنا ‏ يكون فيه الغزو الفكري والنفسي أهم وأبعد 
خطراً وأعمق أثراً »> من الغزو المادي العسكري . 

فإذا كان جمهور الفقهاء ني المذاهب الأربعة قديماً » قد حصروا هذا 
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السهم في تجهيز الغزاة والمرابطين على الثخور ٠‏ وإمدادهم ما محتاجون إليه من 
يل وكراع وسلاح . فنحن نضيف إليهم في عصرنا غزاة ومرابطين من 
نوع آتحر . أولئك الذين يعملون على غزو العقول والقلوب بتعاليم الإسلامء 
والدعوة إلى الإسلام . أولئك هم المرابطون محهودهم وألسنتهم وأقلاميم 
للدفاع عن عقائد الإسلام وشرائع الإسلام . 

ودليلنا على هذا التوسع ٤‏ معی الجهاد ' 

أولاة : ان اللمهاد في الإسلام لا ينحصر لي الغزو الحرلي والقتال بالسيف 
فقد صح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه سئل : أي ابلحهاد أفضل ؟ فقال 
و كلمة حى عند سلطان جائر 237 , 

کا روی سلم في صحبحه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ن ی اي اناقل إل كان لمن امب ر رون 
وأصحاب يأخذون بسدّته ويقتدون بأمره ء ثم ابا تخلف من بعدهم خلوف ؛ 
يقولون ما لا يفعاون » اا . فمن جاهدهم بيده فهو ومن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو ومن » ومن جاهدهم بقابه فهو مومن » ولیس 
وراء ذلك من الابمان حبة خخردل » . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكه ٠‏ )ل 

ثانياً : ان ما ذكرناه من ألوان الحهاد والنشاط الإسلامي لو لم يكن داحلا 
في معنى الحهاد بالنص ٠»‏ لوجب الحاقه به بالقياس . فكلاهما عمل يقصد به 
نصرة الإسلام والدفاع عنه » ومقاومة أعدائه » واعلاء كلمته في الأرض . 

وقد رأينا من فقهاء المسلمين من ال حق بالعاملين على الركاة كل من يعمل 
١ (‏ ) رواه احمد و النسائي و البيهقي فى الشعب والشياء المقدسي عن طارق بن شهاب وقال المنذري بعد 
عزوه السائي اسناده صصيح . التيسير للمناري + ١‏ ص ۱۸۲ . 


)۲( رواهة أحمد e‏ والسائي وابن حبان والحاكم عن اس وقال صسبيح وأقروه 
كما في التيسير + ١‏ ص ٤۸٩‏ 


568 


0 


في مصلدة عامة لامسلمين . قال ابن رشد : والذين أجازوها للعامل وإن كان 
غنيً » أجازوها للقضاة ومن في معناهم » من المنفعة بهم عامة للمسلمين 3١‏ , 

كا رأيئا من فقهاء الحنفية من التق بابن السبيل كل من هو غائب عن ماله 
غير قادر عليه » وإن كان في بلده ؛ لأن المعتبر هو الحاجة وقد وجدت . 

فلا عجب أن نلحق بالحهاد ‏ عى القتال ‏ كل ما يودي غرضهء 
ويقوم بمهمته من قول أو فعل ؛ لأن العلة واحدة » وهي نصرة الإسلام . 

ومن قبل رأينا للقياس مدخلا" في كثير من أبواب الز كاة . ولم نجد مذهباً 
إلا قال به في صورة من الصور . 

وبذلك يكون ما اخحترناه هنا في معنى سبيل الله هو رأي الجمهور مع بعض 
التوسعة في مدلوله , 

وأود أن ألبّه هنا على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تكون في بلد ما 
وزمن ما وحالة ما جهاداً في سبيل الله » ولا تكون كذلك في بلد آحر أو وقت 
آخر أو حال اشر 

فإنشاء مدرسة في الظروف العادية عمل صالح وجهد مشكور يذه 
الإسلام ولكنه لا يعد جهاداً , فإذا كان بلد ما قد أصبح فيه التعليم وأصبحت 
المرسسات التعليمية في يد المبشرين أو الشيوعيين أو اللادينيين العلمانيين › فإن 
من أعظم الحهاد انشاء مدرسة إسلامية خالصة » تعلم أبناء المسلمين وتحصنهم 
من معاول التخريب الفكري واللحلقي › وتحميهم من السموم المنفوئة في 
المناهج والكتب » وني عقول المعلمين » وي الروح العامة الي توجه المدارس 
والتعليم كله . 

ومثل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية المطالعة في مواجهة المكتباتالهدامة, 

وكذلك إنشاء مستشفى إسلامي لعلاج المسلمين » وانقاذهم من استغلال 
الارساليات التبشيرية الحشعة المضللة » وإن كانت المؤسسات الفكرية والثقافية 
تظل أشد خطراً » وأبعد أثرا . 
)١(‏ بداية المجتهد + ١‏ ص ٠۷١‏ ط اللبي . 
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أين يصرف سهم سبيل الله ني عصرنا ؟ : 

رأينا فيما سبق أن القول المشهور والمعتمد في المذاهب الأربعة : ان سبيل 
aE‏ اموا الى السكوي الخرق .وسار ة حرم سيل ال 
هي الحرب الإسلامية » مثل حروب الصحابة والتابعين لهم باحسان . الي 
خاضوها باسم الله » وتحت راية القرآن ٠‏ وهدفهم أن يخر جوا الئاس من عبادة 
الحاق إلى عبادة الله وحده ٠‏ ومن ضيق العيش إلى سعة الحياة . ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام . 

ويتصور بعض الناس أن هذه الحرب ليس لا وجود اليوم » ولم يكن ها 
وجود منذ أمد طويل . والروب التي تندلع في أوطان المسلمين اليوم ومن 
زمن ليست حروباً إسلامية يخوضها مسلمون ضد كفار . إثما هي حروب 
وطنية أو قومية بخوضها قوم ضد من اعتدوا على وطنهم أو قومهم . فهي إذن 
حروب دنيوية لا صلة ها بالدين . ولهذا لا تعتبر « في سبيل الله » فلا حل للمسلم 
صرف الركاة إليها . 

هذا ما يتصوره بعض المسلمين ويقولونه . وهو كلام يمحتاج إلى نحقيق 
وتمحيص ء حى يعرف صوابه من خخطئه . 

إن الحرب الإسلامية » أو المهاد الإسلامي ليس محصوراً في الصورة الي 
عرفت أي حروب الصحابة»تلك الحروب الي شتت لإزالة القوى الطاغية 
المتجبرة » الي صدث عن سبيل الله بالعلف » وقاومت دعوة الله بالسيف » 
وقتلت دعانما بالظلم والغدر . تلك الحروب الي لم يعرف التاريخ ها مثيلا” 
في غاياتها ولا في آدابها » ولا في نتائجها وآثارها . فقد كانت حروباً 
لتحرير الشعوب من تسلط التأفين والطواغيت » الذين أرادوا أن يتخذوا 
عباد الله عبيداً لهم . 

إا صورة رائعة ‏ ولا شك ب للحرب الإسلامية وللجهاد الإسلامي › 
ولكنها ليست الصورة الوحيدة . فقد شهد التاريخ الإسلامي حروباً ومعارك 
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أخرى وقف فيها الإسلام وأهله موقف الدفاع عن الذات والحرمات والأرض 
والمقدسات . وقامت معارك للإسلام مع أعدائه لا تقل قدسية عن معارك 
الصحابة والتابعين . تلك المعارك الي لمعت فيها أسماء عماد الدين زنكي وئور 
الدين حمود وصلاح الدين وقطر والظاهر بيبرس وغيرهم . إنها معارك حطين 
وبيت المقدس وعين جالوت وغيرها . معارك إنقاذ الأرض الإسلامية من أيدي 
التتار والصليبيين الغزاة . 

وإذا كان جهاد الصحابة والتابعين من أجل دعوة الإسلام » فإن جهاد 
نور الدين وصلاح الدين وقطز من أجل دار الإسلام . والجهاد كا يفرض 
لحماية العقيدة الإسلامية ؛ بفرض لحمابة الأرض الإسلامية . والعقيدة الإسلاية 
كالارض الإسلامية » كاثاهما يجب أن تحفظ وتصان من كل عدوان , 

وإثما نزلت الأرض هذه المارلة وجعل الدفاع عنها عبادة وفريضة مقدسة؛ 
لأا « دار الإسلام ) وحماه ووعاوه ٠‏ لا لمجرد انها أرض الآباء والأجداد , 
فالمسلم قد بجر وطن آبائه وأجداده على حبه له وتعلقه به إذا لم يكن للإسلام 
فيه راية ترفع » ولا كلمة تسمع » كما فعل الرسول وأصحابه حين تركوا مكة 
مهاجرين في سبيل الله . 


تخرير أرض الإسلام من حكم الكفار : 

ولا شك أن من أهم ما ينطبق عليه معنى اللمهاد ني عصرنا هو : العمل 
لتحرير الأرض الإسلامية من حكم الكفتار الذين استولوا عليها » وأقاموا 
فيها حكمهم بدل حكم الله . سواء أكان هولاء الكفار يبودا أم نصارى أم 
وثنيين »› أو ملحدين لا يدبنون بدين . فالكفر كله ملة واحدة , 

فالرأسمالي والشيوعي > والغربي والشرقي » والكتاني واللادبي ٠‏ كلهم 
سواء في وجوب محاربتهم ذا احتلوا جزءاً من ديار الإسلام » يقوم بذلك أدنى 
البلاد إلى هذا الخزء ؛ يعاوهم الأقرب فالأقرب » حسب الحاجة > إلى أن 


يشمل الوجوب السلمون جميعا » ان لم تقم الكفاية إلا بالجميع . 
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وم يبتل المسلمون في عصر » 5ا ابتلوا اليوم » بوقوع كثير من ديازهم 
في قبضة الكفرة المستعمرين . وني مقدمة هذه الديار : فلسطين الي ساط عليها 
شذاذ الآفاق من اليهود . ومثل ذلك كشمير الي تساط عليها الهندوس المشركون 
واريثريا والحبشة وتشاد والصومال الغربي » وقبرص ٠‏ الي تسلطت عليها 
الصلييية الحاقدة المأكرة + ومثل ذلك سم رقن ويخارق وطشقيك وار یشان 
والبانيا وغيرها من البلاد الإسلامية العريقة الي تساطت عليها الشيوعية الملحدة 
الطاغية . 

ا البلاد كلها » وتخليصها من برائن الكفر » وأحكام الكفار 
واجب على كافة المسلمين بالتضامن » واعلان ارب المقدسة لانقاذها فريضة 
إسلامية . 

فإذا قامت .حرب في أي جرء من هذه الأجراء بهذا القصد » ولهذه الغاية: 
تخليص البلد من أحكام الكفر وطغيان الكفرة » فهي ‏ بلا نزاع ‏ جهاد ني 
سبيل الله ؛ يجب أن يمول ويعان » وان يدفم له قسط من مال الركاة » يقل 
ويكار حسب حصيلة الز كاة من جهة » وحسب حاجة اللحهاد من جهة ثائية . 
وحسب حاجة سائر المصارف الأحرى شدة وضعفاً من جهة ثالثة » وكل هذا 
موكول لأهل الحل والعقد » وذوي الرأي والشورى من المسلمين » ان وجدوا. 


لبس كل قتال في سبيل الله : 

ولكن مما يحب التنبيه عليه أيضاً : أن بعض المسلمين يحسبون أن كل من 
حمل السلاح من يتسمون بأسماء المسلمين يعتبر في « سبيل الله » أب كانت 
وجهته وغايته » وشعاره ورايته » سواء خاض المعركة باسم الله أم بام 
غيره من المخلوقين . وسواء كانت الراية الي بقاتل تحتها إسلامية أم جاهلية . 
فلا فرق عندهم بين الحرب الإسلامية والحرب القومية أو الوطنية أو 
الطبقية ! 

والذي نوٴکده : أن الحرب نما تكون « في سبيل الله » إذا ارتبطت بدوافع 
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إسلامية » وأهداف إسلامية . أعى أن تكون حرباً لنصرة دين الله وإعلاء 
كلمته » والدفاع عن دار الإسلام » وكرامة الإسلام . وهذا هو الذي مير 
الحرب الإسلامية من غيرها . 

فإذا أخليت الحرب من هذا العنصر الروحي › فقد أصبحت حرباً دنيوية 
عادية » كالى يخوضها الناس جميعاً » حى الملاحدة واللاذينيون . 

فإذا قامت حرب من هذا النوع ؛ لا مكان فيها لله جل" شأنه ‏ ولا 
لدينه » ولا لكتابه » ولا لرسوله »> فلا جوز أن يصرف فيها درهم واحد من 
مال الركاة » برعم أنها ١‏ في سبيل الله » . 

لنفرض أن جماعة - مثلا” ‏ من الشيوعيين الألبائيين أو الأزبكستانيين 
قاموا لتحرير بلادهم ‏ الإسلامية الأصل ‏ من الشيوعيين الروس » وحاربوا 
من أجل ذلك » فهل تعد هذه الحرب جهاداً في سبيل الله » يجوز أن يدفع لها 
من أموال الزكاة ؛ لها حرب لتحرير أرض إسلامية من أيدي أجانبروس 
مستعمرين ؟ 

واب واب قطعاً بالنفي ؛ لأن الشيوعي الازبكستاني كالشيوعي الروسي 
في نظر الإسلام » فهي تتحرر من سلطان طاغوت » لتقع في سلطان طاغوت' 
' لحر , ولا عبرة باختلاف الحسيات أو الأوطان ؛ ما داموا جميعاً طواغيت » 
أو أولياء للطاغوت ؛ إثما تكون مثل هذه الحرب جهاداً إذا قام بها مسلمون » 
همهم أن يطردوا حكم الكفر ليقيموا مكانه حكم الإسلام » ويسقطوا راية 
احاهلية لبر فعوا مكانما راية التوحيد . | 

إن الإسلام لا يقدس مطلق الحهاد والقتال » ولكنه يقدس الحهاد والقتال 
إذا کان ف سبيل الله » فالناس ‏ كل الناس - يقائلون ويجاهدون ويبذلون 
الأنفس والأموال 3 دفاعاً عن أنفسهم وحرهامم وأوطامهم 3 حی الفجار 
ومن لا دين لهم 3 يقد مون روائم من البطولات والتضحياتث 5 سبيل 
الدفاع عن ديارهم وأقوامهم » ولا يعتد بشيء سن ذلك عند الله . 

إنما يتميز المؤمنون عن غير هم من المقائلين والمجاهدين » بأنهم يجاهدون 
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ف سبيل الله ¢ ويقاتاون ف سبيل الله 5 هذا هو شعار هم وهه هې 

غايتهم . 3 5 
فهذه الغاية الكربمة المقدسة هي الي قد ست جهادهم وحر بهم ٠‏ وجعاته 

م اعظم العبادات والقربات إلى الله . 
فإذا قاتل المسلم لتحرير أرض ٠‏ فهو لا يقاتل ليحل" فيها جنس مكان 

جنس » أو طبقة عمل طبقة ٠‏ إنما يقاتل ليطرد منها حكم غير الله . وليقوم 

فيها حكم الله . ویسود فيها شرع الله . وتعلو كلمة الله . 
وبدون هذا المعى يفقد القتال نسبه وصلته بالإسلام . ويصبح حرباً دليوية 

محضاً . حرباً في سبيل الطين لا في سبيل الدين ٠.‏ وما أعظم الفرق بين 

الحربين ! 
وان قثالا من هذا النوع لا يستطيم العالى المسلم الشحيسح بدرئه أن يف 

e‏ ن لمع ۳ 00 يمي 

بأنه « في سبيل الله » » ويحوز للمسلمين أن يدفعوا فيه فريضة ز كانم . وربما 

كان الذين يحملون السلاح فيه أشد” عداوة للإسلام من الكفار الأصليين . 
حرج ألو حمل عبد الغي الحافظ بسنده عن عبد الرحمن بن آي نعم 3 

قال : كنت جالساً مع عبد الله بن عمر »> فاته امرأة فثالت له : يا أبا عيك 

الرحمن » ان زوجي أوصى ماله في سبيل الله ! قال ابن عمر : فهو كما 
قال » في سبيل الله ! فقلت ( القائل ابن أي نعم ) : ما زدنها فيما سألت عنه 
إلا غما ( يعني أنه لم يحبها جواباً شافياً يريحها فيما سألت عنه ) . قال : فما 

تأمرني يا ابن ألي نعم ؟ آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء ابحيوش الذين يخرجون . 

فيعتدون ني الأرض وبقطعون السبيل ؟! قلت : فما تأمرها ؟ قال : آمرها 

أن تدفعه إلى قوم صالحين ؛ إلى حجاج بيت الله الحر| > أولئك وفد الرحمن » 

اولك وفد الرحمن . أولئك وفد الرحمن ١‏ 44 . 

1 ويبدو أن هذه القصة هي أصل ما روي عن أبن عير‎ . ١86 تفسير القرطبي + ۸ ص‎ - ١ 
ان الج من سبيل الله » حسما يفهم من سياق القرطبي ها , وكلام ابن عبر يدل على أن‎ 
سبيل الله إذا أطلق يفهم منه المهاد ولكنه صر فها عن هذا المتبادر لما رأى من اتخراف آمل‎ 
, المهاد وفسادهم‎ 
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وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما » تحرج أن يجعل عمل الحيوش في 
زمنه في سبيل الله » مع أن الحيوش في ذلك العصر لم يكن لها راية غير الإسلام» 
ولا وجهة غير الإسلام » حى جيوش اللحوارج أنفسهم . 

فكيف لو رأى ابن عمر جيوشاً لا يذ كر فيها امم الله » ولا اسم الإسلام؛ 
ولا تكاد تقام فيها صلاة أو عبادة لله ؟ وكيف لو رأى جيوشاً قادنما لا يعرفون 
غير الكاس والطاس ؟ وكيف لو رأى جيوشاً يقوم توجيهها كله على أساس 
علماني لا مكان فيه لله ولا لكتابه ولا لرسوله » ولا لدينه » فهي ترفع شعارات 
جاهلية » وتمجد الكفر وأهله » وتسخر من الدين ودعاته . ولا تفكر في الانجاه 
إلى الدين يوماً إلا لتتخذه أداة لتقوية الروح أو اثارة الحماس ! 

نعود فنقول : إن كل قتال يقوم نحت راية غير راية الإسلام » ولمدف 
غير نصرة الإسلام » والدفاع عن حرماته قتال غير إسلامي ؛ ومن المجازفة 
بالدين أن يقال عنه : في سبيل الله . 

ودليلنا على ذلك ما رواه الجماعة عن أي موسى قال : سثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عن الرجل يقاتل شجاعة » والرجل يقاتل حمية » 
والرجل بقاتل رياء » فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله » 3١‏ . 

فهذا هو المعيار الفاصل بين جهاد الإسلام ومعارك الحاهلية . وهذا هو 
الفارق بين سبيل الله وسبيل الطاغوت « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله » والمراد « بكلمة الله «رعوة الناس إلى الإسلام 9 . 

وليس المسلم مطالباً أن ينقب عن قلوب الناس » وإنما يحكم عليهم أفراداً 
ومنظمات وفقاً لاتجاهاتهم العامة » وشعار انهم المرفوعة » ورايام المنصوبة» 
وبياناتهم المعلنة ء وأما النيات اللحفية » والبواعث الباطنية لدى كل فرد › فأمرها 
موكول إلى الله تعالى . 


. ذكره في العقى . انظر : نيل الأوطار جلا ص ۲۲۹ - ۲۲۷ ط مصطفى الحلبي - ثانية‎ - ١ 
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وببذا البيان نعلم أن القول بأن كل قتال في هذا العصر ليس باسلامي . 
وليس في سبيل الله لأنه ليس كقتال الصحابة ‏ خطأ وتبور . كا أن القول 
بأن كل قتال يقوم في بلاد المسلمين ‏ مهما تكن أهدا ف أهله وشعاراتهم . 
وافكارهم واتجاهاتهم ‏ قتال في. سبيل الله : هو أيضاً خطأ ومجازفة . 

فعلى علماء المسلمين في هذا العصر أن يتقوا الله في فتاويهم »+ ويتحروا 
الاق . حى لا يضيعوا أموال المسلمين في تأييد أناس يعادون الإسلام سراً 
وعلانية . ويصفون أحكامه بالبدائية والوحشية . كما يصمون دعاته بالتأخر 
والرجعية » فرعا كان هولاء « المسلمون بالأسماء » أضر على دين الإسلام 
من اليهود والنصارى . 


السعي لاعادة حكم الإسلام جهاد في سبيل الله : 

وأحق ما بنبغي أن يصرف اليه سهم في سبيل الله في عصرنا ما ذكره 
العلامة المصلح السيد رشيد رضا رحمه الله . حيث اقترح تأليف جمعية ممن 
بقي من أهل الدين والشرف من المسلمين . تنظم جمع الز كاة منهم .وتصرفها 
- قبل كل شيء ‏ في مصالح المرتبطين ببذه الجمعية دون غيرهم . قال 
وبحب أن يراعى في تنظيم هذه الجمعية : أن لسهم ١‏ سبيل الله ١‏ مصرفاً في 
السعي لاعادة حكم الإسلام . وهو أهم من الحهاد لحفظه ‏ في حال و جوده - 
من عدوان الكفار . ومصرفاً لحر في الدعوة اليه والدفاع عله بالألسئة والأقلام 
إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة والسئة النيران . 0 )١١‏ 

هذا الكلام البصير . يدل على فقه عميق . وفهم دقيق . للإسلام وللحياة 
جميعاً . ويجب على دعاة الإسلام أن يعضوا عليه بالنواجذ . فهماً وتطبيقاً . 
فإن من البلاهة أن توحذ أموال المتدينين لتنفق على الملاحدة . والمتحللين 
والعلمانين ! 

أجل . إن أهم وأول ما يعتبر الآن « في سبيل الله » هو العمل الخاد » 


. ط ثالية‎ ٥۹۸ تفر المنار + ۱۰ ص‎ - ١ 


11 


لاستئناف حياة إسلامية صحيحة ٠‏ تطبق فيها أحكام الإسلام كله : عقائد 
ومفاهيم » وشعائر » وشرائع > وأخلاقاً وتقاليد . 

ونعني بالعمل الحاد : العمل الحماعي المنظم المادف ٠‏ لتحقيق نظام 
الإسلام » وإقامة دولة الإسلام » وإعادة خلافة الإسلام ٠‏ وأمة الإسلام ؛ 
وحضارة الإسلام . 

إن هذا المجال هو في الحقيقة أوجب وأولى ما ينبغي أن يصرف فيه 
الغيورون على الإسلام زكاة أموالهم وعامة تبرعاتهم » فان أكثر المسلمين 
للأسف لم يفهموا بعد أهمية هذا المجال » وضرورة تأييده بالنفس والمال» 
ووجوب ايثاره بكل عون مستطاع . على حين لا تعدم سائر المصارف من يمد 
لما يل المساعدة من الز كاة وغير الركاة . 


صور متنوعة للجهاد الإسلامي في عصرنا : 

وإذا كنا قد اخترنا أن الحهاد الإسلامي لا ينحصر في الحانب المادي 
العسكري وحدهءوأنه يتسع لأفواع أحرى من الحهاد» لعل المسلمين أكثر 
حاجة اليها اليوم من غيرها » فاننا نستطيع أن نضع عدة صور وأمثلة للجهاد 
الإسلامي المنشود في هذا العصر . 

وقبل عرض هذه الصور والأمثلة أحب أن أوضح حقيقة ها أهميتها هنا . 

هذه الحقيقة هي : أن عبء تجهيز اليوش النظامية وتسليحها والانفاق 
عليها » قد كان منذ فجر الإسلام ‏ محمولاة على اللحرائة العامة للدولة 
الإسلامية » لا على أموال الز كاة . فكان ينفق على اليوش والسلاح والمقاتلة 
من أموال الفيء والخراج ونحوها . وإنما يصرف من الز كاة على بعض الأمور 
التكميلية » كالنفقة على المجاهدين المتطوعين ونحو ذلك . 

وكذلك نرى ميزانية الميوش والدفاع في عصرنا » فعبوها يقع على كاهل 
الميزانية العامة » لأنما تتطلب نفقات هائلة تنوء بها حصيلة الركاة . ولو أن 
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الزكاة حملت مثل هذه النفقات لكانت جديرة أن تبتلع حصياتها كلها ولا 
0 نرى أن توجيه هذا المصرف إلى اللحهاد الثقاني والتّربوي والاعلامي 
أولى في عصرنا بشرط أن يكون جهاداً إسلامياً خالصاً وإسلامياً صحيحاً 2 
فلا يكون مشوباً بلوثات القومية والوطنئية » ولا يكون إسلاماً مطعماً بعناصر 
غربية أو شرقية » يقصد بها خدمة مذهب أو نظام أو بلد أو طبقة أو شخص . 
فان الإسلام كثيراً ما يتخذ عنواناً لموسسات وأوضاع هي في باطنها علمانية 
لا دينية » فلا بدا اذن أن يكون الإسلام هو الأساس والمصدر » وهو الغاية 
والوجهة » وهو القائد والموجه »> حى تستحق تلك الموؤسسات شرف الانتساب 
إلى الله » ويعد العمل فيها وها جهاداً في سبيل الله , 

ونستطيع أن نضرب أمثلة شى لكثير من الأعمال الي تحتاج اليها رسالة 
الإسلام في هذا العصر » وهي جديرة ان تعد بحق جهادا في سبيل الله . 

إن إنشاء مراكز للدعوة إلى الإسلام الصحيح ٠‏ وتبليغ رسالته إلى غير 
المسلمين في كافة القارات » في هذا العالم الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب » 
جهاد في سبيل الله , 

وإن إنشاء مراكز إسلامية واعية في داحل بلاد الإسلام نفسها » تمتضن 
الشباب المسلم » وتقوم على توجيهه الوجهة الإسلامية السليمة » وحمايته من 
الالحاد في العقيدة » والانحراف في الفكر > والانحلال في السلوك » وتعداه 
لنصرة الإسلام » ومقاومة أعدائه » جهاد ف سبيل الله . 

وإن إنشاء صحيفة إسلامية خالصة » تقف ي وجه الصحف الحدامة 
والمضللة ٠‏ لتعلي كلمة الله » وتصدع بقولة الحق ؛ وترد عن الإسلام أكاذيب 
المفترين » وشبهات المضللين » وتعلم هذا الدين لأهله خالياً من الزوائد » 
والشوائب » جهاد في سبيل الله . 

وإن نشر كتاب إسلامي أصيل ؛ بحسن عرض الإسلام » أو جانب منه » 
ويكشف عن مکنون جواهره ؛ ويبرز جمال تعاليمه » ونصاعة حقائقه > 
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كا يفضح أباطيل خصومه » وتعميع مثل هذا الكتاب على نطاق واسع 
جهاد £ سبيل الله . 

وان تفريغ رجال أقوياء أمناء مخلصين . للعمل في المجالات السابقة بهمة 
وغيرة وتخطيط . للحدمة هذا الدين » ومد نوره في الآفاق » ورد كيد أعداثه 
المثر بصين به ٠‏ وايقاظ أبنائه النائمين عله . ومقاومة موجات التبشير والالحاد 
والاباحية » جهاد ني سبيل الله . 

وان معاونة الدعاة إلى الإسلام الحق . الذين تتآمر عليهم القوى المعادية 
الإسلام في الحارج . مستعيئة بالطغاة والمرتدين من الداحل ٠‏ فتكيل لحم 
الضربات ٠‏ وتساط عليهم ألوان العذاب ٠‏ تقتيلا” وتعذيباً وتشريداً ونجويعاً ‏ 
إن معاونة هولاء على المقاومة والثبات في وجه الكفر والطغيان » جهاد في 
سبيل الله . 

وان الصرف على هذه المجالات المتعددة لهو أولى ما ينبغي أن يدفم فيه 
المسلم زكاته » وفوق زكاته ؛ فليس الإسلام ‏ بعد الله إلا أبناء الإسلام 2 
وخاصة في عصر غربة الإسلام 1 
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من هو ابن السبيل ؟ : 

ابن السبيل ) عند جمهور العلماء كناية عن المسافر الذي بمتار من بلك 
إلى بلد » والسبيل الطريق » وقيل لاضارب فيه ( ابن السبيل ) للزومه إياه كا 
قال الشاعر : 

أنا ابن الحرب ربتني وليداً 
إلى أن شبت واكتهلت لدالي 

وكذلك تفعل العرب » وتسمى اللازم لشيء يعرف به ( ابنه  )‏ . 

روى الطبري عن عباهد قال 5 لابن السبيل حق من الركاة وإن كان 
غنبا » إذا كان منقطعاً به . وعن ابن زيد قال : ابن السبيل المسافر » كان غنياً 
أو فقيراً » إذا أصيبت نفقته أو فقدت › أو أصاببا شيء » أو لم يكن معه 
لي ء » فحقه واجب""! . 
١‏ - تفسير الطبري - بتحقيق محمود شاكر +۱4 ص "0١‏ . 


باب المصدر لفسه , 
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عناية القرآن بابن السبيل : 

وقد ذكر القرآن الكريم هذا اللفظ ( ابن السبيل ) في معرض العطف عليه 
والاحسان اليه ماني مرات . ففي القرآن المكي يقول الله تعالى في سورة الإسراء: 
ووآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً  »‏ , 

وي سورة الروم: « فآتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير 
الذين يريدون وجه الله » 9 , 

وف القرآن المدني يجعله الله تعالى من مصارف الانفاق ‏ فرضاً كان أو 
تطوعاً ‏ قال تعالى ٠:‏ يسألونك ماذا ينفقون؟قل ما أنفقتم من خير فلله والوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 0" . 

ويأمر بالإحسان به ني الآبة الي سميت آية الحقوق العشرة : ١‏ واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إنخسانا وبدي القربى واليتامى والساكين 
والحار ذي القربى والحار الحنب والصاحب بالحنب وابن السبيل وما ملكت 
أعانكم 0 

ويجعل له حظاً في بيت مال المسلمين من حمس الغنائم : « واعلموا أنما 
غنمثم من شي ء فان لله أخمسه ولارسول ولذي قدي واا :لمكن وا 
السبيل ا رز 

كا يجعل له حظا من الفيء : ١١‏ أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم 7 

وبجعل له سهماً من الركاة : وهي الآية الي معنا : ١‏ إنما الصدقات .. 


. ۲۹ الإسراء-‎ ١ 
, ۴۸ = الروم‎  ؟‎ 
. م - البقرة س وإ‎ 
. ۳١ = ع س السا‎ 
4 ٤١  لافنألا‎ 0 
, الحشر س۷‎ 5 


إلى آخرها . وحظا آآحر ‏ بعد الز كاة - في مال الأفراد . ويجعل ذلك 
من عناصر البر والتقوى : ١‏ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآنى الركاة ۲ ٠‏ 


حكمة العناية بابن السبيل ؟ : 

والسر ي عناية القرآن بهذا النوع . ان دين الإسلام قد دعا إلى السياحة ء 
ورغب في السفر والسير في الأرض لأسباب كثيرة : 

أ فهناك سياحة دعا اليها لابتغاء الرزق . قال تعالى : « فامشوا في 
منا كبها وكلوا هن رزقه "١,‏ . وقال : « وآنحرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله وآحرون بقاتلون في سبيل الله » "' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ سافروا تستغنوا e‏ 

ب - وهناك سياحة دعا اليها الإسلام لطاب العلم . والنظر والاعتبار 
بآيات الله في الكون : وسنته في الحاق عامة . وني الاجتماع البشري خاصة . 
قال تعالى : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق » * وكأن في 
ذلك إشارة إلى البحوث الحيولوجية وتاريخ الحياة وما شابه ذلك . 

وقال تعالى : « قد خلت من قبلكم سان فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ) ٠‏ » «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي 


ي الصدور ام 

. ۱۷۷ - البقرة‎ - ١ 

؟ - الملك , 

. المزمل - آخر آية‎ - ٣ 


۾ - ذكره المذري في الرغيب والترهيب + ؟ في كتاب الصوم ء قال : رواه الطبرائي في 


الأوسط ورواثة قات : 


هم - العتكبوت = ١‏ . 
ت 7ل عراف سد ا ., 
۷ الج - ٤١‏ , 
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وقال الرسول صل الله عليه وسلم : ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً إلى ابحنة » 2١‏ . « من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 
حى یرجم كال 

وقد ضرب علماء الإسلام الأولون مثلا رفيعة برحلالهم المنقطعة النظير 
في سبيل طلب العلم . ثما جعل علماء عصرنا ومورخيه - من الغرب والشرق - 
يسجلونه لهم بكل إعجاب وإكبار . 

ج ‏ وهناك سفر دعا اليه الإسلام للجهاد في سبيل الله » وما سبيل الله إلا 
الدفاع عن الحوزة . وتأمين الدعوة واتقاذ المستضعفين » وتأديب الناكثين » 
قال تعالى : 

« انفروا خفافاً وثقالا” وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ني سبيل الله ذلكم 
خير لكم ان كثم تعلمون ۾ ٠"‏ . ثم تحداث عن المنافقين قال : « لو كان 
عرضا قريباً وسفراً قاصدا لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله 
لو استطعنا لخرجنا معكم, يبلكون أنفسهم › والله يعلم انهم لكاذيون » ' . 

وقال تعالى يعد المجاهدين بالمثوبة : ١‏ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 
ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون » '" . 

وقال عليه السلام : « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيها ,230 . 

د وهنئاك سفر دعا اليه الإسلام لاداء عبادته العالمية المتميزة ر الحج ) 
إلى بيت الله الحرام » وهو الركن اللحامس من أركان الإسلام » قال تعالى : 


و - قال المنذري ني الترغيب والذرهيب ؛ رواه مسلم وغيره ( كتاب الملم » الترغيب في الرحلة 
ي طلب العلم ) . 

- رواه الارمذي وحسله ( نفسه ) , 

, 4١  ةيوتلا‎ 

- نفسها = ۲) . 

. ۱۲١  اهسفن ب‎ 

- البخاري في كتاب المهاد . 
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e‏ چ عي و اكلم 
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« ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سيلا“ » (١ . ٠١‏ واذن في الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 0 

هذه أنواع من السفر والسياحة والضرب في الأرض . دعا اليها الإسلام > 
أو حث عليها تحقيقاً لأهدافه في الأرض . وتشبيتا لتعاليمه بين الناس + وهناك 
أنواع أخرى- ودين هذا شأنه لا بد أن يعطي عناية خاصة لامسافرين 
والسائحين > وخاصة هن انقطع به الطريق منهم ٠‏ وانقطع عن ذويه وماله 
ومسقط رأسه . وأن يأمر بمعونتهم بصفة عامة . واعطاتهم من مال الزكاة 
وهو مال العماعة بصفة خاصة وف ذلاك تشجيع للسياحة والسفر ٤‏ سبيل 
الأغراض المشروعة . وإكرام لاء في غربتهم والقطاعهم » وإثبات لحقيقة 
المجتمع المسلم المتماسك الذي يشد بعضه بعضاً . ويأحذ بعضه بيد بعض . دون 
اعتبار لاختلاف الديار . أو بعد المزار . 


لون من التكافل الاجتماعي لا نظير له في الأمم والأنظمة : 
لها نظير في نظام من الأنظمة أو شريعة من الشرائع . وهي لون من ألوان 
التكافل الاجتماعي فريد في بابه . فلم يكتف النظام الإسلامي بسد الحاجات 
تعرض للناس لأسباب وظروف شى كالسياحة والضرب في الأرض . وخاصة 
في عصور لم تكن في طرق المسافرين ا فنادق أو مطاعم أو محطات عله 
للاستراحة كا في عصرنا . 

وف الواقم العمل جد ابن سعد يروي لنا 8 ان عمر بن الطاب رضي 
الله عنه اتخذ في عهده دارا خاصة أطلق عليها « دار الدقيق » . وذلك أنه 
| س آل عمران س ۷ه . 
۴ س المج الم ٤‏ ۳۸ . 
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جعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما "يحتاج اليه . يعين به المنقطع 
به . والضيف ينزل بعمر . ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة 
ما يصلح من ينقطع به . ويحمل من ماء إلى ماء . ٠‏ 

وبي عهد نخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يحداثنا أبو عبيد أنه أمر 
الإمام ابن شهاب الزهري أن يكنب له السنة ني مواضع الصدقة . أي ما يحفظه 
من سئة الرسول أو سئّة الراشدين في المواضع الي تصرف فيها الصدقة . 
فكتب له كتاباً مطولا . قسمها فيهه سهماً سهماً . وما جاء في الكتاب عن 
ابن السبيل قوله : وسهم ابن السبيل يقسم لكل طريق على قدر من يسلكها 
ویر بها من الئاس » لكل رجل راحل من ابن السبيل ٠‏ ليس له مأوى ولا 
أهل يأوي اليهم : فبطعم حتى يحد منزلاة أو يقضي حاجته . ويجعل في منازل 
معلومة على أيدي أمناء » لا يمر بهم ابن سبيل لهحاجة إلا آووه وأطعموه » 
وعلفوا دابته . حى ينفد ما بأيديهم . ان شاء الله » "' , 

فهل رأت البشرية رعاية لذوي الحاجات مثل هذه الرعاية ي نظام غير 
نظام الإسلام » أو في أمة غير أمة الإسلام ؟ ! 


المني ء للسفر والمنقطع في الطريق : 

المسافر الذي انقطع به الطريق دون غايته فقط ؟ أم يشمله ويشمل الذي يريد 
إنشاء السفر إلى بلد أيضاً ؟ 

قال الجمهور : 


إن المنشي" للسفر لا يدخعل في وصف ابن السبيل وذلك : 
أ - لأن السبيل هو الطريق وابن السبيل الملازم للطريق الكائن فيها › 


و - طبقات ابن سعد جم ص ۲۸۳ ط بيروت . 
؟ ‏ الأموال ص ١٠مه.‏ 
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كا يقال ( ابن اليل ) للذي يكثر اللعروج فيه . والقاطن في بلده ليس في 
طريق ٠‏ ولا يثبت له حكم الكائن فيها . وهذا لا يثبت له حكم السفر بعزمه 
عليه دون فعله . 

ب - ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب . دون من هو في وطنه 
ومنزله . وان انتهت به الحاجة منتهاها . 

فوجب في رأي الحمهور أن يحمل المذكور ني الآبة على الغريب دون 
غيره » وإنما يعطى وله اليسار ني بلده . لأنه عاجز عن الوصول اليه والانتفاع 
به » فهو كالمعدوم ني حقه : فان كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي للأمرين : 
لفقره » ولأنه ابن سبيل . ويعطى لكونه ابن سبيل قدر ما يوصله إلى بلده + 
لأن الدفع اليه هذه الحاجة فيقدر بقدرها . ١‏ 


وقال الشافعي في ابن السبيل : 

هو الغريب المنقطع > والمنشىء للسفر أيضاً » أي من يريد سفراً ولايجد 
نفقة » فيدفع اليهما ما يحتاجان اليه » لذهابهما وعودهما , لأن المنشي للسفر 
يريده لغير معصية ٠‏ فاشبه المجتاز المنقطم . لاحتياج كل منهما لأهبة السفر 
وان كان اطلاق ابن السبيل على الثاني من باب المجاز ("! , 


والذي أراه : 

ان الرأي الأول أكثر انطباقا على وصف ( ابن السبيل ) في الآية » 
وأقرب إلى هدف التشريع ٠‏ فليس كل راغب في السفر . أو عازم عليه » 
يعطى من مال الز كاة » وان أراد بسفره منفعة حاصة به . من سعي على معاش 
أو ترويح عن النفس . 

أما رأي الشافعي رضي الله عنه فيوخل به فيما أرى ‏ فيمن يسافرون 


. ۷٠۲ الشرح الكبير - مع المي - جم ص‎ - ١ 
2 ٠١١ ص‎ ٦+ وجاية المحتاج‎ ۲٠١ ص‎ ٦ + انظر : المجموع‎ - ۲ 


كا" 


لمصلحة عامة بعود نفعها لدين الإسلام أو للجماعة المسلمة » كن بسافر ي 


بعثة علمية أو عملية يحتاج اليها بلد مسلم . أو يسافر في أي مهمة تعود على 
الدين والمجتمع المسلم بنفع عام . على أن يقر ذلك من بعتبر رأيهم من أهل 
المعرفة والديانة . 

ومثل هذا ان م يكن ابن سبيل بالفعل . فهو ابن سبیل باعتبار ما يكون 
باعتبار ما عزم عليه . وما قارب الشيء يأحذ حكمه . وني اعطائه اعانة 
له على خير عام للملة وللأمة فأشبه ا 1ه ا ايه اعطاء 
الغارمين لاصلاح ذات البين . فلو لم يكن اعطاء بالنص لكان اعطاء 
بالقياس . 

ونما يقوي هذا الذي قلناه : أن ابن السبيل في الآبة جاء معطوفاً على 
مصرف ( في سبيل الله ) فكأنه قال : في سبيل الله وني ابن السبيل . 

وقد ذكرنا ان التعبير القرآني في هذه الآبة عن بعض المصارف بكلمة 
( في ) إثما يفيد : أنبا مصلحة يدفع ( فيها ) قبل أن تكون شخصاً يدفع ( له ) 
حى إذا قبض واحد من هولاء حصة من الركاة . فائما يقبضها بوصفه ملا 
المصلحة العامة الي قصد الشارع إلى إقامتها . 

. وهذا لا يشترط تمليك هولاء الأربعة ( في الرقاب والغارمين وني سبيل 
الله وابن السبيل ) على الصحيح . وابن السبيل ‏ بناء على ما ذكرنا ‏ يشل 
مصلحة عامة . ولا يمثل نفسه . ولهذا يصح ألا يقبض هو القدر الذي بيخصه 
من الر كاة ويعطى منها شركة الطيران أو الملاحة أو الخامعة الي سيذهب اليها . 
والموؤسسة الي ستنفق عليه ... الخ . 

وقد قال الحنابلة ‏ من أصحاب الرأي الأول ان كان ابن السبيل مجتازاً 
يريد بلداً غير بلده . يدفع اليه ما بكفيه من مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى 
بلده . لأن فيه إعانة على السفر المباح . وبلوغ الغرض الصحيح : لكن يشرط 
كون السفر مشروعاً ؛ إما قربة إلى الله كالحج والحهاد وزيارة الوالدين + وإما 
مباحاً كطلب المعاش وطلب التجارات . وان كان السفر النزهة ففيه وجهان : 


يفن 


أحدهما : يدقع اليه . لاله غير معصية . والثالي ا يدفم اليه لأنه لا حاجة به 
إلى هذا السفر للق 

فإذا جاز إعطاء المسافر المجتاز حى يبلغ مقصده إعانة له على بلوغ غر ضه. 
وان كان لمعيشته هو بل لنزهته » فأولى منه بالعطاء ‏ طبماً هذا التعليل نفسه ‏ 
من يسافر لغرض صحيح من أجل الإسلام والمسلمين . 


شروط إعطاء ابن السبيل من مال الز كاة : 
لإعطاء ابن السبيل من مال الزكاة شروط . بعضها متفق عليه . وبعضها 
أونها : أن يكون محناجاً ني ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصله إلى 
وطنه . فإن كان عنده ما يوصله . فلا يعطى , لأن الود إثما هو إيصاله 
إلى بلده . بخلاف اللجاهد » فإنه يأخل منها ‏ عند غير الحنفية ‏ وإن كان 
غناً في الملوضع المقيم فيه ٠‏ لآن القصد من إعطائه إرهاب العدو . وبدفع 
الز كاة إلى المجاهد يقوى بأسه على عدو الله . 


الثاني : أن يكون سفره في غيرمعصية . أما من كان سفره في معصية 
كن حرج لقتل نفس . أو لتجارة محرمة . أو نحو ذلك . فإنه لا يعلى من 
اازكاة شيا ؛ لأن القصد من إعطائه إعانته . ولا يعان يمال المسلمين عل معصية 
الله . إلا أن يتوب توبة نصوحاً ؛ فيعطى لبقية سفره , إلا أن يخاف عليه 
الموت + فإنه يعطى ولو لم يتب ؛ لأنه وإن عصى هو لا نعصى تحن بتركه 
و 


. ۷٠٣۴ - ۷٠۲ انظر : الشرح الكبير +۲ ص‎ - ١ 

؟ - انظر : حاشية الاسوتي + ١‏ ص 44۸ . وقال بعض المالكية : لا يعطى وإن حخيف عليه 
اموت ؛ لأن نجاته في يد نفسه بالتوبة . وانظر : حاشية الصاوي ١+‏ ص ۲۴۳ . رقال 
بعضهم : ينظر في تلك المعصية ؛ فإن كان يريد قتل نفس أو هتك حرمة لم يمط إلا إن تاب» 
وإن شيف عليه الموت . المصدرين المد كورين , 


YA 


والسفر الذي لا معصية فيه يشمل السفر للطاعة ٠‏ والسفر للحاجة ٠‏ والسفر 
للنزهة . 

فأما سفر الطاعة . كالاج واللمهاد وطلاب العلم النافع : والزيارة المندوبة 
ولعوها . فلا حلاف ني إعطائه , لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة شرعاً . 

وأما السفر لحاجة دنيوية . كالسفر للتجارة وطاب الرزق ونحو ذلك . 
فالمعروف عند القائلين بأن ابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن بلده وماله - 
أنه يعطى بلا حلاف » لأن فيه إعانة له على حوائج دنياه المباحة + وبلوغ غرضه 
الصحيح . 
وأما عند الشافعية القائلين بأن ابن السبيل يشمل المنشى' للسفر من بلده : 
ففيه قولان : 

أحدهما : لا يعطى ؛ لأنه غير محتاج إلى هذا السفر . 

والثاني يعطى + لأن الرحص الي ناطها الشرع بالسفر . لم تفرق بين 
سفر الطاعة والسفر المباح . كقصر الصلاة . والفطر في رمضان . وهو 
۱ 1 
TTR‏ . فقد الحتلف فيه اختلافاً أكثر . وخحاصة عند 
الشافعية والحنابلة . 

قال بعضهم : يعطى ؛ لأنه سفر في غير معصية . 

وقال غير هم : لا يعطى ١‏ لأنه سفر غير تاج إليه » بل هو نوع من 
الفضول , )١١‏ 

الثالث : ألا يحد من بقرضه ويسلفه ني ذلك الموضع الذي هو فيه . وهذا 
فيمن له مال ببلده يدر على سداد القرض منه . ٠"‏ 


١‏ انظر : المجبوع للنوري ٦+‏ ص 5١9 ۰ 5١4‏ . والشرح الكبير المطبوع مع المغي ع 
ص ۷۰۱ 2 ۷*۲ . 

و - الظر في هذه الشروط : شرح الحرشي على خليل + ۲ ص ۲۱۹ . ونباية المحتاج للرملي 
٩ =‏ ص ٠. ۱١٩‏ 


هنا 


وهذا الشرط إثما اشئرطه بعض الالكية والشافعية . 

وخالفهم آخرون من علماء المذهبين : 

فقد رجح ابن العربي في « أحكام القرآن ؛ والقرطبي في ١‏ تفسيره » أن 
ابن السبيل : بعطى من الركاة ولو وجد من يسلفه . قالا : وليس يلزم أن 
يدخل تحت منة أحد . وقد وجل منة الله ولعمته . ٠٠‏ 

وقال النووي : لو وجا ابن السبيل من يقرضه لغايته . لم يلزمه أن يقتر ض 
منه » بل يحوز صرف الزكاة اليه . "© 

وقال الحنفية : الأولى له أن بستقرض إن قدر . ولا يلزمه ذلك + بلمواز 
عجزه عن الأداء , ٠١‏ 

وهذه علة أخرى تضاف إلى ما ذكره ابن العري والقرطي . 

فهما علتان تمنعان وجوب الاستقراض على ابن السبيل : 

الأولى : أن في الاستقراض قبولا لمنة الناس ٠‏ ولم يكلفه الله ذلك . 

الثانية : جواز عجزه عن سداد الدين . وثي ذلك ضرر به وبالدائن , 


كم يعطى ابن السبيل : 

أ مت يعظن: ابن اليل من النفقة والكنيوة ما يكفيه إلى مده 3 أو 
موضع ماله » ان كان له مال في طريقه . هذا إن لم يكن معه مال أصلا . ون 
EN E‏ 

ب ل وميا له ما يركبه إن كان سفره طويلا . وقدروا السفر الطويل بما 
تقصر فيه الصلاة » وهو نحو ۸٠‏ كم . أو كان ضعيفاً لا يقدر على المثى . 
وإن كان قوباً وسفره دون مسافة القصر » لم يعط المركوب » ويعطى ما ينقل 
عليه زاده إلا أن يكون قدراً يعتاد مثله أن مله بنفسه . 


27 أحكام القرآن القسم الثاني س ٩٩۸‏ . و تفسير القرطبي جم ص ۱۸۷ . 
؟ - المجموع جاص ۲١١‏ . 
م - انظر : فتح القدير جم ص ١8‏ . ورد المحتار +۲ ص ٦٤‏ . 


HE 


قالوا : وصفة مبيئة المركوب : أنه ان اتسع المال اشئري له مركوب » وإن 
ضاق اكتري له . وإنما قالوا ذلك ؛ لأن وسائل الركوب والنقل كانت هى 
الدواب . فلهذا قالوا : تشترى أو تكترى . أما الآن فقد نطورت وسائل 
النقل إلى السيارات والقطارات » والبواخر والطائرات » فلا سبيل إلى اشتر الما 
بل يكترى له ما يلاثم حاله منها . فمن كان يلا نمه ركوب القطار أو الباخرة» 
لا يتجشم نقله بالطائرة » حى لا يرهق مال الزكاة با يمكن الاستغناء عنه . 

< ب ويعطى جميع مون سفره » لاما زاد بسبب السفر فقط. وهذا هو 
الصحيح . 

د - ويعطى سواء كان قادرأ على الكسب أم لا . 

ه ب وبعطى ما يكفيه في ذهابه ورجوعه ان كان يريد الرجوع »ولیس 
له ف مقصده مال . 

وقال بعض العلماء : لا يعطى لارجوع أثناء سفره وإنما يعطى عند رجوعه . 
وبعضهم قال : ان كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب اعطي للرجوع » 
وإن كان عزمه اقامة مدة لم بعط للرجوع . والصحيح الأول . 

و وأما نفقة الاقامة بالمقصد فقد فصل في ذلك الشافعية فقالوا: إن 
كانت اقاسه دون أربعة أيام ‏ غير يومي الدخول واللتروج ‏ أعطي لها ؛ 
لأنه ني حكم المسافر » وله الفطر والقصر وسائر رخص السفر . وإن كانت 
أربعة أيام فأكثر - غير يومي الدخول والخروج - لم بعط لا ؛ لآنه خرج 
عن كونه مسافراً ابن سبيل »> وانقطعت رخص السفر » بخلاف الغازي » 
فإنه يعطى مدة الإقامة في الثغر وإن طالت . والفرق أن الغازي يحتاج إليه لتوقع 
الفتح » ولأنه لا يزول بالإقامة اسم « الغازي » بل يتأكد » بخلاف المسافر . 

وقال بعضهم : يعطى ابن السبيل وان طال مقامه إذا كان مقيماً لاجة 
يتوقع تلجز ها ۳۲„ ١‏ 

ز ‏ وإذا رجع ابن السبيلوقد فضل معه شيء هل يسترجع منه أم لا ؟. 
احم ق O o ae a‏ القن مو اا جل 

44  ةاكرلا‎ ۸۱ 


قال الشافعية : نعم > سواء قر على نفسه أم لا » وقيل : ان قثر على نفسه > 
بحيث بقي معه هذا الفضل من تقتيره لم يرجع بما فضل . وهذا بخلاف الغازي؛ 
حيث لا يستر جع منه إذا قثر على نفسه ؛ لآن ما يأحذه الغازي يأخذه عوضاً. 
حاجنا إليه وقيامه بالغزو وقد فعل » وابن السبيل بأخذ لاجته إلينا وقد زالت7١)‏ 
وقال الحنفية : لا يلزم ابن السبيل التصدق عا فضل في يده عند قدرته على 
ماله ء كالفقير إذا استخنى وعنده شي ء مزمال الركاة فلا يلزمه التصدق'"! . 


هل بوجد ابن السبيل في عصرنا ؟ : 

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن صئف ١‏ ابن السبيل ال يعد له وجود 
في عصرنا » نظراً لسهواة المواصلات وسرعتها وتنوعها » حى أصبح العالم 
كله كبلد واحد » ونظراً لوجود الوسائل الكثيرة الميسرة لحصول الإنسان على 
ماله بالقدر الذي يريد من أي مكان في الدنيا . عن طريق الحوالة على البنوك 
ونحوها 9 

هذا ما ذكره المرحوم الشيخ أحمد مصعطفى المراغي في تفسيره . ولكننا 
نخالفه ونرى أن ابن السبيل يوجد ‏ رغم ما ذكره من سهولة الحصو ل على 
امال من أي بلد - في صور شى . 


صور واقعة لابن السبيل : 

١‏ فمن الناس من يعد غنياً » وليس له رصيد في البنوك » فكيف 
يحصل مثله على ماله إذا كان بعيداً عنه ؟. ومثله من ينقطع ‏ لظروف وأسباب 
مختلفة ‏ في قرية نائية » أو صحراء شاسعة . ولا يستطيع الوصول إلى المدينة » 
حى يأخذ من البنك ما يريد : فماذا يكون ٠وقفه‏ ۷ 

. ۲۱١ ص‎ › ٩ + المجموع‎ -١ 
, 514 الظر : فح القدير ۲۳ ص ۱۸ »؛ ورد المحثار ج۲ ص‎ ۲ 


۳ - أنظر : تفسير المراغي ج ۲۸ . وقد ذكر هلا الرأي في تفسير الآية السادسة من سورة 
المشر , 


AY 


إن مثل هذا هو ابن سبيل 0 لأنه غي انقطع عن ماله » فاستحق العون . 
وهي صورة وإ كانت نادرة فهي تمع : 


المشردون واللاجئون : 

؟ ‏ ومن الناس من يحبر على مغادرة وطنه »> ومفارقة ماله وأملاكه » 
من قبل الغزاة المحتلين » أو الطغاة المستبدين » من الحكام الكفرة وأشباه 
الكفرة » الذين يضطهدون أهل الخير والصلاح » ويخرجونهم من ديارهم 
وأموالهم بغير حق » إلا أن يقولوا : ربنا الله . تجد الرجل من هولاء بفر بدينه 
وحريته من بلده إلى بلد آحر » ويبقى محروماً من ماله في موطنه » وان بقي 
هناك باسمه في البنك أو نحت الحراسة » أو ما شابه ذلك . كما هو شأن كثير 
من المضطهدين واللاجئين السياسيين . 

إن هم مالا" وملکا في أوطاهم » ولكن لا سلطان لهم في حاضرهم ‏ 
عليه ؛ ولا سبيل هم إليه » فهم أغنياء ملكا » فقراء بدا . وکل من كان هذا 
من له مال لا يقدر عليه ولو في بلده : 

ع بل ألحق بعض الفقهاء من الحنفية بابن السبيل » كل من هو غائب 
عن ماله » غير قادر عليه » وان كان في بلده » مسدلا“ بأن الحاجة هي 
المعتبرة » وقد وجدث ؛ لأنه فقير بدا » وان كان غنياً ظاهرأ ,١١‏ 

قالوا : وإن كان تاجر له دين على الئاس لا يقدر على أخذه » ولا يجد 
شيئاً » يحل له أحذ الزكاة . لأنه فقير يدا كابن السبيل!"" . 


؟ - الظر : ود المحتار + ۲ صن 54 » والبحر الرائق ب ؟ ص 5١٠١‏ , 
م - البحر الرائق +۲ ص 95١١‏ . 


YAY 


المسافر ون لمصلحة : 

٤‏ وإذا أذنا بمذهب الشافعي الذي يدخل في ابن السبيل : من يريد 
سفرا ولا يحد نفقة » واعتبرنا ما رجحناه من اشتّراط أن يكون هذا السفر 
في مصلحة معتبرة للإسلام أو للجماعة المسلمة ‏ أمكئنا أن نجد في عصرنا 
صوراً كثيرة هذا الصنف في الطلاب الناببين والصناع الادقين » والفنيين 
المتقنين > وغيرهم من محتاجون إلى بعثاتٽت الخارج ١‏ للتخصص في علم نافع » 
أو للتدريب على عمل منتج » بعود أثره بالحير على الدين والأمة . 


المحرومون من المأوى : 

ه ‏ كا أن بعض العلماء من الحنابلة أعطى تفسيرا آخخر لابن السبيل 
يدخل فيه كثير ون حى في عصرنا هذا . فقد ذكر : ان أبناء السبيل هم 
السؤال “ . يعني المتسولين الذين يتكففون الناس » و يسألونهم . 

وما يندى له مين أن لازال نرى في كثير من البلاد ني پت ينتسس أهلها 
إلى الإسلام > اناساً حرموا نعمة المأوى والمسكن » واتخذوا يك جر انك الشرارع 

وأرصفة الطرقات مأوى لحم » يفترشون ترابها » ويتخطون واا » فهولاء 

« أبناء سبيل » لأن الطريق لكل منهم أمه وأبوه !! 

إن هؤلاء وصمة في جبين المجتمع الذي يعيشون فيه » فلا عحب ان 
يعى بهم القرآن ؛ ويذكرهم بوصف خاص » غير وصف الفقراء والمسا كين» 
ويفرض هم سهماً في الضريبة الإسلامية الأولى : الزكاة . 

ولا غرابة ان يعطى هولاء من مال الزكاة بوصفهم أبناء سبيل » وبوصفهم 
فقراء أيضاً . فيعطون بالوصف الأول ما يخرجهم عن بنوة الطريق بأن مأ 
لهم المسكن اللائق الهم » ويعطون بالوصف الثاني ما يضمن هم نمام كفايتهم 
ويكفل لهم معيشة حسنة › يتحقق هم فيها اشباع حاجامم البشرية من غير 
اسراف ولا تقتير . 


. ۲٣۴۷ انظر : الانسات سم من‎ - ١ 
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الاقطاء : 


5 وذكر السيد رشيد رضا في تفسيره : ان اللقيط يوشك أن يدخل 
في معبى ابن السبيل : كما ذكر أن بعض اذكياء المعاصرين اختار في رسالة له: 
ان هذا هو المعى المراد . 

وقوى الشيخ رشيد هذا الاختيار ‏ وإن لم يجزم به - بأن اللفظ يتسع 
القيط ما لا يتسع اغيره . وبأن القرآن عبي بأمر اليتيم والإحسان به لحكمة بالغةء 
وهي : أن الينيم يهمل أمره بفقد الناصر القوي الغيور : وهو الأب . أو 
تكون تربيته ناقصة . بالجهل الذي هو جناية على العقل . أو فساد الأخلاق 
الذي هو جناية على النفس ٠‏ وهو يجهله وفساد أخلاقه . يكون شراً على أولاد 
الناس . يعاشر هم فيسري إليهم فساده , فإذا كان هذا شأن البتيم فاللقيط أولى 
وأجدر منه بالإحسان بما ذكرنا من الحكمة والفقه . 

قال 9 وإعا غفل جعي اللفسرين عن ذكره 04 أندرة اللقطاء ي زمن 
المتقدمين منهم . ولاحظ للمتأخرين منهم من التأليف إلا النقل عنهم » . 

على أن اللقيط إن لم يدخل في معبى « ابن السبيل » فهو داخل في عموم 
« الفقراء والمساكين ) قط ٠‏ فإن الفقير هو المحتاج 0 صغيراً كان أو كبيراً . 


فحقه في الزكاة ثابت بيقين . 


, تفسير المثار + ه٠ ص 84 ط ثانية‎ - ١ 


الفص اشاس 


مبَاحِشْحَول الأصناف المسسحِقين 


مذاهب الفقهاء ني استيعاب الأصئاف : 

ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه الكريم » وحصرها في ثمانية 
أصناف شرحناها وفصلنا القول في بيانها . وبقى هنا .سألة لا بد من توضيحهاء 
وهي : هل جب على مفرق الزكاة سواء أكان امالك أو الحاكم ‏ أن بوزعها 
على جميع هولاء الأصناف الثمائية , وان يسوى بينهم في قدر ما يعطيه ؟ 

هكذا فهم بعض الفقهاء . منهم الإمام الشافعي الذي أطال في تفصيل هذه 
المسألة في كتاب (الأم ) في فصول كثيرة . 

قال النووي ثي المجدوع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : ان 
كان مفرق الزكاة هو امالك أو وكيله سقط نصيب العامل . ووجب صرفها 
إلى الأصئاف السبعة الباقين ان وجدوا . وإلا فالموجود منهم . ولا يجوز ترك 
صئف .لهم مع وجو ده . إن تركه ضمن نصيبه.. و بمذهينا في استيعاب الاصناف 
قال عكرمة وعدر بن عبد العزيز والزهري وداودا'! . 
وعن أحمد رواية أيضاً توافقمذهب الشافعي :انه يحب تعميمهم والتسوية 


- المجموع + 5 ص ١89‏ , 
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بينهم . وان يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا + لأآله أقل الجمع . 
إلا العامل ؛ لأن ما يأخذه اجرة. فجاز ان يكون واحداً . وان تولى الرجل 
اخراجها بنفسه سقط العامل . وهذا اختيار أي بكر من الحنابلة ٠١‏ 

واستحب أأصبغ من المالكية مذهب الشافعي ن تعميم الأصناف » حى 
لا يندرس العلم باستحقاقهم . ولا فيه من الحمع بين #تلف المصالح لا 
فيه من سد الكلة والغزو ووفاء الدين . وغير ذلك ولا يوجبه من 
دعاء الجميع'" ا 

قال ابن العربي : واتفقوا على انه لا بعطى جميعها للعاملين فيها "لان 
a E A‏ كاوهي لا انسل اموق مد E‏ 
الإسلام كما قال الطبري . 

واعتمد أصحاب الشافعي على أن الله أضاف الصدقة بلام التمليك ( الفقراء 
والمساكين .. الخ ) إلى مستحق حى يصح منه الملك على وجه التشريك . 
فكان ذلك بياناً للمستحقين :وهذا كا لو أوصى لاصناف معينين أو لقوم 
معينين!' . فيجب أن يعمهم جميعاً . 

واستدلوا من السنة بما رواه E‏ الحارث الصدائي قال 
أتيت رسول الله لِك فبايعته فتاه رجل فقال : اعطي من الصدقة . فقال 
له رسول الله ملق ان الله لم برض بحكم ني ولا غيره في الصدقات حى 
حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء : فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك 
حقك » . 

وخالف الشافعي مالك وأبو حنيفة وأصحابهما » و لم يوجبوا استيعاب 
الأصناف في القسمة . 

وقالوا : ان اللام ف اليه ليست لام التمليك ؛ وإتما هي لام الأجل 


و - الكاقي لابن قدامة جا ص 1١45‏ . 
؟ ‏ نقل ذلك الصاوي في حاشيته + ١‏ ص 4م لقلا عن الحرثي . 
م - أحكام القرآن لابن العربي + ۲ ص ٩٤۷‏ . 


ا 


كقولك : هذا السرج للدابة » والباب للدار . 

واستداوا بقواه تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي : وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) فلم يذكر ها في الآبة مصرفاً إلا الفقراء . 
والصدقة مى اطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض . وقال الي عل أمرت 
أن آخد الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم . وهذا نص في ذكر أحد 
الأصناف قرآناً وسنة 13١‏ . 

وقد روى أبو عبيد عن ابن عباس أنه قال : إذا وضعتها في صنف واحد 
من هذه الأصناف فحسبك : إنما قال الله تبارك وتعالى ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين ) وكذا وكذا . لثلا يجملها في غير هذه الأصناف ١‏ . ونحوه عن 
حليفة . 

وعن ابن شهاب قال : أسعدهم بها أكثرهم عدداً وأشدهم فاقة . 

وعن ابراهم قال : ما كانوا يسألون إلا عن الفاقة ( الفاقة : الفقر ) . 

وقال سفيان وأهل العراق ( أبو حنيفة وأصحابه ) : إذا وضعها في صنف 
واحد من الثمانية أجرأه . 

وقال ابراهيم النخعي : إذا كان الال كثيرا ففرّقه في الأصناف . وإذا 
كان قليلا فاعطه صنفاً واحداً . وروی مثل هذا عن عطاء '"! 

وقال أبو ثور ا إن أنحرجه صاحبه جاز له ان يضعه ي قسم »> وان قسمه 
الإمام استوعب الأصناف . 

وقال ا الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على 
وجه الاجتهاد من الوالي . فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد » أوثر 
ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي . وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآلحر 
بعد عام أو عامين أو أعوام ٠‏ فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك . 


. ٩٤۷ أحكام القرآن لابن العربي + ۲ ص‎ - ١ 
. ؟ - ذكر هذه الآثار أبو عبيد في ( الأموال ( ص "لاه -غلاه‎ 
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وعلى هذا أدركت من ارضى من أهل العلم » “١‏ . 

وأوجه الأقوال المذكورة ما قاله النخعي وأبو ثور ومالك وهي - فيما 
أرى - يكمل بعضها بعضا . 
عقيق صاحب الروضة الندية : 

وقد حقق ذلك صاحب الروضة الندية فقال : ان الله سبحانه جعل الصدقة 
مختصة بالاصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم . واختصاصها ببم لا يستلزم أن 
تكون موزعة بينهم على السوية . ولا ان يقسط كل ما حصل من قليل أو 
كثير عليهم . بل المعى : أن جنس الصدقات بحنس هذه الأصناف . فمن 
وجب عليه شىء من جنس الصدقة : ووضعه ني جنس الأصناف فقد فعل 
فا اروا فيه وما عق ها ار اق عليه وكر ل ت هل امالك 
- إذا حصل له شيء نجب فيه الزكاة - تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية 
على فرض وجودهم جميعاً : لكان ذلك - مع ما فيه من الحرج والمشقة ‏ 
الفا لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم . وقد يكون الحاصل شيئاً حقيراً لو 
قسم على جميع الأصناف لا انتفع كل صنف بما حصل له » ولو كان نوعاً 
واحداً فضلا عن أن يكون عددا !! 

وحديث زياد بن الحارث الذي قال له التي : ان الله لم يرض بحكم بي 
ولا غيره في الصدقات حى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء ... هذا الحديث 
على فرض صلاحيته للاحتجاج ( ففي اسناده مقال ) فالمراد بتجزئة الصدقة 
تجزئة مصارفها » كما هو مصارف الآية التي قصدها بر . ولو كان المراد 
تجزئة الصدقة نفسها » وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل 
له » لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره » وهو خلاف 
الاجماع من المسلمين . 

وأيضاً لو سلم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات الي تجتمع عند الإمام 


أ - أحكام القرآن + ۲ ص ٩4۸‏ . 
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لا باعتبار صدقة كل فرد . فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط . بل يجوز 
إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات واعطاء بعضهم عضا آخر . 

نعم إذا جوع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار وحضر عنده 
جديع الأصناف الثمانية كان لكل صنف حق في مطالبته يما فرضه الله . وليس 
عليه تقسيط ذلك ينهم بالسوية ولا تعميمهم بالمطاء . بل اه ان بعلي بعض 
الأصناف أكثر من البعض الآحر . وله ان يعطي بعضهم دون بعض - إذا 
رأى ذلك صلاحاً عائداً على الإسلام وأهله . مثلا إذا جمعت لديه الصدقات 
وحضر الحهاد وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة فإن 
له ايثار أصناف المجاهدين بالصرف إليهم وان استغرق جميع الحاصل من 
الصدقات . وهكذا إذا اقتضت المصلحة ايثار غير المجاهدين » اه .'١‏ 


ترجيح أي عبيد : 

وهذا ما رجحه أبو عبيد . فقد ذكر ما كتبه الإمام الزهري لأمير المومنين 
عمر بن عبد العريز عن منازل الصدقات وهواضعها م جاءت له السنةٌ . 
ان : هي تمانية أسهم : سهم للفقراء وسهم للمساكين ... الخ السهام الثمانية. 
م فصل ما يعطى لكل صنف من الفقراء إلى ابن السبيل . وكيف يقسم السهم 
على أنواع كل صنف من الأصناف الثمانية : ثم قال أبو عبيد : فهذه مارج 
الصدقة إذا جعلت ععزأة . وهذا هو الوجه ان قدر عليه واطاقه.غير الي لا 
أحسب هذا يجب إلا على الإمام الذي تکار عله صدقات المسلمين وتلز مه 
حقوق الأصناف كلها ويمكنه كثرة الأعوان على تفريقها . فأما من ليس عنده 
منها إلا ما يلزم لخاصة ماله فإنه إذا وضعها ئي بعضهم دون بعض کان جازياً 
عنه على قول من سميئاه من العلماء . 

والأصل في هذا هو الحديث الأثور عن النبي ملك حين ذكر الصدقة 
فقال : توخذ من أغنياتهم فترد في فقراتهم ) فلم يذكر لے = ههنا ‏ 
١‏ - الروضة الندية + ۱ ص ۲۰۷ - ۲١۹‏ بتصرف , 
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غير صنف واحد . ثم أثاه مال بعد هذا فجعله في صنف ثان سوى الفقراء 
وهم المولفة قلوبهم : الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن : وعلقمة بن علاثه » 
وزيد الخيل . قسم فيهم الذهيبة الي بعث بها إليه علي من أموال أهل اليمن ٠‏ 
ونما الذي يوخذ من أموالهم الصدقة , 

ثم أناه مال آخر فجعله في صئف ثالث وهم الغارمون . 

ومن ذلك قوله لقبيصة بن المخارق في الحمالة الي تحمل بها : أقم حى 
تأتينا الصدقة فاما ان نعينك عليها . واما ان حملها عنك ) فأراه لم قد 
جعل بعض الأصناف أسعد يبا من بعض . 

فالإمام مخير في الصدقة في التفريق فيهم جميعاً ؛ وني أن بخص بها بعضهم 
دون بءعض : إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد . وتحانبة الموى والميل عن 
الحق . وكذلك من سوى الامام . بل هو لغيره أوسع ان شاء الله » . 


ترجيح رشيد رضا : 
قال في المنار : ان حلاف السلف وأكة الأمصار في ااسألة يدل على أنه 
لم يسبق فيها سنة عملية مجعم عليها من عهد الرسول » ولا من خلفائه الراشدين؛ 
فدل هذا على أنهم كانوا يروما من المصالح الي يترجح فيها العمل بما يراه 
أولو الأمر في درجة الاستحقاق وقلة الال وكثرته من الصدقات وي بيت المال. 
وأقرب أقوال الأتمة في مراعاة المصلحة قول مالك وابراهيم النخعي . 
وأبعدها عن المصلحة والنص جميعاً قول أي حنيفة " » إلا إذا كان 
الال قليلا” جداً » بحيث إذا أعطاها واحدا انتفع به » وإذا وزعه على من يوجد 
من الأصناف ١‏ أو على أفراد صئف واحد كالفقراء » لم يصب أحدا ماله 
موقع من كفايته . 
ل 


+ - قد ذكرنا أن أبا عبيد روى عن ابن عباس و حذيفة مثله . والقول بجواز وضعها في صئف 
واحد لا ينفى وجوب مراعاة الحاجة والمصلحة في التوزيع » وان كان ذلك موكولا إلى 


مير الام 
4۱ 


وأما جواز اعطاء المال الكثير إلى واحد من المستحقين من صنف واحد. 
فلا وجه له ولا شبهة . والله تعالى قد ذكر اصنافاً بصفة الجمع ٠‏ فلا يمكن 
ان يقول أبو حنيفة ولا من دونه علماً وفهماً : إن اعطاء واحد من صئف واحد 
يعد امتثالا” لأمر الله وعملا” بكتابه . وينبغي لحماعة الشورى هن أهل الحل 
والعقد أن يضعوا في كل عصر وقطر نظاما لتقديم الأهم فالمهم . إذا لم تكف 
الصدقات الجميع . ليمنعوا السلاطين والأمراء من التصرف فيها بأهوائهم . 
وذلك أن بعض الأصناف يوجد في بعض الأزمنة والأمكنة دون بعض . كا 
ان درجات الحاجة تختلف » (0, 
الحلاصة في التوزيع على الأصناف : 

وخلاصة القول بعد ذكر هذه الآراء والتحقيقات والترجيحات . لعرضها 
فيما يلي : 

١‏ - ينبغي تعميم الأصناف المستحقين إذا كثر الال . ووجدت الأصناف 
وتساوت حاجاتهم أو تقاربت . ولا يجوز حرمان صنف ملهم مع قيام سبب 
استحقاقه ووجود حاجته . وهذا يتعين في حق الامام أو السلطة الشرعية الى 
جمم الركوات وتفرقها على المستحقين . 


۲ - عند تعميم الأصناف الموجودين بالفعل من الثمانية ٠‏ ليس بواجب 
أن نسوي بين كل صنض‌وآنحر في قدر ما يصرف له . وإما يكون ذلك حسب 
العدد والحاجة . فقد يوجد في اقليم ألف فقير ولا يوجد من الغارمين أو ابن 
الشبيل إلا عشرة » فكيف يعطى عشرة ما يعطاه ألف ؟! لهذا نرى الأوفق 
هنا ما ذهب إليه مالك ومن قبله ابن شهاب من ايثار الصئف الذي فيه العدد 
والحاجة بالنصيب الأ كر ١‏ حلاف ذهب الشافسي . 


, ط ثانية ص موه‎ ٠١ + تفسير المنار‎ - ١ 
؟ - قال الدردير في شرحه الصغير : يندب ايثار المحتاج عل غيرء بأن بخص بالاعطاء » أو‎ 
يزاد له فيه على غيره»على حسب ما يقتضيه الحال؛إذ المقصود سد الحاجة , جا صن814؟.‎ 
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© .- جوز صرف الركاة كلها لبعض الأصناف خاصة . لتحقيق مصلحة 
معتبرة شرعاً تقتضي التخصبص . كما أنه عند اعطاء صئف من الأصناف 
الثمانية لا يلزم التسوية بين جميع افراده في قدر ما بعطونه . بل يجوز المفاضلة 

حسب حاجاتهم . فإن الحاجات تختلف من فرد إلى آخر . 

المهم أنيكون التفضيل ‏ ان وجد - لسبب ومصلحة لا لموى وشهوة. 
ودون اجحاف بالاخرين من الأصناف أو الأفراد) . 

4 ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصئاف الذين تصرف 
لهم الزكاة . فإن كفايتهم واغناءهم هو المدف الأول للزكاة . حتى إن 
الرسول مَل لم يذكر في حديث معاذ وغيره إلا هذا المصرف . « تخد من 
أغنيا م افر على فقراثم ١‏ وذلك لا لهذا المصرف من أهمية خاصة , 

فلا يجوز للحاكم أن يأحذ أموال الزكاة لينفقها على اليش مثلا” ٠‏ ويدع 
الفئات الضعيفة المحتاجة من أهل الفقر والمسكنة بأكلها االجوع والعريوالضياع ؛ 
وتحرقها الحقد والحسك والبغضاء . 

وكل هذا مالم تطرأ ظروف حاصة موقتة تجعل علاجها مقدماً على علاج 
الفقّر والمسكنة . 

100 الأخل بمذهب الشافعي في تعيين الحد الأقصى الذي يصرف 
للعاملين على الزكاة جباية وتوزيعاً , وقد حدده بمقدار « الدمن ١‏ من حصيلة 


عم من أجود ما قرأت لي ذلك ما في شرح الأزهار ١+‏ ص ماه » قال : ولا يجوز للإمام 
ذلك التفشيل إلا إذا كان غير مجسف بالأمئاف الباقية » فاما إذا كان مجسفاً م بجر ؛ 
لأن ذلك حيف وميل عن الحق , ومعنى الاجحاف هنا :ان يعطى أسد الغارمين فوق ما يقضي 
دینه والآخر دون ما يفي بديئه » أو يعطى أحد ابي سبيل ما پېلغه وطنه والآشر دون ذلك , 
أو يعطي قير ما يكفيه وعوله ( عياله ) والآحر درن ما يكفيه وعوله » من غير سبب» 
مقتض للاك كأن يكون المنضل مولفا أر نحر ذلك . ويمور للإمام أن يفضل بعس 
الأشحاص فعطيه أكثر ما أعملى غيره لتعدد السبب فيه » الموجب لاستحقاق الزكاة » 
وذلك تحر أن يكرن هذا الشخس فقير] مجامدا عاملا غارما » فاه يعطى أكثر من غيره 
لاجاع هذه الوجوه فيه , ١هم.‏ 


14۳ 


الزكاة . فلا يجوز الزيادة عليه . فإن مما يعاب على أكثر الضرائب الوضعية أن 
مقداراً كيرا ما جى منها ينفق على الإدارات والأجهزة المكلفة بالحباية . 
فلا تصل المبالغ المحصلة من الممولين إلى المحرانة إلا بعد أن تكون قد نقصت 
نقصاً ملحوظاً بسبب الاسراف في لفقات الساية والتحصيل ٠‏ وها تستلزهه 
فخامة المناصب . وأناقة المكاتب > والعناية بالمظاهر . والميل إلى التعقيد ٠‏ من 
تكاليف جمة وأموال طائلة . وهذا في الحقيقة إنما يوأخذ من الحهات المستحقة 
الى تصرف فيها حصيلة ما جى من الال . وإلا »> زيا بقدره على المكلفين 
رعق ١‏ 

* ل عندما يكون مال الزكاة فلبلا“ . كال فرد واحد ليس بدي ثروة 
كبيرة . فهنا يعطى لصئف واحد » كا قال النخعي وأبو ثور بل لابرد واجد 
كما قال أبو حنيفة؛ فإن تفريق هذا القليل على عدة أصناف أو عدة أفراد من 
صلل واحد » يضيع الفائدة المرجوة من الزكاة . وقد مربنا في مصرف 
«الفقراء والمساكين » ترجيح مذهب الشافعي ني الإغناء بالزكاة . فهو أولى 
من اعطاء عدد من الأفراد درم مات لكل منهم 5 لا تشفي ولا تكفي . 

وهذا مالم يكن العدد الموجود في حاجة شديدة إلى إسعاف بأي شي ء 
ولو قليلا” . فالتفريق أفضبل وأولى عندثك . 
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الفصالشائ 
الامنافتالذ ىن لاشَرلمدالكا: 


الزكاة ضريبة ذات صبغة خاصة » ترس إلى تحقيق أهداف معينة في حياة 
الفرد والمجتمع والعالم الإنساني . ا 

فليس لأي إنسان أن بأحذ منها ما لم يكن من أهلها . وليس لرب المال 
ولا للحاكم ان بصرفها حيث شاء ما لم تصادف محلها . 

ومن هنا اشترط الفقهاء ألا يكون آخذ الركاة من الاصناف الذين جاءت 
النصوص بتحرعها عليهم ؛ وعدم اعتبار هم ر فا صحيحاً للركاة , 

وهؤلاء الأصناف الذين حرمت عليهم الزكاة هم بالاجمال : 

. الأغنياء‎ ١ 

. الأقوياء المكتسبون‎ ٣ 

م« الملاحدة والكفرة المحاربون للإسلام بالإجماع » وأهل الذمة عند 
جمهور الفقهاء . 

او ووالداه وزوجته . أما باتي الأقارب ففيهم خلاف 
وتفصيل . 

ه ‏ آل الي لر : وهم بنو هاشم وحدهم » أو بنو هاشم وبنو 
امطاب على الحلاف ي ذلك . 

ونفصل ذلك في المباحث التالية : 
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المبحث الأول 
الأغنياء 


ذكرنا ي شنا عن ( الفقراء والمساكين ) 5 أن فقهاء الإسلام متفقون 
على أنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غي ٠‏ لقوله بلقي لا تحل الصدقة 
لغني ١١‏ وقوله عاذ ( توخذ من أغنيامم فرد على فقراتمم ) 0 

وقالوا : ان اعطاء الأغنياء منها يمل بحكمة وجوبها > وهو اغناء الفقراء 
بها » فلم جز , 
الأحذ من الزكاة وبمنم منها » وقد فصلنا ذلك في مصرف الفقراء والمسا كين 
فلبرجم إليه . 

واحتلف الفقهاء أيضاً ني بقية الأصناف ؛ فعند الحنفية : لا تعطى الزكاة 
لغني ولو كان ني سبيل الله أو غارما لا صلاح ذات البين » عملا" باطلاق 
حديث معاذ والحديث الآخر (لا نحل لغي ) . 

وم يستثنوا إلا العامل : لأن ما يأخذه إنما هو أجر على عمله . والا المولفة» 
ولكن سهمهم سقط بانتشار الإسلام كما قالوا 0 

أما الأثمة الالحرون فقالوا : إثما اقتصر في حديث معاذ على ردها للفقراء 
لأن ذلك هو المقصود الأهم للزكاة ؛ إغناء الفقراء . 

ولو كانت الزكاة لا تعطى إلا لفقير ومسكين ما كان هناك معبى لذكر 
أصناف ستة في آية التوبة بعد الفقراء والمساكين . 
۰۱ ۲ نامر تخريجهما هلاك , 
ام ل انظر : فتح القدير عل الهداية + ۲ ص 8١‏ . 


4٦ 


وما اخرجم العامل عليها وابن السبيل » وإن كان غنياً في بلده - أخرجوا 
الغازي الذي لا راتب له في ديوان الحند » والغارم لاصلاح ذات البين . 

والواقع أن آبة المصارف جمعت بين نوعين من المستحقين : انوع الأول: 
من يحتاج i‏ و 

الفقراء والمساكين وني الرقاب والغارمون لمصلحة أنفسهم وابن السبيل 
فهولاء يعطون لحاجتهم le‏ تندفع به حاجتهم . 

والنوع الثاني : من يحتاج إليهم المسلمون » وهم : 

العاملون عليها'والمؤلفة قاوبهم والقارمزن اة الغو > وي سبيل الله . 
فهولاء بعطون مع الفقر والغنى . 

وفد فصل في ذلك الحديث النبوي: « لاتحل الصدقة لغى ؛ إلا لحمسة : 
لغاز في سبيل الله » أو لعامل عليها » أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله » 
أو لرجل له جار مسكين . فتصدق على المسكين فاهدى المسكين إليه » قال 
النووي : هذا الحديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقين مرسلا 
وموصولا .١‏ 


غنى الولد الصغير يغى أبيه : 

وإذا كانت الزكاة لا نمل لغي ان يأخذها بام الفقر والمسكنة + فإن 
الإنسان كا يكون غنياً بنفسه › وقد يكون غنياً بغبى غيره . 

فالولد الصغير يعد غنياً بغنى أبيه » لا فرق بين الذكر والانى في ذلك » 
بخلاف ما ذا كان كبيراً فقيراً » فإنه لا يعد غنياً بيسار أبيه وان كانت نفقته 
عليه » كالبنت الفقيرة الي لا زوج ها > والابن الفقير العاجز عن الكسب"' . 
ار : إسناده جيد في الطريقين » وجمع الليهقي طرقه » 


؛ أن {Sl‏ وابن عبيئه أرسلاه 0 وان معيراً والثوري وصلاه 0 وهما من جملة 
00 المعتبدين ¢ والحديث إذا روى منصلا ومرسلا كان الحكم للاتصال مل المذهب 


الصحيح . 


؟ - الظر : المداية وفتح القدر جم ص ۲٣‏ . 


4۹۷ الركاة ‏ ه48 


والمرأة الفقيرة تعد غنية بيسار زوجها » وهي - شرعاً وعرفاً - منسوبة 
إلبه وعسوبة عليه ومكفية به » فلا يحوز اعطاوها من الزكاة ؛ لأن ذلك في 
الحقيقة ينقاب اعطاء للزوج . 

وظاهر الرواية عند الحنفية يحيز اعطاء امرأة الغني من الزكاة > سواء 
فرضها النفقة أم لا.وعن أي يوسف : أنه لا جوز :لأنها مكفية بما تستوجبه على 
الغي من النفقة » حالة اليسار والإعسار » فالصرف إليها كالصرف إلى ول 
الغي الصغير 2١"‏ . وفرق علماء الحنفية بين زوجة الغي وولده : أن استيجاءبا 
النفقة عنرلة الأجرة » بخلاف وجوب لفقة الولد الصغير ؛ لاله سيب عن 
از ثية فكان كنفقة نفسه ۰ فالادفع إلبه كالدفع | إلى نفس الغي ٠"‏ ؛ 

وأجاز بعض الشافعية اعطاء زوجة الغى الفقيرة وولده الفقير من الركاة » 
مع قيام الروج والأب بالنفقة » وخالفهم آحرون على عدة أقوال"' . 

ومن هذه الأقوال : ان كل من وجبت نفقته على غي من ولد أو زوجة 
أو قريب » حرم عليه الركاة ؛ لأنه مكفى بتفقته » والغی هو الكفارة" , 

وعند المالكية : ان الفقير الذي وجبت نفقته على غبي » حرم عليه الركاة 
ولو لم جر النفقة عليه بالفعل ؛ لأنه قادر على مايه لكي a‏ 
واستثنوا من ذلك ما إذا كان الغي لا نمکن الدعوى عليه أو يتعذر الحكم 
عله 6 . 

والذي ارجحه ما قلته أولا" ان ولد الإنسان الصغير وزوجته هما اللذان 
بعدان غنيين بغنى الأب والزوج » فالولد مع أبيه والزوجة مع زوجها وحدة 
لا تتجزأ » ولان نفقتهما وجبث وجوباً بيناً بالكتاب والسنّة » فهما مكفيان 


- نفسه وشرح العناية على هامش المداية , 

لفسه ۲4 . 

المجموع ٩+‏ ص ۱۹۱ . 

- ائظر ؛ شرح الخرشي عل شليل + ۲ ص ٠٠١‏ . 


1 
عا هد چ اعم 


34۸ 


كفاية دائمة لازمة مستقرة . فلا يجوز اعطاء الزكاة لما » ولا يجوز مما الأخد. 
بخلاف سائر الأقارب . فللحكومة ان تتولى الانفاق عليهم من الزكاة أو 
غير ها من مواردها وتغنيهم عن نفقة أقاربهم . وللافراد المسلمين ان يعطوهم 
من زكاتهم ما يقضون به حاجات لاتسدها النفقة ٠‏ أو ما يغنيهم عن النفقة بالكلية 
وخاصة غل هذهب مخ قول باغطاء: كفانة العم للفقير والمركين101:. هذا 
شي أعمق وأوسع مدى ما توديه نفقة القريب على القريب . 


| - راجع بحث ( كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ) الفصل السابق . 
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المبحث الثاني 
الأقوياء المكتسبون 


وكا جاءت الأحاديث بتحريم الزكاة على الغي جاءت بتحريمها على ذي 
المرة السوي > والمرة : الشدة والقوة . والسوي : المستوي الأعضاء . أي 
ان جسمه سايم من العاهات . وإما حرمت الزكاة على القوي ؛ لأنه مطالب 
أن يعمل ويكفي نفسه بنفسه لا أن يقعد ويتكل على الصدقات . فإذا كان 
قوياً ولكنه لا يحد عملا فهو معذور . ومن حقه ان يعان من الزكاة . حى 
يتهيأ له العمل الام .. وني الحديث الآحر : (لا حظ فيها لخبي ولا لقوي 
مكتسب ) وقد مر بنا بحث ذلك في مصرف (الفقراء والمساكين ) . 

وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : يجوز دفع الزكاة إلى من يملك أقل من 
نصاب وان كان صحيحاً مكتسباً ؛ لأنه فقير ٠‏ والفقراء هم المصارف » 
ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها » فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب. 
وقال ابن الممام : وعند غير واحد : لا يحوز للكسوب » لما قدمناه من قوله 
يله ) لا تل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) وقوله للرجلين اللذين سألاه 
فرآهما جلدين ( أما اله لاحق لكما فيها > وان شئتما اعطيتكما ) وأجاب 
بأن الحديث الثاني دل على أن المراد حرمة سؤالهما لقوله ( وإن شئتما اعطيتكما ) 
ولو كان الأخذ محرما لم يفعله "2 . 


١‏ - ذكر في البحر + ۲ ص ١7١‏ قولا الشافعي اله يشرط في الفقير الضعف والزمائة وعدم 
التوال وعدا ايت بره هليه ب وؤقونها هل الزن ,بال كما مال ابن العر بي ...وقد 
تقدم . 

۲ - انظر ؛ اهداية وفتح التدير + ۲ ص ۲٢۸‏ . 


Ves 


وقد مر بنا هذا الحديث من قبل وفيه : « وإن شئتما اعطيتكما ولا حظ 
فيها لغي ولا لقوي مكتسب » وإتما قال هما ذلك : لأنه لم يعرف حقيقة حاهما 
ولیس كل جلد قوي يكون مکتسباً ما يكفيه . فلهذا أعطاهما بعد أن وعظهما 
وأرشدهما إلى أن الغي والمكتسب لا حق لما في الزكاة . 

وهذا هو اختيار أي عبيد ؛ لأنه نر جعل الغنى والقوة على الاكتساب 
عدلين » وان لم يكن القوي ذا مال . فهما الآن سيان ؛ إلا أن يكون هذا 
القوي مجدوداً عن الرزق مارفا ( يطاب الرزق ولا يجده ) وهو ني ذلك مجتهد 
ي السعى على عياله . حى يعجزه الطلب . فإذا كانت هذه حاله » فإن له 
ج بحن ف امزال المسلمين . لقول الله تبارك وتعالى وني أموالهم حق 
للسائل والمحروم ) روى عن ابن عباس في هذه الآبة : المحروم : المحارف7". 


„aay الأموال‎ - ٩ 


امببعث الثالك 
هل تعطى الز كاة لغير المسلم ؟ 


لا يعطى من الزكاة ملحد ولا مرتد ولا محارب للإسلام : 

أجمع المسلمون على أن الكافر المحارب لأهل الإسلام لا يعطى من الزكاة 
شيئ . وسند هذا الإجماع قوله تعالى «إثما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
5 الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عل اخراجكم أن تولوهم ٠‏ ومنل 
يتولهم فأولئك هم الظالمون » '"'ولأنه حرب على الإسلام وأهله . عدو الحق 
وحزبه » وكل معولة له تتحول إلى خنجر يطعن به الددين . أو يقئل به المومنين. 
وليس من الدين ولا من العقل أن يعطى الناس من أموالهم لقتل أنفسهم أو 
الاعتداء على مقدساتهم . 

ومثله الملحد الذي ینکر وجود الله . وجحد النبوة والاحرة ٠‏ فهذا 
بطبيعته حرب على الدين ع فل" يعطى م أموال أهل الان . 

وكذلك المرتد المارق من الإسلام بعد ما دحل فيه . لأنه في نظر الإسلام 
لا يستحق الحياة » وقد اقتّرف جرعة الخيانة العظمى بارتداده عن الدين . 
ومغارقته الجماعة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ “ن بدل دينه فاقتلوه » ليق 
إعطاء أهل الذمة من الصدقات : 

أما أهل الذمة وهم أهل الكتاب ومن في حكمهم من يعيشون بين ظهراني 
١‏ - ثقل هذا الاجماع في البحر الزخار + ۲ ص ٠۸١‏ . 


؟ س الممتحلة ب و . 
۳ - رواه أحيد والبخاري وأصحاب السئن عن ابن عباس . 


Y۲ 


المسلمين » حيث دخلوا ني ذمتهم . وخضعوا لسلطان دواتهم ران 
أحكام الإسلام عليهم : واكتسبوا بذلك التبعية لدار الإسلام . أو ما يشبه 
( الحنسية » بلغة عصرنا . فهولاء ني صرف الزكاة والصدقات إليهم . خلاف 
وتفصيل . نوضحه فيما يلي : 
الاعطاء من صدقة التطوع : 
لا جناح على المسلم أن يعطي غير المسلم من أهل الذمة مما يتطوع به من 
الصدقات رعاية للرابطة الإنسانية . ورمة العهد الذي ينهم وبين المسلمين . 
وكفرهم بالإسلام لا يمنع من البر بهم والإحسان إليهم ل 
للمسلمين - قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم وتقسطوا إليهم ان E‏ 
وقد نزلتهذه الآية رداً على aE‏ 50 
وقبل هذا ما رواه ابن عباس: م كانوا يكرهون الصدقة على أ تسام 
وأقربائهم من المشركين »فسألوا فرخص هم .ونزلت هذه الآية "' :( ليس 
عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء » وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » وما تنفقوا من خير بوت إليكم وأنم لا تظلمون ". 
ومعبى (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله  )‏ كما قال ابن كثير!؛' ‏ أن 
المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس 
الأمر لمن أصاب : ألبرّ أو فاجر ؟ أو مستحق أو غيره ؟ وهو مثاب على 
قصده » ومستند هذا تمام الآية ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنم لا 


و 


. ۸ الممتصنة‎ - ١ 

؟ - ابن كثير جه ص 44" ط الحلبي . 
م ل البقرة 9/ا؟ , 
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وقد ملح الله الأبرار من عباده بقواه ( ويطعهون العاعام على حبه مسكيئاً 
ويتيماً وأسيرا ) ٠‏ 
وقد كان الاسرى حينئذ من أهل الشرك . كما جاء عن الحسن وغيره " , 


الاعطاء من صدقة الفطر : 


وفريب من صدقة التطوع . صدقة الفطر . والكفارات والنذور ؛ فقد 
أجاز أبو حنيفة ومحمد وبعض الفقهاء صرفها إلى أهل الذمة . لعموم الأدلة , 
مثل قوله تعالى في الصدقات ١:‏ إن تبدو الصدقات فنعا هى وإن 
تخفوها وتو توها الفقراء فهو حير لكم ويكفر عنكم 0 سپئاتکم الله 
من غير فصل بين فقير وفقير. ومثل قوله تعالى في الكفارات: «فكفار ته اطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم اليل ١‏ فمن لم يستطم فاطعام 
ستين مسكيناً  »‏ من غير فصل بين مسكين ومسكين . 

ولان هذا من باب إيصال البر إليهم وما نينا عنه . 

ومع ذلك قالوا : إن صرف هذه الأشياء إلى فقراء المسلمين أفضل بلا 
ريب ٠‏ لا فيه من إعانة المسلم على طاعة الله . 

واشترط أبو حنيفة ألا يكون غير المسلم عدواً ماربا للمسلمين . لأن 
الصرف إليه حينئذ يقع إعانة له على قتال أهل الإسلام . وهذا لا يمجوزلا' . 

ونقل أبو عبيد وابن أني شيبة عن بعض التابعين: أنمم كانوا يعطونالرهبان 
من صدقة الفط ٠۷‏ ' 


, س الاهر دم‎ ١ 

- مصلل ابن ابي شييبة + 4 ص وم )١‏ . 
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المائدة س ۸4 , 

- المجادلة - 4 , 

س انظر : بدائع المسنائم + ۲ ص 1١‏ . 

- الأموال ص 5١4 › ٩۱۴‏ » والمصلف + + ص #4 , 


1 
ايحا چ م ن لمحل < 
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الاعطاء من ز كاة الأموال لا يجوز عند الجمهور : 


أما زكاة الأموال من العشر ونصف العشر وربع العشر 3 فالجمهور 
الأعظم من العلماء على أنه لا جوز دفع شيء متها لغير مسلم » حى قال ابن 
المنذر : اجمعت الامة : أنه لا ورىء دفع زكاة المال إلى الذمي ؛ واختلفوا 
في زكاة الفطر“ , 

وأقوى ما استدل به االجمهور أذهبهم : حديث معاذ « أن الله افترض 
عليهم صدقة في أمواهم 3 توخذ من أغنيائهم 0 وترد في فقرانهم ) فقد أمر 
برد الركاة في فقراء من تؤخذ من أغنياءهم . وهم المسلمون » فلا يجوز 
وضعها في غيرهم . 
مناقشة دعرى الإجماع علي ذلك : 

ولكن دعوى الاجماع الذي نقله ابن المنذر غير مسلمة هنا » فقد نقل 
غيره عن ابن سيرين والزهري : أنهما جوزا صرف الركاة إلى الكفار" . 

وذكر السرخسى في المبسوط : أن زفر صاحب ألي حنيفة يحيز اعطاء 
ازكاة للذمى : قال السرخسى : وهو القياس : لأن المقصود اغناء الفغير 
المحتاج عن طريق التقرب » وقد حصل » ولكنه رد على قول زفر محديث 
معاذ 5, 

وروى ابن أني شيبة عن جابر بن زيد أنه سثل عن الصدقة : فيمن توضع؟ 
فيال + في أهل ملتكم من المسلمين وأهل ذمتهم 3 وقال ( وقد كان رسول 
الله بلقم يقس ني أهل الذمة من الصدقة واللحمس » © . 

والظاهر من السؤال أنه عن الصدقة الواجبة وهي الزكاة » أو يحتملها 
مع التطوع » مع أن الصدقات الي كانت نجمع عند الرسول ب ويقسم منها 
:”م - انظر المجموع للنووي ص ۲۲۸ ج ٠‏ » والاجماع المذكور في غير الؤلفة قلوبهم . 
م - الظر : المبسوط + م ص ۲٠۲‏ . 
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V0 


على أهلها . إنما هي الركوات في الغالب . ولكن الخبر مرسل . 

وروی ابن آي شيبة أيضا سلده عن عمر في قواه تعالى « إا الصدقات 
لفقراء ١١ ٠‏ قال : هم زمبى أهل الكتاب" . 

ومن الوقائع المشهورة : ما رواه أبو يوسف عله أنه فرض لاشيخ اليهودي 
من بيت مال المسلمين ما يصلحه . مستدلا بآية « إثما الصدقات للفقراءو المسا كين 
قال : ١‏ وهذا من مساكين أهل الكتاب » ". 

قال صاحب « الروض النضير » بعد ذكر ما رواه ابن أي شيبة عن 
عمر : ففيه دلالة أن مذهب عمر جواز صرفها في أهل الكتاب . وقد نقل 
صاحب النار من الزيدية وه . وحکاه ف ( اأبحر ۾ ٠١‏ عن الزهري وابن 
سير ين . قال : وحجنهم عدوم لفظ « الفقراء ١‏ في الآية , 

وروى الطبري “عن عكرمة في قوله تعالى؛ إنما الصدقات للفقراءو المسا كين 
قال : دلا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين ٠‏ إنما المساكين مساكين أهل 
الكتاب » ". 


, ٠٠ سورة التوبة آية‎ - ١ 

۲ - مصنف ابن أبي شيبة + 4 ص 40 . 
01 0 50 
ص ۱۷۷ : أن عمر بن الخطاب مر - عند مقدمه الحابية من أرض دمشق - بقوم مجذومين 
من النصارى » فأمر أن يعطوا الصدقات وأن بحري عليهم القوت . فالظاهر من الصدقات 
هنا : انما الز كاة المفروضة » وهي الي تكون تحت يد الولاة » حتى بجروا منها القوت . 

چ ن 04 
ه - البحر الزخار +۲ ص 188 . 
1 - تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر + ١4‏ ص جمدم , 
۷ - علق الأساتذة أبو زهرة وعيد الرحمن حسن وخلاف على هذ التفسير - الذي يقول بأن 
المساكين هم مساكين أهل الكتاب - اله يفي فائدتين : : 
إحداهما : أن الفقير والمسكين صنفان متهايران » لا يفني ذكر أحدهما عن ذكر الآخر 
في الآية , ١‏ 
وانيتهما : اله يحرز اعطاء الزكاة إلى المساكين من أهل الذمة » بشرط أن يكوثوا س 


۷۹٦ 


وقيد بعضهم جواز اعطاء الزكاة للذمي عا إذا لم يجد المزكي مسلماً يستحقها. 
كنا حكى ذلك الخصاص عن عبيد الله بن الحسن 2١١‏ .وهوقول بعض الأباضية .١‏ 


موازلة وترجيح : 

قلنا : إن أقوى ما استدل به الجمهرر اذهبهم حديث معاذ والحديث 
متفق على صحته . ولكن دلالته على ما قالوا غير قاطعة » فالحديث يحتمل أن 
اازكاة توخحذ من أغنياء كل إقايم وترد على فقرائه » وهم باعتبار الاقليمية 
والمواطنة والحوار يعدون من الفقراء المنسوبين إلى أولئك الأغنياء » ومن هنا 
استداوا بهذا الحديث على أن نقل الزكاة من بلد إلى بلد لا جوز . 

أوعموم الأدلة اللي ذكرها الحنفية في جواز صرف صلقة الفطر وما 
معها . من الايات الي ل تفصل بين فقير وفقير » ولا بين مسكين ومسكين ‏ 
يشهد لما روى عن عمر والرهري وابن سيرين وعكرمة وجابر بن زيد وزفر. 
وكذلك آية الممتحنة الي تقول : ١لا‏ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم » وقد قالوا : إن ظاهر هذا النص 
يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم » لأن أداء الركاة بر بهم لولا ما دل 
عليه -حديث معاذ 9 , 

وقد تبين لنا : أن دلالة حديث معاذ لا تقاوم عموم النصوص الأخرى » 
وما فهم عمر رضي الله عنه في آية ( إتما الصدقات » من شموها للمسلمين 
وغير المسلمين . 

فالذي أراه بعد موازئة الأدلة : أن الأصل في الزكاة أن تعطى لفقراء 
المسلمين أولا” : لآنها ضريبة مفروضة على أغنيائهم خاصة » ولكن لا مانم 


= عاجزين عجزاً مطلقاً ؛ لأن القادرين كانت توحذ منهم المزية » وليس من المعقرل أن 
تؤخذ منهم الحزية »> ويعطوا من الزكاة . انظر : حلقة الدراسات الاجماعية ص ٠٠۲‏ . 
١‏ - أحكام القرآن + م ص 6١م‏ ط الآمعانة . (0) شرح النيل + ۱۲۳/۲ 
م انظر البدائع + ۲ ص 4غ . 


يلف 


من إعطاء الذمي الفقير من الركاة إذا كان في أموالها سعة . ولم يكن في إعطائه 
إضرار بفقراء المسلمين . وحسبنا في هذا عموم الآية . وفعّل عدر . وأقوال 
من ذكرنا من الفقهاء . وهذه قهة من التسامح لم ير تفع إليها دن من قبل . 

. وهذا إذا كان يعطى باسم الفقر والحاجة . أما إذا أعطي تأليغاً لقلبه 
ونحبيباً للإسلام إليه . أو ترغيباً له في نصرته والولاء لأمته ولدولته . فقد 
رجحنا بالأدلة الناصعة من كتاب الله وسنة رسواه جواز ذلك . وبقاء هذا 
السهم إلى ما شاء الله . وإن كنا اخترنا أن التأليف وإعطاء المولفة قلوبهم [نما 
هو من شأن الحكومة الإسلامية لا من شأن الأفراد . ويمكن أن تقوم ابحمعيات 
الإسلامية ني ذلك مقام الحكومات . 

ولا بد أن أنبه هنا على أن رأي من قالوا بعدم إعطاء الذمي من الزكاة 
ليس معناه تركه للجوع والعري . كلا . بل يعان من «وارد بيت المال الأخرى 
كالفيء وخمس الغنام والمعادن والتراج وغيرها . وقد ذكر أبو عبيد في 
« الأموال » كتاب عمر بن عبد العزيز لعامله على البصرة وفيه : ١‏ وانظر 
من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه . وضعفت قوته . وولت عنه المكاسب. 
فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه .. )0) ومعی « أجر عليه » : 
اجعل له شيعا جارياً . ورانا دوريا . وابلدميل حقآ أنه لم يدع أهل الذمة حى 
يطلبوا هم المعونة » بل طلب اللخليفة من الوالي أن يبادر هو فينظر في حالاتهم 
ومطاابهم »> فيسدها من بيت الال . وهذا هو عدل الإسلام , 


هل يعطى الفاسق من الز كاة : ؟ 

أما الفاسق ر اعطاءه من ر 0 باقيآ على أصل الإسلام » 
استصلاحا لاله : واحتراماً لآدميته. ولأنها توؤخل منه فيجوز ان ترد عليه » 
فيدخخل ني عموم الحديث ( توخذ من أغنيائهم فرد على فقرالهم ) '") وهذا 


1س الأموال ص *؛ . 


؟ ‏ الظر البحر الزخار + ۲ ص ۱۸١‏ . 


۰۸ 


مالم يأحذ هذه الزكاة للاستعانة بها على فسقه ومعصيته . كأن يشتري بها خمراء 
أو يقضي بها وطراً ممرماً ؛ لأنه لا بعان بمال الله على معصية الله . ويكفي في 
ذلك غلبة الظن . ولهذا قال بعض المالكية : لا يجحزىء دفع الزكاة لاهل المعاصي 
إن ظن أنهم يصرفوما فيها وإلا جاز الاعطاء لحم 2١‏ . 

وعند الزيدية : الفاسق ‏ كالغي - لا نحل له الزكاة » ولا مجرىء صرفها 
إليه » إلا إذا كان من العاملين عليها أو الوه قلربهم”"" . 

والراجح عندي أن الفاسق الذي لا يوذي المسلمين بفسقه 3 ولا يتحداهم 
بفجوره ومعاصيه ؛ لا بأس بإعطائه من الزكاة » وإن كان الصا حون والمستقيمون 
أولى بالاجماع 8 وأا الفاجر المستوتر ¢ المتبيجح بأباحيته 0 المجاهر بفسقه 4 
فلا ينبغي ان يعطى من مال الزكاة حى يقلع عن غيه » ویعان توبته . فان 
أوثق عرا الإيمان : الحب ني الله والبغض في الله" ( والمومنون والمومنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) “اومن مقتضى 
ذلك ألا يمد المجتمع المسلم يد المعوذة إليه وهو ينخر عظامه بمعاصيسه 
ويعالئه ما نمه »> ویتحدی شعوره العام . ولا يقال : ان في هذا قسوة على 
أهل الفسق والمعصية » وتعريضهم لأن بهلكوا جوعاً في مجتمع مسلم » وقد 
جام الإسلام بالسماحة والرحمة والعفو والصفح 

فإن الصفح والعفو إنما يجوز في الاساءة الشخصية . أما من أساء إلى المجتمع 
كله » ول الدين وأهله »> فلا ينبغى أن يعفى عله »> ولا يملك أحد العفو عنه . 
وإنما يستحق الرحمة من رحم نفسه . وهو يملك ذلك بالتوبة » فأما إذا استمرأ 
المعصية » وأصر على طاعة الشيطان » وركوب الضلال ؛ والاستخفاف بالمجتمع 


١‏ - انظر : الشرح الكبير وحاشية الاسوقي + ص 44۲ » وهو موافق لمدهب الحعفرية كا 
في فقه الإمام جعفر + ۲ ص ٩۳‏ , والأباضية كا في النيل وشرحه + ۲ ص ("9-15١‏ 

۲ شرح الأزهار + ١‏ ص ١؟7ه-إلاهة‏ . 

- معني حديث رواه أحمد وابن أبي شيبة والبيهتي في شعب الإمان ورمز له السيوطي بالحسن 
في الجامع الصغير . 
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وقيمه ومثله » فليمت جوعاً ولا كرامة . ومن أهان نفسه لا بكرم » ومن لم 
يرحمها لا يرحم . 

وكيف يستحتق الرحمة والمعونة إنسان يؤثر أن يبلك جوعاً وعرياً . على 
أن يصلي » أو يصوم > أو يدع اللحمر والقمار ؟ أو على الأقل يعد بذلك » 
ويعزم عليه . 

ولكن إذا كان هذا الفاستق المجاهر أسرة يعوا . فيجب أن تعطى من 
الزكاة » ولا تود بذنبه . کا قال تعالى : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 20 . 

وسثل ابن تيمية عن اعطاء الزكاة لأهل البدع أو لمن لا يصلي » فقال : 

ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 
وغير هم > من أهل الدين » المتبعين للشريعة » فمن أظهر بدعة أو فجوراً › 
فانه يستحق العقوبة بالهجر وغيره » والاستتابة » فكيف يعان على ذلك 09 '". 

وي تاركي الصلاة قال : 

١‏ ومن لم يكن مصلياً أمر بالصلاة » فإن قال : أنا أصلي » أعطي . وإلا 
لم بعط » "يعني أنه إذا أظهر توبة ووعد بأن يصلي » صدق في ذلك واعطي . 

وني « الاختيارات » قال شيخ الإسلام : «لا ينغي ان تعطى الزكاة لمن 
لا يستعين بها على طاعة الله ؛ فإن الله تعالى فرضها معوئة على طاعته لن يحتاج 
إليها من المومنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المومنين ( كالعاملين عليها 
والمجاهدين في سبيل الله ) فمن لا يصلى من أهل الحاجات لا بعطى شيئاً حى 
يتوب ويلترم اداء الصلاة » '4. 


- سورة الالعام - 154 . 

مجموع فتاوى أبن تيمية + ۲۵ ص ۸۷ . 
نفسه ص ۸٩‏ . 
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كلمة للسيد رشيد : 

ونخم هذه 0 بكلمة نيرة للمصلح الإسلامي السيد رشيد رضا في 
هذا الموضوع . قال : تي التفسير١)‏ : 

0 00 00 أنه قد كثر الالحاد والزندقة في الأمصار الي أفسد 
التفرنج تربيتها الإسلامية وتعليم مدارسها .ومن المعاوم من الدق بالشرؤزة أن 
المرتد عن الإسلام شر من الكافر الأصلي. فلا يجوز أن يعطى شيئاً ا 
ولا من صدقة التطوع وأما الكافر الأصلي غير الحرني فيجوز أن يعطى من 
صدقة التطوع دون الركاة المغروضة . (أي على رأي الجمهور ) . 

ووالملاحدة ي أمثال هذه الأمصار أصئاف : منهم من من مجاهر بالكفر بالله 
إما بالتعطيل وإنكار وجود الخالق » وإما بالشرك بعبادته 0 من مجاهر 
بإنكار الوحي وبعثة الرسل أو بالطعن في الذي ي ملقم أو في القرآن أو في البعث 
والحراء . ومنهم من بدعي الإسلام عى ا الاس ركه مخ فرت 
اللحمر والزنى وترك الصلاة وغيرها من أركان الإسلام فلا يصلي ولا بزكي 
ولا يصوم ولا يحج البيت الحرام مع الاستطاعة > وهولاء لا اعتداد باسلامهم 
الحغراني ؛ فلا يجوز اعطاء الزكاة لأحد ممن ذكر › ٠‏ بل يحب على المزكي أن 
يتحرى بزکاته من بش بصحة ا الإسلا مية » وإذعامهم للأمر والنهي 
القطعيين ی الدين » ولا يشتر لط يبهولا معدم قراف دي + ٠ن‏ الذثوب فإن 
امسلم قد يذنب ولکنه توب . ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أحداً 

من أهل القبلة بذنب ولا ببدعة عملية أو اعتقادية هو فيها متأول لا جاحد 
لانص . وإن الفرق عظيم بين المسلم المذعن لأمر الله وميه إذا اذنب والمستحل 
ترك الفرائض واقتراف الفواحش » فهو يصر عليهما بدون شعور ما بأنه 
مكلف من الله بشي ء ولا بأنه قد عصاه وأنه يجب عليه أن يتوب إليه ويستغفره . 


ولا ينبغي إعطاء | الزكاة ار ن يشلك المسلم في إسلامه . وما أدرى ما يقول 


| س ج ۰| ص 4۷-0۹٩1‏ . 
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فيمن يراهم بعينه في المقاهي والحانات والملاهي يدخنون أو يسكرون في بہار 
رمضان حى في وقت صلاة الجمعة »> وربما كان الملهى تجاه مسجد من مساجد 
الجمعة ؟ هل يعد هؤلاء من المسلمين المذنبين ؟ أم من الملاحدة الإباحيين ؟ 
مهما يكن ظنه فيهم فلا يعطهم من زكاة ماله شيثاً بل يتحرى بها مل يثق بدينه 
وصلاحه إلا إذا علم ان في اعطاء الفاسق استصلاحاً له فيكون من الموافة 
قار م ( 

إعطاء الفرق المخالفة من اهل الأسلام : 


يطاق أهل السنة على الفرق المخالفة لمم > المنفصلة عنهم اسم « أهل البدع » 
أو «أهل الأهراء » . 

والبدع نوعان : بدعة مكفرة ؛ وهي الي تخرج بصاحبها من الإبمان 
إلى الكفر . والطوائف تختلف في ذلك بين متطرف ومعتدل . وبدعة مفسقة . 
وهي الي يفسق بها صاحبها ولا يكفر › وهو فسق فكر واعتقاد (ويسمى 
فسق تأويل أيضاً ) لا فسق عمل وسلوك . 

فما حكم إعطاء الفقراء والمستحقين من أهل الفرق المخالفة ؟. 

الوق أن أهل السنة هل أعظم فرق الأمة تسايحاً ني ذلك . فهم -- فيما عدا 
البدع الي يروما مكفرة وعرجة من الإسلام!١!‏ - يحيزون دفم الزكاة لكل 
مسلم هن أهل القبلة » إذا كان من أهل الصلاح والاستقامة . ولا شلك أن أهل 
السنة يفضلون.إعطاء الزكاة لمن كان متبعا لسنة الرسول إل » بعيداً عن البادع . 
ولو كان من المنتسبين إليهم ؛ فكيف من غيرهم ؟. وإتما الكلام هنا في الحواز 
والاجزاء وعدمه . 

فعند الشيعة الإمامية الجعفرية : يشرط أن يكون المعطى من الشيعة الاثي 
عشرية » لقول الإمام : « لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك » ولا يستلى 


. 7٠ انظر على سبيل المغال ساشية ابن عابدين +۲ ص‎ - ١ 


نلك 


من هذا الشرط إلا المولفة قلوبهم ؛ لأن المفروض فيهم الكفر أو النفاق » كا 
ستثی من تعطى له الزكاة بدافع المصلحة العامة لا لسد نحلته ودفع حاجتهالخاصة 

كا أشار الشيخ م منيّة في « فقه الإمام جعفر » إلى أن هذا الشرط خاص 
بالزكاة فقط 1 أما الصدقات المستحبة فيجوز اعطاوها لكل محتاج . 

هذا مع أن النص الذي اعتمد عليه الشيخ هنا عن إمام المذهب رضي الله 
عنه . منع إعطاء الصدقة والزكاة جميعاً > ولا بحسن تفسير الصدقة بالمفروضة 
وإلالم يكن لعطف الزكاة عليها معى . 

على أن الصحبة الواردة في النص - إن صحت الرواية » يمكن تفسير ها 
بالمعنى الأعم الذي يشمل كل مسلم . 

وقد جاء عن بعض آل البيت ما يويد هذا العموم . 

ذكر البحراني ني «الحدائق» عن ألي جعفر الباقر رضي الله عله : أن رجلا” 
جاه اليه رال له راك ا اقفن تى هذه اللشسانة دري ف 
في مواضعها فإنها زكاة مالي . قال الإمام : بل حذها أنت ؛ وضعها في جير انك 
والأيتام والمساكين » وني احوتك من المسلمين!"" . 

فهذا النص عن أني الإمام الصادق لم يقيد السائل بشيء إلا أن يبحث عن 
أمرين : الحاجة . والإسلام . فأخوة الإسلام فوق كل اعتبار . والمومنون 
كلهم اخوة بعضهم لبعض . 

وعند الأباضية حلاف في جواز اعطاءها للمسلم غير المتولى ( الملترءبالمذهب) 

قال بعضهم : إذا علم أنه فقير ولم يعلم أنه الف ولا موافق أعطاه ؛ 
وأجازها بعض للمخالف . وقيل : إن كان بين أظهرنا جاز » وقيل : يعطيه 
منها ان كان قريباً المعطي . قال في شرح النبل : والصحيح ألا لا تعطى إلا 
متولى” » وإن لم يوجد فلموقوف فيه » وإلا فلمتبرأ منه . وإلا فلمخالف ورع 
في مذهبه » ويقدم من لا يطعن فينا : وبعده من قل طعنه . وبعده الطاعن 


3 ۹٣ فقه الإمام جعفر الصادق + ۲ ص‎ - ١ 
. 4۷ ؟ - فقه الإمام جعفر + ۲ ص‎ 
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كثيراً » وإلا فلنصراني » وإلا فلصابوني ( لعله لصايء) وإلا فليهودي . 
وإلا لمجوسبي . وإلا فلصئمي . وذلك كله مع عدم الإمكان.. وخوف فجأة 
المت ٠‏ وعدم وجود سبيل بنحو إرسال(3!) . 
وبلاحظ أنهذهالقيود الأخيرة جعلت من الصعب خروجها عن‌أهلالمذهب. 
وأما الريدية ففي مجموع الفقه الكبير : 
قال زيد بن علي (ع ) : لاتعط من زكاة مالك القدرية " ولا 
المرجثة ٠"‏ ولا الحرورية © . ولا من نصب حرباً لآل محمد فز . 
قال في الروض النضير : فيه ان مذهب الإمام (ع) عدم جواز صرف 
الزكاة إلى فاسق التأويل . وهو قول المادي . والقاسم . والناصر . 


وحجتهم : أن الطاب في « أغنيائكم » متوجه إلى المومنين . لثلا يعان 


على 5 فيه معصية . 


قال : وذهب جماعة ن السلف إل جواز ذلك . 


. ١" شرح النيل +۲ ص‎ - ١ 

؟ - القدرية : تطلق قدا على الذرين قالوا : إن الأمر أنف » أي لم يسبق به علم الله تعالى »> ولا 
يعلم الحوادت إلا بعد وقوعهاء لا قبل ذلك» وأول من قال به بعد الحهني كما في صحيح مسلم» 
كا تطلق على المعتزلة . والاطلاق الأول هو المراد هنا » والإمام زيد من التابمين » فالمفلنون 
أنه أدركهم . 

م ل يطلق المرجىء على من ترك النطم بوعيد الفساق » وعلى هذا جاعة من السلف » كا يطلق 
على الذي يقول بالإيمان بلا عمل يعمله » وائه لا تضر مم الإمان معصية » كا لا تلفع هم 
الكفر طاعة » والآر جاء في اللغة التأخير » و القائل بذاك قد أخر الإيمان عن العمل » و الاطلاق 
الأخير أنسب مراد الإمام زيد . 

۽ - نسبة إلى حروراء : موضم بظاهر الكوفة اجتممع فيه أوائل الحوارج ثم شاع استعماله في كل 
خارجي » ويسمون ؛ المحكمة والشراة »> ويجمعهم اكفار علي وعثمان . 


"جين تفت للم القتال: الشف ينا وضوانا راو وهنا سیم رقيزه ولك في 
حقهم أشد » وأما المخالفة في المسائل الاجتهادية الي لم يقع فيها ثبوت إجماعهم » وبعض 
مسائل أصول الدين 4ا كانت الشبهة فيها قوية من الحائبين ء فلا يكون قادحا , انظر : 


الروض النفير + ۲ صن ۹۰-۸٩۹‏ 
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ففي تلن اع أ ن اده إلى مضل قال سالت ابراهيم ( النخعي) 
عن أصحاب الأهواء . فقال : ٠١‏ كانوا يسألون إلا عن الحاجة . 

وقال به أيضاً المويد بالله 3 والإمام یی 5 والكنفية 5 والشافعية 3 لعموم 
لفظ الفقراء » ولأا توحذ منه . فترد في فقرائه » لخر . 

قال الإمام بحبى وأحد قولي الشافعي : إلا من كان فسقه بما يضر المسلمين › 
كالباغي والمحارب ونحوهما . فلا يجوز الصرف إليهم ؛ إذ في ذلك إعانة 
على تخذيل أمر الإمام . والحيلولة بينه وبين القيام بأمر المسلمين' . 


١‏ - الروض النفير + ؟ ص *"؟؛ 


المبحث الرابع 
هل تدفع الزكاة إلى الزوج والوالدين والأقارب ؟ 


101 كاضر تسريه Ea‏ لفقي 6 قاد سرج 

في اعطائه من زكاة قريبه سواء أعطاه القريب نفسه . أم غيره من المزكين » 
أو الإمام أو نائبه 2 أعني إدارة توزيع الزكاة» وسواء أعطي من سهم الفقراء 
والمساكين أم من غيرهما . 

أما القريب الوثيق القرابة ‏ كالوالدين والأولاد والاخوة والأخوات 
والاعمام والعمات ... الخ ففي جواز إعطابم e‏ 

فإذا كان القريب يستحق الزكاة لأنه من العاملين عليها أ و E‏ 
ل ا اسن a‏ 
الزكاة هئا بو صف لا تأثير لقرابة فيه : ولا يحب على القريب - بامم القرابة ‏ 
ادج قوم E SS‏ دن اح وه ل 

وكذلك إذا كان ابن سبيل يجوز أن يعطيه مثونة السفر . 

أما المولفة قلوبهم فليس إعطاوهم من شأن الأفراد » بل من شأن أولي 
الأمر » كا بينا ذلك من قبل . 

أما إذا كان القريب الوثيق القرابة فقيراً أو مسكيناً فهل بعطى من سهم 
الفقراء والمساكين في الزكاة ؟ وللاجابة على ذلك يجب أن نعرف من المعطي ؟ 

فإذا كان الذي يوزع الزكاة ويعطيها هو الإمام أو نائبه: أو بتعبير عصرنا 
إذا كانت الحكومة هي الي تتولى جباية الزكاة وصرفها › > فلها أن تعطي ما 
تراه من أهل الحاجة والاستحقاق ولو كان من تعطيه هو ولد المزكي أو والده 


A 


أو زوجه "١‏ ؛ لأن صاحب الزكاة يدفعها إلى ولي الأمر المسلم قد أبلغها محلها 

وبرئت ذمته منها » وأصبح أمر توزيعها منوطاً بالحكومة ؛ إذ ل يعد لال الزكاة 

بعد جبايته صلة ولا نسب يمالكه من قبل » إنما هو الآن مال الله أو مال المسلمين. 
وإذا كان القريب فقيراً أو مسكيئاً وكان من يعطيه هو القريب نفسه » 

فلا بد ان ننظر في درجة قرابته » ومن يكون هو هذا القريب ؟ فإن كان هذا 

الفقير أبا المزكي أو أما > أو ابنآ » أو بتاً - وكان ممن يجبر على النفقة عليهم - 

بأن كان موسر = فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا جوز دفعها إلى الوالدين 

في الخال الي يحبر فبها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم 

يغليهم عن نفقته » ويسقطها عنه » ويعود نفعها إليه » فكأنه دفعها إلى نفسه » 

فلم تجز › ضما لو قضى بها دينه 299 , 
ولان مال الولد مال لوالديه . وهذا جاء في المسند والسئن من غير وجه 

عن رسول الله أنه قال : ( أنت ومالك لأبيك ) . كا اعتبر القرآن بيوت 

الأبناء بيوتاً للآباء ؛ إذ قال تعالى : (ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم ) ٩‏ . 

أي بيوت أبنائك ٠٠‏ لأنه لم ينص عليهم في الآبة. كبقية الأقارب » ولأن أكل 

الإنسان من بيته ليس في حاجة إلى نص في رفع احرج عنه . 
وقال للق « ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » 290. 

- انظر : أحكام القرآن لابن العربي ص 456 . 

۲ - أنظر المغي لابن قدامه + ۲ ص 40" , 

۳ - تفسير ابن كثير + م ص ه.# . والحديث رواه أحمد في المسئد من ثلاثة هرق - عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رصححها الشيخ شاكر . انظر اجحاديث : 15808 
و 5407 و ۷۰۰۱ ج١او؟1.‏ كما رواه ابن ماجه عن جابر ورجاله ثقات ؛ والطبراني 
عن سمرة وابن مسعود باسئاد ضعيف » كما في التيسير المئاري + ١‏ ص ۴۳۷۸ . 

۽ - سورة الئور = ١١‏ . 

ه - تفسير القرطبي +۱۲ ص ۳٠٤‏ . 

» رواه الأر مذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة بإسناد حسنه التر مذي وصححه أبو حاتم‎ - ٠ 


كما في التيسير + ١‏ ص ۳۱۱ ورواه أحمد أيضاً بنحوه بسند صحيح »> وهو جزه من 
حديث رقم 1518 وا۷۰۰ . 
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ومنهنا قالعلماء الحنفية :إن منافع الأملاك متصلة بين الوالدين والأولاد. 
فلا يقع الأداء تمليكاً للفقير من كل وجه . بل يكون صرفاً إلى نفسه من وجه . 
ولقوة الصلة لينهم ل 0 شهادة م 7 1 

وكذلك لا جوز دفع الركاة إلى الاولاد : لام جرع مله ٠.‏ والدفع لبهم 
كأنه دفع إلى نفسه . ولا يعكر على ذلك الحديث الذي رواه البخاري وأحمد 
عن معن بن يزيد قال: ( أخخرج أني دنائير يتصدق بها عند رجل في المسجد » 
فجئت قأحذتها . فقال (والله ما إباك أردت . فجكت فخاصمته إلى رسول 
من هذهالصدقة انبا صدقة تطوع 5؟! قال الشوكاني وايست‌الزكاة المفروضة!"!. 

ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن محمد بن الاسن ورواية عن أي العباس 
من الشيعة : أنها تجرئ ني الآباء والأمهات . وأيد ذلك جماعة من متأخري 
الزيدية . فجوزوا صرفها في جميع القرابة من الأصول والفصول وسائر 
ذوي الرحم . واحتجوا بأن الأصل شمول العمومات لهم ٠‏ ولا مخصص 


صحيح بخرجهم عنها "' . كما روى عن مالك: أنه يجوز الصرف في بي البنين 
وفيما فوق ابحد وابحدة!4' . وكأن ابن المنذر وصاحب البحر رحمهما الله لم 
تصح عندهما . هذه الروايات ٠‏ إذ حكيا الاجماع على أنه لا جوز صرف 
الزكاة في الأصول - من الآباء والأمهات والأجداد وابلددات - والفصول ‏ 
من الأرلاد وأولاد الأولاد“ : 

( أن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه . وود نفعها إليه فكأنه 
دفعها إلى نفسه ) . 

- انظر : بدائع الصنالم + ۲ ص 44 . 
- انظر : ثيل الأوطار + + - هما , 
الروض النشير + ۲ ص 17١‏ . 
- يل الأوطار + 4 ص ١869‏ . 
هم - انظر : البحر الزخار + ؟ ص ۱۸١‏ . 
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وقد قيد ابن المنذر نقل الاجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال 
التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم . فإذا لم تتحقق هذه الحال ‏ بأن 
كان الولد معسراً ‏ وملك نصابا وجبت فيه الزكاة - فقد قال النووي : 
إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو ان في بعض الأحوال (لا تب 
نفقته ) فيجوز لوالده وولده دفع الركاة | ليه من سهم الفقراء والمساكين » 
لأنه حينئذ کالاجني'' . 

وقال ابن تيمية : يحوز صرف الزكاة إلى الوالدين وان علوا » وإى الولد 
وان سفل » إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم . وأيد ذلك بوجود المقتضى 
اصرف ( وهو الفقر والحاجة ) السام 0 المعارض (أي ۾ ود مانم 


تر عي بينارضن هذا ی ابن ی .ررحو امد اران ات 
حي وإذا كانت أم فقفيرة : وا 00 صغار لهم مال > ونفقتها تضر 
بهم . اعطیت من زكاتهم " . 


الصرف إل الزوجة لا يجوز : 

وما قيل في الوالدين والأولاد يقال في الزوجة أيضاً . ولهذا قال ابن المنذر : 
اخ مع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته هن الزكاة » وذلك لأن نفقتها 
ا إليها . كا او دفعها 
إليها EE‏ 

م كأنبا نفسه أو بعضه» كا قال تعالى : ( ومن‌آیاته ان 

خلق لک من أنفسكم ‏ أزواجاً ) '“ وبيت زوجها هو بينها كما قال تعالى : 
(لا تخرجوهن من بيوتهن) "وهي بيوت الزوجية. التي هي مل كالأزواج عادة. 


وما قاله بعضهم"'! من جواز صرف الزوج من زکاته إلى زوجته فلا 


المجموع + 5 ص ۲۲۹ . 

أختيارات أبن تيمية ص ٦۲ ¬ 5١‏ , 

أنظر : المغي + ۲ ص 544 » ونيل الأرطار + ؛ ص ۱۸۸ . 

ل سورة الروم - ١١‏ , 

- سورة الطلاق - الآية الأولى . 

س انظر : المجموع + ٩‏ ص ۲۲۹ - ۳۰ » وثيل الأوطار + 4 ص ١88‏ » والروض 
النضير + ۲ ص 45١‏ . 


حا چ چا مو ن کے 


714 


يعتد به , لأنه في الحقيقة إثما يعطى باليمين ليأخحذ بالشمال . 


هل تدفع الزوجة ز كالما إلى زوجها الفقير ؟ 

أما دفع الزروجة من زكاتها إلى زوجها الفقير أو المسكين فقد ذهب أبو 
حيقة وتعض النقياء إل آله لا جوز .+ لأف الرجل من امراته << كالمرأة من 
زوجها . وقد منعنا اعطاء الرجل للزوجة كذلك اعطاء المرأة زوجها . 

ولكن قياس إعطاء الزوج على اعطاء الزوجة قياس غير صحيح . ويرده 
العقل والنظر . كما يرده النقل والاثر . 

أما العقل والنظر فما قاله أبو عبيد : أن الرجل يحبر على نفقة امرأته وإن 
كانت موسرة » وليست تر هی على لفقته وان كان معسراً . فأي اخحتلاف 
أشد تفاونا من هذ ٠‏ 

وقال ابن قدامة في بيان وجه ابحواز : ولأنه ‏ أي الزوج - لا نجب 
نفقته عليها ؛ فلا ينع دفع الزكاة إليه كالاجنبي . ويفارق الزوجة ؛ فإن 
نفقتها واجبة عليه . ولأن الأصل جواز الدفع . لدخول الزوج في عموم 
الأصناف المسمتين في الزكاة . وليس في المنع نص . ولا اجماع ٠‏ وقياسه 
على من ثبت المنع في حقه غير صحيح ؛ لوضوح الفرق بينهما : فيبقى جواز 
الدفع ابا كل 

وأما النقل والأثر فما رواه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود قالت 1 قال رسول الله مله : تصدقن يا معشر النساء. ولو من حليكن › 
قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ( كناية 
عن الفقر ) وإن رسول الله ل قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله . فإن كان 
ذلك يحزي عي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت : فقال عبد الله : اثتيه 
أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار يباب رسول الله ملي حاجي 


. ۵۸۸ الأموال‎ - ١ 
, 59٠١ المغي + ۲ ص‎  ؟‎ 


حرف 


حاجتها . وكان رسول الله لث قد القيت عليه المهابة ... فخرج علينا بلال 
فقلنا له : ائت رسول الله تر فأخبره ان امرأتين بالباب يسألانك : أتجرئ 
الصدقة عنهما على أزواجهما > وعلى ايتام في حجورهما ؟ ولا تخبر من نحن... 
فدخل بلال فسأله . فقال : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار . وزينب 
فقال : أي الريانب ؟ فقال : امرأة عبد الله . فقال : ممما أجران : أجر 
القرابة وأجر الصدقة » رواه أحمد والشيخان » ولفظ البخاري : ايجرئ 
عني أن أنفق على زوجي . وعلى أيتام لي في حجري ؟ 1١١‏ , 

قال الشوكاني : استدل بهذا الحديث على أنه يجوز المرأة أن تدفع زكانما 
إلى زوجها . وبه قال الثوري والشافعي وصاحبا أني حنيفة واحدى الروايتين 
عن مالك وعن أحمد . وإليه ذهب المادي والناصر والمؤيد بالله ‏ وهذا إنما 
یم دليلاة بعد تسليم ان هذه الصدقة صدقة واجبة » وبه جزم المازري » ويؤيد 
ذلك قوهما (ايحزئ عي ) . وفهم آحرون من الحديث أنه في صدقة التطوع 
بدليل قوله (ولو من حليكن ) وتأولوا معنى (ايجزئ عني ) أي في الوقاية 
فق الثان. كانه بخافت ان صدقتها عل روجها لا تحصل ا الصو د من مل 
الثواب > ودرء العقاب . 

قال الشوكاني في ذلك : والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى 
زوجها . أما ولا : فلعدم الماع من ذلك » ومن قال : انه لا يجوز فعليه 
الدليل . وأما ثانياً : فلأن ترك استفصاله ملع لها ينزل منزلة العموم - فلما 
لم يستفصلها عن الصدقة : هل هي تطوع أو واجب ؟ فكأنه قال : يجحزىء 
عنك فر ضاً كان أو تطوعاً . 


دفع الركاة إلى باقي الأقارب بين المانعين والمجوزين : 
أما سائر الأقارب من أخ وأخمت وعم رعمة وخال وخالة .. الخ » فقا 


. ۱۸۸ - 1۸۷ الظر ثيل الأوطار + 4 ص‎ - ١ 
. ۱۸۸ نيل الأوطار + 4 ص‎ - ۲ 


۷۲1 


اختاف الفقهاء في دفع الزكاة إليهم بين ابلدواز والنع احتلافاً كثيراً . فمن 
جور الدفع إلى اميم ۴ ومن 3 الجميع أو للبعضص دوت البعضن 5 

والذين منءوا اختلفوا أيضأ ني الأساس الذي يبنون عليه حكم المنع . 

فمنهم من نظر إلى الضم العمل للقريب إلى الآسرة . فما دام قد ضم إلى 
عياله أصبح حكمه حكم زوجته وولده . فلم جز دفع الركاة إليه . ٠‏ 

ومنهم من نظر إلى إجبار اناكم على النفقة . فما لم يصدر حكم قضاني 
يازمه بنفقة قريبه » فله ان يعطيه من زكاته . 

ومنهم من نثلر إلى ازوم النفقة شرعاً ؛ فمن كانت تلزم المزكي نفقته 
شرعاً لا يجوز له دفع الزكاة إليه . ومن لا تازم نفقته موز . والقائلون بهذا 
أيضاً اختلفوا فيمن هو القريب الذي تلزم نفقته فلا جوز دفع الزكاة إليه ؟ 

رقف أن عبيد بسنده عن ابراهيم بن أني حفصة قال : سألت سعيد بن 
جبير قلت : أعطي خالني من الزكاة ؟ قال : نعم مالم تغلق عليها بابا ٠‏ يعي 
ما لم يضمها إلى اسرته وعياله . 

وروى عن احسن قال : يضم الرجل زكاته في قرابته ممن ليس في عیاله". 

وعن عطاء قال : إذا لم يكن ذوو قرابته من عياله الذين يعول فهم أحق 
بزكاته من غيرهم إذا كانوا فقراء '" . 

وعن ابن عباس قال : إذا لم تعط منها أحداً تعوله فلا بأس بذلك!؟! 

فهذا مذهب بعض العلماء نظر إلى الهم إلى العيال دون غيره ٠‏ ورتب 
عليه عدم جواز دفع الزكاة ولم ينظر إلى لزوم النفقة أو ٿيء آخر . 

وروی أبو عبيد مذهباً آخر عن عبد الله بن داود قال : إنما یکره ذلك 
( يعني دفع الزكاة إلى الأقارب ) إذا كان السلطان قد أجبره على نفقتهم » 
فاما ما لم يكن اجباراً فلا بأس بذلك 7 , 

قال أبو عبيد : وهذا تأول عبد الرحمن وابن داود وهما مذهبان لمن شاءاةا 

على أن أشهر الأقوال هو قول من جعل مور المنع هو لزوم النفقة شرعاًء 


۱ه - الظر ؛ الأموال ص 5مه- ۸۳ , ٩‏ - الأموال ممه . 


YY 


فين وجيت تفه فرعا عل فر ل يز دفع زكاته إليه » وعللوا ذلك بأمرين : 
الأول أنه عي بما يجب له من نفقة . والثاني ۽ أله بالدفم إليه محلب إلى نفسه 
نفعاً . ويسقط عن نفسه فرضاً » وهو وجوب النفقة عليه , 


وهذا هو مذهب مالك والشافعى ورواية عن أحمد » كا هو مذهب 
زيد بن علي والمادي والقاسم والناصر والمويد بالله . وان اختلفوا في محديد من 
هو القريب الذي تلزم نفقته ؟ 

فعن زيد بن علي وأحمد بن حنبل : أن النفقة على الوارث للموروث . 


وقد قال الإمام زيد : لا بعطيها من يفرض الإمام له عليه نفقة . قيل : ومن 
الذي يفرض الإمام له التفقة ؟. قال : كل وارث" . 


وم ير الشافعي وجوب النفقة إلا على الأصول وان علوا » والفروع وان 
نزلوا . 

واضيق مله أي ايجاب النفقة مذهب مالك الذي لم يوجب النفقة إلا على 
الأب لأولاده من صلبه»الذكور حى يبلغوا "© » والاناث حى يتزوجن › 
ویدخل ببن أزواجهن » بخلات ولد الولد فلا نفقة لهم على جدهم » "ما 
لا تلزمهم النفقة على جدهم . وتلزم الولد النفقة على أبويه الفقيرين بن كا يلزم 
ازوج نفقة امرأته ونفقة خادم واحدة لها » ولا يازم نفقة أخ ولا أت ولا 
ذي قرابة ولا ذي رحم رم منه ٣‏ و وإذأ فمن عدا الوالدين والأولاد من 
الأقارب جوز دفع الزكاة إليهم في مذهب مالك *. 


. ٠٠١ انظر المجموع النووي + + ص 784 » وأحكام القرآن لابن العربي قسم ۲ ص‎ - ١ 

؟ - انظر الروض النشير +۲ ص #١!‏ 4 + والمفي +۴ ص 40" , 

+ - ودا سنل الشيغ هليش امالكي عن طالب طم بالغ قادر عل الكسب ؛ هل يجزىء أب 

إعطازه زكاة ماله ؟ اجات جواز ذلك » لسقوط نفقته عله ببلوغه قادراً عليه واستحقاقه أخذها , 
أي لاشتغاله بالعلم . فتح العلى المالك + ١‏ ص ٠١۹‏ . 

ةءه س انظر ل 


يفف 


المجوزون لاعطاء الزكاة للأقارب : 

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب ‏ ما عدا 
من استثنينا من الوالدين والأولاد - فمنهم من بى ذلك على أن النفقة لا يجب 
على القريب لقريبه » إلا من باب البر والصلة لا الإلزام والإجبار . ومنهم 
دن رأى وجوب النفقة » و برها امم ذلك مالعة من اعطاء الزكاة 3 
وهو مهب آي حثيفة وأصحابه والإمام یی »> وهو الرواية الظاهرة عن 
أحمد . قال ابن قدامة : رواها عنه الجماعة . قال في رواية اسحاق بن ابراهم 
واسحاق بن منصور وقد سأله : يعطى الأخ والالحت واللحالة من الزكاة ؟ 
قال : يعطى كل القرابة إلا الابوين والولد » وهذا قو ل أكثر أهل العلم . 
قال أبو عبيد: هو القول عندي اقول الني بلقي : «الصدقة على المسكين صدقة» 
وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ١‏ “ فلم يشرط افلكٌ ولا فريضة > 
وم يفرق بين وارث وغيره . ولأنه ليس من عمودي نسبه » فأشبه الاجني . 

وقد روى ابن أني شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة 
والتابعين : فعن أبن عباس قال : يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا 
عتاجين . 

وعنأبراهم : أن امرأة أن مسعءود سألته عن زكاة حلي ها (وكان يرى ي 
الحلي الزكاة ) فقالت : أعطيه بي أخ لي أيتام في حجري ؟ قال : نعم . 

وقال سعيد بن المسيب : إن احق من رفعت إلبه زكاني ينيمي وذو قرابي. 

وسئل الحسن : أنى أأعطيه زكاة مالي ؟ قال : نعم وحبا . 

وسئل ابراهم : امرأة لما شيء اتعطي اختها من الركاة ؟ قال : نعم . 

وعن الضحاك قال : إذا كان لك أقارب فقراء فهم احق بركاتك من 
١‏ - رواه اللخمسة إلا أبا داود . 
؟ - المي + ۲ ص ٦٤4۸‏ , 


A 


وعن خحاهد قال لا تقبل ورحمه محتاجه ١١‏ 


موازنة وترجيح : 
والذي نرج<ه بعد ذكر هله الأقوال والمذاهب هو الذي ذهب إليه 
أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جواز دفع الزكاة 
إلى القريب مالم يكن ولدا أو والدا . وهو الذي رجحه أبو عبيد في الأموال . 
وحجتنا في ذلك : 
أولا” : عموم النصوص الي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون تمييز بين 
قريب وأجنبي مثل آية ( إما الصدقات للفقراء والمساكين ) وحديث ( توؤخذ 
من أغنيا هم فترد على فقرامم ) فإن هذه العموميات تشمل الأقارب : و 
برد مخصص صحيح يخرجهم عنها . بخلاف الزوجة والوالدين والأولاد فقد 
ا ا الذي ذكره ابن المنذر وأبو عبيد وصاحب البحر > 
وبالادلة الى ذكرناها هناك . 
وثانياً:ما ورد في الأقارب خاصة من النصوص المرغبة في الصدقة عليهم» 
مثل قوله تر ( الصدقة على المسكين صدقة > وهي على ذي الرحم ثنتان : 
صدقة وصلة) " والصدقة تطلق على الزكاة كا عرفا » وقوله مله ران 
أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح )© والكاشح هو المضمر للعداوة . 
وكذلك ما رواه الطبراني والبزاز عن عبد الله بن مسعود ( في الحديث الذي 
ذكرناه من قبل من روابة الشيخين وأحمد ) أن امرأته قالت لبلال : اقرأ 
على رسول الله يمل السلام من امرأة من المهاجرين ولا تبين له > وقل له : 
١‏ - انظر هذه الأقرال في مصنف ابن أبي شيبة + 4 ص ٤۷‏ - م4 » الأمرال ٠۸١‏ - ممه 
روا ا والنسائي والثرملي وابن حبان وا لحاكم والدارقطي وحسنه الترمذي ( ثيل 
الأوطار ج4 ص ۱۸۹ ) . 
ده a‏ اك لبقي لون روطن EAR‏ في مجيع 
الزوائد وقال : إسناده حسن » وكذلك رواه الطبر اني في الكبير من أم كلثرم بنت عقبة 
ورجاله رجال الصحيح ( الروض النضير +۲ ص 4885 ) . 


نف 


هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء وايتام في حجرها . 
وهم بنو أخيها » ان تجعل صدقتها فيهم ؟ فأتى بلال اللي برقي فقال : نعم 
لها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة '. وقد ذكرنا ان ترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال ينزل بمنزلة العموم قي المقال » كا حقق علماء الأصول . 

أما قوم : إنه بالدفع محلب إلى نفسه نفعاً » ويسقط عن نفسه فرضا » 
فهذا حق بالنسبة إلى الزوجة والأولاد والوالدين ؛ لأن المنافع بينهم متصلة 
وهم شركاوه في ماله » و نفقتهم واجبة عليه وجوباً بيناً بالكتاب والسنة . 

أما بقية الأقارب » فالذي احتاره : أن نفقتهم إنما تلزم القريب إذا لم 
يكن هناك في مال المسلمين ما يخنيهم : من الزكاة والفيء والخمس وسائر 
موارد بيت امال الأخرى» فهنا يلزم القريب الموسر بالنفقة ٠‏ ولا يدع قريبه 
يبلك جوعاً وعرياً . وكذلك إذا لم توجد الحكومة الي تجمع الزكاة ونقوم 
بكفالة العيش للفقراء » فإن على القريب الغي ان يكفي قريبه الفقير . ولا 
يئركه فريسة للعوز والحاجة » ولا حرج عليه ان تتحقق هذه الكفاية كلها 
أو بعضها مما وجب عليه من زكاة . 

لأن الواجب هو كفاية القريب » وسد حاجته » وتفريج كربته » صلة 
لرحمه » ووفاء بحقه » ولم يرد ما بمنع أن تكون الركاة من موارد هذه الكفاية. 
كيف ولو كانت الحكومة هي الي تجبيها لتوات هي الانفاق على هولاء الفقراء 
من مال الزكاة وغيرها ؟ فكأن الفرد المسلم ني هذه اخالة نالب عن الإمام أو 
الدولة في الانفاق على أقاربه وكفابتهم » من الزكاة الي كان الأصل ان تتولى 
جمعها وتفريقها عليهم . 

على أن من العلماء من لم ير تعارضاً بين لزوم نفقة القريب واعطائه من 
الركاة »فقالوا بوجوب النفقة للأقارب بشروط مخاصة»ومع هذا أجازوا دفع 


١‏ = رواه الطبرائي في ابووسط » ورواه البزاز بلحوه وفيه جاج بن لمر وثقه أبن عبان 
وغيره وفيه كلام ورجال البزاز رجال الصحيح › أنظر ؛ ممع الزوائد + ۳ ص ١١١‏ 
وهو أيضا في صحيح ابن حبان . انظر : الروض التضير + ۲ ص 488 . 


حرف 


الركاة إليهم . 

وهذا مذهب ألي حنيفة وأصحابه ؛ فقد رأوا ان ازوم التفقة لا يمنع 
اعطاء الزكاة » وإتما الماع هو اتصال منافع الاملاك بين المودي والمودى إليه ء 
فلا يتحقق التمليك الذي هو عندهم ركن الزكاة » ويكون المزكي كأنما دفم 
إلى نفسه . قالوا : وهذا لا يتحقق إلا بين الإنسان والأولاد › وآبائه وأمهاته 
ولهذا لا تجوز شهادة بعضهم لبعض بخلاف بقية الأقارب ؛ فالدفع إليهم 
يتحقق به التمليك ؛ لانقطاع منافم الاملاك بينهم > وذا جوز شهادة بعضهم 
لبعض . 

وقال صاحب (الروض النضير ) من متأخري الزيدية : وما ذكروه 
من التعليل بأن فيه اسقاط ما ياز مه من النفقة المستقبلة » فمع كونه فاسد الاعتبار 
( لمصادمته الأحاديث الي رغبت في الصدقة على الأقارب ) للمانع أن يقول : 
صرفه للواجب في القريب لم يسقط شيئاً قد ازمه ؛ لأن نفقة القريب إنما تبجب 
وقتاً فوقتاً ) 9 . 

وقال الشوكاني : الأصل عدم المانع فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة 
مانعان » فعليه الدليل » ولا دليل '", 
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المبحث الحامس 
آل محمد صلى الله عليه وسلم 


الأحاديث المروية في تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسام : 

روى أحمد ومسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب :( أنه 
والفضل بن العباس انطلقا إل رسول الله لق قال : ثم تكلم أحدنا فقال : 
يا رسول الله جشناك لتومرنا على هذه الصدقات » فنصيب منها ما يصيب الناس 
من المنفعة » ونودي إليك ما يودي الناس فقال: ( إن الصدقة لا تنبغي لمحمد » 
ولا لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس ) وني لفظ هما (لا تحل لمحمد ولا 
لآل محمد ) ذكره في المنتقى0١!‏ . 

وروى أبو داود والر مدي وصححه عن أي رافع قال : ولى رسول 
الله لر رجلا من بي مخروم على الصدقة فقال ( أي لألي رافع ) ابي 
تصب منها . فقلت : حى اسأل رسول الله #للثوفألته فقال لي : إن مولى 
القوم من أنفسهم » وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ١‏ ) . 

وكان أو رافع مولى للني لر . 

وروى البخاري في ( باب ما يذكر في الصدقة لني ب وآله ) من 
حديث ألي هريرة قال:( أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها في فيه ( وكان طفلا ) فقال النبي متي ( كخ كخ ) ليطرحها. 
ثم قال : أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ) ورواه مسلم أيضاً . 

قال الحافظ : في رواية مسلم : (إنا لا تحل لنا الصدقة ) وني رواية 


5 ١0و نيل الأوطار ج 4 داص‎ - ١ 
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معمر : ( إن الصدقة لا نحل لآل محمد ) وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث 
الحسن بن علي نفسه. قال : (كنت مع الي بل فر علرجرينمن تمر الصدقة » 
فأدلت منه تمرةء فألقيتها في فيّ »> فأخذها بلعابها » فقال : إنا آل محمد 
لا تل لنا الصدقة ) واسناده قوي 5 

وجملة الأحاديث المذكورة تدل على أن الصدقة لا تحل للني يِل ولا 
لآله > ولكن من هم آل محمد بر ؟ وما نوع الصدقة التي لا تحل لهم ؟ 

في ذلك خلاف كثير نذكره فيما بلي ؛ م عقب عليه با نرى رجحانه 
في هذا المقام . 
من هم آل محمد صلل الله عليه وسلم ؟ : 

ذكر الحافظ في « الفتح ( والشوكاني ي 0 اليل ) ٠١‏ اختلاف الفقهاء 
في المراد بالآل هنا : 

فقال الغافعي وجماعة من العلماء : إنهم بنو هاشم وينو المطلب . واستدل 
الشافعي على ذلك بأن الذي ي ا أشرك بي المطلب مع بي هاشم في في سهم ذوي 
القربى » وم يعط أحداً من قبائل قريش غيرهم » وتلك العطية عرض عوضوه 
رد“ عما حرموه من الصدقة » كما أخرج البخاري من حديث جير بن مطعم 
قال: (مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى الني ملم فقلنا : (يا رسول الله أعطيث 
بي المطلب من خمش خيبر وثركتنا ونحن وهم عنزلة واحدة ! فقال رسول 
الله لتر : ( [إثما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) . 

وحن عن ذلك بأنه إا أعطاهم ذلك لموالامهم ؛ لا عوضاً عن الصدقة , 

وقال أبو حنيفة ومالك والهادوية : هم بنو هاشم فقط . وعن أحمد في 
بي المطلب روايتان . وعن غيره : بنو غالب بن فهر . كذا في الفتح . 

والمراة يى هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل 
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الحرث » ولم يدحل ني ذلك آل أي هب ؛ لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم 
ي حياته ملا ٠‏ ويرده ما في جامع الأصول : أنه أسلم عتبة ومعتب ابنا 
أي لهب عام الفتح ٠‏ وسر ل باسلامهما » ودعا ما » وشهدا معه حنيناً 
والطائف » وما عقب عند أهل النسب . 

قال ابن قدامة : لا نعلم حلاف في أن بي هاشم لا تحل لهم الصدقةالمفروضة. 
وكذا قال أبو طالب من أهل البيت » حكى ذلك عنه في البحر . وكذا حكى 
الاجماع ابن رسلان . 

وقد نقل الطبري ابكواز عن ألي حنيفة . وقيل عله : تجوز لهم إذا حرموا 
سهم ذوي القرنى . حكاه الطحاوي . 

ونقله بعض الالكية عن الأمبري منهم . 

قال ثي الفتح : وهو وجه لبعض الشافعية 

وحكى فيه أيضاً عن أي يوسف : أنها تل من بعضهم لبعض لا من 
غيرهم » وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضى وأي العباس والامامية . 
وحكاه في الشفاء عن ابى المادي والقاسم العياني . 

لان ا > وعد المالكة في :ذلك ر ارال مشهرةة را 
المع » جواز التطوع دون الفرض » عكسه . 

قال الشوكاني : والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على اللجميع > 
وقد فيل : انها متواترة تواتراً معنوياً . ويويد ذلك قوله تعالى ( قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القرلى ) (سورة الشورى ‏ ۲۴ ) وقوله ( قل ما 
أسألكم عليه من أجر ) ( سورة ص - 81 ) ولو أحلها لآ له أوشك ان يطعنوا 
فيه »> ولقوله تعالى (حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( التوبة 
١‏ ) وثبت عنه يِل ( أن الصدقة أوساخ الناس ) 2١‏ كما رواه مسلم . 
اال اقا ووت س ا جراد الفا دون اقرش ور و اکن ا وات 

عند الشافعية والحنابلة . رأما عكسه ( جواز الفرض دون التطرع ) فقالوا : إن الواجب 

لا يلحق بأخذه ذلة » بحلاف التطوع . ووجه التفرقة بين بي هاشم وغيرهم : أن موجب 

المئع رفع يد الأدنى على الأعل ٠‏ فاما الأعل عل مفله فلا , (الفتح + م صن ۲۲۷ ), 


خرف 


وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي من الحاشمي من حديث العباس 
الذي لحر جه الحا كم ف النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث باسناد كله 
من بي هاشم ( أن العباس بن عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله إنك حرءت 
علينا صدقات الناس ٠‏ هل نحل إنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال نعم ) . فهذا 
الحديث قد امهم به بعض رواته . 

وفضلا عما نقله الإمامان ابن حجر والشوكاني . نذكر هنا بعض ما 
جاء في كتب المذاهب الأربعة . لتمام الفائدة . 

في « مع الأخبر » ني فته الحنفية قال : 

وعن الإمام أي حنيفة : لا بأس بصرف الكل ( الفرض والتطوع ) إلبهم. 

وعله : جواز دفم الزكاة الهم : 

ولي الآثار محمد : وعن الإمام روايتان 5 قال محمد . وبالحواز انحل 3 
لان الحرمة مخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام . 

وبي در المنتقى : وعن الامام جواز دفم الهاشمى زكاته لمثله : 

وعنه : الحواز في زماننا مطلقاً . قال الطحاوي: وبه نأحذ وأقره القهستاني 
وغيره ٩‏ . 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه يجوز لبي هاشم الأخذ من زكاة 
الماشميين "". وإليه ذهب احعفرية ". 

وأشد المذاهب ني ذلك هو مذهب الزيدية الذين لم يجوزوا الركاة منالهاشمي 
مئله ‏ على المعتمد عندهم ‏ وجعاوا أكل الميتة للهاشمي مقدما على أذ الزكاة. 
قالوا : فإن كان تناول الميتة يضره أحذ من الزكاة على سبيل الاستقراض » 
ويرد ذلك مى أمكنه . وهذا كله في المضطر الذي خشي التلف والهلاك ٠ن‏ 
الجوع أو العطش أو العرى ونموه .١‏ 
3 - انظر ممم الأنمر » وببامشه در المتقى ص 584 . 
۲ - مطالب أولي النهى + ؟ صن ٠١١۷‏ . 
٣‏ - فته الإمام جعفر جه ص 44 وفيه ص 40 : أن الزكاة المستحبة من سائر الناس تجوز هم 

مثل زكاة التجارة ؛ وما عدا الحلطة والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار . 
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ما الحكم إذا حرموا من الغنائم والفيء ؟: 

ويعرض هنا سؤال مهم وهو:ما الحكم إذا خلا بيت المال من الغنيمة 
والفيء أو استولى عليه من لايعطيهم منه شيئاً ؟ قال بعض الالكية : محل 
عدم اعطاء بني هاشم إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت الال ٠١‏ فإن لم 
يعطوه وأضر rr‏ الفقر أعطوا منها . واعطاؤهم أفضل من اعطاء غيرهم. 

وقيد بعضهم جواز هذا الاعطاء حال الضر ورة ٠‏ وهي الخال البي يباح هم فيها 
أكلاليتة. ومعبى هذا التعبير انالتحر يمباق .و إنما جاز للضرورة كسائر المحرمات. 

وقال غيره : قد ضعف اليقين في هذه الأعصار المتأحرة . فاعطاء الزكاة 
لهم أسهل من تعاطيهم حدمة الذمي والكافر والفاجر .١‏ 

وقد نقلنا نفا بعض ما جاء عن الحنفية . 

وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية : إن منعوا حقهم دن الس 
جاز الدفع إلبهم ؛ لام إنها حرموا الزكاة لحقهم في حمس النەس ٠‏ فإذا 
منعوا الحمس وجب أن يدفع إليهم . 

وذكر النوويعنالرافعي : أنحمد بن يحيى صاحب الغز الي كانيفي بهذا '", 

ركذا رسي ا رن U ay E‏ جرال مين 
زكاة الناس إذا منعوا من حمس الغنائم والفيء , لأنه محل حاجة وضرورة" . 

وهو مذهب الإمامية الخعفرية ارفا ل 

ولم يوافقالحمهؤر علىاعطاء الزكاة لبهي هاشم ( وحدهم أو مع بي المطلب 
على لحلاف السابق)وان منهوا اللخمس.مستدلين بأن الزكاة إثما حرمت عليهم 
اشرفهم برسول الن لو هذا المعى لا يرول بمنع الحمس'”. 
مناقشة وترجبح : 

والذي أراه أن القول باعطاء الزكاة لأقارب المصطفى ل في زمائنا 
أرجح وأقوى ؛ لخرماميم من حمس الغناكم والفيء » الذي كان يععلى منه 
١‏ - حاشية الصاري + ١‏ ص ۲۳۲ . وفتح العلى المالك + ١‏ ص ١41١‏ . 
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لذوي القرنى في عهد النبي ريي تعويضاً من الله هم عما حرم عليهم من الصدقة. 
وسهم ذوي القرنى هو المذكور في قوله تعالى : « واعلموا اما غنمتم دن 

شي ء فان لله حمسه ولارسولولذي القرنى واليتامى والمساكينواين السبيل ١‏ ) 

وقوله : «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرلى 

واليتامى والمساكين وابن السبيل. كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 019 . 
والقول بأن الزكاة حرمت عايهم اشرفهم ليس بقوي . والأولى أن يكون 

ذلك لدفاعهم عنه ونصر م لهاع حى اشرك في ذلك مسلمهم وكافرهم : 

وهذا يعضد. قول الشافعي في ضم بي المطلب إلى بي هاشم ٠‏ فام ةا 

صبروا معه ' على الاذى والجوع 3 ودخلوا الشعب ووقفوا ی وجه ور يش 

و مقاطعتهم الظلمة . وإذا سقط العوض ا وهر سهم ذي القرى ‏ لسبب 

من الأسباب 3 كخاو بيت الال . أو لاستبداد الحكام يما فيه . وجب ألا 

بحرموا من الزكاة . وإلا انقلبت المزية الي لهم ضرراً عليهم . 
وإذا كان كثير من العلماء قد ذهبوا إلى سقوط سهم ذوي القرنى بعد 

موث الرسول 3 وصيرورته لقرابة الدليفة من بده 4 أو صرفه 59 السلاح 

والحهاد'" . فينبغي أن يكون قولحم باباحة المعوض وهو الزكاة . 
ونما يقوي هذا الر أي أن جملة الأحاديث الى استدل بها بجمهور العلماء 

۷ | الحشر‎ )0( 4١ / سورة الأنفال‎ - ١ 

۳ روى أبو عبيد وأبو يوسف في الحراج وابن جرير في تفسير آية الأثفال و واعلمواائما 
غنمتم » عن المسن بن محمد بن الحنفية - وقد ستل عن سهم الرسول وسهم ذي القربى - 
فقال : اخعلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم فقال قائلون : 
سهم القرابة لقرابة النبي صل الله عليه وسلم » وقال قائلون : لقرابة الللبفة . وقال 
قائلون : سهم النبي صل الله عليه وسلم الخليفة من بعده , قال : فاجمع ر أيهم على أن يجعلوا 
هذين السهمين في الحيل و العدة في سبيل الله . 

قال : فكانا على ذلك خلافة أبي بكر وعبر . انظر الأمرال ص ۳۳۲ وانظر أيضاً : 
بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ط الحلبي » بل ان علي بن أبي طالب لما استخلف سلك 
به سبيل أبي بكر وعمر . الأموال نفسه . 


على حرم الركاة على بي هاشم إلى يوم القيامة » وأضاف بعضهم إليهم بني 
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المطلب . تلن جعلوا مواليهم وعتقاءهم عنز لتهم ف الحكم 3 انسث صر اة 
الدلالة على هذا الحكم . 

والحق أن الذي ينظر في هذه الأحاديث نظرة عبردة من العصبية والتقليد 
والتأثر بشهرة الحكم وجلالة القائلين به . يتبين له غير ما ذهبوا إليه . 

| فأما حديث المطلب بن ربيعة فان فتبين من بي هاشم أرادا ان 
يوليهما الني لر على الصدقات . فيصيا منها كا يصيب الناس من المنفعة. 
فأراد الني ملت أن يسد عليهما هذا الباب . وان يجعل من آل بيته وأقار به 
قدوة للناس 5 البذل والتضحية لا 5 الغم والانتفاع : وقد قال للم يوم فتح 
مكة وقد طلبوا منه السدانة والسقاية » فأعطاهم السقاية للا فيها من غرم وكلفة 
وقال : نما أوليكم ما راون لاما موز أو تقار 

ولغظ البخاري: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ) وهذا إنما بدل على 
كراهة انر ره والتتفير 2 مقاربة هذا العمل الذي هو مظلنة لحد ما لا ل 
كا تفل ابن الل وها أبى عيادة تبن :الات وغينة أن رقاو ١‏ الولاية 
على الصدقات لا فيها من خطر التعرض لا لا تجوز . 

وهاه الولاية مبناها عل التشديك : لأا رتعلقة عال عام هو ملك لجماعة 3 
وحق المحتاج م المسلمين ا م عتاج إلنه المسلمون 5 نأي زيادة راح ها 
امال ندا يستحق تعد مز احجمة للغقراء والمحتاجن ف خالص حقهم 5 واكلا 
لال الجماعة بالہاطل 

ومع ورود هذا الحديث فان كثيراً من العلماء ني المذاهب المتبوعة أجازوا 
أن يكون العامل من بي هاشم كنا ذكرنا ذلك ني سهم ( العاملين عليها ) وحديث 
أن رافع يوك هذا المعنى . ويبين أن إبعاد آل بيت الني ير وأقاربه عن 
شئون الصدقة ليس لشرف النسب . ولكن لدفع التهمة . وقطع ألسنة المفترين» 
ووضع الأسوة الحسنة . وتربية الآل ومواليهم أن يوطنوا أنفسهم على 


, سل سيرة ابن هشام + 4 ص ۳۲ بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد‎ ١ 


Yt 


تحمل المغارم : لا الطمع ف امخام . ولو کان المنع الشرف ما دخل الموالي 
في المنع . 

E‏ حديث الحسن بن علي وقول الرسول بل : (أما شعرت أنا 
لا تأكل الصدقة ) وي رواية مسلم (لا محل لنا الصدقة ) فالذي يبدو لي ان 
الي ار قاله بوصفه إمام الجماعة ورئيس الدولة .فإن اجتماع الصدقات 
عنده لا يلها له ولا لأهل به لأا ملاك المسليق معا ومن هنا زوئ 
أن عمر شرب من لبن الصدقة خخطأ فتقيأه 137 , 

ولهذا قال في (البحر) : ولا نحل للامام ٠‏ كالرسول . ولتقيو عمر 
لبن الصدةة) 1 

ح ل وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأسباب والملاسات الي وردت 
فيها هذه الأحاديث ونظرنا إلى محرد ألفاظها ٠‏ فماذا تدل عليه كلمة ر آل 
محمد )؟هل تدل حثماً عل ذرية بي هاشم وحدهم أو مع بي المطلب إلى ل يوم 
القيامة ؟ . 

ليس هناك دليل حاسم على ذلك ؛ فآل محمد هنا كال ابراهيم : وآل 
عمران في الآية الكرعة : (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العالمين فال عمر ان هنا مريم وابنها عيسى » وآل ابراهيم : اسماعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط ؛ وليس المراد ذريته إلى يوم القيامة فقد قال 
تعالى في ابراهيم واسحق ( ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) (4'وم 
ذرية ابراههم مخربة العام من اليهود . 

ومثل هذا قوله تعالى : ( فالتقطه 5 ل فرعون )'*؟ ( وأغرقنا آل فرعون )10 


. رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة‎ - ١ 
. ۱۸٤ ؟ - البحر الزخار + ۲ ص‎ 

؟ س سورة آل عمران س بوم , 

م س الصافات - ١١۴۳‏ . 

4 - القصص ¬ ۸ . 

ه - البقرةٌ س ١ه‏ . 


ذالوف 


(وحاق بآل فرعون سوء'العذاب ) ', 


فهل يهم من آل فرعون إلا هو وحده أو مع أهل بيته والصق الئاس 
به وأخصهم؟ وهنا زة ل محمدعينبغي أن يقصر على أهل بيته من أزواجه وأولاده 
واسباطهوأقرب الناس إليه. وهذا حكم خاص بهم حال حياتة ميو » ماءجاء ذلك 
عن الإمام أي حنيقة . وأخخل به صاحبه محمد بن الحسن . وکا ذكر صاحب 
0 البحر الرخار ( أنه دان أقوال مالاك : ووجهه آنا حرمت لدفع التهمة وقكل 
زالت بوفاته لل 0 

وبهذا يسقط ما استدل به الشوكاني من مثل قوله : ١‏ قل ما أسألكم عليه 
من أجر » ولو أحلها لحم لأوشلك أن يطعنوا فيه . فإن هذا إنما يكون في 
حياته مَل . وأما بعد وفاته . فهم كغيرهم من المسلمين ٠١‏ توأخذ الركاة من 
أغنيائهم . وترد على فقراتهم . 

وإعا قلا هذا لأمرين : 

الأول : أن الشرع الإسلامي ني جملة أحكامه لم بيز أقارب .اني للم 
على غير هم من الناس . بل أعلن أن الئاس سواسية كأسنان المشط ؛ هم كذلك 
8 الوق والواجبات 5 والمغارم والعقوبات 1 وقد قال عليه الصلاة والسلام 
(وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) '". وقال لل : من 
بطأ به عمله لم يسرع به لبه ) ۶ , 

الثاني : و هو الأهم أن الركاة ني الإسلام فريضة لازمة . وحق معلوم . 
وضريبة مقررة . يتولى الإمام أخذها وصرفها لمن يستحقها . فلا منة فيها لأحد 
على أحد . وما دام الأخذ يأخذها بحقها . فلا جناح عليه . 

والعجيب أزبعض اافقهاء بل أكرهم حرم الركاة المفروضة على الهاشميين 
وأباح لهم صدقات التطوع مع أن المنة فيها أظهر . 
١‏ - غافر - 6و , 
۲ - البحر + ۲ ص ۱۸4 . 
م ل متفق عليه . 
غ - متفق عليه 


طرف 


واو صح نحريم الصدقة على آل محمد يلر إلى يوم القيامة . لكانت صدقة 
النفل . وهذا ما نقله الحافظ عن بعض الفقهاء واستدلوا له بأن الواجب لا 
يلحق بأخذه ذلة . بخلاف التطوع .. 

وقد تبين لنا ما سبق أن لا اجماع في المسألة . حى لا يتهم من أجاز 

وقد رأيئا ان الحواز منقول عن أب حنيفة . واختيار صاحبه محمد » وهو 
وجه لبعض الشافعية وقول عند المالكية . 

على أن في بعض الروايات المثقولة ما يساعد القائلين بالخواز المطلق . 

من ذلك ما ذكره في ١‏ البحر » أنه بم تصدق على أرامل بي عبد المطلب 
ورده صاحب اابحر بآا صدقة فإ , 

کا أن أا داود روى في سئئه عن ابن عباس قال 1 بعثي أ إلى الني 
5 ابل أعطاها إياه من الصدقة 5 وي رواية آي ببدطا 0 0 


وقد أجاب النووي عن هذا الحديث من وجهين : 


أحدهما : أن يكون قبل تحريم الصدقة على بي هاثم ثم صار منسوخاً با 
ذكرناه . 

الثاني : أن يكون قد اقترض من العباس للفقراء إبلا : ثم أوفاه إياها 
من الصدقة . وقد جاء في رواية أحرى ما يدل على هذا . وببذا الثاني أجاب 
الحطابي ٠‏ والله تعالى أعلم 0 

ولا شك أن الأولى الأخذ بظاهر الحديث دون ارتكاب التأويلات أو 
القول بالنسخ . 


| - البحر + ۲ ص ۱۸٤‏ . 

۲ - رواه أبو داود في باب الصدقة على بني هاشم وسكت عنه هود المنذري وأخرجه النسائي 
( انظر : مختصر السئن + ۲ ص ۲٣١‏ ) . 

۳ - المجموع + ٩‏ ص ۲۲۷ . 


ضف 


ويلوح لي ان الإمام البخاري لم يثبت عنده في هذا الحكم حديث صحيح 
السند: صريح الدلالة . ولهذا عنون له بقوله: ( باب ما يذكر في الصدقة لني 
لخر وآله ) فعبارة «ما يذ كر » تدل على التضعيف والشلك . 

هذا من جهة النقل . فإذا نظرنا إلى حكمة التشريع وجدناها ظاهرة في 
تحريمها عليه وعلى آله في حياته . فإنه لم أراد أن يئره نفسه وآله عن أحذ 
الصدقات . ليضرب المسلمين مثلا” عالياً في التعود على التعفف . لا على الأخذ. 
ويكون ذلك تطبيقاً للمبداً الر فيع الذي أعلنه : « ايد العليا حير من اليد السفل ١١)‏ 
فإن اعطاء امال من غير مبادلة عين أو نفع . فيه نوع من المنّة والفضل المعطي 
على الأخذ . وقد لا تظهر هذه المنة بالنظر لعامة الناس الذين يتولى الإمام القبض 
عنهم من الأغنياء : ثم الصرف لهم . أما الإمام نفسه الذي يباشر القبض من 
المومئين للصدقات : فأولى به ألا يحمّل عنقه هذه المثّة + وأهل بيته بمنزلته 
في ذلك . 

وني هذا الحكم سر آخر -. نبه عليه علامة المند الدهلوي ‏ وهو : أنه 
إن أخذها لنفسه وجوز أخذها لخاصته . والذين يكون نفعهم بمنزلة 
نفعه : كان مظنة ان يظن الظانون ويقول القائلون في حقه ما ليس بحق » فأراد 
أن يسد هذا الباب بالكلية . ويجهر بأن منافعها راجعة إليهم . وإنما توحذ من 
أغنيا هم وترد على فرام . رحمة بهم وحدباً عليهم وتقريباً هم من 
اير وانقاذاً لهم من الشر ) '" أما تحريم الزكاة على الآآل إلى يوم القيامة . 
فلا يظهر فيه ما ذكرنا من السر والحكمة , 

والعجب ممن حرموا الزكاة على بي هاشم والمطلب وم يجوزوا لهم أخذها. 
ولو منعوا حمس الحمس في بيت الال ؛ لعدم هذا اللحمس . ”ا في هذا 
الزمن . أو لاستبداد الولاة به . كا ني أزمنة مضت - كيف يصنع الفقراء 
والمحتاجون من هولاء إذا لم يعطوا من الزكاة حتى هذه الضرورة ؟ وهل من 


. رواه البخاري في باب الاستغناء عن المسألة من كتاب الز كاة من حديث حكيم بن حزام‎ - ١ 
, ه١ ؟ س حجة الل البالغة + ۲ ص‎ 


VTA 


اكرام آل بيت الني يِب ان يتركوا حبى يهلكوا جوعاً » ولا بعطوا من 
مال الركاة الذي هو حق معلوم ؟ 

ولهذا أفتى جماعةمن علماء المذاهبالأربعةوغيرها يجواز أحذهممن الزكاة 
ان منعوا اللحمس ؛ لأنه محل حاجة وضرورة ١١‏ . بل قال بعض الالكية :ان 
إعطاءهم في هذه أفضل من إعطاء غير هم . وهذا هو الصحيح . والله أعلم . 


. ٠١١۷ انظر : شرح غاية المنتهى + ۲ ص‎ - ١ 


۳۹ 


المبحث السادس 
اللا ف مصرف الزكاة 


ما الحكم إذا أخطأ امز كي مصرف الز كاة ؟ : 

إذا أخطأ المزكي واعطى زكاته من ليس مصرفا صحيحا دون علمه ؛ ثم 
تبين له خطوه فهل يحزئه ذلك وتسقط عنه الزكاة ؟ أم ان الركاة لا تزال دي 
في ذمته : حى يضعها موضعها ؟ 

اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة : 

فقال أبو حنيفة ومد الحسن وأبو عبيد : يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع 
زكاة أخرى . 

فعن معن بن يزيد قال :كان الي اخرج دنائر يتصدق ما فوضعها عند 
رجل في المسجد فجئت فأخلتها فأتيته بها . فقال : والله ما ياك أردت 
فخاصمته إلى النبي می فقال ( لك ما نويت يا يزيد . ولات ما أخذتيا معن ). 
رواه أحمد والبخاري . 

والحديث يحتمل أن تكون الصدقة نفلا . إلا أن لفظ رما) في قوله رلك 
ما نويت ) يفيد العموم . 

وهم أيضاً في الاحتجاج حديث أني هريرة ان الني مر قال : قال 
رجل'"' : لا تصدقن الليلة بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في بد سارق (أي 
وهو لا يعلم ( فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على سارق . فقال : اللهم 
للك الحمد'"' . لا تصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية » 
١‏ - من بي اسرائيل . 
٣‏ - حمد الله على تلك الال لآله لا تحيد على مکروه سواه , 


Vg 


3 3 " 
فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية . فقال : اللهم لك الحمد . 
لا تصدقن بصدقة , فخرج رصا فته فوضعها 3 بد غي 5 فأصبحوا يتحدثون : 
تصدق اللبلة على غي . فقال ( اللهم لك الحمد. على زانية . وعلى سارق . 
وعلى غي ! فا ( أي رأى في منامه ) فقيل له : أما صدقتك على سارق 
فلعله ان يستعف عن سرقته . وأما الزائية فلعلها ان تستعف بها عن زناها . 
وأما الغىي فلعله ان يعتبر فينفق ما تاه الله عز وجل ) . 

ولأن الني مر قال لارجل الذي سأله الصدقة : ان كنتمن تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك ) وأعطى الرجلين الحلدين وقال ران شئتما اعطيتكها منها 
ولا حظ فيها لغى ولا لقوي مكتسب ) . ولو اعتبر حقيقة الغنى ما اكتفى 
بقو هما . كما قال في «المغى » " . 

ولي مقابل هؤلاء الملساهلن تشدد جماعة فذهبوا إلى أنه لا يحزئه دفع 
الركاة إلى من لا يستحقها إذا تبين لدخطوه وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى 
إلى أهلها ٠‏ لاله دفع الو اجب إلى من لا ستحقه فلم بخرج من عهدته . 
کدیول الادميين : 

ومذهب الشافعي أنبل إل اللشديد . كما في ر الروضة »"' وغيرها , 

ومذهب أحمد : إذا اعطى الركاة من يظنه فقيراً ؛ فبان غنياً ففيه روايتان: 
رواية بالإجزاء ورواية بعدمه . 

فأما ان بان الآخذ عبداً أو كافراً أو هاشمياً . أو ذا قرابة المعطى ؛ 
ممن لا جوز الدفم إليه لم يحزئه الدفع إليه . ووا ؛ لاله يتعذر معرفة 
الفقير من الغى دو نغيره كما قالتعالى : (محسبهم الحاهل أغنياء من التعفيف ا" ). 

وبين هؤلاء وأولئك نجد من الفقهاء من فصلوا وفرقوا بين صورة 
وأخعرى . فأجازوا بعضها ومنعوا بعضا . 


8 س رواه أحمد والبخاري ومسلم‎ ١ 


+« س المغنق ج۲ ص 13۷ . (ع) الروضة + ۲ ص ٣۲۸‏ 
؛ - المفي + ۲ ص ١۸‏ . (ه) سورة البقرة | ۲۷۲ 
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فعند الحلفية : 

من دفع زكاته بعد تحر واجتهاد » لمن ظنه مصرفاً صحيحاً ها . فظهر 
أنه غنى أو ذمى أو ظهر أله أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي . صحت زكاته 
ول عليه اعانا ب که آل عا يا وحن 

فأما لو ظهر أنه كافر حرلي ‏ ولو مستأمنآً ‏ فروى عن أي حنيفة أنبا 
تجزئه ولا إعادةء لأنه أتى بما في وسعه أيضاً. وني زؤاية أعرى أله جزئء 
وهو قول أني يوسف . لأن صلة الحربي لا تكون برآ شرعا . ولذا لم جز 
دفم صدقة التطوع إليه فلم يقم ا فتجب الا ْ 

ولو دفع بغير تحر ولا شك بأن لم يخطر بباله أنه صرف أو لا -- م 
ظهر خطؤه ‏ بأن تبين له أنه غير مصرف ‏ لم بحر وعليه الإعادة ؛ لأنه 
فرط في بذل وسعهء فلو لم يظهر له شيء فهو على الحواز . 

أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف . أو شلك ولم يتحر . لم يجز حى 
يظهر أنه مصرف ٠‏ فإن بان صوابه جاز أي الصحيح . . 

قالوا : ولو كان المدفوع إليه جالساً في صف الفقراء يصنع صنعهم . 
أو كان عليه زيهم » أو سأله فأعطاه . كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري . 
حى لو ظهر غناه لم يعد . 

وهل يسترد ما أذ خطأ ؟ 

أما الحرني فلا . وأما الماشمى ففيه روايتان. وأما الولد" الغى فنعم : وهل 
يطيب له ؟ فيه حلاف. وإذا لم يطب . فقيل : يتصدق وقيل : يرد على المعطي ٠٠٠,‏ 

وعند المالكية : 

إذا اجتهد فدفع الركاة لغير مستحق في الواقع مثل غبي وكافر . مع ظنه 
أنه مستحق . فإن أمكن ردها أخذها منه ان كانت باقية . أو أحذ عوضها 


. ۷)۷٣ س الدر المختار وحاشيتة جم من‎ ١ 
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مئه ان فاتت ليب مله كأكل وبيع وهبة ٠.‏ سواء غره الاخذ في هذه الخالة 
أم لا 

وأما إذا فاتت يسبب سماوي» نظر» فإن كان الأحذ غر الدافع وخحدعه 
بأن أظهر له الفقر وهو غي . أو الإسلام وهو كافر » وجب أن يرد عوضها 
له . وان لم يغره فلا شيء على الاح ٠‏ وجب على الدافع إعادة الركاة رة 
أخرى . حيث لم تجزئه الأول . إذ لم تصادف أهلها وهم الفقراء المسلمون . 
وهذا في حالة دفع الأفراد بأنفسهم إلى أهل الزكاة . 

أما إذا دفع الإمام أو نائبه باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق ٠.‏ فتجزى 
ولا يغرم الإمام عوضها للفقراء ٠‏ لأنه اجتهد لمصلحة المسلمين ٠‏ واجتهاده 
حكم لا يتعةب . حى ذكر بعضهم آنا تجرىء ولو أمكن ردها . واعترض 
هذا بأن كلام أهل المذهب يفي أنها تتزع من يد من دفع له الحاكم ‏ إذا 
كان غير مستحق ‏ إن أمكن . وهو ظاهر ؛ إذ كيف تكون الركاة بد 
الأغنياء 4 ولا تنزع "ن يدم 0 


فالإمام في هذا كالوصي ومقدم القاضي . حيث انفقوا على أنما تجزىء 
في حقهما ان تعذر الرد دون أن يغرما شيئ » وان أمكن الرد وجب اتفاقا . 


وعند الزيدية : 


من أعطى زكاتد غير مستحق ها اجماعاً » أو في مذهبه الذي يعتنقه لزمه 
إلحراج زكاته مرة أخرى » ولا يعتد بالأولى فليست زكاة . والذين لا يتحقون 
بالاجماع هم الكفار والأصول والفصول والغي غىي" جمعا عليه . فهولاء 
إذا دفع إليهم لرمته الاعادة » سواء دفع إلبهم عا بالتحريم أم جاهلا” » 
وسواء دفع إليهم ظناً منه أن الكافر مسلم » والولد والوالد أجنبيان » 
والغني فقير . أم لم يظن ذلك . فإنه بعيد بكل حال . 


أ ¬ الشرح الككبير وحاشية الدسوي جا ص 0 هة , 
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وأما الذين هم عتلف فيهم > فنحو القرابة الذين نلزم نفقتهم والغني غ 
مختلفاً فيه » فإنه إذا دفع إلبهم ومذهبه أله لا يحوز . ودفع إليهم عالاً بام 
القر ابة وان مذهبه المنع لزمته الاعادة كالمجمع عليه . 

وإن دفع اليم جاهلا” بالتحريم » أو جاهلا” مذهبه أو ظناً منه م أجانب 
أو أن الغني فير ل تلزمه الاعادة » لأن ااهل في مسائل لحلاف معذور كالناسي 
أو المجتهد المخطىء ١‏ . 

والذي أخختاره في هذه الصور : أن من تحرى واجترد فأخطأ ولم يضع 
زكاته في محلها . فهو معذور . ولا يتحمل تبعة خطئه ؛ لاله بذل ما في وسعه. 
كا قال الحنفية . و« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها "». ولن يضيع أجره على 
الله كالرجل الذي وضع صدقته في بد سارق وزانية وغي . 

وأما إذا قصر في التحري ١‏ وم يبال من صرف إليه زكاته وتبين أنه أخطأ 
المصرف الصحيح» فعايه أن يتحمل تبعة خخطثه الناشئى' عن تقصيره وتفريطه . 
ويلزمه إعادة الزكاة مرة أخرى » حى تقع موقعها » لأنها حق لأهلها من 
الفقراء والمساكين وسائر المستحقين » ولا تبرأ ذمته إلا باعطاتمها إلييم . أو 
إلى نائبهم وهو الإمام . قدر وسعه . 

وني كلتا الحالين يجب على من أحذها وعلم أنها زكاة وهو ليس مسن 
يستحقها أن يردها » أو يرد عوضها ان كان قد استهلكها . ولا يأكل 
حق أهلها . فيأكل في بطنه ناراً . وهذا إذا تأكد له أو غلب على ظنه أنه 
ليس من أهلها . وإلا كانت له . كما إذا أخذها ولم يعلم أنها زكاة وتافت في 
يده . وأما حديث ولك ما أحذت يا معن ) فلعله كان أهلا” لما . وان كره 
أبوه ذلك . وإذا أخطأ الإمام مصرف الركاة فلا ضمان عليه » لأنه أمين على 
مصلحة المستحقين » وعليه أن يستردها ممن أحذها إن كانت في يده » على 
نحو ما قال المالكية . 


۱۸۷ والظر : البحر ج۲ ص‎ ٥۲۷-۰۲۹ شرح الأزهار وسواشيه +۱ ص‎ - ١ 
۲۸١ / البقرة‎ - ١ 
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طيقيسة ا5ء ازاز 


. علاقة الدولة بالزكاة‎ ١ 

۲ مكانة النية في الزكاة . 

۳ دفع القيمة في الزكاة . 

؛ - نقل الركاة إلى غير بلد المال . 

ه ب تعجيل الزكاة وتأخيرها . 

5 مباحث متفرقة حول أداء الزكاة . 


الزكاة - م4 


0 


هید 


عرفنا في الأبواب اا ر ع ا وم 
تجب من الأموال » ومقدار ما يحب في كل منها . كما عرفنا : لمن تصرف 
الركاة والاصناف المستحقين لها » والاصناف الذين لا يجوز ان تصرف إليهم : 

وبقي علينا أن نعرف كيفية أداء الزكاة : هل يتولى المكلف أداءها بنفسه 
إلى مستحقيها أم تتولاها الدولة وول الأمر ؟ وهل هذا ني كل الأموال أو 
في بعضها دون بعض ؟ وما الحكم إذا تخلى ولي الأمر عن أذ الزكاة أو 
طلبها وكان ظالاً أو كافراً ؟ 

وهل تشترط النية في أداء الركاة ؛؟ وما الحكم إذا أحذها السلطان قهراً 
بدون نية من المكلف ؟ وهل يجوز اولي الأمر أو للمكلف نقل الزكاة من بلد 
لمال إلى بلد آتحر ؟ وما حدود ذلك ؟ 

وهل يجوز دفع القيم في الزكاة أم يحب اخراج عين المنصوص عليه ولا بد؟ 

وهل يجوز تأخير الزكاة إذا وجبت ؟ وما الحكم إذا أخرما ؟ وهل تسقط 
بالتأخير > وما حكم تعجيلها ؟ وهل يجوز كتمان الزكاة ؟ وما عقوبة من 
كتمها ؟ وما حكم التهرب أو الفرار من الزكاة والاحتيال لاسقاطها ؟ إلى 
غير ذلك من المباحث المتعلقة بأداء الزكاة واخحراجها . 

كل هذه الأسئلة وما يتصل بها . نفصل الحواب عنها في. الفصول التالية 
من هذا الباب » الذي عقدناه لهذا الغرض . 


Vt 


التمسرالاول 


علاتحة التولة بلزبتكاز 


مسئولية الدولة عن شتون الركاة : 

الركاة ‏ كما تبين لنا ‏ حق ثابت مقرر « فريضة من الله » ولكنه ‏ ني 
الأصل ‏ ليس حقا موكولا للأفراد › يواديه منهم من يراجو الله والدار الآخرة» 
ويدعه من ضعف يقينه بالآخرة » وقل نصيبه من خشية الله » وغلب حب 
المال ني قلبه على حب الله . 

كلا ؛ إنها ليست إحساناً فردياً ٠‏ وإنما هي تنظيم اجتماعي تشرف عليه 
الدولة » ويتولاه جهاز إداري منظم » يقوم على هذه الفريضة الفذة ١‏ جباية 
ممن تجب عايهم » وصرفاً إلى من تجب لهم . 
دلالة القرآن على ذلك : 

وأبرز دليل على ذلك: أن الله تعالى ذكر هولاء القائمين على أمر الزكاة 
جمعاً وتفريقاً » وسماهم « العاملين عليها » وجعل لهم سهماً ني أموال الزكاة 
نفسها » ولم يحوجهم إلى أخذ رواتبهم من باب آخر » تأميئاً لعاشهم » وضماناً 
لحسن قيامهم بعملهم » قال تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمولفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة 
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من الله ؛ والله عليم حکے ٠‏ » وليس بعد هذا النص الصريح في كتاب اللد 
جال لترخص مترخص . أو تأول متأول . أو زعم راعم . وخاصة بعد 
أن جعلت الآية هذه الأصناف وتحديدها « فريضة من الله » ومن ذا الذي رو 
على تعطيل فريضة فرضها الله !؟. 

وقال تعالى في نفس السورة اللي ذكر فيها مصارف الزكاة : «خذ من أمواهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علبهم ان صلاتك سكن لهم !"ا 0 
' وقد ذهب جمهور المسلمين من السلف والحاف إلى أن المراد بالصدقة في 
هذه الآبة الزكاة . كا بينا ذلك في الباب الأول . 

وأظهر دليل علىذلك: أن مانعي الزكاة في عهد أي بكر تعلقوا مبذه الآبة 
وأنها تدل على أن الذي يأخذ الزكاة هو الني مشر وأنه يعطيهم بدها الصلاة 
عليهم » ولم يرد عليهم أحد من الصحابة بأن الآبة في غير الزكاة الواجبة . 
وكذلك كان موقف أثمة الإسلام من بعدهم في رد شبهتهم . وكل ما قالوه : 
أن اللحطاب في قوله تعالى « حد من أموالمم صدقة » للاي رث ولكل من يلي 
أمر المسلمين من بعده » حسبما فصلئاه من قبل . 
الأحاديث النبوية : 

هذا ما جاء في كتاب الله . أما السنة النبوية : 

ففي حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما . أن الني ملع حين 
بعت معاذاً إلى اليمن قال له: « أعلمهم أن الله افر ض عليهم في أموالهم صدقة 
توحذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك » فإياكوكرائم 
أموالهم > واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه الجماعة 
عن ابن عباس . 

وشاهدنا من هذا الحديث هو قوله عليه السلام في تلك الصدقة المفروضة: 
؟ - سورة التوبة ٠١‏ 
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١‏ توأخف من أغنيا هم فترد على فقراءهم ».فبين الحديث أن الشأن فيها أن يأخذها 
آذ ويردها راد ٠‏ لا أن ترك لأعياز من وجيت عليه : 

قال شيخ الإسلام الحافظ بن حجر : ( استدل به على أن الإمام هو الذي 
يتولى قبض الزكاةوصرفهاء إما بنفسه وإما بنائبه ٠‏ فمن امتنع منهم أحذت 
منه قهر ) .ونقلها الشوكاني بنصها في نيل الأوطار"! . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في توجيه هؤلاء العاملين على الزكاة . وكانوا 
يسمون « السعاة ) أو « المصداقين ) وقد ذكرنا شيئاً من ذلك 2 مصرف 
« العاملين عليها » من الباب السابق . كما جاءت أحاديث كثيرة أخرئ ف 
بيان واجب المكلفين بالزكاة نحو هولاء المصدقين : سنذكر أهمها قريباً . 


السنة العماية للدي والخلفاء الراشدين : 


وهذا الذي جاءت به السنة القولية . أكدته السنة العملية والواقع التاريخي 
الذي جرى عليه العمل ني عهد الرسول بل . والخلفاء الراشدين من بعده . 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص » عند تخريج ما ذكره الإمام الرافعي 
ان رسول الله م والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة : هذامشهور. 

قي الصحيحن عن أي غريرة بعث من غل الصدقة . 

وفيهما عن أي حميد : استعمل!' رجلا من الأزد يقال له : ابن اللتبية. 

وفيهما عن عمر : أنه استعمل ابن السعدي . 

وعن أني داود : أن الي لكر بعث أبا مسعود ساعياً . 

وني مسند أحمد : أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصداقاً . 


وفيه : أنه بعث عقبة بن عامر ساعياً . 


١‏ - فتح الباري للحافظ بن حجر جم ص ۲۴ في شرح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري 
كتاب الزكاة : باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا . 

ا نيل الأوطار ج4 ص ١١84‏ ط مصطفى الحلبي ثالية . 

۳ ب استعبله ؛ جيله عابلا على الزكاة أو غير ها » أي والياً على شئو ها , 
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وفيه من حديث قرة بن دعموص : بعث الضحاك بن قيس ساعياً . 

وني المستدرك : أنه بعث قيس بن سعد ساعياً . 

وفيه من -حديث عبادة بن الصامت : 1 أنه للش بعنه على أهل الصدقات . 
وبعث الوليد بن عقبة إلى بي المصطلق ساعياً . 

وروى البيهقى عن الشافعى : أن أبا بكر وعمر كانا يبعئان على الصدقة . 
وقد أخرجه الشافعي عن ابراهيم بن سعد عن الزهري ببذا . وزاد : ولا 
يوخرون أخذها ني كل عام . 

وقال في القديم : وروى عن عمر : أنه أخرها عام الرمادة . ثم بعث 
مصدقاً فأحذ عقالين١)‏ عقالين . 

وني الطبقات لابن سعد : ان الاي لله بعث المصدقين لل لعزت في 
هلال المحرم سنة تسع . وهو ي قار الواقدي بأسائيده 0 3 

وذكر ابن سعد أسماء مولاء المصدقين واسماء القبائل الي بعثوا إليها . 
فبعث عييئة بن حصن إلى بي کم يصدقهم . 

وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار يصدقهم . ويقال : كعب 


ابن مالك . 
وبعث عباد بن بشر الأشهلي إل سلليم ومزينة . 
وبعث رافع بن مَكيث إلى جهينة . 


وبعث عمرو بن العاص إل ل فزارة . 

وبعث الضحاك بن سفيان الكلاني إلى بى كلاب . 

وبع نس 2 نان الك الى کی 

وبعث ابن اللتبية الأزدي ا 

وبعث رجلا من سعد هدايم على صلقاتهم . 

قال ابن سعد : وأمر رسول الله بل مستداقيه ان يأخذوا العفو منهم 
| - العقال : يراد به هنا زكاة العام , 
 »‏ الظر ؛ التلخيصس +۲ ص ٠-٠١۹‏ | ط شركة الطلباعة الفنية المتحدة بالقاهرة . 
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ويتوقوا کرام آموا ١ ٠۱‏ 

وذكر ابن اسحاق جماعة آخرين لعفم الني للم إل قبائل وأقالم أخرى 
من جزيرة العرب . 

فبعث المهاجر بن أي أمية إلى صنعاء . فخرج عليه العَنّسي وهو بها . 

وبعث زياد بن لبيد إلى حضر موت . 

وبعث عدي بن حاتم إلى طي وبي أسد . 

وبعث مالك بن نويرة على صدقات بي حنظلة . 

وفرق صدقات بي سعد على رجلين : فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية . 
وقيس بن عاصم على ناحية . 

وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين . 

رت غلا إل جراد بم دقام © ويقدم عليه ر 

وني الراتيب الادارية للكتاني نقل عن ابن حزم في جوامع السير . وعن 
ابن اسحاق والكلاعي ي السيرة . وعن ابن حجر في الإصابة جملة من اسماء 
الصحابة الذين استعملهم الني لر على ولاية الصدقات أو كتابتها . قال : 

قال ابن حزم في كتابه جوامع السير : كان كاتب رسول الله یر في 
الصدقات الزبير بن العوام ٠‏ فإن غاب أو اعتذر كتب جهم ابن الصلت وحذيفة 
أبن لمان 

وقال“: ترجم في الاصابة للارقم بن أني الأرقم الزهري فذكر: أن 
الطبراني خرج :أنه عليه السلام استعمله على السعاية . وترجم فيها أيضاً كافية 
ابن سبع الأسدي فنقل عن الواقدي :أن المصطفى عليه السلام استعمله على 
صدقات قومه . وترجم أيضاً لحذيفة بن اليمان الازدي.فتقلعن ابن سعد: 


, ط بيروتث‎ ١5١ ص‎ ١+ طبقات أبن سعد‎ - ١ 
4۷۲ س زاد المماد +۲ ص‎ ٣ 

م« س التراتیب الادارية ص ۲۹۸ . 

۽ - نفسه ص ۳۹۸-۳۹٩‏ . 


Ve 


أنه عليه السلامبعثهمصدقاً علىالأزد وترجم في الاصابة أيضاً لكهل بن مالك 
الهذلي فنكر أن المصطفى عليهالسلام استعملهءلى صدقات هذيل .وترجم فيها 
أيضا لحالد بن البر صاء فذكر أن أبا داود والنسالي أخرجا من طريق معمر 
عن الزهري عن عائشة أن اني ا بعث أا جهم بن -حديفة مصدقاً» و تر جم 
للحالد بن سعيد بن العاص الأموي أن المصطفى عليه السلام استعمله على صدقات 
ملجج . وترجم ضا للتريمة بن عاصم العكلي فذكر أن ابن قانع روى من 
طريق سيف بن عمر عن الميسر بن عبد الله بن عدس أن عدسا وخزعة وفدا 
على الذي لر فول خزيمة على الأحلاف وكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله الحريمة بن عاصم: إني بعنتك ساعياً على قومك فلا يضاموا 
ولا يظلموا » ذكره الرشاطي وقال : أهمله أبو عمر . وترجم أيضاً لسهم 
ابن منجاب التميمي فنةل عن الطبري أنه كان من عمال الني ر عل صدقات 
بي کم فمات المصطفى عليه السلام وهو على ذلك . وترجم لعكرمة بن أني 
جهل » فنقل عن الطبر ي : أن الني عليه السلام استعمله على صدقات هوازن عام 
وفاته . وترجم مالك بن نويرة فذكر أنه كان من أرداف الاوك وأنه ا 
استعمله على صدقات قومه. وتر جم متمم ن نويرة التميعي فقال بعثه عليه 
السلام على صدقات بي كيم . وني ترجمة مرداس بن مالك الغنوي أنه عليه 
السلام ولاه صدقة قومه) . اهم 

وببذا يكون الني لر . قد غطى الحزيرة ‏ تقريبا ؟٠!‏ - بسعاته ومصدقيه 
ليتولوا هذه الفريضة من أهلها . ويوزعوها على مستحقيها . 

وكان عليه الصلاة والسلام يزودهم كا ذكرنا من قبل بالنصائح 
والتعليمات اللازمة لمم ني معاملة أرباب الأموال . ويوصي داعا بالرفق بهم 


والتيسير عليهم دوك باون 5 ہی الله . 


سامت ام 


١‏ - انظر ؛ الحريطة المرافقة » وقد نقلناها عن بجلة « حضارة الإسلام ۾ الدمشقية » الي وضحت 
أهم أحداث السيرة اللبوية مجموعة من الخرائط الحيدة . منها هذه » وان تكن غير وافية 
إلا من ذكرهم ابن اسحاق ولكن مواقم القبائل على الحريطة تكفي في توضيح المقصود . 
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كما كان يحذر هولاء السعاة أشد التحذير من تناول شيء من المال العام 
بغير حق مهما يكن قليلا . وكان يحاسب بعضهم أحيانآً . کا قيل : إن ابن 
اللتبية لا قدم حاسبه . 

قال ابن القيم : وكان في هذا حجة على محاسبة العمال ( الولاة ) والأمناء » 
فإن ظورت خيانتهم عزهم وو 

وهذا كله يدلنا بوضوح على أن أمر الر كاة كان منذ عهد الني مم من 
شئون الدولة واختصاصها . ولمذا حرص الرسول عليه السلام أن يعين لكل قوم 
أو قبيلة يدخلون في الإسلام مصدقا يأخذ من أغنيائهم الز كاة » ويفرقها على 
مستحقيها . وكذلك خلفازؤه من بعده . 

وهذا قال العلماء : « يحب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة ؛ 
لأن النبي علق والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ؛ ولأن ني الناس من 
يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه » ومنهم من يبخل » فوجب أن يبعث من 
يأخل ا 

أما أرباب الأموال من أفراد الشعب » فيجب عليهم أن يساعدوا هولاء 
السعاة على أداء مهمتهم » ويدوا إليهم ما وجب عليهم ولا يكتموهم شيئاً 
من أموال زكاتهم . هذا ما أمر به رسول الله ی > وما أمر به أصحابه . 

عن جرير بن عبد الله قال : «جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله 
عل فقالوا : إن اناساً من المصّداقين ( جباة الصدقة ) يأتوئنا فيظلموننا ! 
فقال رسول الله ملت : « أرضوا مصدقيكم'" » . : 

وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه ان رسول الله مَل قال : « سيأتيكم 
ركب مبغتضون.فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهموبين ما يبتغون فإنعدلوا 
١‏ - زأد العاد السابق . 


؟ - المجموع + ص ۱٦۷‏ والروضة جم ص 8١١‏ . 
- رواه مسلم في صحيحه . 
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فلأنفسهم وان ظلموا فعليهاءفإن تمام زكاتكم رضاهم .وليدعوا لكم ۲ . 

وعن أنس رفي الله عنه : أن رجلا قال ارسول الله مدر إذا أديت 
الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم إذا أديتها إلى 
رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسولهءولك أجرها ٠‏ وإعها على من بدها" ١‏ 


فتاوي الصحابة : 


وعن سهل بن أي صالح عن أببه قال : اجتمع عندي نفقة فيها صدقة 
- يعي بلغت نصاب الزكاة ‏ فسألت سعد بن ألي وقاص وابن عمر وأبا 
هوي ة وأا ننه تدر أذ افده أن ا ا 
أن أدفعها إل السلطان . ما اختلف علي" منهم أحدا وي رواية : فقلت لهم : 
هذا السلطان يفعل ما ترون ( كان هذا في عهد بي أمية ) فأدفع إليهم زكاتي؟! 
فقالوا كلهم : نعم فادفعها رواها الإمام سعيد بن منصور ثي مسئده'" . 


: ط العثمائية . وقالالمناوي في الفيض‎ ٠٠١١ رواه أبو داود كما ف ثيل الأوطار ج؛ ص‎ = ١ 
ولا ريب أن المصطفى صل الله عليه وسلم م يستعمل ظالماً قط » بل كانت سعاته على غاية من‎ 
تحري العدل ؛ كيف ومنهم علي وعمر ومعاذ ؟ ومعاذ الله ان يولي المصطفى صلى الله عليه وسلم‎ 
ظالماً ! فالممنى ؛ سيأتيكم عمالي يطلبون منكم الزكاة والنفس مجبولة على حب المال » قتبغضوهم‎ 
وتزعمون أنْهم ظالمون » وليسوا بذاك . فقوله : « إن ظلمتم » مبي على هذا الزعم. ويدل‎ 
. على ذلك لفظ و« إن » الشرطية » وهى تدل عل الفرضص والتقدير » لا على المقيقة‎ 
وقال المظهري : لا عم الحكم جميع الأزمنة قال : كيفما يأخذون الزكاة لا تمنعوهم وان‎ 
ظلموكم » فان مخالفتهم مخالفة السلطان ؛ لأنهم مأمورون من جهته » ومخالفة السلطان تؤدي‎ 
. إلى الفتنة وثوراتها‎ 
» ورد المناوي هذا القول بأن العلة لو كانت هي المخالفة جاز كتمان المال » لكنه لم جز‎ 
لقوله في حديث : ( نكمم من أموالنا بقدر ما يعتدون ؟ قال :لا .) أما سعاة غير نا ( كذا ولعل‎ 
الصواب: غيره ) أي النبي صلالله عليه وسلم فاغضاب ظالمهم واجب وارضاؤه فيما يرومه‎ 
بالحور حرام » . اه‎ 
٤۷١ فيض القدير +۱ ص‎ 

؟ - نسبه في المنتقى إلى أحمد - ثيل الأوطار السابق , 
م« - كما قال النووي في المجموع . 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه 
لله أمركم » فمن بر فلتفسه » ومن أثْم فعليها » . 

وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال : «ادفعوها إليهم وان 
شربوا بها الأدمر) قال النووي: رواهما البيهقي باسناد صحيح أو حسن . 

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له -- وهو على أمواله بالطائف : كيف 
تصنم في صدقة مالي ؟ 

قال . منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان . 

قال : وفيم أنت من ذلك ؟! ( أنكر عليه أن يفرقها بنفسه ) 

فقال : إمهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء ! ! 

فقال : ادفعها إليهم ؛ فإن رسول الله عش أمرنا أن ندفعها إليهم » 
رواه البيهقى في السئن الكبير" . 

هذه الأحاديث الصريحة عن رسول اله بر » وهذه الفتاوى الحاسمة 
من صحابته الكرام : تجعلنا ندرك . بل نوقن :أن الأصل ني شريعة الإسلام 
أن تتولى الحكومة المسلمة أمر الركاة فتجبيها من أربابها . وتصرفها على مستحقيها 
وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك . اقراراً للنظام » وارساء لدعام 
الإسلام . وتقوية لبيت مال المسلمين . 


من أسرار هذا التشريع : 

ورا قال قائل : إن الشأن ني الأديان أن توقظ الضمائر وتحبى القلوب » 
وتضع أمام ابعال الناس مثلا أعلى » م تحاول أن تقودهم بزمام الشوق إلى 
متوبة الله . أو تسوقهم سوط الحشية من عقابه ٠‏ تاركة لاصحاب السلطان 
أن محددوا وينظموا ويطالبوا ويعاقبوا ؛ فهذا من شأن السلطة السياسية » وليس 
من مهمة التوجيه الديبي ! 

والحواب : أن هذا قد يصح في أديان أخرى ء ولكن لا يصح أبداً في 
زو؟ - هله الأحاديث وال ثار كلها ذكرها الإمام النووي في « المجموع » ج ص 114-1517 . 
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الإسلام . فإنه عقيدة ونظام . وخاق وقانون . وقرآن وسلطان . 
ليس الإنان مشطوراً في الإسلام : شطر منه للدين وشطر آخر للدفيا . 
وليست الحياة مقسومة : بعضها لقيصر وبعضها لله . وإما الحياة كلها والإنسان 
كله . والكون كله : لله الواحد القهار . 
جاء الإسلام رسالة شاملة هادية . فجعلت من هدفها #رير الفرد وتكرعه. 
وترقية المجتمع وإسعاده . وتوجيه‌الشعوب والحكومات إلى التق والخير .ودعوة 
البشرية كلها إلى الله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا ولا يتخل بعضهم بعضاً 
أرباياً من دون الله . 
وني هذا الاطار جاء نظام الزكاة فلم تجعل من شئون الفرد . بل من وظيفة 
الحكومة الإسلامية . فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها إلى الدولة 
لا إلى ضمائر الأفراد وحدها . وذلك حملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام 
أن ممملها : 
أول : إن كثيراً من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصيبها السقم والهزال 
فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لمال هولاء . 
ثانا : في أحذ الفقير حقه من الحكومة لا من الشخص الغىي . حفظ لكر امته 
كناك لان وجي شري اق لجز اك ب بوه ل فا عو دأ ê‏ 
المن أو الآأذى . 
ثالث : إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى . فقد ينتبه أكثر 
من غني لاعطاء فقير واحد . على حين يغفل عن آحر . فلا يفطن 
له أحد . وربما كان أشد فقراً . 
رابعاً : إن صرف الزكاة ليس مقصوراً على الأفراد من الفقراء والمساكين 
وأبناء السبيل ؛ فمن ابلحهات الي تصرف فيها الزكاة مصالح عامة 
للمسلمين . لا يقدرها الأفراد . وإنما يقدرها أولو الأمر وأهل 
الشورى في الحماعة المسلمة . كاعطاء المولفة قلوبهم . واعداد 
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في العالمين . 

خامساً : إن الإسلام دين ودولة . وقرآن وسلطان . ولا بد هذا السلطان 
وتلك الدولة من مال تق به نظامها : وتنفذ به مشروعاما . ولا 
بد هذا المال من موارد . والزكاة مورد هام داثم لبيت الال في 
الإسلام 23 » 

بيت مال الزكاة : 

ومن هنا نعلم أن الأساس في النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية 

خاصة . وحصيلة قائمة بذاتها » ينفق منها على مصارفها الخاصة المحددة » 

وهي مصارف إنسانية وإسلامية خالصة › ولا تضم إلى ميزانية الدولة العامة 

الكبيرة الي تتسع لمشروعات محتلفة 3 وتصرف في مصارف شى ١‏ 

ولقد أشارت آبة مصارف الزكاة من سورة التوبة إلى هذا الميدأ حين قررت 

أن العاملين عليها يأخذون مرتباتهم منها . فمعى هذا أن يكون لا ميزانية مستقلة» 

ينفق على ادارنها منهاء كنا بينا داكي مصارف الزكاة.وذلك ما فهمه المسلمون 

منذ أقدم العصور . فقد جعلوا للزكاة بيت مال قابا بذاته . إذ قسموا بيوت 

امال في الدولة الإسلامية إلى أربعة أقسام » فصلها فقهاء الحنفية في كتبهم . 

أوها : بيت الال الخاص بالصدقات ٠‏ وفيه مثل زكاة الانعام السائمة ع 
وعشور الأراضى » وما يأخذه العاشر من تجار المسلمين الما رينعليه 

الثاى بيت الال الحاص خصياة الحزية والحراج . 

الثالث : بيت المال اللحاص بالغنام » والركاز ( عند من يقول : إنه 
ليس من الزكاة ولا يصرف في مصارفها ) . 

الرابع : بيت الال الخاص بالضوائع > وهي الأموال الي لا يعرف ها 

, 18-44 من كتابنا « مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام » ص‎ - ١ 


Vey 


مالك . ومنها التركات الي لا وارث ها . أو لها وارث لا يرد 
عليه كأحد الزوجين ٠»‏ ودية المقتول الذي لا ولي له . واللقطات 
الي لم يعرف لها صاحب" . . 
الأموال الظاهرة و الأموال الباطنة ومن يلي زكاتها: 
قسم الفقهاء الأموال الي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطئة : فالظاهرة 
هي الي يمكن لغير مالكها معرفتها واحصاوها »> وتشمل الحاصلات الزراعية 
من حبوب وثمار » والروة الحيوائية من أبل وبقر وغم . 
والأموال الباطنة هي النقود وما في حكمها وعروض التجارة . واختلفوا 
في زكاة الفطر » فألحقها بعضهم بالظاهرة وبعضهم بالباطنة . 
فأما القسم الأول - وهو المال الظاهر - فقد اتفقوا ‏ تقريباً ‏ على أن 
ولاية جبايته وتفريقه على مستحقيه لولي الأمر في المسلمين . وليس من شأن 
الأفراد » ولا يرك لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي . وهو الذي تواترت 
الروايات أن الني بر كان يبعث رسله وعماله لتحصيل الواجب عليهم فيه 
وهو الذي يجبر المسلمون على أدائه للدولة . ويجاهدون على منعه" . ولهذا 
قال أبو بكر في شأن قبائل العرب الي أبت أن تدفع إليه الركاة الي كانوا 
يدفعونها لرسول الله لړ : « والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله 
لقاتلتهم عليه » وهذا كان في الأموال الظاهرة » وبخاصة الأنعام . 
أما القسم الثاني » وهو الأموال الباطنة من نقود وعروض تجارة ‏ فقد 
اتفقوا على أن للامام أن يتولى أخذها » ويقوم بتوزيعها على أهلها ؛ ولكن 
هل يجب عليه ذلك ؟ وهل له أن يحبر الناس على دفعها إليه وإلى موظفيه ؟ 
وأن يقاتلهم على ذلك » "كا فعل أبو بكر ؟ 
هذا ما اختلف فيه الفقهاء . وفيما يلي أهم أقوال المذاهب في ولاية الزكاة : 
١‏ - انظر المبسوط جم ص ١8‏ والبدائع ج۲ ص 14658 » والدر المختار وحاشية رد المختار 


عليه ج ص وو ء 5٠١‏ . 
۲ - أنظر : الأموال ٠٠۳١‏ . 
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رأي الحنفية : 


فعند الحنفية : ولاية الأموال الظاهرة إلى الإمام » لا إلى الملاك » لآية 
«خذ من أموالهم صدقة » ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها . ولأن 
ما للإمام قبضه بحكم الولاية » لا يجوز دفعه إلى المولي” عليه ٠‏ كما في ولي 
ال“ )0 

وأما الأموال الباطنة فهي مفوضة إلى أربابها » وقد كانت في الأصل 
للامام » ثم ترك أداوها إليهم منذ عهد عثمان رضي الله عنه » حيث رأي 
المصلحة في ذلك ووافقه الصحابة ‏ كا سيأتي ‏ فصار أرباب الأموال كالوكلاء 
عن الإمام » وان لم يبطل ذلك حقه في أخذها . ولهذا قالوا : لو علم السلطان 
منأهل بلدة أمهم لا يوّدون زكاة الأموال الباطنة » فإنه يطالبهم بهاءوإلا فلاء 
لمخالفته الالجماع 9" . 

وأموال التجارة ني مواضعها من الأموال الباطنة » فإذا كانت منقولة من 
إقلم إلى إقليم ومر بها التاجر على العاشر فقد التحقت بالظاهرة » ووجب دفعها 
إليه . والعاشر هو من نصبه الإمام على الطريق للمسافرين لبأحذ الصدقاتوغيرها 
من التجار المارين بأموالهم عليه . قالوا : وما ورد من ذم العشار محمول على 
الأتحل طلا" . 


رأي المالكية : 

وقال المالكية : تدفع الزكاة وجوباً للامام العدل في أخذها وصرفها › 
وان كان جائراً ني غيرهما » سواء كانت ماشية أم حرا أو عيناً ( نقداً ) فإن 
طلبها العدل فادعى اخخراجها لم يصدق . 

وهل الدفع لمثل هذا الإمام واجب أم جائر فقط ؟ 


, دانظر ؛ المغى م ص 54# ط المثار‎ ١ 
. ٠9 ؟ - حاشية أبن عايدين +۲ ص‎ 
. 47-41 لقسه صن‎ ۴ 
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ذكر الدردير في شرحه الكبير أنه واجب . واعتر ضه الدسوي في حاشيته 
بأنه مكروه . "كا في التوضيح وغيره . 

وإنما الواجب اتفاقاً هو الدفع إلى العدل في الأخل والصرف وفي غيرهما''". 

وقال القرطي : إذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف . لم يسغ للمالك 
أن يتولى الصرف بنفسه في الناض" ( النقد ) ولا غيره . وقد قيل : إن زكاة 
الناض” على أربابه » وقال ابن الماجشون : ذلك إذا كان الصرف لفقراء 
والمساكين » فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف . فلا يفرق عليهم 
إلا الإمام" ٠‏ . 
الشافعية : 

وعند الشافعية : للمالك أن يفرق زكاته بنفسه في الأموال الباطنة . وهى : 
احضو اف وعروض اهار وركاة الفط و يها رة با مق الأمرال 
الظاهرة ) . 

وأما الأموال الظاهرة والغلات الزراعية والمعادن » ففى جواز تفريقها 
بنفسه قولان . أظهرهما وهو الحديد : يجوز . والقديم : لا يجوز » بل يحب 
صرفها إلى الإمام إن كان عادلا : فإن كان جائراً فوجهان » أحدهما : يجوز 
ولا يحب » وأصحهما : يحب الصرف إليه لتفاذ حكمه وعدم انعزاله , 

قالوا : ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا 
حلاف »> بذلا للطاعة » فإن امتنعوا قاتلهم الإمام » وان أجابوا إلى إخرااجها 
بأنفسهم » فإن لم يطلبها الإمام ولم يأت الساعي : أخرها رب المال ما دام يرجو 
جيء الساعي » فإذا أيس فرق بنفسه . 

وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي : ليس للولاة نظر في زكاتهاء وأربابها 
أحق بها » فان بذلوها طو عا قبلها الوالي » فإن علم الإمام من رجل أنه لا 
١‏ - الشرح الكبير محاشية الدسري جا ص ۳٠-4٠د ٠.‏ 


؟ - تفسير القرطبي جم ص ۱۷۷ 


فى 


يوديها بنفسه فهل له أن يقول : إما ان تدفع بنفسك . وإما ان تدفع إلي حى 
افرق ؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات . 

قال النووي : الأصح وجوب هذا القول ازالة للمنكرا"" » . 
الحنابلة : 


وعند الحنابلة : لا يحب دفعها إلى الإمام . ولكن له أخذها : ولا يختلف 
المذهب ‏ كا قال في المغنى ‏ أن دفعها إلى الإمام جائز : سواء كان عادلا 
أو غير عادل : وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . ويبرأ بدفعها 
إليه . سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف . صرفها ني مصارفها أو لم يصرفهاء 
لا جاء ذلك عن الصحابة . ولأن الإمام نائب عنهم شرعاً ٠‏ فبرىء بدفعها إليه؛ 
كول اليتبم إذا قبضهًا له . ولا يختلف المذهب أيضاً في أن صاحب امال يجوز 
أن يفرقها بنفسه .0 ' ش 

وإنما الحلاف في المذهب : أي ذلك أحب وأفضل : أن يفرقها المالك 
بنفسه : إذا لم يطلبها الإمام . أم يدفعها إلى الإمام العادل ليقوم بصرفها في محلها؟ 

قال ابن قدامة في «المغى ) : 

« يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الركاة بنفسه ؛ ليكون على يقين مسن 
وصوها إلى مستحقها : سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطئة . قال الإمام 
أحمد : أعجب إل" أن بخرجها » وان دفعها إلى السلطان فهو جائز . 

وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران: يضعها رب 


امال في موضعها . 
وقال لجان 


وقال عطاء : أعطهم إذا وضعوها مواضعها . فمفهومه : أنه لا يعطيهم 
إذا لم يكونوا كذلك . 
1خ الروضة ١+‏ ص ۲٣۹-۲۰۵‏ . 


٤۹ الركاة‎ ۷٦1 


وقال الشعبي وأبو جعفر : إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل 
الحاجة م ن أهلها . 

( ويلاحظ أنهذهالأقوال في الولاةالخائرين فلا تيد ما قالهصاحب المغي ). 

قال : وقد روى عن أحمد أنه قال : أما صدقة الأرض فيعجبى دفعها 
إلى السلطان . وأما زكاة الأموال ب كالمواشي ‏ فلا بأس أن يضعها في الفقراء 
والمساكين ٤‏ 

فظاهر هذا : أله استيحب دفم العشر خاصة إلى الأثمة . وذلك لأن العشر 
قد ذهب قوم إلى أنه موولة الأرض ٠‏ فهو كالخراج . يتولاه الأنمة . بخلاف 
سائر الركاة . 

قال : والذي رأيت في الحامعم قال : أما صدقة الفطر فيعجبتي دفعها 
إلى السلطان . 

ثم قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ قيل لا ن عمر : نهم يقلدون 
مها الكلاب ويشربون بها اللدمور ؟! قال : ادفعها إليهم . 

وقال ابن أي موسى وأبو الحطاب : دفع الركاة إلى الإمام العادل أفضل . 
وهو قول ايدان الشافعي . 

ر ابن قدامة قول من يوجب دفعها إلى الإمام ني كل الأموال ع 
وقول من يوجب ذلك في الأموال الظاهرة كالك وألي حنيفة وألي عبيد . 
مستدلون با ذكرفاه من قبل بآية « حذ من أموالهم » ومقائلة أي بكر والصحابة 
عليها ... الخ . 

روه عاويم عرلة أدولنا كل جوز دامها فا أن ا إلى مستحقه 
الحاثز EE‏ الدين إلى غريعه : وكزكاة الأموالالباطنة؛ 
ولأنه أحد نوعي الزكاة » فأشبه النوع الآلحر .. والآبة تدل على أن للإمام 
أحذها . ولا حلاف فيه , ٠ TT‏ لككونهم لم يودوها | إلى أهلهاء 
ولو أدوها إلى أهلها لم بقاتلهم عليها ؛ لأن ذلك تلف في إجزائه ٠‏ فلا جوز 


1۲ 


المقائلة من أجله وا يطالب الإمام محکم الولاية والنيارة عن مستحقيها 3 
فاذا دفعها إلبهم جاز ؛ لام أهل رشد » بخلاف البتهم . 
توفير أجر العمالة » وصيانة حقهم من خطر الحيانة ٠‏ ومباشرة تفريج كربة 
مستحقها » واغنائه ما > مع اعطائها للأولى من محاويج أقاربه وذوي رحمه . 
وصلة رحمه بها ٠‏ فكان أفضل . كا لو لم يكن آحذها من أهل العدل . 

قال ابن قدامة : فإن قيل : فالكلام ني الإمام العادل ؛ إذ الحيانة مأمونة 
في حقه . 

قلنا : الإمام لا يتولى ذلك بنفسه » بل يفوضه إلى سعاته . ولا تومن منهم 
الحيانة » ثم رعا لا يصل إلى المستحق ‏ الذي قد علمه المالك من أهله وجير انه 
شي ء منها . وهم أحق الناس بصاته وصدقته ومواساتها!؟! . 
رأي الزيدية : 

وعند الزيدية : أن ولاية الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة . ولا ولاية لرب 
المال فيها مع وجود الإمام العادل . وفسروا الظاهرة بركاة المواشي والثمار 
ومثلها الفطرة والخراج واللحمس ونحوها . والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها 
كالسبائك وأموال التجارة . وهذا بشرط مطالبته مها . 

واستدلوا بآية «خذ من أمواهم ) وبحديث ١‏ تؤخل من أغنياتهم ) وجوه 
وببعثه عَم للسعاة » وبفعل الحلفاء . وهذا بخلاف الكفارات والنذور والمظام 
فلا ولاية للإمام عليها » وإنما هي من شأن الأفراد » إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها 
فياز مهم الإمام بذلك . 

والفرق : أن الزكاة ونحوها وجبت بايجاب الله تعالى » بخلاف الكفارات 
ونحوها فامها وجبث بسبب من المكلف . 

وإذا ثبت أنأمر الزكاةإلىالإمام »فمن أخر ج زكاته إلىغير الإمام بعد أنو قع 
١‏ - الظر : المغى ج؟ ص 544-541 ط المثار - الثالثة , 
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الطاب من الإمام لم يحزه الي أخرجها ولزمه اعادتها » ولو كان حال الاخراج 
جاهلا” بأن أمرها إلى الإءام أو بمطالبته سباء لأن جهله بالواجب لا يكون عذراً 
في الاخلال به . 

واعترض بعضهم بأن الذي لا يعذر يجمهله هو الواجب المجمع عليه أما 
المختلف فيه فالجهل فيه كالاجتهاد .له وجه . وي كون ولاية الركاة إلى الإمام 
في الأموال كلها حلاف » ومقتضى هذا أن تجزيه مع ادهل بالحكم . 

ورد على هذا بأن الحلاف المذكور إنما هو مع عدم الطلب من الإمام › 
فأما مع مطالبته فأمرها إليه بالاجماع » وتسليمها إليه لازم" . 

فإن لم يكن ني الزمان إمام » أو كان موجوداً » لكن رب الال في غير 
جهة ولايته » فرقها المالك المرشد في مستحقها (والمرشد هو البالغ العاقل ) 
وغير المرشد كالصي والمجنون ومن في حكمهما ‏ كالمغمي عليه والمفقود ‏ 
يخرجها وليه بالنية'؟! . 
رأي الأباضية : 

وعند الأباضية : أمر الزكاة ‏ إذا كان الإمام ظاهراً ‏ إلى الإمام » ولا 
يقسم غي زكاته بنفسه » وإن فعل أعادها » وتجزئه إن أمره الإمام بتفريقها › 
وكذلك نائب الإمام وعامله . 

وعندهم قول باجزائها إذا أعطاها بغير أمر الإمام وأجاز فعله» وقول آخر 
بأنها تجز ئه مطلقا » إلا ان طالبه بها » فإنه يعيدها له » ولو طالبه بعد علمه بأنه 
قد أعطاها . 

واستدل لهذا القول الأخير بأن ابن مسعود رضي الله عله طلب الزكاة من 
زوجته » فلولا جواز إعطائها إذا أعطيت بغير إذن الإمام لم يطلبها . 

وأما قولها : لا حى أسأل رسول لله ر > فائما امتنعت شثنافة ألا يجوز 


. ۵٥۲۹-۰۲۷ شرح الأزهار وحواشیه سا صن‎ - ١ 
, ہ٣٣ شرح الأزهار سا صن 4مم ب‎ ٣ 


Vé 


المرأة أن تعطي زوجها وبنيها زكاتها . 

واستدل من أوجب اعطاءها للامام بقول أي بكر رضي الله عله والله 
لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه إلى رسول الله بار لقاتلتهم عليه . فأباح 
قتالهم بل اعتقده فريضة واجبة على منعهم الزكاة منه » فشمل ما لو منعوها 
لكونهم قد اعطوها ني أهلها » أو لكوبم أرادوا أن بعطوها لأهلها بأنفسهم : 
أو لكونهم لا يعطونها مطلقاً » انكاراً ها » وهو الواقع في نفس الأمر إذ قالوا: 
لا بجعل في أمو النا شركاء وارتدوا .. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه 
ولفظه هنا عاق فيه القتال على المنع عموماً . 


رأي الشعبي والباقر وأني رزين والأوزاعي : 

وممن قال بدفعها إلى الإمام : الشعبي ومحمد بن علي - الباقر - وأبو رزين» 
والأوزاعي ؛ لأن الإمام أعلم بمصارفها » ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطتاً » 
ودفعه إلى الفقير لا يبرئه باطناً ؛ لاحتمال أن يكون غير مستحق لا » ولأنه 
بخرج من الحلاف »وترول عنه النهمة . وكان ابن عمر يدفع زكاته لمن جاءه 
من سعاة ابن الزبير » أو نجدة الحروري › وقد روى عن سهيل عن أي صالح 
قال : أثنيت سعد ابن أي وقاص فقلت : عندي مال ؛ وأريد أن أخرج زكاته» 
وهولاء القوم على ما ترى » فما تأمرني ؟ فقال : ادفعها إليهم . فأتيت ابن 
عمر » فقال مثل ذلك » فأتيت أبا هريرة » فقال مثل ذلك » فأتيت أبا سعيد 
فقال مثل ذلك . ويروى نحوه عن عائشة رضي الله عنها " . 
موازنة وترجيج : 

قبل أن أرجح وأختار ما أراه بعد هذه النقول من الأقرال والمذاهب » 
أود أن أشير إلى أن فقهاء المذاهب جميعاً ‏ رغم اختلافهم على تفصيلات 


. ۱۳۸-۱۴۳۷ شرح اليل +۲ ص‎ - ١ 
. ط انار الالة‎ ٠+ ۳-۹4۲ الظر : المقي سم ص‎ - ۲ 


وكا 


كثيرة ‏ كالمتفقين على أمرين أساسيين : 

الأول : أن من حت الإمام أن يطالب الرعية بالزكاة . في أي نوع من 
أنواع المال > ظاهر أو باطن . وخاصة إذا علم من حال أهل بلد أنهم يتهاونون 
في ايتاء الركاة » كما أمر الله . وهذا ما أكده علماء الحنفية . 

وهذا قال بعض الفقهاء : ان الحلاف في كون أمر الزكاة إلى الإمام إنما 
هو مع عدم الطلب منه ١‏ قاما مع مطالبته » فأمرها إليه بالاجماع' . 

وحى لو قلنا بثبوت الحلاف » فان مطالبته والزامه بها ترفم الحلاف » 
لان حكم الإمام في أمر اجتهادي و تله برع اللحلاف فيه كقضاء القاضي . 

الثاني : وهذا أمر قطعي لا ريب فيه ولا حلاف : أن الإمام أو ولي الآمر 
إذا أهمل أمر الزكاة وم بطالب بها ٠‏ لم تسقط التبعة عن أرباب المال » بل تبقى 
في أعناقهم ١‏ ولا تطيب لهم محال + وجب عليهم اداوها بأنفسهم إلى مستحقيها ؛ 
لأنها عبادة وفريضة دينية لازمة » بل أو اجرأ حاكم ما أن يقول.: قد أعفيتكم 
منها » أو أسقطتها عنكم - في الأموال المجمع عليها لكان قوله باطلا 2 
وكلامه هدراً » وظل كل مسلم مسئولا عن إخراجها إلى أهلها . 

وإذا ثبتت هاتان الحقيقتان باتفاق . فقد بقي هنا أمر اختلفوا فيه » وهو 
ما يتعاق بالأموال الباطنة » وهل ولايتها إلى الإمام أم إلى الأفراد ؟ 

والذي أراه أن النصوص والأدلة الشرعية » الي جعلت الزكاة من شئون 
الإمام أو الحكومة المسلمة » لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن » وأن الواجب 
على الحكومة المسلمة ‏ متى وجدت - أن تتولى أمر الزكاة » تحصيلا وتوزيعاً . 
هذا هو الأصل في تلك الفريضة ٠‏ كا يتبين ذلك فيما يلي : 

أ) قال الإمام الرازي في تفسيره لآبة ١‏ إا الصدقات » : ( دلت هذه 
الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ومنيلي منقبله » والدليل 


, ٠۲۹ انظر : شرح الأزهار ج۱ ص‎ - ١ 
٠۹١ ؟ ل انظر : البحر ج۲ س‎ 


Ab 


عليه : أن الله تعالى جعل للعاملين سهماً فيها » وذلك يدل على أنه لا بد في أداء 
هذه الزكوات من عامل ٠‏ والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الركوات › 
فدل هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات .وتأكد هذا النص 
بقوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة » فالقول بأن امالك يجوز له إخراج زكاة 
الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخخر . ويمكن أن يتمسلك في اثباته بقوله 
تعالى: روي أموالهم حق لاسائل والمحروم » فإذا كان ذلك الحق حقا للسائل 
والمحروم . وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء . 

على أن هذه الآبة الي ذكرها الرازي لا تصلح سسكا ؛ لأن حق 
السائل والمحروم ثابت أيضاً في الأموال الظاهرة بلا شك . ومع ذلك دلت 
الدلائل على أا من شأن الإمام لا من شئون الأفراد . كا بين هو نفسه . 

ب) وقال المحقق الحنفي الشهير كال الدين بن الهمام : إن ظاهر قوله 
تعالى : ( لحل وره ن أموالهم صدقة ) الآبة o‏ [الإمام 
( يعي : في الأموال الظاهرة والباطنة ) . وعلى هذا كان رسول 8 
والخليفتان من بعده . فلما ولي عثمان . م كرة أن فتش 
السعاة على الناس مستور أموالهم ٠‏ ففوض الدفع إلى اللاك نيابة عنه ٠‏ وم 
يختلف الصحابة عليه في ذلك . وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا” . ولذا لو 
علم أن آهل بلد لا يؤدون زكاتهم طالبهم ہا" . 

ج) وما يدل على أن البي لر كان يأخذ ار الأموال كلها » 
ظاهرة أو باطنة : ما رواه أبو عبيد والترمذي والدارقطنى : أن ابي يخ 
بعث عمر ساعياً على الصدقة » فأنى العباس E A‏ 
عجلت لرسول الله يلثم صدقة سنتين . فرفعه عمر إلى الني َلثم فقال : 
صدق عمي ؛ قد تعجلنا منه صدقة سنتين!" . 
؟ - فتح القدير لابن الممام ١+‏ ص ٤۸۷‏ ط بولاق . 
» ل الأموال ص ٥۸4‏ والحديث قد ورد من عدة طرق لم تخل من ضمف ولكن يقوي بمضها 

بعضاً انظر فتح الباري ( «-؛١8)‏ . وقد استدل الفقهاء بالحديث على جواز تعجيلالزكاة, 
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والمعروف أن العباس كان تاجراً » ولم يكن ماله زرعاً وماشية . 

د ) وقد ورد حديث مشابه لذلك : أن الني ملي بعث سعاته بحمع الزكاة 
فقال بعض اللامزين : منم ان جميل . ونخالد بن الوليد ٠‏ والعياس بن عبد 
المطاب » فخطب رسول ات عن اثنين : عن العباس وخالد . 
وصدق على ابن جميل وما قاله : اہم يظلمون خالدا ؛ ان خالداً احتبس 
TT‏ 
معها ) وي رواية : فهي علي ومثلها معها » . 

6 يويد ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث على أن الني ل 
قال : هاتوا ربع العشور . من كل أربعين درهما درهم .. اينيك ١‏ 

فقوله: : وهاتوا » يدل على طلب الزكاة من النقود ٠‏ وإعطاتما الإمام . 

و) وقد وردتالرواياتالكثيرة : أن أبا بكر وعمر وعثمان وان مسعود 
ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وغيرهم > كانوا يأحذون الزكاة من العطاء » 
وهي رواتب الحنود ومن في حكمهم من المرتبين في الديوان . 

كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى اسان العطاء . سأله : هل للك مال ؟ 
فإن قال : نعم » زكى ماله من عطائه . ولا سلم له عطاءه . 

وكان ابن مسعود يزكي أعطيائهم من كل ألف خخمسة وعشرين (إذ كان 
مذهبه عدم اشتراط الحول في الال المستفاد ) » كما بينا ذلك من قبل . 

وكان عمر إذا حرج العطاء جمع أموال التجار » فحسب عاجلها وآجلهاء 
ثم بأخذ الركاة من الشاهد والغائب'"! . 


| - الأموال ص ۹۲ہ - موه .والحديث رواه أحيد والشيخان - نیل الأوطار ج ٠١١۹-٤‏ 


م ب انظر معام السئن ج۲ ص 1۸١۹۰۱۸۸‏ ورتعليق ابن القيم على هذا الحديث في ميب سان 
ابي داود , مع المصدر سه , 
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وعن قدامة قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضى الله عنه أقيبض 
عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قلبت:نعم » أذ 
من عطائي زكاة ذلك المال » وان قلت : لا > دفع إلي عطائي" . 


ز) كما أن الفتاوي الي رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي 
الله عنهم في وجوب دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا » لم تفرق بين مال ظاهر 
ومال باطن . 
رأي أبي عبيد ومناقشته : 

وقد ذكر بعض العلماء دليلا فرق به بين المالين : وذلك هو السنة العملية؛ 
إذ لم يصلنا نل متواتر أو مشهور ٠‏ يدل على أن الرسول بر بعث عماله 
ليأخذوا حصة بيت الال من هذه الأموال نقوداً كانت أو عروض تجارة » 
ويرسلوا با إليه » أو يوزعوها على المستحقين بتفويض منه » كا صنع في 
الأموال الظاهرة الأخرى . 

ولهذا ذهب من ذهب من الأثمة إلى جواز دفع صدقة هذا المال الباطن 
إلى السلطان أو تفريقها بنفسه » بشرط أن يتقي الله ويضعها مواضعها ولا يجاني 
با العا أي الأمري قعل ماح كاه هرد انرس ىغ ` 

قال أبو عبيد : وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز 
والعراق وغيرهم في الصامت ( الذهب والفضة والعروض ) لأن المسلمين 
موأتمنون عليه » كما ائتمنوا على الصلاة . 

ووأما المواشي والحب والثمار فلا يليها إلا الأثمة .وليس لربها أن يغيبها 
عنهم »وإن هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه » وعليه إعادم! 
إليهم ؛ فرقت بين ذلك السنة والآثار . 

ر ألا ترى أن أبا بكر الصديق انما قاتل أهل الردة في المهاجرين والأنصار 


ت الأم الشاي + ص ٠١‏ ط بولاق الأولى . 
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على منع صدقة المواشي » ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة ‏ ) 

م ذكر أبو عبيد جملة آثار استدل با على أن الأفراد هم الذين يتولون 
إخراج زكاة ماهم الباطن بأنفسهم . ٍ 

والمتأمل في هذه الآثار اللي ذكرها أبو عبيد في جواز تفريق الشخص 
زكاة ماله الباطن بنفسه وعدم دفعها إلى السلطان . يحدها في الحقيقة استثناء 
من الأصل . دفعهم إلى الإفتاء به ما رأوا من احراف بعض الحكام عن سنة 
الرسول وخلفائه الراشدين . وهذا لم بظهر هذا القول إلا بعد الفين السياسية الي 
خم ظلامها على المجتمع الإسلامي . منذ عملت الدسائس اليهودية عملها ‏ 
بقيادة ابن سبأ وأمثاله - حى قتل عثمان رضي الله عنه . 

فقد روى أبو عبيد بسنده عن ابن سيرين قال ١ : ٠۴1‏ كانت الصدقة ترفم 
- أو قال تدفع - إلى التي قي أو من أمر به . ولل آي بكر أو من أمر به . 
وإ عمر أو من أمر به . وإلى عثمان أو من أمر به . فلا قتل عثمان اختلفوا: 
فكان منهم من يدفعها . ومنهم من يقسمها : وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر. 

وهذا هو المشهور عن ابن عمر الذي قال: رما أقاموا الصلاة فادفعوها 
إليهم ».وبعض الروايات عنه لم تقيد بهذا القيد » بل قال لمن استفتاه في زكاته : 
ادفعها إلى الأمراء وان توزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم ١‏ وقال لآخر : 
ادفعها إليهم.وإن اتخذوا بها ثياباً وطيباً . 

ولكن بعض الروايات أفاد أنه رجع عن قوله هذا.وقال : ضعوها في 
مواضعها!” . وناقشه صديق له فقال : ما ترى في الزكاة ؟ فإن هولاء لا يضعونها 
مواضعها ؟ فقال ابن عمر : ادفعها إليهم . فقال الرجل : أرأيت لو أخروا 
الصلاة عن وقتها ؛ أكنت تصلي معهم ؟ قال : لا . قال : فهل الصلاة إلا مثل 
الزكاة ؟! فقال ابن عدر : لبسوا علينا لبس الله عليه“ » ! وهذا يعد تسليماً 
بوجهة نظر الرجل . 
۳ - الأموال ٦۷‏ وما بعدها , 
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و كذلك جاء عن ابراهيم النخعي والحسن البصري قالا : ضعها مواضعها 
وأخفها (i‏ أي ام . 

A a 
. '"' ولا يأني عليك الشهر حى تفرقها‎ 

وعن أني يحبى الكندي قال : سألت سعيد بن جبير عن الزكاة » فقال : 
ادفعها إلى ولاة الأمر . فلما قام سعيد تبعته . فقلت : انلك أمرتني أن أدفعها 
إلى ولاة الأمر . وهم يصنعون بها كذا » ويصنعون بها كذا !! فقال : ضعها 
حيث أمرك الله . سألتتي على رؤوس الأشهاد . فلم أكن لاخبر لاك 

فهذه الآثار والفتاوي وهي الي استند إليها أبو عبيد قد دلت على ما 

: أنها صدرت إبان سخط الضمير الإسلامي على بعض ولاة الحكم الأموي 
الي e‏ 

على أنه إذا صحت التفرقة بين المالين في السنة النبوية » وأن الرسول بُ 
م يكن يرسل سعاته لأخذ الزكاة من الال الباطن أو' الصامت - "كنا يسمى ‏ 
فإن ذلك كان لسببين : 
١‏ - أن الناس كانوا يأتون بها طائعين إلى رسول الله يلق بدافع الإيمان 

والرغبة في أداء الواجب إرضاء لله تعالى . 
؟ ‏ وان حصر هذا النوع من الال كان غير ممكن إلا لأصحابه » فركت 

زكاته وإخر اجها لذمهم وضمائرهم الي أحياها الإسلام . 

وكذلك استمر الأمر في عهد الليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه . أما 
في خلافة عمر بن اللحطاب . فقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية + واقتضاه 
ذلك أن بنظم الشئون المالية . ويدون الدواوين » ويقيم نظام رائعاً للتكافل 
الاجتماعي . حى فرض لكل مولود ني المجتمع الإسلامي راتباً . وحى شمل 
ذلك التكافل أهل الذمة مع المسلمين. ومثل هذا النظام يحتاج - ولا شك - 
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إلى تمويل ضخم » وموارد غزيرة . 

فلا عجب إذا رأينا عمر رضى الله عنه يكلف عماله أن يجمعوا الزكاة 
من الأموال كلها ظاهرة وباطنة » ولا يتركوها في الباطنة لأصحاببها يقدمونها 
بأبديهم مختارين . وكل هذا تعزيز لميزانية التكافل » وتقوية لبيت مال المسلمين. 

وضع عمر لذلك نظام المحصلين المعروفين باسم ١‏ العاشرين » . واا سموا 
بذلك ؛ لأنهم كانوا يأخذون العشر من تجار أهل الحرب ( مثلما كانوا يأخذون 
من تجار المسلمين ) ويأخذون نصف العشر من تجار أهل الذمة ( وفق ما صالحهم 
عليه عمر ) ويأخذون ربع العشر من تجار المسلمين ( وهو مقدار الواجب في 
زكاة التجارة ) . وذلك وفق تعليمات عمر هم . فأخذهم يدور على « العشر » 
ونصفه وربعه . 

واعتبر العلماء عمل الفاروق رضى الله عنه رفقاً بأصحاب الأموال الباطنة 
الذين بعدتث ديارهم عن حاضرة الحلافة الإسلامية ؛ إذ يشق عليهم أن محملوا 
زكاة أمو الهم إلى دار الخلافة . فأقام هم العاشرين للجمعها . 

وقد استمرت الزكاة تجمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة 
والباطنة » وان اختلفت طريقة عمر عن طريقة النبي بل وخليفته أني بكر . 
بالنطر للأموال الباطنة » لاتساع رقعة الدولة . 

فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت موارد بيت المال من 
الفيء والغنائم واللراج وابحزية والعث ور والصدقات قد بلغت أرقاما هائلة : 
بعدما أفاء الله عليهم من الفتوح . وأفاض عليهم من الروات . فرأى عثمان 
أن جمع الزكاة من الأموال الظاهرة فحسب . وأما الأمو ال الباطنة فيدع 
أمرها إلى أربابها يودون - نحت مسئوليتهم - زكاتما بأنفسهم . ثقة منه بأمانة 
الناس ودينهم ؛ واشفاقاً عليهم من عنت التحصيل والتفتيش ٠‏ وتوفيراً لنفقات 
الحبابة والتوزيع . وكان ذلك اجتهاداً منه رضي الله عنه . وإن أدى ذلك - فيما 


, وما بمدها‎ ٠۳١ انظر الأموال‎ ١ 
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بعد إلى إهمال كثير من الناس لازكاة ني أموالهم الباطئة ٠لا‏ رق ديئهم ؛ 
وقل يقينهم . 

وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المومنين عثمان أناب عنه أصحاب 
الأموال الباطئة في أداء زكاءها . وني هذا يقول الكاساني في « البدائع » : 

« كان يأخذها رسول الله ل وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما » إلى 
زمن عثمان رضي الله عنه . فلما كثرت الأموال في زمانه رأى المصلحة في 
أن يفوض الأداء إلى أربابها » باجماع الصحابة» فصار أرباب الأموال كالوكلاء 
عن الإمام . ألا ترى أنه قال: ( من كان عليه دين فليوده وليزك ما بقي من 
ماله). فهذا توكيل لأرباب الأموال باخراج الزكاة » فلا بيبطل حق الإمام . 
هذا قال أصحابنا : إن الإمام إذا علم من أهل بلد آم يتركون أداء الركاة 
فإنه يطالبهم پا » . 

ومن هذا يتبين أن الأصل العام هو : أن الإمام هو الذي يجمع الزكوات 
من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة » وأنه لا صعب جمعها من الأموال 
الباطنة في عهد عثمان. وكانت أموال بيت المال بكل أقسامه مكدسة فيه تركها 
لأربابها يدوا بالنيابة عنه . فإذا أخلوا بواجب النيابة ولم يوأدوا حق الله في 
مال هم . تولى الإمام الجمع بنفسه . كا هو الأصل . 
من تول آمر الزكاة في عصرنا؟ : 

تعرض هذه المسألة شيوخنا الأجلاء : عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن 
حسن رحمهما الله ومحمد أبو زهرة ‏ مد الله في عمَرّه. وذلك في عاضر بم 
عن ١‏ الزكاة » بدمشق سنة ؟198 » الي نظمتها اتامعة العربية . قالوا: 

وقد تعين الآن أن يتولى ولي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة 

والباطنة . لسببين : 
أولهما: أن الناس تركوا أداء الزكاة في كل الأموال ظاهرها وباطنها ؛ فلم 

يقوموا بحق الوكالة الي أعطاها هم الإمام عثمان بن عفان ومن جاء بعده 
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من الأمراء والولاة . وقد قرر الفقهاء أن ولي الأمر إن علم أن أهل جهة 

لا يدون الزكاة أخذها منهم قهراء لا فر ق في ذلك بين مال باطن ومال 
ظاهر ... وعلى ذلك فقد زالت الوكالة . ووجب الأحذ بالأصل . والسير 

على ما قرره الفقهاء . 

ثانيهما :أن الأموال صارت كلها ظاهرة تقريبآً؛ فالمنقولات التجارية نحصي 
كل عام ايراداتها » ولكل تاجر صغير أو كبير سجل تجاري تحصى فيه 
أمواله > وتعرف فيه اللحسارة والأرباح » فالطرق الي تعرف با الأرباح 
لتفرض عليها ضرائب الحكومة تعرف أيضاً لتفرض على رأس الال 
وعليها فريضة الركاة »الي هي حق الله وح السائل والمحروم . أما النقود. 
فأكرها مودع بالمصارف وما يشبهها . وعلمها ببذه الطريقة سهل هيسور 
والذين يودعون نقودهم بطون الأرض ليسوا في اللحقيقة من أهل اليسار 
الفاحش . وعددهم يقل الآن شيا فشيثاً . فليئرك أمر هولاء إلى دينهم . 

«ولقد قرر الفقهاء فيحال الحضوع لقرار الإمام عثمان رضي الله عنه : 
أنه في حال ظهور الأموال الباطنة » يوحذ منها الزكاة بعمال الإمام . ولذلك 
كان عمل العاشرين قائمآً مع الأخذ بقرار عثمان ؛ لأمهم كانوا يأخذون الزكاة 
عند انتقال النقود وعروض التجارة من بلد إلى بلد ؛ إذ بذلك كانت تعتر 
ظاهرة لا باطنة » فكانوا يأتخذونها عند الانتقال . إلا إذا أقام الممول الدليل 
على أنه أعطاها للفقراء » أو أعطاها لعاشر آخر في هذا العام » . 

وهذا الكلام من الوضوح وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعليق . 

ومن هنا يجب على كل حكومة اسلامية ان تنشىء ١‏ موسسة » أو « إدارة» 
خاصة تتولى شثون الزكاة تحصيلا وتوزيعاً » فتأخذها من حيث أمر الله.وتصرفها 
حيث أمر الله » كنا وضحنا ذلك في مصرف «العاملين عليها» في باب « مصارف 
الركاة » . 


(i احلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة المر بية الدورة العا فة بحث 0 الزكاة‎ ١ 
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ولكي أرى أن ترك نسبة معيئة من الزكاة الواجبة كالربع أو النلث » 
لضمائر أرباب الال يوزعونها بمعرفتهم واختيارهم على المستورين من أقاربهم 
وجيرانهم . قباساً على أمر الرسول ملم للخارصين ان بدعوا الثلث أو الربع 
لأرباب الال . ليصرفوا زكاته بأنفسهم على أحد التفسيرين . وبذلك نكون 
قد أخذنا بخير ما ني الطريقين » وجمعنا بين الحسنيين وراعينا الاعتبارات الي 
ذكرها الحنابلة في استحباب تفرقة امالك لركاته بنفسه , ١‏ 

وهذا كله بالنظر إلى الحكومة الإسلامية > وهي الي تلترم الإسلام أساساً 
لحكمها . ودستوراً لدولتها . ومنهاجاً لجميع شئوما الثقافية والاجتماعيسة 
والاقتصادية والسياسية » وإن خالفت حكم الشرع في بعض الأحكام الحرئية 
كا سنبين ذلك قريبا . 

أما الحكومة الي ترفض الإسلام أساساً للدولة » ودستورا للحكم » وتحكم 
بغير ما أنزل الله » ما تستورده من مذاهب الغرب أو الشرق . فهذه لا يحوز 
لما أن تأحذ الزكاة . وإلا استحقت وعيد الله تعالى إذ قال ١:‏ أفتومنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا حزي في الحياة 
الدنيا ٠‏ ويوم القيامة ير دون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون' » . 


اقوال المذاهب فيمن كم الزكاة او امتنع منها او ادعى اداءها : 

وما يوكد مسثولية الدولة عن الزكاة : ما قرره فقهاء المذاهب الإسلامية 
كافة من عقوبة الممتنع عن الزكاة » وأحذها منه بالقهر إن لم يدفعها طوعاً 
واختياراً . وما فصله بعضهم من القول فيما إذا ادعى عدم ملك النصاب أو 
سقوط الركاة عنه أو نحو ذلك . 
عند النفية : 


؟ - البقرة هم . 
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م يتم له حول » أو قال : علي دين محيط أو منقص للنصاب ٠‏ أو قال : أديت 
إلى عاشر آآحر » وكان هناك عاشر آآخر محقى . طلب منه اليمين > فإذا حلش 
صدق . وني رواية : اشتراط أن يخرج براءة خطية بالدفع إلى عاشر آخر .. 
وردوا هذه الرواية بأن الط يشبه الحط١١)‏ » وقد يزور ١‏ وقد لا يأخذ البراءة 
غفلة منه » وقد تضيع بعد الأخذ » فلا يمكن ان تجعل حكماً » فيعتبر قوله 

وإذا حلش وظهر كذبه ‏ ولو بعد سنين ‏ أحذث منه الزكاة ؛ لأن حق 

الأخذ ثابت » فلا يبطل باليمين الكاذبة . 
ولو قال للعاشر إذا طلب منه الزكاة : قد أديتها بنفسى إلى الفقراء في 

البلد » وحلف على ذلك صلق . إلا ني زكاة الأنعام ؛ لأن حق الأحذ فيها 

للسلطان . فلا بملك إبطاله . وكذلك الأموال الباطنة إذا أخرجها من البلد ؛ 

لأنها باخراجها التحقت بالأموال الظاهرة' » فكان الأخد فيها للإمام أو من 

ينوب عنه!" . 
ومثل ذلك الحارج من الأرض من زرع وثمر » فهو من الأموال الظاهرة!؟) 

١‏ - ثبت في عصرنا أن اللطوط - وإن كائت تتشابه في الظاهر - تتمايز في الواقع » فكل كاتب 
له حطه الذي ميزه » ولذلك دلائل وأمارات يعرفها أهل الاختصاص من شور اء اللطوط , 
والأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن . وقد أصبح اعتماد الكتابة والئط في عضرنا أمراً لا 
بد مله . كما أن السلطات تمنح موظفيها أختاياً معتمدة . وللمزورين عقوبات صارمة , 

. الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه جلا ص 9 وسم؛ ط الميمنية‎ - ٠ 

م - بلاحط أن أكثر الحنفية ينظرون إلى العشر كأنه شيء غير الزكاة » لأنه ليس بعبادة محضة 
وفيه معنى مؤلة الأرض أي اجرتها » ولا يشترط فيه حولان الحول اتفاقاً » ولا النصاب 
عند أبي حليفة ولحلا يؤحد من التركة ولو لم يوص به » ويحب مع الدين » وفي أرض 
الصغير والمجلون والوقف . وللا قالوا : ان تسبيته زكاة مجاز . و بعضهم قال : هو زكاة 
على قول الصاحبين فقط ع ورد ذلك المحقق ابن الحمام وقال : لا شك اله زكاة » 
كما ذكرثا ذلك في زكاة الثروة الزراعية ص 849 والصسيح ما أكدناه غير مرة : ان 
الزكاة : كلها ليست عبادة محضة » و لذا تجري فبها النيابة » وتؤشل فهر . وتجب - عل 
المختار - في مال الصبي والمجئون الخ . 


44) 


ولذا كان للإمام أخذ العشر منه جبراً . ويسقط الفرض عن صاحب الأرض» 
كنا لو أدى بنفسه › إلا م قالوا إذا أدى بنفسه يثاب ثواب العبادة » وإذا 
اة الإمام يكون له واب ذهاب ماله ف وجه الله تعالى١١)‏ 5 


عند المالكية : 

من امتنع عن أداء الزكاة أحذت منه كرها ء إذا كان له مال ظاهر . 
وعزر . فان لم يكن له مال ظاهر ٠‏ وكان معروفاً بالمال » فإنه حبس حى يظهر 
ماله » فإن ظهر بعضه > وام في إخفاء غيره . فقال مالك : يصدق ولا 
يحلف : أنه ما أحفى » وإن اميم . وأخطأ من حالف الناس . 


وإن م بمكن أحدذها منه إلا بقتال قاتله الإمام » ولا يقصد قتله » فإن 
اتفق أنه قتل أحداً قتل به » وإن قثله أحد كان هدر '. 1 
عند الشافعية : 

وعند الشافعية قال صاحب «المهذب » : 

« من وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت : 


ر فان كان جاحداً لوجوببا فقد كفر > وقتل بكفره » كما يقتل المرتد ؛ 
لأن وججواب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة . فمن جحد وجوبما › 
فقد كذب الله » وكذب رسوله ٠‏ فحكم بكفره . 


« وات منعها خلا با أحذت مله وعزر . 


١‏ وقال الشافعي في القديم : توحذ الركاة وشطر ماله» لما روى هز بن 


لنت ليسول الاق سن 4ه 
۲ - الشرح الكبير بحاشية الاسوقي جا ص 0٠#‏ . 


VY‏ ار اة 


ل ل ل O‏ ملعيا فإنا اتحذوها 
وشطر ماله»عزمة من عزمات ربنا ليس لال عمد فيه فيها شي ء ' )والصحيح 
هو الأول . 


١‏ وإن امتنع ( أي من بخل بالزكاة ) بمنعة . قاتلهم الإمام ؛ لأن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قاتل مانعى الزکاة" » أه . 


الاجماع على تأديب الممتنع واعذها منه فهراً 


والحكم الأول - وهو الحكم بكفر من ملع الزكاة جاحلا اوجوبها . 
وقتله مرتداً ‏ مجمع عليه . بشرط ط ألا يكون من يعذر مثله كأن يكون حديث 
عهد بالإسلام ١‏ أو نشا بعيداً عن أ٬صار‏ المسلمين . كما ذكرنا في الباب الأول . 
وكذلك الحكم الثاني وهو أحذ الزكاة قهراً من وجبث عليه وامتنع من أدانا 


-۷۷ الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وقد تقدم الكلام عليه في الباب الأول ص‎ - ١ 
وقد رواه الحاكم أيضاً في المستدرك ۱ ؛: موم وصحح اسناده ووافقه الذهبي‎ . ۷۸ 
وقال یی ابن معين : إسناده صحيح إذا كان مندون مبز ثقة.وسئل أحيد عن هذا ا‎ 
فقال : ما أدري وجهه » وسئل عن اسناده فقال : صالالاسئاد . وقال أبو حاتم : بز‎ 
: لا يحت به . وقال ابن حبان ؛ لولا هذا الحديث لادخلته في الثقات . وقال أبن حزم‎ 
غير مشهور بالعدالة . وقال ابن الطلاع مجهول ؛ وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأثمة‎ 
وقال ابن عدي ؛ لم أر له حديثاً منكراً , وقال الذهبي : ما تركه عالم قط وإما توقفرا في‎ 
الاحتجاج به , وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرئج . قال ابن القطان : وليس‎ 
ذلك بضائر له , فإن استباسته مسألة فقهية مشتهرة . وقال البخاري : عنتلفون فيه , وقال‎ 
أبن كثير : الأكثر لا يحتجون به . وقال الحاكم : حديئه صحيم > وقد حسن له التر ملي‎ 
عدة أساديث » ووثقه واحتج په أحيد » واسحاق » والپخاري حارج الصحيح » وعلق‎ 
ط العثمانية‎ ٠۲۲ : له ؛ وروي عن آي داود أله حجة عنده . انظر نيل الأرطار ج4‎ 
٥4-۳٥۳ ; ترجمة 4۲4 . وعبزان الاعتدال ج‎ 144-44۸ + ١+ وتبذيب التهذيب‎ 
. ۱۳۲٤ ترجبة‎ 


۲ - انظر : المهلب وشر حه «المجموع » جه : ٣٣-٣٣١‏ , 


YYA 


بخلا بها . وكذلك تعزيره وتأديبه بالحبس ونحوه , 
عقوبة الممتنع مصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف : 

وإنما الحلاف في عقوبة الممتنع بأخذ شطر ماله » وبعبارة أخرى : مصادرة 
نصف ماله » تأديباً له » وزجراً لأمثاله . کا نطق به حديث بهز بن حكيم » 
وقال به الشافعي في القديم وإسحاق ٠‏ وروي عن أحمد والأوزاعي ورجحه 
بعض الحنابلة ‏ كا سيأقي - محتجاً بهذا الحديث الصريح . . 

والقول اللحديد للشافعي » وهو قول اللحمهور : أنه لا يوخذ منه إلا قدر 
الزكاة . | 

أ لحديث « ليس في المال حق سوى الزكاة"' » , 

ب ولأنها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أذ شطر ماله . كسائرالعبادات 

ج ولآن منع الزكاة كان في زمن أي بكر رضي الله عنه والصحابة 
متوافرون . ولم ينقل أحد .عنهم زيادة ولا قولا بذلك"' . 

أما حديث بهز فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : ولا يشبت أهل العم 
بالحديث ان توخخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته » ولو ثبت قلنا به , 

وأيد البيهقي قول الشافعي بأن ببزا لم يخرج له الشيخان“ . وهذا لا 
يكفي لتضعيف حدیثه . فكم من حديث صحيح لم يخرجاه . ومنه ما احتج 
به البيهقي وغيره من الأنمة . 


١4١ : انظر : البحر الزخار ج۲‎ ١ 
. ٩٩٩ ؟ ل سيأتي تخريحه في ص‎ 
., (١و‎ : ۴ه - السئن الكبرى ج؛‎ 


محف 


نم صار منسوخياً » واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما 
أفسدت ناقته . فلم ينقل عن الني ملم في تلك القصة : أنه أضعف الغرامة 
بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . فيحتمل أن يكون هذا من ذاك .١‏ 
وقال الماوردي : وي قول الني عليه الصلاة والسلام : E‏ 
سوى الزكاة ) ما يصرف هذا الحديث عن ظاهره من الأيجاب إلى الرجر 
والإرهاب > كما قال :رمن قتل عبده قتلناه(") )وان 3 لا يقل يعبكه7", 
وقال النووي في «الروضة » : 
الحديث الوارد في سن أني داود وغيره « بأد شطر ماله 50 
رحمة الله عليه . ونقل أيضاً عن أهل العلم بالحديث أنهم لا يثبتوله . وهذا 
الحواب هو المختار. وأما جواب من أجاب عن اميا لاعتو فقيو 
فإن النسخ م EE‏ ناو ابا 
وكذا قال ني المجموع : أجاب الأصحاب عن حديث بز بأله منسوخ » 
وأنه كان حين كانت العقوبة بالمال . قال : وهذا الحواب ضعيف لوجهين : 
أحدهما : : أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام 
ليس بثابت ولا معروفط . 1 
والثاني : أن ا إنما يصار إليه إذا علم التاريخ » وليس هنا علم بذلك. 
والحواب الصحيح : تضعيف الحديث!*! . 
مناقشة وترجيح : 
والذي ٽراه أن حديث بېز بن حكيم ليس فيه مطعن معتبر » وهو - كما 
قلنا من قبل" - يتضمن عقوبة تعزيرية مفوضة إلى رأي الإمام وتقديره . 
١‏ - نفسه , 
۲ ل روآه الحسة , وقال الترمذي ؛ حسن غريب وفي اسناده ضعف ؛ لأله من رواية 
الحسن عن سمرة ويظاهره قال يعض العلماء , ثيل الأوطار ج باس ١6‏ ط الحلبى . 
- الأحكام السلطانية ص ٠١١‏ , 
الروضة +« : ۲٠۹‏ 
- المجموم جه : ٣4‏ 


سا راج : ص ۷۷ . 


١ 
چ ي اله عدا‎ 


وهو يدخلفيما ذكرناه غير مرة من الأحاديث الي ترد عن الني لبو صف 
الإمامة والرياسة : كنا ذكر القرائي والدهلوي وغيرهما . 

وقد سبق هذا الحديث ما تفرضه التشريعات الحديثة من عقوبات مالية 
رادعة للمتهر بين من دفع ما عليهم من الضرائب . 

والذين ردوا حديث ببز استندوا إلى أحد أمور ثلالة : 

١‏ - بعضهم استند إلى معارضة الحديث لما ثبت أنه لا حق ي المال سوى 
الزكاة . وقد روي في ذلك حديث مرفوع”" . 

؟ - وبعضهم استند إلى أنه نوع من العقوبة بالمال : وهذا كان ني أول 
الإسلام م نسخ . 

8 وبعضهم استند إلى أن الحديث ضعيف . لضعف ببز راويه : 
وعلى هذا عول النووي . 

فأما الأمر الأول . فسنبين في باب مستقل أن في المال حقوقاً سوى الزكاة. 
كا جاءت بذلك الآيات الكريمة . وصحت به الأحاديث الصريحة . فلا 
تعارض إذن بين حديث بېز وغيره . 

وأما الثاني : فالصحيح أن العقوبة با مال لم تنسخ » وقد ذكر المحقق ابن 
الق ف ١‏ الطرق الحكمية » خمس عشرة قضية لرسول الله يلتم ولخلفائه 
الراشدين » نحققت فيها العقوبة بالمال!" , 

وأما تضعيف الحديث » فالذي يبدو أنه ليس تضعيف سند » بل هو نوع 
من الإعلال بسبب موضوع الحديث . فهو مبي على الأمرين السابقين . ولهذا 
نجدهم أو بعضهم ضعفوا بهزا بسبب هذا الحديث . ولم يضعفوا الحديث بسبب 
ببزاء كما هو المتبع . قال ابن حبان : لولا هذا الحديث لأدخلت ببزأفي الثقات ! 

قال ابن القهم في تمذيب سان أني داود بعد أن نقل كلام الأنمة في بهز » 
وتصحيح أحمد وإسحاق وابن المديي لحديثه: وليس لمن رد هذا الحديث حجة» 
؟ - الظر : البحر الزخار جم : ١١‏ والمغى جم : ملاه والأحكام السلطانية الماوردي١؟١‏ . 
م - انظر : الطرق الحكمية ص ۲۸۷ ط الماني , 


املا 


ودعوى نسخه دعوى باطلة . إذ هی دعوى ما لا دليل عليه . وق ثبوت شرعية 
العقوبات الالية عدة أحاديث عن الني لتر لم يثبت نسخها بحجة » وعمل 
بها الخلفاء بعده . وأما عار ضته بحديث لبراء في قصة ناقته . ففي غايةالضعف» 
وأما ما تولد من غير جنايته وقصده . فلا يسوغ أحد عقوبته عليه . وقول من 
حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة : في غاية الفساد » ينزه عن مثله 
كلام النبي مَل .. وقول ابن حبان : لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات » 
كلام ساقط جداً . فإنه إذا م يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث › 
وهذا الحديث إنما رد لضعفه . كان هذا دوراً باطلا . ولیس في روايته لهذا 
ما يوجب ضعفه ؛ فانه لم يشالف فيه الثقات'١!‏ اھ . 

والغريب أن كثيراً من أصحاب الكتب العتمدة ني الفقه . كالشيرازي 
ي «المهذب ) والماوردي في 0 الأحكام السلطانية » وابن قدامه في «المغى » 
وغيرهم ردوا حديث بيز الصحيح أو المختلف على الأقل في صحته بحديث لا 
قيمة له من الناحية العلمية. وهو حديث «ليس في المال حق سوى الزكاة » . 

ولهذا ينبغي معرفة درجة الأحاديت وقيمتها من مصادرها ومن أهلها 
« ولا ينبئك مثل خبير"' ) . 
عند الخحنابلة : 

وعند الحنابلة مثل ما عند الشافعية . قال ابن قدامة بعد أن بين ردة مانم 
الزكاة جحلا وتكذييا : وإن منعها معتقداً وجوببا وقدر الإمام على أخذها منه 
أخذها وعزره . ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكار أهل العلم ... وكذلك إن 
غل ماله وكتمه . حى لا يأخذ الإمام زكاته . فظهر عليه . 

وقال اسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز : يأخذها وشطر ماله . 
ا روی بز بن حکم . 


. ٠١4 : تمذيب السنن مع مختصر المنذري والمعالم جم‎ - ١ 
. ١4 ؟ - سورة فاطر‎ 


VAY 


فان كان خارجاً عن قبضة الإمام قاتله . لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
قاتلوا مانعيها . فان ظفر به وياله أخذها من غير زيادة أيضاً . ولم تسب ذربته 
لأن الحناية من غير هم . ولآن المانع لا يسبى فذرنيته أولى . وإن ظفر به دون 
ماله ء دعاه إلى أدائبا . واستتابه ثلاث . فان تاب وأدى ٠‏ وإلا قتل . ولم 
يحكم بكفره . 

وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها . فروى الميموني عنه : إذا 
منعوا الزكاة . كما منعوا أبا بكر : وقاتلوا عليها .لم يورثوا ٠‏ ولم يصل عليهم. 
قال عبد الله بن مسعود : ما تارك الزكاة بمسلم . 

ووجه ذلك : ما روى : أن أبا بكر - رضي اللہ عنه ‏ لما قائلهم وعضتهم 
الحرب . قالوا : نؤديها . قال : لا أقبلها حى تشهدوا أن قتلانا في الحنة 
وقتلاكم في النار » وم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة . فدل على 

ووجه الأول : أن عمر وغيره من الصحابة . امتنعوا من القتال في بدء 
الأمر . ولو اعتقدوا كفرهم لا توقفوا عنه . ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر 
على أصل النفي .. ولأن الزكاة فرع من فروع الدين : فلم يكفر تاركه بمجرد 
تركه كالحج . وإذالم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي . وأماالذين 
قال لهم أبو بكر هذا القول » فيحتمل أنهم جحدوا وجوبا ... ولأن هذه 
قضية في عين ( أي في حالة معينة ) فلا متحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا 
القول ؟ فيحتمل أنهم كانوا مرتدين . ويتمل ألم جحدوا وجوب الزكاة : 
ويحتمل غير ذلك فلا يحوز الحكم به ني محل التراع . ويحتمل أن أبا بكر قال 
ذلك > لام ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة » فحكم هم بالنار ظاهراً . 
كا حكم لقتلى المجاهدين بالحنة ظاهراً . والأمر إلى الله تعالى في الجميع » 
ولم يحكم عليهم بالتخليد . ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد ؛: بعد 


أن أخبر الني ملم أن قوماً من أمته يدخلون النار : ثم يخرنجهم الله تعالى 


YAT 


منها ويدخلهم ابأنة » '') اه 
عند الزيدية : 

وني الأزهار وشرحه للزيدية : 

إذا ادعى رب الال أن الزكاة ساقطة عنه . وأنه لا بملك النصاب فالقول 
قوله » ولكن يجب على الإمام أو من يلي من جهته أن محلفه عند التهمة ‏ أي 
بالشك في صدقه ‏ وهذا إذا ل تكن عدالته ظاهرة . فأما إذا كان ظاهر العدالة 
فانه لا ملف . 

أما إذا أقر رب المال بوجوب الزكاة . لكن ادعى أنه قد فرقها ‏ قبل 
مطالية الإمام ب ف مستحقها لق م يتحفقق المصادق ذلك . فع مدعي التفريق 
أن يقيم البينة على ذلك ؛ لأن الأصل عدم الإخراج -- وعلى أن التفريق وقع 
قبل طلب الإمام . فإن أقام البينة على الوجوب جميعاً . وإلا أخذها منه المصدق» 
وليس له أن يقبل قوله . ولو كان ظاهر العدالة /, 
دفع الزكاة إلى السلطان الحائر : 


وما يتمم ما سبق ما ذكره العلماء في حكم دفع الزكاة إلى السلطان ابخائر» 
واختلافهم فيه على ثلاثة أقوال: -١‏ اللنواز مطلقاً . ؟ المنع مطلقاً ._التفصيل 
رأي المجوزين : 

أما المجوزون فاحتجوا لمذهبهم ني جواز الدفع إلى الظلمة يجملة أحاديث 
صريحة منها ما ذكره بي «المتقى» : 

أ- عن انس (ان رجلا قال : يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلىرسولك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم . إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت 
١‏ ع انظر ؛ المغي ج٣‏ : «لامدملاة . 


۲ - شرح الأزهار وحواشيه + ص ٠*ه‏ وانظر : البحر جا : 141-14١‏ . 
4 - الظر نيل الأرطار ج4 ص ١١١-۱۹٤‏ 
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منها إلى الله ورسوله » فلك أجرها ؛ وإثمها على من بدها» 13 . 

ب - وعن ابن مسعود ان رسول الله بش قال «إنها ستكون بعدي أثرة » 
وأمور تتكرونما » قالوا : يا رسول الله » فما تأمرنا ؟. قال : « تؤدون الحق 
الذي عليكم . وتسألون الله الذي لكم » 0 

+ - وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله ملت ورجل يسأله. 
فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم ؟ فقسال : 
« اسمعوا وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حملوا » وعليكم ما حملم" » . 

ولهذه الأحاديث مغزى ذو أهمية » وهو أن الدولة الإسلامية في حاجة 
دائمة إلى مال تقيم به التكافل الاجتماعي » وتحقق به كل مصلحة عامة تعلو بها 
كلمة الإسلام . فإذا كف الأفراد أيديهم عن مد الدولة بلمال اللازم ؛ بور 
بعض الحا كين . اختل ميزان الدولة » واضطرب حبل الأمة » وطمع فيها 
أعداوها ا لر بصون : فكان لا بد" من طاعتها بأداء ما تطلب من الزكاة . وهذا 
لا يناي مقاومة الظلم بكل سبيل شرعها الإسلام . 

فعلى الأفراد المسلمين أن يقدموا ما يطلب منهم من الحقوق الالية » وعليهم 
مع ذلك المناصحة لولاة الأمر » قباماً بواجب النصيحة في الدين » والتواصي 
بالحق والصبر » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ويبقى هنا حق الجماعة المسلمة » بل واجبها في خلع يد الطاعة إذا رأوا 
كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان . 

كا يبقى حق الفرد المسلم » بل واجبه في التمرد على كل أمر مباشر يصدر 
إليه بمعصية صر حة › كما جاء في التديث الصنحيح « السمع والطاعة حق 
على المرء المسلم فيما أحب وكره » ما لم يومر بمعصية » فاذا أمر بمعصية فلا 
سیم ولا طاعة“ ) , 

O BG E كا‎ a 
رواه مسلم والارملي وصححه . لفسه‎ 
, رواء الحماعة عن ابن عمر » كما في الحامع الصغير‎ - 


1 
س چ چ ي 


YA 


رأي الانعين مطلقاً وأدلتهم : 
وأما رأي الانعين منعاً مطلقاً من دفع الزكاة إلى حكام الور . فهو أحد 
قولي الشافعي وحكاه المهدي في البحر عن العترة : أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى 
الظلمة ولا يجرئ > واستدلوا بقوله تعالى : ١لا‏ ينال عهدي الظالمين » 230 , 
ورد عليهم الشوكاني بأن عموم هذه الآبة - على تسليم صحة الاستدلال 
بها على محل النزاع - مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب'؟) 


رأي القائلن بالتفصيل : 

وذهب بعض الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن لرب المال دفع الزكاة 
إلى الساعي والوالي ‏ ولو كان فاسقاً ‏ إذا كان يضعها مواضعها ويصرفها 
حيث أمر الله . وإن لم يكن يضعها مواضعها ويصرفها إلى مستحقيها حرم دفعها 
0 3 0 إذن” .بل قال 0 من الشافعية الال هذا 00 
0 إخحراجها 0 إلى ee‏ 

وعند المالكية : ذكر الدردير في الشرح الكبير 8) على عتصر « خليل غ20 : 
أن من دفعها لخائر معروف بالحور في صرفها وجار بالفعل . لم تجزه . والواجب 
جحدها وارب بها ما أمكن . فإن لم يج بأن دفعها لمستحقها أجزأت.. 
وأما إذا كان عدلا في صرفها وأنذها » جائرا في غيرها فقال الدردير : بحب 
الدفع إليه. ونقل الدسوتي في حاشيته: أنه ليس كذلك . بل هو مكروول”ا 


البقرة 4؟١‏ 

- ثيل الأرطار ج4 ص ٠١١‏ . 

- نيل الأوطار - السابق . 

5 الأحكام السلطائية للماوردي ص ١١7‏ ط المطبعة المحمودية التجارية ممصر . 


ساج| ا ص 5ه 


ہے ا ص يم o‏ 55 


ب حاشية الدسوقي جا ص ٠٠4‏ 7 


مما 


وقال الشيخ ز روف اح ا لرسالة : 

ولا خلاف آنا 5 ا العدل لا تدفع إليه إلا 
أن يطلبها . ولا يمكن إخفاها عنه » ومن أمكنه أن يفرقها قها دونه لم يجز له 
دفعها إليه . ورواه | بن القاسم وابن نافع : إن كان عافه عليها اجز أه دفعها إليه. 
ورأى أشهب : إذا أكره عليها أنها جر ئه : واستحب إعادهها . ودفعها ابن 
عبد الحكم إلى والي المدينة . وقال ابن رشد : اخحتلف في أجزاء دفعها من لا 
يعدل فيها ولا بضعها مواضعها . فمذهب المدونة وأصبغ وابن وهب وأحد 
قول القاسم في سماع بحيى : الإجزاء : والقول الثاني لابن القاسم في السماع : 
عدم الإجزاء . والمشهور : إجزاؤها إن أكره والله حسيب من ظلم . ولكن 
لا جزیء إلا بتسميتها زكاة . وأخحذه برسمها''! »اه . 

يعني آنا إذا أخذت باسم المكس أو الضريبة أو نحو ذلك لا جزىء عند 
هل المذهب جميعاً . 

وعند الخنفية : 

إذا أخذ البغاة وسلاطين الحور زكاة الأموال الظاهرة . أو الحراج » 
E‏ محله . فلا إعادة عا لى أربابها . وإنلم يصرفره في مله ويضعوه 

في موضعه المشروع . فعليهم - فيما بينهم وبين الله إعادة الزكاة » لا 
الحراج ٠‏ لام مصارفه . فهو حق القائلة . وهم بقاتاون آهل الحرب . 

واختلف في الأموال الباطنة . فأفى بعضهم بعدم الإجز اء ؛ لأنه ليس 

للظالم ولاية أذ الزكاة منها. وهذا لا يصح الدفع إليه. لانعدام الاختيار الصحيح 

وني المبسوط : الأصح الصحة إذا نوى بالدفع إلى الظلمة التصدق عليهم ؛ 
لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء ". 


. ۴٤١-۳٤١ شرح الرسالة جا ص‎ - ١ 

ات ۷ . والحق أن هؤلاء يعتبر ون غارمين مدينين بما عليهم 
من حقوق الئاس وأ موامم » وقد ذكرئا في مصرف « الغارمين » أشتراط أن يكون دينه 
في غير معصية ولا سرف » و يتحقق هنا هذا الشرط . 


VAY 


عند الخنابلة : 

وأما عند الحنابلة فقال ابن قدامة في المغى : 
إذا أخذ الحوارج والبغاة الزكاة أجرأت عن او 5 
أخذها من السلاطين أجزأت عن صاحبها . سواء عدل فيها أو جار . وسواء 
أخذها قهر أ . أو دفعها إليه اخختياراً . 

قال أبو صالح 7 سألت شسعك 27 أن وقاص واس عور . وجابرا وأنا 
سعيد الحدري وأبا هريرة . فقلت : هذا السلطان يصنع ما ترون . أفأدفع إليهم 
زکاني ؟ فقالوا كلهم : نعم . 

وقال ابراهيم : يحزئ عنك ما أخذ العشارون . 

وعن سلمة بن الأكوع : أله دفم صدقته إلى نجدة ر الخارجي ) : 

وعن ابن عمر : اله سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة؟ فقال: 
إلى أما دفعت أجزأ عنك . 

وبهذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه ( أي ما فذ فيه حكمهم من 
البلاد ) . وقالوا : إذا مر على اللحوارج فعشروه لا رئ عن زكاته . 

وقال أبو عبيد في الحوارج يأخذون الزكاة : على من أخذوا منه الإعادة : 
لأنهم ليسوا بأئمة : فأشبهوا قطاع الطرق . 

قال ابن قدامة : ولنا قول الصحابة من غير حلاف ي عصرهم علمناه . 
فيكون إجماعاً . ولأنه دفعها إلى أهل الولاية ٠‏ فأشبه دفعها إلى أهل البغي' . 

وكذلك ذكر في مطالب أولى النهى : أن المذهب لا يختلف بي جواز دفعها 
إلى الإمام » عدلا كان أو جائراً . ظاهراً كان المال أو باطناآً . مستدلا بما جاء 
عن الصحابة في ذلك . قال أحمد : كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء . وهولاء 
أصحاب الني مَل يأمرون بدفعها » وقد علموا فيم ينفقونبا..فما أقول أنا؟ ٠٠!‏ 
١‏ - المغي ج؟ ص 544-ه54 ط المنار الثالثة , 
؟ - مطالب أول النهى +۲ ص ١٠١‏ . 
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موازنة وثر جيح : 

والذي أر اه في هذه المسائل هو صحة الدفع إلى الظلمة إذا أخذوا ما أخذوه 
يأخذوه باسم الزكاة لم يحزئه . كا قال المالكية وغير هم »وسنعود إلى ذلك في 
باب ١‏ الركاة والضريبة » . 

أما هل يدفع إلى الظالم أو لا؟. فإني أختار الدفع إليه إذا كان يوصلها 
إلى مستحقيها . ويصرفها في مصارفها الشرعية » وإن جار ني بعض الأمور 
الأخرى : 
يسعه الامتناع . عملا بالأحاديث الي سقناها من قبل » وبفتاوي الصحابة 
المتكررة في دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا . 


التزام الحا كم للإسلام شرط 09 
| والذي لا ريب فيه إن هوألاء الأمراء الذين أفى الصحابة بدفع الركاة إليهم 
إنما هم قوم مسلمون آمنوا بالإسلام والتزموه ٠‏ وارتضوه حكماً بل جاهدوا 
في سبيله ٠‏ وفتحوا الفتوح باسمه وتحت رايته . وإن حادوا في بعض أحكامهم 
عنه » إيثاراً للدنيا أو اتباعاً للهوى . 
فهولاء تدفع إليهم الزكاة وسائر الحقوق الالية » كما صرحت بذلكالأحاديث 
الصحيحة التي استدل بها الجمهور . 
وهؤلاء غير كثير من حكام عصرنا الذين قطعوا صلتهم بالإسلام»واتخلوه 
وراءهم ظهرياً » واتخذوا هذا القرآن مهجورا . بل إن منهم من أصبح حرباً 
على الإسلام وأهله ودعاته ٠‏ فهؤلاء لا يجوز أن يعانوا بال الزكاة على نشر 


۷۸۹ 


كفرهم والحادهم وإفسادهم في الأرض . فالتزام اللا كم الإسلام شرط في 
جواز دفع الركاة إليه . 

ولقد اتفق جمهور الفقهاء على أن ابن السبيل المسافر في معصية لا يعطى 
من مال الزكاة حى يتوب . وكذلك الغارم في معسية ٠‏ إذ لا يجوز أن يعانا 
من مال الله على معصية الله . 

فكيف محاكم يأخذ مال الله ليصد عن سبيل الله . ويعطل شريعة الله . 
ويوذي كل من دعا إلى حكم الله ؟ 

ويعجبي هنا ما قاله المصاح العلامة السيد رشيد رضا ‏ رحمه الله في 
تفسير المئار قال : ولام المسلمين قي دار الإسلام هو الذي توأدى له صدقات 
الزكاة وهو صاحب الوق يجمعها وصرفها لمستحقيها . ويحب عليه أن يقائل 
الذين يمتنعون عن أداتها إليه . 

« ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكو مات إسلامية تقيم 
الإسلام بالدعوة إليه » والدفاع عنه » والحهاد الذي يوجبه وجوباً عيناً أو 
كفائياً ٠‏ وتقيم حدوده» وتأخد الصدقات المفروضة كا فر ضها » وتضعها 
في مصارفها الي حددها ٠.‏ بل سقط أكثر هم نحتسلطة دول الأفر نج ٠‏ وبعضهم 
نحت سلطة حكومات مرتدة عنه أو ملحدة فيه . ولبعض اللتاضعين لدول 
الافرنج رؤساء من المسلمين احغرافيين » اتخذهم الإفرنج 1 لات لأخضاع 
الشعوب لهم باسم الإسلام حى فيما يهدمون به الإسلام » ويتصر فون بنفوذهم 
وأمرهم في مصالح المسلمين وأموالهم الخاصة بهم فيما له صفة ديئية من صدقات 
الزكاة والأوقاف وغيرها . فأمثال هذه الحكومات لا يجوز دفع شيء من 
الزكاة ها مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي . 

« وآما بقايا الحكومات الإسلامية الي يدين أئمتها وروساوها بالإسلام ؛ 


١‏ - اسبح هذا اللوع هوالأعم الأغلب على الحكومات في كثير من بلاد المسلمين اليوم» فقد تعر رت 
من سلعلان دول الأفرئج لتقم في سلطة العلمائيين و اللادينيين . 
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ولا سلطان عايهم للأجانب في بيت مال المسلمين » فهي الي يحب أداء الزكاة 
الظاهرة لأتمتها . وكذا الباطنة ‏ كالتقدين ‏ إذا طلبوها » وإن كانوا جائرين 
في بعض أحكامهم كا قال الفقهاء . وتبرأ ذمة من أداها إليهم وإن لم يضعوها 
في مصارفها المنصوصة - في الآبة الحكيمة ‏ بالعدل . 

١‏ والذي نص عليه المحققون ‏ كما في شرح المهذب وغيره - أن الإمام 
أو السلطان إذا كان جائراً لا يضع الصدقات في مصارفها الشرعية ‏ فالأفضل 
لمن وجبستعليه نيو ديما لمستحقيها بنفسه إذا لم يطلبها الإمام أو العامل من قبله ٠٠‏ 


. تفسير المنار ج ۰| ص ۸)04 ط ثانية‎ - ١ 


۷۹۱ 


الفس شان 


متكا الييّة فياازككاة 


الركاة ‏ من ناحية ‏ عبادة وقربة إلى الله ؛ لأنها إحدى شعائر الإسلام 
وثالثة دعام الإيمان » والمقرونة بالصلاة في عشرات المواضع من كتاب الله 
وسنة رسوله ... ولكنها مع ذلك عبادة خاصة متميزة . 

وهي من احية أخرى ‏ ضريبة مقرره وحق مر تب في أموال الأغنياء 
للفقراء وسائر المستحقين الذين ذكرهم الله في كتابه > ضريبة تتولى الدولة في 
الأصل جبايتها وصرفها » وتأخذها ممن وجبت عليه كترهاً إن لم يدفعها طوعاً : 
ولكنها أيضاً ضريبة خاصة متميزة . 

فهي إذن ضريبة تحمل معبى العبادة » وعبادة تأخذ صورة الضريبة . 

ولاشتمال الركاة على هذين المعنيين رأينا بعض الاختلاف في نظرة الفقهاء 
إليها » بعضهم ينغلب المعى الأول » وبعضهم يرجح المعى الثاني.. وقد يرجح 
بعضهم أحد المعنيين في بعض الأحكام والمعنى الثاني في أحكام أخرى . 

وقد رأينا صورة من هذا لحلاف في وجوب الزكاة ثي مال الصبي والمجنون 
وما قيل فيها . كما يبدو ذلك واضحاً في مسألة « النية » ومكانها من الزكاة . 


4۲ 


اشتراط النية في الركاة : 

هل نشترط النية في احراج الركاة أم لا + 

مذهب عامة الفقهاء : أن النية شرط في أداء الركاة لأنها عبادة »> والعبادة 
لا تصح إلا بنية . قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الركاة » وقال رسول الله بزلل : ١‏ إنما الأعمال 
بالنيات » . فإذا لم ينو ولو جهلا” أو نسياناً - لم جز وء فإن جهله أو سياه 
ص اله أدى المال بدون قصد التعيد والتقرب إل الله » فهو ببذا عمل هيت » 
أو صورة : 0 

والنية الواجية إما أن تكون عن نفسه أو عمن بلى على ماله من صي أو 
ارم اج كي e‏ لال رول 
فإذا دفع ولي الصبي والمجنون زكاة ماطما بغير ية لم ن تقع الموقع ؛وعليه الضمان!؟) 
رأي الاوزاعي ومناقشته : 

وخالف الأوزاعي قول الحمهور في اشتراط النية لازكاة » فقال : 

ولا تجب لا النية + لأنها دين » فلا تجب ها النية كسائر الديون + وهذا 
يخرجها ولي اليتتم > ويأخذها السلطان من الممتئع'" 

وقد ردوا عليه بحديث الرسول المشهور : ( إثما الأعمال بالنيات) وأداؤها 
عمل » ولآنها عبادة يتكرر وجوبها » وتتنوع إلى فرض ونفل » فافتقرت إلى 
النية كالصلاة . وهي تفارق قضاء الدين؛ لانه ليس بعبادة؛ وهذا يسقط باسقاط 
مستحقه » بخلاف الزكاة » فلا بملاك أحد إسقاطها عمن وجبث عليه . ولآن 
مصرف الال إلى الفقراء له جهات من زكاة ونذر وكفارة وصدفة تطوع فاعتبر ت 

أما ولي الصبي والسلطان فهما ينوبان عند الحاجة . 
21 عا الساري هل ار ادر جا ص ۲٣٣‏ . 
۲ - الروضة للاووي +۲ ص ۲۰۸ 


م - المغي ج۲ ص ٩۴۸‏ . 


ه١‎  ةاكزلا‎ Vr 


ومثل قول الأوزاعي ما نقل عن بعض الالكية : ان الزكاة لا تفتقر إلى لية. 
أخذاً من قول شاذي المذهب : أنالفقراء شركاء يمال الزكاة» ووصول الشريك 
إلى حقه مما بيد شريكه » لا يشترط له نية ٠‏ لا نية القابض ٠‏ ولا نية الدافع . 
وهن قول أهل المذهب : أن الممتنع مل أداء الركاة تو نحل مله كرهاء وز ه» 
مع ظهور المنافاة بين الا كراه والتقرب . 

والمعتمد عند المالكية : أن النية شرط في إجزاء الركاة . 

أما الزكاة المأخوذة من المتنع كرها فسيأتي قول ابن العرلي : الما تجرىء 
ولكن لا محصل با الثواب' . 

بسخلافما لو سر قالمستحق من الغبي بقدر الركاةفلا تجزئه لعدم وجو د النة", 
المراد بالنية في الركاة 

المراد بالنية : أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصي والمجنون 
ومحلها القلب ؛ لأن عل الاعتقادات كلها هو القلب ". والنية الحكمية كافية» 
كا صرح بعض المالكية . فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب فيها ١‏ ولم يلاحظ 
أن هذا المخرج زكاة » ولكن لو سثل لأجاب أجزأه!؟» . ولو كان من عادته 
أن يعطي زيداً من الناس كل عام ديئاراً مثلا » فلما أعطاه له نوى بعد الدفع 
انه من الزكاةوهو من أهلها لم يجرىء » لأنه لم توجد نية حقيقية ولا حكمية!*! . 

هذه النية هي الفيصل الذي يز العبادات والقربات من غير ها » وباشتراط 
جمهور الفقهاء لها في الركاة » وأا لاتقبل عند الله بغير ها ء ية ضح لنا اللخانب 
العبادي في الزكاة . 

. ۳٠۱۸-۳۱۷ انظر ؛ شرح الرسالة لابن ناجي +۱ ص‎ - ١ 

؟ - الشرح الكبير جا ص ٠٠۴۳‏ . 

- الظر المغي ج۴ ص۳۸٠‏ ومطاب أولي اللهى +۲ ص ١١١‏ . وعند الشافعية وجه في ان 
النطق باللسان يقوم مقام القلب » كما في الروضة ج۲ ص 7١5‏ ولسبه ي ابر لداود 

أيضاً . قال : ولا وجه له . ج ۲ س ۱٤۲‏ . 


4 س حاشية الصاوي ۱۳ ص ۲۴١‏ . 
ه - حاشية الاسوقي سا ص ٠٠١‏ 5 
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النية في حالة أخيل السلطان لاركاة ؛ 

إذا أذ السلطان الركاة » فإما أن يدفعها المالك إليه طوعاً » وإما أن يمتنع 
فيأحذها منه كرهاً . فما حكم النية في كلا الحالين ؟ هل تقوم نية السلطان مقام 
نية المالك أم لا ؟ وهل تجزئه ني كل الأحوال أم في بعضها ؟ وإذا أجزأت فهل 
تجزئه في الظاهر فقط أم ني الظاهر والباطن ؟ 

أكثر الفقهاء على أن السلطان لا تجرىء نيته عن الماللك في حالة الدفع الطوعي 
الاختياري . وعند الشافعي وجه بالإجزاء حى ولو لم ينو السلطان ؛)وهى 
ظاهر نصه في المختصر . والوجه الثاني : ألما لا تجرئه ؛ لأن السلطان نائب 
المسا كين » ولو دفع المالك إلى المساكين بلا نية » لم يحزته » فكذلك نائبهم'"". 

قال النووي : 

م إن نوى الممتنع حال الأحذ منه » برئت ذمته ظاهراً وباطناً » ولا حاجة 
إلى نية الإمام » وإلا فإن نوى الإمام أجزأه في الظاهر » ولا يطالب ثانياً . وهل 
جز ئه باطناً ؟ وجهان . أصحهما : يحزئه » كول الصي ١‏ تقوم نيته مقام يته . 
وإن لم ينو الإمام لم يسقط الفرض ني الباطن قطعاً > ولا في الظاهر على الأصح . 
والمذهب أنه تجب النبة على الإمام وأنه تقوم ليته مقام نية المالك .. وقيل : لا 
نجب ؛ لثلا يتهاون امالك فيما هو متعبد به ”". 

وقال ابن قدامة في المغي : 

أن أخذها الإمام فهر أجزأت من غير لية ؛ لأن تدر النية في حقه أسقط 
وجوبها عنه » وهذا قول الشافعي ؛ لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء 
فلم يحتج إلى نية . ولأن للإمام ولاية في أحذها » ولذلك بأحذها من المتنع 
اتفاقا . ولو لم يجزئه لا أخحذها ... 


١‏ - قال النووي في « الروضة » ؛ هذا الثاني هو الأصح عند القاامي أبي الطيب وصاحبي«المهذب» 
و والتهليب » وجمهور المتأخرين وحملوا كلام الشافمي عل المنتنع ؛ جره المأخوذ وان 
م ينو . لکن نص في الأم : أنه تجزئه - وان لم ينو - طائعاً أو كار ها - الروضة ساصه١7,‏ 
؟ = الروضة جم ص ۲۰۹-۲۰۸ . 
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واحتار أبو االحطاب وابن عقيل من الحنابلة : أنها لا تحرىء فيما بينه وبين 
الله تعالى إلا بنية رب الال ؛ لأن الإمام إا وكيله . وإما وكيل الفقراء ١‏ أو 
وكيلهما معاً . وأي ذلك كان . فلا تجرىء نيته عن نية رب المال . ولأن اازكاة 
عبادة يجب ها النية فلا جز یء عمن وحبتث عليه بغير لية ٠‏ إن كان دن أهل 
النية كالصلاة .ونما اخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر . كالصلاة 
يحبر عليها لبتي بصورتها . ولو صلى بغير نية لم يحرئه عند الله تعالى . 

قال ابن عقيل , ومعبى قول الفقهاء 3 مجزىء عله أي في الظاهر u‏ 
بمعنى أنه لا يطالب بادائها ثانياً . كما قلنا في الإسلام . فإن المرتد مطالب بالشهادة 
فمى أنى بها حكم بإسلامه ظاهرأ » ومتى لم يكن معتقدأ صحة ما يلفظ به 
م يصح اساامه باط بے يعي ١‏ رتل له عند ال۲ 5 

وكذلك قال القاضى ابن العرني المالكى : إن الزكاة إذا اخذدث كرها نجرئ 
ولا صل ا الثواب!؟) . 

وهذا التخريج أشبه بطبيعة الزكاة » وأقرب إلى السداد ؛ فأخذ ولي الأمر 
لزكاة بغير نية رب الال يجرىء من الناحية القانونية المحض » بمعنى أنه لا 
يطالب بادامها مرة أخحرى : 

وأما س ناحيةالمثوبة عليها عند الله فلا بد من نحقيق الئية ما دام من أهلها؛ 
فإن عملا بغير نية هيكل بلا روح (إنما الأعمال بالنيات ) . 


والمفيى به عند الحنفية : أن الساعى لو أخذها كرهاً ممن وجبت عليه . 


٠4١-١4١ المي جا ص‎ - ١ 
؛ ولي الشرح الكبير جإص «.ه: إذا أخات‎ "١8 ؟ - شرح الرسالة لابن ناجي جا ص‎ 
. من الممتنم كرهاً اجزأت ية الإمام عل الصحيح‎ 
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تجزى عنه ويسقط الفرض في الأموال الظاهرة ‏ لأن له ولاية في أخذها . ولا 
يسقط الفرض عنه في الأموال الباطنةا"! . 
وقت النية في الزكاة : 

وإذا كانت النية لازكاة شر طا فمتى تكون ؟ 

نص الخنفية على ضرورة مقارنتها للاداء . والمراد بالأداء الدفع إلى الفقراء 
أو إلى الإمام ؛ لأنه نائب الفقراء . وإتما اشترطوا المقارنة لأنها الأصل ع كا 
5 سائر العبادات . 

والمقارنة العكمية كافية في الإجزاء . كا لو دفع بلا نية ثم نوى والمال 
قم في يد الفقير . أو نوى عند الدفع للوكيل + ثم دفع الركيل بلا نية » أو 
دفعها لذمي ليدفعها للفقراء جاز + لآن المعتبر نية الآمر . 

هما يكفي ان تتحةق المقارنة لعزل المقدار الواجب من الزكاة عن بمية ماله. 
وان كان خلاف الأصل ؛ لأن الدفع إلى المستحقين يتفرق ؛ فيتحرج باستحضار 
النية عند كل دفع . فاكتفى بنية واحدة عند العزل . منعاً للحرج . ولكن 
لا يخرج عن العهدة بالعزل . بل بالأداء للفقراء . 

وإذا تصدق بكل ماله سقطت عنه الزكاة » ولو نوی فعلا . أو لم ينو 
شيئاً أصلا ؛ لأن الواجب جزء منه : وقد تصدق لله بالكل . وإنها تشترط 
النية لدفع المزاحم . فلما أدى الكل زالت المراحمة" . 

وعند المالكية : تجب نية الزكاة عند عزها أو دفعها لمستحقها . ويكفي 
أحدهما . فإن لم ينو عند العزل ولا الدفع . وإنما نوى بعده أو قبلهما لم تجزه". 

وعند الشافعية وجهان في جواز تقديم النية على تفرقة الزكاة . والأصح 
١‏ - رد المحتار ج۲ ص ١4‏ 


۲ س الدر المختار ورد المحثار +۲ ص ١5-١4‏ ط استانبول , 
م لس حاشية الدسوقي ب ١‏ س ,وه 


وك 


- كما قال النووي ‏ الإجزاء » كالصوم ؛ للعسر ني ايجاب المقارئة ولأن 
القصد سد حاجة الفقير . وعلى هذا يكفي نية الموكل عند الدفع إلى الوكيل . 
والقول الثاني : بشترط نية الوكيل عند الدفع إلى المساكين . قالوا : ولو وكل 
وكيلا وفوض النية إليه جاز''! . 

وعند الحنابلة كما في المغنى : يجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير 
كسائر العبادات . ولأن هذه تجوز النيابة فيها . فاءتبار مقارنة النية للاخراج 
يودي إلى التغرير بماله . 

ومع هذا التيسير في تحقق المقارنة شددوا في جانب آخر . فقال في «المغى »: 
إن دفع الركاة إلى وكيله . ونوى هو دون الوكيل . جاز ٠‏ إذا لم تتقدم نيته 
الدفع بزمن طويل . وان تقدمت بزمن طويل لم جز » إلا أن يكون قد نوى 
حال الدفع إلى الوكيل . ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق . 

وقالوا فيما إذا تصدق مجميع ماله تطوعاً ولم ينو به الزكاة : لا يجزئه لأنه 
م ينو به الفرض . ها لو صلى ءائة ركعة ولم ينو الفرض بها . وبهذا قال الشافعي 
ضا 9 , 

والذي أختاره في هذه الصور كلها هو التيسير والقول بالإجزاء والقبول . 
وحسب المسلم أن تكون عنده نية عامة باحراج زكاته . 


, ۲۰۹ الروضة + م س‎ - ١ 
۰.-٩ ط الامام والروضة للاووي +۲ ص‎ ٠۴۳ ص‎ ٠+ المغي‎ 7 
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القصل اثالث 


تفع القمةفكالزكا: 


اختلاف الفقهاء في دفع القيمة : 

إذا وجب على رب الال شاة في غنمه . أو ناقة في إبله . أو إردب ي 
قمحه » أو قنطار في ثمره وفاكهته » فهل يتحتم عليه أن يخرج هذه الأشياء 
عينها ٠‏ أم يخير بينها وبين أداء قيمتها بالتقود مثلا” » فإذا أخرج القيمة أجزأته 
وصحت زكاته ؟ : 
يحيزه بلا كراهة . ومنهم من يجيزه مع الكراهة » ومنهم من يحيز في بعض 
الصور دول بعض . 

وأكر المتشددين ف منع إحراج القيمة هم الشافعية والظاهرية . ويقابلهم 
الحنفية . فهم يجيزون إخراجها في كل حال . وعند المالكية والحنابلة روايات 
وأقوال . 

ففى مختص « خليل » : أن دفع القيمة لا يحزئ ؛ وقد تبع فيه ابن الحاجب 
وابن بشير . وقد اعترضه في « التوضيح » بأنه حلاف ما في المدولة . ونصه 
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المشهور في إعطاء القيمة : أنه مكروه لا حرم . 
القيمة مطلقاً جائز . وقيل بعكسه . 

وثي المدونة : من جبره المصدق على أخذ تمن الصدقة رجوت أن تجزيه. 
قال الشيوخ : لأنه حاكم . وحكم الحاکم يرفع الحلاف . 

وأما عند الحنابلة فذ كر في المغبى » : أنظاهر مذهب أحمد: أنه لا يجزرئ 
إخخراج القيمة في شيء ٠‏ من الزكوات . لا زكاة الفطر : ولا زكاة المال » 
لأنه حلاف السنة . 

وروي عن أحمد القول بالحواز فيما عدا الفطرة . وقال أبو داود : سثل 
أحمد عن رجل باع ثمرة نخله ؟ قال : عشره على الذي باعه . قيل له : فيخرج 
مرا أو ثمله ؟ قال : إن شاء اخرج ثمراً » وإن شاء أخرج من الثمن . وهذا 
دل عل جواز اخخراج لے 

أما زكاة الفطر : فقد شدد فيها . ولم يجز إعطاء القيمة » وأنكر على من 
احتج بفعل عمر بن عبد العزيز!*! . كا سنبين ذلك في الباب السابع . 


١‏ - قال في المدوئة : ولا يعطى ما لزمه من زكاة العين عرضاً أو طعاماً » ويكره للرجل اشتراء 
صدقته » اه . فجعله من شراء الصدقة » وإنه مكروه » ومثله لاين عبد السلام . 
قال الباجي ؛ ظاهر المدونة وغيرها : أنه من باب شراء الصدقة » والمشهور فيه أنه مكروه 
لا حرم . 
وقد قال بعض المالكية : ظاهر كلامهم : أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح . 
ويدل له اختيار ابن رشد له حيث قال : الإجزاء أظهر الأقوال . وصوبه ابن يونس أيضاً . 
وهناك تفصيل في اخراج القيمة انفرد به بعض المالكية وذكره الدردير وهو : أن اخرج 
العين ( النقود ) عن الحرث أو الماشية يجزىء مع الكراهة ء واما اخراج العرض عنهما أو 
عن العين » أو اخراج الحرث أو الماشية عن العين » أو الحرث عن الماشية أو عكسه فلاتجزىء . 
انظر : الشرح الكبير للدردير وحاشية الاسوقي عليه + ١‏ ص 5١07‏ . 

؟ ¬ ج ص ۳4٤١‏ . 

, ٠٠١ انظر : شرح الرسالة لزروق جا ص‎ - ٣ 

هوه - المغي جم ص 50 ط المثار الشانية . 


وم 


سبب اللحالاف 

والسبب الأول لهذا التزاع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقةالركاة : 
هل هي غيادة وقربة لله تعالى أم حق مرتبفي مال الأغنياء للفقراء » وبتعبيرنا: 
ضريبة مالية مفروضة على مالك النصاب ؟ 

والمق أن الزكاة ‏ كما ذكرنا في غير موضع ‏ تحمل المعنيين » ولكن 
بعض الفقهاء كالشافعى وأحمد ‏ في المشهور عنه ‏ وبعض الالكية » وكذلك 
الظاهرية » غلبوا عى العبادة والقربة في الزكاة » فحتموا على المالك [خراج 
العين الي جاء بها النصءولم يجوزوا له إخراج القيمة . 

وغلب أبو حنيفة وأصحابه وآلحرون من الأئمة الحانب الألحر : أنها حق 
مالي قصد به سد خلة الفقراء » فجوزوا إخراج القيمة . 


أولة المانعين من احراج القيمة : 

استند المانعون إلى أدلة متفرقة ‏ من النظر والأثر - نمجمع شتاتها ونرتبها 
فيما يلي : 
لأصحابنا : أن الركاة قربة لله تعالى » وکل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه 
أمر الله تعالى . ولو قال إنسان لوكيله : اشير ثوب » وعلم الوكيل ان غرضه 
التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله » لم يكن له الفته » وإن رآه أنفع . فما 


. ۷١-۷١ و ۱۷۱-۱۷۰ وفقه الإمام جعفر ج۲ ص‎ ١4 انظر ؛ البحر +۲ ص4‎ - ١ 
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يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع . 

وما لا يجوز في الصلاة اقامة السجود على الحد والذقن . مقام السجود 
على الحبهة والانف . والتعليل فيه بمعتى التضوع + لأن ذلك مخالفة النص . 
وخروج على معبى التعبد . كذلك لا يحوز في الركاة إحراج قيمة الشاة أو البعير . 
أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه ؛ لأن ذلك نخروج على النص . وعلى 
معبى التعبد . والزكاة أحت الصلاة' . 

وبيان ذلك : أن الله سبحانه أمر بايتاء الزكاة في كتابه أمراً مجملا يمال 
قوله (وآتوا الزكاة ) وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن . وبينت المقادير 
المطلوبة بمثل قوله بتر ( في كل أربعين شاة شاة ) ( في كل خحمسة من الإبل 
شاة ) الخ . فصار كأن الله تعالى قال : (وآتوا الركاة من كل أربعين شاة 
شاة ) فتكون الزكاة حقاً للفقير بهذا النص . فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لابطال 
حقه من العين . 

۲ - يوكد هذا المعبى أمر آحر ذكره القاضي أبو بكر بن العرني المالكي 
وهو: أن التكليف والابتلاء باخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط ‏ كا 
فهم أبو حنيفة ‏ فإن هذا ذهول عن التوفية لق التكليف في تعيين الناقص . 
وهو يوازي التكليف ني قدر الناقص . فإن المالك يريد أن يبقى ملكه ماله . 
وبخرج من غيره عنه » فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به . كان التكليف 
قطع تلك العلاقة الي هي بين القلب وبين ذلك الحزء من المال . فوجب انراج 
ذلك الحزء بعينه ۳ , 

۴۳ ومع ثالث - وهو : أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير 
وشكراً لله على نعمة المال؛ والحاجات متنوعة» فينبغي ان يتنوع الواجب ؛ ليصل 
إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته» وحصل شكر النعمة بالمواساة من 


, ٣١ المجموع للتروي جه ص‎ - ١ 
. ٠۹٤٥ أحكام القرآن القم الثاني ص‎ - ۲ 


AY 


جنس ما أنعم الله عليه به 1٠١‏ , 

4 وبعد ذلك قد روى أبو داود وابن ماجه”"' ان الني م قال لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن : ( حل الحب من الحب. والشاة من الغم والبعير من الإبل. 
والبقر من البقر ) وهو نص يجب الوقوف عنده . فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ 
القيمة . لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب ٠‏ ومن الغنم شيئاً 


: ِ 
غير الشاة الخ . وهو خلاف ما أمر به الحديث . 


أدلة المجوزين : 

أما الذين أجازوا اخراج القيمة بدلا عن العين . من الحلفية ومن وافقهم 
من الفقهاء › فشرحوا وجية مذهبهم وينوا مس تند هم من العقل والنقل ٠‏ بم 
تذكره فيما بل : 

١‏ ان الله تعالى يقول ( خذ من أمواللهم صدقة ) فهو تنصيص على ان 
المأحوذ مال . والقيمة مال . فاشبهت المنصوص عليه . 

أما بيان الذي عل لا أجمله القرآن بمثل ( ني كل أربعين شاة شاة ) فهو 
للتيسير على أرباب المواشي . لا لتقييد الواجب به ؛ فان أرباب المواشي تعز 
فيم النتقود 3 والأداء ما عندهم أيسر عليهم ليق 5 
قال معاذ باليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة » فإنه أهون 
عليكم وخير للمواجرين بالمدينة . 

وي رواية : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير ...)!4! 
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۲ - ذكره في « المنتقى » وقال الشوكاني : صححه الحا كم على شر طهما» وي أسناده عطاء عن 
عاذ » ولم يسمع مئه ؛ لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسئة ‏ ليل الأوطار 
ج4 ص | ط الثمانية . 

م س المبسوط ج۲ ص ٠١۷‏ 

۽ - الستن الكبرى البيهقي ج؛ ص ٤ ٠١١‏ 


م 


لك أن أهل اليمن كانوا «شزورين بصناعة الثياب ولسجها . فدفعا 
ا 3 على حين كان أهل المدينة في حاحة إليها . وقد كانت ارال 
الزكاة تفضل عن أهل اليمن فيبعث بها معاذ إلى المدينة عاصدة الحلافة . وقول 
معاذ الذي اشتهر فرواه طاووس فقيه اليمن وامامها ثي عصر التابعين ‏ يدلنا 
على انه لم يفهم من الحديث الألخحر الذي أمره فيه الرسول رأحذ ار تح 
الحب من الحب والشاة من الإبل ... » أنه إلزام بأحذ العين . ولكن لأنه هو 
الذي يطالب به أرباب الأموال . والقيمة إتما توؤخذ باختيارهم . وإنما عين 
تلك الأجناس في الزكاة تسهيلا على أرباب الأموال + لأن كل ذي مال 
إما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده . كا جاء في بعض الآ ثار : 
أنه عليه السلام جعل في الدية على أهل الخال حللا''' . 

۴ - وروى أحمد والبيهقي : ان الني ملل أبصر ناقة ٠سئة‏ ني ابل 
الصدقة فغضب وقال : قاتل الله صاحب هذه الناقة !! ( يعي |! ساعي الذي 
أخذها ) فقال : يا رسول الله اني ارنجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة . قال : 
فنعم إذن : وهذا الحديث صالح للاحتجاج به من حيث السندا" . ومن حيث 
الدلالة »> فإن أذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة . 

٤‏ ان المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد حلة المحتاج ٠‏ وإقامة 
المصالح العامة للملة والأمة الي بها تعلو كلمة الله . وهذا محصل بأداء القيمة 
كا بحصل بأداء الشاة » وربا يكون تحقيق ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسر 
ومهما تتنوع الحاجات فالقيمة قادرة على دفعها , 

ه - ثم إنه يحوز بالاجماع العدول عن العينإلى اهنس .بأن يخرج زكاة 
غنمه شاة من غير غنمه . وأن يخرج عشر أرضه حباً من غير زرعه . فجاز 
العدول أيضاً من جنس إلى جنس 

وني هذا رد على القاضي ابن العرلي الذي رأى أن للشارع قصداً ني تعيين 
١‏ - الحوهر النقي لابن التركماني المطبوع مع السأن الكبرى بغ ص ۱۱۳ . 
؟ س انظر المصدر لفسه , 


6١: 


المعين من ماله . ولو كان ذلك مقصوداً لاشارع ما جاز له بالاجماع أن يعدل 
عن هذا از ء من ماله ويخرج مثله من جلسه هن مال آخر لأي محلو ق من الناس, 

ت روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال : كان عمر بن الحطاب 
بأحذ العروض في الصدقة من الدراهم . 


موازنة وارجيح : 

أعتقد أننا بعد التأمل في أدلة الفريقين يتبين لنا رجحان ما ذهب إليسه 
الحنفية في هذا المقام » تسندهم ني ذلك الأخبار والآثار . كما يسعدهم النظر 
والاعتبار 5 

والحقيقة أن تغليب جانب العبادة في الزكاة وقياسها على الصلاة في التفيد 
بما ورد من نص فيما يوخذ ‏ لا يتفق هو وطبيعة الركاة الي رجح فيها مخالفو 
الحنفية أنفسهم الجانب الآخر : أنها حق مالي وعبادة متميزة فاو جب وها ي 
مال الصي والمجنون » حيث تسقط عنه الصلاة . وكان أولى بهم أن يذكروا 
هنا ما قالوه هناك وردوا به على الحنفية الذين أسقطوا الزكاة من غير المكلفين . 
قياس على الصلاة . 

والواقع أن رأي الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس » وأيسر في الحساب 
وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الركاة وتفريقها . فإن 
أحذ العين يدي إلى زيادة نفقات الحباية بسبب ما يحتاجة نقل الأشياء العينية 
نل مواطنها إلمادارة التحصيل » و حر استهاء والمحافظة عليها ص التلف ¢ وة 
طعامها وشرابها وحظائرها إذا كانت من الأنعام من مؤلة وكلف كثيرة . 
مما يناي مبدأ « الاقتصاد » في الحبابة . 

وقد روي هذا الرأي عن عمر بن عبد العزيز » والحسن البصري » وإليه 


٠ه المغي ج۲ ص‎ - ١ 


ذهب سفيان الثوري . وروى عن أحمد مال قوطهم في غير زكاة الفطر ٠‏ 
قال النووي : وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيح'"! . 

وقال ابن رشيد : وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية . مع كثرة مخالفته 
لهم » لكن قاده إلى ذلك الدليل'”" . 

وذلك ان البخاري عقد باباً لأخذ العروض في الركاة ( وهو ألحذ بالقيمة ) 
مستالا بأثر معاذ الذي رواه عنه طاووس 2 حيث طلب أن يأخل منهم الشاب 
في الصدقة مكان الذرة والشعير » فإن ذلك أهون عليهم وخير لأصحاب النبي 
را ل۲0 

كما استدل بأحاديث اخخرى منها ما جاء في كتاب آي بكر في صدقةالماشية 
إذ جاء فيه : و ومن بلغت صدقته بنت عاض ( وليسث عنده ) وعنده بنت 
ابوث فامها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » وانحد سن 
بدل سن » مع إعطاء قيمة الفرق دراهم أو شياهاً يدل على ان أنحذ العين ليس 
مطلوباً بالذات » ولكن للتبسير على أرباب الأموال . 

أما ابن حزم فرد الاستدلال بحديث طاووس زاعماً انه لا تقوم به حيجة 
لوجوه ذكرها . 

أوها : أنه مرسل » لأن طاوس الم يدرك معاذاً » ولا ولد إلا بعد موت معاذ. 

الثاني : أنه لو صح لما كانت فيه حجة ؛ لأنه ليس عن رسول الله يِل 
ولا حجة إلا فيما جاء عنه عليه السلام , 


الثالث : أنه ليس فيه انه قال ذلك في الزكاة .. وقد يمكن ‏ لو صح 


. ١6 الى ج۴ ص‎ - ١ 

؟ ¬ المجموع سده ص 4۲۹ 

۳ - فتح الباري سم ص ٠٠٠١‏ : 

4 - ذكر البخاري اثر طاووس ممعلقاً بصيغة الحزم . وهلا دليل عل صحته إليه . وقد كان 
طاووس-وهوإمام اليمن وفقيهها في عصر التابعين - عالماً بأخبار معاذ باليمن وايراد البخاري 
لاثره في معرض الاحتجاج به يقتشي قوته عنده ( الفتح ج٣‏ من ٠٠٠١‏ ) . 


كعم 


أن يكون قاله لأهل الحرية » وكان يأخذ منهم الذرة والشعير والعرض مكان 
الحزية . 

الرابع : أن الدليل على بطلان هذا احبر ما فيه من قول معاذ ١‏ خير لأمل 
المدينة » وحاشا لله ان يقول معاذ هذا » فيجعل ما لم يوجبه الله تعالى خيرا ما 
آوسجبه ۷ 

والق أن هذه الوجوه ضعيفة : 

فطاووس - وان لم ياق معاذاً ‏ عالم بأمره خبير بسيرته » كا قال الشافعي» 
وقد كان طاووس إمام اليمن في عصر التابعين . فهو على دراية بأحوال معاذ 
وأخباره » والعهد قريب . 

وعمل” معاذ في اليمن وأخذه القيمة دليل على أنه لا يحد في ذلك معارضة 
لسنة الني ال وهو الذي جعل اجتهاده في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة » 
وعدم إنكار أحد من الصحابة عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا الحكم. 

أما احتمالأنيكون هذا الحبر ني ابحرية فهو ضعيف » بل باطل كما قال 
العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المحلى › فاله في رواية بحبى بن آدم : 
« مكا نالصدقة » 

وأما الوجه الرابع فهو تعسف ونحامل من ابن حزم » فإن معى ١‏ خير لکم» 
في الحبر « انفع لكم » لحاجتهم إلى الثياب أكثر من الذرة والشعير . وهذا أمر 
واقع لا نزاع فيه . أما قوله ل يوجبه الله الخ » فهذا هو موضوع التراع › 
فلا يجوز الاحتجاج بنفس الدعوى .وأحذ القيمة حينئذ يكون ما أوجبه الله 
تعالى في شرعه . 

وذهب ابن تيمية مذهباً وسطا بين الفريقين التنازعين » قال فيه : 
الأظهر ي هذا : أن إخر اج القيمة لغير حاجة»ولا مصلحة راجحة ٠‏ منوع 
منه ‏ وهذا قدر الني ملم الحبران بشاتين أو عشرين درهما » وم يعدل إلى 
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القيمة » ولأنه منى جوز إخراج القيمة مطلقاً » فقد بعدل المالك إلىأنواع رديئة؛ 
وقد يقع في التقوبم ضرر » ولأن الزكاة مبناها على المواساة . وهذا معتبر في 
قدر المال وجنسه . وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة . أو العدل . فلا 
بأس به : مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم . فهنا اخراج عشر الدراهم 
يحرئه » ولا يكلف أن يشتري نمر أو حنطة » إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه 
وقد نص أحمد على جواز ذلك . 

ومثل ان يجب عليه شاة في حمس من الإبل » ولیس عنده من يبيعه شاة» ‏ 
فإخراج القيمة هنا كاف » ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتّري شاة . 

ومثل أن يكون المستحقون لازكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع . 
فيعطيهم إياها أو يرى الساعي نما أنفع للفقراء » كا نقل عن معاذ بن جبل : 
أنه كان يقول لأهل اليمن ١‏ اثتوني بخميس أو لبيس > أيسر عليكم وخير 
من في المدينة من المهاجرين والأنصار (وهذا قد قبل : اله قاله في الزكاة » 
وقيل في الحرية ''' ) . 

وهذا قريب مما اخترناه » والحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أخل 
القيمة ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال . 
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نقلالزتڪاة إلغيريا التال 


للإسلام في إنفاق حصيلة الزكاة سياسة حكيمة عادلة. تتفق هي وأحدثما 
ارتقى إليه تطور الأنظمة الإدارية والسياسية والمالية في عصرنا » الذي يخيل 
لبعض الناس أن كل ما يأني به من النظم والتشربعات جديد مبتكر . 

فقد عرف الناس في عصور الحاهليقوني عهود الظلام ي أوربا وغر هاء كيف 
كانت ی الضرائب والمكوس من الفلاحين والصناع والمحثر فين والتجار 
وغيرهم ممن يكسب رزقه بكد اليمين ٠‏ وعرق الحبين » وسهر الليل » وتعب 
النهار » لتذهب هذه الأموال ‏ الممزوجة بالعرق والدم والدمع - إلى الامبر اطور 
أوالملك أو الأمير أو السلطان؛ في عاصمته الزاهية » فينفقها في توطيد عرشه » 
ومظاهر أببته » والأغداق على من حوله من الحراس والأنصار والأتباع › 
فإن بقي فضل فلتوسيع العاصمة وتجميلها واستر ضاء أهلها » فإن فضل شي ء 
فلأقرب المدن إلى جنابه العالي !! وهو ني ذلك كله غافل عن تلك القرى 
الكادحة المتعبة » والديار العاملة النائية » الي منها جبيت هذه المكوس » وأخذت 
هذه الأموال ١‏ :0 
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فلما جاء الإسلام وأمر المسلمين بإيتاء الركاة كا أمر ولي الأمر بأخذها 
جعل من سياسته : أن توزع ي الإقليم الذي جى منه . وهذا «تفق عليه في 
شأن المواشي والزروع واللمار . فإن الزكاة تفرق حيث يوجد المال . واتنقوا 
أيضاً على أن زكاة الفطر توزع حيث يقم الشخص الذي وجبت عليه . 

واختلفوا في النغود ولدوها . هل توزع حيث يوجد الال أو حيث يوجد 
ا مالاك ؟ والأشهر الذي عليه الأكرون : أنها تتبع الال لا المالك . 

والدليل على هذه السياسة هو سنة الرسول لتر وخاشائه الراشاين . فحين 
وجه ار سعاته وولاته إلى الاقاليم والبلدان للجمع الزكاة . أمر هم أن باحو ها 
من أغنياء البلد » ثم يردوها على فقرائه . 

ولقد مر بنا حديث معاذ ‏ المتفق عل صحته . أن الذي ممم أرسله إلى 
اليمن وأمره أن يأخد الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم . 

وكذلك نفذ معاذ وصية الذي ل ٠‏ ففرق زكاة أهل اليمن في المستسقين 
من أهل اليمن ٠١‏ بل فرق زكاة كل إقليم في الممحتاجين منه خخاصة . وكتب بذاك 
لهم كتاباً كان فيه : من انتقل من مخلاف!"! عشير ته ( يعني : الذي فيه أرضه 
وماله ) فصدقته وعشره ي حلاف عشيرته!؟! , 

وعن ألي جحيفة قال : قدم علينا مصدق رسول الله لتر فأحذ الصدقة 
من أغنيائنا فجعلها في فقر ائنا. فكنت لاما بتيماً؛ فأعدطاني منها قلو صا(ناقة).4) 
وي الصحيح : أن أعرابياً سأل رسول الله ملق عدة أسئلة منها : بالله الذي 
أرسلك : ألله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ قال : نعم. 

وروى أبو عبيد عن عمر رضي الل عنه أنه قال ي وصيته : أوصي الخليفة 
۲ - تال ابن الأثير في النهاية : المخلاف في الب كالرستاق في العراق , يمثى : أنه امم لإقليم 

إداري كالمحافظة 


* - روأ عله طاووس بإسناد صحيح أخر جه سعید بن منص ور وأخرج تحره الآثرم كما في ميل 
الأوطار ج؟ س ١"١‏ 
3 2 ر واه الثر مذي وقال : حديث حسن ,, المصدر السابق , 
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ھن بعدي بكذا 3 وأوصيه بكذا . وأوصيه بالأعراب خيراً . فإمهم أصل العرب 
ومادة الإسلام : أن يأخذ من حوائي أمواهم فير دها في فقرامبه ٠‏ 

وكذلك كان العمل في حياة عدر , أن يفرق الال حيث جمع ٠‏ ويعود 
السعاة إلى المدينة لا يحملون شيئاً غير أحلاسهم الي يتلفعرن بها . أو عصيهم 

فعن سعیا۔ س اميك 3 أن دار بعث la‏ ساعيا عل بي كلاب 8 أو 
على بي سعد بن ذبيان . فقسم فيهم حى لم يدع شيئاً : حى جاء عله الذي 
حرج به على رقبته'؟ا . 

وقال سعك من أصحاب بعل سن أمية ٠.‏ ونمن استعملهم عمر 8 الركاة 
كنا نخرج لتأخد الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا"'" . 

وسئل عمر عما بو وذ من صدقات الأعراب : كيف تصنع ا ؟ فقال 
مر 1 والله لاردك عليهم الصدقة 5 حی تروح عل أحدهم Ale‏ ثاقة أو ما4 
بعير ê)‏ : 
هذا إلى أن نقل الزكاه من باد مع حاجة فقرائه . مهل بالحكمة الي فرضت 
لأجلها . ولذا قال في (المغى ) : ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها . 
فاذا أمحنا نقليا أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد متاجين!*! . 

وعلى هذا النهج الذي اختطه الرسول يللم وخلفاؤه الراشدون سار آم 
العدل من الحكام . وأنئمة الفتوى من فقهاء الصحابة والتابعين . 

فعن عمران بن حصن رضي الله عله أنه ولي عاملا على الصدقة ‏ من 
قبل زياد بن أيبه أو بعض الأمراء في عهد بي أمية ‏ فلما رجع قال له 
أن الال + 


| - الأموال ص هوه 

۲ = لفيه "وه 

؛ - المصئف د۳ من ۲۰۰ ط حيدر آناد . 
ما المفى س٣‏ ص ۷۲“ 


الم 


قال : وللمال أرسلتبى ؟! أحذناه من حيث كنا نأخذه على عو رسول الل مار 
ووظعناء عي كنا ا 

وولى محمد بن يوس الثقفى طاووساً - فقيه اليمن ‏ عاملا للصدقة على 
لاف ( اقلم ) فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها في الفقراء . فلما فرغ 
قال له : ارفع حسابك . فقال : مالي حساب : كنت آحذ من الغي فاعطيه 
المسكين(؟) : 
وعن فرقد السبخى قال : حملت زكاة مالي لأقسمها عكة . فلقيت سعيد 
ان جين لقال وار دما اقا ىا , 

وعن سفيان الثوري : أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة فردها عدر 
ابن عبد العزيز إلى الري!؟؟ . 

قال أبو عبيد : والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها : أن أهل 
كل بلد من البلدان أو ماء من المياه ( بالنظر للبادية ) أحق بصدقتهم ما دام 
فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك . وإن أ ذلا على جميع صدقتها. 
حی يرجع الساعي ولا شيءَ معه منها . 

واستدل أبو عبيد بما ذكرناه 1 نفا من خبر معاذ الذي عاد بحلسه الذي خرج 
به على رقبته .. وخبر سعيد الذي قال : كنا نخرج لنأخذ الصدقة فما نرجم 
إلا بسياطنا . وبا سنذكر قريباً من مراجعة عمر ومعاذ حين أرسل إليه بعض 
ما فضل من صدقات أهل اليمن . ْ 

قال أبو عبيد : فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم 
حى يستغنوا عنها . ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم إنما جاءت به السنة 
هر مة ابلتوار : وقرب دارهم من دار الأغنياء" . 

فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى حر سواه وبأهلها فقر إليها . 
ردها الإمام إليهم . کا فعل عمر بن عبد العزيز : وأا أفى به سعيد بن جبير ٠"‏ 


سه دواه أبو داو د وابن ماجه , انظر نيل الأوطار ج4 ص ۱١۱‏ 5 
۲ - الأموال ووه , ۵ - لفسه . 


١ 


A۱۲ 


إلا أن إبراهيم ( اانخعي) وال حسن (البصري ) رخصا في الرجل يؤثر 
بها قرابته . 

قال أبو عبيد : وإتما جوز هذا الإنسان في خاصته وءاله , فأما صدقات 
العوام ( جمهور الأمة ) الي تليها الأئمة 1 الأمر ) فلا . 

ومثل قوطما حديث آي العالية : أنه كان حمل زكاته إلى المديئة . 

قال أبو عبيد : ولا دراه حص با إلا أقاربه أو مواليه 23 . 


جواز نقل الزكاة من بلد إذا استغى أهله إجماعاً : 

وإذا كان الأصل المتفق عليه أن اازكاة تفرق ني بلد امال الذي وجبت فيه 
الزكاة فان من المتفق عليه كذلك أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو 
بعضها. لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عددها وكثرة مال الزكاة ‏ جاز 
نقلها إلى غبرهم : إما إلى الإمام ليتصرف فيها حب الحاجة أو إلى أقرب 
البلاد لبهم : 


روى أبوعبيد: أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسولالله ينه إلى 
اليمن حتى مات الني َل دأبو بكر 300 على عمر . فرده على ما كان 
عليه . فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس . فأنكر ذلك عمر . وقال :لم أبعك 
جاراً كد جرية. ولكن بعثتك أذ 8 أغنياء فير د عا لى فقراتهم. 
فقال معاذ : ما بعثت إليك بشي ء وأنا أجد أحدا يذه می فلما کان العام 
الي هت نكل 'الصدفة ». ا ن ن العام اثالث بعث 

ليه بها كلها > فراجعه عمر بيمثل ما راجعهقبل ذلك. فقال معاذ : ما وجدت 
بال ا" 


لك عور على معاذ ني أول الأمر 35 ثم مراجعته له مرة ومرة وهرة 5 


| = لفسه ص مومه . 
9 ب الأموال ص ٠4١‏ . وراجع ت ليقنا على «ذه القصة في خائمة كتابنا , مشكلة الفقر 
وكيف عالحها الإسلام ٩‏ , 
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دليل على أن الأصل في الزكاة تفريقها في بلدها » وإقرار عمر صنيع معاذ 

بعد مر اجعته دليل على جواز نقل الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها في بلدها . 

آراء المذاهب 5 التقل عل عدم الاستغناء : 
أما اانقل عند عدم استغناء أهل الباد فاختلفوا فيه 
وقد تشدد بعض المذاهب فلم يز التقل إلى بلد آنحر أو إلى مسافة تقصر 

فيا الصلاة . ولو كان ذلاك لحاجة , 
قال الشافعية لا جور نهل الزكاة هن بلد إلى غير ه 5 وجب صر فیا ف 

بلك اا 0 إلا دا فما 2 بستحن الزكاة ی ا موضع الذي وجحهت إليه 5 وكذلك 

عند الحتارلة . فإذا تیلها ف وجودهم م 5 وأجرأته 0 لاه دقع احق الست حه 

فيبرأ كالدين .. وقال بعضيم : لا تجزته لمخالفة النص'٠!‏ . 
أما الحنفية فقالوا : يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين + لا في 

ذلك 0 صلة الرحم أ إلى فرد أو جماعة هم امس سحاحة من أهل بلده 5 

أو كان نقانا أصلح مسين .. أو من دار الحرب إلى دار الإسلام > لآن 

فقراء المسلمين الذدين في دار الإسلام أفضل وأولى با معونة من فقراء دار الحرب 
أو إل عا أو طالب علم ٠.‏ ا فيه مَل إعانته على رسااته 5 أو كان نقلها إلى 
من هو أورع أو أصلح أو أنفع لامسلمين .. أو كانت الزكاة معجلة قبل مام 

الحول + فانه في هذه الصور جميعها لا یکره له النقل ". 
رعند الالكية : يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه -- وهو ما 

دوك مساقة القصر سس لاه ق حكم و صم الو جوب 1 

١‏ - الأحكام السلطائية للماوردي ص ١1١-١15‏ ط المطبعة المحمودية التجارية مصر - و شرح 
الغاية ج۲ ص ۲۲۸ وقال القاري 5 شرح « المشكاة » لقلا عن العليبي : واتفقوا على أنه إذا 
نقات وأديت يسقط الفرض » إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنه رد صدقة نقلت من 
خمر اسان إلى الشام إلى مكانها . قال القاري : وفيه أن فمله هذا لا يدل على خالفته للإجماع » 
بل فعله إظهاراً لكمال العدل ؛ وقطعاً للأطماع , انظر ؛ المرقاة ج4 ص ١١۹-۱۱۸‏ 


؟ - الدر المختار وحاشبة ابن عابدين +۲ ص ۹1-۹۳ . 
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فإن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق. فإنما تنقل كلها وجوباً لمحل 
فيه مستحق . ولو على مسافة القصر . وإن كان ني محل الوجوب أو قربه 
مستحق تعين تشرقتوا في محل الوجوب أو قربه . ولا يجوز نقلها لمسافة القصر 
إلا أن يكون المنقول إليهم أعاءم ( أحوج و ( فيندب تقل أكثرها لهم » 


فإن نقلها كلها أو فرقيا كلها محل الوجوب أجرأت , 


فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان : 
الأولى: أن ينقلها إلى مساو ني اللحاجة لمن هو ني موضع الوجوب.فهذا 
لا يحوز. وتجرئ الركاة . أي ليس عليه إعادما . 

والثانية : أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة . ففيها قولان : ها نص عليه 
وخليل في غتصره ألا لا تجزئ .والثاني ما نقلدابن رشد والكاني وهو الإجزاء؛ 
لأا لى تخرج عن مصارفها 10 , 

وعند اإزيدية : يكره صرف زكاة بلد في غير فقرائه . مع وجود الفةراء 
فيه. بل الأولى فقراء البلد إذا وجدوا . وسواء في ذلك رب المال والإمام . 
قالوا : والكراهة عندنا ضد الاستحباب ٠‏ فلو صرف في غير فقراء البلد أجزأه 
وكره . مالم ينقلها لتحقيق غرض أفضل - كقريب مستحق أو طالب علم . 
أو من هو أشد حاجة ‏ فلا يكره . بل يكون أفضل "“ . 

وعند الأباضية : هل يفرق الإمام في فقراء كل بلد أخذها منه الثلث أو 
النصف . ويأخذ البائي لإعراز دولة الإسلام ؟ قولان . 

قالوا: وإن احتاج إلى جميعها أخذه . ويعطيهم من قابل ما يصلح. وإن 
تج فرقها كلها . وإذا اكتفى أهل قرية فأقرب القرى إليها "' . 
جواز التقل باجتهاد الإمام : 

والذي يلوح لي بعد ما ذكرناه من الأحاديث والآثار والأقوال ‏ 


| سد حاشية الدسوثي على الشرح الكبير ٠+‏ ص ٠١١‏ 
+ - شرح الأزهار جا ص ا1ه-مه؛ 
Si‏ شرح البل +۲ ص ۱۳۸ 
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أن الأصل في الزكاة أن تفرق حيث جمعت ٠‏ رعاية الحرمة الحوار . وتنظيماً 
لحار بة الفقر ومطاردته » وتدريباً لكل إقليم على الاكتفاء الذاتي . وعلاج 
مشاكله في داخله . ولأن فقراء البلد قد تعلقت أنظارهم وقلوبيم بهذا المال » 
فكان حقهم فيه مقدمآً على حق غيرهم . 

ومع ذلك كله لا أرى مائعاً من اللدروج على هذا الأصل . إذا رأىالإمام 
العادل ‏ بمشورة أهل الشورى - في ذلك مصلحة للمسلمين وخيرا للإسلام . 

ويعجبني ما قاله الإمام مالك ني هذا : لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل 
بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد'"'' . 

وقال ابن القاسم من أصحابه : إن نقل بعضها لضرورة رأيته صواباً "". 

وروي عن سحنون أنه قال : ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجة 
شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه > فإن الحاجة إذا نزلت 
وجب تقديمها على من ليس بمحتاج « والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه “٠‏ 

وذكر في المدونة عن مالك : أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن 
العاص وهو يمصر » عام الرمادة ( وهو عام المجاعة ) : يا غوثاه يا غوثاه 
للعرب !! جيز إلي عيراً يكون أولها عندي وآنحرها عندك ٠‏ تحمل الدقيق 
في العتباء (الثياب ) فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى » ويوكل على 
ذلك رجالا » ويأمرهم بحضور نحر الإبل + ويقول : إن العرب تحب الإبل » 
فأخاف أن يستحيوها . فلينحروها . وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا 
العباء الذي أتى فيها الدقيق!؟) . 

وهكذا تتكافل الاقاليم والأقطار الإسلامية ني ساعة العسرة ء ويكمل 
بعضها بعضاً . 
۳۰۲٠۱‏ - تفسير القرطبي جم ص ١/5‏ . 


4 س المدونة الكبرى جا ص ۲٠١‏ > وهلا الأثر رواه الحاكم في المستدرك يأطول ما في المدوئة 
وقال : صحيح على شرط مسلم » وأقره الأهبي ١+‏ ص 4.5-4.6 , 


كام 


ومما بويك ذلك ما يأني :0 

أولا" : ان أي بلد أو إقايم في الدولة الإسلامية الواسعة ليس جزءاً مستقلا 
كل الاستقلال . ولا ولاية منفصلة عن سائر الولايات . ولكنها ترتبط بالحكومة 
المركزية . وبسائر المسلمين ‏ ارتباط الحرء بالكل . والفرد بالاسرة . والعضو 
بسائر الحسد . وهذه الوحدة والترابط والتكافل الذى بفرضه الإسلام . لا 
يسلقيم معه أن يرك كل بلد وشأنه في عزلة عن البلاد الاخرى . وعن عاصمة 
الإسلام. فإذا نزلت نازلة كنجاعة أو حريق أو وباء ببلد. كان أهله أحوج 
إلى العون ٠‏ وإسعافهم ألرم من ذوي الحاجة في بلد الركاة . 

ثانياً : ان هناك ارف مل تاليف القاوب عل الإسلام والولاء لدو لټه . 
ومثل ( سبيل الله ) فقد اخترنا أنه يشمل الحهاد وما في حكمه من كل عمل 
يعود على الإسلام بالنصر وعلو الكلمة . ومثل ذلك إا يكون غالبا مى شأن 
الإمام . وبتعبير عصرنا من شأن الحكومة المركزية . حنى لو قصرنا مدلول 
( سبيل الله ) على ( اللحهاد ) فانه في عصرنا ليس من شأن الأفراد ولا الإدارات 
المحاية . بل هو من ١‏ شئون الدولة العليا ) . 

وعدن هنا يتحم أن يكون للحكومة المر زية مورد تنفى منه على هذه الأمور' 
الي تفرضها مصلحة الإسلام ومنفعة المسلمين . فان كان لديها من الموارد ما 
يغنيها عن الزكاة . فبها ونعمت . وإلا . فالإمام أن يطلب من زكوات الأقاليم 
ما بسد تلك الثغرات . ومن هنا ذكر القرطبى قولا لبعض العلماء في هذه المسألة 
وهو : أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في موضع الال . أما سائر السهام فتتقل 
باجتهاد الإمام' . 

وهذا من الأمور الاجتهادية الى يجب أن يولح فيها برأي أهل الشورى : 
ما كان يفءل الحلفاء الراشدون . ولذا لا تخضع اتحديد ثابت . ولا بعتبر 
أجل ها أمرا لازا مطر دا کل عام 5 


, من لفسير القرطبي‎ ۱۷٩ ج۸ ص‎ ¬ ١ 
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ودذا يفسر إنا ما جاء عن عدر بن عبد العزيز : أنه كتب إلى عباله ( أن 
ضءوا شطر الصدقة ‏ قال أبوعبيد: أي في ٠واضعها ‏ وابعثوا لي" بشطرها ) 
ثم كتب بي العام المقبل ( أن ضعوها كلها ) "١‏ يعي في مواضعزا . 

وقد ذكرنا أنه رد زكاة حملت من الري إلى الكوفة . 

وليس قي هذا - فيما أرى ‏ اختلاف ولا تناقض - وما فعل ذلاك حسب 
المصلحة والحاجة , 

وهذا قال ابن تة : والحديك امن من تقل اأزكاة تسافة القصر 0 عليه 
دليل شرعي . ويجوز قل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية ". 

ثالثاً : ان جما اشتهر حى صار يقيئاً أن البي ملو كان يستدعي الصدقات 
من الأعراب إل المدينة ويصرفها في فقراء الميانجرين والأنصار : 

حرج اأندائي من سديث عبد الله بن هلال الثقفي قال : جاء رجل إل 
رسول الله ل فقال : كدت أن أقتل بعدل عناق أو شاة من الصدقة . 
فقال عار : لولا آنا تعطى فقراء المهاجرين ما أسحلتها » . 

ومثل ذلك حديث ااني عدر حين قال لقبيصة بن المتخارق ني الحتمالة : 
اقرح تن امد فا أن “نيبلق لبها وزنا أذ لها علق و ای 
إعطاءه إياها من صدقات الحجاز . وهو من أهل نجد .. ورأى للها م 
أهل نجد إلى أهل المجاز 5" . 

وكذاك حديث عدي بن حام حين حمل صاقات قومه بعد الي لله 
إلى أي بكر في أيام الردة *“. 

ومثله حاءيثعمر حین قال لابن أي ذباب وقد بعثه في عام الرمادة - بعد 
المجاعة ‏ اعمًا ل عليهم عقالين و صدقةٌ العام ) 8 فيهم أ ها 
زا بالك : 


وائتي 


١‏ - الأموال موه 
؟ - الاختيارات ص ٩ه‏ 
0# 6ج لم الأموال ص ee‏ 
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وكذلك ديك قاذ حن قال لهل اين اوي خيس أو ليم 
آذه منكم مكان الصدقة فانه أهون عليكم وانفع المهاجرين بالمدينة"' . 

قال أبو عبيد : وليس هذه الأشياء مما TS‏ ؛ 
وعد اام عنها . كالذي ذكرناه عن عمر ومعاذ!" , 

وأقول : ليس بلازم أنيستفنوا عنها استغناء مطلقً. فالاستغناء مراتب بعضها 

دوك بعص . 

واللداجات أيضا تختلف . وللإمام النظر فيمن شتا حاجته . ونج بالمبادرة 
معوننه . ومن تقبل -حاله التأخير ا إلى ين . كما أن هناك من المصالح 
العاجلة . والنوازل العلاراة ما لا يحتمل التسويف 

على أنه ينبغي أن بكون المنقول جزرءاً من ازكاة لا كلها . ونقل الكل 
لا جوز إلا عند الاستذناء المطلق عنها . ها في خبر عمر ومعاذ . 

وما يحب التنبيه عليه : أن الشافعية . وهم أكثر المذاهب الأربعة تشددا 
في جواز النقل يقصرون هذا التشدد على صاحب الال إن فرق بنفسه . أما 
الإمام والساعي على الصدقات فلهما جواز النقل على الصحيح . 

قال صاحب (الميذب) من الشافعية : رإن كان الإمام أذن للساعي في 
تفريقها فرقها ء وان لم يأذن له ل إلى الإمام ۳ 

وقال النووي ي شرحه : 

( واعلم أن عبارة المصنف ( المذكورة ) تقتضي الحزم يحواز تقل الزكاة 
امام والس ساعي وأن الحلاف المشهور في نقل الزكاة انما هو في نل رب 
امال خاصة ... ورجح هذا الرافعي . قال : 


ووهذا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه الأحاديث » '4 . 


۲۰ - الأموال السابق . 
م - المجبوع + 5 ۱۷۳١‏ 


¢ س نفسه هل9ا1 
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جواز نقل الأفراد زكاتهم لحاجة ومصاحة : 

وإذا كان الإمام أن ينهد ني نقل الزكاة من بلد إلى غيره لمصلحة إسلامية 
معتبر ة. فإن للفر د المسلم الذي وجبت عليه اازكاة أن بنقلها أيضاً لاجةأو لمصلحة 
معتبرة أيضاً . إذا كان هو الذي يتولى إخراجها بنفسه . كا هو حاصل الآن . 

وذلك مثل الاعتبارات الي ذكرها الحنفية في جواز النقل . كأن تنقل 
إل اتاو صر انان بع عو FEE‏ أو حل E‏ 
أنفع لل سلمين وأولى بالمعولة » أو إلى مشروع إسلامي في بلد آخر ٠‏ يترتب 
عليه خير كبير للمسلمين . قد لا يوجد مثله في البلد الذي يكون فيه الال . 
أ حو ذلك من اللدكم والمصالح الي يطمئن إليها قلب المسلم الحريص على 


دنه 3 ومر ضاة رلك , 


ا لقصل انامس 


قرا و ا 


وجوب الركاة على الهور : 

المشهور عند الحنفية أنها تجب وجوباً موسعاً » ولصاحب الال تأخير ها 
ما لم يطالب ؛ لأن الأمر بأدائها مطلق » فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون 
غيره » كا لا يتعين مكان دون مكان . هذا ما ذهب إليه أبو بكر الرازي 


5 


الخصاص . 
أما الكرخي من أئمة الحنفية . فقال : هي واجبة على الفور ؛ لأن الأمر 
يقتضي الفورية . وحى إن كان لا يقتضي الفورية ولا التراخي . فالوجهالمختار 
- كما قال المحقق ابن الهمام ‏ أن الأءر بالصرف إلى الفقير معه قريئة الفور > 
وهي أنه لدفع حاجته» وهي معجلة » فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود 
من الايجاب على وجه التمام!'' , 
وهذا القولهوالصنواب »وهو الذي عليهمالكو الشافعي وأحمد وجمهورالعلماء. 


, ٠٤-١۳ ورد المحتار ج۲ ص‎ 4۸۳-٤4۸۲ ص‎ ١ + فتح القدير‎ - ١ 
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وذلك كما قال ابن قدامة : أن الأمر يقتضي الفورية على الصحيح 
- كما في الأصول ‏ ولذلك يستحق الموخر للامتثال العقاب . ومن ثم أخرج 
الله تعالى إبليس » وسخط عليه » ووبخه بامتئاعه عن السجود . ولو أن رجلا 
أمر عبده أن يسقيه فأحر ذلك لاستحق العقوبة . ولأن جواز التأخير يناي 
الوجوب . لكون الواجب ما يعاقب على تركه . ولو جاز التأخير لاز إلى 
غير غاية فتنتفي العقوبة بالترك . 

ولو سلمنا أن مطلق الأمر لا يفتضي الور لاقتضاه في مسألتنا ؛ إذ لو 
جاز التأخير ههنا لآخره يمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا ر يام بالتأخير » فيسقط عنه 
بالموت »أو بتلف ماله أو بعجزه عن الأداء» فيتضرر الفقراء والمستحقونلازكاة . 

23 ههنا قريئة تقتضي الفورء وهي أن اازكاة وجبت لحاجة الفقراء . 

اة فجت أن کون ا ناجزا . ولأنها عبادة تتكرر > فلم 
1 0 إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة والصوم , 

وهذا كله مالم يخش ضرراً » فإن نحشي في إخراجها ضررا في نفسه أو 
مال له سواها فله تأخير ها . لقول الا ي عله (لا ضرر ولا ضرار ١"‏ )ولأنه 
إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلاف فت حير الزكاة أولى ۳ ) .ام 
المبادرة إلى اخراجها : 

والمبادرة إلى الطاعات والمسارعة إلى أدائها ‏ بصفة عامة ‏ ما دعا إليه 
١‏ - رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس » وابن ماجه أيضاً عن عبادة بن الصامت » ورواه 


الحاكم و الدار قطي عن أبي سعيد وحسنه النووي في الأربعين والأذكار » قال ؛ ورواه 
الك عر مان من رق يلو ابنفها بزقنا . وقال الميشي : رجاله ثقات . وقال العلاثي : 
له شواهد ينهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به, وقال الشيخ اس 
في تخريج الحديث ۷ من المسئد ؛ اسناده ضعيف »© ومعناه سح ثابت باسناد صحيح 
عند ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت , 
والفرق بين الضرر والضرار : أن الضرر ابتداء الفمل » والضرار الحزاء عليه » والأول 
إلحاقمفسدة بالغير مطلقاً .و الثاني الحاقها به على وجه المقابلة,انظر الكلام على هذا الحديث في 
جامع العلوم و الحكم لابن رجب » والمبين المعين لفهم الأر بعين القاري س ١8١-وم١‏ 
و فيض القدير المناوي جا : ١4۳س‏ وبع 

؟ - المغی لابن قدامة جم ص ۸1٩-٩۸4‏ , 
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الإسلام ورغب فيه . قال تعالى : (فاستقوا العيرات ) وقال سبحانه : 
( وسارعوا إلى مغفرة دن ربكم وجلا" ) . 

وإذا كان هذا محموداً في كل الصالحات . ففى الركاة وعوها من الحقوق 
المالية أكر حمداً ؛ نحشية أن يغاب الشح . أو يمنع اوی أو تخرف لار 
المختلفة . فتضيع حقوق الففراء . ولهذا قال العلداء : إن الخير ينبغي أن يبادر 
به ؛ فإن الآفات تعرض والموانع منم . والموت لا يومن . والتسويف غير 
محسود . والمبادرة أخلص للذهة . وأنفى للحاجة . وأبعد عن المطل المذموم . 
وأرضی للرب تعالى وامحى للذنى" , 

وني الحديث ان النبي للقي قال : ( ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أحلكته) 

رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال : يكون قد وجب 
عليك بي ماله صدقة فلا تخرجها فيلك ارام الحلال 4) , 

وإذا كانت المبادرة إلى اخراجها أمراً محموداً . فول يجوز تعجيلياوتقديمها 
عن الموعد المحدد لما كإخراجها قبل الحول أو التصاد © 

هذا ما اختلف فيه الفقهاء كما سترى . 
تقديم أداء الركاة قبل موعدها : 

الأموال الزكوية قسمان : قسم يشترط له الحول كالماشية السائمة والنقود 
وسام التجارة . وقسم لا يشرط له الحول كالزروع والثمار , 

فأما القسم الأول فأكر الفقهاء على أنه : مى وجد سبب وجوب الزكاة 
وهو النصاب الكامل ‏ جاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول . بل يجوز 
تعجيلها الحولين أو أكثر . بخلاف ما إذا عجلها قبل ملك النصاب فلا جور . 

وبهذا قال امسن وسعيد بن بير والرهري والأوزاعي وأبو حنيفةوالشافعي 
)0( 


وأحمد وإسحق وأبو عبيد 


١‏ - البقرة ٠4۸‏ والائدة م؛ 

؟ - آل عمران م١‏ 

. ط المثمالية‎ ٠١۸ س نيل الأوطار ج؛ ص‎ ٣ 
۱٤۸ نلفسه ص‎ ¬ 4 

ق س المغى ج٣‏ ص 57١‏ 
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وقال ربيعة ومالك وداود : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول. 

سواء قدمها قبل ملك النصاب أو بعده 10 , 
وجوز بعص الالكية تقديمها بزمن يسير . في زكاة التقود . وءنها عروض 

التاجر المدير . وديونه المرجوة الحاصلة من البيع لا من القرض . وكذلاك الماشية 

التي لا ساعي ها : فتجزىء الزكاة حينئذ مع كراهة التقديم . بخلاف زكاة 
الزرع والثمر وعروض التاجر المحتكر . ودين المدير من قرض فلا تحخرى 
وكذلك الي لا ساع إذا قدم إخراجها قبل الحول بغير الساعي . وأما إذا دفعت 

للساعي قبل الحول بزمن يسير فإنها تجرئ . 
واختلفوا في محديد الزمن اليسير الذي يغتفر فيه التقديم من يوم ويومين 

إلى شهر وشهرين . والمعتمد هو الشهر . .فلا يحزىء التقديم بأكر منه . 
ونجوز التقديم بلا كراهة . إذا كانت الركاة ستنةل من مو ضع الوجوب 

إلى فقير أشد -حاجة . لتصل إلى مستحقها عند الحول . بل هذا التقديم واجب 

كا صرح بعض المالكية حى لو تلفت الزكاة أو ضاعت بعد هذا التقديم . 

فإنها تجزيه ولا يضمنها . لأنها زكاة وقعت «وقعها . حيث صار هذا الوقت 

ي حكم وقت وجوبها . وليس عليه أن _بخرج عن الباق . بخلاف التقديم 

في الصور السابقة : فإنه يخرج عن الباقي إن بلغ نصاباً ". 

حجة المالعين : 
وحجة المائعين : أن الحول أحد شرطي الزكاة ‏ كالنصاب - فلم جز 

تقديمها عليه ؛ كالم جز تقديمها قبل ملك النصاب اتفاقاً . ولأن الشرع وق 

للزكاة وقتاً وهو الحول فلم جز تقديمها عليه كالصلاة 9 

١‏ - المغى نفسه . وقال ابن رشد في بداية المجتهد + ١‏ ص ۲٠١‏ : وسبب الحلاف ؛ هل هى 
عبادة أو حق واجب للمساكين » فمن قال : عبادة » وشبهها بالصلاة م يحر إشراجها قبل 
الوقت » ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة » أجاز إخراجها قبل الأجل عل جهة التطوع » 
وقد احتج الشافعي محديث علي : أن النبي (ص) و استسلف صلقة العباس قبل محلها » . 

؟ - انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوي عليه جا ص ١ ٠٠۲‏ 

۳ - الى السابق . 
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حجة المجوزين. : 

واستدل المجوزون لتعجيل الزكاة با روى أبر داود وغيره عن :علي : أن 
العياس ن سال رسول الله يلد في تعجيل صدقته قبل أن تحل افر خض “له يذلاف 40 

وني سند الحديث كلام . ولكن يشهد له ما أخرجه البيهقي عن علي : 
أن ال ي ملت بعث عمر على الصدقة فقيل : منغ ابن جميل 00 5 
والعباس عم الي ال فداقع الد ي ملم عن خالد والعباس... 1 عا قاله 
« إنا كنا احتجنا. فاستسلفنا الاد صدقة عبامين!5” a Cî‏ هذه القصة 
في الصحيح من حديث ألي هريرة وفيها : وأما! ار فهِي' علي ومثلها معها . 
ثم قال : يا عمر أما علمت ان عم الرجل صنو بے 

.قال أبو عبيد تي رواية ( فيى على ومثلها معها ): بعال : كان تلف منه 
صدقة عامين : ذلك العام + والذي قبل“ ) . 

واستدلوا من جهة النظر والقياس بأن هذا تعجيل لاك وجد سبب ؤجوبه 
قبل: ولجوبه . وذلك جائز' . كتعجيل قضاء الدين قبل" حلول أجله . وكأداء 
كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث . وكفارة القتل بعد الحرح قبل. رهاق 
الروح . وهو مسلم وجائر عند مالك * , 

وأما قولهم ؛ إن الحول أحد شرطي الركاة . فلي جز تقديمها عليه كالتصاب 


١‏ - رواه الحمسة إلا الننائي كماء روأء الحا كم والدارقطي والييهقي ورجح الدارقطي وأبو دازي 
إرساله » وتعضده أحاديث أ خرى . انظر : بيل الأوطار ج؛ ص ١١٠و١٠٠‏ والمجموع 
ج ص 1١15-1148‏ 

؟ - السنن الكبيرى ج4 ص ١١١‏ وأخرج أبو داود الطيالي من حديث أبي رافع : أن النبي 
(ص) قال لعير : إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول . نيل الأوطار السابق . 

م - نفسه . والقصة في صحيح سلم 

+ - قال الشوكاني : وما يرجح أن المراد ذلك : أن النبي (ص) لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل 
امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة » وأيضاً الحمل على الامتناع فيه:سوء ظن بالعباش 
نيل الأوطار السابق . 

3 المغذي +۲ ص ٦۳۰‏ 
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فغير مسلم ؛ لأن تقدبمها قبل ملك النصاب » تقديم ها على سببها فأشبه 
تقديم كفارة اليمين على الحلف وكفارة القتل على المحرح > ولأنه هنا يكون 
قد قدمها على الشرطين » وني الصورة الأولى قدمها على أحدهما وهو الحول 
فافرقا ) , 

وأما قولهم : إن للزكاة وقتاً » فنقول ما قاله الإمام اللمطاني : إن الوقت 
إذا دحل ي الشيء رفت بالإنسان » فإن له أن يسوغ من حقه ويرك الارتفاق 
به » كن عجل حقاً مواجلا لآدمي وکن أدى زكاة غائب عنه » وإن كان على 
غير يقين من وجوببا عليه ؛ لأن من المحائز أن يكون ذلك المال تالفاً في ذلك 
الوقت92) . 

وأما الصلاة والصيام فتعبد محض ٠‏ والتوقيت فيهما غير معقول المعى > 
وإنما هو التكليف والابتلاء » فيجب أن يقتصر عليه . 

وإن عجل زكاة نصاب في ملكه وما ينتج عنه أو يربحه فيه » أجزأه عن 
النصاب دون الزيادة عند الشافعي وأحمد ؛ لأنه عجل زكاة مال ليس في ملكه 
فلا جوز . 

وعند أني حنيفة : يجزئه ؛ لأنه تايع لا هو مالكه . فيأخذ حكمه" . 

والقسم الثاني من الأموال الي تجب فيها الزكاة ما لا يشترط له الحول 
كالزروع والثمر والمعدن والركاز » وهذا لا يجوز فيه تعجيل الزكاة. وأجاز 
بعض الشافعية تعجيل العشر . والأرجح أنه لا يجوز ؛ لأن العشر يجب بسبب 
واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد الحب » فإذا عجله قدمه على سيبه » فلم جز 
كا لو قدم زكاة المال على النصاب' . 

واشترط بعض الحنابلة في تعجيل العشر أن يكون ذلك بعد نبات الزرع 
١س‏ لقسه . 
؟ - معام السئن ج۲ ص ۲۲۴ . 


۳ س الغي ج۲ ص ۹۳١‏ . 
ع - انظر المجموع ج ص ٠١١‏ . 


ككلم 


وطلوع الطلع في النخل ونحو ذلك . 
هل للتعجيل حد ؟ 

وإذا كان التعجيل جائزاً فهل له حد من السنين ؟ أم هو جائز إلى غير حد؟ 

أجاز الحنفية وغير هم للمالك أن يعجل زكاته لما أراد من السنين بدون قيد . 
حى قالوا : لو كان له ثلائمائة درهم » فدفع منها مائة درهم عن المائتين زكاة 
لعشرين سنة مستقبلة جاز ؛ لوجود السبب وهو ملك النصاب النامي . بخلاف 
العشر فلا يحوز تعجيله قبل نبات الزرع وخروج الثمرة » وبالأولى قبل 
الزراعة أو الغرس» لعدم وجود سبب الوجوب » كا لو عجل زكاة المال قبل 
ملك النصاب؟١!‏ . 

هذا وترك التعجيل وإخراج الركاة في حينها أولى وأفضل » خرؤجاً من 
الحلاف » وضبطأ للموارد المالية السنوية للدولة » إلا إذا عرضت حاجة تقتضى 
ذلك » كحاجة بيت المال إلى زيادة ني الموارد بحهاد مفروض ٠‏ أو لكفاية 
الفقراء » فله أن يستسلف أرباب الال أو بعضهم : كا فعل النبي مي ممع 
عمه العباس . 

وينبغي ألا يزيد التعجيل ولا الاستسلاف على حولين» اقتصاراً على ما 

ورد به النص . 
هل يحوز تأخير الزكاة : 

وإذا اجزنا تعجيل الزكاة لحاجة أو مصلحة فإن تأخير ها عن وقت إخراجها 
الواجب. لا يجوز إلا لحاجة داعية » أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك . مثل أن 
يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين . 
ومثل ذلك تأخمرها إلى قريب ذي حاجة ؛ لا له من الحق الموأكد »> وما فيها 
فى اا الفاغ 
١‏ - عحاشية ابن عابدين +۲ ص ۳٠-۲۹٩‏ . وانظر : البحز الزغار ج۲ ص ١88‏ . 


AYY 


وله أن يؤخرها لعذر هالي حل به. تأشوجه إلى مال الركاة + فلا بأش 
أن ينفقه ويبقي ديا في عنقه . وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له . 
قال شمس الدين الرملي : وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو فزنت 
أو-جار»؛ لأنه تأخيد لغرض ظاهر ونهو'حيازة«الفضيلة . وكذلك لار وى حيث 
تر دد في استحفاق الناضرين .*ويضمن إن تلف الال في مدة التأخير . لحصول 
الامكان . وإنما أخر لغرأض نفسه :+ فيتقيد جوازه برط سلامة العاقبة . ولو 
تضرر الحاضر: بالتوع حرم التأخير مطلقاً : إذ دفع ضرره فرضن * فلا يجوز 
تركه لحيازة فضيلة' . 
راشترط ابن قدامة في جواز التأخير لحاجة أن يكون شيا يسيرا . فأما 
إن كان كثيراً فلا جوز بو عن أحمد قوله : لا يري على أقاربه من الزكاة 
في كل شهر . يعت لا يوأخر إخراجها حى يدفعها 00 0 ي كل 
0 . فأما إن عجلها فدفعها إليهم . أو إلى غيرهم ؛ تفرقة أو جموعة. 
لأنهلم يوأخرها عن وقتها .-وكذلك إن كان عنده ل أو أموال زكامن 
El‏ وتختلف أحواها : عثل أن يكون عنده, لضائك رقد اشتفاد في أثثاء 
الخول من جنسه دون النصاب . لم جز تأخير الزكاة ليجمعها كلها .+ “لأنة عكنه 
تجمعها '. بتعجيلها في ولواح منها ": 
وكذلك صرح بعض الالكية : أن تفريق الزكاة واجب على القور . :وأما 
بقاوأها عند رب الال . وكلما جاءه مستحق أعطاه منها . على مدار العام . 
فلا جوز (e)‏ 
| (للإنام أو من يلوب عله من الموظفين المنثولين . لي جنمع الزكاة أن 
يور 'أخذها من أربابها المصلحة كأن أصابهم قحط 'تقص الأموال والثمرات. 
واحتج الإمام أخمد"على: جواز ذلك يحديث عمر : أنهي <تاجؤا عاماً فلم 


. ١4 تهاية المحتاج ب ۲ ص‎ - ١ 
5 ٩۸٩ المغي +۲ ص‎ - ۲ 
٠٠١ ص‎ 1٠١+ م لس حاشية الدسوي‎ 


A۸ 


رال منهم الصاءقة کک ي “السنة الأخر ى , 

وق دک وأ .عبيك عن أبن اني دیاب : > أن" 5 وار الصدقة عا الر مأدة 
( وکاب عام عاعة ) فلما أحيا انا نا زل عليهم الجا وهو المطر ) بعڻي 
قال .: اعقل فيهم 'عقالين . فاقسم فيهم عقالا وائتي بالا ١‏ ر 
صدقة العام 1 

. وكان ذلك من بحكمة عمر رضي الله عنه وحسن سياسته ورفقه بالرعية. 
فأخر الزكاة عن الم.ولين في عام المجاعة , كما درأ القطم عن السراق في ممل 
هذا العام فقال.: ( لا قطم فى عام سدة ) 7" والسنة : القحط . 

وي حديي. آي هريرة المتقدم في تعجيل الزكاة : أن الذي مم قال معنذراً 
ن ار العباس لصدقته ( هي عليه ومثلها معها ) . قال أبو بيد : أرى 
س والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لهااجة عرضت للعباس ‏ وللإمام 


أن. و حر عل وسوا النظر 5 اجه 0 
تأخير الركاة افير حاجة : 


أما تأخير الركاة بغير عذر . ولغير حاجة . فلا يجوز . ويأتم بهذا التأخير» 
وإتحول تبعته ...حييك. تبين. أنها واجبة على الفور 

وي ذلك پول صاحب (المهذب ) من الشافعية : ١‏ من وجنت عليه الزكاة 
م جز له تأخير ها ؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي ١‏ توجهت المطالبة بالدفع 
إليه ٠‏ فلمنيحز له التأخير ٠‏ كالوديعة إذا الع م و ا ر 
وهو قادر على أدائها . ضمنها ؛ لاه جر ما يحب عليه ٠‏ مع إمكان الأداء 


فضمنه .»> كالى دة . 


١١5 انظر : مطالب اول التهى +۲ ص‎ - ١ 
. ب الأموالي 4سا"‎ 

۴ بد ئفسه مه 

4 س ليل الأوطار ج٤‏ ص ٠١۹‏ 

ه ‏ المجموع جه ص ام" 


۸۲۹ 


وني كتب الحنفية : ان تأخير الزكاة من غير ضرورة ؛ ترد به شهادة 
من أخرها » ويلزمه الإثم » كنا صرح به الكرخي وغيره . وهو عين ما ذكره 
الإمام أبو جعفر الطحاوي عن أي حنيفة : أنه يكره . فإن كراهة التحريم 
هي المحمل عند إطلاق اسمها . قالوا : وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب 
فوريتها » يعنون : أبا حنيفة وأبا يوسف. ومحمد بن امسن . 

قالوا : والظاهر أنه يأثم بالتأخير ولو قل ٠‏ كيوم أو يومين ؛ لأنهم فسروا 
الفور بأول أوقات الإمكان . وقد يقال : المراد ألا يوخر إلى العام القابل » 
لا في « البدائع » عن ١‏ المنتقى » : إذا لم يود حى مضى حولان فقد أساء وأم. 

وعندي : أنه لا ينبغي العد ول عن ظاهر ما جاء عن فقهاء المذهب » 
وان كان التسامح في يوم أو يومين » بل أيام » أمراً مكنا » جرياً على قاعدة 
البسر ورفع الحرج . أما التسامح في شور وشهرين . بل أكثر ٠‏ إلى ما دون 
العام . كنا يفهم من نقل « البدائع » › فلا يصح اعتباره » حى لا يتهاون 
الناس في الفورية الواجبة . 
إذا أخرج الزكاة فضاعت : 

يحدث أحياناً أن يخرج رب الال زكاته » فتضيع يسبب ما » كأن تسرق 
أو تحترق أو نعو ذلك . وقد اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة » وللحصها 
ابن رشد تلخيصاً جيداً فقال : 

: إذا أخرج الركاة فضاعت » فإن قوم قالوا : تجزئ عنه » وقوم قالوا‎ ١ 
هو لها ضامن حى يضعها (أي في موضعها ) . وقوم فرقوا بين أن يخرجها‎ 
» بعد أن أمكنه إخراجها » وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان‎ 
فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب » ضمن » وإن‎ 
أخرجها ني أول الوجوب ول بقع منه تفريط لم يضمن ؛ وهو مشهور مذهب‎ 
. مالك‎ 


. ١4 الدر المشتار وساشيتة بم ص‎ - ١ 


م 


وقوم قالوا: إن فرط ضمن .وإن لم يفرط زكى ما بقي ؛ وبه قال أبو ثور 
والشافعي . 

وقال قوم : يل بعد الذاهب من اللجميع ويبقى المساكين ورب الال 
شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب امال . مثل الشريكين ؛ يذهب 
بعض الال المشترك بينهما . ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباق . 

فيتحصل في المسألة خمسة أقوال ؛ 

. قول : أنه لا يضمن بإطلاق‎ ١ 

؟ - وقول : أنه يضمن بإطلاق . 

۳ وقول : إن فرط ضمن › وإن لم يفرط لم يضمن . 

. وإن لم يفرط زكى ما بقي‎ ٠ وقول : إن فرط ضمن‎ ٤ 

ه ‏ والقول اللحامس يكونان شريكين في الباي0) اه . 
هلاك الال بعد الوجوب وقبل الاخراج : 

وعرض ابن رشد أيضاً لمسألة أخرى وهي هلاك بعض الال بعد وجوب 
الزكاة وقبل إخراجها فقال : 

« إذا ذهب بعض الال بعد الوجوب » وقبل التمكن من اخراج الزكاة . 

فقوم قالوا : يزكي ما بفي . 

وقوم قالوا : حال المساكين وحال رب الال حال الشريكين » يضيع 
بعض ماما . 
سبب الاختلاف ني المسألتين : 

قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم : تشبيه الزكاة بالديون - أعي أن 
يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين‌ الال »أو تشبيهها بالحقوق الي نتعلق بعين المال » 
١‏ س بداية المجتهد س١‏ ص ۲٠١‏ ط الاستقامة , 


الام 


لا يذمة الذي.يده على الال . كالأمناء وغيرهم . 

فمن شبه مالكي الركاة بالأمناء قال : إذا أخرج فهلك المخرّج . فلا 
شيء عليه . 

وەن شبههم. بالغرماء قال : يضمنون . 

ومن فرق بين التفريط ولا تفريط . أسلحقهم بالأمناء من ج الوجوه 2 
إذ كان الأمين يضمن إذا فرط . 

وأما من قال : إذا لم يفرط زكى ما بقي ٠‏ فإنه شبه من هللك بعض ماله 
بعد الاخراج . بمن ذهب بعض هاله قبل وجوب اازكاة فيه » كا أنه إذا وجبت 
الزكاة عليه فإعا يز کي الموجود فقط . كذلك هذا . إعا بز کي الموجود مسن 
ماله فقط . 

وسبب الاتحتلاف : هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين . والشريك. 
ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب . 

وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإحراج ».فلم يخرج حى :ذهب بعضن 
المال ٠‏ فإنهم متفقون ‏ فيما أحسب - أنه ضامن » إلا في الماشية عند من رأى 
أن وجوبما إنما بم بشرط خروج الساعي »م الحول » وهو مذهب مالك" اه . 
هل سقط الزكاة :بالتقادم ؟ 

إذا أحر الزكاة لعذر أو لغير عذر . فمر عليه عام أو عدة أعوام دون 
أدأما وإيتائما أهلها » فهل تسقط بمفي السنين ؟ 

والحواب : ألها حق أوجبه الله للفقراء والمساكين وسائر المستحقين . 

فمن مقتضى ذلك ألا تسقط ‏ وقد وجبت ولزهت.م مروز عام أو أ كبن ؛ 
لآن مضي الزمن لا يسقط إلحق الثابتى., 


١‏ - بداية المجتهد +۱ ص ۲۲٠-۲۲۰‏ ط الاستقامة.والظر : المحل سه ص 18م والدر المحتار 
بحاشية ابن عابدين +۲ صن ۸۰-۷4٩۹‏ , 


AYY 


وي هذا يقول الإمام النووي : إذا مضت عليه سنون ولم يود زكانها لزعه 
إحراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب اازكاة أم لاء وسواء كان ني دار 
الإسلام أم في دار الحرب . هذا مذهبنا . 

قال ابن المنذر : لو غلب أهل اابغي على بلد ١‏ ولم يود أهل ذلاك البلد 
الزكاة أعواما. م طبن er‏ ا أحذ منهم زكاة الماضي . ف قول مالك والشافعي 
وأني ثور . وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى ٠‏ وقالوا : لو أسلم 
قوم في دار الحرب واقاموا سنين . ثم حرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عليهم 
بلا مضى ٩‏ 

ويقول أبو مك ابن حز م٣‏ : م اجتمع ف ماله زکاتان فصاعدا وهو 
حي تودی كلها لكل سنة على علد ما وجب عليه ي کل عام ¢ وسواء كان 
ذلك فر وبه بماله . أو لتأخر الساعي ( صل الزكاة من قبل الدولة ) أو الحهله. 
ا لغير ذلك 5 وسواء ف ذلك العين ( |انشود ) والعرث والماشية 3 وسواء 
أنت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت . وسواء رجع ماله بعد أخخل الزكاة منه 
إلى ما لا زكاة فبه أو لم يرجع .ولا يأخذ الغرماء شيا حى تستوفي الزكاة ". 

فإذا كانت الضريرة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تکار - حسب 
تحديد القانون ‏ فإِن الزكاة تظل دينا في عنق المسلم > لا تبرأ ذمته » ولا يصح 
إسلامه . ولا يصدق اانه . إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوام . 


, المجبوع وس ل۷م‎ - ١ 

؟ - المحلى ٩+‏ صن ۸۷ 

م - هلا مي على القول الصحيم : أن الزكاة تجب في الذمة لا في عين المال فإذا كانت في الذمة 
فحال على ماله حولان لم پود زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مشى » ولا تنقص عله الزكاة في 
الحول الثاني » وكذلك إن كان أكثر من النساب لم تنقص الزكاة , وإن مضى عليه أحوال , 
فلو كان عندہ أربءون شاة مشى عليها أحوال ل يد زكاتها وجب عليه ثلاث شیاه » وان 
كات مائة دينار ليه سبعة دنائير: ونضف. ؛ لن الزكاة وجبث يذمته فلم بؤثر في تنقيص 
النصاب » ولكن ان لم يكن له مال آعر يلدي الزكاة منه ؛ احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها ؛ 
لآن الدين يمنم وجرب الزكاة . انظر المني ج؟ صن 1۸۹-1۷4 . 


م 


هل تسقط الزكاة بالموت ؟ : 


ذهب جمرور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تسقط بموت رب الال . بل تخرج 
من تركتهء وإن لم يوص بها . هذا قو ل عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك 
زقرف 4 


والشافعى!"! وأحمد واسحاق وأني ور وابن المنذر .وهو مذهب الزيدية 


وقال الأوزاعي والليث : تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا . ولا 
جاوز الثلث . 

وقال ابن سيرين والشعي والنخعي وحماد بن سليمان والثوري وغيرهم: 
لا تخرج إلا أن يكون أوصى با . وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : أن 
تسقط بموت المكلف . إلا أن يوصي بها . وتخرج من الثلث ٠‏ ويزاحم با 
أصحاب الوصايا.وإذا لم يوص بها سقطت . ولا يلزم الورئة إحراجها . وان 
أحرجوها فصدقة تطوع ؛ لأا عبادة من شرطها النية. فسقطت بموت من هي 
عليه كالصلاة والصوما" . 

ومعنى هذا : أن الحنفية يقولون : مات عا بترك هذه الفريضة . ولا 
سبيل إلى اسقاطها عنه بعد موته كتاراء الصلاة والصيام . ولهذا قال بعض 
الحنفية : إذا أخر الزكاة حى مرض يودي سرا من الورثة ٠‏ 


١‏ - في كتب المالكية : ان الزكاة : تارة تخرج من رأس المال » وتارة تخرج من الغلث » أي 
من تركة الميت » فإن أوصى با فين الثلث » وإن اعتر ف محلوها وأو سى باخراجها فمن رأس 
المال . ساشية الاسرقي ١+‏ ص ٠٠۲‏ ولي شرح الرسالة لزروق ج؟ ص ١۷۲‏ في زكاة عامة 
يموت قبل التمكن من إخراجها فائها من رأس ماله لتعينها . وانظر بداية المجتهد جا ص ۲٣١١‏ 
ط الاستقامة , 

؟ - قال النروي : إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم سقط بموته عندنا » بل جب 
أخراجها بن ماله عندنا , الظر : المجموع جه ص و#” . 

۳ س المغي ج۲ ص ۹۷٤-1۸۳‏ . 

4 - الأزهار شرحه س١‏ ص 45# والبحر ج۲ ص ١44‏ . 

ه - هلا قول أبي حنيفة في زكاة الذهب والفضة , أما الزرع والماشية فقد اختلفت عنه الرواية 
فيهما : أتسقط آم تخل بعد موثه.انظر المحل جص ۸٩-۸۸‏ والمجموع سوعن ۳۳۹-۳۲۰ 

۹ س ذكره في رد المحتار +۲ ص ١4‏ لقلا عن الفتح . 


AYE 


والصحبح هو القول الأول » فإن الزكاة كا قال ابن قدامة ‏ حق واجب 
تصح الوصية به . فلم تسقط بالموت كدين الآدمي .. ولأنبا حق مالي واجب » 
فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين . وتفارق الصوم والصلاة ؛ فامبما 
عبادتان بدنيتان » لا تصح الوصية ببما » ولا النيابه فيهما . 

على أنه قد ورد في الصحيح؛ من مات وعليه صيام صام عنه وليه ؛ مع أن 
الصيام عبادة بدنية شخصية » وجازت فيه النيابة بعد الموت » فضلا من الله 
ورحمة » فأولى بذلك الزكاة » وهي حق مالي كما قدمنا . 


منزلة دين الركاة من سائر الديون : 

قال صاحب «المهذب » من الشافعية!؟) : ومن وجبت عليه الزكاة › 
وتمكن من أدائها فلم يفعل حى مات » وجب قضاء ذلك من تركته ؛ لأنه 
حق مال لزمه في حال الحياة» فلم يسقط بالموت كدين الآدمي . فان اجتمعت 
الركاة ودين الآدمي ولم يتسع المال للجميع » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : يقدم دين الآدمي ؛ لأن مبناه على التشديد والتأكيد » وحق الله 
تعالى مبني على التخفيف . 

والثاني : تقدم الزكاة ؛ لقوله ملك ني الحج « فدين الله أحق أن يقضى »". 

الثالث : يقسم بينهما ؛ لأنمما تساويا في الوجوب فتساويا ي القضاء . 

والقول بتقديم الزكاة على غيرها من ديون العباد هو قول الظاهرية » وقد 
نصره أبو محمد ابن حزم . وعضده بالأدلة من الكتاب والسئة الصحيحة:قال : 
فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين » فانمها من رأس ماله » أقر 
بها » أو قامت عليه بينة » ورثه ولده أو كلالة!؛» : لا حق للغرماء ولا للوصية 


- المغي لابن قدامة ج۲ ص 1۸4-1۸۳ . والمجموع سه ص 785 . 

ب المجموع ج٩‏ ص ۲۳۱ . 

الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في الصوم . المصدر السابق . 
- الكلالة : من ورثه غير ولده ووالده , 


1 
س جد ادم اعم 


AYo 


و لا للورة. ج تسئوثي ( يعي ی للزكاة ( كلها سواء : ف ذلك العيئء الماشيةو ازرع. 

وناقش ار ن حزم ا حنفية وغيرهم من اسقطوا الركاة 5 ردت الال . 
ونسب إليهم غاية الخطأ e‏ اين 
عليه في -حياته . بللا برها | كير من أن و كان ذلاك لا شاء إا ن أن 
لا يورث ورنته شيعاً إلا أمكنه 7 

قال : فما تقولون في إنسان أكثر من إتلاف أموال الئاس ليحون ذلاك 
دیا عليه ولا يرث ورثته شي . ولو أنها ديون بودي أو نصراني في خحور 
أهرقها شم ؟فمن قوطم :اما كلها من ر اس ماله سواء ورث وراثته ام رتوا 5 
فنقضوا عاتهم بأوحش نقض . وأسقطوا حق الله تعالى ‏ الذي جعله للفقراء 
والمساكين من المسلمين والغارمين مهم : وي رناب مني نارف مهاه تمان 
و ابن السبيل فريضة م الله تعالى نے واو جوا درول الادميين 3 وأطعموا لورت 
انراد 

0 والمعجب كاه ف اام الصلاة لعا جروج وقتها عل امك لر کھا 5 
واسقاطهم الركاة ‏ ووقتها قائم ‏ عن المتعمد لتركها ! ! 

قال أبو محمد : ويبين صحة قولنا وبطلان قول المخالفين قول الله عر 

في المواريث (ه بن لعك وواصية بوصی با أودين ) فعم عا وجل الدرود 

١ 0‏ والزكاة دن قام لله تعالى 3 وللمسا كين والفقراء والغارمين ٠.‏ وسائر 
بورض لاوح ل نه الات 

تم روى ابر ةم باسناده الحديث الذي خر جه مسلم في ي صر حه ورواه 
سعياء بن جبير ونجاهد وعطاء عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي بر 
فقال : ان أمي ماتت وعليها صوم شهر . أفأقضيه عبرا ؟ فال : لو كان 


(ON, 


على أمك دين . أكنت قاضيه عنها ؟ قال :نعم . قال : فسن الله أحق أن يقضى , 


وق رواية عن ابن عباس a‏ طا ف 3 “مار س أنه عليه الالام قال 


2 کا بسا و 


فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء . 


١١ سورةالنساء‎ = ١ 


A1 


قال : فهولاء عطاء وسعيد بنجبير وتجاهد يروونهعنابن عباس.فقال هولاء 
أحق بالوفاء !! ۲ اھ , 

وإذا غضضنا الطرف عن عنف ابن حزم في المجوم . وأسلوبه لي 
مناقشة الخصوم " . والتفتنا فقط إلى ما استدل به من القرآن والحديث . 
فالذي يتأكد لنا أن الركاة حق أصيل ثابت . لا يسقطه تقادم ولا موت . 
وأا تو نحل دن الركة وتقدم على كل حق وكل دن سواها . وبذلك 
يكوك الم قد سبق التشريعات الالية الحدينة ابي قررت الحكومة حق 
امتیاز على اموال المديزين الف رة ٠‏ تسق له غير ها م دائی الممول ا ماخر 


عن ال داد" , 


۹۱-۸۹ المحلى ج٩ ص‎ - ١ 

؟ - بءض الناس يرى إسقاط الاستفادة من ابن حزم ناا من أجل عنفه وطريقته في 
مهاجمة المذاهب وأتباعها » ومن وان كنا ننكر ذلك على ابن حزم - رى الانتفاع 
بحا يورده “بن أفكار واعتبارات » فلنا فقهه » وعليه علفه ؛. ولكل امرىء ما توى ۰ 
وحساپه عل 1 .وكل واحد رۇ حل من كلام ويترك ,الا النبي = ص لم 


توت مبادقة النظرية العامة للضريبة الد كتور عبد الحكيم الرفاعي ؛ وحسين حلاف ص ١47‏ 


ATY 


اسل ساس 


مات رل ا5ا كا 


الاحتيال لاسقاط الزكاة : 


هل يجوز التهرب أو الفرارمن الزكاة ؛ وبعبارة أحرى : هل يجوز الاحتيال 
لإسقاط الركاة عمن وجبت عليه ؟ 


اختلاف الفقهاء : 

ذكرابن تيمية في « القواعد النورانية » أن أبا حنيفة بيحوز الاحتيال لإسقاط 
الزكاة » قال : واختلف أصحابه : هل هو مكروه أم لا ؟ فكرهه محمد 
ولم يكرهه أبو يوسف 

قال : وحرم مالك الاحتيال لاسقاطها » وأوجبها مع الحيلة . وكر هالشافعي 
الحيلة في إسقاطها . 

وأما أحمد فقوله في الاحتيال كقول مالك : يحرم الاحتيال لسقوطها › 
ويوجبها مع الحيلة »> ها دلت عليه سورة (ن ) ١‏ وغيرها من الدلائل 29 . 

وما ذكره ابن تيمية عن ألي يوسف يخالف ما صرح به في کتابه«اللر اج ؛ 
١‏ س يقصد قصة أصحاب الحنة »> كما سيأتي ذلك في كلام ابن قدامة , 
؟ - القواعد النورانية ص هم , 


ATA 


حيث قال ما نصه بالحرف : «لا يحل لرجل يومن بالله واليوم الآحر منع 
الصدقة » ولا إخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره » ليفرقها بذلك » 
فتبطل عنه الصدقة ٠‏ بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغم ما لا 
تجب فيه الصدقة » ولا تال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب"3" ) . 

وهذا الكلام واضح الدلالة على أن الإمام أبا يوسف يحرم الاحتيال لاسقاط 
الزكاة وإبطالها بأي وجه أو سبب . 


فلعل الذي ذكره ابن تيمية واشتهر عن أي يوسض : أنالحيل تنفذ قضاء » 
وإن كانت لا جوز ديالة , 


والمنتصوص في كتب الحنفية : أن بعض الحيل يكره وبعضها لا يكره . 


فقد قالوا : يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن 
تصدق بها على فقير ثم صرفها الفقير إليهما .. وهي شهيرة مذكورة في غالب 
الكتب . 

وحين ذكروا : أن الزكاة لا تصرف لبناء مسجد » ولا إلى كفن ميت 
وقضاء ديئه ونحو ذلك » قالوا : والحيلة في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة 
الزكاة أن يتصدق على الفقير » ثم يأمره بفعل هذه الأشياء » ويكون له ثواب 
الزكاة » وللفقير ثواب هذه القرب . كا قالوا هنا : ان للفقير ان يخالف أمره 
إن شاء » لأنه مقتضى صحة التمليك .. والظاهر أنه لا شبهة فيه ؛ لأنه ملكه 
إياه عن زكاة ماله وشرط عليه شر طا فاسداً » والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط 
الفاسد , 

ولكن يلاحظ أن هذه الحيل ‏ ما يكره منها وما لا یکره - في صرف 
الزكاة . أما في إسقاط الزكاة عن مالك النصاب » فلم أجد في كتب الحنفية 
الي راجعتها من صرح جوازه . 


. م١ الحراج لابي يوسف ص‎ - ١ 
. 54 س الدر المشتار و حاشيته + ۲ ص‎ ٠ 
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المالكية يحرمون الحيل ويبطلون أثرها : 

وعند المالكية : لا تجوز الحيل ديانة ولا تنفذ قضاء . 

ولهذا قالوا : من كان عنده نصاب من مال جب فيه الزكاة . كالماضية 
مثلا . ا aE‏ أو قبله بقليل . كشير . عاشي أخرى 
من نوعها كأن أبدل خمسة من الإبل بأربعة . أو من غير نوعها . كأن يبدل 
الإبل بغنم أو عكسه . سواء كانت الأخرى نصابا أم | أقل م ن صاب . أو 
00 ذبح ماشيته . أو نحو ذلك . i‏ أنه فعل ذلك 
فراراً من الزكاة » وتهرباً من وجوبها - ويعرف ذلك باقراره . أو بقرائن 
الأحوال . فان ذلك الإبدال أو غيره من التصر فات لا سقط عنه زكاة المال 
المبدل . بل پو حل بزكائه معاملة له بنقيض قصده . ولا وح بزكاة البدل وان 
كانت زكاته أكثر . لان البدل لم يجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه . 

وذلك لا تقرر في المذهب: أن الحيل لا تفيد في العبادات ولا في المعاملات. 

قالوا : ولا يكون فاراً إلا إذا كان مالكا للنصاب . 

قالوا : ومن الحيل الباطلة : ان يهب ماله أو بعضه لولده أو لعبده قرب 
الحول لبأتي عليه الحول ولا زكاة عليه ٠‏ ثم يعتصره أو پنتزعه منه . ليكون 
- برعمه ‏ ابتداء ملكه ٠‏ وقد يقع ذلك لازوج مع زوجته م يقول لها : ردي 
إلي ما وهبته لك » بقصد إسقاط الركاة عنه ! . فتو حذ منه وچب لنجراجه | 


النابلة كالمالكية : 


وقال ابن قدامة في «المغي » : 

« قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطم الحول » ویستأنف لحولا 
آخر » فإن فعل هذا فراراً من الزكاة لم تسقط عنه ء سواء كان البدل ماشية 
ا ل 


. م٠١ الظر : بلغة السالك وساشيته جا ص‎ - ١ 


5م 


عنه الزكاة لم تسقط . وتوخذ الزكاة منه في لحر الحول . إذا كان إبداله 
وإتلافه قرب الوجوب . ولو فعل ذلك ثي أول الحول لم تحب الزكاة ؛ لأن 
ذلك ليس بمظنة الفرار . 

ووما ذكرناه قال مالك والأوزاعى وابن الماجشون واسحاق وأبو عبيد . 

«وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط عنه الركاة ؛ لأنه نقص قبل تام 
حوله . فلم تجب فيه الزكاة . کا لو أتلف لحاجته . 

قال لدف لبوك قول الله تعالى « إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الحنة 
إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين.ولا پستئنون . فطاف عليها طائف من رباك 
وهم امون فأصبحت كالصرم ... "١‏ ) فعاقبهم الله تعالى بذاك لفرارهم من 
الصدقة .. ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه ( يعبى الفقراء 
والمستحقين) فلم يسقطء ا لو طلق امرأته في مرض موته .. ولأنه لا قصد 
قصداً فاسداً » اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده » كن قتل مور ثهلاستعجال 
ميرائه عاقبه الشرع بالحرمان!") . وهذا بخلا ف ما إذا أتلف بعض ماله لحاجته» 
فإنه لم يقصد قصداً فاسداً فلا يستحق العقاب . 
الريدية يحرمون الحيل : 

وعند الزيدية في ذلك بعض تفصيل » حيث قالوا : لا يجوز التحيل لإسقاط 
الزكاة . وني ذلك صورتان : إحداهما قبل الوجوب ( وبتعبير أدق : قبل 
حصول الشرط وهو الحول ) والثافية : بعده . 

أما قبل الوجوب . فنحو أن يملك نصاباً من نقد » فإذا قرب حولان الحول 
عليه » اشتّرى به شيئا لا تجب فيه الزكاة كالطعام » قصداً للحيلة في إسقاطها . 
فذلك لا يجوز » فإن فعل أثم وسقطت . 

ومن فقهائهم من قال : إنه مباح . 


. 5١ = |۷ عداسورة ن‎ ١ 


+ ل المغنى المطبوع مع اشرح الكير +۲ ص ۳4٥-ه٣ه‏ . 
A1‏ الركاة ‏ ٤ه‏ 


وأما الصورة الي بعد الوجوب . فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط 
عله الله ويقارن ارط المقد.. .ر أن يقول. © قد حبر فت لبك هذا 
عن زکاتي . على أن ترده علي . فإن هذه الصورة لا تجوز ولا تدرى . بلا 
٠ E‏ 

فإذا تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة ‏ قبل الصرف -. على الرد ٠‏ م 
ضرنها يدض کر شرل ها واا طبه . فالمذهب ان ذلك لا يجوز ولا مجزى 
وقال بعضهم نتجرى مع الكراهة التحرعية . 

ووجه المذهب : أنه يودي إلى اسقاط حق الفقراء . وقد جعل الله ذلك 
هم . ففيه ابطال ما شرعه الله وأراده . وكل حيلة توصل بها إلى مخالفة مقصود 
الشارع فهي حرام ويبطل أثرها ١‏ . 

وكا منعوا التحيل لإسقاطها منعوا التحيل لأخذها أيضاً . قالوا : 

لا جوز ان لا تحل له الزكاة أن يتحيل ليحل له أحذها . والتحيل لأ خذها 
له صورتان : 

احداها : ان بقيض الفقير الزكاة نحيلا ليأخذها من لا تحل له من هاشمي 
أو غني أو ولد أو والد أو غيرهم ممن ليسوا من أهل الزكاة . فلا يجوز ذلك 
ولا نجرئ الزكاة . ويحجب ردها . 

واستثنوا من ذلك ما إذا أحذها ماشمى فقير ونحو ذلك . فإن ذلك جائز 
وإ ف اطا ١‏ 

والصورة الثانية E TEN.‏ 
بإخراج ما بملكه إلى ملك غيره ليصير فقيراً . فيحل له أخذها . فالمذهب 
أن ذلك لا يجوز . وقيده بعضهم با إذا فعل ذلك للمكاثر لاطا كن 
إلى وقت الدخل » فهو بجوزا'" . 

واللحلاصة : أنه إذا قصد بالحيلة وجه الله تعالى . ومطابقة مقاصد الشرع » 
ددن ووه ساف ع ار . 
٣‏ - شرح الأزهار جا ص ٥4١-٥4١‏ 
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والمبل عن الحرام . جازت . وإن قصد بها عالفة مقصود الشرع لم تجر . ولو 
أجزناها مطلقاً لم يبن حرم إلا حل .٠١‏ 


وي حواشي الأزهار سک ن الشوكاني قال ٠‏ 27 الذي ١‏ 0 عله اطراح 


كل خيلة تخال ما حرم الله ؛ أو تحرم ما سحلل . و تصحب حر | ليس من الشريعة 
ي ورد ولا 00" 


ما يقواه آخذ الزكاة ومعطيها : 

ونرى ابخانب الروحي الذي مناز به الزكاة عن الضرائب الوضعية فيمظاهر 
عدة . نظراً لما ها من نة العبادة في نظام الإسلام : 

منها : أن جالي الركاة مأمور أن يدعو لأهلها عند دفعها له » ترغيياً لهم 
ف الشارعة وإشغارا بزابطة الأخوة بين الأخذ والمعطي . وتييزاً للمسلمين 
غير هم من أهل الان والديانات ودافعي المكوس ابحائرة . وهذا امتثال 

وله تعالى : رحد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم . بها ٠‏ وصل عليهم . 
إن صلاتك سكن لهم ) . 

ومعبى ( صل عليهم ) ادع لهم . وقد بين الله تعالى أثر هذا الدعاء في 
ألفس دافعي الصدقات . وهو السكينة والطمأئيئة والأمن والتثبت . وقذدروى 
م أوفى قال ليه أتاه قوم بصدقتهم قال : 

الهم صل عليهم ٠‏ فأتاه أ في أبو اوش بصدقته فقال : اللهم صل على آل 

, ونی"‎ ٤ 


وهذا الدعاء غير مقيد بصيغة معيئة . وقال الإمام الشافعي : أحب أن 


. ۱۸۷ حواثي الأزهار +۱ .ةمه وائظر : البحر جاص‎ - ١ 
, ۲4١ ؟ = لقسه ص‎ 
٠٠١١ م - قال في المنتقى : متفق عليه . ليل الأوطار +4 ص‎ 
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يقول :أجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهوراً ء وبارك للك فيما أبقيت"١)‏ . 

وقد روىالنسائي أن الني ئر دعا ارجل بعث بناقة حسناء فقال : « اللهم 
بارك فيه وي إبله"" » . 

وهل هذا الدعاء واجب أو مستحب ؟ ظاهر الأمر في الآية يفيد الوجوب. 
وهو قول الظاهرية وبعض الشافعية . وقال الحمهور : لو كان واجبا لعاسمه 
الني ملع لسعاته وولاته كمعاذ وغيره . غير أن ذلك لم ينقل ١‏ 

وهذا الاعتراض مردود ؛ لحواز اكتفائه َل بالآبة ٠‏ الي لا تخفى 
على مثل معاذ رضي الله عنه , 

وقالوا أبضاً : إن سائر ما يأخذه الإمام من الديون والكفارات وغيرها 
الأمر في الزكاة بصريح الآية دون غيرها . وهذا لا لها من عظم المنزلة في 
الدين . ولآنها حق لازم دوري ٠‏ فحسن الترغيب فيه » والتثبيت عليه . 

وأما جعل الوجوب خاصاً به لے . لكون صلاته سكنآ لهم بخلاف غيره 
فهذا تثبيت للشبهة الني تعلق بذيلها المانعون للزكاة في عهد ألي بكر ١‏ ولم يقبلها 
منهم أحد من الصحابة » وكيف نجعل أول الآية عام وآحرها خاصاً بالرسول؟ 
فالأرجح أن يبقى الأمر على أصل صيغته مفيداً للوجوب. وهذا يوافق طبيعة 
الركاة الخاصة » ونظرة الإسلام إليها » وما بميز ها عن الضرائب الي بفر ضها 
البشر 

ومنها : أن دافع الركاة مطالب أن يكون طيب النفس بها . داعبا الله أن 
يتقبلها منه . وأن يجعلها مغنماً له . لا مغرماً عليه . هكذا علمنا رسول الله 
زلا حيث قال : « إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ٠‏ أن تقولوا : اللهم 


. ؟١١ س الروضة لللروي +۲ ص‎ ١ 
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اجعلها مغنماً و لا تجعلها مغرما 21١‏ 

معى الحديث ان على المكلف إذا أعطى الزكاة - الفقير المستحق أو للعامل 
عليها من قبل الإمام . ألا يعمل هذا ا واا ٠‏ ومعى الدعاء : 
اللهم طيتب نفسي بها ٠‏ حبى أري إخراجها مغنماً وريحاً لي في ديني ودنياي 
وآخرتي . ولا أراها غرامة أغرمها وأخرجها وأنا كاره . 

وقد روي في حديث رواه الترمذي عن علي »رفوعاً : ١‏ إذا فعلت أمي 
خمس عشرة خصلة حل بها البلاء .. وعد منها : إذا اتخذت الأمالة مغنماً . 
والزكاة مغرماً "» . وإذا سال المسلم ربه ألا جعل زكاته مغرماً ٠.‏ فهو مجنب 
نفسه وأمته أسباب البلاء 

وهذا بناء على أن فعلل« أعلطيم ) مبي للفاعل . وهذا المشوور . ووز 
بناوه للمفعول كا قال المناوي » فيكون الحطاب للمستحقين . أي إذا أعطيم 
أا المستحقون » فلا تتركوا مكافأة المزكي على إحسانه بأن تقولوا : اللهم 
اجعلها له مغنما » ولا تجعلها عليه مغرماً ". ومثل ذلك وكيل المستحقين وهو 
الإمام أو نائبه . وهو المفهوم من قوله تعالى «وصل عليهم » . 


التوكيل في إخراج الزكاة : 

ولا يلزم المسلم أن يخرج زكاته بنفسه . بل له أن يوكل عنه مسلماً ثقه 
يخرجها يابة عنه . والمراد بالثقة من يطمئن إلى أمانته في إخراجها إلى مستحقها ؛ 
لأن غير الثقة لا يومن عليها . واشئرط بعض الفقهاء أن يكون الوكيل مسلماً ؛ 


١‏ - الحديث رواه ابن ماجه جا رقم ۱۷۹۷ ورواه عبد الرزاق ئي جامعه » كما أشار السيوطي 
في الجامع الكبير » من حديث أبي هريرة » ورمز له بعلامة السعف » وقال المناري في الفيض 
+۱ ص ۲۹۰ : والحديت ليس بشديد السعف » كما وهم . قال في الأصل : وضعف » 
وذلك لأن فيه سويد١ين‏ سعيد , قال أحمد : مثروك , وأنظر : ثيل الأوطار ج4 ص7ه١-مه؛‏ 

؟ - اسئاده ضعيف كما في ثيل الأوطار . 

م - قال في الفيض ( ۱۳ ص ۲۹۰): فيه انه يندب قول ذلك وان / يذكرره؛ لأنه من الفضائل 
وقد دخل نحت أصل كلي وهر طلب الدعاء له 
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لأن الزكاة عبادة . وغير المسلم ليس من أهلها . وقال آخرون : يجوز توكيل . 
الذمى في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل . وكفت ليته 13١‏ . 

والذي أراه ألا يلجأ المسلم إلى توكيل غير المسلم + إلا لحاجة ٠‏ بشرط 
أن يكون ثقة يطمن إلى تنفيذه رغبة موكله . 

وذهب بعض الالكية إلى أن استنابة المالك من يودي الزكاةعنه أمر مستحب 
بعداً عن الرياء . وخوفاً عليه من أنه إذا ثولى تفرقتها بنفسه يقصد .حمد الناس. 
وثناءهم عليه . 

وقد تب الاستنابة إن علم من نفسه ذلك . ولم يكن جرد خوف . وكذلك 
إذا جهل من يستحق الزكاة . فعليه أن يوكل من يضعها في موضعها ويعطيها 
أهلها 0 
إظهار إخراج الزكاة : 

قال الإمام النووي : الأفضل ني الزكاة إظهار إخر اجها لبراه غيره ٠‏ 
فيعمل عمله . ولثلا بساء الظن به . وهذا كا أن الصلاة المفروضة يستحب 
إظهارها . وإئما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم'" . 

وذلك أن الزكاة من شعائر الإسلام الي في اظهارها وتعظيمها والمعالنة 
بها تقوية للدين وتأكيد لشخصية المسلمين . ويجب أن يكون الحرص على هذه 
امعان الكريمة رائد المزكي . لا مراءاة الناس الي تفسد النية ٠.‏ وتلوث العمل » 
وتخبط الأجر عند الله . 

أما الحرص على إظهار شعائر الإسلام وتعظيمها وتحبيبها إلى الناس . فهذا 
من دلائل الإيمان . وأمارات التقوى. قال تعالى: ( ذلك ومن يعظم شعائر الله 
فإنها من تقوى القلوب ) “. 
۲۰۱ - انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوفي عليه جا ص 458 
۳ - المجموع جه ص ۲۳۳ » والظر : فقه الإمام جعفر جم ص 45 ٠‏ حيث قال رواية : 


الاعلان أفضل من الاسرار . 
¢ س سورة الحج ۳ 
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ولعل هذا هو الراد بالاختيال الذي يحبه الله في الصدقة الذي جاء به 
الحديث النبوي ١:‏ والاختيال الذي به الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند 
القتال وعند الصدقة'' » . وأصل ذلك قوله تعالى : « إن تبدوا الصدقات 


هل يخبر الفقير بأنها زكاة ؟ : 

إذا لم تكن الحكومة المسلمة هي الي تتولى أمر الزكاة جباية وتوزيعا وكان 
الأفراد هم الذين يقومون بصرفها على مستحقيها ‏ كا هو الشأن في معظم 
البلاد الإسلامية اليوم ‏ فالأولى لمن يخرج الزكاة : ألا يخبر الفقبر أن ما يعطيه 
إياه زكاة » فقد يوذي الآخدذ ذلك القول ‏ وخاصة اذا كان من المستورين 
الذين يتعففون عن أخحذ الصدقات ‏ ولا حاجة إليه . 

قال في (المغى ) : 

(وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً . لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة . قال 
الحسن : أتريد أن تقرعه ؟! لا تخبره . 

وقال أحمد بن الحسن : قلت لأحمد : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل 
فيقول : هذا من الزكاة أو يسكت ؟ 

قال :ولم يبكته بہذا القول؟ ! يعطيه ويسكت.ما حاجته إلى أن بقرّعه؟ ٠٩)!‏ 

بل قال بعض الالكية : يكره ؛ لا فيه من كسر قلب الفقير؟) . 

وعند الخعفرية مثلما عند أهل السنة في ذلك : أنه لا يحب إعلام الفقير 
بالزكاة حين الدفع إليه ولا بعده . قال أبو بصير : قلت للإمام الباقر (ع) : 
الرجل من أصحابنا يستحي. أن بأحذ الزكاة » فأعطيه منها » ولا أسمي أنها 


: ۷۹ رواه النسائي في السنن . كتاب الزكاة جه ص‎ - ١ 
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من الزكاة ؟ قال : أعطه ولا تسم" » ولا تذل اومن . 
إسقاط الدين عن المعسر هل بحسب زكاة ؟ 


قال الإمام النووي : إذا كان لر جل معسر دين . فأراد أن يجعله عن 
زکاته وقال له : جعلته عن زكاتي . فوجهان ( في مذهب الشافعى ) أصحهما 
لاجزئه ٠‏ وهو مذهب ألي حنيفة وأحمد ؛ لأن الزكاة في ذمته ٠‏ فلا تبر إلا 
بإناميا” الاق عه ب نوهي لقحو ادن السكفة وساف أده 
دفعه إليه ؛ ثم أخذه منه جاز . فكذا إذا لم يقبضه . کا لو كانت عنده دراهم 
وديعة ودفعها عن الزكاة ٠‏ فإنه يحزئه سواء قبضها أم لا . أما إذا دفع الزكاة 
إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه . فلا يصح الدفع إليه . ولا تسقط الزكاة 
بالاتفاق ري المذهب ) ولا يصح قضاء الدبن بذلك بالاتفاق.ولو نويا ذلك 
ولم يشرطاه جاز بالاتفاق . وأجزأه عن الزكاة . وإذا رده إليه عن الدين برىء 
منه .. ولو قال المدين : ادفع إلي" زكاتك حى أقضيك دينك . ففعل . أجزأه 
عن الزكاة . وملكه القابض . ولا يلزرمه دفعه إليه عن دينه + فإن دفعه أجرأه!؟, 

وما ذكره النووي عن الحسن هنا ثقله عنه أبو عبيد : أنه كان لا یری 
بذلك بأساً » إذا كان ذلك من قرض . قال : فأما بيوعكم هذه فلا » . أي 
إذا كان الدين تمناً لسلعة . كما هو الشأن في ديون التجار » فلا يراه اللحسن 
مجزثاً . وهو تقيبد حسن . 

أما أبو عبيد فشدد في ذلاك ولم يره جزتاً محال . وثقله عن سفيان الثوري . 
وق فى ذلك غالقة اة .كا ع أن بكرف صاع ال ا أراد أن 
يقى ماله بهذا الدين الذي قد يئس ا فيجعله ردءاً لاله يقيه به . ولا يقبل 
ان إلا كات له شال 


۹~ انظر 1 فقه الإمام جعفر الصادق +۲ ص A^‏ . 
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وقال ابن حزم : من كان له دين على بعض أهل الصدقات .. فتصدق 
عليه بدينه قله » ونوى بذلك أنه من الزكاة » أجزأه ذلك. وكذلك لو تصدق 
بذلك الدين على من يستيحقه + وأخاله به عل من هو له عئده ٠‏ ونوى:بذلك 
الزكاة » فإنه مجر كه . 

بر هان ذلك : أنه مأمور بالصدقة الواجبة» وبأن يتصدق على أهل الصدقات 
من زكاته الواجبة بما عليه منها » فإذا كان إبراوه من الدين يسمى صدقة › 
فقد أجرأه . 

واستدل ابن حزم بحديث أبي سعيد الحدري في صحيح مسلم قال 
أصيب رجل على عهد رسول الله بل ني مار ابتاعها › > فكثر دینه » فقال 
رسول الله ملو : تصدقوا عليه .. ) ٠‏ . قال : وهو قول عطاء بن أل رباح 
غار 

وهو مذهب الحعفرية أيضا . فقد سأل رجل جعفرا الصادق قاثلا: لي 
کک > لا يقدرون على قضائه » وهم مستوجبول 

ا ا 

وعندي أن هذا القول أرجح ».ما دام الفقير هو المنتفع في النهاية بالزكاة 
بقضاء حاجة من خوائجه الأصلية وهي وفاء دينه . وقد سمى القرآن الكريم 
حط الدين عن المعسر صدقة في قوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة › وأن تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون'" » 
3 فهذا تصدق على المدين المعسر » وان لم يكن فيه إقباض ولا تمليك > 
والأعمال عقاصدها » لا بصو رما . وهذا بشرط أن يكون عاجزاً عن الوفاء » 
وأن يبرئه من ديئه » ويعلمه بذلك . فمثل هذا المدين العاجز » إن لم يكن من 
الفقراء والمساكين . فهو قطعاً من الغارمين . فهو من أهل الزكاة . والإبراء 


- المحل ج : ٠١١۹-۱۰١‏ 
۲ - فقه الإمام جعفر ج۲ : 4١‏ . 
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بمنزلة الإقباض › وهو بحقق للمدين حاجة نفسية . بازاحة تقل الدين عن كاهله 
فيتزاح عنه هم الليل » وذل النهار . وخحوف المطالبة والحبس . فضلا عن 
عقوبة الآخرة , 

غير أن ما قاله الحسن من تقييد ذلك بد ين القرض لاديون التجارات » 
أمر ينبغي اعتباره . خحشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من 
الربح . فإذا أعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الركاة . وفيه ما فيه . 

هل تغي الاباحة عن التمليك ؟ 

عرض بعض الفقهاء هنا السألة > وهي ما إذا أطعم يتيماً أو ضيفاً فقيرا 
بنية الزكاة : هل يجوز احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك » باعتبار 
أنه أباحه لهم ؟ 

نص الحنفية وغير هم على أن لا يحرئ عن الزكاة ؛ لأنه لا بد من تمليك. 
والإطعام ليس بتمليك . وإتما هو إباحة . 

لكن قالوا : إذا دفع إليه المطعوم ناويا الزكاة يجزئه . كما لو كساه ؛ 
لأنه بالدفع إلى الفقير بنية الزكاة يملكه . فيصير آ كلا" من ملكه . بخلاف 
ما لو أطعمه معه .١‏ 

وأجاز بعض الزيدية احتساب ما يقدمه لضيوفهالفقراء من الزكاة بشروط : 


. أن ينوي الزكاة‎ ١ 

؟ ‏ أن تكون عبن الطعام باقية كالتمر والزبيب . 

۳ — أن يصير إلى كل واحد ماله قيمة ولا يتسامح عثله , 

ه ‏ أن يعلم الفقير أنه زكاة ؛ لكلا يعتقد عجازاته . ورد ابحميل مثله2". 
١‏ - الدر المختار وحاشيته جم : م 


؟ س شرح الأزهار وحواشيه + :؟4ه . 
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البا ك الا 


داف اة وآنارهافحيّاة النوواجتمع 
١‏ أهداف الركاة وآثارها في حياة الفرد . 


. أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع‎ - ١ 


مهد 
+9 


ظل علماء الالية والضريبة زم طويلا 0 
أهداف إنسانية أو اجتماعية أو اقتصادية » خشية أن يثر ذلك على هدفها الأول 
عندهم وهو وفرة الحصيلة » وغزارة المال الذي يتدفق على الحزالة من وراء 
جبايتها . وعرف هذا الانجاه باسم « مذهب الحياد الضريي > . 

وأخيرأ بعد تطور الأفكار » وتقلب الأحوال ٠‏ واشتعال الثورات » 
اضطروا أن يرفضوا تلك الفكرة التقليديةالقدمة» وأنينادوا باستخدام الضريبة » 
لتحقيق أهداف اجتاعية واقتصادية معينة » كتقليل الفوارق بين الطبقات › 
وإعادة التوازن الاقتصادي في المجتمع » إلى غير ذلك من الأهداف . 

أما الزكاة ني -0 فكان لها شأن آخر . 

إن الإسلام جملها ركنا من أركانه » وشعيرة من شعائره » وعبادة من 
عباداته » يؤديها المسلم بو صفها فريضة دينية مقدسة امتثالا” لأمر الله وابتغاء 
مرضاته » طيبة بها نفسه » خخالصة بها ثيته » حنى تحوز القبول عند الله تعالى 
نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی) 23١‏ (وما امروا إلا ليعبدوا 
الله لصين له الدين حنفاء وبقيموا الصلاة ويوتوا الركاة وذلك دين القيمة"! ). 

فالزكاة - في المقام الأول - يقوم بها المسلم بوصفها جزءاً من التكليف 


| دامر رجه , 
۲ ل سورة البيئة ه 


Ao 


الإلمى للإنسان الذي استخلفه الله في هذه الأرض » ليعبده تعالى » ويعمرها 
بالحق والعدل » ليجني ثمرته ني دار أخرى » فهو يعد ويصقل ويصهر في بوتقة 
التكاليف والابتلاء في هذه ليصاح للخلود والنعيم في الدار الباقية الاخرى . 
فإذا طهرت نفسه وزكا قلبه بالتزام حدود الله واقامة واجباته »> كان أهلا لنم 
الحياة الأحرة وجوار الله في جنته » وكان من ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون : سلام عليكم » ادخلوا الحنة عا كنم تعملون!١!‏ ) . 

وهذا المعنى قرن القرآن بين الصلاة والزكاة في عانية وعشرين موضعاً مند 
وقرنت بينهما السنة في عشرات المواضع » وعرف في الإسلام أن الزكاة اخحت 
الصلاة » لا تجوز التفرقة بينهما وقد جمعهما الله > ولهذا قال أبو بكر لمن 
تردد من الصحابة في قتال من أقاموا الصلاة » وامتنعوا من أداء الركاة : والله 
لأقائان” من فرق بين الصلاة والركاة » . 

ومن ثم تذكر أحكام ١‏ الركاة » في كتب الفقه الإسلامي عسختلف مذاهبه 
في قسم « العبادات » تالية لأحكام الصلاة ". اقتداء بالكتاب والسنة . 

ومع وضوح معنى العبادة في الزكاة » فإن هناك أهدافاً انسائية جليلة » 
ومثلا أخلاقية رفيعة » وقيماً روحية عليا . كان الإسلام يقصد إلى تحقيقها 
وتثبيتها من وراء فريضة الزكاة » كنا نبهت على ذلك الآنات والأحاديث » وكا 
التفت إلى ذلك كثير من محققي علماء الإسلام . 

وحين طبق المسلمون ثي العصور الأولى شريعة الزكاة » كا أمر اللهدورسوله 
نحققت هذه الأهداف الحليلة » وبرزت آثارها في حياة الفرد المسلم » والمجتمع 
الإسلامي »> مائلة للعيان . 

وهذه الأهداف ليست مادية فحسب » ولا معنوية فحسب » بل تشمل 


, #9 سورة النحل‎ - ١ 

؟ - هذا هو الغالب في كتب الفقه. وقليل منها يذ كر الصوم بعد الصلاة على أساس أنْهما عبادتان 
بدنيتان . أي أن كلتيهما تؤدي بجهد بدني ومشقة جسمية . أما الزكاة فهي عبادة مالية . والحج 
عبادة بدنية ومالية معا . 


Not 


الخانيين المادي والمعنوي . وتعبى بالأهداف الروحية والأخلاقية عنايتها 
بالأهداف الاقتصادية والالية . 

فهذه الأهداف ليست فردية فقط . ولا اجتماعية فقط ؛ بل منها ما يعود 
على الفرد » سواء كان معطياً للزكاة أم آحلآ لما ٠‏ ومنها ما يعود على المجتمع 
المسلم > والحفين أمنه ٠‏ ولشر رسالته . وحل مشكلاته . 

ويشتمل هذا الباب على فصلين أساسيين : 

الأول : ببحث في أهداف الزكاة وآ ثارها في حياة الفرد المسلم . 

والثاني : يببحث في أهداف الزكاة وآ ثارها في حياة المجتمع المسلم . 


ووم 


امراف اة وآثا ركاف اة ارد 


الأول : عن أهداف الزكاة بالنسبة للمعطى » وهو الغنى الذي وجبتعليه . 

والثاني : عن أهداف الزكاة بالنظر لأحذها والنتفع بها ٠‏ وهو الذي 
تصرف له من ذوي الحاجات . أما الذي تصرف له الركاة ممن يحتاج إليسه 
المسلمون كالموألف والغارم لاصلاح ذات البين ٠‏ والغازي في سبيل الله › 
والعامل عليها فيندرجون نحت أهداف الزكاة بالنظر المجتمع . 


المبحث الأول 
هدف الزكاة وأثرها في المعطي 


ليبس هد ف الإسلام من الركاة جمع المال . ولا إغناء الحزانة فحسب 3 
وليس هدفه منها مساعدة الضعفاء وذويالحاجة وإقالة عير مهم فحسب ؛ بل 
هدفه الأول أن بعلو بالإنسان على المادة » ويكون سيدا لها لا عبداً . ومن هنا 
اهتست أهداف الزكاة بالمعطى اهتمامها بالأخذ تماما . وهنا تتميز فريضة الزكاة 
عن الضرائب الوضعية اللي لا تكاد تنظر إلى المعطي إلا باعتباره موردا أو مولا 
اا + ٠‏ 1 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هدف الزكاة بالنظر للأغنياء الذين توخذ منهم 
فأجمل ذلك في كلمتين من عدة أحرف »ولكنهما تتضمنان الكثير من أسرار 
الزكاة وأهدافها الكبيرة » وهاتان الكلمتان هما : التطهير » والتركية» اللنان 
وردت ببما الآية الكريمة: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با 2 . 
وهما يشملان كل تطهير وتزكية . سواء كانا ماديين أم معنويين . لروح 
الي ونفسه » أو لا له وثروته » مما سنفصله في الفقراات التالية : 


الزكاة تطهير من الشح : 


الزكاة الي يديها المسلم امتثالا” لأمر الله وابتغاء مرضاته » إما هي تطهير 
له من أرجاس الذنوب بعامة » ومن رجس الشح بخاصة . 
: ذلك الشح الذميم الذى أحضرته الأنفس وابتلى به الإنسان ۽ فقد شاء الله 
أن يغرس في حنايا الإنسان مجموعة من الدوافع النفسية أو الغزائر » تسوقه 


Aov‏ الزكاة ‏ هه 


سوقاً إلى السعى في الأرض وعمارتها » فكان منها حب التملك ء وحب الذات. 
وحب البقاء . وكان من آثار هذه الغرائز أو النوازع شح الإنسان با في 
يده » وحبه الاستكثار بالخيرات والمنافم دون الناس : ر وكان الإنسان 
قتورا ٠"‏ « واحضرت الانفس الشح'"' » . فكان لا بد للإنسان الراقي أو 
الإنسان المومن أن يستعلي على نوازع الأثرة والأنانية في نفسه » وأن ينتصر 
على نزعة الشح ببواعث الإيمان » ولا فلاح له في دنياه أو آتحرته إلا بالانتصار 
على هذا الشح المقيت . 

الشح آفة خطرة على الفرد وعلى المجتمع ؛ إلا قد تدفع من اتصف بها 
إلى الدم فيسفكه .و إلى الشرف فيدوسه » وإلى الدين فيبيعه » وإلى الوطن فيخونه. 
ولذا روى عن الرسول عدر أنه جعله أحد المهلكات فقال: , ثلاث مهلكات : 
شح مطاع »وهوى متبع » واعجاب المرء بنفسه» '"'وقال تعالى« ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون !4) كررها في القرآن مرتين » قصد فيها الفلاح 
على من وقى هذا الداء الفتاك . وخحطب الرسول لر فقال:« إياكم والشح ؛ 
فإعا هلك من كان قبلكم بالشح . أمرهم بالبخل فبخلواءوأمرهم بالقطيعة 
فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا *'») . 

فالزكاة بهذا المعى طهرة : أي تطهر صاحبها من حبث البخل المهلك > 
وإتما طهارته بقدر بذله » وفرحه بإخراجه » واستبشاره عصرفه إلى الله تعالى . 

والزكاة ا نحقق معى التطهير للنفس » تحقق معنى التحرير لما »> تحريرها 
من ذل التعلق بالمال والحضوع له » ومن تعاسة العبودية للدينار والدرهم » فإن 
الإسلام يحرص على أن يكون المسلم عبداً لله وحده » متحرراً من اللحضوع 
لأي شي ء سواه » سيداً لكل ما في هذا الكون من عناصر وأشياء . 
١‏ - الاسراء ٠٠١‏ 
؟ س النساء م؟١‏ 
ل« - راوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسئاد ضعيف © كما في التيسير + ١‏ .لاه 
۽ - المشر 4 والتفابن ١١‏ 
ه - أخرجه أبو داود والنسائي . انظر : عختصر المنذري ص ۲۹۲ سم . 
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وأي تعاسة أعظم من ان يجعل الله الإنسان في الأرض خليفة وسيداً . 
فإذا هو يعبد نفسه لما عليها من مادة ومال ؟! . 

أي تعاسة أعظم من أن يصبح جمع المال هدف الإنسان » وأكير همه ؛ 
ومبلغ علمه » وحور حياته » وقد خاق لرسالة أكبر » وهدف أسمى ؟!. 

ولا غروأن جاء النور من مشكاة النبوة يحذار من هذه التعاسة » الي هي 
من لوازم العبودية لغير الله تعالى « ا 
تعس عبد القطيفة » تعس وانتكس » وإذا اشييك فلا انتقش١‏ ) 
الزكاة تدريب على الانفاق والبذل : 

وكا أن الزكاة تطهير لنفس المسلم من الشح ؛ هي أيضاً تدريب له على 
خلق البذل والإعطاء والإنفاق . 

فمما لا حلاف فيه بين علماء التربية والأخلاق أن للعادة أثرها العميق 
في خلق الإنسان وسلوكه وتوجيهه وهذا قيل ( العادة طبيعة ثانية ).ومعى ذلك 
أن للعادة من القوة والسلطان ما يقرب من (الطبيعة الأولى )الي ولد عليهاالإنسا. 

والمسلم الذي يتعود الإنفاق وإخراج زكاة زرعه كلما حصد ٠»‏ وزكاة 
دخله كلما ورد › وزكاة ماشيته ونقوده وقيم أعيانه النجارية كلما حال 

الحول » ويخرج زكاة فطره كل عيد من أعياد الفطر ... هذا المسلم 

عع لساب رارع اع ب ماك رات روا ا 

ومن.ثم كان هذا الحلق من أوصاف المومنين عو ارا 
فإذا فتح الإنسان المصحف الشريف وتلا فالحة الكتاب > ثم انجه إلى الصفحة 
الثالية » ليقرأ طليعة سورة البقرة » وجد فيها بياناً لصفات التقين » الذين 
ينتفعون ببدى الكتاب العزيز :( ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىللمتقين . 
الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون" » 
ET‏ > وابن ماجه في الزهه . 


. ٣-١ البقرة‎ - * 
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وقبل ذلك لم يغفل القرآن المكي هذا الخلق من أخلاق المومنين : ففي سورة 
الشورى المكية: « فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا » وما عند لله جر 
وأبقى للذين آمنوا وعلى رېم يتوكلون . والذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش 
وإذا ما غضبوا هم يغفرون . واللين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم » وثما رزقناهم ينفقون » ''! . 

وقد اختلف المفسرون في نحديد المراد من ذلك . فقيل : الزكاة المفروضة 
- ويروى هذا عن!بنعباس - لقر نالإنفاق باقامة الصلاة .وقيل : صدقة التطوع 
- وروي عن الضحاك ‏ نظراً إلى أن الزكاة لا تأني إلا بلفظها المختص بها . 
وقيل: هو النفقة على الأهل والعيال . 


رد لقعم با وهذا هو الصحيح الذي ي: 0 
الآبات في ضوئه . فالأمر أوسع وأعم من زكاة الفريضة أو صدقة التطوع 
النفقة على الأهل . إنه خلق من أخلاق المومنين ر الذين ينفقون أموالهم 0 
والنهار سرا وعلائية» '"اووالذينينفقون في السراء والضراء» !24 م الصابرين 
والصادقين والقانتين والمنفقين واالمستغفرين بالاسحار ° , 


وما يدل على ذلك ما جاء في القرآن المي من أوصاف المتقين : 
المتقين في جنات وعيون . آخلين ما آتاهم رجهم | ا 
كانوا قليلا من الليل ما بجعون. وبالأسحار هم يستغفرون . وف أموالهم حق 
للسائل والمحروم » 2٠‏ و إن الإنسان خلق هلوعاءإذا مسه الشر جزوعا. وإذ 


, ۳۸-۴۹ الشورى‎ - ١ 


؟ - انظر :القرطبي جاص9لا١ا‏ . 
ع البقرة ۲۷ . 

غ - آل عمران ١":‏ . 

ه - نفسها ۱۷ 

؟ - الذاريات و١‏ 


مسه الحير منوعاء إلا المصلين. الذين هم علىصلاهم دائمون.والذين في أموالهم 
حى معلوم . للسائل والمحروم) ٠١‏ . 

وبعد ذلك .إن الذي يعتاد الإنفاق مما بيده لغيره»والبذل من علكه مواساة 
لإخوانه » ومساهمة في مصالح أمته . يبعد أشد البعد أن يعتدي على مال غيره 
اهبا أو سارقا ؛ فإنه ليصعب على من يعطي من ما له ابتغاء رضا الله أن يأحذ 
ما ليس له > ليجلب على نفسه سخط الله , 

ومن أوائل ما أنزل من القرآن في مكة سورة الليل وفيها يقسم الله تعالى 
فيقول : « واللبل إذا يغشى .والنهار إذا تملى.وما خلق الذكر والانى .إنسعيكم 
لى ٠‏ فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحستى .فسيسره لليسرى. وأما من 
بخل واستغی . وكذب بالحسى . فسنيسره للعسرى.وما يغي عنه ماله إدا تردى. 
إن علينا للهدى . وإن لنا للأخرة والأولى. فأنذرتكم نار تلظى » لا يصلاها 
إلا الاشقى . الذي كذب وتولى.وسيجنبها الأتقى . الذي يوني ماله يتركى . 
وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى ». 

صنف أثى الله عليه ويسره لليسرى لأنه ( أعطى واتقى. وصدق بالحسى ) 
فالإعطاء صفة من صفاته الأساسية يجحانب التقوى والتصديق بالحسنى وأطلق 
القرآن وصفه بالإعطاء»ولم بقل ماذا اعطى ولا كم أعطى ولا نوع ٠١‏ أعطى : 
لأن المقصود أن نفسه نفس كرية معطية باذلة لا لثيمة مانعة » فالنفس 
المعطية هي النافعة المحسنة . الي طبعها الاحسان وإعطاء الخير »> فتعطي 
خير ها لنفسها ولغيرها » فهي بمنزلة العين الي ينتفع الناس بشربهم منها وسقي 
دوابهم وأنعامهم وزرعهم » فهم ينتفعون بها كيف شاءوا » فهي ميسرة لذلك. 
وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن يسره الله اليسرى» 
كا كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

وصنف مقابل لهذا ذمه الله ويسره للعسرى ؛ لأنه ( بخل واستغى وكذب 
بالحسنى ) فهذا هو الصئف الشحبح الثم الذي بخل ماله » وظن نفسه مستغنياً 


٠١-٣4 المعارج‎ - ١ 
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عن الله وعن الناس وكذب عا وعد الله من حسن العاقبة للمؤمئين الصادقين . 
هذا أنذره الله ( نار تلظى . لا يصلاها إلا الاشقى.الذي كذب وتولى ) مثل 
هذا الذي كذب بالحسى » وتولى عن الاعطاء والتقوى . 

( وسيجنبها الأتقى .الذي يوني ماله يتركى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى. 
| لاابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى ) لقد كانت هذه السورة المبكرة 
من سور القرآن المكتي بما اشتملت عليه من هذرين النموذجين ‏ مشيرة إلى الاتجاه 
الذي يسير فيه الإسلام نحو الال ونمو الأغنياء . وموضحة النموذج اللحلقي 
الذي بنشده الإسلام ويرضاه الله تعالى . 
تخلق بأخلاق الله : 

والإنسان إذا تطهر من الشح والبخل » واعتاد البذل والإنفاق» ارتقى من 
حضيض الشح الإنساني: وكان الإنسان قتورا» 2١١‏ واقترب من افق الكمالات 
« الربانية » » فإن من صفات الح تبارك وتعالى إفاضة الخير والرحمة والحود 
والإحسان دون نفع يعود عليه تعالى . والسعي في تحصيل هذه الصفات بقدر 
الطاقة البشرية تخلق بأخلاق الله » وذلك منتهى الات الإنسانية . 

قال الإمام الرازي' : إن النفس الناطقة ‏ يعي تلك الي صار بها الإنسان 
إنساناً لما قوتان : نظرية وعملية ؛ فالقوة النظرية كاها في التعظيم لأمر الله » 
والقوة العملية كالما في الشفقة على خلق الله ؛ فأوجب الله الزكاة » ليحصل 
لجوهر الرؤح هذا الكمال » وهو اتصافه بكونه مستا إلى اللحلق » ساعياً في 
إيصال الخيرات إليهم » رافعاً للآفات عنهم ‏ ولهذا السر قال عليه السلام!": 
تخلقوا بأخلاق الت . اه 


١٠١١ الاسراء‎ ح١‎ 

؟ ‏ التفسير الكبير ج١١‏ ص ١١١‏ , 

٣‏ د محشت عنه في مظائه فلم أجد له أصلا » ولا من تكلم عليه 

؛ - وما يقرب من هذا المعنى ما قاله أيضاً من أن الاستغناء عن الثيء أعظم من الاستغناء بالثيء ؛ 
فإن الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج إليهء إلا أنه يتوسل به إلى الاستغتاء عن غيره» فأما = 


AY 


ومن آثار هذا الحلق وذلك الروح الذي ماه الإسلام في نفوس المسلمين 
عن طريق الزكاة » أعي خلق البذل وروح البر: تلك الصدقات الحارية الي 
خلفها المسلمون الحيرون لمن بعدهم ينتفعون بها » والي تتمثل واضحة في نظام 
( الوقف الحيري ) وما ضرب فيه الواقفون المسلمون من أمثلة فريدة في صدق 
عاطفة الخبر » وأصالة روح البر ني حناياهم » واتساع هذه الروح لمختلف 
الحاجات » وشبى المحتاجين إلى المعونة المادية أو المعنوية» من كل الأجناس 
والطبقات » بل من غير بي الإنسان في بعض الأحيان' . 
الركاة شكر لنعمة الله : 

ومن المعلوم الذي تنادي به العقول » وتقره الفطر > وتدعو إليه الأخلاق 
ونحث عليه الأديان والشرائع : أن الاعتراف باللحميل » وشكر النعمة » 

والزكاة توقظ في نفس معطيها معبى الشكر لله تعالى » والاعتر اف بفضله 
عليه وإحسانه إليه » فإن لله عز وجل كا قال الإمام الغزالي ‏ على عبده 
نعمة في نفسه وي ماله . فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن » والمالية شكر 
لنعمة المال.وما أخمس من ينظر إلى الفقير » وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليهء 
ثم لا تسمح نفسه بأن يودي شكر الله تعالى على إعفائه عن السؤال وإحواج 
غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله ! » ٠١‏ 

ومن الإيحاءات العميقة لهذا المعبى في أفكار المسلمين ومشاعرهم ‏ معى : 


= الاستغناء عن الشيء فهو الغى الثام »> ولذلك فان الاستغئاء عن الثيء صفة الحق » والاستغناء 
بالثيء صفة الللق » فالله سبحانه لما أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه نصيباً وافرأ 
من باب الاستغناء بالثيء فاذا أمره بالزكاة كان المقصود ان ينقله من درجة الاستغناء بالئيء 
إلى المقام الذي هو أغل منه وأشر ؤمنه وهو الاستغناء عن الشيء) . 

. ۲۹۳-۲۹۱ انظر تماذج من هذا الوقف في كتابنا « الإمان والياة » فصل : و الرحمة » ص‎ ١ 

!اس الاحياء جا ص ٠۹۳‏ ط الحلبي . 


AY 


أن الزكاة مقابل النعمة ‏ أن كل نعمة يجب أن تقابل بزكاة من الإنسان » سواء 
أكانت النعمة مادية أم معنوية > ولهذا شاع بين المسلمين أن يقولوا : زك عن 
عافيتك..زك عن بصرك. .ونور عينيك..زك عن علمك..زك عن جابةأولادك. . 
وهكذا . وهو إيحاء نبي لجميل وقد روي في الحديث (٠:‏ لكلشي عزكاة )30). 


علاج للقلب من حب الدنيا : 


والزكاة من وجه آخحر - تنبيه للقلب على واجبه نحو ربه ونحو الآخرة . 
وعلاج له من الاستغراق 5 حب الدنيا » وحب الال ؛ فإن الاستغراق ي 
حبه ‏ كما قال الرازي- يذهل النفس عن حب الله » وعن التأهب للآخرة ع 
فاقنضت حكمة الشرع تكليف مالك الال بإخراج طائفة منه من يده » ليصير 
ذلك الإخراج كسراً من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية 
إليه : وتنبيهاً ها على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال » 
وإتما حصل بإنفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى . فإيجاب الزكاة علاج صالح 
متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب » . 

ويوضح الرازي'"! السر في استيلاء حب المال على القلب الإنسناني فيقول: 
إن كثرة المال توجب شدة القوة وكال القدرة ؛ وتزايد المال يوجب تزايد 
القدرة : وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة »وتزايد اللذات 
يدعو الإنسان إلى أن يسعى في تحصيل المال الذي صار سبباً لحصول هذه اللذات 
المترايدة ؛ وبهذا الطريق تسير المسألة مسألة الدور : لأنه إذا بالغ في السعي 
| زداد المال ‏ وذلك يوجب ازدياد القدرة . وهو يوجب ازدياد أللذة وهو 
حمل الإنسان على أن يزيد في طلب المال ‏ ولا صارت المسألة مسألة. الدور 
لم يظهر ها مقطع ولا آخر» فاثبت الشرع ها مقطعاً وآتخراً » وهو أنه أوجب 


١‏ - دواه ابن ماجه عن أبي هريرة » والطبر اي عن سهل بن سعد » ورمز له السيوطي بعلامة 
الضعف ٠»‏ واشار إلى ضعفه المتدري في الترغيب . 
۲ - في التفسير لفسه ص ٠١١‏ 5 


كم 


على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الإنفاق في طلب مرضاة الله 
تعالى + ليصرف النفس عن ذلك الطريق الظلمائي الذي لا آخخر له» ويتوجه إلى 
عام عبودية الله وطلب رضوانه» . اه 

ومعبى هذا : أن الله لا يحب لعبده المومن أن يسير في حلقة مفرغة لا 
يعرف لا طرفاً تنتهي عنده : حلقة قوامها جمع المال . والحرص عليه › 
والامهماك في طلبه . وإنما يحب أن يذكره بأن المال وسيلة لا غاية . وأن يقول 
له : عند هذا المكان من الحلقة قف » لتنفق وتتصدق . وتخرج سح الله » 
وحق الفقير . وحق الحماعة . ٠‏ 

إن الله أباح للمسلم جمع امال ٠‏ وأباح له طيبات الدنيا . ولكنه لم يرض 
ذلك له مهمة وغاية في الحباة » إنه حاق لغاية أسمى » ولدار أبقى . إن الدنيا 
خلقت له » وأما هو فخلاق للآحرة ولعبادة الله . وما الدنيا إلا طريق للآخرة . 
ولا بأس أن يُجِتَمسّل الإنسان الطريق ويمهده . ولكن لا ينسى أله فيه سائر 
إلى هدف » وساع إلى غاية . 

إن الله يعطى الال من يحب ومن لا بحب . يعطيه المومن والكافر » والبر 
RASS‏ للد وح ليق SAREE Bebe‏ 
محظورا , ٩‏ 

فوجود الال أي يدي الإنسان ليس دليلا على فصله ولا خيره » إنما الفصل 
والحير في بذل المال لله » وانفاقه في سبيل الله » وابتغاء ما عند الله . 

إن المال في نظر الإسلام خير ونعمة : ولكنه خير يبتلى به الإنسان كما 
يبتلى بالشر : » ونبلوكم بالشر والحير فتنة ۲" ( إنما أموالكم وأولادكم 


فتنة )" م فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه!؟ ) . 


| - الإسراء 8١‏ , 
؟ - الالبياء ونم 
م التغابن ٠١‏ 
غ - الفجر ١١‏ 


والسعيد من اعتبر نفسه أميئاً على المال ومستخلفاً فيه » فأنفقه حيث أمر 
الله : ر وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ٩‏ 

والزكاة تدريب للمسلم على مقاومة فتنة المال وفتنة الدئيا . بإعداد النفس 
للبذل > امالا لأمر الله وسا ي مر ضاته سبحائه : 


إن شر ما تصاب به الأمم » ويجعل أعدادها المائلة كثرة كغثاء السيل » 
ويغري بها أعداءها : أن يصاب أبناوها بالوهن » الذي يخدر الأنفس »ويحطم 
العرام» ويقتل الروح المعنوية . وسرهذا الوهن - كا عرفنا رسول الله ملل 
ينحصر في أمرين : حب الدنيا وكراهية الموت , 

فإذا تعلم المسلم كيف يدع الدنيا للآتخرة . ويبذل المال لله » ويوخر 
هوى نفسه لمصلحة غيره أو حاجته ( فقد حطم الوهن » وحقق القوة لنفسه » 
وبالتالي لكمته 


الزكاة منمية لشخصية الغي : 


ومن معاني التزكية الي تحققها الزكاة : آنا نماء وزيادة لشخصية الغي 
نفسه ويده لينهض باخوانه في الدين والإنسانية وليقوم بحق الله عليه ٠‏ يشعر 
بامتداد في نفسه وانشراح واتساع بي صدره» ويحس با بحس به من انتصر 
في معركة » وهو فعلا قد انتصر على ضعفه وأثرته وشيطان شحه وهواه . 

فهذا هو النمو النفسبى والزكاة المعنوية . ولعل هذا ما نفهمه من عبارة الاية 
( تطهرهم وتزکیهم بها ) فعطف التركية على التطهير يفيد هذا المعى الذي 
ذكرناه » إذ كل كلمة في القرآن لما معناها ودلالتها . 
١‏ - الحديد » 


3 أبو داود في كاب الملاحم‎ PVA سا من حديث رواه أحمد سوسم‎ ٢ 


A 


الركاة مجلبة اللمحبة : 

والزكاة تربط بين الغنى وغبتمعه برباط متين سداه المحبة ولحمته الإخاء 
والتعاون ؛ فإن الناس إذا علموا في الإنسان رغبته في نفعهم » وسعيه في جلب 
اللحير لهم » ودفع الضير عنهم » أحبوه بالطبع » ومالت نفوسهم إليه لا عالةء 
على ما جاء في الأثر « جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها» ١١‏ . فالفقراء إذا علموا ان الرجل الغني يصرف إليهم طائفة من ماله › 
وانه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرف إليهم من ذلك المال أكثر أمدوه 
بالدعاء والهمة . وللقلوب آثار > وللارواح حرارة » فصارت تلك الدعوات 
سبباً لبقاء ذلك الإنسان ني الحير والحصب . كا قال الرازي » وإليه الإشارة 
بقوله تعالى « وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » 'وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ حصنوا أموالكم بالركاة ) . 


الزكاة تطهير للمال : 
والركاة ‏ ها هي طهارة النفس وتزكية لها هي تطهير لال الغي وتنمية . 
هي طهارة للمال ؛ فإن تعلق حق الغير بال مال يجعله ملوثاً لا بطهر إلا بإخراجه 
منه . وي مدل هذا المعى يقول بعض السلف ١:‏ الحجر المغصوب في الدار رهن 
بخرابها » . وكذلك الدرهم الذي استحقه الفقير في المال رهن بتلويثه كله . 
وهذا يقول عليه الصلاة والسلام ١:‏ إذا أديت زكاة مالك فقد اذهبت عنكشر ها“ 


١‏ - رواه ابن عدي ني الكامل وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن سعود مرفوعاً 
باسناد ضعيف © بل قبل : موضوع » وصحح البيهقي وقفه . قال السخاوي : وهو باطل 
مرفوعاً وموقوفاً (التيسير جا ا ص 488) . 

+ - سورة الرعد ١۷‏ 

م - أبو داود في المراسيل ورواه الطبراني والييهقي وغيرهها عن جماعة من الصحابة مرفوعاً 
متصلاء قال المنذري : والمرسل أشبه , 

4 - رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن جابر وفيه كلام سيأتي في الباب الثامن , 


AY 


وأكر من ذلك ما رويعنه عليه الصلاة والسلام « حصنوا أموالكم بالركاة » 
وما أحوج الأغنياء إلى هذا التحصين . وخاصة ي عصرنا الذي عرف البادىء 
اهدامة والثورات الحمر . 

«ان تعاق حق الضعيف والفقير بال الغي تعلق قوي . حى ان بعض 
الفقهاء ذهبوا إلى ان الزكاة تتعلق بعين الال لا بذمة الغني . وان عين الال 
مهدد بالهلاك أو النقص مالم يخرج حق الزكاة منه . وني هذا جاء حديث نبوي 
وما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته » . 

وجاء ني بعض الروايات : يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا 
تخرجها فيهلك الحرام الحلال » .١‏ 

بل إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقص » وعروض الآفات السماوية. الي 
تضر بالانتاج العام » وتهبط بالدحل القومي . وما ذلك إلا أثر من سخط الله 
تعالى ونقمته على قوم لم يتكافلوا ولم يتعاونوا ولم حمل قوم ضعيفهم . وي 
الحديث: ١‏ ما منع قوم الزكاة إلا منعوا المطرمن السماء ولولا البهاتم لم يمطروا ٠١‏ 

إن تطهير مال الفرد والحماعة من أسباب النقص والمحق لا يكون إلا 
بأداء حق الله وحق الفقير : الركاة . 


الركاة لا تطهر الال الحرام : 

وإذا قلنا : إن الزكاة مطهرة للمال وسبب لنمائه ولبركته. فائما نعي بذاك 
امال الحلال » الذي وصل إلى يد حائزه من طريق مشروع . أما المال اللحبيث 
الذي جاء عن طريق النهب أو الاختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الربا 
أو القمار » أو أي نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل » فإن الركاة لا 
توثر فيه ولا تطهرهولا تباركه »وما أبلغ ما قاله بعض الحكماء : مثل الذي يطهر 
المال الحرام بالصدقة كثل الذي يغسل القاذورات بالبول ! 


. ۷۷ قد مر تحريج الحديث من قبل ص‎ - ١ 
, ۷٩ س تقدم ترجه صن‎ 


A1۸ 


وربا يظن كثير من اللص وص الصغار أو الكبار » المعروفين بامماللصوصية 
أو المختفين نحت أسماء مزورة كاذبة - أن بحسبهم أن يتصدقوا ببعض ما 
كسبوا من سحت » وما جمعوا من مال حرام » فإذا هم عند الله مقبولون . 
وإذا هم عند الناس برآء أطهار !! 

وهو وهم كاذب يرفضه الإسلام رفضاً حاسماً . ويقول نبي الإسلام في 
ذلك ٠:‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » ٠١‏ « من جمع مالا" من حرام ثم تصدق 
به م يكن له فيه أجر . وكان اصره عليه" » « لا يقبل الله صدقة من غلول › 
ولا ضلاة تغير لهو را" + والغلول + اللنالة أي الغنيمة . 

لا يقبل اللدصدقة من مثل هذا امال الملوث» كا لا يقبلالصلاةبغير طهارة . 

وبقول:١‏ والذي نفس ببده .. لا يكسب عبد مالا" حراماً » فيتصدق به 
فيقل منه » ولا ينفق منه فيبارك له فيه » ولا يتركه خخلف ظهره إلا كان زاده 
إلى الثار . إن الله لا بمحو السيئ بالسيبى » ولكن يمحو السيى بالحسن . 
إن الحبيث لا بمحو اليك ) . 

قال القرطبي : وام لا يقبل الله الصدقة بارا ؛ لأنه غير ملوك المتصدق 
وهو ممنوع من التصرف فيه » والمتصدق به متصرف فيه » فلو قبل منه لزم 
أن يكون الشيء مأموراً منهباً من وجه واحد ؛ وهو محال" . 

بل قال بعض علماء الحنفية : لو دفع رجل إلى فقير شيثاً من الال الحرام» 
برجو به الثواب ٠‏ يكفر بذلك ٠‏ ولو علم بذلك الفقير فدعا له يكفر أيضاً » 


أ - رواه مسلم و الر مذي ( الر غيب والترهيب سم ص ١١‏ > ولي صحيح البخاري نوه - باب 
الصدقة من كسب طيب - كتاب الزكاة . 

؟ - رواه ابن حزمة وان حبان في صحيهما والحاكم وقال : صحيح الاسناد ( الترغيب 
والترهيب جا ص ؟؟؟9) . 

؟ - رواه أب داود باسناد صحيح واللفظ له ؛ ومسلم في صحيسه ( فتح الباري ج۲ ص۱۷۸). 

4 = رواه أحيد وغيره من طريق حسئها بعض علماء الحديث ( الترغيب والترهيب ج٣‏ ص .)١4‏ 

ه س فثح الباري ج۳ صن 1١86١‏ . 


4564م 


ولو سمعه آخر فأمن على دعائه ‏ مع علمه بالحال ‏ يكفر كذلك . ومثله 
لو بى مسجداً من الحرام يرجو به القربة ؛ لأنه يطلب الثواب فيما فيه العقاب. 
ولا يكون ذلك إلا باستحلال الحرام وهو كفر . وهذا كله في الحرام المقطوع 
محرمته »> لا المشتبه فيه 20١‏ , 

فلا سین واهم أن الزكاة كفارة للغاصب عن إثم غصبه » وللمرتشي عن 
جريمة رشوته . وللمراني عن نجاسة رباه . هيهات هيهات لا زعموا ؛ فإن المال 
الحرام لا تقبل منه زكاة » بل لا تحب فيه زكاة . إن الزكاة لا تحب إلا ني مال 
يملكه صاحبه » والإسلام لا يقر الملكية الحرام وإن طال عليها الأمد . إنه 
لا يقول للغاصبين والمرتشين واللصوص الصغار أو الكبار : تصدقوا .. ولكن 
يقول هم قبل كل شيء : ردوا الأموال التي ي أيديكم إلى أصحابها !. 
الزكاة ياء للمال : 

والركاة بعد ذلك نماء للمال وبركة فيه » وربما استغرب ذلك بعض الناس 
فالزكاة في الظاهر نقص من الال بإخراج بعضه فكيف تكون نماء وزيادة ؟1. 

ولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهري وراءه زيادة حقيقية : 
زيادة ِي مال المجموع وزيادة في مال الغي نفسه ؛ فإن هذا الجزء القليل الذي 
يدفعه يعود عليه أضعافه من حيث يدري أو لا يدري . 

وقريب من هذا ما نراه في بعض الدول الغنية المتخمة تتبرع بأموال من 
عندها لبعض الدول الفقيرة ‏ لا لله ولكن لتخلق قوة شرائية لمنتجاتها . 

وإذا نظرنا نظرة نفسية نرى ان الدينار في يد رجل تتخفق له القلو ب بالحب 
ونتف له الألسنة بالدعاء » وتحوطه الأيدي بالحماية والرعاية ‏ الدينار مع 
هذا الإنسان أشد قدرة وأكثر حركة منبضعة دانير مع غيره . ولعل هذا 
التفسير الاقتصادي للنماء هو بعض ما تشير إليه آيات القرآن :ر وما أنفقم من 


, ۲۷ انظر : حاشية رد المختار على الدر المختار ج۲ ص‎ - ١ 
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شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ٠‏ , الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه وفضلا والله واسع علي ) ۲ , وما آ نيم من 
زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون " ر بمحق الله الربا ويرلي 
الصدقات )» “أ , 

ولا تنس هنا عمل العناية الإلهية في هذا الإخلاف والإرباء » بغير ما 
نعرف من الأسباب » والله يوي من فضله ما يشاء لمن يشاء , والله ذو الفضل 
العظيم » 

م إن الحزء الذي يوخذ كل حول » زكاة من مال المسلم » يكون حافزاً 
له على تثمير ماله وتنمية ثروته »إما بنفسه أو بمشاركة غيره حى لا تأكلها الركاة. 
وهذا التثمير يعود على رب الال - وفقا لسنة الله بأضعاف ما أحذ منه . 


- سا هم 

۲ س البقرة ۲۹۸ 
م ب الروم وم . 
4 س البقرة ۲۷١‏ 
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المبحث الثاني 
هدف الزكاة وأثرها في الآخذ 


والزكاة بالنظر لآخذها » تحرير للإنسان مما يذل كرامة للإنسان » ومو ازرة 
عملية ونفسية له في معركته الدائرة مع أحداث الحياة » وتقلبات الزمان » فمن 
الذي يأنحذ الزكاة ويستفيد منها من الأفراد ؟ 

انه الفقير الذي أتعبه الفقر ؟ 

أو المسكين الذي أرهقته المسكنة ؟ 

أو الرقيق الذي أذله الرق ! 

أو الغارم الذي أضناه الددين ! 

أو ابن السبيل الذي آيأسه الانقطاع عن الأهل والمال ! 
الركاة تحرير لآخذها من ذي الحاجة : 

ان الإسلام يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة » ينعمون فيها بالعيش الرغد › 
ويغتنمون بركات السموات والأرض ؛ ويأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ 
ويحسون فيها بالسعادة تغمر جوا'نحهم : وبالأمن يعمر قلوبهم ١‏ والشعور > 
بنعمة الله يملأ عليهم أنفسهم وحياتهم . 

إنه بجعل نحقيق المطالب المادية عنصراً هاما في نحقيق السعادة للإنسان . 

يقول الرسول عليه السلام ٠:‏ ثلاث من السعادة : المرأة تراها فتعجيك » 
وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك . والداية تكون وطيئة فتلحقك يأصحابك» 
والدار تكون واسعة كثيرة المرافق) ١١‏ ولي حديث آخر: «أربع من السعادة : 
١‏ - رواه الحاكم ( الترغيب والترهيب سم ص ١88‏ ) . 


AYY 


المر أة الصالحة والمسكن الواسع > والخار الصالح.والمركب اليء.وأريع من 
الشقاء : الحار السوء والمرأة السوء»والمركب السوء »والمسكن الضيق» . 

وهي لفتة نبوية رائعة إلى أثر الحياة الزوجية وأثر المواصلات والمسكن 
وجيرانه في سعادة الإنسان أو شقائه . وهو ما صدقته ال اة أعظم تصديق . 

أجل » يحب الإسلام للناس أن يسعدوا بالغغى » ويكره لهم أن يشقوا 
بالفقر ء وتشتد كراهيته وعداوته للفقر إذا كان ناشئاً عن سوء التوزيع وتظالم 
المجتمع » وبغي بعضه على بعض . 

وفرق ما بين نظام الإسلام والأنظمة المادية » أن الأنظمة المادية تقف عند 
إشباع البطن والفرج » ولا تتجاوز دائرة المنافع المادية الدنيا » فالرفاهية والسعة 
هى هدفها الأخير » وجنة أحلامها على الأرض » ولا جنة غيرها . 
- أما النظام الإسلامي فيجعل هدفه من وراء الى ورغد العيش أن يسمو 
الناس بأرواحهم إلى دهم ؛ وألا يشغلهم الهم في طلب الرغيف » والانشغال 
بمعركة الحبز » عن معرفة الله وحسن الصلة به » والتطلع إلى حياة أخرى هي 
خير وأبقى . 

إن الناس إذا توافرت لهم كفايتهم وكفاية من يعولونه أستطاعوا انيطمئثنوا 
في حيامهم ويتجهوا بالعبادة الخاشعة إلى ربهم» الذي أطعمهممن جوع وآمنهم 
من حوف . 

وليس أدل على كراهية الإسلام الفقر وحبه للغنى والحياة الطيبة من أن 
اللمتعالى امتنعلى رسوله بالغنى فقال :« ووجدك عاقلا فاغنى » '"'وأمئن على 
المسلمين بعد المجرة فقال: ر فآواكم وأيدكم بنصره ورزقکم من الطيبات 
لعلكم تشكرون) 7" . 

وكان مندعاء الرسول: « اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغتى ) ٠١‏ 
١‏ - رواه ابن حبان في صيحه ( المصدر نفسه) . 
ب سورة الضجى ۸ . 
سورة الانفال ۲١‏ 
= رواه مسلم والتر ملي وابن ماجه عن أبن مسعود . 
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لا چ چ جه 


AYY‏ الركاة ‏ جه 


ومن توجيهاته تفضيل الغبي الشاكر على الفقير الصابر'! . 

وقد جعل القرآن الغنى والحياة الطيبة من مثوبة الله العاجلة للمومنين الصالين 
ما جعل الفقر وضنك المعيشة من عاجل عقوبته اكفرة والفاسفين . قال تعالى 
« من عمل صالاً من ذكر أو انى وهو مومنفلئجنيه حياة طيبة!" » .ر ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض'" » 
« ومن يتق الله يحعل له رجا ويرزقه من حيث لا يحتسب!!' » ووضرب الله 
مثلا” قرية آمنة بأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس انوع والحوف ما كانوا يصنعون'*' » . 

ومنذ أهبط آدم وزوجه إلى الأرض البأهما بسنته في خلقه ر قال اهبطا 
منها جميعاً » فأما يأتينكم مني هدى » فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . 
ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى 37 0 

ومن هذا يتبين لنا أن الأفكار الي نشأت في رحاب التصوف من تمجيد 
الفقر والترحيب به وإطلاق ذم الغغى والتخويف منه . إنما هي أفكار قذفت بها 
المانوية الفارسية » والصوفية الهندية » والرهبائية المسيحية . فهيعلى كل حال 
أفكار دخيلة على الإسلام"“ . 

ومن هنا فرض الله الزكاة وجعلها من دعام دين الإسلام » توخذمن الأغنياء 
لرد على الفقراء » فيقضي بها الفقير حاجاته المادية» كالما كل والمشرب والملبس 
والمسكن › وحاجاته النفسية الحيوية» كالزواجالذي قرر العلماء أنه من تمام 


, كما يظهر من حديث : « ذهب أهل الاثور بالأجور » وهو في الصحيحين‎ - ١ 

۲ -- سورة التحل 0* 

+ س الاعراف 8ه 

4 - الطلاق جسم 

ه س التحل ١١١‏ 

5 ل له م« رسو( 

۷ - انظر ؛ كتابنا «مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام» » فصل : نظرة الإسلام إلى الفقر , 
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كفايته » وحاجاته المعنوية الفكرية »> ككتب العلم لمن كان من أهله . 

وببذا يستطيع هذا الفقير أن يشارك في الحياة ٠‏ ويقوم بواجبه في طاعة 
لله . وبهذا يشعر أنه عضو حي في جسم المجتمع > وأنه ليس شيئاً ضائعاً ولا 
كا مهملا" . وما هو في مجتمع إنساني كريم بعی به ويرعاه ويأخذ بيده » 
ويقدم له بد المساعدة » في صورة كرية لا من" فيها ولاأذى » بل يتقبلها من 
بد الدولة » وهو عزيز النفس ٠‏ رافع الرأس . موفور الكرامة ؛ لأنه إنما 
يأخذ حقه المعلوم » ونصيبه المفسوم . 

حى لو اضطربت الأمور في المجتمع المسلم » وقدر للأفراد أن يكونوا هم 
الموزعين للزكاة بأنفسهم » فإن القرآن يحذرهم من إهائة الفقير أو جرح إحساسه 
عا يفهم منه الاستعلاء عليه » أو الامتنان . أو أي معنى بوذي كرامته كانسان» 
وینال من عزته کمسلم . قال تعالى: ر يا أا الین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن” والأذى > كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ۲ , 

إن شعور الفقير أنه ليس ضائعاً في المجتمع وأن مجتمعه يم به ويرعاه » 
كسب كبير لشخصيته » وزكاة لنفسيته » وهذا الشعور نفسه ثروة لا يستهان 
بها للأمة كلها . 

إن رسالة الإنسان على الأرض » وكرامته على الله سبحانه » تقتضيان ألا 
يرك للفقر الذي ينسيه نفسه وربه » ويذهله عن دينه ودنياه » وبعزله عن أمته 
ورسالتها » ويشغل عن ذللك كله بالتفكير في سد اللحوعة وسر العورة»والحصول 
على المأوى . يوضح الشهيد ( سيد قطب ) هذا المعى بقلمه البليغ فيقول 9" : 

« يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس » لاله يريد أن يعفيهم من ضرورات 
الحياة المادية » ليفرغوا لما هو أعظم ؛ ولا هو أليق بالانسانية وبالكرامة الي 
حص الله بها بي آدم : « ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم يالبر والبحر ورزقناهم 
١‏ - سورة البقرة ۲٠۲4‏ . 
؟ س العدالة الاجتماعية في الإسلام ص ٠۳۳-٠۳۲‏ عل خامسة . 
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من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" ) . 

«ولقد كرمهم 0 بالعقل والعاطفة وبالاشواق الروحية إلى ما هو أعلى 
من ضرورات الحسد ؛ فإذا لم يتوافر هم من ضرورات الحياة ما يتيح لهم فسحة 
من الوقت والحهد ذه الاشواق الروحية وطذه المجالات الفكرية . فقد سلبوا 
ذلك التكريم ؛ وارتكسوا إلى مرتبة الحيوان . لا بل إن الحيوان ليجد طعامه 
وشرابه غالباً . وإن بعض الحيوان ليختال ويقفز ويمرح . وإن بعض الطير 
ليغرد ويسقسق فرحا بالحياة بعد أن ينال كفايته من الطعام والشراب . 

وفما هو بانسان وما هو بكريم على الله: ذا الذي تشغله ضرورات الطعام 
والشراب عن التطلع إلى مثل ما يناله الطير والحبوان . فضلا على ما يحب 
للإنسان الذي كرمه الله . فإذا قضى وقته وجهده م | ينل كفايته. فتلك هي 
الطامة الي بط به دركات عما أراد به الله . والي تصم الجماعة الي يعيش 

فيها ٠‏ بأنها جماعة هابعلة لا تستحق كع اق ل إن E‏ 

وإن الإنسان خليفة الله في أرضه؛ قد استخلفه عليها لينمي الحياة فيها . 
ويرقيها ؛ ثم ليجعلها ناضرة بهيجة ؛ ثم ليستمتع يجمالها ونضرنها ؛ ثم ليشكر 
الله على أنعمه الي تاه . والإنسان لن يبلغ من هذا كله شيئء إذاكانت حياته 
تنقضي في سبيل اللقمة ولو كانت كافية » فكيف إذا قضى الحياة فلم يجدالكفاية؟ » 
الزكاة تطهير من الحسد والبغضاء : 

والزكاة - لأحذها أيضاً ‏ تطهير من داء الحسد والكراهية ٠‏ فالإنسان إذا 
عضته نباب الفقر » ودهته داهية الحاجة »ورأى حوله من يلعمون بالخير . 
ويعيشون في الرغد » ولا دون له يدا بالعون . بل يتركوله لمخالب الفقر 
وأليابه . هذا ونان ١‏ نيلم ارين ن البغضاء . والضغيئة على مجتمع يبمله . 
ولا يعنى بأمره ٠‏ وترية الشم والإانة لا تيت إلا الحقد والحسد لكل ؤي نعية . 

والإسلام يقم العلائق بين الناس على أساس من الأحوة الخامعة بينهم » 

- سورة الاسراء الآية ۷٠‏ 
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وأصل هذه الأخوة : هو الإنسانية المشتركة والعقيدة المشتركة : م كولوا عباد 
الله إخحواناً 016 . والمسلم خو المسلم "» ولن تقوم هذه الاخوة وتستقر إذا 
شبع أحد الاحوة وترك الاخرين يجوعون وهو ينظر إليهم فلا يمد لهم يأبمعونة. 

إن هذا معناه تقطيع الأواصر بين الاخوة وإيقاد نار الكراهية والحسد في 
صدر الفقير المحروم ضد الغني الواجد : وهذا ما يقف الإسلام دونه . ويمول 
دون وفوعغه 8 

فإن الحسد والبغضاء داء فتاك وآ فة قاتلة » وخسارة مدمرة للفرد والمجتذع . 

الحسد خسارة على الدين + لأنهينحرف بتفكير الحاسد» فيسي ء الفهم ي قسمة 
الله لأرزاق عباده »وقد يحمّل القدر وز التظالمالاجتماعي الواقع بينالناس.وهذا 
قالالقرآن يو صف اليهود: , أم يحسدون الناس‌علىما تاهم الله منفضله “». 

والحسد والبغضاء والاحقاد آفات تنخر في كيان الفرد الروحى وابحسمى. 
وق كان الشماعة الائ والمستري . #القرد الذي برو له لسن > وتمتله 
الضغينة والكراهية» لن يكون انساناً كامل الإعان » لأن القاب لا يتسع لإيمان 
بالله وحقد على عباد الله . 

والسد والكراحة داه كيان .كا هو .اد اقبي أبضا + إله يردي إل 
الإصابة بأمراض وبيلة كقرحة المعدة وضغط الدم . والحسد والكراهية يضران 
بإنتاج المجتمع واقتصاده » فالحاسد الكاره إنسان مصاب بصعف الإنتاج ان 
لم يكن بعقمه.إنه بدل أن يعمل وينتج »يفرغ طاقته في الكراهية والبغضاء والحسد 
فلا عجب أن سمي ذي الإسلام هذه الآفات ( داء الامم ) وحذر الني أمته » 
أن تدب إليهم دبيب العقاوب والحشرات السامة فقال : , دبإليكم داء الأمم 
من قبلكم : الحسد والبغضاء . والبخضاء هي الخالقة . أما اني لا أقول : تحلق 


. رواه مسلم عن أببي هريرة'‎ - ١ 

؟ - متفق عليه عن ابن عبر ومسلم عن عقبة بن عامر وأبو دأود عن عبرو بن الأحوص 
وعن قيلة ابنئة مخرمة س انظر : كشف الفا ج + - 5٠١‏ . 

۳ سورة النساء 4ث 
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الشعر ولكن تحاق الدين 2١١‏ ». 

لم يحارب الإسلام هذه الآ فات النفسية الاجتماعية الخطيرة بالوعظ المجرد» 
والارشاد النظري فحسب » ولكنه عمل على اقتلاع أسبابها من الحياة » واستتصال 
جذورها من المجتمع . فليس يكفي ابحائم أو المحروم أو العريان أن تلقي عليه 
درساً بليغاً في حطر الحقّد والحسد . وكل للخظة في حياته التعسة البائسة » و حياة 
الطاعمين الناعمين المأرفين من حوله : تلقنه دروساً عملية اخرى : كيف 
يحسد ؟ وكيف يحقد ؟ وكيف يبغض ؟ وكيف يغلي قلبه كراهية وغيظاً ونقمة ؟ 
ومن أجل ذلك فرض الإسلام الزكاة لييسر للعاطل العمل ٠.‏ ويضمن للعاجز 
العيش » ويقضي عن الغارم الدين . ويمل ابن السبيل إلى أهله ووطنه » فيشعر 
الناس آم اخوة بعضهم أولياء بعض » وأن مال الاخرين مال لمم عند الضرورة 
والحاجة » ويحس الفرد أن قوة اخيه قوة له إذا ضعف » وغبى أحيه مدد له 
إذا أعسر. وي هذا الحو النقى تد ظ ل الإبمان بما يتبعه من حب وايثار لا يومن 
أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسهة" 6 . 


. ١١ روا البزار باسناد جيد والبيهقي وغير هما س الترغيب والثرهيب جغ ص‎ - ١ 
. زیا :عد والشيخانو الترمذي و النسائي وابن ماجة عن أنس »كما في المامع الصغير‎ 


AYA 


باينا 


أهدافا اة وآشارها ف جا المع 


إن ابحانب الاجتماعي من أهداف الزكاة ظاهر لا ريب فيه . ويكفى أن 
ننظر إلى مصارف الزكاة نظرة سريعة . لتتضح لنا هذه الحقيقة وضوح الصبح 
لذي عينين . 

إذا قرأنا آية التوبة : ١‏ إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوسهم وثي الرقاب والغارمين ولي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله » تبين لنا أن من هذه الأهداف ما له صبغة دينية سياسية ؛ لأنه يتصل 
بالإسلام بوصفه ديناً ودولة » وذلك ما يشير إليه سهماً ( المولفة قلوبهم ) ( وني 

إن هذين المصرفين يقتضيان أن تكون لهذا الدين جماعة ودولة » نمجمع 
الركوات من أربابها بواسطة ( العاملين عليها ) ثم تنفق منها على نشر دعوته » 
وإعلاء كلمته 3 والدفاع عن حوزته . وذلك بتأليث القلوب عليه ودعوةالشعوب 
إليه . فإنها دعوة إلى « سبيل الله » . 

وقد فصلا القول في معبى هذين المصرفين ودلالتهما في ( مصارف الركاة ) 
فلير جع إلى ذلك هناك . كما سنبين في هذا الفصل علاقة الزكاة بالمقومات‌الروحية 
والأخلاقية المجتمع المسلم وللأمة المسلمة . 


A۸۷۹ 


الركاة والضمان الاجتماعي : 

ومن هذه الأهداف ما له صبغة اجتماعية . مساعدة ذوي الحاجات 
والأخذ بأيدي الضعفاء من فقراء ومساكين وغارمين وأبناء سبيل . فإنمساعدة 
هولاء تؤثر فيهم بوصفهم أفرادا . وتوثر ني المجتمع كله باعتباره كيانأمتماسكاً 
والح أن الحدود بين الفرد والمجتمع متداخلة . بل المجتمم ليس إلا جموعة 
أفراده . فكل ما يقوي شخصية الفرد وينمى مواهبه وطاقاته المادية والمعنوية » 
هو من غير شك تقوية المجدمع وترقية له . وكل ما يؤثر في المجتمع بصفة عامة 
يوثر ني أفراده . شعروا بذلك أو لم يشعروا . 

فلا عجب أن نعد تشغيل العاطل ومساعدة العاجز ومعونة المحتاج » كالفقير 
والمسكين والرقيق والمدين . أهدافاً اجتماعية لما تودى إليه من تماسك المجتمع 
وتكافله . وهى بي الوقت نفسه أهداف فردية . بالنظر طؤلاء الألحذين للزكاة . 

إن الزكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام » ذلك التكافل 
الذي لم يعرفه الغرب إلا في دائرة ضصيقة . هي دائرة التكافل المعيشي ٠‏ بعساعدة 
الفثات العاجزة والفقيرة . وعرفه الإسلام في دائرة أعمق وأفسح » بحي ثيشمل 
جوانب الحياة المادية والمعنوية . فهناك التكافل الأدبي . والتكافل العلمي 
والتكافل السياسى . والتكافل الدفاعى ٠‏ والتكافل الحنائي » والتكافل الأحلاتي» 
والتكافل الاقتصادي . والتكافل العبادي » والتافل الحضاري » وأخيراً التكافل 
المعيشي . وهو الذي خصص البوم نخطأ باسم 0 التكافل الاجتماعي لا 

التكافل الاجتماعي إذن نظام أشمل وأوسع كثيراً من الركاة ؛ لأنه يتمثل 
في عدة خطوط تشمل فروع الحياة كلها » ونواحي الارتباطات البشرية جميعاً. 
والزكاة خط واحد من هذه اللعطوط » وهى تشمل ما يسمى الآن « بالتأمين 
الاجتماعي » و ١‏ الضمان الاجتماعي » مجتمعين ٠‏ والفرق بين التأمين والضمان 
أن كل فرد ني التأمين يودي قسطاً من دخله » في نظير تأمينه عند عجزه الدام 
١‏ - انظر أقسام هذا التكافل العشرة في كتاب « اشتراكية الإسلام » الدكتور مصطفى السباعي 


ط ثانية المطبعة الحاشمية بدمشق . 


AA‘ 


أو الموقت . أما ني الضمان . فالدولة هي الي تقوم بها من ميزانيتها العامة » 
بدون أن يشترك أفراد المجتمع باداء قسط معين . 

وإن كثيراً من يودون الركاة في عام . قد يكونون ني العام التالي مستحقين 
للزكاة . بنقص ما في أيديهم عن الوفاء بحاجاتهم . أو حلول كوارث جعاتهم 
يستدينون على أنفسهم وعيالهم . أو القطاعهم عن وطنهم ومالهم؛ أو نحو ذلك. 
فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي . وهناك آخرون آل يكونوا من وجبت 
عليهم الزكاة من قبل » ولم يساهم بشيء في حصيلة الزكاة » ولكنه يستحقها 
لفقّره وحاجته . فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي ١!‏ . 

غير أن الزكاة ني الواقع أقرب إلى الضمان منها إلى التأمين : لأنها لا تعطي 
الفرد بمقدار ١ا‏ دفع كا هو الثأن ني نظام التأمين » وإنما تعطيه بمقدار ما 
يحتاج إليه . قل ذلك أو كثر . 

إن الزكاة بذلك تعد أول تشريع منظم ني سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد 
على الصدقات الفردية التطوعية .بل يقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة . 
مساعدات غايتها تحقيق الكفاية لكل محتاج : الكفاية في المطعم والملبس والمسكن 
وسائر الحاجات . لنفس الشخص ولن يعوله في غير إسراف ولا تقتير . 

ولقد سدت الزكاة كل ما يتصور من أنواع الحاجات ٠‏ الناشئة عن العجز 
الفردي أو الخال الاجتماعي و الظروف العارضة الي لا يسلم من تأثير ها 
بشر . وحن قرأ فيما كتبه الإمام الزهري لعمر بن عبد العزيز عن مواضع 
السنة » في الزكاة : ان فيها نصيباً للزمى والمقعدين . ونصيباً لكل مسكين به 
عاهة لا يستطيع عيلة ولا تقب في الأرض . ونصيباً المساكين الذين يسألون 
ويستطعمون ( حى يأخذوا كفايتهم ولا يحتاجوا بعدها إلى السؤال ) ونصياً 
من في السجون من أهل الإسلام» ممن ليس له أحد . ونصيباً من يحضر ال مماجد 
من .ا كين الذين لا عطاء هم ولا سهم ( ليس لهم رواتب ولا معاشاتمنتظمة) 


. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب ج١٠١ ص الم‎ - ١ 


A۸۱ 


ولا يسألون الناس . ونصيباً لمن أصابه فقروعليه دين ولم يكن شي ء منه في معصية 
الله ولا بهم في د ينه أو قال في دتيثنه » ونصيباً لكل مسافر ليس له مأوى. ولا 
أهل يأوي إليهم . فيوادي ويطعم وتعلف‌دابته حبى يحد منزلا أو يقضي حاجة ٠»‏ 

فهو ضمان شامل لكل أصناف المحتاجين . وكل حاجاتهم المختلفة بدنية 
ونفسية وعقلية . وقد رأينا كيف اعتبر الزواج من الحاجات التي يجب اشباعها . 
وكذلك كتب العلم لأهلها . 

وم يكن ذلك خاصاً بالمسلمين وحدهم. بل شمل كل من يعيش ي ظل 
دولتهم من اليهود والنصارى . كما فعل سيدنا عمر مع اليهودي الذي وجده 
يسأل على الأبواب » وأمر بكفالته من بيت مال المسلمين . وجعل ذلك مبدءاً 
له ولأمثاله ٠‏ . کا أنه حين رأىي طريقه إلى دمشق قوماً مجذوين من النصارى 
أمر أن يتب لهم معاش من بيت الال الإسلامي” . 

هذا هو الضمان الاجتماعي الذي لم تفكر فيه الدول الغربية إلا منذ وقت 
قريب » ولم تفكر فيه الحلاصا لله ولا رحمة بالضعفاء . ولكن دفعتها إليه 
الثورات العارمة وموجات المذاهب الشيوعية والاشتراكية . كا دفعتها إليه 
الحرب العالمية الثانية » ورغبتها ني اسير ضاء شعو بها »> وحلهم على الاستمر ار 
في بذل الدم والعرق » حى تضع الحرب أوزارها . 

وكان أول مظهر رسمى هذا الضمان في سنة ١94١‏ حين اجتمعت كلمة 
انجلترا والولايات المتحدة الأميريكية في ميثاق الاطلنطي على وجوب تحقيق ' 
الضمان الاجتماعي للأفراد!؟؟ . 

ومع هذا لم يبلغ شأن الضمانالإسلامي ني شموله لكل مواطنء ونحقيقهالكفاية 
التامة لكل حاجاتهالأساسيةهو وأسرته» فضلا” عما ذهب إليهالإمام الشافعي ومن 
ومن وافقه ني تحقيق كفاية العمر للفقراء » وإِغناهم باازكاة غى داتعا لا عتاجون 
٠١‏ - انظر : الأموال ص ۸٠-۷۸‏ 
- لفسه ص 45 . 


تاريخ البلاذري ص ٠۷۷‏ 
الضبان الاجتماعي للدكتور صادق مهدي ص ٠۲١‏ . 


ا 
ج mE e‏ مضا 


AAY 


بعده إلى معونة أو مساعدة . 

والعجب أن يسبق الإسلام هذه الدول بقرون عديدة نياقامة ضما ناجتماعي 
يفرضه الدين . وتنظمه الدولة » وتسل من أجله السيوف . استخلاصاً لحقوق 
الفقراء من برائن الأغنياء . ومع هذا نجد من الكاتبين من يرجع فضل الضمان 
الااجتماعي إلى أوربا . أما تاريخنا وترائنا فيهال عليه الراب ! ! 

ومن ذلك أن جامعة الدول العربية عقدت حلقة للدراسات الاجتماعية سنة 
۲ بدمشق » ونحصصت هذه الحلقة لدراسة التكافل الاجتماعي » وقد ألقى 
مدير الحلقة - المسر انیل تن جيرج - محاضرة عن «تطور التكافل الاجتماعي ) 
0 2 : أن المحتاجين في القرون الغابرة م يكن أمامهم وسيلة إلا الاستجداء 

ني الصدقات للتخلص من الموت جوعاً » وأن تاريخ التدابير الحكومية 

0 الفقراء يرجع إلى القرن السابع عشر » وقد اتخذت الحطوات الأولى 
شكل تنظيم المعونة إلى الفقراء من قبل الهيئات المحلية ... الخ .. ٠١‏ 

وهذا من أثر الحهل بتاريخ الإسلام وحقيقة فريضة الزكاة » الذي بينا 
- با لا شلك فيه آنا نظام تقوم عليه الحكومة المسلمة جباية وصرفاً ) 
وأا ليست من باب الإحسان الفردي > أو الصدقات التطوعية » وإتما هي 
بالنظر لوي الحاجات - حق معلوم » وبالنظر لذوي الأموال ضريبة إلزامية 
مفروضة » وأا ضريبة تقوم عليها الدولة المسلمة تحصيلا وتوزيعا . إلا أنها 
تتميز عن الضريبة الوضعية بخلودها وثباتها » فإذا أهملتها الحكومات ولم تطالب 
بها ء فإن المسلم لا يصح إسلامه ولا يم إيمانه إلا بإخراجها » إرضاء لربه › 
وتركية لنفسه » وتطهيراً لاله » وفرض عليه أن يخرجها طيبة بها نفسه » خالية 
من المن والأذى . والمحتاج الذي يأحذها في هذه الحال يأخحذها وقد علمه الإسلام 
أنها حق له في مال الله الذي استخلف فيه بعض عباده » وأن الجماعة مطالبة 
أن تقاتل من أجل هذا الحتى المعلوم . 


. ۲١۷ س حلقة الدراساث الاجتماعية الدورة الثالئة ص‎ ١ 


AAT 


الركاة والتوجيه الاقتصادي : 

وللزكاة أثرها في الحانب الاقتصادي . وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق 
فإنها ما تستقطعه من أرباب لمال تدفعهم إلى العمل على تعويض ما أخل منهم ٠:‏ 

وهذا أوضح ما يكون في زكاة النقود » فقد حرم الإسلام كنرها : وحبسها 
عن التداول والتثمير » وجاء في ذلك وعيد الله تعالى : « والذين يكئرون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . 

ولم يكتف ببذا الوعيد المادر الشديد » بل أعلن حرباً عملية على الكثر » 
ووضع الخطة الحكيمة لإخراج النقود من الشقوق والحزائن » وذلك حين فرض 
در؟/ على الروة النقدية » سواء استغلها صاحبها آم لم يستغلها . فالزكاة بذلك 
سوط يسوقه سوقاً إلى إخراج النقود لتعمل وتغل وتكسب وتلمي . حتى لا 
ياي عليها مرور الأعوام . وفي هذا جاءت الأحاديث والآثار :اتجروا بأموال 
اليتامى حتى لا تأكلها الركاة ۲ . 

وقد نحدثنا عن شيء من ذلك في زكاة النقود » وحكمة فرضيتها على 
رأس الال . 


الزكاة والمقرمات الروحية للأمة : 

وفوق ذلك كله » فإن للزكاة أهدافها وآثارها في تحقيق المثل العليا ابي 
تعيش لها الأمة المسلمة » وتعيش بها » وفي رعاية مقوماتما الروحية الي يقوم 
عليها بئاوها » ويبى کیاہا » وتتميز شخصيتها . 

« والأمة كما يقول الأستاذ البهي اللحولي ‏ بمقوماتها الروحية» لا بمقوماتها 
الحسية فحسب . بل إن المقومات ال حسية لا قيمة لا في بناء الأمة » ودعم كيانها 
بدون المقومات الروحية . لذا نرى الإسلام يفل بها » ويجعل الإنفاق من مال 
الجماعة على رعايتها ودعمها فريضة لازمة » فهي للكيان المعنوي كالشراب 
والطعام للكيان الحسی 5 وقد أصل الإسلام تلك المقومات الروسية 


في ثلاثة اصول ( أشارث إليها آية مصارف الركاة ) : 


AAS 


الأصل الأول : توفير الحرية لكافة أفراد المجتمع . ولكنه في هذا المقام 
ينص على فرضية فلك الرقاب » أي تحرير الارقاء من ذل العبودية . وذلك أول 
ما عرفت الإنسانية قاطبة من سمو التشريع في تحرير الأرقاء : أن يجعل تحريرهم 
فريضة على المسلمين بسهم من أموالهم مقرر . وقد جاء هذا الحق في آية الزكاة 
في قوله تعالى : « وي الرقاب » . 

والأصل الثاني : بعث همم الأفراد ومواهبالمروءة فبهم إلى بذل المكرمات 
اللي نحقق للمجتمع منافع أدبية أو حسية » أو ترد عنه مكروهاً بوشلك ان يقع . 

و ذلك أن في الأفراد طاقات لا حد لما في حب اللحير » والاستعداد لمختلف 
الحدمات الاجتماعية » وهي كواهب العقل » لم يخلقها الله سدى » بل خلقها 
لتحقق ذاتها » وتؤدي وظيفتها في الحباة . فإذا كان من الواجب تشجيع طاقات 
الذهن » واستثارة كامنها ٠‏ لتودي وظيفتها في الحياة » فإن تشجيع مواهب 
المروءة الفطرية في الأفراد . أحق وأولى » لا لثمارها وما تبدع من مثل كريعة 
في الحياة فحسب » بل لأنها أيضاً هي السبيل الذي يعد لنا الرجال ذوي القيم » 
ويخرج للأمة ثروتها الأساسية من النفوس السامية الكريمة . فإنه ليس أفضل 
من فعل الخير إلا النفس الي فعلته » والنية الي بعثته . والأمة الي تغى ببذا 
الطراز » تغنى بأسباب القوة ودعامات المجد كله » وكفاها شرفاً وأهلية للحياة 
ما تشيع من عزام احير » ومواجيد الحب » بل كفاها برأ بالحق » وبالحياة 
وبنفسها » انها تستخرج من مناجم النفوس والفطر أثمن كنوزها » وأشرف 
معادنها » ولب للحياة أشرف معائيها » وترتي بالإنسانية إلى أكرم قيمها . وذلك 
هو المثل الأعلى على الذي أراده الله للإنسانية وللحياة . 

« فواجب الجماعة أن تتعهد تلك الطاقات في نفوس أفرادها بما ينبهها 
ويثيرها وينميها » لا أن ترك للإهمال والحمود » يوهن قواها » ويطمس 
ينابيعها » فقد يكون أحد هولاء بصدد مكرمة يبذل فيها ماله كله » حی يصير 
إلى لا شيء » ليدفع عن أمته باب من الشر كان يوشلك أن يبز أمنها » ويغزو 
قلوب فريق منها بالشحناء والبغض . فإذا تركنا ذلك الذي أدته ممروءته إلى 


AAe 


الفقر » يواجه ثمرة عمله » فلن يعود إلى مروءة أحرى» إذا أتبح له أن ينهض 
من عارته » ولن يقتديبه ‏ بعد س ذو مروة في مكرمة. فاللاق والعدل يقضى 
بأن يكون مثل هذا الذي غرم ما غرم نصيب في مال الجماعة » أو أن يكون 
في هذا امال سهم لاطلاق همم ذوي المروءة » وتشجيع حوافز اللخير فبهم ٠‏ 
فلا يضام أحدهم بالفقر » على ما أسلف للأمة من خير . وهذا ما قدره الإسلام 
وقضصی به الحق سبحانه في آية الصدقات : ١‏ والغارمين ) ... 

والأصل الثالث : رعاية العقائد والتعاليم الي نزلت لتركية مبادىء الفطرة 
في الإنسان » وبخاصة إحكام الصلة بالله » وتبصير الفرد بغايته من الحياة . 
وبطوره الأحروي » الذي هو صاتر إليه » ولا بد » بحكم تطوره في مراحل 
الأزل » وهو ما جاء في قوله تعالى في الاية نفسها : دوقي سبيل الله ) . 

١ وما أدخلوه ني مفهوم قوله « وني سبيل الله » نفقات الغزو والدفاع‎ ١ 
أي إعداد ابحيوش . والدفاع والجهاد في الأسلام إئما هو أصلا دفاع‎ 
عن العقيدة » وجهاد في سبيلها » وليس أمرا مدنا بحت » ولا جهاداً وطنياً‎ 
صرفاً » مقطوع الصلة بالله » بل هو أولا” وقبل كل شيء - جهاد في سبيل‎ 
الله . وأحص ما كان في سبيل الله هو ما كان ني صيانة العقيدة والدفاع عنها‎ 
, ۲ ... والتمكين لها » وامتداد سلطاما‎ 

وبرعاية هذه الأصول الثلاثة تكون الزكاة قد قامت بدورها في تثبيت القيم 
العليا » والمقومات المعنوية الأصيلة » الي حرص عليها المجتمع المسلم » بل 
يقوم عليها كياله » ”ما قلنا . 

وبهذا يتحقق التكامل والتساند ني احياة الإسلامية» وني كافة النظم الإسلامية . 
فالزكاة ‏ وان كانت نظام مالا في الظاهر ‏ لا تنفصل عن العقيدة ولا عن 
العبادة » ولا عن القيم والأخلاق » ولا عن السياسة والحهاد » ولا عن مشكلات 
الفرد والمجتمع » والحياة والأحياء . 

وي المباحث التالية » تعرض لبعض المشكلات الاجتماعية الحامة » الي 
١‏ - من كتاب « الاشتر اكية في المجتمع الإسلامي » للأستاذ البهر الخولي 1١44-114١‏ . 


AA" 


تعاني منها مجتمعاتنا » ويتطلب المصلحون ها العلاج . وعلاقة الزكاة بعلاج 
هذه المشكلات أو تخفيف آثارها وويلاتما . 

وقد فصلنا القول ني « مشكلة الفقر » خاصة » وكيف عابحها الإسلام › 
وموضع الزكاة من هذا العلاج › في كتاب مستقل''! نشرناه . فليرجع إليه 
من شاء . 


5 بعئوان « مشكلة الفقر وكيف عاب مها الإسلام » نشر دار العربية . بيروت‎ - ١ 


AAY 


مشكاة الفوارقت 


ليس هدف الزكاة مقصوراً على محاربة الفقر معونة موقتة أو دورية » 
ولكن من أهدافها توسيع قاعدة التملك » وتكثير عدد الملاك » وتحويل أكبر 
عدد مستطاع من الفقراء المعوزين إلى أغنياء مالكين لما يكفيهم طوال العمر .. 

ذلك أن هدف الزكاة إغناء الفقير بقدر ما تسمح به حصيلتها . وإخراجه 
من دائرة الحاجة إلى دائرة الكفاية الدائمة » وذلك بتمليك كل محتاج ما يناسبه 
ويغنيه كأن تملك التاجر متجراً وما يلزمه ويتبعه » وتملك الزارع ضيعة وما 
يلزمها ويتبعها » وتملك المحترف آلات حرفته » وما يلزمها وينبعها ‏ کا 
وضحنا ذلك في مصارف الزكاة'١' ‏ فهي بهذا تعملعلى تحقيق هدف عظيم : 
هو التقليل من عدد الأجراء » والزيادة في عدد الملاك . 

وذلك هدف من أهداف الإسلام الكبيرة في ميدان الاقتصاد » والاجتماع : 
أن يشترك الناس في الحيرات والمنافع الي أودعها الخالق في هذه الأرض » 
ولا يقتصر تداولها على فئة الأغنياء وحدهم ويحرم الألحرون . 

قال تعالى : وهو الذي خلق لكم ما ي الأرض جميعآ "» وكلمة إجميعاً) 
في الآبة يصح أن تكون تأكيدا لما في الأرض » أو للناس المخاطبين » ولا مانع 
من إرادة المعنيين معا . فالمعى على هذا أن جميع ما ني الأرض مخلوق للناس 
جميعاً » لا لتستأثر به فثة دون اخرى . 

. ب راجع مبحث « كم يعطى الفقير والمسكين » من الباب الرايع - الفصل الأول‎ ١ 


۴ - سورة البقرة ۲۹ . 


AAA 


ومن هنا يعمل الإسلام على عدالة التوزيع ٠‏ وتقارب الملكيات في المجتمع . 
وهو بنظام الزكاة والفيء وغير هما يعمل على اعادة التوازن . وتقريب المستويات 
بعضها من بعض . كا نص على ذلك صراحة في كتاب الله عز وجل في آية 
توزيع الفيء فقال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القر نى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم “٠)‏ 

وإذا كان الإسلام قد أقر التفاوت بين الناس ني المعايش والأرزاق . لأنه 
- بلا شلك - نتيجة لتفاوت فطري في المواهب والملكات : والقدر والطاقات . 
فمن المقرر أن الاعتراف بهذا التفاوت والتفاضل ليس معناه أن يدع الإسلام 
الغي يزداد غى والفقير يز داد فقراً . فتتسع الشقة بين الغريقين . ويصبح الأغنياء 
ي المجتمع ( طبقة ) كتب ها ان تعيش في أبراج من العاج تتوارث النعيم والغى 
ويمسي الفقراء ( طبقة ) كتب عليها ان ( تموت) ني أكواخ من البوس والحرمان. 

بل تدحل الإسلام بتشريعاته القانونية ٠‏ وتنظيماته العملية . ووصاياه 
الترغيبية والر هيبية » لتقريب المسافة بين هولاء وأولئك . فعمل على الحد من 
طغيان الأغنياء > والرفع من مستوى الفقراء . 

ولست هنا في مقام الحديت عن وسائل الإسلام الكثيرة في هذا التقريب'"! 
وإنما أتحدث عن الزكاة باعتبارها وسيلة بارزة من هذه الوسائل ؛ إذ هي أخخل 
من الغني وإعطاء للفقير . 

إننا إذا تصورنا المجتمع الإسلاي الصحيح . الذي يعمل افراده فيتقنون 
العمل . استجابة لنداء الإسلام : يمشون في مناكب الأرض الذلول. ويلتمسون 
الرزق ني خباياها » وينتشرون ني أرجاما زراعاً وصناعاً . وتجاراً . وعاملين 
في شى الميادين . ومحتر فين بشنى الحرف . مستغاين لكل الطاقات . منتفعين 
بكل ما استطاعوا ما سخر الله هم في السموات والأرض جميعأ منه ‏ إذا تصورنا 
هذا المجتمع . فكم تكون نسبة القادرين الذين ننجب عليهم الزكاة في ثرواتمم 
١‏ الح ۷ . 
؟ - سنفصل ذلك ان شاء اف في كتابنا « معام النظام الاقتصادي في الإسلام » , 


AA‏ الزكاة ۷ه 


ودخوطهم ؟ 

إن النسبة بلا ريب ستكون كبيرة جداً . والعدد سيكون هائلا . 

وكم تكون نسبة الذرين قعد بهم العجز عن العمل . أو أعيتهم كثرة العيال 
وقلة الدخل ؟ 

إنبا بلا شك ستكون نسبة ضثئيلة جداً . والعدد سيكون محدوداً . 

وهنا يتسع المجال ‏ وحصيلة الزكاة من الضخامة كما ذكرنا ‏ لتآخذ 
منها عن سعة لتمليك ذوي الدخخل الضئيل أو الذين لا دحل لهم . فتقرب المسافة 
بينهم وبين غيرهم من الموسرين من أبناء الأمة . 

إن أعظم آفة تصيب المجتمع ومز كيانه هرا . و تنخر في عظامه من 
حت تشع أو انشع أن يوجد الثراء الفاحش إلى جانب الفقر المدقم .. 
أن يوجد من يملك القناطير المقنطرة ومن لا بملك قوت يومه .. أن يوجد من 
يضع يده على بطنه بشكو زحمة التخمة . وبجواره من يضع يده على بطئه يشكو 
عضة ابحوع .. أن يوجد من يمللك القصور الفخمة لا يسكنها ولا عتاج إليها . 
وبالقرب منه حجرة( البدروم ) ابي تضم في احشائها الدقاق رجلا وأبويه 
وزوحه وأولاده !! 

إن هدف الركاة ألا بقع هذا التفاوت الشاسع البشع . وأقل ما نحققه أن 
يختفي هذا الفريق الثاني الذي لا جد مستوى ا اللائق به من الطعام والكساء 
والمأوى . وأكثر من ذلك أنها تعمل على ان ترتفع بهولاء حبى بقار بوا من أولئنك 
ويدخلوا ني زمرة الأغنياء المالكين . 


۸4۰ 


مشكازة التو 


الإسلام يحارب التسول تربوياً وعماياً : 

يغرس الإسلام ي نفس المسلم كراهة السوال للناس » تربية له على علو 
اللهمة وعزة النفس » والرفع عن الدنايا . وإن رسول الإسلام ليضع ذلك في 
صف البادىء الي يبايع عليها صحابته . ويخصها بالذكر ضمن أركان البيعة . 
فعن أي مسلم اللحولاني قال : حدثني الحبيب الأمين » أما هو إلي فحبيب وأما 
هو عندي فأمين : عوف بن مالك قال : ( كنا عند رسول الله للل سبعة 
أو مانية أو تسعة فقال : ر ألا تبايعون رسول الله يِل ؟ » ولنا حديث عهد 
ببيعة . قلنا : قد بايعناك ! حبى قاها ثلاثاً ... وبسطنا أيدينا فبايعنا » فقال قائل : 
يا رسول الله انا قد بايعناك فعلام نبايعك ؟ قال : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شك ولوا الفلواث اشن ب وتوا وط ا وار له ني 
قال : « ولا تسألوا الناس شيئاً » قال راوي الحدیث: ( فلقد كان بعض أولثاك 
النفر سقط سوطه » فما يسأل أحداً أن يناوله إياه''' ) 

وهكذا نفذ هولاء الأصحاب اليامين مضمون هذه البيعة النبوية تنفيذاً 
(حرفياً ) فلم يسألوا أحداً شيئاً حى فيما لا يرزأ مالا" » ولا يكلف جهداً . 
ورضي الله عن الصحابة ؛ فإنهم ما انتصروا على الناس إلا بعد أن انتصروا على 
أنفسهم > وألزموها صراط دينهم المستقيم . 
١‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة - كما في الترغيب وار هيب جم باب الثرهيب 

من المسألة , 


۸4۱ 


وعن ثوبان مول رسول الله لړ قال قال رسول الله پیر : من بتكفل 
لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالحنة ؟ فقال ثو بان : أنا يا رسول 
الله . فقال : لا تسل الناس شيا . فكان لا يسأل أحداً شيعا 13 ». 

ولقد صور لهم الذي مَل اليد الأتحذة ( باليد السفل ) واليد المتعففة أو 
المعطية باليد العليا . وعلمهم أن يروضوا أنفسهم على الاستعفاف فيعفهم الله . 
وعلى الاستغناء عن الغير فيغنيهم الله. فعن أني سعيد الحدري : أنئاسا منالأنصار 
سألوا رسول الله يلع فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم . حى إذا نفد ما عنده 
قال : وما يكون عندي من خير فان أدخره عنكم. ومن يستعف يعفه الله » 
ومن يستغن يغنه الله . ومن يتصبر يصبره الله . وما أعطي أحد من عطاء. 
أو سع من الصير » ". ِ 


العمل هو الأساس : 
لقد علم الرسول لم أصحابه مبد أبن جليلين من مبادىء الإسلام : 
المبدأ الأول : أن العمل هو أساس الكسب . وأن على المسلم أن مشي 
في مناكب الأرض ويبتغي من فضل الله : وأن العمل وإن نظر إليه بعض 
الناس نظرة استهانة ‏ أفضل من تكفف الناس » وإراقة ماء الوجه بالسؤال : 
( لأن يأخذ أحدكم حبلة على ظهره فيأتي بحز مة من الحطب فيبيعهاء فيكف الله 
ها وجهه.خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) *) , 


حرمة سوال الئاس : 


والمبدأ الثاني : أن الأصل في سؤال الناس وتكففهم هو الحرمة ء لا في 
ذلك من تعريض النفس للهوان والمذلة . فلا يحل للمسلم أن يلجأ للسؤال إلا 


ا أو داود - المصدر السابق . واخرجه البيهقي في السئن الكبرى +4 ص ١90‏ . 
؟ - رواه الستة إلا ابن ماجه - نفسه , وانظر ؛ السئن الكبرى ج4 ص ١45‏ وما بعدها . 
+ - رواه البخاري في أول كتاب البيم عن الز بير . 


A۸4۲ 


لماجة تقهره على السوال . فإن سأل وعنده ما يغنيه كانت مسألته حموشاً في 
وحديةه م القيامة 5 
وي هذا المعى جاءت جملة أحاديث تر هب هن المسألة بوعيا تنفطر له 
من ذلك ما رواه الشيخان والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً :« لاتزال المسألة 
03 32 ا 5 ٠.‏ 3ه نى 
باحد كم حى يلقى الله ولیس ف وججيه ۰ز عه م ا 
ومنها ما رواه أصحاب السئن :ر من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة 
حموش أو خحدوش أو كدوح في وجهه) . فقيل: يا رسول الله : وما الغى 5 
قال : ونخخمسون درهما 0 قيحتها ذه] ¢ 
فالمسألة تصيب الإنسان ق أخص مظهر لكراءته وإنسانيته وهو وجهه . 
وميا حال 1 ن ساك وله أوقية فك ای (( والأوقية أربعوذدرهما. 
ومنها حديث : «من سأل وعنده ما يغنيه . فإنما يستكثر من النار ١‏ أو 
دن حەر جهم فح فقالوا: را رسول ألله وها بغليه 2٠‏ قال : قدر هما يغلديه وبعشيه!؟) ( 
وهل المراد أن عناءهة غداء يوم وعشاءة + أم المراد أنه یکس قوث بوم 
بيوم . فيجد غداءه وعشاء على دائم الأوقات؟ 
لعل هذا هو لار ولال . فمثل هذا هو الذي جحد .ن رزقه المتجدد 
ما يغنيه عن ذل السوال ١‏ 


الغى الذي يحرم السوال : 

ولكن ماذا اختائفت مقادير الغنى الذي يرم معه السوال في هذه الأحاديث ؟ 
إن أفضل جواب عن هذا السؤال ما ذكره العلامة ولي الله الددلوي في كتابه 
الفريد و حجة الله البالغة » حيث قال !4 : هذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا؛ 
-١‏ وواه الأر بعة ' 
؟ س رواه أبو داود والنسائي . 
Ei‏ روأه أبو دأود , 
4£ - ج۲ ص 41 ط الميرية . 


۸4۳ 


لأن الناس عل منازل شى . ولكل واحد كسب لا يمكن أن يتحول عنه . 
فمن كان 0 فيو معذور حى بجدآلات الحرفة . ومن كان زارعا 
يحد آلات الزرع . ومن كان تاجراً حى جد البضاعة . ومن كان على 
اباد مسار زقاً بما يروح ويغدو من الغنالم ‏ "كما كان أصمخاب رسول الله لام 
فالشابط فيه أوقية أو نخمسون درهماً . 

ومن كان كاسباً محمل الأثقال في الأسواق ؛ أو احتطاب الطب ويبعه 
وأمثال ذلك فالضابط فيه ما يغديه ويعشيه » ١‏ . 

والتحفيق أن الغى الذي حرم معه السؤال . احص من الغى الذي حرم 
معه أخخذ الركاة . فإن الشارع شدد بي المسألة وبالغ في التحذير منها » فلا تمل 
للمسلم إلا لضرورة . ولا ضرورة بمن يجد يا يكفيه في وقته إلى المسألة » كما 
قال اللتطاني , 

هذه هي آر لبة الإسلام لأبناثه . وهه هي توجيهاته وإرشاداته هم : 

ولكن الإرشاد النظري ٠‏ والتوجيه الحلقي . والربية النفسية ٠‏ لا تكفي 
ا لم يصحبها علاج عملي اسائلين الذين يألون عن حاجة ملحة . وضرورة 
قاهرة . وقد قيل : إن صوت المعدة أقوى من نداء الضمير . 


العلاج العمل للتسول بتشغيل القادربن 0 

والعلاج العملي هدا يتمثل في أمرين : 

أوها : مبيئة العمل المناسب لكل عاطل قادر على العمل . وهذا هو واجب 
الدولة الإسلامية غو أبناتها ٠.‏ فما انب اراع مسكول عن ر عه أن شف مكنوف 
اليدبن أمام القادرين العاطلين من المواطنين . كنا لا يحور أن يكون موقفه منهم 


١‏ - يرى العلامة الحنفي أبو جعفر الطحاوي في ( مشكل الآثار ) ان النبي غلظ عليهم أولا في 
ا الذي جرع الس اميه م ا کے سل وى إل کی راق ر اتساب 
الزكاة في الفضة » و لكن لا ذليل على ذلك »ر تخريج الملامة الدهلوي أرلى . وحديث الأواتي 
الدمس الذي أشار إليه لم لثيت صحته , 
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بصفة دائمة مد اليد بمدونة قلت أو كثرت من أموال الصدقات . فقد ذكرنا 

مصارف الزكاة قوله عليه الصلاة والسلام : « لا عل الصدقة لغي ولا لذي 
مرة سوى » . وكل إعانة مادية تعطى ر لذي مرة سوى » ليست ف ي الواقع إلا 
E‏ ااه مع جاجد نون اليه لاضعفاء والزمني والعاجزين في حقوقهم 
من جانب آخر . 


والتصرف السديد الواجب هو ما فعل رسول الله ا بازاء واحد من 
هؤلاء السائلين . 

فعن أنس بن مالاث'' : أن رجلا من الأنصار أى النبي لار يسأله فقال: 
أما في بيتك شي ء ؟ قال : بلى : حلس'؟! تلبس بعضه . ونبسط بعضه. وقعب”") 
نشرب فيه الماء . قال : اثتبي ہما ... فأتاه ما . فأخذهما رسول الله يلل 
وقال : ».ن يشيري هذين ؟ قال رجل : آنا آخذهما بدرهم. قال : »عن 
يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثا . قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين.. فأعطاهما 
إياه وأنخذ الدر همين . وأعطاهما الأنصاري وقال : اشتر بأحدهما طعاماً وانبذه 
إلى أهلك ... واشتر بالآخر قدوماً فائتبي به . ال وم 
ثم قال له : اذهب فاحتطب وبع .. ولا أرينك خمسة عشر يوماً . 
الرجل يحتطب ويبيع . . فجاء وقد أصاب عشرة دراهم .. 0 
ثوباً وببعضها طعاماً .. قال رسول الله لر : هذا خير للك من أن تجيء المسألة 
نكتة في وجهلك يوم القيامة . إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر مادقع ٠‏ 


١‏ - اخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا 
لعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان . وقد قال فيه حيى بن معين : صالح »وقال أبوحاتم 
الرازي ؛: يكتب حديئه , انظر ختصر سنن أببي داود للمنثري ج۲ ص ۲۲٠١-۲۳۹‏ . 

۲ - الحلس ؛ كساء يوضم عل ظهر العير أو يفرش في البيت تحت حر الثياب . 

+ ب والقعب : القدم ‏ الإناء , 

؛ - والفقر المدقم : الشديد واصله من الدقعاء وهو الراب . ومعناه : الفقر الذي يفشي به 
م ا 
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ل" 


أو لذي غرم مفظم ١!‏ 3 أو لذي 2 و 

وبي هذا الحديث الناصع نجد الني لر م يرد الأنصاري السائل أن يأخذ 
من الزكاة وهو قوي على الكسب .. ولا يجوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه 
المسالك . وأعيته الحيل .. وولي الأمر لا بد أن يعينه في إتاحة الفرصة لاكسب 
الحلال وفتح باب العمل أمامه . 

« إن هذا الحديث يحتوي خطوات سباقة سبق ببا الإسلام كل النظم الي 
عرفتها الإنسانية بعد قرون طويلة من ظهور الإسلام : 

إنه لم يعالج السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر كثيرون ١‏ ولم 
يعالحه بالوعظ المجرد والتنفير من المسألة كما يصنع آنحرون . ولكنه أحذ 
لباه ف حل مشكاته لسك وعلاجها بطريقة تاححة . 

« علمه أن يستخدم كل ما عنده من طاقات وإن صغرت وأن يستتفد 
ما ملك من حيل وإن ضؤلت. فلا ياجأ إلى السؤال وعنده شيء يستطيع أن 
ينتفع به ي تيسير عمل يذنيه . 

« وعلمه أن كل عمل يجلب رزقاً حلالا هو عمل شريف کرم ٠‏ وأو 
كان احتطاب حزءة يحتلبها فيبيعها. فيكف الله بها وجهه أن يراق ماوه في 
سوال الناس 5 

ووأرشده إلى العمل الذي رناسبشخصه وقدرته وظروفه وبيكته وهيا له 
( آلة العمل ) الذي أرشده إليه » ولم يدعه تامأ حيران . 

0 وأعطاه فر صة خمسة عشر ر م يستطيع أن يعرف هله بعدهأ می ملاع 
هذا العمل له ٠‏ ووفاعه عمطاليه > فيقره عليه 3 أو يدير له عملا آلحر 8 

ووبعد هذا الحل العملي مشكاته لقنه ذلك الدرس النظري الموجز البليغ في 
الزجر عن المسألة والترهيب منها . والحدود التي تجوز في دائرتها . وما أحرانا 


. والغرم المفظم ؛ أن تلزمه الدية الفظيعة الفادحةء فتحل له الصدقة ويعطي من سهم الغارمين‎ - ١ 
؟ - الام المرجم : كناية عن الدية يتحملها »> فترهقه وتوجعه » فتحل له المسألة فيها.‎ 
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أن نتبع نحن هذه الطريقة النبوية الرشيدة !. فقبل ان نبدىء ونعيد في محاربة 
التسول بالكلام والإرشاد. دأ أولا يمل المشاكل» وتبيئة العمل لكل عاطل"“» 

ودور الزكاة هنا لا يى ٠فمن‏ أموالها يمكن إعطاء القادر العاطل ما يمكنه 

من العمل في حرفته من أدوات أو رأس مال . كا بينا ذلك في مصارف الركاأة. 
ومنها کن أن يدرب على عمل مهني بتر فه وبعيش منه . ومنها يمكن إقامة 
مشر وعات جماعية ‏ مصائع أو متاجر أو مزارع ونحوها ‏ ليشتغل فيا العاطلون 
وتكون ملكا لهم بالاشتراك . كلها أو بعضها . 
ضمان المعيشة للعاجزرين : 

وثانيهما : أعي ثاني الأمور الي يتمثل فيها العلاج العملي لامسألة والتسول 

نظر الإسلام هو ضمان المعيشة الملائمة لكل عاجز عن اكتساب ها بكفيه .. 
وعجزه هذا لسبيين : 

أ إما لضعف جثماني حول بيئه وبين الكسب لصغر السن وعدم العائل 
كا في اليتامى ٠‏ أو لنقص بعض الحواس أو بعض الأعضاء . أو مرض معجز . 
الخ تلاك الأسباب البدنية الي يبتلى المرء بها » ولا يملك إلى التغلب عليها سبيلا. 
فهذا يعطى من الزكاة ها يغنيه .جيرا لضعفه . ورحمة بعجزه . حى لا يكون 
المجنمع 0 للزمن عليه . على أن عصرنا الحديث قد استطاع أن ييسر بواسطة 
العلم لبعض ذوي العاهات كالمكفوفين وغير هم ٠‏ من الور والصناعات ما 
يلين 0 : ياست حالتهم ٠‏ ويكفيهم هوان السؤال . ويضمن هم العيش 


الكريم 5 لا باس بالانفافق على د وتدريرهم من مال الزكاة 5 
ب - والسبب الثاني للعجز عن الكسب هو انسداد أبواب العمل الحلال 
في وجه القادرين عليه . رغم طيْم له . وسعيهم الحثيث إليه . ورغم عاولة 


ولي الأمر إتاحة الكسب طولاء لاه حاولا شاقت فيحكم العاجز بن عجزا 
جئمانياً مقعداً . وإن كانوا يتمتعون بالمرة والقوة ؛ لأن القوة الحسدية وحدها 


. » من كتابنا « مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام‎ - ١ 
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وقد روي الإمام أحمد وغيره قصة الرجلين الاين جاءا ي.ألان الني زلم 
شئتما أعطرتكدا » ولاحظ فيها لغى . ولا لقوي مكتسب ». فالقوي المكتسب 
هو الذي لا حت له في الركاة . 

وببذا البيان يتضح انا ضلال الكثيرين من ظنوا أن الزكاة صدقة تعطى 
لكل سائل . و توزع على كل مستجلد > واظن بعضهم أنها تعين على كثرة 
السائلين والمتسولين الشحاذين !. بل تبين انا أن الركاة لو فهمت كما شرعها 
الإسلام ٠‏ و معت سس حيتثٌ أمر الإسلام ٠‏ وورزعث حيث فرضص الإسلام 


أن توزع . لكانت أنجح وسيلة في قطع دابر التسول والمتسولين . 


۸4۸ ؛ 


مشكلة النْصّاءوفسَاددّات لين 


الإأخاء هدف إسلامي أساسي : 

من الأهداف الأساسية للإسلام أن يسود الإخاء أبناء البشر كافة» وأبناء 
عتمعه خاصة . فإذا ساد الإخاء - با ينطوي عليه من محبة وألفة . وما يثمره 
من تكافل وتعاون ‏ فقد ساد الأمن والسلام وظللت السكينة ربوع المجتمع » 
ولم يعد يرى الناس تلك المحصوماتالكبيرة على أمور صغيرة :ولا تلك المنازعات 
الدائمة على أعراض الحياة التافهة . 

ولن يتحقق ذلك إلا إذا استقر في القلوب إيمان عميق بالله تعالى » وبالدار 
الأخرة؛وبهدف كبر يعيش الأنسان له وموتعليه »وهو نصرة الحق والخير . 
بهذا تستعلي النفوس المومنة على المتاع الأدنى » وتتطلع إلى الافق الأعلى » ولا 
ولا تقف ف الطريق لتقاتل على أعراض الدنياء وهي تمن قليل» والآخرةخير وأبقى. 
المجتمع النموذجي للأخوة الإسلامية : 

وقد رأينا هذه الصورة النموذجية للمجتمع المتآخي المتحاب. في المجتمع 
الإسلامي الأول»الذي ضمته مدينة الرسول ملت رغم ما هناك من تباين كان 
يمكن أن يقف عقبة في سبيل هذا الإحاء الرائع .فالمجتمع يتألف من المهاجرين 
وهم قوم وافدون دخحلاء عل أهل البلد 3 وهم من العرب المستعربة أعسي 
العدنانيين > ومن الأنصار وهم أهل اليلد وأصحابه وهم من العر ب العر باء 
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أعى القحطانيين . وبين كل من الحطانيين والعدنانيين تنافس وتفاخر قديم . 
وحتى هولاء الأنصار يتألفون من بطنين كبيرين طالا قامت بينهما حروب 
ودماء تخافثت عنها ترات وأحقاد. وهما الأوس والتزرج. ومع هذا جك بين 
هولاء وأولئك الحبشي كبلال. والفارسي كسامان . والرومي كصهيب . وهناك 
فوق ذلك البادوي اللحشن كأي ذر . والمتحضر الذي ري في أحضان النعيم 

ومع ذللث كله قام ‏ في ظل الإيمان ‏ ذلك الاخاء الفريد . الذي لم تكتحل 
عين الدنيا بروية مثله . فر أينا المجتمع الذي يحب الفرد فيه لأخيه ما يحب لنفسه . 
وبكره له ما یکره لنفسه . ويرى إيانه لا يكمل بغير هذا . بل رأينا فيه من 
0 أنحاه على سے . وود بالعلعام وهو أشد م يكون جوعاً 3 ويتنازل عن 
الماء وهو أشد ما يكون عطما . وقد رسم الفرآن لنا صورة من هذا المجتسع 
الفاضل في قوله تعالى :ر للفقراء المهاجر ين الذين اخرجوا من ديارهم وأمو الهم 
يبتغوك فضلا من الله ورضوانا ويتصروث الله ورسوله او للك هم الصادقون 5 
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في 
صدور هم حاحة ما أونوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان rr‏ لحصاصة »> ومن 
يوق شح لفسه فأو لئاف هم المفلحون») 0\۱ : 
الماك لتر و 

هذا هو المجتمم الذي رض هه الإسلام صب عيئيه صورة مثل : تتطلع إليها 
الأعين ٠‏ وتصبو إليها النفوس » ويعمل المخلصون على أن تكون واقعاً بلمسه 
اناس 

ولكن الإسلام دين واقعي . إنه لا يشرع للقمم العالية ٠‏ وينسى السفوح 
المابطة . لا شس للحالات “الرائعة النادرة » ويغفل الأحوال الطبيعية السائدة . 
إنه لا يفير ض البشر ملائكة يمشون على الأرض أولي أجنحة » ولكنه يفتر ضهم 
١‏ - سورة اشر ٩٩۸‏ . 


لمان 


بشراً كثيراً ما توقهم غرائرهم وتسول هم أنفسهم الأمارة بالسوء . ويوسوس 
لهم شياطين الانس والحن . يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 
وتغريهم أعراض الياة الدنيا . وتتقاذفهم أمواج الفتن المظلمة . وهذا ما 
جعلهم يتنازعون ويتخاصمون ويتقاتلون . فتشم أعراض . وتسلب أموال . 
وتسفلك دماء , 


التقاتل قديم في البشر : 

وقد وقع هذا منذ كان على وجه هذه الأرض الواسعة أسرة واحدة مكونة 
من والددين وأولادهما: آدموحواء وبنيهما وبناتهما ‏ ولم يمنع ذلك أن يعتدي 
أخ على أخيه فيقتله بغياً وعدواناً . مما حقق سوء ظن اللائكة بهذا المخلوق 
الحديد الذي استخلفه الله في الأرض .حين قالوا متطلعين إلى رتبة الحلافة : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونقدس للك؟٠.‏ 

وقد قص القرآن علينا قصة ابي آدم لئرى فيها كيف يكون الإنسان إذا 
انساق وراء الغريزة وأغفل داعي الإعان . قال تعالى: «واتل عليهم ا ابي 
آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر . قال : لأقتلنلك» 
قال : إنما يتقبل الله من المتقين . لن بسطت إلي يدك لتقتاي ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك . إني أخاف الله رب العالمين . إني أريد أن تبوء بإئمي وإتمك 
فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوّعت له تفه قتل أخيه 
فقتله فأصبح من الحاسرين . فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف 
يواري سوأة أخيه. قال :يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 


سوأة أختى 1¢ فأصبح من النادمين!؟) . 


ون ارد الع جنا زيوك لفكي 
١‏ - سورة البقرة "٠‏ . 
؟ - سورة المائدة ۲۴۷م 
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توارى سوأة الميت» ولم ير ميتاً يدفن بعد» قتل الإنسان أخاه الإنسان » أخاه 
لأمه وأبيه ! 
مرقف الإسلام من الحصومات والنازعات : 

ماذا فعل الإسلام الدين المثاللي الواقعي لعلاج هذه المشكلة البشرية القديعة 
الجحديدة ؟ 

لمن كان التراع والتقاتل أمراً لا مناص منه بحكم طبيعة البشر » لم يكن 
معى ذلك أن يرك ليستشرى خطره ويتطاير شرره › ويزداد سوء أثره يومآً 
بعد يوم . إن اللحصومة حين تحدث ء والنزاع حين يقع» أشبه بالحريق سين 
يشب . فهل يترك الحريق يلتهم الأخضر واليابس » والمجتمع يكتفي بالتفرج 
أو الصراخ ؟. لا . فلا بد أن يتدخل المجتمع كل بقدر طاقته ‏ لاطفاء النارء 
بكل مرعة ممكنة » ولا بأس أن يتخصص المجتمع رجالا من أبنائه لإطفاء مثل 
هذه الحرائق مزودين بالإمكانات اللازمة والمعدات الكافية . 

المجتمع إذن مسئول بالتضامن عن إطفاء أي حريق يصيب دارا أو أكترء 
من دوره » وأي اون في إطفائه يخشى سوء أثره على الحميع لا حالة . 
على المجتمع أن يتدخل للاصلاح : 

وهذه الحصومات حريق من نوع آنحر » حريق لا يدمر البنيان والحجارة 
ولا يأكل اللمشب والحطب والمتاع » ولكنه يأكل القلوب والضمائر » ويدمر 
معاني الحب والحير في الصدور . والمجتمع مسئول بالتضامن أيضا عن إطفاء 
هذا الحريق المعنوي اللخطر على الإيمان والأحلاق . والذي بين الرسول لر 
سوء أثره بقوله: إن فساد ذاتالبين هي الخحالقة (1)): ويروى عنه :ولا أقول: 
نحاق الشعر » ولكن محاق الدين » ", 

على المجتمع أن بتدخل لإطفاء أي شقاق يحدث حتّى ولو كان ذلك بين 
١‏ - واوه أبو داود والترمذي . 
؟ - هذه الزيادة ذكرها الترمذي بدون إسناد . 
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زوج وزوجته»على أن يكون القائمون بالأطفاء والاصلاح من أهل الزوجين» 
حى لا يتسع الحرق على الراقع . قال تعالى : « وإن خفم شقاق بينهما فابعثوا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها » إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله 
كان عليماً خبيرا ) .٩‏ 

وقد بينت الآية أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين » ولكن الذي يبعث 
الحكمين ويشكل هذا « المجلس العائلي » هو المجتمع المخاطب بقوله « فابعثوا » 
ملا“ في أولي الأمر من أهل ادل والعقد فيه » فإن لم يونجد هؤلاء كان الجميع 
مسثولين مسثولية تضامنية . 

وإذا كان المجتمع مسثولا عن نزاع صغير يقع داحل أسرة » فكيف 
بنزاع أكبر منه يقعبين أسرتين أو قبيلتين أو بلدتين؟! إن مسئوليته هنا لا 
شك أكبر » وتدخخله ‏ لا ريب - ألزم . 

وهنا يأمر القرآن بالتدخل الحاسم لحل التراع والإصلاح بين الطائفتين 
وإيقاف الصراع بينهما ولو بقوة السلاح : ١‏ وان طائفتان من المومنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حى تفيء 
إلى أمر الله فإن فاءتفأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا »إناللهحب المقسطينج 
إنما المومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون" » . 

ويحث القرآن على الإصلاح بين الناس أي كر من موقم فقول : «فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطبعوا الله ورسوله إن كنم مومنين؟"" ) ويقول : 
« لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مر ضاة الله فسوف نو تيه أجراً عظيما 29) , 

وقد جاءت أحاديث الرسول تكد هذا المعنى وترغب في الأصلاح بمثل 


. س سورة النساء ع"‎ ١ 
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هذا الأسلوب القوي الموثر ٠:‏ ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة ؟ إصلاح ذات البين . فإن فساد ذات البين هي الحالقة 230 » , 


لحان المصالحات : 


وكا خصص المجتمع رجالالإطفاء الحريق مزودين بالسيارات و« الحراطم » 
يشغي له س من باب أولى - ان يخصص رجالا للاصلاح بين الناس . بتكوين 
( لحان للمصالحات ) في كل جهة أو قرية يكون من سلطتها التدخل لفض 
الحصومة » والتعفية على آثارها بكل الوسائل . 
العقبة المالية : 

غير أن هنالك عقبة كثودا تقف في سبيل الأصلاح وحم الحلاف :تلك 
هى عقبة المال ؛ فقد تكون هناك ديات أو غرامات على أحد الظرفين . أو 
على كليهما للآخر ؛ لا يستطيع دفعها . أو لا يرى دفعها . ولم يسامح فيها 
الطرف الآخر . ولم يكن من المصلحة فرض ذلك بالقوة . عملا على رأب 
الصدوع ٠‏ والتثام الجروح . فما الال إذن ؟ وكيف التغلب على هذه العقبةالكأداء 

الحل يسير » تقدمه لنا الزكاة من« سهم الغارمين ؛. فمّد ذكرنا ي «مصارف 
الركاة » أن من الغارمين قوماً من أصحاب القلوب الكبيرة عرفها المجتمع العرني 
والإسلامي ؛ كان الواحد من هولاء يتقدم لاصلاح ما بين أسرتين أو قبيلتين 
ويلترم دفع هأ يقتتيه الصلح من ديات وغرامات من ماله الحاص 3 ليخمد 
نار الفتنة ٠»‏ ويقر السكينة والسلام . وكان من فضل الإسلام أن يعان هولاء من 
الزكاة على ذلك الهدف النبيل . 

وني حديث قبيصة ابن المخارق الملالي الذي تحمل حمالة في اصلاح » ثم 
أنى الني مب يسألة المعونة فيها ‏ ولم يكو نوا يحدون حرجا من السوال في ذلك 
فقال له الني مَل «أقم حى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها » . ثم ذكر له أن 
| ~~ رواه ابوداود في كتاب الأدب 0 والترمذي في صفة القيامة وقال : صسيح 5 
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أي رجل تحمل حمالة فقد حلت له المسألة حى يصيبها ثم يمسك . (رواه 
أحمد ومسلم ) 3 

ومن الرائع حقا في التسامح الإسلامي : أن نص الفقهاء على أن الغارم 
لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ولو كان الاصلاح بين أهل ذمة من‌اليهو د 
أو النصارى'' . 

فإن سيادة السلام والوثام بين جميع الذين بعيشون في كنف المجتمع الإسلامي 
هدف أصيل من أهداف الإسلام . 
سوال فقهي : 

لكن هل لا بد أن يدفع أحد الأشخاص أولا غرامات الصلح من ماله 
الخاص ٠‏ ثم يعطى بعد ذلك ما دفعه من مال الزكاة ليكون حقيقة من ( الغارمين) 
إن عبارات الفقهاء بصفة عامة تدل على اشتراط ذلك مراعاة للفظ الاية" . 
ولكن روح الآية والهدف الذي يرمي إليه الشارع من وراء هذا السهم لا تمنع 
نحققت بتقدير بلحنة يعتد برأيها المجتمع الذي كونها ورضي عنها . وإن كان 
لا بد من المحافظة على الشكل فيمكن أن يكلف أحد أعضاء اللجنة بالدفع » 
استقراضاً من أحد الناس أو المؤسسات . ثم يرد عليه ما غرمه بعد ذلك من 
سهم الغارمين - صندوق المصالحات . ْ 

على أننا يحب ألا نغفل أهمية وجود الصنف الأول الذي ينبثق من ضمير 
المجتمع » باذلا” من ذات يده للرفق والإصلاح > دون أن يضمن استرداد 
ما دفع » فوجود هذا الصنف - في الميزان الأخلاثي ‏ هدف في ذاته بحسب 
له حساب كبير في تقدير الإسلام . كما وضحنا ذلك في بيان علاقة الزكاة 
بالمتومات الروحية للأمة . 
١‏ - الظر مطالب أولي النهى +۲ ص ١47‏ 
؟ - قال في غاية المنتهى وشرحه : السادس غارم تدين لإصلاح ذات البين » ولو كان غنياً ؛ 

إن لم يدفم من ماله ما تحمله لانه إذا دفعه منه لم يصر مديئاً » ولو اقترض ووفاه » فله الأخذ 

لوفائه ء لبقاء الغرم ج٠‏ ص 4؛١‏ - المصدر السابق , 


0 . الركاة - ممه 


م سكاة || ڪڪوارٽ 


الكفاية والأمن : 

بحر ص الإسلام على أن يعيش كل فرد من أبنائه في كفاية من العيش وأمن 
من الحوف» ليستطيع ان يودي عبادة الله أداء خشوع وإحسان . ولهذا طالب 
الله قريشاً بعبادته متناً عليهم بهاتين النعمتين : الكفاية والأمن . فقال تعالى : 
« لإيلاف قريش.إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».وشر ما يصاب به بلدء أن يحرم 
هاتين النعمتين» كما قال الله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة 
يأنيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس ابحوع 
والحوف با كانوا يصنعون » . 

ومن أجل ذلك رأينا التشريع الإسلامي يكفل لكل من يعيش في ظل 
دولته ‏ مسلماً كان أو غير مسلم ‏ مستوى ملائماً من المعيشة جد فيه الغذاء 
والكساء والمسكن » كما يحد سبل العلاج والتعليم ميسرة له . 

وقد رأينا في تشريع الزكاة كيف عملت على معابلحة مشكلة الفقر بتهيئة 
العمل للعاطل واعطاء الكفاية للمحتاج : كفايته وعائلته لمدة عام على قول 
أو كفايته العمر كله على قول آنحر . ومن كان عنده بعض الكفاية أعطى تام 
ما يكفيه رفعاً لمستوى معيشته . 


كوارث الرمن : 
ولكن الإنسان فد يكون في كفاية من العيش بل في سعة منه ولكن لا يلبث 


لل 


ان يعضه الدهر بنابه » ويضربه ضربات مفاجئة » تتركه فقيراً بعد غنى ٠‏ ذليلا” 
بعد عز » مضطرباً بعد طمأنينة وأمان . تلك هي الكوارث المفاجئة » التي لا يد 
للأنسان في جلبها ولا دفعها . 

يكون التاجر ي رغد من العيش فتغرق السفينة الي تحمل تجارته أو حرق 
متجره وفيه كل رأس ماله . 

وصاحب الزرع أو الغرس الذي تنزل الآفات السماوية اح روعه 
أو غرسه. وكذلك الفلاح الذي أكلت ( الدودة ) قطنه أو قمحه أو أذْرته » 
أو الذي هلكت جاموسته فكاد يبلك بعدها غماً . 


الكوارث اقتضت نظام التأمين في الغرب : 

هذه الكوارث الي طالما خربت دوراً عامرة وأفقرت أناساً اراي 
بحبوحة من الغى » جعلت الكثيرين يعافوة علق ناجرهم ومصانعهم ورووس 
أمواهم » وعلى ذو.هم من بعدهم » فبحثوا عن شيء يأمنون به من ضربات الدهر 
وغدرات الأيام » فكان من ذلك نظام التأمين » الذي عرفه الغرب في القرون 
الأخيرة في صور شى وألوان عديدة . 
نظام التأمين الإسلامي : 

| وقبل ان يعرف المجتمع الغرني نظام التأمين بقرون كان المجتمع الإسلامي 
يمن أفراده بطريقته الخاصة» > إذ كان ( بيت مال المسلمين ) هو شركة التأمين 
الكبرى التى يلجأ إليها كل من نكبه الدهر فيجد فيه العون والملاذ . 

إن لا ر السات تيت رخا ترزعات :قد تل ر ار نر 
الناس » وإن كان لا يمنع ذلك » بل يرغب فيه » تنمية لعواطف الخير ومشاعر 
الرحمة بين الناس » وقد قال الا بي مم لأصحابه عندما شكا إليه رجل جانحة 
حلت به :ر تصدقوا عليه ) لاق الناس عيه ١‏ , 


١‏ — تقدم ص ٦۲۸‏ و قد رواه أحمد ج٣‏ ص ۳۹ ) مه ومسلم في كتاب المسافاة > وأبو 
داود والنسائي في البيوع والترمذي في الزكاة 2 وابن ماجه في الأحكام 


۹۰۷ 


في سهم الغارمين منسع للكوارث : 

نعم لا يدع الإسلام المنكوب لتبر عا تالناس الطيبين وحدهاء بل يمجع لله نصيباً 
في بيت الال . وفي مال الزكاة بالذات » يطالب به ولي الأمر » غير هياب 
ولا خجل » فهو رجل من المسلمين يطلب حقه من بيت مال المسلمين . 

وي حديث قبيصة بن المخارق الذي ذكرناه من قبل أن الني ملل قال 
له : و ان المسألة لا حل إلا لثلاثة .. وذكر منهم رجلا أصابته جاحة اجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حى يصيب قراماً من عيش » . 

وقد جاء عن مفسري السلف في تأويل معى ( الغارمين ) في آية مصارف 
الزكاة أنه ومن احتّرق بيته أو ذهب السيل اله » فادان على عياله"" » . 


كم يعطى المنكوب بالكارثة : 

ولقد رأينا حديث الرسول الكريم لقبيصة يبيح له أن يطالب بحقه ويسأل 
أولي الأمر حى يصيب قواماً من عيش أو سدادا من عيش . وقوام عيش كل 
إنسان بقدر بحسب وضعه المالي ومركزه الاجتماعي . فقوام عيش من احرق 
بيته أن یی له بيتاً ملاتا يسعه وعائلته »ويوثث بما يليق بحاله.وقوام عيش التاجر 
الذي أصيب في تجارته : مثلا” أن يدور دولاب تجار ته وإن لم يعد کا كان 
سط وثروة 3 وهكذا كل أنسان کسه . 
ولكنى أرى أن الأخذ بهذا الرأي أو ذاك موقوف على قدر مال الزكاة كارة 
وقلة . وحاجة المصارف الأخرى شدة وضعفاً . 
كوارث الريف : 

إن أحوج الثاس إلى الانتفاع بهذا السهم هم أهل الريف الكادحوذالمتعبون. 
أ - انظر : فصل « الغارمون » من مصارف الزكاة ص يا وما بعدها 


7و س ذكره الغزالي في « الاحياء ۾ كما نقلنا ذلك في مصرف «الفقراء والمسا كين » . ص"الاة 


۹۰۸ 


لقد كان أهل القرى قدياً يتكافلون فيما بينهم .إذا حلت بأحدهم كارثة 
جمعوا من بينهم مقداراً من المال يدفعونه إليه شداً لأزره وتقوية لظهره . 

وبعد أن غاض نبع العراطف الحيرة من صدور الناس . إلا قليلا . أصبح 
الفلاح المسكين - في بلد كقصر ‏ تموت جاموسته . فيحزن عليها كأئها بعض 
أهله» وتبكي عليها زوجه وأولاده . كأنهم ببكون عزيزاً عليهم . أما أو أبا : 
ويعرف الناس أن فلاناً قد الكسر ظهره ! ومثل هذا من أهلكت الآ فات زرعه 
وأشد منه من احترق بيته ودمر عليه معاشه وحصوله . کل هولاء المنكوبين 
تستطيع الزكاة من سهم « الغارمين » بل من سهم ١‏ الفقراء والمساكين » أن 
تنتشلهم من هوة النكبة . وتأخل بأيديهيم ليمضوا في قافلة الحياة مع السائرين 
ولايتخلفوا فيهلكوا مع المنقطعين . 


۹4 


مشتةلة المكروية 


لا رهبانية في الإسلام : 

وقف الإسلام دول ارنحاء العنان لغريرة اسنہ ى لتنطلق بغير حدود ولا 
قيود) ولذلك حرم الزى وما يفضي إليه وما يلح به . ولكنه إلى جانب ذلك 
قاوم النزعة المضادة لذلك : نزعة مصادرة الغريزة وكبتها. ومن أجل ذلك دعا 
إلى الرواج » وى عن التبتل واللعصاء فلا ينبغي اسلم أن يعرض عزالزواج 
4 القدرة عليه » بدعوى التبتل لله » أو التفرغ للعبادة والترهب والإنقطاع 
الدنيا . 
وقد لمح الي لم ني بعض أصحابه شيا من التزوع | إلى هذه الوجهة 
الرهبانية» فأعلن أن هذا اران عن نبج الإسلام > وإعراض عن سنته عليه 
الصلاة والسلام . 

ولم : lej»‏ أنا أعلمكم بالله وأحشاكم له » ولكني أقوم وأنام » 
وأصوم وأفطر »وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس 8 3 )0 . وقال 
سعد بن أني وقاص « رد رسول الله على عثمان بن ا الكل ولو أذن 
له لاحتصببنا 0 ووحه عليه السلام تداعة إلى الشباب عامة فقال: 8 معشر 
الشباب ؛من استطاع منكم الباءة فليتر وج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ». 


عن 


. التبتل : الانقطاع عن النساء وعن الدنيا للعبادة » والحصاء قطع الشهوة بسل اللصيتين‎ - ١ 
. رواهن البخاري‎ - ۲ 
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ما دام قادراً عليه . 
ولا يليق بالمسلم أن يصد عن الزواج خشية ضيق الرزق عليه أو تقل 
المسؤولية على عاتقه . وعليه أن يحاول ويسعى وينتظر فضل الله ومعونته الي 
وعد بها المتزوجين » الذين يرغبون في العفاف والإحصان . قال تعالى : «وأنك<وا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم | إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله؛ » وقال رسول ا و د شق على ال عر بم : الناكح الذي 
يريد العفاف وال مكاتب الذي يريد الأداء - أي العبد الذي يريد أن يحرر رقبته 
ببذل مقدار من الال يكاتب عليه سيده ‏ والغازي في سبيل الله" » . 
ومن فضل الله وعونه الذي وعد به كل مومن يريد إعفاف نفسه بالزواج : 
ا مثلا ني الحكومة أو مؤسسة الزكاة - يده إليه بالمساعدة 
ف المهر ونفقات الرواج إن كان من أهل الحاجة» حى يستطيع أن يستجيب 
لنداء الإسلام في غض البصر وإحصان الفرج ٠‏ وإقاة الاسرة العامة » ومعرفة 
آية الله البينة ابي لبه نبه عليها عباده ممتناً عليهم بقوله : « ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم رواج اک إليها وجعل بينكم مودة ورحمة > إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون"" » . 
ولست أقول هذا ابتداعاً من عند نفسي أو اجتهاداً مني غير مسبوق إليه. 
ولكنه الذي قرره اتمتنا منذ قرون ؛ فقد جعلوا الزواج من تمام الكفاية » وقالوا: 
إن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به » إذا لم تكن له زوجة واحتاج 
إلى الزواج . كا فصلنا ذلك في موضعه من مصارف الزكاة ©“ . 


| - سورة النور 9" . 

؟ - أحمد واانسائي والتر مذي وابن ماجة والحاكم . عن أبي هريرة باسناد صحيح كما في التيسير 
+( ص 4)۷4 . 

# س سورة الروم ۲١‏ 

۽ - انظر موضوع : ( الزواج من مام الكفاية) ص ٠٦۸‏ 


۹۱۱ 


0 ال 3 


رأيئا في باب ( مصارف الزكاة ) كيف عى القرآن بان السبيل ي سوره 
المكية والمدنية . وأمر في أكثر من موضع بالإحسان به وإيتائه حقه » ثم جعل 
له أخيراً سهماً في مال الركاة . 

وما ذاك إلا لأن المسلم بحب الإنسان أن يكون ( ابن بيت ) يؤويه ويكره 
له أن يكون ( ابن سبيل ) . ومن هنا كان من المقرر في الشريعة أن يكون لكل 
انسان مسكن لائق به ووه وغياله . واعتير هذا من الحاجات الأ صلية الي 
لا بد للمرء منها ليعش ويبقى . 
قال الإمام النووي في بيان معنى الكفاية الي بدو نما يكون الإنسان فقيراً 
أو مسكيئاً : والمعتبر : المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد له منه » على 
ا يليق اله بغير إسراف ولا إقتار » لئفس الشخص ولن هو في نفقته , 

وقال ابن حزم في بيان الأشياء الأساسية . الى يحب أن تتوافر لكل إنسان 
في ظل النظام الإسلامي : « وفرض على الأغنياء في كل بلد أن يقوموا بفقرائهم 
ويجبر هم السلطان على ذلك - إن لم تقم الزكوات ولا فيء سائر المسلمين بهم 
فيقام هم عا يازمهم من القوت الذي لا بد منه . ومن ملبس للصيف والشتاء 
مثل ذلك ٠‏ ومن مسكن يكنهم من الشمس والمطر وعيول المارة!؟) 0 

وقد ذكرنا في مبحث (ابن السبيل ) من مصارف الزكاة أن من المعاصرين 
من صرف معناه إلى ( اللقيط ) ولا بعد في ذلك . فإن السبيل أهله وأمه وأبوه . 
واللقطاء ثمرة لجرعة اقترفها غير هم . فلا يملون إثمها . قال تعالى : «ولا تكسب 
١‏ - راجم ذلك نحت علوان ( مستوى لائق المعيشة) ص ولاه . 
۲ - المحل جه ص ٠١١‏ 
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كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى'' » . فمن الواجب أن يكون 
لهم حظ من مال الزكاة ترعى به شئوهم » وينفق منه على حسن تربيتهيم 
وإعدادهم لغد طاهر مستقيم . 

والذين لا يدخلون الاقيط في «ابن السبيل » يدخلونه قطعاً يي الفقراء 
والمساكين . فهو من مصارف الزكاة بلا نزاع . 

أنبيه لا بد منه 

ينبغي أن ننبه في خائمة هذا الباب على أن الزكاة إنما هي جزء من نظاءالإسلام 
المتكامل ٠‏ الذي شرعه الله ليهدي به الناس ويصلح الحياة . ولن تستطيع الزكاة 
وحدها حل مشكلات المجتمع - الي تحدثنا عنها أو عن بعضها ‏ في تمع 
يعطل الإسلام وشرائعه في سائر شئون الحياة الأخرى . ولا بلتزم في سلوكه 
أخلاق الإسلام » وآداب الإسلام . 

الإسلام شريعة شاملة مترابطة ؛ لا يجوز أحذ بعضها وإهمال بعضها » كا 
لا يجوز استيراد نظام آخر غير اسلامي ٠‏ وترقيعه بقطع أو أجزاء من نظام 
الإسلام كالزكاة » فإن هذا الر قبع لا بحدي . 

إن الله عاب على اليهود مثل هذا الصنيع حين خاطبهم بقوله : « افتومنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟!) . 

وحذر رسوله ‏ وکل حاكم بعده ‏ من ترك بعض ما أنزله سبحانه » 
فقال : « وأن أحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليلك" » . 

ان العلاج الفذ هو الأخذ بالإسلام . كل الإسلام"؟' . 


١54 سورة الائعام‎ - ١ 

؟ - البقرةههم . 

م ل المائدةة4 . 

۽ - انظر : كتاينا ىن مشكلة الفقر » فصل برشرط لا بد منه » , 


۹1۳ 


ابا الداع 
زككاة النطت 

. معناها وحكمها وحكمتها‎ - ١ 
على من نجب » وعمن نجب ؟‎ - ۲ 
م مقدار الواجب ومم يكون ؟‎ 


. وقت الوجوب والاخراج‎ - ٤ 
ف عرق ركاه" ا‎ 


محتوي هذا الباب على خمسة فصول : 
الأول : في معبى زكاة الفطر وبيان حكمها وحكمة مشروعيتها . 
الثاني : على من نجب ؟. وعمن نجب ؟ 
الثالث : في مقدار الواجب » ومن أي شيء يكون ؟ وحكم دفع القيمة . 
الرابع : وقت الوجوب والإخخراج . 
الخامس : لن تصرف زكاة الفطر . 


| اننم الأول 


قرحا ةليط وڪم ها جنها 


معنى زكاة الفطر : ۰ 

معنى زكاة الفطر : أي الزكاة الي سببها الفطر من رمضان . وتسمى أيضاً 
صدقة الفطر » وقد بيّنا أن لفظة ( الصدقة ) تطلق شرعاً على الزكاة ا مغرو ضة 
وقد جاء ذلك كثيراً في القرآن والسنة » كما تسمى أيضاً زكاة الفطرة » كأنها 
من الفطرة الي هي الحلقة »> فوجوبما عليها تركية النفس » وتنقية لعملها . 
ويقال للمخرج هنا « فطرة » بكسر الفاء . وهي مولدة › لا عربية ولامعربة. 
بل اصطلاحية للفقهاء" . 


١‏ - قال ابن عابدين في حاشيته : في النهر عن شرح الوقاية : أن لفظ « الفطرة » الواقع في كلام 
الفقهاء وغيرهم مولد حى عده بعضهم من لحن العامة .اه . أي أن الفطرة المراد بها الصدقة غير 
لنوية ؛ لما لم تأت ذا المعى . وأما ما في « القاموس » من أن الفطرة - بالكسر - صدقة 
الفطر ؛ والكلقة .. فاعتر ضه بعض المحققين بأن الأول غير صحيم ؛ لأن ذلك المخرج لم 
يعلم إلا من الشارع . وقد عد من غلط « القاموس » ما يقم كثير ا فيه من خلط الحقائق الشرعية 
بالغوية . وني « المغرب » : أن الفطرة بهذا المعنى قد جاءت في عبارات الشافعي وغيره » وهي 
صحيحه من طريق اللغة وإن لم أجدها فيما عندي من الأصول . وفي تحرير النووي : هي اسم 
مولد » ولعلها من الفطرة الي هي الللقة . قال أبو محمد الأببري : معناها زكاة الحلقة » كأنها 
زكاة البدن . وفي المصباح : وقولم الفطرة - الأصل : تجب زكاة الفطرة > وهي البدن » 
فحذف المضاف واقيم 'المضاف إليه مقامه واستفتي به في الاستعماللفهم المعى ,اه .ومشى ‏ 


۹1۷ 


وقد فرضت في السنة الثانية من الحجرة ‏ وهي السنة الي فرض فيها صيام 
رمضان )١١‏ ل طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعمة لاللمساكين > وإغناء 
لهم عن ذل الحاجة » والسوال في يوم العيد . 

فهذه الزكاة ضريبة متميزة عن بقية الزكوات الأخرى ؛ إذ هي ضريبة 
على الأشخاص > وتلك ضريبة على الأموال وهذا لا يشترط لها ما يشترط 
لازكوات الأخرى من ملك النصاب بشروطه المبينة في مواضعها . كا 
سر جح ذلك.ويسمي الفقهاء هذه الزكاة زكاة الرووس أو الرقاب أو الأبدان » 
والمراد بالبدن الشخص لا ما يقابل الروح أو النفس . 


وجوب زكاة الفطر : 
روى الجماعة عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ « أن رسول الله 
فرض زكاة الفطر من رمضان » صاعا من تمر » أو صاعاً من شعير . 
على كل حر أو عبد » ذكر أو انى » من المسلمين" » . 
قال جمهور العلماء من السلف واللحلف : معى « فرض »هنا: لزم وأوجب 
فزكاة الفطر فرض واجب عندهمء لدحوها في عموم قوله تعال: « وآ توا 
الزكاة » " وقد سماها رسول الله ل زكاة > فهي داخلة في أمر الله تعالى 
بها . ولقوله بتر «فرض » وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعبى . 
وما يوكد أن « فرض » بعبى « أوجب وألزم » اقترانها تحرف «على» 


= عليه القهستاني . وهذا نقل عن بعضهم : أنبا تسى صدقة الرأس وزكاة البدن . 

والحاصل : أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك في لغويته ومعناه الخلقة » ولأما الكلام في إطلاقه 
مراداً به المخرج » فان أطلق عليه بدون تقدير » فهو اصطلاح شرعي مولد . وأما مع تقدير 
المضاف » فالمراد ا المعى اللغوي . ولعل هذا وجه الصحة الذي أراده صاحب المغرب . 
انظر : رد المخثار ج۲ ص ۷۸ . 

. ٠۵۹ -انظر : المرقاة ج4 ص‎ ١ 

؟ - ذكره في منتقى الأخبار- نيل الأوطار ج؛ ص ١79‏ ط العشمائية . 

۲ ب سورة البقرة ١١١‏ والنساء ۷۷ والنور 5ه وغيرها , 


۹۱۸ 


لبي تفيد الوجوب أيضاً ؛ إذ قال في الحديث : «على كل حر وعبد ٠‏ . كما 
أن الروايات الصحيحة فيها : «أمر رسول الله بل » . وظاهر الأمر يفيد 
الوجوب كذلك 1 . 

وقد صرح أبو العالية وعطاء وابن سيرين بأنها فريضة . كما في البخاري"'. 

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد . 

وذهب الحنفية إلى أنها واجبة » و ليست فرضاً » بناء على قاعدتهم في 
التفرقة بين الفرض والواجب . فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي » والواجب 
ما ثبت بدليل ظي . ومن آثار هذه التفرقة : أن جاحد الفرض يكفر › أما 
جاحد الواجب فلا يكفر . وغهذا يسمون الواجب : ١‏ الفرض العمل » ١‏ في 
مقابلة « الفرض الاعتقادي » . وهذا بخلاف الفرض عند الأثمة الثلاثة ٠‏ فإنه 
يشمل القسمين : ما ثبت بقطعي وبظبي . وبهذا نعلم : أن الحنفية ليسوا مخالفين 
للمذاهب الثلاثة ي الیک ؛وإتما هو اخحتلاف في الاصطلاح » ولامشاحةفيه. 

ونقل الالكية عن أشهب : أنها سنة موكدة“ » وهو قول بعض أهل 


| س انظر : شرح النووي عل مسلم ج۷ ص مه . وائظر : المحلى ج٩‏ ص ١١١‏ 8 

؟ - ذكره معلقا وقال الحافظ في الفتح : وصله عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء > ووصله 
ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن الآخرين » وإنما اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء 
لکوم صرحوا بفرضيتها وإلا فقد تقل ابن المنذر وغيره الأجماع على ذلك » . 

م - قال المحقق ابن المبام : لا حلاف في الى © فإن الافتر اض الذي يثيعوئه ليس على وجه 
يكفر جاحده » فهو ممنى الوجوب الذي نقول به » غايته أن الفرض في اصطلاحهم أعم من 
الواجب في عرفناء فأطلقناه على أحد جزأيه . وإ تما قال الحنفية بالوجوب هنا دوك الفرضية 
لوجود بعض الملاف في وجوما » وما ورد من أحاديث فليست قطعية اللبوت ولا الدلالة , 
انظر المرقاة على المشكاة ج4 ص ١١١‏ 

۽ - حكى ابن حزم في امحل ج٠‏ ص ١١4‏ عن مالك أن زكاة الفطر ليست فرضاً . وعلق الشيخ 
شاكر عليه بأن هذا وهم من أبن حزم أو من تقل عنه » فقد قال مالك في المولأ » تجب زكاة 
الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى » وذلك ان رسول الله (ص) فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس ٠‏ الخ ) وسكاه ابن رشد في بداية المجتهد سا١‏ ص ۲۹۹ عن 
بعش المتأخرين من أصحاب مالك وا يعينه . 
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الظاهر » وابن اللبان من الشافعية . وتأولوا كلمة ٠‏ فرض ؛) في الحديث ععبى 
وقدر ».وما ذكرناه قبل یرد" 

قال ابن دقيق العيد : أصل « فرض » في اللغة « قدر » لكن نقل ني عرف 
الشرع إلى الوجوب . فالحمل عليه أولى . 

وقال ابن الهمام : حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين 
مالم يقم صارف عنه » والحقيقة الشرعية غير عرد التقدير » حصوصا في لفط 
البخاري ومسلم : أنه أمر بزكاة الفطر . ومعى لفظ ١‏ فرض » هو معنى افظ 
«(أمر ). 

ویو ید الوجوب تسميتها زكاة ؛ فتدحل في عموم الزكاة الي أمر الله بها » 
وتوعد مانعيها بالعذاب الشديد . 

ومن هنا حكى النووي قول ابن اللبان بُسشيتها ثم قال: هذا شاذ منكر . 
بل غاط صريح . 

وقال اسحاق بن راهويه : إيجاب زكاة الفطر كالإجماع . بل نقل ابن 
المنذر الاجماع على وجوبها . 

وقول إسحاق أدق » لوجود حلاف طفيف فيها > كما ذكرنا » ولان 
إبراهيم بن علية وأبا بكر الأصم قالا : إن وجو با نسخ بفرض الزكاة . 

واستدل هما بما رواه أحمد والنساني عن قيس بن سعد بن عبادة : أله 
سثل عن صدقة الفطر ء فقال : «أمر رسول الله لر بصدقة الفطر . قبل 
أن تنزل الزكاة » فلما نزلتالزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا » وتحن نفعله » . 

وبي إسناد الحديث مقال > ففيه راو مجهول ‏ كنا قال الحافظ('! ‏ وعلى 
تقدير صحته لا دليل فيه على النسخ » لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ؛ لأن 


١‏ - وتبعه في هذا السيوطي في شرح النسائي »> والشوكاني في ثيل الأوطار (ج) ص ۱۸۰ ط 
العشائية ) ولكن الشيخ أحمد شاكر تعجب من قول ابن حجر ومن تبعه » بعد أن ساق الحديث 
كما رواه النسائي ( جه ص 4؛ ) باسنادين » قال عنهما : إسنادان صحيحان رو اما ثقات 
فليس فيه مجهول قط . حاشية المحل ج ص ١١9‏ . 
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نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخرا'' . والأصل في أوامر الله ورسوله 
أن تظل محكمة باقية ' ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال . 

هذا استقر الأمر بين المسلمين كافة على وجوب زكاة الفطر › ول ا 
أحد بشذوذ من شل” ؛ لمخالفته للاجماع قبله وبعده!؟) . وأما ما ذكره المستشرق 
( شاخت ) هنا ففيه خلط کشر , 


حكمة مشروعيتها : 
والحكمة في إبحاب هذه الركاة ما جاء عن ابن عباس » قال : « فرض 
رسول الهم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين!؛) 


٠٠١٠١٠١۹4 ط مصطفى الحلبي » والمرقاة ج؛ ص‎ ١١١61١١ انظر : فتح البادي ج4 ص‎ - ١ 
والروضة لاووي ج؟ ص ۲۹۱ » وشرح مسلم له ج۷ ص ۸ه‎ ١1426118 والمحل ج٩ ص‎ 
٠٣١۷-۲۳٤۲ ط العثمانية » والفتح الرباني وشرحه جه ص‎ ١8١ وليل الأوطار ب؛ ص‎ 

؟ - انظر : البحر الزخار جم ص ه5١‏ 

م« س ذكر و شاشت » في دائرة المعارف الإسلامية ٠١‏ ص 51 : أن الفقهاء مختلفون في وجوب 
زكاة الفطر . قال : و بحسب الرأي الذي سادأ حيرا تعتير زكاة الفطر واجبة . أما عند المالكية 
فلا تعر إلا سلة . اه , 
ولي هذا حلط كدر . فقد رأينا أن الفئهاء شبه مجمعين على وجوب الفطرة » حى نقل ابن 
المنذر الإجماع عليه . وإذا شذ اثنان أو ثلاثة في أعصر مختلفة فلا عبرة بشذ وذهم . أما عند 
المالكية فلا تعتير عندهم إلا واجباً > كبا هو المعتمد في كتنب المذهب . انظر ثلا : بلغة 
السالك على الشرح الصغير للدر دير ج٠‏ 780 . والشرح الكبير وحاشية الدسوثي عليه 5١0+ ٠+‏ . 
أما ما نقل عن أشهب فليس هو المد في المذهب . دليل شاشت اغتر بقول ابن أبي زيد في 
« الرسالة » : زكاة الفطر سئة واجبة فرضها رسول الله (ص) على الكبير والصغير الخ , 
مع أنه لم يكتف بقوله سئة سى قال : واجبة فرضها رسول الله . وهذا قال الشراح : المشهور 
أا فرض بالسنة.انظر شرح الرسالة لزروق ٠‏ ص ١4م‏ . ومالك صرح في «الموطأ » 
بوجوبها واستدل عليه بالحديث » كما ذكرنا قبل , وإذن لا يكرن وجوب زكاة الفطر من 
الرأي الذي ساد أخيرأ كما زعم شاخت ؛ بل ما عرف منذ عهد النبرة . 
- رواه أبو داود في باب زكاة الفطر وسكت عليه هو والمنذري ؛ وهو يممثابة التحسين منهما 
كما قيل . ورواه الحاكم +۱ ص 404 وقال: صحيح على شر ط البخاري ووافقه الذهبي = 


۹۲۱ الزكاة - 9ه 


فهذه الحكمة مركبة من أمرين : 

الأمر الأول : يتعلق بالصائمين في شهر رمضان . وما عسى أن يكون قد 
شاب صيامهم من لغو القول . ورفث الكلام 1 والصيام الكامل الذي يصوم 
فيه اللسان واحوارح ١‏ كا يصوم البطن والفرج . فلا يسمح الصائم للسانه ولا 
لأذنه ولا لعينه ولا ليده أو رجله أن نتلوث عا ېی الله ورسوله عنه من قول 
أو فعل . وقلما يسلم صاكم من مقارفة شي ء من ن ذل کم الفسب لشي 
الغالب » فحاءت هذه الركاة ٤‏ 0 الشهر ٠‏ ثابة غسل أو | حمام ( ور 
به من أوضار ما شاب نفسه » أو كدر صومه . ونجبر ما فيه من قصور . 
فإن الحسنات يذهبن السيثات . 

2 السئن الروائب مع الصلوات اللحمس جيرا لما قد بحادث 
فيها من غفلة أو خلال أو إخلال يعض الآداب . وشبهها بعس الأة سجود 
. قال وكيم بن الخراح : زكاة الفطر لشهر رمضان ٠‏ كسجدة السهو 
الصلاة . تحبر نقصان الصوم » كما يحبر السجود لقصان الصلاة ٠‏ .. 

وأما الأمر الثاني : : فيتعاق بالمجتمع وإشاعة المحبة والمسرة في جميع ائه 
ونخاصة المسااكين كين وأهل اللراجة فيه . 

فالعيد يوم فرح وسرور عام © فينبغي تعميم E‏ 
المسلم . ولن يفرح المسكين ويسر | E E‏ 1 
وطاب وهو لا يجد قوت يومه في يوم عيد المدلمين . 

فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض له ي هذا اليوم ٠ا‏ يغنيه عن الحاجة 


= ورواه ابن ماجه أيضاً في باب زكاة الفطر » والدارقطني ص ۲٠۹‏ وقال : ليس في رواته 
مجروح . والببهقي ص ١١7‏ . وانظر : المرقاة ج4 ص ١7‏ . ونصب الراية ٠+‏ ص 4١١‏ 
ب الحديث : دمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات » , 
واللغو : ما لا فائدة فيه » وما لا يعي . وقيل ؛ الباطل . والرفث ؛ هو في الأصل ما يتصل 
بالجماع وما يتعلق به مما بحري بين المره و زوجه , ثم استعمل في كل كلام قبيح 
١‏ د ماية المحعاج سم ص ٠١۸‏ . 


۹۲۲ 


وذل السوال . ويشعره بأن المجتمع ل همل أمره » ولم ينسه في أيام سروره 
ومبجته . ولهذا ورد ي الحديث : ( أغنوهم في هذا اليوم 237 0 . 

وكان من حكمة الشارع أبضاً : تقليل مقدار الواجب ‏ كما سيأني - 
وإخراجه ما يسهل على الئاس من غالب قونهم » سی يشترك أكبر عدد ممكن 
من الأمة في هذه المساهمة الكريعة . وهذا الإسعاف العاجل ثي هذه المئاسبة 
المباركة , 


١‏ - قال في فيل الأوطار : أخرجه البيهقي والدارقطثي عن ابن عمر » وفي رواية للبيهقي: أغنوهم 
عن طواف هذا اليوم » وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي سيد . ج 
س ١86‏ ط العثمائية , وانظر نصب الراية +۲ صن 47 »2 وساشية المحل ج٩‏ ص ٠٠١‏ . 


۹۳ 


انسل شابن 


ن تبت زككاة الط رو تب ؟ 


على من تجب زكاة الفطر ؟ : 

في حديث ابن عمر السابق الذي رواه الجماعة : « أن رسول الله ور 
فرض زكاة الفطر من رمضان ... على كل حر أو عبد ذكر أو ئى من المسلمين ١‏ 

وروى البخاري عنه قال : ( فرض رسول الله لتر زكاة الفطرء صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير ) على العبد والخر > والذكر والأنى ٠‏ والصغير 
والكبير من المسلمين .. » . 

وعن أي هريرة ي زكاة الفطر :* على كل حر وعد 3 ذكر وأبى ( 
صغير أو كبير » فقير أو ى ٠").‏ وهذا من كلام أني هريرة » ولكن 
مثله لا يقال بالرأي . 

وهذه الأحاديث تدلنا على أنهذهالزكاة فريضة عامة علىالر وو سو الأشخاص 
من المسلمين لا فرق بين حر وعبد » ولا بين ذكر وأنى ولا بين صغير وكبير 
بل لا فرق بين غي وفقير » ولا بين حضري وبدوي . وقال الزهري 


د وواه أسيد والشيخان و النسائي وهو الحديث رقم 5 من كعاب الزكاة . من الفتح الرباني 
جه س ۱۳۹ 


۹۲4 
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ورليعة والليث 5 إن زكاة الفطر تختس با خحضر 5 ولا يجب عل اهل اليادية 
وظاهر الأحاديث يرد عليهم . فالصواب ما عليه الجمهور” . 

وروی ابن حزم هذا القول عن عطاء . ورد عليه بأن رسول الله مده لم بخص 
أعرابياً و.لا بدوياً من غير هم ٠‏ فلم 0 تخصيص أحد من المسلمين" . 


هل نجب على الزوجة والصغير ؟ : 

وظاهر قوله ( ذكر أو أنى ) يشهد لما ذهب إليه أبو حنيفة : أنها تحب 
على المرأة سواء كان لها زوج أم لا ٠‏ وأنبا تجب على الزوجة في نفسها » ويلزمها 
إخر اجها من ماطا وهو ذهب الظاهر رة“ 

وعند الأنمة الثلائة والليث وإسحاق ؛ أن الزوج يلزمه راع 0 الفطر 
عن زوجته ؛ لأا تابعة للنفقة . قال الحافظ : وفيه نظر لأمهم قالو : إن 
أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطر ما على السيد . بخلاف النفقة 0 
واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة . مع أن نفقتها تلزمه . 
وإنما احتج الشافعي بما رواه منطريق محمد بن على الباقر: مرسلا « أدوا صدقة 
الفطر عمن تمونون/!*! ) 

ومثل هذا لا بحتج به لضعفه . وكان يلزم الشافعي ومن وافقه ‏ كما قال 


١8١ يل الأوطار سح ص‎ - ١ 

؟ - المحلى ج٩‏ ص ١١‏ 

SOG‏ دلرو ا 

۽ - وأخرجه البيهقي ج؛ ص ٠١١‏ من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع . و 
أبن حزم : في هذا المكان عجب عجيب . وهو 5 
ههنا بأنتن مرسل في السام ! من رواية ابن أبي حى ! (المحلى + ٦‏ ص ۱۴۷ ) 
واخر جه البيهقي من حديث ابن عمر : «ممن تموئون» وإسناده غير ل 
۱ ) ورأخرجه أيضاً عنه الدارقطي ( یل الأوطار ج4 ١م١)‏ > وأخرج البيهقي أيضاً 
عن علي : من جرت عليه نفقتك فاطعم عنه . وفيه عبد الأعلى غير قوي كما قال البيهقي » 
ولكن يقوى ما قبله . قال في البحر ؛ وهو توقيف + ۲ ص ١4‏ . وانظر ؛ نصب الراية 
+۲ ص 1١”‏ . 


۲۵ 


ابن التركاني'١'‏ - الإخراج عن أجيره ورقيقه الكافر . لأنه يمونهما . 
وهكذا قال الامامية: إن زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يحول '" , 
وقال الليث : يخرجها عن أجيره الذي ليست أجرته معلومة . فإن كانت 

أجرته معلومة فلا يلزمه إخراجها عنه" . 
أما الزيدية فاقتصروا على كل من تازمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق . 
وقوله ( صغير أو كبير ) يدل على وجوبها على الصغير ني ماله إن كان 

له مال . ويخرجها الولي منه كزكاة الأموال . فإن لم يكن له مال ٠‏ فإن فطرته 

جب على من تلزمه نفقته . وإلى هذا ذهب اللمهور . 
وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقا . فإن م يكن له أب فلا شيء 

عليه(" , 
وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري : لا تجب إلا على من صام ؛ لأنها 

وجبت تطهيراً . والصبي ليس متاجاً إلى تطهير 5 لعدم الإم في حقه . 
بدليل حديث ابن عباس قال : فرض رسول الله ملو زكاة الفطر طهرة 

للصائم من اللغو والرفث . 
وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مرج الغالب. كا أن بعض الأحاديث ٠‏ 

ذكرت حكمة أخرى لإيجاب هذه الزكاة . وأا (طعمة للمساكين ) وكا 

جاء في حديث: ( أغنوهم في هذا اليوم ) . 
فإذا كانت هذه الزكاة تطهيراً من جانب . فهي طعمة وإغناء من جانب 

آنعر » وهذه حكمة تنطبق على الصغير . كما تنطبق على الكبير . 


الجوهر النقي مع السئن الكبرى ج4 س ۱٦١‏ . 


١ 

؟ - فقه الإمام عفر ج۲ ص ٠١4-١١7‏ . 

۳ - امحل جه ص ١۲۷‏ 

4 - البحر جم ص 9و١‏ . 

ه - ئفسه ص ۱۳۰١‏ وانظر : ثيل الأوطار ج4 ص ۱۸۱-۱۸۰ والمحل ج ص 190 . 
٠‏ - المصادر السابقة , 
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هل تجب عن انين ؟ : 

أما الحنين » فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب عنه . 

وقال ابن حزم: إذا أكمل الحنين ني بطن أمه مائة وعشر ين يوه قبل 
انصداع الفجر من ليلة الفطر . وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر . لما صح 
في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ . 

واحتج ابن حزم بأن الرسول ملل فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير 
والحنين يقع عليه اسم « صغير » فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه. 

وروی ابن حزم عن عثدان بن عفان : أنه كان يعطي صدقة الفطر عن 
الصغير والكبير والحمل . 

وعن أني قلابة قال : كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير 
حی عن الحمل ي بطن أمه, قال ان حرم : وأبو قلابة أدرك الصحابة و صحرهم 
وروی علهم . 

وعن سليمان بن يسار : انه سئل عن الحمل : أيزكى عنه ؛ قال : نعم . 

قال : ولا يعرف لعثمان ني هذا مالف من الصحابة , 

واسليق أن كل ما ذكره ابن حزم لا دليل فيه على وجوب التركية عن 
الحمل . ومن التعسف أن يقال : إن كلمة صغير ني الحديث تشمل الحمل . 
کا أن ما روي عن عثمان وغيره لا يدل على أكثر من الاستحباب ٠‏ ومن 
تطوع خيراً فهو خير له . 

وقد ذكر الشوكاني : أن ابن المنذر نقل الأجماع على آنا لا تجب عن ابحنين . 
وكانٍ أحمد يستحبه ولا يوجبه!"! . 


هل يشترط لما النصاب ؟ 


وقول ابن عمر في حديثه ( كل حر أو عبد ) بشمل الغي والفقير الذي 


. ۱۳۲ امحل ج٩ ص‎ - ١ 
ا۸١ ليل الأوطار ج4 ص‎ - ۲ 


يفل 


لا يملك نصاباً . كما صرح به أبو هريرة ئي حديثه (غي أو فقير ).ولل ذلك 
ذهب الأنمة الثلاثة والجمهور . ولم يشر طوا لوجوبها إلا الإسلام وأن يكون 
مقدار هذه الزكاة الواجبة فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته 
وفاضلا عن مسكنه وأثائه وحوائجه الأصلية . 

قال الشوكاني : وهذا هو الوق ؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غناً 
ولا فقيراً » ولا عال للاجتهاد ني تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون #رج 
الفطرة مالكاً له : ولا سيما والعلة الي شرعت ها الفطرة موجودة في الغغى 
والفقير وهي التطهر من اللغو والرفث . واعتبار كونه واجداً لقوت يوم وليلة 
أمر لا بد منه ؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم .. 
فلو لم يعتبر أي حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم ٠‏ لا من 
المأمورين بإخراج الفطرة » وإغناء غيره'"" . 

وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : لا تجب إلا على من يملك نصاباً . 
بدليل حديث البخاري''! والنسائي : ( لا صدقة إلا عن ظهر غى ) والخى 
عندهم ملك النصاب . والفقير لا غنى له . فلا تجب عليه ؛ لأنه تحل له الصدقة 
فلا تحب عليه » كن لا يقدر عليها . كا استدلوا بالقياس على زكاة المال . 

وأجاب الآعرون كا ذكر الشوكائي ‏ بأن الحديث الذي ذكروه لا 
يفيد المطلوب . فقد رواه أبو داود'" بلفل : و خر الصدقة ما كان عسن 
ظهر غى ٩‏ . 

وهو معارض. أيضاً بمحديث أي هريرة ‏ عند أي داود والحاکم .- مرفوعاً: 


1 نيل الأوطار <4 ص ۱۸١‏ . 

؟ - رواه معلقاً في كتاب الو صايا من صحيحه وتعليقاته المجزومة .لها حكم الصحة ٠»‏ كما 
هو رأي الحمهور » خلافاً لابن حزم . 

م كلا اقتصر الشوكاني على أببي داو د »و الحديث أخرجه ايض البخاري في كتاب النفقات و النسائي 
في كتاب الزكاة » وأحيد في المسئد +۲ ص ۲۷۸-۳۲۵ وعند مسلم في الزكاة : «أفضل 
الصدقة س أو خير الصدقة ‏ عن ظهر غنى » . 


۹۸ 


« أفضل الصدقة جهد المقل » وبحديث أي أمامة عند الطبراني مرفوعاً : « أفضل 
الصدقة : سر إلى فقبر . وجهد من مقل » وفسره في ( النهاية ) بقدر ما يحتمل 
حال قليزة الماك 

وبحديث أي هريرة عند النسائي وا بنخز ية وابن حبان في صحيحه ‏ واللفظ 
له والخاكم - وصححه على شرط مسلم - أن الذي لر قال: وسبق درهم 
مائة ألف درهم ! فقال رجل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : رجل له 
مال كثير » أشمل من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق بها . ورجل ليس 
له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به» فهذا تصدق بنصف ماله » الحديث. 

وأا استدلالهم بالقياس على زكاة المال فغير صحيح ‏ ”ما قال الشوكاني ؛ 
لأنه قیاس مع الفارق ؛ إذ وجوب الفطرة متعاق بالأبدان . ووجوب الزكاة 
الأخرى متعلق بالأموال . فافترقا . 

وأما قولحم : الغى ملك النصاب . والفقير لا غى له . فلا تجب عليه . 
فقد رد عليهم أيضاً بعموم الأحاديث الصحيحة المروية في إيجاب الزكاة (الفطر) 
على كل مسلم بما في ذلك الغي والفقير »وبما صرحبه أبو هريرة في حديثه( غي 
أو فقير ) وما رواه أحمد وأبو داود عن ثعلبة بن أي صغير عن أبيه أن رسول 
الله بر قال ( أدوا صدقة الفطر صاعاً من قمح ‏ أو قال بر - عن كل 
إنسان صغير أو كبير . حر أو ملوك » غنى أو فقير : ذكر أو أنبى .أما 
غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ) وني رواية أي 
داود ( صاع من بر أو قمح عن كل اثنين) . 

ولأن هذه الصدقة ‏ كما قال ابن قدامة ‏ حق مال لا يزيد بزيادة المال ء 
فلا يعتبر وجوب النصاب فيها كالكفارة . ولا يمنع أن يوخذ منه ويعطى . 
کمن وجب عليه العشر في زرعه وهو بعد محتاج إلى ما يكفيه وعياله . 

وحديث : «لا صدقة إلا عن ظهر غي ؛ حمول على صلقة المال وهذه 
صدقة خاصة عن البدن والنفس'" . 
١‏ انظر ثيل الأوطار ج٤‏ ص ۱۸٦-۱۸۵‏ 
؟ س انظر المفى ج٣‏ ص 4لا . 
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والذي أراه : أن للشارع هدفاً أخلاقياً تربوياً -. وراء المدف الالي - 
من فرض هذه الزكاة على كل مسلم غي أو فقير . ذاك هو تدريب المسلم 
على الإئماق في الضراء كما ينفق في السراء . والبذل في العسر . كما ذل في 
اليسر.وءن صفات المتقيناللي ذكرها القرآن آم« ينفقون فيالسراء وااضراء, ١‏ 
وببذا يتعلم المسلم ‏ وان كان فقير المال . رقيق الخال أن تكون يده هي 
العليا . وأن يذوق لذة الإعطاء والإفضال على غيره . ولو كان ذلاك يوم في 
ملك التصاب . 


كنا أرجح رأي أي حنيفة وغيره من أوجبها على الزوجة في مالا . لا 
فيه من إشعار المرأة المسلمة بهذا الواجب السئوي . وتعويدها البذل عن ماما 
الحاص . لا عرد الاعتماد عل الروج . فإذا تطوع الزوج فاح رج عنها جاز . 


شرط وجوب الفطرة على الفقير 0 


وشرط الحمهور لإيجاب هذه الزكاة على الفقير أن يكون عنده مقدارها 
فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه . وأن يكون فاضلا 
عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية . فمن كان له دار يحتاج إليها لسكناها أو 
إلى أجرها لنفقته . أو ثياب بذلة له أو لمن تلزمه مونته . أو بام يحتاج إلى 
ركوبها والانتفاع بها في حوائجه الأصلية . أو ساعة تاج إلى مائها كذلك » 
أو بضاعة يختل ربحها الذي تاج إليه بإخراج الفطرة منها ‏ فلا فطرة عليه : 
لأن هذا ما يتعاق به حاجته الأصلية فلم يلزمه بيعه كوانة نفسه . ومن له كتب 
يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها لا يلزمه بيعها . والمرآة إذا كان ها حلي 
للبس . أو لكراء تحتاج إليه . لم يلزعها بيعه في الفطرة.وما فضل من ذلك عن 
حوائجه الأصلية . وأمكن بيعه وصرفه ني الفطرة وجبت الفطرة به ؛ لأنه 


. ۱۴۳۲ آل عمران‎ - ١ 


أمكن أداوها من غير ضرر أصلي . فأشبه ما لو ملك من الطعام ما يوّديه فاضلا 


(Dye 
8 عن حاجته‎ 


الدين الموجل لا يمنع زكاة الفطر : 

ومن كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر . وعليه دين مثله . لزمه 
أن يخرج الصدقة ؛ إلا أن يكون مطالباً بالدين ١‏ فعليه قضاء الدين ولا زكاةعليه. 

قال ابن قدامة : إنما لم يمنع الداين الفطرة ( كما يمنع زكاة الال ) ؛ لأنما 
آ كد وجوبا ؛ بدليل وجوبها على الفقير ؛ وشموها لكل مسلم قدر على [خراجها 
ووجوب حملا عمن وجبت نفقته على غيره » ولا تتعاق بقدر من الال » 
فجرت ##رى النفقة . ولأن زكاة امال تجب بالملك » والدين يوثر في الملك فأثر 
فيها . وهذه جب على البدن ( يعني على الشخص ) والدين لا يوثر فيه » وتسقط 
الفطرة عند المطالبة بالدين ؛ لوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده بكونه حق 
آدمي معين لا يسقط بالإعسار ؛ وكونه أسبق سبباً وأقدم وجوباً يأنم بتأخيره › 
فإنه يسقط غير الفطرة » وإن لم بطالب به ؛ لآن تأثير المطالبة إنما هو في إلزام 
الأداء وتحرم التأخير 9" . 


۲۰۱ - انظر المغي سم ص 7١‏ » والروضة ج۲ ص ٠٠٠-۲۹۹4‏ . 


۹۳۱ 


مقدارالواجي ويم #كون ؟ 


مذهب القائلين بأن الواجب صاع من كل طعام : 

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله بتر زكاة الفطر من رمضان صاعاً 
من تمر » أو صاعاً من شعير ... الحديث . رواه الجماعة . 

وعن أي سعيد الحدري قال : و كنا نبخرج زكاة الفطر إذ كان فيئا رسول 
الله مر صاعاً من طعام » أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير . أو صاعاً 
من زبيب أو صاعاً من أقط » فلم نزل كذلك حى قدم علينا معاوية المدينة . 
فقال : اني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر » فأخذ الناس 
بذاك »رواه الجماعة » وزاد غير البخاري : قال أبو سعيد: «فلا أزال أخرجه 
كا كنت أخرجه 0 

دل هذان الحديثان وغير هما علىأ نالواجب في زكاة الفطر صاع عن كل 
نفس . 
قال الدهلوي : وما قدر بالصاع ؛ لأنه يشبع أهل بيت » ففيه غنية معتد 
بها للفقير » ولا يتضرر الإنسان بانفاق هذا القدر غالبا .٠١١‏ 

والصاع في غير القمح والزبيب واجب بالإجماع ٠‏ وفي غيرهما واجب 
١‏ - الحجة البالغة ج؟ ص ٠٠4‏ . 


ف 


أيضاً عند الأثمة الثلاثة » وهو قول أي سعيد اللحدري وأبي العالية وأني الشعثاء 
والحسن البصري وجابر بن زيد وإسحاق . والحادي والقامم والناصر والمويد 
بالله » كما ذكر الشوكاني . 


مذهب القائلين بنصف الصاع من القمح : 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : زئ نصف صاع من قمح . واختلف عنه 
في الزبيب"' . وهو مذهب زيد بن علي والإمام بحبى كما قال الشوكاني”" . 
وقال ابن حزم : وصح عن عمر بن عبد العزيز وطاووس وعجاهد وسعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير وألي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن 
جبير » وهو قول الأوزاعي والليث وسفيان الثوري . كما أورد ابن حزم عدة 
روايات عن جماعة من الصحابة قالوا بذلك ؛: منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعائشة وأسماء بنت أي بكر وأبو هريرة . وجابر بن عبد الله : وابن 
مسعود » وابن عباس . وابن الزبير وأبو سعيد الحدري . قال : وهو عنهم 
كلهم صحيح إلا عن آي بكر وابن عباس وابن مسعود ٩‏ . 
حجة القائلان بوجوب الصاع . 
وحجة الحمهور حديث أي سعيد ني قوله ( صاعاً من طعام » أو صاعاً 
من تمرء أو صاعاً من شعير. أو صاعاً من زبيب »أوصاعاً من أقط ) . 
قال النووي 0 والدلالة فيه من وجهين : 
١‏ - ليل الأوطار ج؛ ص ١8#‏ والمغى ج۴ ص ۷ه » وفيه : اختلفت الرواية عن علي وابن 
عباس و الشعبي » فروى صاع وروی نصف صاع اھ . وأبو سعيد روي عنه أبن حزم ما يخالث 
المعروف عنه من وجوب الصاع »> وهو عجيب . المحلى جا ص 1١١١‏ . 
9 س أما الصاحبان فجعلاه كالتمر »> وهو رواية عن الإمام » وصححها بعض الحنفية » ورجحها 
ابن امام في فتح القدير من جهة الدليل . وذكر في الدر المختار عن جماعة أن عليه الفتوى 
(الدر وحاشیته ج۲ ص ۸۳ ) . 


س نيل الأوطار السابق . 
۽ - المحلى جا : ٠۳١-٠۲۸‏ وانظر؛ نصب الراية مع بغية الألمعي ج : 40-445 . 


يفل 


أحدهما : أن الطعام ثي عرف أهل الحجاز اسم لاءحنطة خاصة . لا سيما 
وقد قرنه بباي المذكورات . 

وثانيهما : أنه ذكر أشياء قيمتها ختلفة . وأوجب في كل نوع منها صاعاً. 
فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته'!' . 

قال : وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية . وأحاديث 
ضعيفة ضعفها أهل الحديث » وضعفها بين" . 

والجمهور يبون عن حدیث معاوبة بأنه قول صحاني . وقد تحالقه أبو 
سعيد وغيره من هو أطول منه صحبة . وأعلم بأحوال الذي ر وإذا اختلفت 
الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض . فلا بد من الرجوع إلى دليل 
آخر . قالوا : وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من 
الحنطة كغيرها . فوجب اعتماده . وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه . لا أنه 
في تلك اللحظة ‏ عام في موافقة معاوية للسنة عن الذي ينر لذكره ٠‏ كما 
جرى لهم في غير هذه القصة" . 

والرأي والاجتهاد مشروع . كما دل عليه صنيع معاوية ومن وافقه من 
الصحابة > ولكنه مع وجود النص فاسد الاعتبارا“ , 


أدلة أي حنيفة في إجزاء نصف الصاع : 
واستدل لمذهب أي حنيفة ومن وافقه بما يأتي : 
آولا :ما أحرصه أبو داود مخ دنت عبد الله بن تعلبة أو تعلية بن عبذاله 


ابن أبي صعتّر بلفظ : قال رسول الله بير « صدقة الفطر صاع من بر أو 


۲۱ - شرح الاووي على صحيح مسلم جلا ص ٦١‏ 1 
۳ - لفسه . 1۲٣١١‏ 
4 - فتح الباري جم : ٠۷٠‏ ط السلفية . 


5 


قمح عن كل اثين0! » , 

وما أخرجه الحا كم عن ابن عباس مرفوعاً:« صدقة الفطر مدان من القمح» 
والمدان نصف صاع کا علمنا . وأخرج نحوه الرمڏي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . وأخرج أبو داود والنسائي عن الحسن هرسلا 
بلفظ : ( فرض رسول الله هذه الصدقة صاعاً من تمر أو من شعير : أو نصف 
صاع من قمح”" ) . إلى غير ذلك من الأحاديث الي يمكن أن تنهض بمجموعها 
اتخصيص أحاديث الصاع » كا قال الشوكاني » على التسايم بدخول البر تحت 
نفظ الطعام الذي صحت به الروايات7 . 1 

وثانياً : ما صح عن عدد كبير من الصحابة أنهم رأوا إخراج نصف صاع 
من القمح ؛ فقد أخرج سفيان الثوري ني جامعه عن علي موقوفاً بافظ : انصف 
صاع من بر » . ويروى ذلك عن الخلفاء الأربعة وغيرهم!؟' . 

وعلى أقوال هؤلاء الصحابة اعتمد ابن المنذر » فقد قال : (لا نعلم في 
القمح خببرأ ثابتاً عن النبي ر يعتمد عليه" ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت 


» ۲۲۲-۲۲۳ انظر ألفاظ هذا الحديث وطرقه في أبي داود . كتاب الزكاة والدارقطي ص‎ - ١ 
١١۸-1١۹۷ : والبيهقي في الس الكبرى ج4‎ ١١١ وكلام ابن حزم عليه في المحل ج٠ ص‎ 
1 . 41-405 : والزيلمي في نصب الراية جا‎ 

۲ - انظر نيل الأو طار ٤+‏ ص ۱۸۳ والمحل ج٩‏ ص ٠۲۳-۱۲۲‏ ونصب الراية ج4 ص 


. F1۸ 
, م - نيل الأوطار - المدكور‎ 
. ل القسة‎ £ 


ه - قد يعكر على هذا ما أخره الحاكم ( 41١-41١ : ١7‏ ) من جملة أحاديث في صاع البر 
صححها كلها وأقر الذهبي انين منها : أحدهما من طريق سعيد الحمحي عن ابن عمر » ولكن 
قال الببهقي : ذكر البر فيه ليس بمحفوظ + 4 : )١8+‏ فلا حجة فيه , والحديث الثاني 
إخرجه مع الحاكم أيضاً ابن خزيمة في صحيحه من طريق ابن اسحاق عن عبد الله بن عبد الله 
أبن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال : قال أبو سعيد : وذكروا عنده صدقة رمضان 
فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله (ص) : صاع تمر أو صاع حئطة 
أو صاع شعير أو صاع أقط » فقال له رجل من القوم : أو مدين من تمح ؟ فقال : لا = 


o 


إلا الشيء اليسير منه . فلما كثر ني زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه 
يقوم مقام صاع من الشعير » وهم الأنمة » فغير جائز أن يعدل عن قوهم إلا 
إلى قول مثلهم . ثم روى ابن المنذر عن عثمان وعلي وأني هريرة وجابر وابن 
عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت ألي بكر بأسانيد صحيءحة كا قال الحافظ 


ابن حجر أنْهم رأوا أن ني زكاة الفطر نصف صاع من قمح . وهذا مصير 
منه إلى اخعتيار ما ذهب إليه الحنفية . 
لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك . وكذلك ابن عمر ؛ 


= تلك قيمة معاوية؛ لا أقبلها ولا أعبل ببا » .و لكن قال ابن خرمة:ذكر النطة في خير أبي 
سعيد غير محفوظ » ولا أدري من الوهم , وقوله : « فقال رجل الخ » دال على أن ذكر 
الحنطة في أول القصة خطأ ؛ إذ لو كان أبو' سعيد أخبر أمْم كانوا يخرجون منها في عهد 
رسول الله (ص) صاعاً » لما كان الرجل يقول له : «أو مدين من قمح » . وقد أشار أبو 
داود إلى رواية ابن اسحاق هذه وقال : إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ . أه , من فتح الباري 
+۲ ملام . وهلا الحديث ذكره أبن حزم في المحلى ج : ١١‏ من طريق ابن اسحاق 
أيضاً » و لیس فيه ذكر صاع البر » واستدل به على أن أيا سعيد بمنع من البر جملة » ولكن 
العلامة الشيخ أحمد شاكر تعقبه برواية الدارقطي ۲۲۲ ع ورواية الحاكم في المستدرك جا 
١‏ وهي الي ذكرناها هنا » وفيها زيادة وأو صاعاً من حنطة» قال : وهذا مما يختلف 
فيه الرواة » فيل كر بعضهم نوعاً ويذكر الآخر غيره » وكل صحيم »> وزيادة الثقة حجةاه 
وكأن الشيخ رحمه الله لم يكن قد اطلع على قول ابن خزمة وأبي داود في هذه الزيادة . كما 
نقله صاحب الفتح » وزيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه » أو لم يكن في الكلام 
ما يدل على وهمه » وقد جاءت روايات كثيرة عن آبي سميد وغيره تدل على أن القمح لم يكن 
من طعامهم يومئذ . وسندكر بعضها قريباً . على أن ابن اسحاق الذي جاءت الرواية من طريقه 
معروف عند النقاد بالتدليس إذا لم يصرح بالتحديث » وهو هنا قد عنمن» كما في المستدرك . 
و بهذا كله يتبين ما في تصحيح الحاكم للحديث وإقرار الذهبي له من التساهل . 
والنتيجة أن ما جزم به الإمام ابن المنذر من عدم ثبوت حبر يعتمد عليه في القمح عن النبي 
(ص) صحيح وليس فيه مطعن معتبر . وكذلك قال الحافظ البيهقى في سنته ج4 : ۱۷١‏ : 
قد وردت أخبار عن النبي (ص) في صاع من بر 2 ووردت أخبار في نصف صاع ولا 
يصح شيء من ذلك » قد بينت علة كل واحد مها في الحلافيات . ورويتا ني حديث أبي سعيد 
الحدري وي الحديث الثابت عن ابن عبر أن تعديل مدين من بر - وهو لصف صاع - بصاع 
من شعير » وقم بعد النبي (ص) . اه , 


۹۳۹ 


فلا إجماع ؛ في المسألة : خلافاً الطحاوي"! . 

ا م سر TD‏ 
هو حكاية عن فعله ؛ فيدل على الحواز ‏ وبه نقول . فيكون الواجب نصف 
صاع وما زاد يكون تطوعا!"! . 

أما تفسير الطعام في حديث أني سعيد بالحنطة فهو غير مسلم . قال ابن 
حجة لمن قال : صاع من حنطة . وهذا غلط منه ؛ ذلك أن أبا سعيد أجمل 
الطعام ثم فسره ... ثم أورد من طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره: 
أن أبا سعيد قال : كنا نخرج في عهد النبي ملل يوم الفطر صاعاً من طعام .. 
قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ) . وهي ظاهرة 
فيما قال. وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى . وفيه « ولا نخرجغيره!"). 

بل أخرج ابن خزعة في صحيحه عن ابن عمر قال 00 الصدقة على 
عهد رسول الله ر إلا التمر والزبيب والشعير » ولم تكن الحنطة » ولام 
نو عرق أن E e‏ 
تمر أو صاعاً من أقط 3 أو صاعاً هن شعير ) وكأنه سكت عن الزبيب في هذه 
الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المل كورة . قال الحافظ : وهذه الطرق كلها 
تدل على أن المراد بالطعام في حديث أني سعيد غير الحنطة . فيحتمل أن تكون 
الذرةء فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن» وهي قوت غالب مم. وقد روى 
الحوزي من طريق, ابن عجلان عن عياض ني حديث أي سعيد : ( صاعاً من 
عر : صاعاً من ست أو ذرة » 
تعقيب وترجبح : 

والذي يبدو من مجموع الروايات أن القمح لم يكن من أطعمتهم الشائعة 
4~ انظر فتح الباري جم : ۷٤‏ ط السلفية والمحل ٩+‏ ص ١١-١١8‏ . 

ا بدائع الصنائم +۲ ص ۷۲ ونصب الراية ج۲ : 418 


# ل انظر نيل الأوطار بغ ص ٠۹۳-٠۹۲‏ . وفتح الباري أيضاً . 
ه - الظر : فتح الباري جم : #لام ط السلفية . 


“٠  ةاكرلا نرف‎ 


على عهد الني مله وم يفرض الني عله صاعاً منه . كما فرض في غيره 
من الشعير والتمر . ومن الزبيب والأقط . ويؤكد ذلك ما رواه الشيخان عن 
عبد الله بن عمر قال : ر أمر رسول الله علد بركاة الفطر : صاعا من تمر أو 
صاعاً من شعير قال ؛ فجعل الئاس عدله مددين هن حنطة » وني رواية أخرى 
و فعدل الناس به نصف صاع فن ر 


قال ان القيم : والمعروف أن عمر بن الطاب جعل لصف صاع س بر 
مكان صا من هذه الأشياء . ذكره أبو داودة؟! . وف الصححيحين : أن معاوية 
هو الذي قوم ذلك. وفيه عن الاي مَل آ ثار مرسلة مسندة يقوى بعضها بعضا ") 

وذكر ابن القيم حديث ابن أي صعير وغيره 5 وحديث اخسن البصري 
قال : E‏ مثير اليم 00 : 0 صدقة 
ا و ا 
صاعاً من تمر ٠‏ أو شعير ٠‏ أو نصف صاع من قمح + على كل حر أو ملوك : 
ذكر أو أنى » صغير أو كبير ... فلما قدم علي' ورأى رخص السعر » قال : 
« قد أوسع الله عليكم 2 فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء ؟ ) رواه أبو داود 


, وفتم الباري جم ص ۲۷۲-۲۷۱ ط السلفية‎ . ٠١ صحيح سلم با ح الثروي ج۷ ص‎ - ١ 

؟ - وتال ابن حجر : أشار أبن عمر بقوله ر الناس » إلى معاوية ومن تبعه » وقد وقع ذلك 
صرياً في حديث أيرب عن افم » أخرجه الحيدي في مسنده عن سفيان ابن عييئه وفيه : 
« قال أبن عبر ؛ فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير » وهكذا أخرجه 
ابن خز عة في صحيحه »> من وجه آحر عن سفيان وهو المعتمد . وهو موافق لقول أبي سعيد 
وهو أصرح میا 
وآما ر واية أني داود الي أشار إليها ابن القيم ؛ فقد ذكر الحافظ أن مسلما في كتاب والتمييز» 
حكم على الراوي فيها بالوهم » وأوضح الرد عليه , 
انظر : فتح الباري جم ص ۳۷۲ ط السلفية . 

۴ = زاد المعاد جز ص ۳۱4-۳۱۴۳ 
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وا لفظه ‏ والنسائي١١'‏ وعنده : فقال علي : ly‏ إذ أوسع الله عليكم 
فأوسعوا ؛ اجعلوه صاءاً من بر وغيره » . 

قال ابن الةم و كان شيخنا رحمه الله يعي ابن ثيمية ‏ يقوي هذا المذهب 
ويقول : هو قياس قول أحمد في الكفارات : أن الواجب فيها من البر نصف 


ويتبين لنا من كل ما ذكرناه : أن الأحاديث الواردة بنصف الصاع من 
القمح ليست من الصعف بحيث ترد جملة » وخاصة إذا صح حديث الحسن 
عن ابن عباس. ولكنها ليست من الصحة والشهرة بين الصحابة بحيث يحزم 

بثبوتها كثبوت الصاع من التمر والشعير والأقط والزبيب . 

ولو صحت هذه ما حفيت على مثل ابن عمر وألي سعيد ومعاوية ومن 

6 كلامه من الصحابة وتلامذنهم . 

١‏ - قال النسائي : الحسن لم يسمعمن ابن عباس . وكذلك قال أحمد وابن المديي وغيرهما من 
الأئية . فعل هذا : في الحديث انقطاع » وإما قالوا ذلك ؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة 
في عهد على » والحسن في عهدي عشان وعلي كان بالمدينة . وعقب على ذلك الشيخ أحمد شاكر 
فقال : كل هذا وهم : فان الحسن عاصر ابن عباس يقيئاً » وكونه كان بالمدينة أيام أن كان 
ابن عباس والياً على البصرة » لا منم سماعه منه قبل ذلك أو بعده »> كما هو معروف عند 
المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة . ثم الذي يقطم بسماعه منه و لقائه إياه ؛ ما رواه أحمد في 
المسئد باسناد صحیح (115") عن ابن سيرين ؛ أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس » فقام 
الحسن ء ولم يقم ابن عباس » فقال الحسن لابن عباس : قام لها رسول الله ( ص ) فقال : 
قام وقعد » . وليس بعد هذا بيان في اللقاء والسماع . اه . الثلر : مختصر المنذري مع معالم 
السئن وحواشيه ج۲ : ۲۲۲ . أقول؛: ولكن المعاصرة وحدها لا تكفي لسماع خطبة قيلت 
على مدر البصرة » في وقت كان فيه الحسن يقيناً في غير البصرة . فلا بد أنه نقلها بواسطة من 
سمع . إنما تكفي المعاصرة في الأحاديث الي لم توقت بمكان وزمان حاص » إلا أن يقال : 
إن مثل هذه اللطبة لا بد أن تكون معروفة لدى أهل البصرة » وليس من اللازم أن يسعها 
الحسن من ابن عباس » كما قالوا في طاووس عن معاذ : طاووس عام بأمر مماذ وان لم يلقه . 
ولكن قد روى عن أبن عباس في هذه الخطبة « صاع من طعام » . وانظر السئن الكبرى 
والجوهر النقى ج٤‏ ص ۹۹-۱۹۷ ونصب الراية ج : 81١۹-41۸‏ . 

۲ س زاد المعاد ج صن 14م : 
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و صنيع معاو رة ظاهر ي أله جعل الصف صاع القمح عد" لصاع التمر ( 
فهو من باب المعادلة والقيمة . ولذا قال أبو سعيد : « تلك قيمة معاوية لا 
أقبلها ولا أعمل بها “ » وكذلاك فعل غيره من الصحابة للا كثر القمح في زمنهم : 
رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير ٠‏ هما قال ابن المنذر . 

فالذي يطمان إليه القلب من الروايات : أن الصاع ثابت بالنص ني الأطعمة 
الأربعة ر( التمر والشعير والزبيب والأقط ) ولم يغبت عنه صاع من فمح 3 
على التحقيق . مالم تصل أحاديث نصف الصاع منه إلى درجة الصحة . وأما 
من جعل المقدار نصف صاع ٠ن‏ القمح ‏ كمعاوية ومن وافقه من الصحابة 
بناء على أن قم ما عدا القمح متساوية » وكان القمح إذ ذاك غالي الثمن . لكن 
بازم على قوهم أن تعتبر القيمة ني كل زمان وني كل بلد » فيختلف الخال 
ولا ينضبط . وربما ازم في بعض الأحبان حراج آصع ( جمع صاع ) من قمح ١!‏ 

وي زيارة لي إلى باكستان ذكر لي بعض العلماء هناك : أن قيمة القمح 
عندهم أدنى بكثير جداً من قيمة الددر »> فكيف يكون الواجب فيه نصف 
الواجب في التمر ؟ وكذلك الزبيب فهو الآن في معظم البلدان أغلى من القمح 
ومن التمر أيضا ! 

ولا يخلصنا من هذه الإشكالات إلا اعتبار الصاع هو الأساس . 

وما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لحظوا ما قلناه من اعتبار القيمة 
ما ذكرناه عن الإمام علي حين رأى رخص الأسعار بالبصرة » حيشقال 
لهم : اجعلوه صاعاً من بر وغيره . فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في 
ذلك كما قال الحافظ " , 

فعلي هذا » ينبغي أن يكون الأصل هو الصاع من غالب قوت البلد أو 

۳۷٣ أخرجه ابن خزبمة والحاكم في صحيحهما من طريق ابن اسحاق كما في الفتم جم ؛‎ - ١ 

ط السلفية » وانظر ؛ المستدرك جا 4١١:‏ والمحل + ص .م١‏ ولصب الراية ج؟ ص 
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الشخص. کا سيأني . وإذا أريد إخراج القمح وكان غالياً . جاز إخراج 
نصف صاع منه إذا كانت قيمته تساوي صاعاً من القوت الغالب السائد . بناء 
على اجتهاد الصحابة في إخراج القمح بالقيمة . 

وإخراج الصاع أحوط في الأحوال كلها » حروجاً من لحلاف واتباعاً 
للنص الثابت بيقين . الذي يخرج المسلم مما يريبه إلى ما لا يريبه . وهن أوسع 
٠‏ الله عليه فايوسع . كا قال علي رضي الله عنه . 


هل نجوز الزيادة على الصاع : 
من الغريب اني وحدث ف بعص كتنب المالكية : أنه یدب لامزکي ألا ازاك 
على الصاع ٠‏ بل تكره الزياده عليه ؛ لأنه تحديد من الشارع » فالريادة عليه 
بدعة مكروهة > كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين . وهذا إذا تحققت 
الزيادة , وأما مع الشاك فلا . 
والذي أراه أن هذا التنظير أو التشبيه غير مساكم ؛ فإن الركاة ليست من 
الشئون التعبدية المحض كالصلاة وما يتعلق بها من الذكر والتسبيح . فالزيادة 
فيها على الواجب لا حرج فيه » بل هو أمر حسن » کا قال الفرآن الكريم 
0 فمن تطوع خيرا فهو خير لے ( وذلك ي فدية الصيام وهي طعام مسكين : 
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أي بن كعب : أن رجلا وجبت 
عليه في ماله بنت مخاض » فلم يرض أن بعطيها المصدق ؛ لأنها لا لبن فيها 
ولا تصلح للحمل والركوب » وی إلا أن يعطي ناقة كوماء › ولا رفض أي 
أن يقبلها منه ؛ لأنها فوق الواجب عليه » احتكما إلى النبي للاي فقال له : 
« ذاك الذي عليك 3 فن تطوعت بخير آجرك الله فيه 3 وقبلناه منك » ثم أمر 
بشيضها مله © و دعا ا4 ف ماله الہ رک" 5 
| س انظر : الشرح الكبير للدر دير د | ص موه 
۲ - سورة البقرة ١84‏ 1 
جم رواه ايد وأبو داود والحاكم و حه ووافقه الذهبي 04 وسڀاتي پلصه و مامه في الباب 
التاسم - الفصل السادس . 
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وهذا نص في قبول ما زاد عن الواجب . وفيه وعد بزيادة الأجر . لا 
بالكراهة . وقد قال علي رضي الله عنه : أما إذا أوسع الله عليكم فأوسهوا . 

على أنه لو صحت بدعية التطوع بالزيادة لكانت محرمة لا مكروهة 
ققط . فكل بدعة ضلالة . 

م بمكن أن يقال ذلك فيمن يزيد على الصاع من باب الغلو والتنطع . 
لا من باب السخاء والتطوع . ولي الصحيح : ١‏ هلك المتنطعون " » . 
مقدار الصاع 

وقد حققنا فيما تقدم أنالصاع -- كيلة ر أي ١ ١‏ قدح وثل* 
مع ري . سما في شرح الدردير وغيره . وهو يساوي بالوزن بابلرامات1175؟ 
(وذلك حسب الوزن بالقمح ) . 

وإذا كان هذا هو وزن الصاع من الشمح فقد قالوا : إن ما عداه مسن 
الأصناف أخض منه , فإذا أخرج منها مقدار ذلك وزناً كانت أكثر منصاع . 

فإن كان هناك صنف يقتات منه الناس وهو أثقل من القمح ‏ كالأرز 
مثلا ب فالواجب الزيادة على الوزن المذكور ما يوازي الفرف . 

ومن هنا رأىبعض العلماء الاعتماد على الكيل دون الوزن ؛ لأن في الحبوب 
الحفيف والثقيل . 

قال الإمام النووي ي الروضة : 

قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال » فإن الصاع المخرج به في زمن رسول 
الله ولاه مكيال معروف » ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج › 
كالذرة والخمص وغيرهما . وفيه كلام طويل ٠.‏ فمن أراد ت#قيقه راجعه في 
« شرح المهذب » . وعنتصره : أن الصواب ما قاله الإمام أبو الفرج الدارمي 
من أصحابنا : أن الاعتماد ني ذلك على الكيل . دون الوزن ١‏ وأن الواجب 


ا رواه أحيد ومسلم وأبر داود عن أبن مسمود . 
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أن يخرج بصاع معابر بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله ر 
وذلك الصاع «وجود . ومن لم يحده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص 
عنه . وعل هذا فالتقدير ,بخمسة أرطال وثلث تقريباً ( كذا » ولعله الصواب: 
تريب أو تقريبي ) وقال جماعة من العلماء : الصاع أربع حفنات بكفي رجل 
معتدل الكفين . والله أعلم اا 

هذا ما قاله النووي ؛ وقد يشق اعتبار ما قاله ني عصرنا الذي أصبح كل 
شي ء فيه يقدر بالوزن تقريباً : 

٠‏ وقال ابن حزم : وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول 
الله للم الذي يودي به الصدقات ليس بأكثر .ن رطل ونصف ولا دون رطل 
وربع . وقد قال بعضهم : هو رطل وثلث . 

قال : وليس هذا انحتلافاً . ولكنه على حسب رزائة المكيل من البر 
والتمر والشعير'") . 

وذكر ي المغنى عن أحمد قال : صاع ابن أي ذئب خمسة أرطال وثلث. 
قال أبو داود وهو صاع الني بر . قال : والأولى لمن أخرج من طعام ثقيل 
الوزن أن يزيد شب احتياطاً ١‏ 

أما الحنفية فالصاع عندهم ثمانية أرطال» كما ذكرناه في زكاةالررع ؛ فهو 


يساوي صاعاً ونصفأعند الجمهور , فنصفه- . ثلي صاع غير هم وقد ره (أي 
اللصف ) بعض مشايخ الحنفية بقدح وسدس بالمصري »و بعضهم بقدح وثلث47) 

وببذا يكونالمقدار الواجبفي القمحعند الفريقينواحداً في النتيجة »رغم 
احتدام التزاع . ولكن يظهر الفرق شاسعاً في إخراج ما عدا القمح . حيث 


بخرج الحنغي ضعفت غيره ٠‏ عل هذا التقدير 5 


, ۳٠٣-۳١١ الررفة +۲ صن‎ - ١ 
۲٤١ ؟ - المحلى جه ص‎ 

م - المغى ج۲ ص وه 

۽ - ردالمحتار +۲ ص ۸٤-۸۳‏ . 
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ومن م يكن عنده مكيال ولا ميزان 5 فليخرج أربعة مداد وال ب ا 
قالوا - ملء كفي الرجل المعتدل . وأربع حفنات على هذه الطريقة تساوي 


صاعا ٠‏ ون تملوع شیر ا فهو حار له 


نصت الأحاديثالواردة في زكاة الفطر علىأصناف معيئة منالطعام.وهي 
التمر والشعير والزييب والأقط -- وهو الابن المجفف الذى لم يتزع زيده 
وزادت بعض الروايات القمح ٠‏ وبعضها السلت أو الذرة. فهل هذه الأصناف 
تعبديه ومقصودة لذاتهاء بحيث لا يجوز لامسلم العدول عنها إلى غير ها من أصناف 
الأطعمة والأقوات ؟ 

أما المالكية والشافعية فقالوا : هذه الأصناف ليست تعبدية ولا مقصودة 
لذاتها . ولهذا كان الواجب على المسلم أن يخرج فطرته من غالب قوت البلد › 
وي فول : من غالب قوت الشسخص نفسه . 

وهل القوت المنظور له هو الأغلب ني العام كله أم الأغلب في رمضان 
خاصة أم في يوم الإختراج ؟ أم في يوم الوجوب ؟ 

احتمالات ذكرها المالكية, ومال بعضهم إلى اعتبار يوم الإخراج»؛ ولكن 
رجح آخرون اعتبار الأغاب في رمضان"" . 

وعند الشافعية قال الغزالي في « الوسيط ٠»‏ : المعتبر غالب قوت البلد وقت 
وجوب الفطرة لا في جميع السنة . وقال في الوجيز : غالب قوت البلد يوم 
الفطر"' . 

واشترط المالكية أن يكون غالب القوت من أصنئاف تسعة حددوها . وهي 
الشعير والتمر والزييب والقمح والذزة والسلت والأرز والدخن والأقط . فمى 
وجدتالتسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات حير في الإحراج منأيها شاء. 
١‏ ل حاشية الاسوقي ١١‏ ص ه.١٠ه‏ 
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ومع غلبة واحد منها تعين الإخراج منه . كما إذا انفرد » وإن وجدت أو بعضها 
واقتيت غير ها تعين الإخراج منها تخييراً . 

ولم أجد لهذه التشقيقات والتفريعات دليلا يستند إليه » ولحذا قال بعض 
عققي المذهب : إنه منى اقتيت غير التسعة أخرج هما يقتات . ولو وجدت 
التسعة أو بعضها . 

والمراد بالاقتيات : أن يصبح قوته وعيشه منه في زمن الرخاء والشدة معا 
لا في زمن الشدة وحده . 

ولهذا أجازوا إخراج اللحم واللبن ووه ما دام قوتاً.ويخرجه حينئذبالوزن. 

أما الدقيق فاختلفوا فيه . 

وغرض المالكية هنا لمسألة » وهى ما إذا اقتات الشخص ما هو أدنى وأدون 
من قوت البلد . وحاصل ما قالوا : أن من اقتات الأدون لعجز عن قوت البلد 
اجزأ اتفاقاً » وان كان لبخل وشح ييز اتفاقً . وان كان لضم نفس أو لعادته؛ 
كبدوي يأكل الشعير بحاضرة بقتات أهلها القمح : ففيه حلاف . والمعتمد 
هو الإجزاء" . 

وعند الشافعية : كل ما يجب فيه العشر من الحبوب والثمار ‏ وهو ما 
يقتات في حالة الاختيار لا الضرورة فهو صالح لإحراج الفطرة . وحكى 
قول قديم عن الشافعي : أنه لا يحزئ فيها الحمص والعدس » والمذهب المشهور 
هو الأول . 

وترددوا ني الأقط . وقال النووي: ينبغي أن بقطع يجوازه» لصحة الحديث 
فيه من غير معارض . 

والأصح أن اللبن والحين في معناه . ولكن قالوا : لا جزى الحبن المتروع 
زبده » كا لا زی الأقط المملح الذي أفسد كثرة املح جوهره . ومثله 
أيضاً المسوس والمعيب من الحبوب . 

وجزی الحب القديم وإن قلت قيمته إذا لم يتغير طعمه ولونه . ولا جزى 
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الدقيق ولا السويق ولا الخبر' . ها لا يجرى القيمة . وقال بعضهم : بجزى 
لأن المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم 

م اجب هن الأجناس الجر E‏ ا أو جه . أصحيا عند اپور : 

لب قوث البلد . والثاني : قوت نفسه ‏ والثالت : يتخير دين الأأجناس 

قالوا : وإذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد . فعدل إلى ما دونه . لم يز . 
وإن عدل إلى أعل منه جاز بالاتفاق . 

وإذا اعتبرئا قوت نفسه وكان يليق به البر وهو يتات الشعير 000 
البر . ولو كان يليق به الشعير . فكان يتنعم ويفتات البر . فالأصح : 
بجزئه الشعير . والقول الثاني : يتعين البر(ا؟ . 

وإذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا بقتاتون أجناساً لا غالب فيها .أخرج 
ما شاء . والأفضل أن يخرج من الأعلى" , 

وظاهر مذهب أحمد : أله لا جوز العدول عن الأصناف اللحمسة المنصوص 
عليها مع قدرته عليها . سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن" . 

ويحوز عند أي حنيفة وأحمد إخراج الدقين والسويق + م يكال وينتفع 
به الفقير . وقد كفى مولة الطحن !24 8 

والذي يظهر أن الني ل إا حدد الأصناف المذكورة + لأسا كانت 
هي الأقوات الاو ف ال ال ية عا قل اها عق ها اراز 
لاق ينل » “كانت لطر ما يتقوتون به . ولو كان قوم يعيشون على 
المرء فطرتهمن غالب قوت بلده أو من غالب قوته إذا كان أفضلمنقوت البلد. 

وعند ابن حزم : لا يجرئ شيء غير التمر أو الشعير . لا زبيب ولا قمح 
ولا دقيق ولا أقط ولا غيرها . وأطال في الا-حتجاج لذلك. ورد سائر الأحاديث 
١‏ - الروضة للثووي ج؟ ص ٠١#‏ . 


۲ - نفسه صن ۳۰۵١‏ 
{e‏ - المفي السابق جم N:‏ 


المخالفة . وشنع على مخالفي رأيه كعادته“ , 
ومما استدل 0 ار قال : قلت لابن عمر ؛ إن الله 
قد 0-00 والبر أفضل من التمر ؟ يعي : ي صدقة الفطر: فقال له ابن 
: إن أصحاني سلكوا طريقاً . فأنا أحب أن أسلكه"' . 
5 بهذا الأثر . حى ليكاد يجعله إجماعاً من 
الصحابة . برغم الآ ثار الكثيرة الوفيرة الي جاءت بخلافه . ويكفي أن أذكر 
هنا تعليق ES‏ لوقا مل رأي ابن حزم هذا . في حاشية 
المحلى حيث قال : امن تأمل في طريق الأحاديث الواردة بي زكاة الفطر . 
وفقه معناها مم اتعتلداف الفاعلها عن الصحابة رمي الهعنهم .عام أن ابن حزم 
لا حجة له بي الاقتصار على إخراج التمر والشعير . وهذا معاوية بحضرة الصحابة 
رضي الله عنهم رأى مدين من سمراء الشام ٠‏ بدل صاع من شعير أو غيره . 
ولم ينكر عليه ذلك أحد ‏ أي إخراج القمح موضع الشعير - وإنما ألكر أبو 
سعيد المقدار . فرأى إخراج صاع من قمح . وابن عمر إنما كان بخرج في 
خاو انار كن وديم ی عهد رسول الله مزلت ولم ينكر على من أخرج 
غير ذلك . ولو رأى عمل الناس باطلا” ركم الصحابة والتابعون . لأنكره 
أشد إنكار . وقد كان رضي الله عنه يتشدد في أشياء » لا على سبيل التشريع . 
بل ع ى سبيل الحرص على الاباع فقط » كا کان يتزل في مواضع نزول رسول 
الله يلتم ولم بر أحد من المسلمين ذلك واجباً . والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقير 
عن الطواف في يوم العيد » والأغنياء يتمتعون باهم وعيالهم . ولينظر امرو 
لنفسه: هل یری أنه يغني الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أوصاع شعير . 
في بلد مثل القاهرة » في مثلهذه الأيام ؟! وماذا يفعل ببما الفقير إلا أن يطوف 
ليجد من يشير ہما يبخس هن ن القيمة. ٠‏ ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتونبه؟ !5 


. وما يعدها‎ ١١8 المجل جه ص‎ - ١ 
۱۳۷ لفسه ص‎ - ۲ 
١م0‎ 1١8م١ ص‎ ٩+ هاش المحل‎ - ٣ 
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أما إخراج القيمة فلم جز ه الأئمة الثلائة في زكاة الفطر وني سائر الزكوات. 

سثل أحمد عن عطاء الدراهم في صلقة الفطر فقال : أحاف ألا زه : 
خلاف سنة رسول الله 

وقيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ؛ 

قال : يدعون فول رسول الله ملل ويقواون : قال فلان ؟ قال ابن عمر: 
( فرض رسول الله يلقم ... الحديث ) قال الله تعالى: ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ١‏ 4" 

فهو يرى دفع القيمة مخالفة لرسول الله يِل . 

وهذا قول مالك والشافعي!"! , 

وكذاث قال ابن حزم: لا تجزئ قيمة أصلا” . لأن ذلك غير ما فرض 
رسول الله يللد والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا براض منهما ٠.‏ ولیس 
لازكاة مالك معين فيجور رضاه أو ابراوه ناه 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز إخراج القيمة . وقد روى 
ذلك عن عم بن عبد العزيز والحسن البصري؟» . 

روى ابن أي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العريز 
يقرأ إلى عدي بالبصرة ( وعدي هو الوالي ) : يوؤخذ من أهل الديوان من 
أعطياهم من كل إنسان نصف درهه'”! . 

وعن الحسن قال : لا باس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر" . 

- النساء ۹4 


۱ 

۲ اغى جل ص ه٠‏ . 
م س المحلى ج : ۱۳۷ 
1 

0 


- المغى جم ص 5" وي المحلى ( ج٠‏ ص )٠١١‏ : صح ذلك عن عمر بن عبد العزيز . 
6 ل مصنف أبن أبي شيبة +4 ص ۲۸-۳۷ , 
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وعن ََ أسحاق قال 3 أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم 
بقيمة الطعام'' . 

وعن عطاء : أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقاً ( دراهم 1 

أ- وما يدل هذا القول أن النى لر قال : ( أغنوهم - يعني امسا كين 
ف هذا اليوم ) والإغناء يتحةق بالقيمة ٠‏ كما يتحقق بالطعام 3 ورا كانت 
القيمة أفضل 3 إذ كثرة الطعام عند الفقير موجه إلى بيعها . والقيمة بمكنه من 
شراء ما يازمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات . 

ب - كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المتلر من قبل: : أن الصحابة 
أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح ؛ لام رأوه معادلا في القيمة للصاع 

من التم ا الشعير 4 وطذا قال معاوية 1 إني لاری مدن من سم راع الشام 
۰ صاع من التمر ا . 

ل لم إنهذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطقالصناعيةالي 
لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود . كما أنه ني أكثر البلدان وني غالبالأحيان ‏ 
هو الأنفع للفقراء . 

والذي يلوح لي : أن الرسول مقي إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة 

لسبيين : : اكول : لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين » فكان إعطاء الطعام , 
اسن عل النانين . والثاني : أن قيمة النقود تختلف ونتغير فوا الشرائية من 
aS‏ 
كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي ؛ وأنفع للذ . والله أعلم 
بالصواب . 

وقد فصلنا القول في موضوع «دفع القيمة » في الزكوات عامة في باب 
« طريقة أداء الزكاة » فليرجع إليه . 
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مسائل تتعلق بدفع القيمة : 

بيت هنا بعض مسائل تتعاق بحر اج القيمة وکر ها علماء الخنفية : 

الأول : أن المراد بدفع القيمة قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر ٠‏ يودي 

قيمة أي الثلاث شاء عند ألي حنيفة وألي في يوسف . وقال محمد : يودي قيمة 
اة“ . 0 

والذي أختاره .: أن يدفع قيمة صاع من غالب قوت البلد » من أوسط 

الثانية : أنه لا جوز أداء الأجناس المنصوص عليها بعضها عن بعض باعتبار 
القيمة . فكما لا يجوز إحراج الحنطة عن اللحنطة باء بار القيمة ؛ بأن يدي 
نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط » لا يجوز إخراج تمر 
أو شعير عن الحنطة باعتبار القيمة » بأن يودي نصف صاع تمر مثلا” تبلغ قيمته 
نصف صاع من حنطة » عن الحنطة » بل يقع عن نفسه . وعليه تكميل الباقي ؛ 
لأن القيمة إنما تعتبر في غير المتصوص عليه" . 

الثالثة : اختلف الحنفية : أيبما أفضل : دفع القيمة أم إخراج المنصوص عليه؟ 

فقال بعضهم : دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها » سواء كانت أيام 
شدة أم لا ؛ لأن في هذا موافقة السئة . 

وفصل آحرون فقالوا : إذا كان الزمن زمن شدة وأزمة ني الأقوات > 
E‏ وأما في أوقات السعة والرخاء . فدفع القيمة أفضل ؛ لأنما 
أعون على دفم حاجة الفقر " , 

ومن هذا يتضح لنا أن المدار أي الأفضليةعلى مدى انتفاع الفقير إا يدفع له 


, م١ الدر المختار وساشيته ورد المختار » ج۲ ص‎ - ١ 
. ذكر ذلك في رد المحتار جم : عم لقلا عن البدائع‎ - ۲ 
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فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل » كا ني حالة المجاعة والشدةء 
وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر . كان دفعها أفضل . 

وينبغي ان يوضع في الحساب انتفاع أسرة الفقير كلها لا نفعه وحده . 
فقد يأخذ بعض الفقراء ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه أو ني أشياء كالية. 
على حين أولاده يحتاجون إلى القوت الضروري . فدفع الطعام لهؤلاء أولى . 


رقت الوجومي والإخنساح 


مى تجب زكاة الفطر ؟ : 

اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر نجب بالفطر من رمضان > لحديث ابن 
عمر المتقدم ( فرض رسول الله مَل زكاة الفطر من رمضان ) واختلفوا في 
تحدید وقت الوجوب » فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوريومالك في رواية: 
تجب بغروب الشمس من آآخر يوم من رمضان ؛ لأنها وجبت طهرة للصائم: 
والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك في إحدى روايته : 
تحب بطلوع الفجر من يوم العيد ؛ لآلا قربة تعلق بيوم العيد . فلم يتقدم 
وجوبها يوم العيد . كالاضحية يوم الأضحى . 

والأمر هين » وثمرة الحلاف تظهر في المولود الذي يولد بعد مغيب الشمس 
وقبل فجر العيد: هل تجب عليه أم لاتجب؟ وكذلك المكلف الذي يموت في 


هذا الوقت" . 
ومی يخرجها ؟ : 
روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر : أن رسول الله لتر أمر بركاة 
١‏ - الغىي سم ص ۷ه . ؟ س بداية المجتهد جا ص ۲۷۴۳ . 
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الفطر أن تودى قبل حر وج الناس إلى الصلاة ) يريد صلاة العيد . وعن عكرمة 
قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر دين يدي صلاته ؛ إن الله تعالى يقول: ( قد 
أفلح من تزکی . وذكر اسم ربه فصلل ) . 

وروی ابن خزيمة من طر يق كثير بن عبد الله ع نأبيه عن جده أن رسول 
الله يل سئل عن هذه الآبة فقال : نزلت في زكاة الفطر © . 

ولكن الحديث ضعيف الإسناد» لأن كثير ا ضعيف جداً عند أنمة الحديث!؟). 
كما يوهن من هذا الحديث : أن السورة مكية . وزكاة الفطر إنما شرعتبالمديئة 
بعد فرضصية صيام رمضان وشرعية العيدين . وقد يتأول معنى «نزلت في زكاة 
الفطر » أن الآية تدل على ذلك بالعبارة أو الإشارة . لا أن زكاة الفطر سبب 
أتروها بالمعى الاصطلاحي ! 

وقد أخرج البخاري ومسلم عن أني سعيد : « كنا نخرج في عهد رسول 
الله لر يوم الفطر . صاعاً من طعام . . » وظاهره صحة الإخراج في اليوم 
كله . ولكن الشراح تأولوا بأول اليوم » وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة 
العيد ٠:‏ هيما £ الفتح : 

وحمل الشافعى التقييد ب « قبل الصلاة » على الاستحباب » لقوله عليه 
الصلاة والسلام ٠:‏ أغنوهم في هذا اليوم » واليوم يصدق على جميع النهارا»؟ . 

وبرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها عن الصلاة مكروه ؛ لأن المقصود الأول 
منها إغناء الفقير عن السوال والطلب في هذا اليوم : فمتى أخرها : فات جزء 
؟ - نیل الأوطار +4 ص (١98‏ . 
» - بل قال الشافعي وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب . وقال ابن حيان : إله 

منكر الحديث جدأءيروي عن أبيه عن جده بنسخة موضوعة؛لا عل ذكره في الكتب 

الا على جهة التعجب. .إلا أن الترمذي يصحح لهءوذكر الذهبي أن العلماء لا يعتمدون 

عل تصحيح التر مذي لحديته, الظر : ميزان الاعتدال جم - +٠١‏ - 4.070 وتمذيب التهذيب 

جم - 4١١‏ - ثسم؛ والتاريخ الكبير للبخاري 4 - ١١0 - ١‏ والحرح والتعديل 

ب عم- 4ه هوالمستدرك للحاكم|-8١١‏ . 
4 - فتح الباري جم : ٣۷١‏ 
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من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء . 
ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة 
قال : فمن لم يودها حى خرج وقتها . فقد وجبت في ذمته وماله لمن 
هي له : فهي دين له » وحق من حقوقهم . قد وجب [خراجها من ماله . 
وحرم عليه إمساكها في ماله » فوجب عليه أداوها أبداً .. ويسقط بذاك حقهم. 
ويبقى حق الله في تضبيعه الوقت » لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة'", 
ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب ؛ لحديث ابن عباس 
و فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات » . 
ومعى أنبا صدقة من الصدقات : أي ليس ها الثواب اللخاص لزكاة الفطر 
وأما تأخيرها عن يوم العيد »فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق ؛ لأا 
زكاة واجبة. فوج ب أن يكون في تأخيرها إثم . كما في إخراجالصلاة عن وقتها ٠"‏ 
وقال ني« المغني »: فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء!؛؛؛وحكى 
عن ابن سير بن والنخعي الرحصة في تأخير ها عن يوم العيد .. وحكاه ابن المنذر 
عن أحمد . واتباع السنة أولى “ . 
وأما تقديمها وتعجيلها : فمنع منه ابن حزم ولم يسامح في أدائها قبل طلوع 
فجر يوم الفطر بيوم ولا أقل . وقال : لا جوز تقديمها قبل وقتها أصلاا' » 
١‏ - المغي جم ص ٦۷‏ 
۲ - المحلى ج : ۳٤ا‏ 
۴۳ - نيل الأوطار س؛ ص م4١‏ 
ه - وكذا قال الدردير في الشرح الكبير : ولا تسقط الفطرة مضي زمنها لتر تبها في الذمة 
+ ص 65١86‏ . : 
٩‏ ب المي سم ص ٦۷‏ 
۷ - المحلى ج ص م4١‏ وبذهب ابن حزم هنا هو مذهب الإمامية أيضا » كما في فقه الإمام 
جعفر جم ص ٠١5‏ حيث م بحر تقد مها قبل هلال شوال , 
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بناء على رأيه في عدم جواز تعجيل الزكاة مطلقا . وهو مالف لا صح عن 
الصحابة ي تعجيلها . 

فروى البخاري عن ابن عمر قال : « كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو 
يومين » والضمير بي « كانوا ١‏ یرجم إلى أصحاب الي ولأ > وهم الذين 
بهم يقتدى فيهتدى . وإلى هذا ذهب أحمد وقال : لا يجوز أكثر من ذلك . 
يعي يوماً أو يومين . 

| وهو المعتمد عند المالكية أيضاً . وأجاز بعضهم التقديم إلى ثلاثة أيام!!؟ . 

وقال بعض الحنابلة : جوز تعجيلها من بعد نصف الشهر . 

وقال الشافعي : يجوز من أول شهر رمضان ؛ لأن سبب الصدقة الصوم 
والفطر عنه » فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد عل كالنصاب”") 

وقال أبو حنيفة : يجوز تعجيلها من أول الحول ؛ لأنبا زكاة ٠‏ فأشبهت 
زكاة الال , 

وعند الزيدية : يحوز تعجيلها ولو إلى عامين كزكاة الال" . 

وقول مالاث وأحمد أحوط وأقرب إلى تحقيق المقصود › وهو إغناوهم في 
يوم العيد بالذات . 


والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس . وخاصة 
جبايتها وتوزيعها على المستحقين . بحيث تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم 
ومثل ذلك إذا توات زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية . 


. ٠٠٩۸ ص‎ ٠+ الشرح الكبير حاشية الدسوق‎ - ١ 
. 14-1۸ م - المقى ج۳ ص‎ 
. 1١۹٩ : م ل البحر ج۲‎ 
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الغصل/خاسس 
لر نرف تككاة النطم؟ 


الصرف لفقراء المسلمين بالاجماع : 

قال ابن رشد : أما لمن تصرف ؟. فأجمعوا على أا تصرف لفقراءالمسلمين 
لقوله لتر «اغنوهم ... الحديث » . 
الحلاف ني فقراء أهل الذمة : 

قال : واختلفوا : هل تجوز لفقراء الذمة ؟. 

والجمهور على ألما لا تجوز لهم . 

وقال أبو حنيفة : تجوز الهم . 

وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ؟ أو الفقر والإسلام 
معاً ؟. فمن قال : الفقر والإسلام لم يمزها للذميين . ومن قال : الفقر فقط 
أجازها لهم . واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا .٠١‏ 

روى ابن ألي شيبة عن أبي ميسرة : أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر" 
وعن عمرو بن هيمون » وعمرو بن شرحبيل ١‏ ومرة الممداني : أنهم كانوا 
١‏ - بداية المجتهد جا ص “الا . 


؟ ب المصنف ج٤‏ ص ۳۹ . 
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يعطون منها الر هيان“ , 

وهي لفتة إنسانية كرية تى عن روح الإسلام السمح . الذي لا ينهى 
عن البر بمخالفيه الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم . فلا غرو أن تشمل مسرة 
العيد كل من يعيش في كنف المسلمين . ولو كانوا من الكفار في نظره . 
على أن هذا إنما يكون بعد أن يستغى فقراء المسلمين ألا . 

وقد فصلنا القول ني ذلك ني باب مصارف الزكاة . 
هل تفرق على الأصناف الثمانية ؟ : 

وهل يقتصر صرفها على النقراء والمساكين أم تعمم على الأصناف الثمانية؟ 

المشهور من مذهب الشافعى : أنه حب صرف الفطرة إلى الأصئاف الذين 
تصرف إليهم زكاة المال . وهم ارو العف امد جم 
وتلزم قسمتها لينهم بالسوية'"' . وهو مذهب ابن حزم . فإذا فرقها المركي 
بنفسه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم والمؤلفة . لأن أمرهم إلى الإعسام 
بذ إل غير ه(؟) 5 

ورد ابن القيم على هذا الرأي فقال : ١‏ وكان من هديه لر تخصيص 
الما كين ببذه الصدقة . ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة › 
ولا أمر بذلك . ولا فعله أحد من أصحابه ٠‏ ولا من بعدهم . بل أحد القولين 
عندنا : أنه لا يحوز إخراجها إلا على المساكين خاصة . 

وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية!4» . 

وعند المالكية : إتما تصرف للفقراء والمساكين . ولا تصرف لعامل عليها 
ولالمولف قلبه . ولا في الرقاب . ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل يتوصل 
بها لبلده . بل لا تعطى إلا بوصف الفقر . وإذا لم يوجد في بلدهأ فقراء نقات 


- المغفى جم ص ۷۸ 

- المجموع ج١‏ ص ١44‏ 
- المحلى جا ص ١4١-١4۳‏ 
ب زاد المعاد جا ص ۴۱۵ . 


لا جد اع العم 
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لأقرب بلد فبها ذلك بأجرة من المركي لامنها . لئلا ينقص الصاع "١‏ . 
فتبيّن بهذا أن هنا ثلاثة أقوال : 
١‏ قول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية ‏ أو من وجا منهم ‏ 
بالسوية . وهو المشهور عند الشافعية . 
؟ ‏ وقول بجواز قسمتها على الأصناف . وجواز تخصيصها بالفقراء . 
وهو قول اللحمهور . لأا صدقة فتدخخل في عموم قوله تعالى : « [نما الصدقات 
للفقراء والمساكين .. الأية » . 
د وقول بوجوب تخصيصها بالفقراء 5 وهو مذهب الالكية ‏ كنا ذكرنا 
وأحد الفولين عند أحمد . ور جه ابن الم ٠‏ وشيخه ابن تيمية . 
وإلى هذا القول ذهب الحادي والقاسم وأبو طالب : أن الفطرة تصرف 
في الفقراء والمساكين دون غيرهم من مصارف الركاة الثمانية . لما جاء في 
الأحاديث أنها « طعمة للمساكين » ولحديث : ( أغنوهم ف هذا اليوم » '", 
ومع وجاهة هذا القول ٠‏ وتمشيه مع طبيعة زكاة الفطر > وهدفها الأساسي 
فاری ألا سد الباب بالكلية وتمنعم جواز استخدامها في المصارف الأخرى 
عند الاجة , 
والأحاديث الي ذكروها تدل" على أن المقصود الأهم منها إغناء النقراء 
بها في ذلك اليوم نخاصة» فيجب تقديعهم على غير هم إن وجدوا . وهذا لا يمنع 
أن تصرف في المصارف الأخرى حسب الحاجة والمصلحة . كا ذكر النى 
مدر ي زكاة الأموال : آنا : ١‏ توحذ من أغنيائهم فترد على فقر ام ا ول 
بمنع ذلك أن تصرف في اللمهات الأخرى اللي أرشدت إليها الآية الكرية . 
وبهذا يتضح : أن القول الذي نختاره . هو تقديم الفقراء على غيرهم 
إلا لحاجة ومصلحة إسلامية معتررة 


الج الكبير محاشية الدسوي +۱ ص ٠٠۹-۰۰۸‏ , 
؟ - ليل الأوطار ج٤‏ س ٠۹۵‏ 
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والقول الصحيحالذي عليه أكثر الفقهاء أن الشخص الواحد أن يدفع فطرته 
إلى مسكين أو عدة مساكين . كنا أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى مسكين 
واحد : إذ لم يفصل الدليل . 

وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد . لأنه لا يتحقق به الإغناء المأمور به 
في الحديث . ومثل ذلك دفع جماعة كثيرة فطرتمم إلى واحد يوثرونه بها . 
مع وجود غيره ممن هو مثله في الحاجة أو أحوج منه . دون مسوغ يقتفي 
هلا الإيثار" . 


من لا تصرف له زكاة الفطر: 

وما دامت صدقة الفطر زكاة . فلا يحوز دفعها إلى كل من لا جوز دفع 
زكاة المال إليه . من كافر معاد للإسلام . أو مرتد » أو فاسق يتحدى المسلمين 
بفسقه . أو غي ماله أو كسبه » أو متبطل قادر على الكسب ولا يعمل .. 

أو والد » أو ولد ؛ أو زوجة ؛ لأن المسلم حين يدفعها إلى هولاء كأتما 
يدفعها إلى نفسه . وقد فصلنا ذلك في باب ( مصارف الزكاة ) . 
فقراء البلد أولى : 

وما قلناه في نقل زكاة المال نقوله هنا » وهو : أن الأصل أن توزع الفطرة 
في البلد الذي وجبت فيه . وهو البلد الذي فيه المركي . للاعتبارات الي ذكرناها 
هناك . ولأن زكاة الفطر خاصة عثابة إسعاف سريع في مناسبة خاصة . هي 
مناسبة العيد » فأولى الناس به الحيران وأهل البلد . إلا إن عدم الفقراء فيه . 
فتنقل إلى ما قرب منه كما ذكرنا عن الالكية . وقال في البحر : تكره في غير 
فقراء البلد إلا لغرض أفضل " . 
١‏ - البحر +۲ ص 1۹۷ 


؟ - انظر : الدر المختار وحاشيته ج؟ ص وم » والشرح الكبير حاشية الاسركي ١+‏ ص۸٠٠‏ . 
م ب البحر الزخار ج۲ : ۲٣۳‏ , 


1۹ 


ابا بالشاءن 


او ا ما لج وى كاد 


0 ٠كاة‏ 2 
ل 95 أن ی الال خا کک 
3 ی كن کی Tn ٠‏ ۽ كاه . 
ْ١‏ 0 القائاين بأن في المال حقا 0 
١ : 5‏ 5 00 ر 03 32 
ع س نحرير مو ضع التراع ورجح اراح 


أ الال ر سی لكا 


كثيراً ما يشتهر في بعض القضايا رأي من الآراء » حى يخيل إلى بعض 
الناس أنه الرأي الفذ . ولا رأي غيره . مع ضعف حجته ‏ ووهن منطقه . 


ومن ذلك ما شاع لدى المتأخرين من أهل الفقه : أن لا حق ني المال سوى 
الزكاة » وأصبح هذا كالقضية المسلّمة عند كثير من المشتغلين بالعلم الديي . 
وسنعر ض ي هذا اللاب مله القضية عل ضوء النصوص الثابتة 3 والقواعد 
الشرعية المحكمة : مبينين ما نراه الحق في هذا الموضوع . 

وسيشتمل هذا الباب عل فصول ثلاثة : 


الأول : في بيان رأي من نفى أن في الال حقاً سوى الزكاة . 
والثاني : في رأي القائلين بأن ني الال حقاً سوى الزكاة . 


والثالث : في تحرير موضع النراع بين الفريقين . وترجيح الراجح . 


ل 


الس[ الأول 


این تان فيا الحتتاسوى الكاة 


ذهب كثير من الفقهاء'!! إلى أن ادق الوحيد في المال هو الزكاة »> فمن 
أخرج زكاته فقد طهر ماله . وبرئت ذمته . ولا يطالب بعدها بشيء آخبر . 
إلا ما تطوع به . رغبة في مثوبة الله وابتغاء زيادة الأجر. وهذا المذهب هو 
الذي اشتهر عند المتأشرين حى لا يكاد يعرف غيره . 


اللأحاديث الي احتج بها النافون : 

١‏ - استند أصحاب هذا الحدي ثإلى الحديث الذي رواه الشيخان وغير هما 
عن طلحة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ميلف من أهل نجد . 
ثائر الرأس . يسمع دوي صوته . ولا يفقه ما يقول . حى دنا من رسول الله 
لر فإذا هو يسأل عن الإسلام . فقال رسول الله يلت : « خمس صلوات 
في اليوم والليلة : فقال : هل علي" غيرهن ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . قال 
رسول الله مدر : وصيام رمضان . قال : هل علي" غيره ؟ قال :لاء إلا أن 
تطوع .. وذكر الزكاة » فقال هل علي غير ها قال : لا إلا أن تطوع ) فأدبر 
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وهو يقول : لا أزيد على هذا . ولا أنقص منه . فقال رسول الله لر : 


١م سیه في البحر إلى الأكثر +۲ ص‎ - ١ 
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أفلح إن صدق » أو دحل الحنة إن صدقا . 
؟ ‏ ومثله ما روى البخاري عن أي هريرة رضى الله عنه: أن أعرابياً أنى 
لني لر فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت اللحنة فقال : تعبد الله لا 
تشرك به شيئاً » وتقهم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة : وتصوم 
رمضان . قال : والذي نفسبى بيده : لا أزيد على هذا . فلما ولى » قال رسول 
الله ر ع ae‏ الها “الف A‏ 

ففي الحديث الأول أخبر الرسول ملو الرجل : أن لا شبيء عليه غير الزكاة: 
إلا أن يتطوع > وهو دليل ظاهر . 

وني الحديثين أعلن الرجلان السائلان : أمهما لايزيدان على الركاةالمفروضة 
شيثاً » ورضي الرسول به منها ذلك » بل أخبر أمهما من أهل الحنة . ولو 
كان تي المال حق سوى الزكاة ما استحقا الحنة مع تركه . 

© ل واستندوا إلى ما رواه الترمذي عن أي هريرة : أن الني مر قال : 
« إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك!' » ومن قضى ما عليه في ماله 
لم يكن عليه حق فيه . ولا يطالب بإخراج ثبيء آخخر على سبيل الوجوب . 

؛ ب ومثله ما أخرجه الحاكم عن جابر مرفوعاً: « إذا أديت زكاة مالك 
فقد أذهبت عنك شره'“ » . 

وإنما يذهب عن الانسان شر الال في الدنيا والآخرة ٠‏ إذا أديت منه 
الحقوق كلها . 

ه ‏ وكذلك ما رواه الحاكم عن أم سلمة : أنها كانت تلبس أوضاماً 
من ذهب . فسألت عن ذلك الني متي فقالت : أكنر هو ؟ فقال : إذا أديت 


. ١١ ص‎ ١+ رواه الستة إلا الأرمذي » كما في جمع الفوائد‎ - ١ 

؟ - رواءه التر مذي في كتاب الزكاة جم ص ٩4۸-4۷‏ الر مذي مع شرح ابن العربي وقال حسن 
غریب : رواه الحاكم وقال : صحيح » وأقره الذهبي +۱ : 88٠‏ » ولكن قال ابن حجر 
قي التلخيص ١9/07‏ : إسناده ضعيف . 

ا رواه ابن ځز مه في صحيحه والحاكم جا ¦ ۰ وقال : صحيح على شرط مسلم. وافقهت 


۹19 
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زکاته فليس بك ١ ٩‏ 
وق بعض رواياته : وما بلغ أن توأدى زکاثه فر کی فليس بکنر" » . 


وفيه دلالة على أن الوعيد الذي جاء في حق الكانزين لأموالهم لا يلحق 
من أدى زكاته . ولو كان ثي الال حق واجب آآخر 3 ما سلم من الوعيد . 


وزاد بعض أصحاب هذا الرأي على ذلك كله » فرووا عن الني لر 
حديئاً صرحا يقول : « ليس في الال حق سوى الركاة )0 . 

هذه هي جملة الأحاديث الي يْخذ من ظاهرها أن لا حق في الال سوى 
الركاة والحديثان الأولان منها من أحاديث الصحيحين فلا مطعن في بو نما » 
والحديث الثالث ضعف إسناده » والرابع رجح وقفه » والحامس في إسناده 
كلام 

أما الحديث القائل « ليس ف المال حق سوى الركاة » فإنه حديث ضعيف 
جداً ومردود بلا شك . بل خطأ وتحريف!؟ . فالمعول عليه حديثا الصحيحين . 


= الذهبي وقال الحافظ في الفتح ج٣‏ : ٠۷١‏ : رجح أبو زرعة والبيهقي وغير هما وقفه » 
كما عند البزار . أه . وشر الال في الدنيا : تلفه وحق البركة منه > وفي الآخرة شره العذاب 
المعد من ضيع حقوق الله فيه . 

١‏ س قال الحاکم +۱ TA:‏ صحيح على شرط البخاري ٠»‏ و افقه الأهبي » وفي أسناده كلام 
وقد تحدثنا عله في زكاة الحل من الباب الثالث ص ۳١۲-۳۰١‏ فلير جم إليه . 

اب أخشرجةآبو داوف , 

٤٤۴۳‏ - يعزى هذا الحديث إلى رواية ابن ماجه » ولكن قال النووي في المجموع عنه : انه حديث 
ضعيف جداً لا يعرف جه ص 888 وثبله قال البيهقي في هذا الحديث : يرويه أصحابئا ني 
التعاليق , ولست أحفظ فيه اسنادا . السئن الكبرى ج4 ص 64م واعتر ضص الحافظ العراتي عليه 
برواية ابن ماجه له في سئنه بهذا اللفظ > وذكر ابنه الحافظ أبو زرعة : آنه عند ابن ماجه 
بلفظ : «في المال حق سوى الزكاة » كما هو عند التر مذي وفي بنض نسم ابن ماجه ( ليس 
في المال حق سوى الزكاة » ( طرح التثريب ++ ص ١8‏ ) . ومعى هذا : أن ر ليس » زيدت 
ف الحديث عن طريق النساخ » وشاع الخطأ بعد » كما بين ذلك أيضا الملامة الشيخ أحمد شاكر 
ر حمه الله في التعليق على الأثر ۲٠٠١‏ من تفسير الطبري (ص ٠٠٠-۳4۳‏ جم ط المعار ف)س 
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موقفهم من النصوص المعارضة : 

وأما ما جاء في بعض النصوص من إثبات حقوق في امال غير الزكاة » 
فقد تأولوها بأنها مطلوبة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والإلزام 
كا في حق الضيف . 

أو قالوا بأنبا كانت حقوقاً واجبة قبل الزكاة » فلما فرضت الزكاة نسخت 
كل حق كان قبلها » كالذي قالوا في قوله تعالى « وآ توا حقه يوم حصاده . 

أو تأولوه بأنه واجب في حالة الشرورة . كا قال بعضهم في د الاعون » 
"كما أن بعضهم فسر الماعون بالزكاة : :وهو مروى عن بعض الصحابة » فلا دلالة 
فيه على حق آخر بعد الزكاة . 

وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً :في الال 
حق سوى 0 ضعفه الرمذي + لآنه من طريق أي حمزة ميمون 
الأعور القصاب”"' . وهو ضعيف جداً عند أهل الحديث . فلا يعول على 
مارواه . 


= وما استدل به على وقوع هذا المطأ في ابن ماجه ما يلي : 

: من نفس طريق عى بن آدم الي رواه منها ابن ماجه . ونصه‎ ۲٠۲۷ رواية الطبري للأثر‎ - ١ 
. » أن في المال لقاً سوى الزكاة‎ « 

۲ - نسب ابن كثير في تفسيره الحديث للتر مذي وأبن ماجه معأ » ولم يفرق بينهما . وكذ 

صن النابلسي في ذخائر المواريث ١١595‏ ؛ إذ نسبه إليهما حديثاً واحداً .لا 

اول أبعي كا دم : لست أحفظ فيه اسناداً » ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ 
لما قال ذلك أن شاء الل .1ه ومثله قول النووي : لا يعرف . 
وم يشر الشيخ شاكر إل ما قاله أبو زرعة ٠‏ فلمله ل يطل عليه . 
وهذا التحقيق أصوب وأولى من وصف الحديث بالاضطراب » لروايته من طريق واحدة بلفظين 

متنافيين » كما هو الشائع 7 

١‏ - الحديث قال فيه الترمذي : ليس اسناده بذاك » أبو ميمون الأعرر يضعف . وأخرجه أيضاً 
الطبري ( جم ص ۱۷۷-۱۷۹) في الأثرين ۲٠٠۲۷‏ و ٠٠۳١‏ وأيضاً الدارمي ج ١‏ : هلمم 
وابن ماجه 1785 ؛ من طريق بحيى بن آدم » والبيهقي في السئن الكبرى ۸4-4 . 

۲ س ترجمه أبن حجر في التهذيب والبخاري في التاريخ الكبير 848-1١4‏ » وابن أبي حاتم في 
الحرح والتعديل ۲۴۳۱-۲۴۳٣-۱۴‏ , 


۹1۷ 


رأ التائلييت بانتے الماليحقاستوجا كاز 


وذهب آخرون مندذ عهد الصحابة والتابعين إلى أن في المال حقاً سوىالزكاة . 

جاء ذلك عن عمر » وعلي » وأني ذر» وعائشة»؛ وابن عمر » وأني هريرة) 
والحسن ابن على » وفاطمة بلت قيس من الصحابة رضى الله عنهم . 

وصح ذلك عن الشعمي ومجاهد وطاووس وعطاء وغير هم من التابعين : 
أدلة هؤولاء : 

استدل هولاء أولا” بقوله تعالى : وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكنالبر من آمن بالل والیوم الآلحر والملائكةوالكتابوالنبيينوآ تی الال 
على حبه ذوي القّرلى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وي الرقاب 
وأقام الصلاة وآفى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ني البأساء 
والضراء وحين البأس أولثئك الذين صدقوا وأو لك هم المتقون » . 


۹۹۸ 


وقد روى الرمذي وغيره ان الني علا تلا هذه الآية مستدلا” بها على 
الحكم المذكور . فعن فاطمة بنت قيس قا لت : سألت أو سئل الني مر 
عن الزكاة فقال : ان في المال لقا سوى الزكاة » ثم تلا هذه الآبة الي في البقرة. 
ليس البر ان تولوا وجوهكم .. الآية . 


فإذا كان في الحديث ضعف ‏ كا قال التر مذي فإن آزة البر الم كورة 
تقوي عضده ؛ وتشد أزره وهي وحدها حبجة بالغة » فقد جعلت من أركان 
البر وعناصره إيتاء المال على حبه ذوي القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
الخ .. ثم عطفت على ذلك إقامة الصلاة ا الزكاة . والعطف ‏ كا هو 
معلوم - يقتضي الغايرة ٠‏ فدل على أن ذلك الايتاء غير إيتاء الزكاة . قال 
القرطي معقباً على الحديث المذ كور : والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل 
على ع معى ما في الآآبة نفسها من قوله تعالى : وأقام الصلاة وآثى الركاة) 
فذكر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد بقوله « وآتی الال على حبه) 
ليس الزكاة المفروضة؛ فإن ذلك يكون تكراراً 0 


: وقال الطبري‎ - ١ 


فان قال قائل : وهل من حق ب في مال إيتاؤه فرضاً غير الزكاة ؟ 

قيل : قد اختلف أهل التأويل في ذلك . 

فقال بعضهم : فيه حقوق تجب سوى الزكاة . واعتلوا لقوهم ذلك ببذه الآية » وقالوا : 
لما قال الله تبارك وثالى : « وآ تې الال على حبه ذوي القربى » ومن سبى الله معهم 34 
ثم قال بعد « وأقام الصلاة وآ الزكاة » علمنا أن الال الذي وصف المؤمنين به أنبم يؤتونه 
ذوي القربى ومن سمى معهم » غير الزكاة الي ذكر أنْهم يؤتونها . لأن ذلك لو كان مالا 
واحدا لم يكن لتكريره معی مفهو م . 

قالوا : فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكره » قولا لا معنى له » علمنا أن حكم المال الأول 
غير الزكاة » وان الزكاة الي ذكرها بعد غيره , = 
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ولا يقال إن المراد بالإيتاء المذكور هو التطوع والصلة لا الوجوب ٠‏ فإن 
الآبة بصدد الرد على اليهود المتمسكين بالمذلاهر والأشكال. وبيان البر الحق 
والدين الصدق . وهذا يقتضي بيان الأركان لا المكملات . والفرائض لا النوافل 
والواجبات لا المستحبات . وكل ما ذكرته الآبة في شرح حقيقة البر من هذا 
القبيل + فالإيمان بالله واليوم الآخخر والملائكة والكتاب والنبيين ٠‏ وإقام الصلاة 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء والوفاء بالعهد. والصبر تي البأساء والضراءوحين البأس» 
كلها عناصر أساسية لا يتحقق بدونها بر العقيدة أو العبادة أو الأخحلاق.. فلماذا 
يكون إيتاء المال على حبه ذوي القرلى ... الخ . هو وحده النافلة والمندوب 
في الآبة كلها ؟؟ 

وذكر أبو عبيد أن بعضهم كان يرى هذه الآبة منسونحة » "كنا قالالضصحاك: 
نسخت الركاة كل صدقة في القرآن!١) ٠‏ وهي دعوى بجريئة » لا يسندها دليل 
ولا شبه دليل ١‏ وكلام الله لا ينسخ بالادعاء . 

ولو صح قول الضحاك لكان قوله ني الآية « وآتى الزكاة » ناسخاً لقوله 
فيها «وآتى المال على حبه » فيقرر جزء الآبة حكماً ينسخه التزء الآخخر » 
وهذا غير معقول . 

على أن الآبة إنما اشتملت على خبر ووصفلأهل البر والتقوى» والأخبار 
لا تسخ ؛ لأن نسخها يكون تكذيباً لقائلها » وتعالى الله عن ذلك . 

روى أبو عبيد عن ابن عباس في هذه الآية قال : نزلت بالمديئة حين 
نزلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل'"! . فهي آية محكمة بلا ريب . 


= قالوا : و بعد » فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك , 
وقال آحرون : بل المال الأول هو الزكاة ... أه 
ويبدو من كلام الإمام الطبري أنه ميال إلى قول الأو لين . 
انظر : تفسير الطيري جم ص ۳١۸‏ ط المعارف » وثفسير القرطبي + ص ٤۲‏ . 
١‏ - الأموال ص ۳۵۸۰۴۳۵۷ , 
؟ ¬ ئفسه ص ۴۳۵۸ . 
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الدليل الثاني : حق الزرع عند الحصاد : 
واستدلوا ثانياً بقوله تعالى في سورة الأنعام بعد أن امن الله على عباده بإنشاء 
الحنات والنخل والزرع والزيتون والرمان متشاما وغير متشابه : « كلوا من مره 
إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ..) وحجتهم 
أن الوق المأمور به في الآبة هو شىء غير الزكاة ٠‏ وذلك بین من وجوه : 
١‏ - أن الآبة مكية نزلت قبل فرض العشر في المدينة» والدليلعلىمكيتها 
أن السورة نزلت جملة واحدة في مكة > كما جاءت بذلك أشهر الروايات . 
( وقد بينا ذلك من قبل ) وادعاء أن هذه الآية وحدها مدنية تخصيص بلا دليل. 
؟ ‏ أن المطلوب فيها إيتاء حق الثمر يوم حصاده . وهذا لا يتأق في 
زكاة العشر » لأنه إنما بخرج بعد التصفية والتنقية ليعرف مقدار الحاصل ثم 
بخرج عشره أو نصف عشره . 
۳ قوله في الآية:« ولا تسرفوا اله لا يحب المسرفين » ولا إسراف 
في الركاة» لأنها محدو دة بتقدير الشارع وليس لأحد ان ينقص منها أو يزيد فيها!!!. 
ومن قالإن الحق الذي أمر تالايةبإيتائه كان شيئاً واجباً ثم نسخفقد ردوا 
عليه بأن النسخ لا يغبت عجرد الاحتمال والادعاء . قال ابن حزم : من ادعى 
أنه نسخ لم يصدق إلا بنص يتصل إلى رسول الله ملل وإلا فما يعجر أحد ان 
يدعي في أي آية شاء » وني أي حديث شاء أنه منسوخ . ودعوى النسخ إسقاط 
لطاعة الله تعالى فيما أمر به من ذلك النص.وهذا لا يجوز إلابنص مسند صحبح'؟) 
قال ابن حزم : فإن قيل : فما هذا الحق المفارض في الآبة؟ قلنا: نعم 
هو حق غير الزكاةء وهو أن بعطى الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه ولا 
بد » لا حد” في ذلك . هذا ظاهر الآبة» وهو قول طائفة من السلف”" . 
ولحذاجاءعن ابن عمر فيتفسير هذا الحق : «كانوا بعطوزشيئاً سوىالزكاة». 


ك راجم المحل لابن حزم جه ص ۲۱۷۰۲۱١‏ . 


۳ س لقسه . 


۹۷۱ 


وقال عطاء: «بعطى من حضره يومئذ ها تبسر وليس بالزكاة». 

وقال مجاهد: «إذا حضرت المساكين طرحت لهم منه» وقال أيضاً : «عند 
الزرع يعطى القبضة .وعند الصرام يعطى القبضةويركهم يتتبعون آثار الصرام» 

وقال ابراهيم النخعي : ١‏ يعطى مثل الضعث » (الحرمة ) ٠‏ . 

و عن أن العاليةو سعيدبنجبير وعلي بناحسين والر بيع بن انس وقول هولاء!". 

قال ابن كثير : وقد ذم الله سبحائه اللين يصرمون ولا يتصدقون. کا 
ذكر عن أصحاب اللخنة في سورة (ن) 

وقد مضى الحلاف في تحديد المراد بالحق في هذه الاية وترجيح نسخه 
بالزكاة ٠‏ ومعى النسخ ني هذا . والذي يعنينا هنا أن صحابياً جليلا” كابن 
عمر وجماعة من فقهاء التابعين مثلعطاء و مجاهد والنخعي و غير هم يأخذون من 
هذه الآبة : أن في المال حقاً سوى الزكاة . 


الدليل الثالث : حقوق الانعام واتخيل : 

واستدلوا ثالثاً ما جاءت به الأحاديث الصحاح من حقوق الإبل والخيل 
منها حديث أي هريرة عند البخاري أن الذي مَل قال : تأتي الإبل على صاحبها 
على خير ما كانت ٠‏ إذا هو لم بعط فيها حقها > تطوه باخفافها » وتأتي الغم 
على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها » > نطوه بأظلافها » وتنطحه 
بقرونبا . قال : ومن حقها ان نحلب على الماع ١‏ الحديث. 

والظاهر أن قوله « ومن حقها ان تحلب على الماء » يشمل الإبل والغم معا 
وقد جاء ذلك صرحا بعد ذكر الإبل في رواية مسلم وأي داود : «ما من صاحب 
إبل لا يدي حقها » ومن حقها حلبها يوم وردها ... الحديث 0 *. 

وهذه الحملة ليست مدرجة من كلام أبي هريرة كا يتوهم . ونما هي 


لضف 


۲١١‏ ل ئلفسه 

م ب راجع ابن كثير في ,تفسير الآية ج۲ ص ١8١‏ - 185 . 

؛ - البخاري في كتاب الزكاة : باب إثم مائع الزكاة راجع فتح الباري +۲ صن ٠۷۴-1۷۲‏ . 
N‏ مختصر سئئن أبي داود للمنذري +۲ YEA:‏ . 


۹۷۲ 


من حديثالرسول نفسه. ما يدل على ذلك رواية البخاري هذه الحملة مرفوعة 
إلى ال ي عله 5 « باب حاب الأول على الماء » من كتاب « المساقاة » فذكر 
پسنده عن آي هريرة عن الذي لم قال : من حق الإبل أن تلب 0 

وروى النسائي عر ن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ل al:‏ 
صاحب إبل ولا بقر ولا غم لا يودي حقها إلا وقف ها يوم القيامة بقاع قرقر 
(ارض مستوية ماساء ) تطوه ذات الأظطلاف بأظلافها ٠‏ وتنطحه ذات 0 
بقروما . وليس فيها يومئذل جماء (لا قرن ها ) ولا مكسورة القرن . قلنا 
يا رسول الله » وماذا حقها ؟ قال : إطراق فحلها » وإعارة دلوها » وحمل 
عليها في سبيل الله .. الحديث ۲ . 

وروی نحو ذلك مسلم في صحيحه من حديت جابر ارف 

وعنه أيضاً قال : سئل رسول اللي : ما حق الإبل ؟ قال : أن ينحر 
سميئها ويطرق فحلها ويحلبها يوم وردها ) 0 

وعن الشريد قال : جاء رجل آل الني لر يسأله عن شيء من أمر الإبل . 
فقال رسول الله ویر : اجر سميئها. واحمل عل نجيبها » واحليها عايوم وردها!*, 

وكل هذه الروايات صريحه في رفع هذا الكلام إلى الني مَل ؛ لا يحتمل 
معها الإدراج . وفيه رد على الحافظ العراتي الذي رجح أنه من كلام أي هريرة. 

ومعبى إطر اق فحلها : إعارته للضراب لا عنعه ممن طلبه ٠‏ وإعارة دلوها 
لإختراج الماء من البعر لمن يحتاج إ ليه ولا دلو معه . والحمل عليه عليها في سبيل الله 
إركاب من لا ركوبة معه من المجاهدين . 

ووجه دلالة هذه الأحاديث على المراد : أنها رتبت الوعيد على منع الحقوق 


ف م 


TE صحيح البخاري نحاشية السندي ج‎ - ١ 

۲ - سان النسائي - مع شرح السيوطي وحاشية السندي جه : ۲۷ . 

م - انظر : طرح التتريب + ص ١١-١١‏ 

» رواه الطبرانٍ في الأرسط ورجاله رجال الصحيح‎ : )٠١07 : قال في مجمم الزوائد ( جم‎ - ٤ 
, خلا شيخ الطبر اني » وقد روى عنه ابن أبي حاتم ولم يضعفه أحد‎ 

«ه س روآه الطبر الي في الكبير واسناده حسن - المصدر السابق . 


۹۷۳ 


المذكورة » فدلت على ألا حقوق واجبة » وهي حقوق أخرى غير الزكاة . 
ولهذا قال ابن حزم': « وفرض على كل ذي إبل وبقر وغم أن يحلبها 
يوم وردها على الماء » ويتصدق من لبنها با طابت به نفسه . 
واستدل ابن حزم بحديث أبي هريرة عند البخاري . ثم قال: رومن قال: 
إنه لا حق ني المال غير الزكاة فقد قال الباطل > ولا برهان على صحة قوله » 
لا مننصءولا إجماع .وكلما أوجبه رسول اللهمَلوني الأموال »فهو واجب . 
و وأما إعارة الدلو وإطراق الفحلءفداخل تحت قول الله تعالى : «ويمنعون 
الماعون ١)‏ . أه. 
وكا صحت الأحاديث في حقوق الإبل والغم صحت أيضاً في حقوق 
الخيل.ومن ذلك ما رواه البخاري عن أي هريرة ان رسول الله لتر قال : 
اليل لرجل أجر » ولرجل سر . وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجرء فرجل 
ربطها في سبيل الله (أي للجهاد ) إلى أن قال :ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ثم 
لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها » فهي لذلك سير .. ورجل ربطها فخرا 
ورياء نواء (أي مناوأة) لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر”" ) . 


الدليل الرابع : حق الضيف : 

واستدلوا رابعاً ما صحت به الأحاديث من إيجاب حق الضيف على 
المضيف . فعن أي شريح ‏ خويلد بن عمرو رضي الله عنه - أن رسول 
الله بلي قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء جائزته يوم 
وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » فما كان بعد ذلك فهو صدقة) ٠‏ 

والأمر باكرامه يد لعل الوجوب بدليل تعليق الإيمان عليه » وبدليلجعل ما 


. ه١ اللمحلى س س‎ ١ 

۲ - سورة الماعون لا 

م س رواه البخاري في كتاب «المساقاة » من صحيحه باب شرب الئاس والدواب من الأمار 
انظر البخاري مع حاشية السندي ج ۲ ص ۴٣۳‏ . 

4 س روأه مالك والبخاري و مسلم وأبو داود والثر مذي وابن ماجهء كما والتر غيب بعص ١41١‏ 


AV4 


بعد الثلائة الأيام صدقة . 


يويد ذلك ما قاله رسول الله لي لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ١‏ إن 
لحسدك عليك حقاً » وإن لعينك عليك حقاً » وإن زورك عليك حقاً » وإن 
لروجاك عليلك حم 01 وزورك : أي زوارك وأضيافلك. ويوكده حديث 
أني هريرة أن النبي بي قال : أعا ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً 
فله ان يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه" . 

بل روى المقدام أبن معد يكرب الكندي : أن رسول الله مث قال : 
« عا رجل اضاف قوماً فأصبح الضيف عروماًء فإن نصره حق على كل مسلم 
حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله ) ١‏ وعنه عن الي لر « ليلة الضيف 
حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين » الحديث!4! . 

وروی ابن حزم من طريق مسلم عن عقبة بن عامر : قلنا يا رسول الله 
إنلك تبعثنا فنتزل بقوم فلا بقروننا فما ترى ؟ قال رسول الله مَل : ان زلم 
بقرى قوم فأمروا لكم با ينبغي لاضيف فاقبلوا » فإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حى الضيف الذي ينبغي هم ) . 

ومن طريق البخاريبسنده إلى عبد الرحمن بن أني بكر : أن أصحاب الصفة 
كانوا ناسا فقراء وان الذي ملك قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب 
يثالث » ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس » ومن كان عنده طعام 
خمسة فليذهب بسادس . أو كا قال » وأن أبا بكر جاء بثلاثة » وانطلق 
رسول الله ا بعشرة ) . 

و جموع هذه الأحاديث يدل د لالة واضحة على أن الضيف الطارق حقاً 


- رواه البخاري - واللفظ له - ومسلم وغيرهما , لفسه , 

5 رواه أحبد ورواته ثقات والحاكم وقال : صحيح الاسناد »> كما قال المنذري في الارغيب . 
رواه أبو داود والحاكم وقال : سحيح الاسناد . المصدر السابق . 

س رواه أبو داود وابن ماجه , انظر الترغيب والترهيب جم ص ١4-؟4؟‏ . 


1 
لا پچ چ العم 


Ao 


أكيدا في مال أخيه المسلم الذي أضافهء حى إن الجماعة ليجب عليها معاونته 
ونصره حبّى يآحذ هذا الوق المؤكد . وواضح أن هذا الحق شيء غير الزكاة؛ 
لأن الزكاة إنما تجب في وقت خاص - عند الحول أو الحصاد ونحو ذلك » 
والضيف يطرق في أية ساعة . ولهذا قال ابن حزم : الضيافة فرض على الحضري 
والبدوي والفقيه والحاهل » يوم وليلة مبرة واتحاف . ثم ثلاثة أيام ضيافة > 
ولا مزید ء فإن زاد على ذاك فليس نراه لازا . وان تمادى على قراه فحسن» 
فإن منع الضيافة الواجبة قله أخذها مغالبة » وكيف أمكنه » ويقضى له بذلاف. 

قال الشوكاني : 

« وقد اختلف العلماء في حق الضيف : هل هو واجب أو مستحب ؟ 

فالمحمهور على أن الضيافة من مكارم الأخلاق . ومحاسن الدين » وليست 
واجبة. خلافاً لليث بن سعد » فإنه أوجبها ليلة واحدة . 

وحجة الدمهور ما جاء في الحديث المتفق عليه : من كان يومن بالله واليوم 
الآتعر » فليكرم ضيفه جائزته » قالوا : وما جائرته يا رسول الله » قال : 
يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » فما كان وراء ذلك فهو صدقة .. الحاديث 

فلفظ «جائزته » المذكور ثي الحديث يدل على الاستحباب فإن الحائرة 
هى العطية والصلة الى أصلها على الندب > وقلما يستعمل هذا اللفظ ثيالواجب 
ومعنى الحديث : الاهتمام بالضيف في أول يوم وليلة واتحافه بما يستطيع من 
بر وإلطاف!؟) 1 

كا استندوا أيضاً إلى الأحاديث القاضية بحرمة مال المسلم إلا بطيب نفسهء 
والأحاديث الدالة على أن ليس في المال حق سوى الزكاة . 

أما الأحاديث الواردة في حق الضيف > فقد كان هم منها مواقف : 

« قال الحطاني j:‏ كان يازم ذلك في زمنه لړ حيث لم يكن بيت مال» 
وأما البوم فارزاقهم في بيت المال » لا حق لهم في أموال المسامين . 
١‏ - امحل سو ص ۱۷٤‏ 
١‏ - ائظر : ثيل الأوطار ج۸ ص ٠٠۴-٠۹۲‏ طالحلبي . 


۹۷٦ 


وحمله بعضهم على أن هذا كان في أول الإسلام » إذ كانت المواساة 
واجبة »> 0 اتسع الإسلام نسخ ذلاك"" . 

قال الشوكاني 

«والحق وجوب الضيافة لأمور 

الأول : إباحة العقوبة بأخحذ yy‏ 
واجب . 

والثاني : التأكيد البالغ لغ يجعل ذلك فرع الإيمان بالل 0 الآخر . 
أن فعل خلافه فعئل من لا يمن الله واليوم الآخر » ومعلوم أ ن فروع ا 
مأمور با . ثم تعليق ذلك بالاكرام وهو أخحص من الضيافة » فهو دال على 
ازوم | بالأولى . 

والقالث : قوله وفما | وراء ذلك فهو صدقة » فهو صربح أن ما قبل ذلك 
غير صدقة » بل واجب شرعاً . 

والرابع : قوله ١‏ ليلة الضيف حق واجب » فهذا تصريح بالوجوب » لم 
يأت ما يدل على تأويله , 

والخامس : قوله مير ‹ فإن نصره حق على كل مسلم » فإن ظاهر هذا 
وجوب النصرة ؛ وذلك فرع وجوب الضيافة . 

قال ٠:‏ إذا تقرر هذا تقرر ضعف ما ذهب إليه الحمهور» وكانت أحاديث 
الضيافة #صصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس » ولحديث ٠:‏ ليس 
في المال حق سوى الزكاة ) . 

١‏ ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سد الرمق > فإن هذا مما لم 
بقم عليه دليل » ولا دعت إليه حاجة . 

« وكذلك تخصيص الوجوب باهل الوبر دون أهل المدن ., "» اه, 


. ۱١۲ ثيل الأرطار جم ص‎ - ١ 
١١#" ؟ - ئفسه صن‎ 


۹۷۷ 


الدليل الحامس : حق الماعون : 

واستدلوا حامساً بما جاء في القرآن الكريم من الوعيد بشأن الذين يمنعون 
الماعون . قال تعالى : « فويل للمصلين . اللذيبن هم عن صلاعم ساهون . 
الذين هم يراءون.ويمنعون اعون » . وقد روى أبو داود في باب « حقوق 
لمال ) من كتاب الزكاة عن عبد الله بن مسعود قال ٠:‏ كنا نعد الماعون على 
عهد رسول الله ملام عارية الدلو والقد ار . 

ومعى هذا أن إعارة هذه الأشياء الصغيرة الي يحتاج إليها الخيران بعضهم 
من بعض واجبة ؛لأن مانعها ملموم مستحق للوبلء كالساهي عن الصلاة المراني 
ولا يستحق المكلف الويل إلا على ترك واجب . 

وإذا ثبت أن إعارة هذه الأشياء واجبة وهي غير الزكاة قطعاً » فقد ثبت 
أن في المال حقاً سوى الزكاة . 

وروی ابن حزم‌بسنده عن ابن مسعود أيضا : الماعون ما تعاوره الث سبيئهم : 
الفأس » والقدر » وأشباهه"؛ . وعن ابن عباس في تفسير الماعون المذ كور 
في الآبة: أنه متاع البيت »وروى عنه : العارية!؟)»ومثلهعن علي ابن أي طالب. ٠٠‏ 
وغن أم عطية : هي المهنة يتعاطاها الناس ينهم لله 

وعن ابن عمر : هو المال بمنع حقه قال ابن حزم : وهو موافق لا ذكرناه 
وهو قول عكرمة وابراهیم وغيرهما. وما تعلم عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم حلاف هذا" » . 

وکل هولاء » كما قال ابن حزم : حجة في اللغة . وقد اتفقت أقوالهم 


. ۷٠4 س سورة الماعرن الآيات‎ ١ 

۲ س الحديث سكت عليه أبو داود "م المنذري ( مختصر السئن ج۲ : ۷ ۲) وأشرجه البيهقي أيشاً 
AF : f+‏ , 

م - ذكره ابن حزم في المحل جه : ۱۹۸ من طريق ابن أبي شيبة . 

4 - لفسه . والبيهقي ج4 : VAY‏ . 

ه٦۷‏ - المحل الماكور . 


۹7۸ 


على تفسير الماعون با ذكرناه . 
قال ابن حزم : فإن قيل: قد روى عن علي رضي الله عنه :ألما الزكاة قلنا : 
نعم ولم يقل : ليست العارية . ثم قد جاء عنه:أنها العارية » فوج ب جمع قوليه!١)اه.‏ 
على أن حديث ابن مسعود عند أني داود » له حكم المرفوع عند المحدثين ؛ 
لنسبته تفسير الماعون إلى عهد رسول الله لر . ولو كانوا #طثين لصحح الوحي 
خطأهم في فهم كتاب الله . 


الدليل السادس : وجوب التكافل بين المسلمين : 

واستدلوا سادساً بالتصوص الحمة » الي أوجبت التعاون والتكافلوالر احم 
بين المسلمين » وفرضت إطعام المسكين والحض عليه » وجعلت ذلك من مرات 
الأخوة > ومقتضيات الإان والإسلام . 

من ذلك قوله تعالى : ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان''' » وقال تعالى 5 وصف المومنين : و رحماء بينهه ۳ ) .وبين العقبة 
الي على كل إنسان أن يجتازها لينال مثوبة الله » ويكون من أصحاب اليمنة » 
فقال : «فلا اقتحم العقبة : وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو اطعام في 
يوم ذي مسغبة . بتيماً ذا مقربة . أو مسكيئا ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة . أولثئك أصحاب الميمنة“ » . وقال 
تعالى : «وآت ذا الربى حقه والمسكين وابن السبيل!* » وقال سبحانه 
« وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والحار ذي القرنى وابخار 
الحنب والصاحب بابحنب وابن السبيل وما ملكت أعانكم ل ٠.‏ 
س سورة الائدة ب ۲ , 
- آخر سورة الفتح 1 
أواخر سورة التلد . 


ب الاسراء = »؟ 5 
- التساء  ٣۹‏ 5 


ا چ چ اعم اله ي 
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وقد ذكرنا من قبل الآبات الكثيرة الي جعلت إطعام المسكين والحض 
على 1 طعامه من علاتم الإعان. ور رة الكفر والتكذيب بالأخرة. من 
مث لقولهتعالى : «أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيمءو لا حض عل 
طعام المسكين١١)‏ ) وقال في أسباب دخول المجرهين في سقر : لولم نك من 
المصلين : وم لك نطعم المسكين!؟ااوي شأن منأوني كتابه بشماله فاستيحق صل 
ابحو العذاب‌الألم : ونه كاذلاً بو رمن باللهالعظيم .ولا عض على طعا والمسكين 97 ). 
وصور الرسول يِل بأحاديثه حقيقة المجتمع الإسلامي ومبلغ تكافله وترابطه 
وتضامنه» فقال ٠:‏ المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً!؟! » فليس المجتمع 
المسلم لبنات قملة مفرقة ‏ وساف اک الإسلام أفرادا 
متناٹرین کل ا منفصلا عن غيره . بل « مل المسلمين ف توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم كثل الحسد الواحد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهر”* ) 

وأي تضامن أقوى من تضامن أجزاء اللسد الواحد ؟ إا جميعاً يخدم 
بعضها بعضاً ويستفيد بعضها من بعض > وبأل سائرها لألى جرء واحد منها . 
وقال لله : اليس ومن من بات شبعان وجاره وجاره إلى.جنبه جائع 11 ) 

وعن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال قال رسول املك : ١‏ إن الله 
فرض عل Î‏ في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ٠‏ ولن يجهد 
الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياوهم ٠‏ ألا وإن الله TT‏ 
شديدا > ويعذبهم عذاباً أليما "“ ) 


. سورة ألماعرن‎ - ١ 

« ب اللماثر ٤4-٤۳‏ . 

م ل الحاقة ٣-۲۲‏ 

4 - متفق عليهما . 

. رواء الطبرالي والبيهقي وامناده حسن‎ - ٠ 

۷ - قال المنذري في التررغيب : رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال : الفرد به ثابت بن 
عمد الزاهد , قال المنذري: وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيره وبقية رواته لاد 


۹۸۰ 


ابن حزم يدافع عن هذا المذهب : 

ولا جد أحداً جادل عن هذا المذهب . وعضده بالأدلة الوفيرة ٠‏ من 
القرآن » والسنة » وأقوال الصحابة والتابعين . أبلغ وأنصع من الفقيه الظاهري 
أني محمد ابن حزم > فقد قال في كتابه المحلى!١؟‏ : 

١‏ وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم . ويحبرهم 
السلطان على ذلك . إن لم تقم الزكوات بهم > ولا نيء سائر أموال المسلمين 
بهم ء فيقام لهم .مما يأكلون من القوت الذي لا بد منه . ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيونامارة) 
برهانه من القرآن : 

وبرهان ذلك : قول الله تعالى1 وآتذي القربىحقهوالمسكين وابن السبيل ٠"‏ 
وقولهتعالی«وبالوالدین احساناً وبذي‌القری‌والیتامی والمساكين وابخار ذيالقرى 
زارات والصاعت باتيب وان اميل مامات اعا ونيا 

وفأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق ذي القربى وافنرض 
الاحسان إلى الأبوين وذيالقربى والمساكين والحار وما ملكت اليمين »والاحسان 
يقتضي كل ما ذكرنا » ومنعه إساءة بلا شك . 

وقال تعالى : وما سلككم في سقر ؟ قالوالم نك من المصلين.ولم نك نطعم 
المسكين!4) » فقرن الله تعالى اطعام المسكين بوجوب الصلاة . 


برهانه من الحديث : 
ووعن رسول الله مر من طرق كثيرة في غابة الصحة : أنه قال : من 
= ا » وروی موقوفاً على علي رضي الله عنه وهو أشبه . ( الأرغيب ١+‏ . الزكاة ) 
وذكره ابن حزم في المحلى موقوفاً على علي جا : 1٠68‏ من طريق سعيد بن ملصور . 
و المحل ج ص +ه إسوه ١‏ وقد اكتفينا بالأخبار من غير أسانيدها الي ذكرها اختصاراً . 
؟ - الاسراء = ۲۹٣‏ 


م ب النساء ¬ ۳١‏ . ه ‏ الماثرت 4س4 . 


۹۸۱ 


لا يرحم الناس لا يرحمه ا ) ومن كان على فضلة ‏ زيادة عن حاجة ل 
ورأىالمسلم أخاه جائعاً عرياناً ضائعاً فلم يغثه فما رحمه بلا شك . 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : أن أصحاب الصفة كانوا أناساً 
فقراء» وأن رسول الله تقال « من كان عنده طعام اثنين .فليذهب بثالث ء 
ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس 9) » . 

وعن ابن عمر ان رسول الله يلع قال « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه" » ومن تركه جوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وکسوته فقد 
أسلمه - يعني حذله - 

وعن أي سعيد الحدري ان رسول اتیل قال : « من كان عنده فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على 
من لا زاد له » قال : فذكر من أصناف الال ما ذكر» حبى رأينا أنه لا حق 
لأحد منا في فضل !4) ». وهذا إجماع من الصحابة رضي الله.عنهم » يخر 
بذلك أبو سعيد» وبکل ما في الخبر تقول . 

ومن طريق أي موسى عن النبي برقال : « اطعموا ابلحائع ء وفكوا العاني1*», 
قال : والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح ثي هذا تكثر جداً . 
من الآثار : 

ووقال عمر رضي الله عنه: 3 لو استقبلت من أمريما استدبرت لأخذت 


١‏ - رواه أحمد والشيخان والتر مذي عن جرير بن عبداله وأحمد والتر ملي عن أبي سعيد 
وسح هذا المعى بألفاظ مختلفة وطرق كثيرة » وصلت الى درجة التواتر 0 
التيسير للمناوي سم ص ۷)) . 

٣‏ - رواء احمد في ا ص ۰۱۹۸۰۱۹۷ ١14‏ » ورواه البشاري في كتابي المواقيت 
والمناقب من صحيحة , 

#؟ س رواه أحيد في مسنده ۲۳ص 41١‏ و4/4١٠‏ والبخاري في المظالم وألاكرأه من صحبحه 
وهسلم ي الير » وأبو داود ي الأدب ؛ والترمذي في صفة القيامة عن أبن عمر . 

4 - روأه مسلم في النكاح واللقطة وأبو داود في الزكاة > وأسمد في المسئد موصعم 

ه - العاني : الأسير والحديث رواه البخاري وفيه بعد أطعموا المائع : وعودوا المريض . 
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فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين » . 

وقال علي بن أني طالب ٠:‏ إن الله تعالى فرض على الأغنياء ني أمواهم بقدر 
ما يكفي فقراءهم : فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء . وحق على 
E Ry N EE‏ 

وعن ابن عمر أنه قال : في المال حق سوى الزكاة . 

وعنعائشة أم المومنين والحسن بنعليوابن عمر :أنهم قالوا كلهم من سأهم : 
إنكنت تسأل في دم مرجع أو غرم مفظع » أو فقر مدقع + فقدوجب حقك». 

وصح عن أي عبيدة بن اراح وثلثمائة من الصحابة رضي الله عنهم : 
أن زادهم في 3 فأمر هم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين © وجعيل 
يقومم إياها على السواء . فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم » 
لا حالف لهم منهم . 

وصح عن الشعي ومجاهد وطاووس وغيرهم 3 كلهم يقول:« في المال 
حق سوى الزكاة » , 
مناقشة ابن حزم للمخالفين : 

قال أبو محمد : وما تعلم عن أحد منهم خلاف هذا إلا عن الضحاك بن 
مزاحم فإنه قال : نسخت الزكاة كل حق في المال » وما رواية الضحاك حجة» 
فكيف رأيه ۳ ؟! 

« والعجب أن المحتج ببذا أول مالف له .. فيرى في المال حقوقاً سرى 
الزكاة ؛ منها : النفقات على الأبوين المحتاجين » وعلى الزوجة » وعلى الرقيق» 


, قال ابن حزم في إسناد هذا الأثر : هذا إسناد في غاية الصحة واللالة‎ - ١ 

؟ لم يضعف الضحاك أحد ‏ فيما رأيت ب إلا عيى بن سعيد ووثقه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والعجلي والدارقطي » وذكره ابن حبان في الثقات , وقال الافظ 
في التقريب : صدوق كثير الارسال . انظر ميزان الاعتدال ١‏ ص ٣۲۹٣-۴۲۵‏ 
وتبذيب التهذيب مغ ص لاهغ ‏ 4هه . عل أن ضعف الرواية لا يوجب ضعف 
الرأي . كما ادعى اين حزم , فالمحدثون يضعفون ابن أي ليل - مثلا ‏ مع أنه 
أي الفقه إمام , 
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وعلى الحيوان ١‏ والديون والأروش .. فظهر تناقضهم . 
« ويشولون : من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث 
وجده » وأن يقاتل عليه . 
7 فأي فرق بين ما أباحوا له 0 القتال على ٠‏ يدفم به عن نفسه الموت 
الجوع والعرى . وهذا خلاف للإجماع والقرآن وللسان وللقياس . 
قال أبو محمد :ولا يحل لمسلم اضطر » أن يأكل ميتة أو الحم خنزير وهو 
جد طعاماً فيه فضل عن صاحبه لسلم أو لذمي . لأن فرضاً على صاحب الطعام 
إطعام الجاع » فإذا كان ذلك كذلك فليس عضطر إلى الميتة ولا ل م 
الحترير. وبالله تعالى التوفيق . وله أن يقاتل عن ذلك . فأن قتل فعلى قاتلهالقود 
(القصاص) وان قتل المانع فإلى لعنة الله . لأنه منع حةأ » وهو طائفة باغية . 
قال تعالى : « فإنبغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى 
ا الله 021 ومائع الحق باغ على أخيه الذي له الحق . وببذا قاتل أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه مانم الركاة" واه . 
١‏ س سورة الحجرات د ۾ 
' ۲ - المحل لابن حزم ج٩‏ ص 554 .١‏ وقد علق الشيخ احمدشاكر على رأى ابن حزم هذا بكلمة 
قيمة بحسن أن نسجلها هناءففيها عبرة و ذكرى.قال: « من هذا وم نأمثالهيالشر يعة الإسلامية» 
يرى المصنف» أن التشريع الإسلامي في الذروةالعليا من الحكمة والعدل.. وليت إخوائنا الذين 
غرتهم القوائين الوضعية » وأشر بتهائفوسهم يطلمون على هذه الدقائق ويتفقهونها » ليروا أن 
دينهم بأعلى أنواع التشريع ني الأرس » تشريع يشيع القلب والروح » ويطبق في كل زمان 
ومكان »إن هو إلا وحي يوحى .. ولوفقه المسلمون أحكام دينهم » ورجعوا إلى استنباطها 
من المنيع الصائي والمورد العذب - الكتاب والسئة ‏ وعبلوا مما يأمرهم به ربهم في خاصة 
أنفسهم » وني أمورهم العامة » وفي أحوال اجتماعهم - لوعملوا هذا » لكائوا سادة الأمم ؛ 
وهل قامت الثورات المخربة المادمة » والفتن المهلكة إلا من ظلم الغ للفقير ؛ ومن استثثاره 
خير الدنيا » ويحواره أشوه موت جوعاً وعرياً ؟1. والمثل عل ذلك كثيرة ؛ ولو فقه 
الأغنياء » لعلموا أن أول ما بحفظ عليهم أموالهم » إسداءالمعروف للفقراء » بل القيام نحوهم 
بما أوجبه الله على الأغنياء» فليفقهوا و ليعلمواءويعملو فقد جاءئهم النذر وهدانا الله جميعاً » . 
انا صيحةحق اطلقهاالشيخ- كما أطلقها غيره منذ ار بعيئعاما ولم تجد اذنا واعية فكاذماكان: 
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الفصزالااث 


ت رر ورجح 


حريو موضع النراع بين الفريقين : 

والذي أراه بعد عرض أقوال الفريقين وأدلتهما أن شقة الحلاف بينهما 
فيها أحد من الطرفين : 

| فحق الوالدين في النفقة إذا احتاجا » وولدهما موسر ء لا نزاع فيه . 

ب وحق القريب لا نراع فيه كذلك من حيث المدأ » وإتما اختلفوا 
في درجة القرابة الموجبة للنفقة ما بين موسع ومضيق . 

< س وحق المضطر إلى القوت . أو الكساء » أو المأوى » ني أن يقات 
لا نراع فيه . قال المصاص ني أحكام القرآن : ان المفروض اخراجه هو الزكاة 
إلا أنه تحدث أمور توجب المواساة والاعطاء » نحو الحائم المضطر والعاري 
المضطر ؛ أو ميت ليس له من يكفنه أو يواريه!"' اه . 

ومثل ذلك المضطر إلى عارية الدلو والقدر » والفأس ونحوها ما يدخل 
نحت امم « الماعون ) فدفم الضرر عن المسلم فرض كقاية بالاجماع : 


.٠١١ أحكام القرآن الجصاص جاص‎ - ١ 


۳ - الركاة‎ A0 


د وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينوبهم من النوازل العامة الي تتزل 
بهم كصد خطر العدو واستنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار » ومقاومة 
الأوبئة والمجاعات ونحوها . فلا يخالف فقيه هنا في أن حق اللجماعة مقدم 
على حق الفرد » وأن وجوب المساهمة في هذه النوازل موضع إجماع من 
علماء المسلمين . 

قال الرملي في شرح المنهاج : 

ومن فروض الكفاية : دفع ضرر المسلمين » ككسوة عار : وإطعام جائع » 
إذا لم يندفم بزكاة وبيت مال » على القادرين > وهم : من عنده زيادة على 
كفاية سنة لهم ولممونهم . وهل المراد من دفع ضرر من ذكر : ما يسد 
الرمق أم الكفاية ؟ قولان . أصحهما : ثانيهما . فيجب في الكسوة ما يستّر كل 
البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف » ويلحق بالطعام والكسوة 
ما في معناهما كأجرة طبيب » وثمن دواء وخادم منقطع. کا هو واضح' ). 

وقد ذكرنا في سهم « سبيل الله » في مصارف الزكاة ما قاله النووي وغيره 
من الشافعية من وجوب إعانة الحنود النظاميين ‏ من غير مال الزكاة ‏ على 
الأغنياء إذا لم يكن ني بيت الماال ما يعطون منه . 

وهذا القاضي أبو بكر بن العرني الفقيه المالكي يقول في أحكام القرآن »: 
وليس في الال حق سوى الزكاة . وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة 
فإنه جب صرف الال إليها باتفاق من العلماء . 

وقد قال مالك : يحب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك 
أموالهم . 

وكذلك إذا منع الوالي الزكاة ( أي منع توزيعها على المستحقين بعد أخذها ) 
فهل بيجب على الأغنياء إغناء الفقراء ؟ مسألة نظر » أصحها عندي وجوب ذلك 
عليه . اه 


٠١۹٤س س اية المحتاج س۷‎ ١ 
. ٠٠-۵۹ أحكام القرآن القسم الأول‎ - ۲ 
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وأكد ذلك القرطبي في تفسيره فقال:« واتفق العلماء على أنه إذا نزلت 
ا ا الزكاة ‏ يحب صرف الال إليها؛ ونقل ذلك مالك 
رحمه الله : ١‏ يجب على الناس فداء اسراهم وان استغرق ذلك أمواهم ¢ 
قال : وهذا إجماع أيضاً » وهو يقوي ما اخحترناه » . 

وقال الشاطبي من الالكية أبضاً في كتابه الفريد ١‏ الاعتصام » : إذا خلا 
بيت المال وارتفعت سعاجات الحند إلى مال يكنيهم فللإمام ‏ إذا كان عدلاة ‏ 
أن يوظف على الأغنياء (أي أن رتب عليهم ضرائب ) بما يرأه كافياً فم 3 
الحال إلى ان يظهر مال في بيت الال ۾ ,١‏ 

وهذه النصوص الواضحة من الفقهاء الذين صرحوا بأن لا حق في الال 
سوى الزكاة » تبين لنا أن النافين إنما قصدوا نفي المكوس الحائرة الي يفرضها 
بعض الحكام » توسعة على أنفسهم وأتباعهم ؛ وتضييقاً على شعوبهم ؛ وإن 
لم تدفع إلى ذلك حاجة . ولم تقتضه مصلحة عامة . وكأنها خشي هولاء العلماء 
أن يتعخذ الحكام الظلمة قولحم ذريعة إلى فرض المكوس والضرائب المرهقة بغير 
حق : فسدوا عليهم الباب » وقطعوا عليهم السبيل بقولهم ٠:‏ لا حق في المال 
سوى الركاة 19 » , 

ولكن هناك جملة مواضع اختلف فيها الفريقان اختلافاً حقيقياً » منها : 

| حق الزرع والثمر عند الحصاد . 

ب وحقوق المواشي من الإبل والغم والحيل . 

ج وحق الضيف . 

ء ‏ وحق الماعون . 

فهذه كلها في نظر أصحاب المذهب الثاني حقوق واجبة في المال » يأثم 
المسلم إن قصر في أدائها ويستحق عقوبة الله على ذلك . 
١‏ - تفسير القرطبي +۲ ص ۲۲۳ . 
۲ - الاعتصام ج س ۱١۴۳‏ . 


د سيأتي مزيد ايضاح لذلك في الباب الاسم : الزكاة و الضريبة - الفصل السابع . 
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وهي عند أضحات المذهب الأول حقوق مندوبة ينال مثوبة الله إذا هو 
أداها ولا د ام بتركها . مالم تكن هد هناك ضرورة إليها . فتجب كا قال الخصاص 

e 2‏ ونحوها :إن عارية هذدالاً لاتقد تكون واجية 

في حال الضرورة إليها . ومائعها مذموم مستحق للذم . وقد منعها المائع لغير 
ضرورة فيزى ء ذلك عن لوم . واي أخلاق المسلميئن . وقال ال ي عله 
« بعثت لام مكارم الأعلاق , " اه . 

هل وأهم من كل ما ذكرثاه من الحقوق اللرئية : حقو ق الفة راء ي 
أموال الأغنياء . وهي حقوق توجب هم ي رأي أصحاب المذهب الثاني أن 
بقوم الأغنياء في بلدهم بكفايتهم من الأ كل والمشرب والملبس والمسكن . 
وما لا بد للإنسان ممئه . ويجبرهم السلطان على . ذلك ٠‏ ل إذا لم تقم بهم الزكوات 
ولا موارد الدولة الأخرى . 
مناقشة وترجيح : 

ولا بد لنا من وقفة عند هذه الحقوق المتنازع عليها وبخاصة الآخير منها: 

١‏ س أما حق الزرع والثمر عند الحصاد فقد رجحنا في زكاة الزروع 
والشمار أن المراد به العشر ونصف العشر : كما هو قول طائفة من الت : 
NES,‏ الى جملا في مكة 
3 بيه على لان رسوله بالمديئة . فهو من المجمل الذي فصل وبين ٠‏ “وهلا 
معی النسمخ الذي روي عن بعص بعض السلف . 

؟ ‏ وأما حق الضيف فالواضح من الأحاديث ان المراد به : الغريب 
الذي يتزل بلد غير بلده . فكأله مر ادف لابن السبيل . ولهذا قال ابن عباس 
زفق 


وجماعة من التابعين ابن السبيل هو القع 01 وقد فريك ا ادت أن 


٥۸4 أحكام القرآن الجصاص جم ص‎ -١ 

٣‏ س رواه البخاري في الادب المفرد وابن سعد في الطبقات ٤‏ والحاكم في المستدرك » و البيهقي 
في الشعيب عن ابي هريرة © ہاسناد صحيحء كما ف التيسير <۱ ص ۳۹۲ 

ب انظر تفسير أبن كثير جا ص ۰۸ ٠‏ من تفسير آية « ليس البر » . 
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من حقه أن يقرى عند طروقه . ولا ريب أن هذا شىء غير الزكاة . 


۳ وأما حق الماعون فلولا أنه واجب ما استحق مانعه الوعيد بالويل 
الذي ذكره القرآن . واللين فسروا الماعون بالزكاة لم نعوا تفسيره بمتاع البيٽت 
وما يتعاوره الناس 8 


؛ ‏ وأما حقوق الفقراء ني أموال الأغنياء . وما أوجب الله من الإسحسان 
بهم والوفاء بحاجاتهم من طعام وكساء وغيرهما ؛ فإن الأمر فيا أبين وأوضح 
من أن يويد باية أو آبتين ‏ أو حديث أو حديئين . واهتمام العلماء بآرة « ليس 
البر » ومحديث « ف الال حق سوى الزكاة » ونحوه . إثما هو لما فيها من تقرير 
مدأ وإثبات الشكل أولا” . وهو أن في الال حقاً سوىالزكاة . أ٠ا‏ الموضوع 
نفسه ٠‏ فالأداة عليه أوضح من فلق الصبح ؛ فإن طبيعة النظام الإسلامي ‏ "كما 
رسمته آبات القرآن مكية ومدئية » وأحاديث الرسول صحاحاً وحسانا ‏ تجعل 
التكافل في المجتمع فريضة لازمة »› والتعاون والمواساة واجباً لا بد من أدائه . 
فالقوي فيه حمل الضعيف » والغى يأخذ بيد الفقير ٠‏ والقريب يصل قرابته. 
واللحار بحسن إلى جاره . ومن أضاع هذه التعاليم فليس من الإسلام ولا من 
رسوله ي شي ء > وبرىء من الله وبریء الله منه . 

جاء رجل من بي تم إلى النبي مر فقال يا رسول الله : أنا رجل ذو 
مال كثير . وأهل وحاضرة » فأخبرني كيف أنفق ؟ وكيف أصنع ؟ قال : 
تخرج ركاة مالاك فإلما طهرة تطهرك » وتصل أقاربك وتعرف حق السائل 
والخار والمسكين!' » . فجعل للسائل والحار والمسكين حقاً بعد الزكاة ٠‏ كما 
عطف صاة الأقارب على الزكاة . وهذا موافق لا جاء ني القرآن « وآت ذا 
القر بى حقه والمسكين وابن السبيل »وموافق لما جاء ني الحديث الأخحر : « للسائل 


[ ا زو اة أك عن الس ورجاله رجال الصحيح ( الثر غيب والترهيب جا ص ۲٣۳‏ ط المثيرية) 
وأخرجه أبو عبيد وابن المنذر (الدر المنثور جا ص 44) . 
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حق وإن جاء على فرس'١)‏ » . 

وقال ا وعن لا بر حم الناس لا يرحمه الله" » وقال «أن توامنوًا 
ہی تراحموا ) قالوا : رحيم يا رسول اللہ كلنا » قال : 3 ليست برحمة 
أحدكم صاحبه ٠‏ ولكنيا رحدة العامة 420 إلى غير ذلاك من الاحاديث . 

وأدنى ما يتحقق به هذا الأراحم والتعاون وااتكافل والاحسان ‏ الذي أمرت 
به الآبات والأحاديث - ألا حرم فرد في هذا المجتمع من مستوى! معيشي 
ملام يحد فيه الاجا الأصلية له ولعياله ؛ من المأ كل والمشرب والمابسوالمسكن 
والعلاج والتعايم ؛ وكل ما لا بد للمرء مله . 

فإذا كانت أموال الزكاة وموارد الدولة تكفي لتحقيق هذا المستوى من 
حصياتها فبها ونعمت . وكفى الله المؤمدين ان يطالبوا بحق آخر للفقراء . 
وإذا م تكف أموال الزكاة والموارد الأخرى في القضاء على الفقر ٠‏ وإغناء 
الفقراء » فإن حقا على الأغنياء القادرين أن يقوموا متضامنين بكفايتهم » كل 
في حدود أقاربهوجير انه ومن يتصل بهءفإذا قام البعض بدافع إيانهم إلىأداء 
هذا الواجببحيث كتفي المحتاجون حاجتوم فقد سقط الإثم عن الباقين .و إلا فإن 
لول الأمر انيتدحل باي الإسلام وير تب ني أموالالأغنياءءايقومبالضعفاءو الفقراء. 

وإذا كان هذا بعتبره كثير من الناس خخطوة تقدمية لم تعرفها أوربا إلا 
منذ أزمنة متأخرة » فإن هذا ما فرره الإسلام في كتابه وسنته منذ طلعت شمسه 
في الآفاق . وما قرره صحابة الرسول وتابعوهم في غير لبس ولا خفاء . 


تأويل الأحاديث الي احتج بها النافون : 
وإذن فما تأويلالأحاديث الي يفيد ظاهر ها أن لا حق في المالسوى 


و - راء أحمد في مسيد الحسين بن على وأبو داود ني كتاب الزكاة - باب حق السائل - 
رقال المافط العرافي ‏ إسناده جيد ورجاله ثقات كما في اللاللء ٠‏ لأسيو علي م" مس٠4١‏ 
وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه في المسند . ۲ س ۱۷۳ 
؟ س رواه الشيخان والثر مذي عن جرير بن عبد الله » وقد تقدم . 
م رواء الطبر الي عن أبي موسى ورواته رواة الصحيح كما قال المنذري في الثّر غيب جم كتاب 
القضاء وغيره . 
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الركاة» إلا بتطوع امالك . وأن من أدى زكاته فقد قضى ما عليه ؟؟ 

إن الذي يتضح لنا ما صح من تللك الأحاديث''' : أن الركاة هي الحق 
الدوري المحدد الثابت في المال » والواجب على الأعيان بصفة دائمة » شكراً 
أنعمة الله » وتطهيراً وتركية للنفس والمال » وهو حق واجب الأداء > ولو 
لم يوجد فقير ر يستحوق المواساة أو حاجة تستدعي المساهمة . 

فالفرد المسلم المالك للنصاب في الظروف العادية لا يطالب بشيء في ماله 
غير الزكاة » فإذا أداها فقد قضى ما عليه » وأذهب عن نفسه شر ماله » وليس 
عليه ثبيء آحر : إلا أن يطوع » کا جاء في الحديث . 

أما الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت الزكاة » وغير 
مقدرة بمقدار معلوم » كقادير الزكاة » فهي تختلف باختلاف الأحو ال 
والحاجات » وتتغير بتغير العصور والبيئات والملاسات . 

وهي ني الغالب لا تجب على الأعيان بل على الكفاية » إذا قام بها البعض 
سقط الحرج عن الباقين . وقد تتعين أحياناً كأن يرى الشخص مضطراً وهو 
قادر على دفع ضرورته فيجب عليه دفعها »أو يكون له جار جائع أو عريان 
وهو قادر على معو نته > كا أن الغالب أن توكل هذه الحقوق إلى إيمان الافراد 
وضمائرهم دون تدخل السلطة . إلا أن يرى حاكم مسلم أن يفرض بقوة 
القانون فرضاً ما أوجبه الإيمان إيجاباً . وخاصة إذا كثرت حاجات الأفراد 
واتسعت نفقات الدو وأماراها اق عفر ادك فيللا لايد من تتفل 
الدولة وإلزامها . 

وقال ابن تيمية في تفسير قول « ليس في المال حق سوى الركاة » : أي 
ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة . وإلا ففيه واجبات بغير سبب 
امال » كما جب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهاتم . وبحب حمل 
العاقلة » وقضاء الديون » ويحب الإعطاء في الثائبة » ويج بإطعام الجائم وكسوة 


. قد بینا درجتها في أول هذا الباب‎ - ١ 
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العاري فرضاً على الكفاية » إلى غير ذلك من الواجبات المالية . لكن بسبب 
عارض والال شرط وجوبا » كالاستطاعة في الحج : فإن البدن سبب 
الوجوب . والاستطاعة شرط . والمال في الزكاة هو السبب › والوجوب معه . 
حى لولم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد أخرى؛ وهي حق وجب لله 
تعالى١١)‏ 1 


, ج۷ موع الفعارى‎ 81١١5 كتاب « الإما ن » الكبير ص‎ - ١ 


۹4۲ 


6ل چ هفنا كا 


گے م سم 


اا 
النكازوالضية 


حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة . 
الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة . 
وعاء الضريبة ووعاء الزكاة . 

مبادىء العدالة بين الضريبة والزكاة . 
النسبية والتصاعد بين الضريبة والركاة . 
ضمانات الضريبة وضمانات الزكاة . 
هل يشرع فرض ضرائب مع الزكاة ؟ 
هل تغي الضرائب عن فريضة الزكاة ؛ 


االذكادوالضريجة 


هذا الباب دراسة موازنة أو مقارنة بين الزكاة ٠‏ كما شرعها الإسلام » 
وبين الضريبة الوضعية » كا مخضت عنها الأفكار والأنظمة المالية الحديثة . 
فنحن لا نقارن الزكاة بالضرائب ؛ في عصر الرومان أو الفرس . وي العصور 
الوسطى بأوربا ؛ إذ لا جال للموازنة والمقارنة بين الزكاة والضرائب في تلك 
العصور . وإنما نقارن الزكاة بالضريبة في صورتها الحديثة بعد أن مرت بتطورات 
شى . وأدخلت عليها تعديلات وتحسينات عديدة » وصقلتها تجارب القرون» 
وخدمتها عقول كبيرة من تلف الأقطار والبيئات » حى نضجت واستوت 


عل سوقها + 


وسنبين بي فصول هذا الباب ما بين الزكاة والضريبة الحديثة من مشاببات 
ومقارنات ٠‏ تتجلى با حقيقة كل منهما »> وتتميز بها الزكاة بوصفها فريضة 
مالية ذات طابع حاص . وفلسفة خاصة . فهي متميزة في طبيعتها وأساسها » 
ومواردها ومصارفها » وأنصبتها ومقاديرها » كما هي متميزة بادا وأهدافها 
وضماناتها . وسئرى كيف سبقت بغلاثة عشر قرا أو تزيد - أرقى ما انتهى 
إليه الفكر المالي والضردوي في عصرنا الحديث من مبادىء وأحكام . وكيف 
امتازت ععان تقصر 0 الضريبة . 1 
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ويم هذا الباب ثمانية فصول : 

الأول : في حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة . 
والثاني : ني الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة . 
والثالث : في وعاء الضريبة ووعاء الزكاة . 

والرابع : في مبادىء العدالة بين الضريبة والزكاة . 
والحامس : في النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة . 
والسادس : في ضمانات الضريبة وضمانات الزكاة . 
والسابع : ي بيان شرعية الضرائب وار الزكاة 
والثامن : في بيان أن الضرائب لا تغني عن الزكاة . 


التصسرالاول 


حَقِيقّة الصريةِ وحقيقة البكاة 


الضريبة كما عرفها علماء المالية : فريضة إلزامية » يلتزم الممول بأداتما 
إلى الدولة » تبعاً لمقدرته على الدفع > بغض النظر عن النافع الي تعود عليه 
من وراء الحدمات الى توديبا السلطات العامة » وتستخدم حصيلتها في تغطية 
الققات :لاماق اة + و ي فق اماف الاتتصادية ا 
والسياسية وغير ها .ن الأغراة ض الي تنشد الدولة تحقيقها من ناحية أخحرى؛ 

والزكاة ‏ كنا عرفها فقهاء الشريعة ‏ حق مقدر فرضه لله في أصوال 
المسلمين لمن سماهم في كتابه من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين ٠‏ شكرآ 
لنعمته تعالى » وتقرباً اليه » وتزكية للنفس والمال . 


اوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة : 

ومن خلال التعريفين 2 لنا أن هناك أوجه اختلاف : وأوجه اتفاق 
ین الضريبة والز كاة و بیان وجه الاتفاق , 

| فعنصر القسر والإلزام الذي لا تتحقتق الضريبة إلا به» موجود في 


١‏ - من كتاب مبادىء علم المالية الدكتور محمد فزاد ابراهيم ج7١‏ ص ١5١‏ وقد استخلص هذا 
التعريف بعد تحاولة تكييف طبيعة الضريبة والبحث عن أهدافها . 


۹4۷ 


الزكاة إذا تأخر المسلم عن أدائها بدافع الإعان » ومقتضى الإسلام . وأي قسر 
والزام أكر من أنحذها بقوة السلاح ممن منعها » ومن سل السيف لقتال من 
مجحدها وكان ذا شوكة ؟ 

ب - كا أن من شأن الضريبة أن تدفع إلى هيئة عامة مثل السلطة المركرية 
والسلطات المحلية''2 . وكذلك الزكاة » إذ الأصل فيها أن تدفع إلى الحكومة 
بواسطة اهاز الذي سماه القرآن « العاملين عليها » كا وضحنا ذلك موضعه . 

ح ‏ ومن مقومات الضريبة : انعدام المقابل اللخاص ٠‏ فالممول يدفع 
الضريبة بصفته عضواً في مجتمع خاص » يستفيد من أوجه نشاطه المختلفة » 
والزكاة كذلك لا يدفعها المسلم مقابل نفع خاص »> وإنما يدفعها بوصفه عضواً 
في تمع مسلم يتمتع حمایته وكفااته وأنحوته . فعليه أن يسهم في معونة أبنائه » 
وتأمينهم ضد الفقر والعجز وكوارث الحياة » وأن يقوم بواجبه في اقامةالمصالح 
العامة للأمة المسلمة الى با تعلو كلمة الله وتنتشر دعوة الق في الأرض . 
بغض النظر عما يعود عليه من المنافع اللحاصة من وراء إيتاء الزكاة . 

د - وإذا كان للضريبة ‏ ني الاتجاه الحديث- أهداف اجتماعية واقتصادية 
وسياسية معينة فوق هدفها المالي ؛ فإن الركاة لها أيضاً أهداف أبعد مدى » 
وأوسع أفقاً » وأعمق جذوراً » ني هذه النواحي المذكورة وي غيرها » مما 
له عظيم الأثر ني حياة الفرد والحماعة" . 


اوجه اللحلاف بين الزكاة والضريبة : 

تلك هى أوجه الاتفاق . 

فأما أوجه الحلاف بين الزكاة والضريبة » فهي كثيرة » نذكرها أو أهمها 
في الأمور التالية : 


١‏ - إنما ذكروا هذا القيد في معثى الضريبة » احّر از ما كان يحدث في أوربا ني العصور الوسطى 
عندما كان الفلاحون يدفعون الضرائب إلى صاحب الأرض ! 


۹4۸ 


في الاسم والعنوان : 

١‏ إن الاختلاف بين الزكاة والضريبة يظهر للوهلة الأولى ني الاسم 
والعنوان لكل منهما وما له من دلالة وإيحاء . ش 

فكلمة « الركاة » تدل ني اللغة على الطهارة. والنماء والبركة . يقال : زكت 
نفسه ؛ إذا طهرت » وزكا الزرع » إذا تماء وزكت البقعة » إذا بورك فيها . 

واختيار الشرع الإسلامي هذه الكلمة ليعبر بها عن الحصة الي فرض اخراجها 
من المال للفقراء وسائر المصارف الشرعية - له في النفس إيحاء جميل » يخالف 
ما توحى به كلمة (الضريبة » . 

فإن « الضريبة » لفظة مشتقة من ضرب عليه الغرامة أو الحراج أو اللمزية 
وتحوها » أي ألزمه بها » وكلفه نحمل عبئها » ومنه « وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة(١'‏ » 

ومن هنا ينظر الناس عادة إلى الضريبة باعتبارها مغرماً وإصرا ثقيلا . 

أما كلمة الزكاة » وما تحمله من دلالات التطهير والتنمية والبركة » فهى 
توحي بأن المال الذي یکتزه صاحبه» أو يستمتع به لنفسهءولا ير ينه نحل 
الله الذي فرضه - يظل خبيثاً نجساً » حى تطهره الزكاة » وتغسله من أدران 
الشح والبخل . 

وهي توحي كذلك بأن هذا المال الذي ينقص » في الظاهر » لمن ينظر 
ببصره » يزكو وينمي ويزيد ٠‏ في حقيقة الأمر » لمن يتأمل ببصيرته . کا قال 
تعالى : ويمحق الله الربا وبري الصدقات 1 » ووما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه!'' » وقال الرسول يله : « وما نقص مال من صدقةا“ » . 

وهي توحي كذلك أن الطهارة والنماء والبركة ليست للمال وحده » بل 


. 5١ - البقرة‎ - ١ 
, الال١‎ - ؟ س البقرة‎ 


اک سا کو م 
4 - رواء الترمذي . 
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للإنسان أيضاً : لآخذ الزكاة ولمعطى الزكاة . فآحذ الزكاة ومستحقها تتطهر 
ا اة هن الا راو معيشته » إذ تحقق له ولأسرته تمامالكفاية. 

وأما معطي الزكاة فيتطهر بها من رجس الشح والبخل » وتزكو نفسه بالبذل 
والعطاء . ويبارك له في نفسه وأهله وماله . وني هذا يقول القرآن الكريم : 
«حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با 0١١!‏ . 


ني الماهية والوجهة : 

۲ ومن أوجه الاحتلاف بين الركاة والضريبة : أن الزكاة عبادةفرضت 
على المسلم » شكراً لله تعالى » وتقرباً إليه . أما الضريبة فهي التزام مدني محض 
خال من كل معبى للعبادة والقربة . وهذا كانت «النية » شرطاً لأداء الزكاة 
وقبولها عند الله » إذ لا عبادة إلا بنية . « إتما الأعمال بالنيات» « وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله حلصين له الدس" » . 

ولهذا أبضاً تذكر ١‏ الزكاة » ي قم « العبادات » في الفقه الإسلامي ٠‏ 
اقتداء بالقرآن والسنة اللذين قرنا الزكاة بالصلاة . فالقرآن في نيف وعشرين 
موضعاً من سوره المكية والمدنية . وأما السنة ففي مواضع لا حصر لا » كما 
في حديث جبريل المشهور » وحديث « بي الإسلام على خمس » وغيرهما . 
فكلاهما ركن من أركان الإسلام الحمسة » وعبادة من عباداته الأربع . 

ولا كانت الزكاة عبادة وشعيرة وركناً دينياً من أركان الإسلام » لم تفرض 
إلا على المسلمين » فلم تقبل الشريعة السمحة أن توجب على غير المسلمين فريضة 
مالية فيها طابع العبادة والشعيرة الدينية . وهذا بخلاف الضريبة ۽ فبي چب 
على المسلم وغير المسلم » تبعاً لمقدرته على الدفم . 
في تحديد الأنصبة والمقادير : 

۳ - والركاة حق مقدر بتقدير الشارع > فهو الذي حدد الأنصبة لكل 


١٠م التوية-‎ - ١ 
البيئة ¬ م‎ - ٣ 
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مال . وعفا عما دوا » وحدد المقادير الواجبة من اللحمس إلى العشر . إلى 
نصف العشر . إلى ربع العشر . فليس لأحد أن بغير فيما نص عليه الشرع 
أو يبدل » ولا أن يزيد أو ينقص . ولهذا خط أنا المتهورين الذين ناد وا بزيادة 
المقادير الواجبة في الركاة . نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الى مخض 
عنها العصر الحديث . بخلاف الضريبة ٠‏ فهي تخضع - في وعائما : وفي 
أنصبتها » وني سعرها . ومقاديرها ‏ لاجتهاد السلطة وتقدير أولي الأمر . بل 
بقَاوها وعدمه مر هون بتقدير الساطة لمدى الحاجة إليها . 


في الثبات والدوام : 

4 يترتب على هذا : أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة » ما دام في الأرض 
اسلام ومسلمون ٠‏ لا يبطلها جور جائر » ولا عدل عادل . شأنما شن الصلاة 
فهذه عماد الدين . وتلك قنطرة الإسلام . أما الضريبة فليس ها صفة الثبات 
والدوام لا في وعها ولا في أنصبتها ولا في مقاديرها : ولكل حكومة أن 
تحور فيها وتعدل حسبها ترى ٠١‏ أو يرى أهل الحل والعقد من ورالما . بل 
اوها نفسه ‏ كما ذكرنا ‏ غير موبد » فهي نجب حسب الحاجة وتزول بز واهاء 


ي المصرف : 

ه ‏ وللزكاة مصارف خاصة » عينها الله في كتابه » وبينها رسوله ر 
بقوله وفعله » وهي مصارف عددة واضحة » يستطيع الفرد المسلم أن يعرفها 
وأن يوزع عليها ‏ أو على معظمها ‏ زكاته بنفسه إذا لزم الأمر »> وهي 
مصارف ذات طابع إنساني وإسلامي . أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات 
العامة للدولة »> كا تحددها السلطات المختصة . 

ميزانية الزكاة إذن مستقلة عن الميزانية العامة للدولة » واجبة الصرف إلى 
الأبواب المنصوص عليه ء والتي جعل الق رآن الصرف ها وفيها « فريضةمن ال "٠‏ 
١‏ انظر صفحة ۲۲۹-۲٤۲‏ من هذا الكتاب . 


؟ - كما في الآية ٠٠‏ من التوبة . 


٤  ةاكزلا اما‎ 


في العلاقة بالسلطة : 


١‏ - ومن هذا بعلم : أن أداء الضريبة علاقة بين المكلف أو الممول وبين 
السلطة الحاكة . هي الي تسنها . وهي الي تطالب بها . وهي الي تحدد النسبة 
الواجبة » وهى الى تملك أن تنقصها . أو تتنازل عن جزء منها لظرف معن › 
ولسبب خياص » أو على الدوام . بل تملك الغاء ضريبة ما » أو الضرائب كلها 
إن شاءت . فإذا أهملت السلطة أو تأخرت في المطالبة بالضريبة فلا لوم على 
الكلف . ولا يطلب منه شيء . أما الزكاة فهي - قبل كل اعتبار ‏ علاقة 
بين المكلف وبين ربه . هو الذي آتاه المال »> وهو الذي كلفه أن يوني منه 
الركاة » امتثالا” لأمره وابتغاء مرضاته » وعرفه مقاديرها » وبين له مصارفها.. 
فإذا لم توجد الحكومة المسلمة الي مجمع الزكاة من أربابها » وتصرفها عسلى 
مستحقيها » فالمسلم يفرض عليه دينه أن يقوم هو بتفرقتها على أهلها ولا تسقط 
عنه محال . مثلها في ذلك مثلالصلاة » لو كان المسلم في مكان لا يجد فيه مسجداً 
ولا إماما بآم به. وجب عليه أن يصلي حيث نيسر لهءفي بيته أو غيرهء فالأرض 
كلها مسجد للمسلم ولا يرك الصلاة أبداً . والزكاة أخت الصلاة . 


ولذلك يحب على المسلم أن يدفع الزكاة وهو طيب النفس بها » راجيا أن 
يتقبلها الله منه ولا يردها عليه . ويستحب له أن يسأل ربه قبوها بمثل هذا الدعاء 
« اللهم اجعلها مغئما » ولا تجعلها مغرماً ) 


ومن هنا يحرص المسلم على إيتاء الزكاة » ولا يتهرب من دفعها ٠‏ كا 
يتهر ب جمهور الناس من دفع الضرائب » فإن لم يتهربو | دفعوها مكرهين أو 
كارهين . بل نجد من المسلمين من يدفع من ماله أكثر مما توجبه الزكاة » رغبة 
فيما عند الله > وطلبا لمثوبته ورضوانه . كما حدث ذلك في عهد الذي ار 
وفيما بعده من العهود . وسلعود إلى بيان ذلك في فصل « الضمانات » بين 
الضريبة والزكاة . 


۲ 


في الأهداف والمقاصد ؛ 


۷ ولازكاة أهداف روحية وخلقية تحلق في أفق عال » تقصر الضربة 
عن الارتقاء إليه . وقد أشرنا إلى هذه الأهداف السامية في حديثنا عن كلمة 
( الزكاة » وما ها من دلالة وما تنطوي عليه من إيحاء : كما فصلنا الكلام عليها 
في باب « أهداف الزكاة وآثارها "“ » . وحسبنا من هذه الأهداف ما صرح 
به كتاب الله في شآن أصحاب الال المكلفين بالزكاة حيث قال تعالى « خذ من 
أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاءو صل عليهم :إن صلاتك سكن هم اومعى 
١‏ صل عليهم ١‏ أي ادع لهم . وكان بر يدعو لدافع الزكاة بالبركة في نفسه 
وني ماله . وهو أمر مندوب لكل عامل على الزكاة أن يدعو لعطى الزكاة اقتداء 
بالني بلي بل قال بعض الفقهاء : هو واجب » لأن الآية أمرت به وظاهر 
الأمر الوجوب . 

أما الضريبة فهي بمعزل عن التطلع إلى مثل هذه الأهداف . وقد ظل رجال 
المالية قروناً يرفضون أن يكون للضريبة هدف غير تحصيل المال للخزانة . وسمي 
هذا « مذهب الاد الضريي ). فلما تطورت الأفكار » وتغيرت الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ازم مذهب الحياديين » وظهر الذين ينادون 
باستخدام الضرائب أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة » كالتشجيع 
على الإنفاق أو على الادخار أو التقليل من الانفاق ني الكماليات » أو تقريب 
الفوارق وغير ذلك » وهذا إلى جوار هدفها المالي » وهو المدف الأول . 

ولكن لم يستطع مشرعو الضرائب ولا علماء المالية العامة ومفكروها أن 
بخرجوا من دائرة الأهداف الادية » إلى دائرة أرحب وأبعد مدى » وهي 
دائرة الأهداف الروحية والحلقية الي عنيت بها فريضة الزكاة . 


في الأساس النظري لفرض كل منهما : 
۸ - ومن أبرز أوجه الاحتلاف بين الزكاة والضريبة > هو اختلاف 
١‏ انظر : ص ۸٥۳‏ وما بعدها من هذا الكتاب , 
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الأساس الذي بي ي فر کل منهما . فالأساس القانوني أو النظري لفرض 
الضريبة قد ا ف محديده عا لى نظريات متياينة کک اما الركاة . فإن 
أساسها واضح ٠‏ لکن موجبها هو الله عز وجل . وسنجليه ني نظريات أربع ١‏ 
لآ تارقن ينها + اعا يقد يحضها أرق يعن ب وقد 3 أن أفرد لذلك 
فصلا مستقلا” حى أوفيه حقه ان شاء الله . 


الز كاة عبادة وضريبة معا : 

ومن هنا » نستطيع أن نقول : إن الزكاة ضريبة وعبادة معا . هى ضريبة ؛ 
باحق مالي رارم شرف عليه الدولة . وتأخذها كرهاً إن إن توه" طوعاً » 
وتلفق حصياتها في فى نمحفيق أهداف تعود ع| ل المع بالخير ١‏ 

وهي قبل ذلك عبادة وشعيرة . يتقرب بأداتها المسلم إلى الله » ويشعر 
حين بيؤديها أله يحقق ركنا من أركان الإسلام . وشعبة من شعب الإيمان ١‏ وأنه 
يعين بها من يعطيه على طاعة الله تعالى . ومن هنا كان إيتاوها طاعة وصلاحاً . 
ومنعها فقا صراحاً »> وجحودها كفراً بواحا » فهي حق الله الذي 
لا سقط بتأخر لحي » ولا بإهمال الحا كم > ولا تمرور السئين » وليست 
كالضريبة : تجب بطلب الحكومة ها » وتسقط بعدمه . 

والذي متا أن تذكره هنا هنا : أن علماءئا رحمهم الله قد تنبهوا ونبهوا على 
أن” الركاة تشتول عل هلين المعنيين : معی الضريبة 0 ومعبى العبادة » وإك 
لم يعبروا عن الضر يبة ببذا اللفظ نفسه » لاله اصطلاح متأحر. وقد يعبرون 
عن هذا المفهوم بأنها «حق » واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء”؟) 
أو يعبر ون عنه بأنهاه صلة للرحم »أي الإنسانية أو الإسلامية » يجانب ما فيها 
من شائبة العيادة ... 

ومن أوضح ما يدل علىهذا المعى الذي ذكرناه» ما نقله صاحب «الروض 
النضير اعن بعض المحققين من العلماء في .بيان حقيقة الزكاة وحكمتها قال : 


, ص ۲۴۷ ط مطبعة الاستقامة‎ ١+ انظر بداية المجتهد لابن رشد‎ ١ 
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« إنما فرض الله الزكاة في أموال الأغنياء . مواساة لإخوانهم الفقراء . قضاء 
لوق الأخوة .وعملا ما يوجب تأ كيد الالفة. وما أمرالله به من المعونه والمعاضدة 
على ما فيها من ابتلاء أرباب الأموال > الي هي شقائق النفوس . كا ابتلاهم 
في الأبدان بالعبادات البدنية . فهي صلة للرحم ٠‏ وفيها شائبة عبادة . فلأجل 
شائية العبادة وجبت فيها النية . وم يصح فيها مشاركة معصية . ولخو ذلك . 
ولكوما صلة . صحت فيها الاستزاية . وصح الإجبار عليها . وناب الإمام عن 
امالك في النية عند أخذها كرهاً . وآخذت من مال الميت وإن م يوص . ولأجل 
كون الصلة غالباً عليها . وجب فيها رعاية الأنفم للفقراء . ووجبت في مال 
الصغير ونحوه . ولا كان المقصود بها المواساة لم يوجبها الله تعالى إلا في مال 
خطير وهو النصاب .ولم يجعلها إلا ني الأموال النامية . وهي العين ١‏ النقود » 
وأموال التجارة والمواشى وما أرجت الأرض . وحدد الشرع نصاب كل 
جنس با يحتعل المواساة . ورتب مقدار الواجب على حسب التعب والمولة . 
فجعل فيما سقت السماء ونحوها العشر . وفيما سقى بالسواتي (الدوابوتعوها) 
تصفه!١2)‏ اھ . وهو كلام جيد فصلناه 5 الأبواب السابقة , 


. ۳۸۹ الروض النضير ج۲ ص‎ = ١ 


rea 


النصلالشان 


الأتاسر نظي فض الصريةوَفْضالركاة 


لعل ما يلقي ضوءا أكثر على حقيقة الزكاة أن نعرض لما ذكره علماء المالية 
العامة في « تكبيف» الضريبة الوضعية » وبيان الأساس الذي بني عليه فرضها 
قانوة » إذ بالمقارنة تتجلى لنا طبيعة الزكاة وخخصائصها بوصفها فريضة إلهية > 
وضريبة مقدسة 3 ذات طابع حاص 3 وفلسفة خاصة . 


الأساس القانوني لفرض الضريبة : 

احتلف الباحثون والمفكرون في الطبيعة القانونية » وبعبارة أخرى : في 
الأساس القانوني لفرض الضرائب على الناس . 

النظرية التعاقدية : 

فذهب فلاسفة القرن الثامن عشر إلى أن الضريبة تقوم على أساس علاقة 
تعاقدية بين الدولة والفرد » فيرى أنصار هذه النظرية أن الضريبة تدفع مقابل 
التفع الذي يعود عل الممول من رعاية الدولة للمرافق العامة » بموجب عقد 
ضمني مبرم بين الدولة والمواطنين - وهذه الفكرة هي تطبيق لنظرية « العقد 
الاجتماعي » الذي قال بها وجان جاك روسو » في بيان أساس الدولة . 

وقد ذهب أنصار النظرية التعاقدية في تكييف طبيعة العقد المبرم بين الدولة 
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ودافع الضريبة مذاهب شى : 

فقال ميرابو : إن الضريبة تمن عاجل يشتري به الفرد حماية الحماعة . 
ومععى هذا : أن العقد المبرم عقد بيع . 

وقال آدم سميث : إن هذا العقد هو عقد إيجار أعمال » فالدولة تقوم 
بأداء خدمات للمواطنين » ويقوم المواطنون بدفع الضريية لحا كأجر هذه الأعمال. 

وقال مونتسكيو وهوبز : إن هذا العقد عقد تأمين ؛ فالضريبة هي قسط 
التأمين الذي يدفعه الممول من ماله للتأمين على الحزء الباقي . 

غير أن الناقدين بينوا أن هذا التصوير خاطىء من أساسه . فمن غير الممكن 
تحقيق التعادل بين الضريبة الي يدفعها الممول وبين ما يعود عليه من نفع من 
خدمات الدولة » لأنه لا يمكن تقدير نسبة المنفعة الي تعود على كل مواطن على 
حدة من النفقات العامة » كالمحافظة على الأمن . أو تنظيم القضاء » أو نشر 
التعليم . أو الدفاع الوطني » فضلا عن أنه لو أمكن تقدير هذه المنفعة + فإن 
هذه النظرية تؤدي إلى نتائج ظالمة » فالطبقات الفقيرة أكثر احتياجاً إلى خدمات 
الدولة من الطبقات الغنية » وتطبيقاً انظرية البدل أو الإيجار ؛ يجب أن يتحملوا 
العبء الأ كبر للضريبة . 

كا أن نظرية « التأمين » معيبة من ناحيتين : الأولى أا تقصر وظيفة الدولة 
على المحافظة ظة على الأمن ؛ وهو ما يخالف الواقع . والناحية الثانية : أن عققد 
التأمين يلقي على عاتق المومن عبء تعويض مار في ران امول لا ره 
بتعويض الأفراد عما يلحقهم من ضرر . 

نظرية سيادة الدولة : 

من هذا به يتضح أن « النظرية التعاقدية » لا تصلح أساساً للضريبة » وهذا 
0 

وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة توديو ظيفتها بقصد إشباع الحاجات 
الجماعية » ولا تضع نصب عينيها تحقيق مصالح الأفراد الخاصة » بقدر تغليب 
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الان العامة على المصالح اللخاصة > والمحافظة على التضامن القومي 
بين الأجيال الحاضرة والمستقبلة ‏ ولا كان أداء هذه الوظائف يستلز م الإنفاق 
كان للدولة اموق ف أن تلزم المستظلين بسماتها ‏ عا لما من حق السيادة ‏ أن 
يتضافروا جميعاً في النهوض بعبء هذا الإنفاق : وتقوم بتوزيع هذا العبء 
عليهم > بحسب درجة يسار كل منهم » طبقاً لما يقضي به ميدأ « التضامسن 
الاجتماعي ) الذي تقوم عليه الدماعات السياسية الحديثة . 


أساس فرص الزكاة : 


أما أساس فرض الزكاة والحقوق الالية كلها فيقوم على نظريات أخر . 
نبينها فيما بلي : 
النظرية العامة التكليف : 

أولاها : النظرية العامة للتكليف ٠‏ وثقوم هذه النظرية على أن من حق 
الخالق المنعم أن يكلف. عباده ما يشاء من وأجبات بدئية ومالية : أداء لحقه » 
وشكراً لنعمته . وليباوهم أيهم أحسن عملا . ليختبر ما في صدورهم 2 
وليمحص ما اناري و العام عل ييخ عله عن ليا كل عليه 1 E‏ 
الله اللحبيث من الطيب . وال ی ء من المحسن ٠‏ ويوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 

إن الإنسان لم يخلق عبثاً » ولم ترك سدى « أفحسيم اما حلقباكم عبثاً 
وأنكم إلينا لا ترجعون"؛ » « أحسب الإنسان أن يترك سدى'" » كلا »لم 
برك سدى . بل بعث الله إليه النبيين مبشرين ومنذرين . فعرفوه أمر الله وميه 
وحةوقهوواجباته«ليجزياللدين أساءوا عا عملوا ويجزيالذدين أحسئنؤ ا بالحسى ٤‏ » 
١‏ - اعتمدئا في هذا المبحث على كتاب « ميز ائية الدو لة » للد كتور محمد حلبي مراد ص ۷١-۷۳‏ 

ط نبفة مصر سنة ٠۹٠١‏ مبحث ر الأساس القائولي للضر يبة » . 


؟ - الموملون ه١١‏ 
م ب القيامة 5م 


۳١ النجم‎ 


1 
3 
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وكما كلف الله المسلم بالصلاة وهى الفريضة اليومية الى يوديها خمس 

مرات في اليوم . ف عواتينها المحددة . 0 نوازع الكسل + وات فوع 
ودواعي الغفلة . وعوائق الدنيا « وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين'" » . 

وكلفه بالصيام وهو الفريضة السنوية الي يمسلك فيها أيام شهر كامل عن 
شهوني البطن والفرج كا جاء ني الحديث القدسي ١:‏ يدع الطعام من أجلي »؛ 
وبدع الشراب من أجلي ٠‏ ويلع لذته من جني ٠٣۱‏ 0 

وكلفه بالحج . وهو فريضة العمر . الي يرتحل فيها المسلم . مفارقاًالأهل 
والوطن . إلى واد غير ذي زرع ؛ ليعظم شعائر الله . ويطوف ببيت الله . 
وير جع من ذأوبه كيوم ولدته أمه , 

أجل . کا كلف الله المسام بالصلاة والصيام . وكل منهما عبادة بدنية. 
وباج . وهو عبادة بدنية مالية ؛ كلفه بالزكاة . وهى عبادة مالية خالصة » 
فيها بذل الال الذي هو شقيق النفس . وعصب الحياة » وفتنة الانيا » ليعلم 
من يعبده تعالى حقاً فيبذل ما عنده لله » ومن يعبد ماله ودنياه ٠‏ فيوترها على 
رضا الله « ومن يوق شح نفسه أوائك هم المفلحون " » . 
نظربة الاستخلاف : 

والنظرية الثانية : نظرية الاستخلاف في مال الله . 

وأساس هذه النظرية : أن المال مال الله تعالى » والإنسان مستخلف فيه » 
فالله سبحانه هو المالك الى لكل ما في الكون ؛ أرضه وسمائه: ولله ما فيالسموات 
وما في الأرض!؟ » . «له ماني السموات وما ني الأرض وما بينهما وما نحت 
ار ی٠‏ . فكل ما ي هذا العام علويه وسفليه . ملك خالص لله تعالى ۰ ولیس 


١‏ - البقرة ه4 

۲ - رواه ابن خزمة في صحيحه » وأصله في الصحيحين . انظر التر غيب والتر هيب للمنذري ج؟ 
كتاب الصيام . 

م« الحشر 4 . 

۽ - النجم ام وسالطه ع5 , 
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لأحد شرك ني ذرة منه « قل ادعوا الذين زعمم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا ني الأرض وما هم فيهمامن شر كوما له منهم من ظهير '"' » 
وذلك الملك عقتضى خخلقه لها . وهيمنته عليها « الله خالق كل شيء وهو على 
كل شیء وکیل" » « وخلق كل شيء فقدره تقديرا "' ١‏ ( إن الذين تدعون 
اق دون ]شا لح EA‏ وان )ا متنا E‏ 

والأموال كلها ملك لله تعالى : فهو واهبها والمنعم بها على عباده . وهو 
وحده خالقها ومنشثها . وعمل الإنسان الذي نسميه ١‏ إنتاجاً » يتخذ مجاله في 
مادة خخلقها الله سبحانه وسخرها له . ولهذا يقول الاقتصاديون : إن الإنتاج 
هو حلت المنفعة وليس خلق المادة . ومعبى هذا أنه يحول المادة لتشبع -حاجاته 
وتكون ها منشعة* . 

كل ما يقوم به الإنسان في « الانتاج » لا يتجاوز التغيير في أوضاع الأشياء 
وأماكنها » كأن يستخلصها من مواطنها الأصلية بالاستخراج أو الصيد مثلا » 
أو ينقلها من مكان تزيد فيه عن الحاجة إلى مكان يحتاج إليها فيه » أو يحفظها 
عن طريق التعبثة والحزن لينتفع بها في المستقبل » أو يخضعها لبعض الموثرات 
لتصبح صالحة لسد حاجة ما > أو وها من شكل إلى آخر بالحلج أو الغزل أو 
التقش أو الطحن الخ» أو یوٴلف بينها تأليفاً خاصاً فيجعل منها شيئاً جديداً . 
هو مجرد التغيير في أوضاع العناصر وأماكنها » حى في حال إحداث ثروة 
' جديدة لم تكن من قبلء كما في الزراعة أو تربية الحيوان» لا يعمل الإنسان أكر 
ما يعمله في المظاهر الإنتاجية الأخرى0/ . 


٣۲ سأ‎ - 

. ٦۲ الزمر‎ 

الفرقان ۲ 

۷٣ الج‎ 

- انر الاقتصاد السياسي للدكتور رفعث المحجوب ج۱ ص ۱۹۲١۱۹۱‏ . 

- انظر الاقتصاد السياسي للدكتور علي عبد الواحد واني ص ۷٠-۷4‏ ط الحامسة . 


ا 


0 
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هذا ما يقرره فلاسفة الاقتصاد بوضوح في بيان وظيفة الإنسان في الإنتاج : 
جرد تحوير وتغيير في أوضاع وأماكن الأشياء الموجودة فعلا . ومن موجدها؟ 
إنه « ربنا الذي أعطى كل ثبي ء حلقه 9 هدى » ٠"‏ ( الله الذي خلق السموات 
والأرض وأنرل من السماء ماء فأخخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنبار . وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين وسخر لكم الليل والنهار . وآ تاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة 
الله لا حصوها ) 50 

حتى هذا التغيير والتحوير من الذي يسر سبله للإنسان » ومنحه القدرة 
على فعله » وأمده بكل ما يعينه في هذا السبيل ؟ إنه ربنا الذي خخلق الإنسان وم 
یکن شيئاً مذ کور » وعلمه مالم يكن يعلم . 

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : 

إذا زرع الإنسان زرعا فأنبت حبآ » أو غرس غرساً فآ مرا » فكم 
بوازي عمل يده في الحرث والسقي والتعهد ؛ مجانب عمل يد الله الذي جعل 
الأرض ذلولا » وضرف الرياح » وسخر السحاب » وأنزل الماء من السماء 
مطراً » أو أجراه في الأرض را » ووفر الحرارة الملائمة » والضوء الكاني › 
والمواء المناسب » وهيأ للحبة في باطن الراب غذاءها من شى. العناصر » حى 
صارت شجرة مورقة مثمرة ؟ 

ألا ما أقل عمل الإنسان وجهده يجانب رعاية الله ! ! 

ثم ما عمل الإنسان إذا لم يببه الله العقل الذي به يفكر ويدبر » والقدرة 
الي بها ينفذ » والأدوات الي بها يعمل ؟! 

لهذا يبين القرآن فضل الله على عباده » ويرد الحق إلى نصابه » فيقول : 
١‏ أفرم ما تحرثون ؟ أأثم تررعونه آم نحن الزارعون ؟. لو نشاء علناه حطاماً 
فظلم تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون . أفرأيتم الماء الذي تشربون ؟. 
وإشاطه .و . 

م - ابراهيم ۳٣-۳۲‏ . 


أنه أن لتموه من المزنأم نحن المت لون؟.لو نشاء جعلناه أجاجأ فلو لا تشكرون» ٠١‏ 
ويقول في سورة أخرى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . 
ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنباً وقضبا "» . 

وبقول في سورة ثالثة : ١‏ وآية شم الأرض الميتة أحييناها وأخر جنا منها 
حباً فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 
ليأكلوا 2 مره .وما عماته أيديهيم فاد يشكرون ©) 4 

نعم ١‏ أفلا يشكرون » وهم يأكلون من نمار لم تعملها أيديهم » وإنما عملتها 
يد الله » الله الذي أحيا الأرض اليتة . وأحرج منها ا لحب » وانشأ الحنات » 
وفجر العيون , 

وليس عمل بك الله 5 الزراعة فحسب 3 بل 9 كل ناحية من الحياة 0 
زراعة أو تجارة » أو صناعة . أو غيرها ‏ ففي الصناعة مثلا” نجد المادة 
الحام ) من خخلق الله » لا من إنتاج الإنسان » ومن هنا امن الله على الناس 
بمادة الحديد » فقال : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس!؟ » . 

والتعبير ب « أتزلنا » يعي أن الله خلقه بتدبير سماوي علوي لا دحل 
للإنسان فيه . 

ونجد مادة الوقود والقوى المحركة من صنع الله وحده ۰ فالإنسان لم يخلق 
الفحم ولا البترول » ولا الكهرباء » وإنما اكتشفها فقط . أما الذي بثها في 
الكون فهو الله . 

ونجد الاهتداء إلى الصناعات من إلهام الله وتعليمه للإنسان ما لم يكن يعلم 
ها قال تعالى عن ی الله داود : ( وعلمئاه صنعة ابوس لكم لتحصنكم من 


الواقعة س٠۷‏ , 
عبس ۲۸۳۲۱ 
يس ٣٥-۳۳‏ 
ب الحديد مم . 


i 
لا چ چ اعم‎ 


بأسكم فهل ألم شاكرون"" » . 

والنتيجة من هذا : أن المال رزق يسوقه الله للإنسان فضلا منه ونعمة » 
ومهما يذ كر الإنسان عملهوجهده فليذ كر عمل القدرة الإلطية في الإمجادو الإمداد 
« وما بكم من نعمة فمن الله » ". فلا غرابة بعد هذا أن ينفق الإنسان عبد الله 
بعض ما رزقه الله في سبيل الله . واعلاء كلمة الله »> وعلى اخوانه عباد الله » 
قياماً لواهب المنعم بحق الشكر على نعمائه . ومن أجل هذا يقول الله في كتابه: 
« أنفقوا مما رز قناکہ ١ ٠١‏ دومما رزقناهم ينفقون ' » . ويقرر أن المال مال 
الله » والإنسان ما هو إلا مستخلف فيه » أو موظف موتمن على تنميته وإلفاقه » 
والانتفاع والنفع به . يقول تعالى : «وآتوهم من مال الله الذي تاک“ » 
ويقول :« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا هم » بل 
هو شر لهم) "لم يقل :الذين يبخلون با لهم بل قال ١‏ بما آتاهم اللهمن فضله) 
لیذ كر هم بهذه الحقيقة : أن امال رزق من عند الله آتاهم إياه من فضله . 
ويقول : ١‏ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ""“ » فالإنسان ليس مالك المال 
ني الحقيقة » ولكنه حليفة الاللك - وهو الله تعالى ‏ ووكيله فيه“ , 

قال صاحب ١‏ الكشاف » في قوله تعالى ١‏ وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين 


- الأنياء ۸٠١‏ . ؟ - الل مه . 

س البقرة 4ه؟ . 

٤ البقرة‎ - 

٣٣۳ النور‎ - 

- آل عمران ۱۸۰ , 

ب الحديد ۷ 

- قال ابن القيم : 
وهل يصح أن يقال : ان أحداً وكيل الله» ؟ وأجاب بالنفي « فإن الوكيل من يتصرف 
عن موكله بطريق النيابة . والله عز وجل لأ نائب له > ولا خلفه أحد » بل هو الذي يخلف 
عبده » كما قال النبى صل الله عليه وسلم : « الهم أنت الصاحب في السفر والفليفة في 
الأهل» . ثم قال: « على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكله فيه» 
ورعايته والقيام به » اه مدارج المساكين ج؟ ص ١١0-١١5‏ مطبعةالسئة المحمدية . 
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فيه » يعني أن الأموال الي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها » 
وإنما موّلكم إياها » وخولكم الاستمتاع بها » وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء 
فليست هي بأموالكم في الحقيقة » وما ائم فيها إلا عنزلة الوكلاء والنواب » 
فأنفقوا منها في حقوق الله » وليهن عليكم الإنفاق منها ٠‏ كما يبون على الرجل 
الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه" , 

وليست ثمرة العلم بأن ا مال مال الله » والإنسان فيه بمترلة النائب أو الوكيل؛ 
مقصورة على وين البذل والإنفاق عليه »-حيث ينفق من مال غيره وقد أذن 
له فيه ؛ بل يفيد العلم هذه الحقيقة أيضاً أن يتقيد الإنسان بمشيئة المالك الحقيقي 
للمال ؛ فإن الوكيل ما هو إلا ممثل لإرادة الموكل » ومنفذ لا يطلبه » وليس 
له حدق الاثفراد بالتصرف حسبما يبوى ويشتهي » وللا بطلت وكالته ول 
متتستير ا عق لمات الى اسا اتال , 

وقد نبه علماونا رحمهم الله على حق الله في المال بعبارات بليغة » نذكر 
منها ما قاله الإمام الرازي في تفسيره : 

( إن الفقراء عيال الله » والأغنياء حزان الله » لأن الأموال الي في أيديهم' 
أموال الله » فليس مستبعد أن يقول الملك لخازنه : اصرف طائفة مما في تلك 
الحرانة إلى المحتاجين من عيالي " ). 

وما قاله القاضي ابن العرني'"' : ان الله بحكمته البالغة » وأحكامه الماضية 
العالية » حص بعض الناس بالأموال دون البعض » نعمة منه عليهم » وجعل 
شكر ذلك منهم إخحراج سهم يردونه إلى من لا مال له » نيابة عنه سبمحانهو تعالى 
فيما ضمنه بفضله لهم في قوله:« وما من دابة في الأرضإلا على الله رزقها 14؛, 

فإذا ضن" الغني ‏ وهو الخازن لال الله والأمين عليه بهذا المال على 
عيال الله » واختص نښسه بلعمته دوم » فقد استوجب نكال الله وعقوبته . 
؟ س التفسير الكبير ج١۱‏ ص ٠١١‏ 
م ل أسكام القرآن ص 40و . 


¢ س سورةهود : © , 


وقد شاع بين عوام المسلمين حديث قدسي عن الله تعالى يقول : « الال 
مالي » والفقراء عيالي » والأغنياء وكلائي » فإذا بخل وكلائي على عيالي : أذقتهم 
وبالي ولا أبالي .19 , 

ومع أن لفط الحديثغير ثابتمنجهة السندء فإن معناهني الحملة صحيح » 
وشهرته لدى جمهور المسلمين تدل على رسوخ نظرية الاستخلاف في مال الله 
وتغلغلها في أفكارهم > وهو تغلغل أصيل له جذوره العميقة من كتاب الله 
وسنة رسول الله . 

ومن الطريف أن أكثر المتسولين والشحاذين في بلاد المسلمين يعرفون هذه 
النظرية ويستغلونها لاستعطاف القادرين » واستخراج الصدقات من أيدييم 2 
ولا عجب أن تسمع منهم كثيراً هذه الكلمة : «من مال الله » ! وهي كلمة 
حق يريدون بها باطلا . 

وي الحديث : «ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة » يقولون : ربنا 
ظلمونا حقوقنا البي فرضت لنا عليهم » فيقول الله تعالى : وعزني وجلالي 
لأدنينكم ولأبعدنهم ١ ٠١‏ 
نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع : 

والنظرية الثالثة : نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع : 

فمن المقرر لدى فلاسفة الاجتماع : أن الإنسان مدني بطبعه ‏ كما قال 
القدماء ‏ أو هو حيوان اجتماعي ‏ کا قال المحدثون -. وأنه لا يستطيع أن 
اميا حياة إنسانية حقة إلا في ظل مجتمع » ومن المقرر كذلك : أن الفرد مدين 
للمجتمع بكثير من معارفه وخبراته وفضائله » فإن الفرد ‏ في مبدأ حياته ‏ 
لا يمكنه أن يعيش وبحيا بغير عون المجتمع » فهو الذي يضمن له الحياة والبقاء» 
ولولاه لمات في مهده» والمجتمع هو الذي يقوم بتلقين الفرد مظاهر حضارته» 
و يسهر على سلوكه > ويعلمه اصول الثراث الاجتماعي » كاللغة والعادات 
FFT‏ 50000 
؟ - الطبراني في الصغير والأوسط عن أنس واسناده ضعيف . جمع الفوائد ج١‏ ص ٠4۲‏ . 
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والعرف والتقاليد وآداب السلوك ومظاهر الحضارات والثقافة المختلفة وقواعد 
الدين والمعاملة الخ . 

فلولا المجتمع وحياة ابجماعة . لصار الفرد كالحبوان الأعجم ٠‏ لا يدري 
من أدور دنياه شيئاً . أو يكون كالطفل لا يستطيع أن يميز بين ما يضره وما 
ينفعه ٠‏ فالمجتممع هو الذي يعدل من سلوكه . ويعاونه على التكيف مع الحياة 
ي تلف مراحلها . 

إذالفر د يو لد وعقله كالصفحةالبيضاء, ثم يعمل المجتمع بعد ذلك على تغذيته 
بأسباب الأراث الاجتماعى . مما يتركه السلف للخلف » من لغة وثقافة . وعقائد 
وتقاليد وغيرها 7 ٠.‏ 

الفرد إذن مدين للمجتمع بلا ريب . وهذا كا يصدق على مكاسب الفرد 
ا لعنوية والثقافية والحضارية ؛ يصدق أيضاً على مكاسبه المادية والاقتصادية . 

فالذي لا شك فيه أن الفرد -. وإن أوتي من المواهب ما أوتي س لم يكسب 
امال جهده وحده: بل شاركتث فيه جهود وأفكار وأيد كثيرة لا می / 
بعضها ساهم من قريب » وبعضها ساهم من بعيد ٠‏ بعضها عن قصد ء وبعضها 
عن غير قصد » وكلها أسباب عاونت في وصول الال إلى صاحبه . 

فإذا نظرنا مثلا إلى الزارع الذي حصد القمح ؛ كيف حصل على قمحه 
هذا ؟ وما قيمة جهده يحانب جهد المجتمع ؟ إن المجتمع هو الذي شق له الرع 
والقنوات ونظم الري والصرف »وصنع له المحراث وغيره من أدوات الزراعة 
وأمده با يحتاج إليه من قوت وملبس ومسكن» وهيآ له الأمن والاستقرار» 
إلى غير ذلك من الأمور الى لا تحص . 

وإذا نظرنا إلى التاجر مثلا” ؛ كيف جمع ماله » وحقق كسبه ؟ رأينا 
المجتمع عليه الفضل الأكبر > واليد الطولى » فممن يشتّري ؟ ولن يبيع ؟ 
وهم من يعمل ؟ و عن سير إذا لم يكن المجتمع ومعاولة المجتمع ؟ 

ومثل الزارع والتاجر الصانع والموظف وكل ذي حرفة وكل ذي مال . 
١‏ س راجم كتاب «علم الاجتماع » الدكتور أسمد اللشاب فصل «القرد في المجتمع » من ۴۹ . 
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وكلما كان مال المالك کر ٠‏ وثروته أوسع ۽ كان جهد الحماعة أظهر 
وأعظم » ونصيب الفرد فيه أقل وأصغر ؛ فإن طاقة الفرد للعمل محدودة - ولا 
شك - محدود قدرته ووقته وضروراته كإنسان . 

كم يبذل من اللحهد صاحب المزرعة الواسعة » أو المصنع الكبير » أو 
المؤسسة الضخمة ذات الفروع ؟ وكم يقاس جهده إذا كان له جهد إداري 
مثلاة . بجانب جهد العشرات أو المثات أو الألوف من أبناء المجتمع الذين 
يعملون معه » ويبذلون من عرق جبينهم . أو نور أعينهم » أو وهج أفكارهم؟! 

ومن أجل هذا كان المال الذي بحوزه مكتسبه »> وينسب إليه ؛ هو مال 
الجماعة أيضاً » ينسب إليها » ويحسب عليها » وتكلف متضامنة بالمحافظة عليه. 

وهذا ما جعل القرآن الكريم يخاطب جماعة المسلمين فيقول : « ولا توتوا 
السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياءا ‏ » . 

وقد أخد الفقهاء من هذه الأبة حكم الحجر على السفهاء والمبذرينالمتلافين؛ 
وإن كان المال في ظاهر الأمر مالهم » وفي حياز م ٠‏ وهم مالكوه » إلا أله 
في الحقيقة مال الجماعة » إن نما وحفظ فالتفع يعود عليها » وإن تلف وبعر 
فالضرر لاحق با . 

ومن هنا نفهم سر التعبير في الآبة الكريمة إذ تقول : ١‏ ولا توتوا السفهاء 
أموالكم » ولم تقل ١‏ أموالهم » حسبما تنص عقود الامتلاك ٠‏ كا لم تقل : 
« الي جعل الله لهم قياما » بل قالت : «الي جعل الله لكم قياما » فإما وإن 
كانت لهم حيازة وملكاً ؛ فهي قيام للجماعة كلها »> وعصب لاما . 

ويقول القرآن أيضاً : ويايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»؛ 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيما "» . 


5 سورة النساء ه‎ - ١ 
۲۹ ۽ ل النساء‎ 


ا الرككاة ‏ همه" 


فالآية الكريعة تنهى أن يأكل المؤمنون بعضهم مال بعض ٠‏ كا تنهى أن 
يقتل بعضهم بعضاً . وإنما احتارت الاية التعبير ب « أموالكم » و «أنفسكم 1 
ليشعر كل منهم أن مال بعضهم هو مال كلهم ٠‏ وأن نفس كل فرد منهم 
كنفس الآخر . 

فالأمة المسلمة متكافلة متضامنة في حقوقها ومصالحيا وأنفسها وأموالها . 
فمن أكل مال غيره فكأنما أكل مال نفسه . أو أكل مال المجتمع كله 
ومن اعتدى على نفس أخيه بالقتل فكأنما قتل نفسه . أو اعتدى على الحماعة 
كلها . كما جاء في الآبة الأخرى: ١‏ أنه من قتل نفساً بغير نف سأو فساد في 
الأرض فكأنها قتل الناس جميعاًء ومن أحياها فكأتما أا الناس جميعا 1١‏ , 

وما أروع هذا القرآن وأبلغ إعجازه حيث يشير بعبارة أو جزء من عبارة 
إلى حقيقة كبيرة . أو مبدأ عظم . كما في هذه الآبة من سورة النساء ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » حيث أضاف الأموال فيها إلى جميع المخاطبين 
فلم يقل : لا يأكل بعضكم مال بعض ؛ لينبه على أن المجتمع المسلم وحدة 
متضامئة في كل شيء . كأنه يقول : إن مال الآخرين هو مالكم في الحقيقة » 
ومال كل فرد منكم . هو مال المجتمع كله في الواقع . 

يقول السيد رشيد رضا في تفسير الآبة : إن مثل هذه الإضافة قد قررت 
في الإسلام قاعدة الاشتر اك الي يرمي إليها الاشتراكيون ني هذا الزمان ؛ وم 
بهتدوا إلى سنة عادلة فيها . ولو التمسوها ني الإسلام لوجدوها . ذلك بأن 
الإسلام يجعل مال كل فرد من أفراد المتبعين له مالا لأمته كلها كلها . مع 
احترام الحيازة والملكية . وحفظ حقوقها . فهو يوجب على كل ذي مال 
كثير حقوقاً معينة للمصالح العامة . كما يوجب عليه وعلى صاحب الال القليل 
حقوقاً أخرى لذوي الاضطرار من الآمة ٠.‏ ومن جميع البشر ٠‏ وبحث فوق 


2 س الائدة مم‎ ١ 


11۸ 


شعن الى و SA‏ الف لد افر لوانت عا E A‏ 

تكلس فى هيز A‏ أن الداع قا E‏ و يمال ارده e‏ 
يسلبه ملكيته المشروعة له » بل يجعل جزعءاً معيناً لمصاحها العامة » وأكثر منه 
عند اقتضاء الحاجة . واستدعاء المصلحة . 

فمن حق المجتمع ممثلا في الدولة الي تشرف عليه : وترعى مصالحه : 
أن يكون لها نصيب من مال ذي الال » تنفقه فيما بعود على المجتمع كله 
بالحير : وما يحفظ على المجتمع كيانه ورسالته » ويذود عنه كل بغي وعدوان. 

فلو لم يكن في المجتمع المسلم أفراد فقراء حتاجون ؛ لوجب على المسلم 
- ولا بد - أن يودي زكاته . لتكون رصيدا للجماعة الإسلامية » تنفق منه 
عند المقتضيات » وتبذل منه في «سبيل الله » وهو مصرف عام دام ما دام 
في الأرض إسلام . 
الإخاء بين المسلمين : 

والنظرية الرابعة : نظرية الإخخاء : 

والإخاء معنى أعمق غوراًء وأبعد مدى ؛ من التكافل بين الفرد والمجتمع . 
الإحاء لا يعتمد على تبادل المنافع > ولا على الإعطاء مقايل الأحذ ء وإتما هو 
معنى إنساني روحي » ينبع من جوهر الإنسان الأصيل ٠‏ الإخاء يقتضي الأخ 
أن يعطي أخاه وإن لم يأخذ منه » وأن يساعد أخاه وإن لم يكن محتاجاً إليه ٠‏ 
وأن يحب لأخيه ما بحب لنفسه » بل قد يوثره على نفسه . 

والإحاء الذي جاء به الإسلام نوعان أو درجتان : إنخاء أساسه الاشتراك 
في الإنسانية » وإخاء أساسه الاشتراك في العقيدة . 

فإن الناس - وإن اخحتلفت ألسنتهم وألوامهم » وتباينت طبقامهم ودرجاهم- 
فروع لأصل واحد » وأبناء لأب واحد » ولذلك يناديهم ربهم ديا بي آدم"'» 


, تفسير المنار ده ص و" ط ثالية‎ - ١ 
. ؟ - ورد هذا النداء في القرآن حبس هرات » أربعاً في سورة الأعراف ومرة في سورة يس‎ 


١ 


كنا يناديهم ب « يأيها الناس ٠ » ١١‏ فبينهم جميعاً رحم واشجة » وأحوة جامعة. 

وقد أكد الله في كتابه حق هذه الرحم الإنسانية . وتلك الأخوة البشرية 
فقال تعالى في مطلع سورة النساء : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة » وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا 229 . 

ومن حق كلمة « الأرحام » في هذا المقام بعد النداء ب «يأيما الناس » 
والتذ كير بخلقهم من نفس واحدة ‏ هي نفس آدم ‏ أن يراد بها -فيما 
يراد القرابة الإنسانية العامة . 

كنا أن رسول الإسلام أكد هذه الأحوة » ودعا إليها فقال : ١‏ وكونوا 
عباد الله إخوانا 9 , 

بل أعلن هذه الاخوة الإنسانية عقيدة من العقائد الى يشهد الله عليها » 
ويدعو الناس إلى الإمان بها » فقد كان مل يقول عقب كل صلاة : + اللهم 
ربنا ورب كل شي ء ومليكه آنا شهيد أنك الله وحدك لا شريك لك » اللهم 
ربنا ورب كل شيء ومليكه آنا شهيد أن عمداً عبدك ورسولك » اللهم ربنا 
ورب كل ثبيء ومليكه أنا شهيد أن العباد كلهم اخوةا٤) ١‏ 

فإذا كانت الأخوة هي عنوان العلاقة بين الإنسان والإنسان ؛ فإن هذه 
الأخوة تمرات ومقتضيات » ومن مقتضيات هذه الأشوة ألا يعيش الإنسان 
مستأئراً بالخير والنعمة دون أنحيه الإنسان » فما استحق أن يولد من عاش لنفسة 
فقط . وما أروع ما قال المعري : 

ولو أني حبيت الحلد فردا لا أحببت بالحلد انفرادا 

فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 


١‏ - أول سورة النساء والحج > وتكرر في القرآن مرارا 
8ت أوال سودة النساء . 

٣‏ - متفق عليه 

۽ س رواه أحيد وأو داود . 


° 


وفوق هذه الإخوة العاءة هناك أخوة أبعد منها غوراً . وأعمق أثراً . 
تلاك هي احوة العقيدة . فإن العقيدة الإسلامية تربط بين المومنين بها برباط 
فكري وروحي لا تنفصم عراه ٠‏ رباط يجعل الأخ في العقيدة أقرب إلى القلب 
والفكرة » وأسرع إلى المعونة والنجدة ب من الأخ في الدم والنسب. ولهذا قال 
تعالى : «إنما المومنون إخحوة » . 

ومن حق هذه الأخوة الروحية . وهذه الرابطة العقلية العاطفية ؛ أن توي 
تمارها ني جال التضامن العمبي » والتكافل الاجتماعي المعاشي . وإلا كانت 
اخوة فارغة جوفاء . 

ويتأكد حق هذه الإخوة إذا كان المومنون بها بعيشون في ظل مجتمع واحد. 
فهنا تنضم رابطة المساكنة ني الوطن الواحد إلى رابطة الاخوة الإيمانية الواصلة. 
ومن الثابت أن دار الإسلام ‏ على سعتها ‏ وطن واحد للمسلمين . وأن أبناء 
الإسلام دال هذه الدار جتمع واحد , 

وقد بين رسول الإسلام مث حقوق هذه الاحوة بأحاديثه الكثير ةالهادية : 
«الموؤمن للمومن كالبئيان يشد بعضه بعضا "» «مثل المومنين في توادهم 
وتراحمهم كثل الحسد الواحد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالحمى والسهر'" » ١‏ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه“ » . 

ومن ترك أخاه يجوع ويعرى وبمرض ٠‏ وهو قادر على إنقاذه من الجوع 
والعري والمرض ؛ فقد أسلمه وخذله . ويقول عليه السلام : «ما آمن بي من 
بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم *4) . 


ب الحجرات : ١٠١‏ 

- متفق عليه : من حديث أبي موس . 

متفق عليه » من حديث النعمان بن بشير . 

- رواه البخاري ومسلم وأبو داود ( الترغيب والترهيب جم ص ۳۸۹ ط الحلبي) . 

ه - رواه الطبرالي والبزار من حديت أنس وإستاده حسن » وروى الطير اني وأبو يعلى حوه 
من حديث ابن عباس ؛ و ر واه الحا كم من حديث عائشة ( الترغيب والترهيب جم صخ 7). 


ا 
م چ ج عن 


۲۱ 


هذا هو المجتمع المسلم : بنيان مرصوص يشد بعضه بعضاً . وأسرة واحدة 
يكفل كل أخ فيها أخاه » بل جسد واحد ؛ إذا اشتكى بعضه اشتكى كله : 

فمن حق الإنسان المسلم الذي لا يستطيع أن يعمل ٠‏ أو يستطيع ولا جد 
عملا » أو يعمل ولا يحد کفایته من عمله . أو جد ولكن حل به من أحداث 
الزمن ما أفقره إل العونة + كان ارق ليته. + أو ذهت اليل ماله :+ أو 
أصابت الخوائح زرعه » أو أفلست نجارته . أو نحو ذلك . مما جعله يدان على 
عياله » وكذلك من سافر لغرض مشروع فانقطع في الطريق غريباً عن وطنهوماله 

منحق كل واحد من هؤلاء أن يعان. ويشد أزره. ويوخذ بيده لينهض 
ويسير في قافلةالحياة مرفوع الرأس. بوصفه إنساناً كرمهالله ‏ وإلا فلا حير في 
الإنسان إذا خذل أناه الإنسان. ولا ني المؤمن إذا ضيع أخاه في العقيدةوالإيمان . 

بهذا كله يتضح لنا الأساس النظري لفرض الزكاة ني الإسلام . وهو شيء 
أوسع وأعمق وأخلد من الأساس الذي بي علية فرض الضريبة . وقد يكون 
في نظرية التكافل قدر مشتّرك بين الركاة والضريبة » ولكن النظريات الثلاث 
الأحر » مما تميزت به فريضة الزكاة بلا مراء . 


الفص/لثااث 
وعاء الصَريَة وَوعساهالكحاة 


وعاء الضريبة : هو العنصر الذي يخضع ها . ويسميه بعضهم : المصد 
وبعضهم : المطرح 

ن٠ أن أهم تقس للضرائب هو تقسيمها‎ : E 
: حيث وعاوها . فتتقسم إل‎ 

. ضرائب على رأس الال‎ - ١ 

؟ ‏ ضرائب على الدخل والإيراد . 

م ضرائب على الأشخاص . 

ضرائب على الاستهلاك . 

ولم يعرف الإسلام في باب الزكاة ضرائب الاستهلاك هذه ؛ لأن حقيقة 
الزكاة أنها ضريبة توخذ من الغني > وترد على الفقير والمصالح العامة للدين والأمة 
والمستهلك قد يكون فقيراً كا يكون غنياً . وإنما بلجا إلى هذه الضريبة مسن 
يلجأون » طلباً لوفرة الحصيلة . ووفرة الحصيلة لا مهم في نظر الإسلام إذا 
0 . وإثما عرف الإسلام الضر انب الأخرى ٠‏ على 

اه ٠‏ وعلى الدخل » وعلى الأشخاص . 

وني مباحث هذا الفصل نذكر هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الزكاة ٠‏ 
مقارنين بينها وبين ما بمائلها من الضرائب ٠‏ في غير تطويل مل ١‏ ولا إيجازعل. 


۲۳ 


المبحث الأول 
الزكاة في رأس الال 


إن المتأمل في أموال الزكاة ومقاديرها ‏ كا فرضها الإسلام ‏ يتبين له 
جلي : أن الشريعة الإسلامية لم تأحذ بنظام الضريبة الواحدة » كا نادى بعض 
المفكرين الاقتصاديين ني بعض العصور » بل أحذت بنظام الضرائب المتعددة 
في باب الزكاة . 

فالزكاة تجب ني رأس المال حيئاً » كما في الروة الحيوانية السائمة والذهب 
والفضة ( النقود ) والروة التجارية . 

وجب ني الإيراد والدحل أحياناً » وليس وجوبها في عموم الدخل » 
بل ني فروع الدخل المختلفة » وأولها : دحل الاستغلال الزراعي » ثم دحل 
الانتاج المعدني ٠‏ ثم دحل العقارات المبنية المستأجرة بالفعل » ثم دشل المصانع 
والآلات» ودخخل كل رأس مال مغل" - غير تجاري ‏ ثم دحل العمل والكسب 
وهو يشمل رواتب وأجور الموظفين والعمال » كا يشمل إيراد ذوي المهن 
الحرة . وهذا حسبما رجحناه في موضعه من هذا الكتاب . 


في الركاة مزايا ضريبة رأس الال دون عيوبها : 

والشريعة الإسلامية حين فرضت الزكاة في رأس المال - الماشية والىروة 
التجارية والتقود -. قد سبقت الاشتراكيين وأمثالهم تمن نادوا بفرض الضرائب 
على رأس امال » حتى غالى بعضهم فطلب أن تكون هي الضريبة الوحيدة ‏ أي 
يقتصر عليها النظام الاي 3 وتتناول رأس المال دون غير ه لكل 
١‏ - علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص ٠٠۲‏ , 


14 


مزايا الضريبة على رأس الال في نظر أنصارها : 
ويسوق أنصار الضريبة على رأس الال حججاً كثيرة نذكر منها : 

› إن ملكية رأس الال “نح أصحابها مزايا اجتماعية واقتصادية عديدة‎ - ١ 
منها فرص الكسب الي تتاح لهم أكثر من غيرهم »> والاطمئنان الذي‎ 
يشعرون به بسبب ثروتمم . هذا إلى جانب ما يدره رأس المال من إبراد‎ 
دوري‎ 

؟ ‏ إن الضريبة على رأس الال تتناول ثروات الأفراد كلها ٠‏ حى تلك 
التي لا تعطي دخلا ولا تخضع بالتاني لضرائب الدحل - سواء كانت 
لا تأني بدخل بطبيعتها كالتحف الثمينة والحلى والجواهر النفيسة - أو 
بسبب من قبل أصحابها كالأموال النقدية . 

۴ إن هذه الضريبة - وقد خضعت ها جميع عناصر الأروة تصيب الأموال 
العاطلة » وتعفز على تثميرها » حى لاتأكلها الضريبة المتكررة » على 
حلاف ضريبة الدخل الى لا تصيب إلا الأموال العاملة المستغلة » وتفلت 
منها رووس الأموال المكنوزة . 

4 - إن هذه الضريبة على رأس الال تستثير همم أرباب المال إلى زيادة إنتاجهم 
باعتبار أنهم دافعون للضريبة 2 سواء أنتج رأس مام أم لم ينتج › وسواء 
أكان الانتاج قليلا” أم كثيراً . 

ه ‏ إن تطبيق هذه الضريبة يساهم في التخفيف من النسب العالية» والمقادير 
الباهظة الى تصل إليها ضرائب الدخل » بففل الإيرادات الي تتوافر 
من ورائها » فتعفى السلطات الالية ‏ إلى حد” ما من زيادة معدل 
التصاعد ثي ضريبة الدخل . 

؟ - ان الضريبة على رأس امال كما يدل عليها اسمها - لا تصيب الطبقات 
غير المالكة » الي يقتصر رزقها على العمل وحده » وبذا تعتبر مسن 
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الغضرائب الاصلاحية الاشتراكية' , 


هذه أهم المزايا الي يويد بها أنصار الضريبة على رأس امال وجهتهم > 
وجمهور هؤلاء من ذوي النر عة الاشراكية . 
المعارضون لضريبة رأس المال : 

وني مواجهة هولاء يقف المعارضون لفرض الضرائب على رأس امال ؛ 
وجلهم من أنصار الاقتصاد الرأسمالي ‏ يحاولون تفنيد هذه الحجج » والغض 
من هذه المزايا 3 قالوا : 


- ١ 


انم 


إن فرض أبة ضريبةة على رأس الال من شأنه في كثير من الأحايين أن 
مح من الرغبة ني الادخار . بل القدرة على الاستثمار » ما يفضي إلى 
نتائج غير عمو دة ؛ فإن إخضاع رؤوس الأموال الثابتة من عقارات 
ومصانع ونحوها للضريبةقد يثبط همة المدخرين ويدعوهم[لإنفاق دخلهم 
بدلا من حويله إلى أصول ثابتة . 

إنه من الصعوبة بمكان تحديد رأس الال الخاضع للضريبة » ذلك لأن 
الآراء ما زالت متضاربة بشأن تعريف رأس الال وطبيعته . وتقدير 
متلكات الشخص بدقة ‏ بحيت يتفق التقدير مع الواقعم ‏ أمر شاق 
وعسير . والاعتماد على إقرارات المكلفين لا يكفي ٠‏ لأن كثيراً منهم 
يلتجئون إلى تقديم إقرارات غير صحيحه . وهناك من الأموال ما يمكن 
اخفاوه کالنقود . 

إن فرض ضريبة سنوية على رأس الال قد يودي في النهاية إلى فناء هذا 
المصدر الهام من مصاذر الدخل »> فرأس المال ‏ على حلاف الدحل - 
لا يتجدد دورياً بصفة منظمة » بل إن كل قدر يستقطع منه يعد بمثابة 
قضاء على هذا القدر . فإذا استمرت الدولة في فرض هذا النوع من 


انغار في هذه المزايا كتاب « علم المالية » للدكتور رشيد الدقر مل ثانية - مطبعة الهامعة السورية 


ص ۳٤۷‏ > وكتاب و موارد الدولة ۾ للد كتور سعد ماهر حمرزة ص ١55‏ وما بعدها , 


١٠ 


الضرائب فإنها تكون مقدمة بلا رببعلى تحويل الأموال الخاصة إلى ذمتها 
وبذلك تقل حصيلة الضرائب » وينكمش النشاط الفردي"3" . 


ما يجب مراعاته عند فرض ضريبة على رأس الال : 
ومن هنا أوصى بعض علماء المالية ‏ عند اللجوء إلى ضريبة رأس الال 
للا ستفادة من بعض المرايا الي تتمنع بها أن يراعى ما يلي : 

١‏ - يستحسن ألا تؤدي هذه الضريبة إلى اقتطاع جزء كبير من رأس الال 
ذاته : وإئما يفضل أن تكون معتدلة في نسبتهاء بحيث تقف عند الدخل 
الناشىء عن رأس المال فتستوئي منه حصراً دون أن تتعرض إلى رأس 
المال ذاته . 

؟ ‏ يجب ألا تفرض الضريبة ( وحيدة ) في النظام الضريبي . وإا تفرض 
( تكميلية ) أي إلى جانب ضرائب أخرى » وخاصة (الضريبة على 
الدحل" ) . 

أن يعفى صاحب الأروة الي تقل عن رقم معين أو لصاحب الدخل من 
الثروة إذا كان ذلك الدخل يقل عن حد معين . 

يحب استبعاد التكاليف على العروة كالديون والرهون ونحوها ". 

سبق الإسلام مراعاة هذه الامور في الركاة : 
وحن إذا نظرنا إلى الزكاة الي شرعها الإسلام في رأس المال » وجدناها 

محمد الله - مشتملة على المزايا الى ذكروها : مبرأة من العيوب الي انتقدوها 

متضمئة أحسن التوصيات الي نبهوا عليها . 

١‏ فالإسلام لم يوجب الزكاة في كل رأس مال + بل في المال النامي المغل 

. ص ۱۹۸ وما بعدها من كتاب موارد الدولة‎ - ١ 


مهم علم المالية للدكتور رشيد الاقر ص ٠٠٠١‏ ط ثالية . 
۳ - موارد الدولة ص ١ ١75‏ 
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فقط . والمراد بالنامى : ما من شأنه أن ينمى ولو عطله صاحيه . وإنما 
اشترط النماء في المال . لتوخذ الزكاة من الزيادة والفضل . ويبقى الأصل 
سالا . وكلمة «الركاة » في لغة العرب معناها النماء . ولمذا كان مما 
عللوا به إطلاقها عل هذه الفريضة المالية. أن متعلقها الأموال ذا تالنماء ٠١‏ 
ومن هنا اخترنا رأي القالبين يلمر زكاة الحلى المباح المستعمل . لعدم 
ماله . بخلاف ما ذا اتخذ كنزاً » أو كان فيه سرف ظاهر . ومجاوزة 
للمعتاد . وكذلك إذا استعمله الرجال حلية لهم . أو استعمل في الآ ية 
والتحف والتمائيل ونحوها . ففى كل ذلك الزكاة ؛ للا فيه من تعطيل 
ثروة نافعة في غير حاجة إليها 
ولهذا أيضاً اتفق الفقهاء على أن لا زكاة في دور السكنى . وثيابالبدن. 
وأثاث المنازل . و دواب الركوب .وسلاح الاستعمال . وآلات المحثر فين 
وكتب العلم ؛ لأنها ليست بنامية ء ولأنها مشغولة بالحااجة الأصليةللمالك!؟) 
هذا مع أن السائد في تشريع الضرائب ألا يعفى المتزل الذي يسكنه 
صاحبه من الضريبة . وي بعض الولايات السويسرية تتناول الضريبة 
فضلا عن الدحول المختافة ‏ كافة المر وات المنقولة والأشياء القابلة 
عير دق الانات E‏ ش 
؟ - وم تفرض الشريعة الإسلامية الزكاة في رأس الال الثابت نفسه كالمصانع 
والعقارات . بل في رأس الال المتداول » أما رأس الال الثابت فتوخذ 
الزكاة من غلته وتمائه . كالأرض الرراعية الى جاء بها النص › وما 
ااه ا من العمارات ونحوها من المستغلات ,ونا ل شط الركاة 
همم المدخرين 3 ولا تدعوهم إلى التوسم في إنفاق دخلهم : مخافة أن 
يتحول إلى أصول ثابتة . كما حدث نتيجة أبعض الضرائب . 
١‏ - الظر فتح الباري جم ص ١58‏ - مقدمة كتاب الزكاة . 
؟ - انظر فتح القدير وشرح العناية على الهداية جا ص 4۸۹-4۸۷ . 
٣‏ - علم المالية الاقر ص هه" 


۲A۸ 


م ل ولم تفرض الشريعة الإسلامية الزكاة في كل رأس مال قل أو كر ٠‏ بل 
فر ضت نصاباً خاصاً اعتبر ته الحد الأدى للغی . وأعفت ما دونه من 
وجوب الزكاة . إلا أن يتطوع امالك . وقد قدار ذلك - كما شرحنا 
من قبل ما قيمته 8م جراماً من الذهب . بالنسبة لانقود والروة 
التجارية . فأوجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول . وكان فاضلا عن 
عن حاجات امالك الأصلية . والحاجات الأصلية تختلف باختلاف 
العصور ها بينا من قبل , 

؛ ‏ كما أن الإسلام لم يرفم سعر الزكاة في رأس امال . بحيث تقتطع جزءاً 
كبير ا منه . وما فرضها بنسبة معتدلة جداً هى ه,؟ . تحديداً ي النقود 
والثروة التجارية . وتقريباً في بميمة الأنعام عك يستطاع أخذهابسهرلة 
من الدحل الناتج من ائه . وخاصة أن هذه الركاة فريضة دورية . 

والواقع أن الإسلام حين فرض الضريبة على رأس الال - في النقود 
والتجارة والماشية ‏ لم يقصد إلى إخضاع رأس الال ذاته ؛ بل قصد 
اخضاع الدندل الناتج عنه 1 
وما حدر بالذكر أن فتهاءنا نصوا على هذا المعى بعبارات صريحة : 
فشيخ الإسلام ابن قدامة في «المغي ۾ يقول ني التفريق بين ما اعتبر له 
الحول من الأموال وما لم يعتبر له: إن ما اعتبر له الحول مر صد للنماء؛ فالماشية 
مرصدة للدر والنسل » وعروض التجارة مرصنة للربح » وكذا الأتمان ( يعي 

التقود ) فاعتبر له الحول ؛ لأنه مظنة النماء. ليكون إخراج الزكاة من الربح ؛ 

فإنه أسهل وأيسر . ولكيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات 

فينفد مال المالك0؟؟ . 

وقال صاحب « المداية » في فقه الحنفية اول دمن الول لاله لا قد 
من مدة يتحقق فيها النماء » وقد رها الشارع بالحول + لأنه المتمكن به من 

الاستنماء » لاشتماله على الفصول المختلفة » والغالب تفاوت الأسعار فيها ٠‏ 


. المثي جم ۽ ۲۵ يتصرف ء وأنظر ص ۱۹۲ من هذا الكتاب‎ - ١ 


4 


فأدير الحكم عليه . 

وعلق المحقتق الكمال ابن الهمام في « فتح القدير » على بيان هذه الحكمة 
في اشر اط الحول شرعاً فقال : وحقيقته : أن المقصود من شرعية الزكاة ‏ مع 
المقصود الأصلى من الابتلاء ‏ مواساة الفقراء على وجه لا بصير هو فقيراً . 
بان يل من فصل ماله ليلا من كلين. ... ووالاجات: ي الاك الذي لا ماد 
يؤدي الى خلاف ذلك عند تكرر السنين . خصوصها مع الحاجة إلى 
الإنفاق »> فشرط الحول ني المعد للتجارة ( يريد التنمية والتثمير ) من العبدء 
أو بخلق الله تعالى إياه ها . ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل النماء » 
امان من حصول ضد المقصودا"! . 

وببذا يتضح لنا أن المدف لم يكن أخذ الزكاة من رأس الال نفسه » بل 
من إيراده وغائه . ولكن لاذا تخد الركاة من الإيراد والنماء حقيقة ..؟ 

يقول ابن قدامة في الحواب عن ذلك!'" : لم تعتبر حقيقة النماء . لكثرة 
اختلافه وعدم ضبطه. ولان ما اعتبرت مظتته لم يلتفت إلى حقيقته» کالحک م 
مع الأسبابا" , 


١ ٤۸۲ فتح القدير : شرح اغداية جا ص‎ - ١ 

۲ - المغى ج ص 599 , 

م س يشير بهذا إلى أن الشرع لا يرتب أحكامه إلا على الأوصاف الظاهرة المنضبطة وهي ما يسميها 
الفقهاء ( العلل ) أو ( الأسباب ) لا على ( الحكم ) الي هي الملة الحقيقية لحكم الشارع . 
ومثال ذلك : أن الإسلام شرع للمسافر الفطر ني رمضان » وقصر الصلاة الر باعية » والحكمة 
في ذلك هي المشقة » ولكنها لما كالت أمرا غير محدد ولا متضبط م يلعفت إليه ؛ ورتب 
الشارع الحكم على مظلنة المشقة وهو السفر لفسه , 


f 


اللبحث الثاني 
الركاة 5 الدخل والإيراد 


يعتبر « الدخل » أهم أوعية الضريبة ني العصر الحديث » وإذا كان أعظم 
مصادر الدخل قدا هو الملكية العقارية » فإن عصرنا قد فتح أبواباً جديدةالدخل» 
ناشئة عن العمل . أو رأس الال أو الاثئين معا . 

فعندما تقدمت حركة التصنيع » وزاد تيار المبادلات الداخلية والخارجية؛ 
زادت الإيرادات الناشئة عن العمل ورأس الال وتنوعت » ومن ذلك أرباح 
النشاط التجاري والصناعي › وإبرادات القيم المنقرلة من أسهم وسندات » 
وذلك إلى جانب أرباح المهن والمرتبات والأجور الي أصبحت تدفع إلى عدد 
كبير من الموظفين والعمال بالمنشآت المختلفة . 

ونظراً للتوسع ني احتصاصات الدولة الحديثة من جهة » وظهور مصادر 
جديدة غير الإيرادات العقارية من جهة أحرى ؛ فقد لمات الدول في الوقت 
الحاضر إلى الضرائب المباشرة على الدخل بوصفها مورداً للخرانة » وبذلك 
قلت الأهمية النسبية للضراثب غير المباشرة » من رسوم جمركية وضرائب 
استهلاك » وفضلا عن ذلك » فضرائب الدحل - في نظر علماء المالية ‏ أقرب 
إلى تحقيق العدالة في الظروف الحديثة » الي لا بد" فيها من اشتراك أصحاب 
الإيرادات غير العقارية » مع أصحاب الإيرادات العقارية في تحمل الأعباء 
العامة“ . 


. ٠١١۷ س موارد الدولة للا كتور سعد ماهر ص‎ ١ 


۳1 


معى الدخل : 


والدحل هو :« الثروة الحديدة الي تفيض من مصدر معلوم قابل للثبات»). 


فلك بل من مصدر للدخحدل 2 سواء كان ماديا كالعقار والمنقول العيبي 
والنقدي » أو معنوياً كالعمل ( الذي يمكن تقديره بالأجر النقدي ) 
أو مزا منهما » فمصادر الدنحل : إما رأس المال أو العمل أوهما معا . 

ولا كان رأس الال ينقسم إلى عقار ومنقول» فإن الدخل الذي يفيض 
منهما هو دحل من الروة العقارية » ومن الثروة المنقولة . 

أما عن العمل فقد يباشره الممول بنفسه دون أن يرتبط برباط اللحضوع 

لغيره »> ويضطلع بعمل يدوي أو عقي ٠‏ فلحل ف هذه الال دحل 
أشخاص » فإن دسله تخل حينثئل صورة الرواتب أوالأجرر أو المكافات. 

ولا كان المصدر الثالث تلطا يجمع بين المال والعمل ٠‏ فإن الدخل 
اعد مله هو الربح 3 العادة١١)‏ , 

وعلى أساس التفرقة تبعاً للمصدر يقسمون الدخول إلى ريع وفائدة › 
وأجر ورج ۰ 

والأصل ني هذه المصادر كلها ألا تتصف بالبقاء والابات »> والمراد 
الثبات النسي . وأقل درجات الثبات احتمال العودة إلى الإنتاج . ولكن 
هذه المصادر تتفاوت في احتماها للبقاء والدوام » فرأس المال أقدر على 
البقاء 5 هذه الناحية من العمل “١‏ 5 وهذه الفروق النسبية 5 درحة بقاء 
مصدر الدحل تكون عادة مسوغا لاختلاف أعباء الضريبة الواحدة» فيز يد 
السعر إذا كان مصدر الدلحل مالا" فحسب » ويخفف إذا كان المصدر 
عملا فحسب 3 ويكون العبء وسطأ إذا كان المصدر مزجا من المال 


أ سه مبادىء علم المالية العامة إلدكتور محمد فؤاد ابراهيم ص ۳۲۲ المرء الأول 5 
۲ - المصدر السابق لفسه . 


۳۴۲ 


والعمل ٠‏ بل قد يتفاوت سعر الضريبة أيضاً بحسب نوع رأس الال » 
فسعر الضريبة على الدخل من الأراضي الزراعية يمكن أن يكون أعلى 
من سعر الضريبة على دمحل المباني ؛لأن المباني تستهلاك بعد مدة..وهكذ!!١!‏ 
زكاة الدخل ي شريعة الإسلام : 
والإسلام كما فرض الزكاة على رأس امال في الثروة الحيوانية والتجارية 
والنقدية » فرض الزكاة على الدخل والإيراد أبضاً . وأوضح مثل لذلك ما 
فرضه الإسلام على دخل الاستغلال الزراعي أو ما عرف باسم « زكاة الزروع 
والشمار » فقد أوجب فيها العشر أو نصف العشر ‏ حسب طريقة ري الأرض 
بآلة أو بغير آلة - وهنا أعطانا الإسلام مبدءاً له وزنه وخطره في عام التشريع 
الضريبي ٠‏ وذلك هو تنويع سعر الواجب وفق الحهد المبذول . فكلما قل 
الحهد ارتفعت نسبة الضريبة » وكلما زاد اللحهد هبطت النسبة . 
ومن هنا فرض الإسلام المحمس ۲١‏ على ما يعر عليه من الكنوز المدفونة 
في الأرض > وفرض نصف الحمس (العشر ) /٠١‏ على ما سقي من الزرع 
والثمر بماء السماء أو بالراحة . وفرض نصف العشر 5/ على ما سقى بالدواب 
أو الآلات ٠‏ وفرض نصفه ( ربع العشر ) ۲,۵/ على ها يكسبه فق ورا كدة 
وعمله » كما هو الشأن في كسب التجارة . 
ومن هنا أيضاً ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب في المستخرج من المعادن 
بتنوع من حمس إلى ربع العشر » حسبالمولة والمشقة » كما بينا ذلكفي موضعه!" 
ومن أنواع زكاة الدحل ني الإسلام : ها ذهب إليه جماعة من الأئمة من 
القول بزكاة العسل » وأن فيه العشر . وهو ما رجحناه وقسنا عليه المنتجات 
الحيوانية . 
ومن ذلك زكاة الدحل الناتج من إنتاج الثروة المعدنية » على اختلاف ي 
١‏ - هوارد الدولة ص ۱۲۲ 
؟ - في الفصل السايع من الباب الثالث . 


قدر الواجب . ومن ذلك أيضا : زكاة الدخل الناثى ء من انتاج العروة البحرية 
من لوألو وعنبر وأسماك وغيرها مما يستخرج من البحر » وهذا ما ذهب إليه 
بعض السلف » وما اخّرناه وأيدناه . 

ومن ذلك الدخخل الناشى ء من أجرة الأرض الزراعية الي توجر لمن يزرعها 
بنقود معينة » فلمالك يزكي الأجرة » ها يزكي الزارع الخارج من الأرض 
من زرع ور . 

ومن ذلك زكاة الدحل الناشىء من استغلال الممتلكات كالعماراتوالسيارات 
وما شاببها مما يكرى ويوجر ويدر على مالكه دخلا > کا ذهب إلبه بعض 
العلماء . ورجحناه ف موضعه . 

ومن ذلك الدحل الناشىء من كسب العمل والمهن الحرة . ويدخل في ذلك 
الرواتب والأجور والمكافآت وما يستفيده أصحاب المهن والحرف المختلفة 
من المكاسب والدحول » ففي كل هذا الزكاة ‏ بشروطها ‏ على ما رجحناه . 
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المبحث الثالث 
الزكاة الواجبة على الأشخاص 


الضريبة على الأشخاص : 

ذكرنا أن علماء الضريبة قسموا الضرائب من حيث وعاوها ‏ إلى ضرائب 
على رأس الال - وضرائب على الدخل » وضرائب على الأشخاص - وقد 
تحدثنا عن الزكاة بوصفها ضريبة على رأس المال »وضريبة على الدخل » وبقي 
أن نتحدث عن نوع من الزكاة هو من الضريبة على الأشخاص » وضريبة 
الأشخاص تصيب الممول مباشرة على أنه العنصر الحاضع للضريبة » بغض النظر 
عن محالته الشخصية من غى أو فقر » وكانت تسمى ١‏ ضريبة الرؤوس » لأمها 
توحذ عن كل رأس » أي كل شخص . 

وضريبة الرووس هذه قد تعمد الدولة إلى فرضها بحيث تصيب الرجال 
والنساء والأطفال على السواء» أو على الأشخاص الذين تتوافر فيهم بعض‌الشر وط 
الحاصة » كاشتر اط الأهليةالسياسية » أو يتقرر فر ضها على الأقليات أو الأجانب الخ. 


مزاياها وعيوبها : 

ومن مزايا هذه الضريبة : أنما لا تكلف الإدارة المالية مثونة البحث في 
تحديد العناصر اللحاضعة للضريبة > فضلا عن ألما تقرر حضوع الجميع للضريبة 
وفقا لمبدأ العمومية المطلقة ‏ فترداد الحصيلة . 

على أنه يوحذ عليها أنها تصطدم بمبادىء القدرة على تحمل الضريبة وأداتهاء 
ما دام يستقطع من طوائف الممولين جميعاً مقدار واحد » مهما تتباين دخوهم 


وثروامم . 
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ومن ْم أعر صت الدول الحديثة عنها . وانجهث إلى ضرائب الأموال 3 
ومع ذلك فما زالت بعض الدول الحديئة ة تلجأ إلى فرض هذا 3 من الشيرائب 
لتحقيق بعضص الأهداف الخاصة ٠‏ كأن تفر ضها عل اميم لتنمية الوجدان 
الماع عي عند هم ( ولتشعرهم آم خا يسهموكث ف تمل الأعباء العادة . 
ولتحثهم - بالتبعية ‏ على الاهتمام بالشثون السياسية ٠‏ وبشئون اهيتات المحلية 
إذا كانوا مقيمين بالأقاليم . 

هذا » ويلاحظ أن عدداً من الولايات الأمريكية ما برح يفرض 0 
على الرووس > وإن كان يخصص حصياتها ١‏ إما للانفاق على التعليم وإما 

لتقديم إعانات اجتماعية »> وإما لتحسين حال الطرق . 

وكذلك فرنسا » ما زالت تفرض أيضاً . ضريبة الرووس كضريبة علية 
وما على الممول - إن لم يرد اللتضوع لها إلا أن يعمل ثلاثة أيام سنوياً في 
تعبيد الطرق وصيانتها 13 , 


مزابا زكاة الفطر كضريبة على الاشخاص : 

وإذا نظرنا إلى زكاة الفطر التي فرضها الإسلام مرة في كل عام بمناسرة 
الفراغ من فريضة الصيام وقدوم العيد » وجدناها نوعاً من الضريبة علىالأشخاص 
فيها مزاياها من حيث سهولة فرضها ‏ وسهولة تحصيلها » وعمومها لكل 
المكلفين » وهي مع ذلك خالية ما تعاب به تلك الضرائب ؛ لأنها قدر يسيرء 
يسهل على النفس أداؤه عن طيب خخاطر ؛ وخخاصة لارتباطها بعبادة مفروضة» 
ومعان قدسية » وأهداف روحية وأخلاقية » كما أن من لا يقدر على دفعها 
معفى منها بإجماع المسلمين , 

إن الشريعة الإسلامية بفرض هذه الركاة السنوية على كل مسلم ٠‏ رجل 
أو امرأة » صغير أو كبير » غني أو فقير » إنما أرادت أن تعود المسلم البذل 


٣۰۷-۳۰۵١ س من كتاب « مپادیء علم المالية العامة » إلدكتور ميد نواد أبراهيم | ص‎ ١ 
. » مبحث « الشرائب عل الأشخاص‎ 


۳٦ 


في العسر واليسر » والاتماق تي السراء والضراء » والاهتمام بالآخرين »والشعور 
بحاجة المحتاجين . وخاصة في مناسبة سارة كقدوم العيد والانتهاء من فريضة 
الصوم 

ومن هنا لم ير الإسلام مانعاً أن يعطي المسلم هذه الزكاة . وإن كان يمن 
يستحق أخذها . وقد جاء في الحديث : «أما غنيكم فيزكيه الله تعالى » وأما 
ففي ركم فير د الله عايه أكثر مما أعملي ٠‏ . 

ولا زالت هذه الزكاة ما حرص المسلمون في شى بقاع الأرض على أدائهاء 
لتجبر ما نقصه اللغو والرفث من صياميم ٠‏ رغم إهمال الكثير ين منهم اركاة 
الأموال . 


١‏ - تقدم في زكاة الفطر 


الفضرالتاج 
ماد الصدالة بي اة والنكاة 


لا كانت الضريبة فريضة إلزامية تؤخط من المكلف قسراً إن لم يوّدها 
طوعاً . فقد ادى كثير من الاقتصاديين والماليين في العصر الحديث : أن 
تراعى بعض المبادىء والقواعد الي تعول دون احور والتعسف » وأن تنظم 
أحكام الضريبة تنظيماً يحعل أمر فر ضها موافقاً لقواعد العدالة؛ كما يجعل محصيلها 
م في أوقات ملائمة » حى لا يرهق الممول ٠‏ إلى غير ذلك من الأصول الي 
يتعين على المشرع من ناحية أن يدخلها في تقديره » عند وضع التشريع الضريي ٠‏ 
ويتعين على الإدارة المالية ‏ من ناحية أحرى - أن تراعيها من جانبها كلما 
عمدت إلى ربط الضريبة وتحصيلها . 

ومن عكف على الكشف عن هذه المبادىء والقواعد الفيلسوف الاقتصادي 
الشهير آدم سميث » وفاجنز » وسيسموندي » والأول هو الذي تنسب إليه 
القواعد أو المبادىء الأربعة المشهورة الي يحب مراعانا في الضريبة» وهي : 

العدالة » والبقين » والملاءمة » والاقتصاد , 

واعتبرت هله الأسس والقواعد دستوراً تجب مراعاته » ولا يجوز الحروج 
عليه ؛ من جانب رجال التقنين ورجال الإدارة المالية معا . 

والمدى أن الإسلام قد سبق برعاية هذه المبادىء في فريضة الزكاة رعاية 
فائمة › قبل أن يظهر سميث وغيره بأكثر من ألف عام > وسنوضح ذلك ي 
الماحث التالية : 
١‏ - انظر كتاب « مبادىء علم المالية العامة» الد کتور محمد فؤاد ابرأهيم ۱۳ ص ۲۱۳-۲۹۲ , 
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المبحث الأول 
في العدالة 


العدالة هي البدأ الأول الذي نجب مراعاته في كل ضريبة تفرض على 
الناس .وقد شرح آدم سميث' هذا المبدأ فقال : ( يجب أن يشترك رعايا الدولة 
في نفقات الحكومة . كل بحسب الإمكان تبعاً لمقدرته . أي بنسبة دخله الذي 
E‏ له 5 حماية الدولة ") 9 

وهذا المبدأ يطابق شريعة الإسلام بصفة عامة . وضريبة الزكاة بصفة خاصة. 

فالعدل في الإسلام مطلوب في كل أمر من الأمور . وهو صفة من صفات 
الله جل شأنه ٠.‏ وام من أسمائه الحسبى - وله قامت السموات والأرض 2 
وبه بعث الرسل . وأنزل الكتب » كما أعلن ذلك القرآن الكريم في وضوح : 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأئزلنا معهم الكتاب والميز ان ليقوم الناس بالقسط”'' » 

هذه مكانة العدل في الإسلام : فإذا طبقنا ذلك على الزكاة وجدنا الأمر 
واضحاً كل الوضوح » ورأينا ذلك في أحكام شى : 
أولا : التسوبة في وجوب الزكاة : 

فالزكاة واجبة على كل مسلم مالك لنصاب الزكاة» دون نظر إلى جنسه أو 
١‏ - فيلسوف اقتصادي انجليزي ء ظهر في القرن الثامن عشر » له كتاب و ثروة الأمم » ويعد 

رأس الاقتصاد الحر أو المارمي كما يقال . 


- انظر : محخاضرة « الإسلام وضم الأسس الحديثة الضريبة » للدكتور أحمد ثابت عويضة . 
۲ ضرة « الإسلام وضع 
م لس سورة الديد : ۲١‏ . 
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لونه أو نسبه أو طبقته الاجتماعية . فالذكر والأنبى . والأبيض والأسود . 
ورجل الدنيا . كلهم سواء أمام هذه الفريضة المحكمة.على خلاف الحال في 
التشريعات الغربية القدعة الى كانت تعفى من الضريبة طبقة النبلاء ورجال 


الان ٠‏ لانم ج ¥ ان البعضص 5-55 يقدمون دماءهم و صاو ا۱٠‏ , 


قال ابن حزم : الركاة فرض على الرجال والنساء . والكبار والصغار » 
والعقلاء والمجانين ٠‏ قال تعالى : « حل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها » فهذا عموم لكل صغبر وكبير وعاقل وعجنون . لانم كلهم محتاجون إلى 
طهرة الله تعالى ٠‏ وتزكيته إياهم ٠‏ وكلهم من الذين آمنوا . وقال الرسول بر 
لعاذ : «أعلمهم أن الله ابرض عليهم صدفة تخد من أغنيائهم وترد في 
فقرائهم ) وهذا عموم لکل غي من المسا.مين(2) 2 


ثانياً : إعفاء ما دون النصاب : 


ومن عدالة الإسلام في ضريبة الركاة : أنه أعفى المال اليسير من فرض 
الزكاة فيه ٠‏ وم يغرض الزكاة إلا على المال الذي يبلغ نصاباً كاملا » وذلك 
ليكون أخذ الزكاة من العفو الذي يسهل على النفوس > ولا يشق على ظبيعة 
البشر » كا قال تعالى ارسوله: « ححذ العفو" وأمر بالعرف' » وقالتعالى : 
« يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » نجاء عن ابن عباس في تفسير ١‏ العفو ) 
أنه : الفضل عن الغى . 


- محاشرة الدكدور ثابت عويفة عن الإسلام والضريبة , 
ب المجلى جه س ۲۰۹-۱۹4 بتصرف . 

فسر بعضهم العفو بالزكاة لأنها يسير من كثير . 

د سورة الأعراف : 9و١‏ 


ل البقرة ۲۱۹ 
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ثالثاً : منع ازدواج الزكاة : 

ومن أعظم ما ظهر به تطبيق مبدأ ( العدالة ) ذلك القانون الذي أعلنه 
الرسول زر حيث قال : «لاثى ني الصدقة » . والثى كا قال أبو عبيد : 
ألا تخد الصدقة من عام مرئين'"' وقرر | بن قدامة وغيره أخذاً من هذاالحديث 
أنه لا جوز إجاب زكاتين في حول واحد يسبب واحد" وهذا ما يعرف في 
دراسات الضريية والمالية اللحديثة بام ( منع ازدواج ج الضريبة ) . 

وقد وجه القانون النبوي المذكور أنظار فقهاء الإسلام إلى جملة أحكام 
ومبادىء وتعلیلات تعد سيقاً لا مثيل له » من ذلك : 

| قال أبو حنيفة : لا يضم رب الال امان الإبل أو البقر أو الغم 
المزكاة إلى ما عنده من نصاب نقدي وعال ذلك بأن في الغم تحقين «الأى » 

في الصدقة » لأن الثثنى إيجاب الزكاة مرتين على مالك واحد في مال واحد في 
حل واحد . وأنته منفي بالحديث!؟! , 

ب - من أدى زكاة نقوده ثم اشترى بها إبلاة أو غيرها من السوائم 
وعئده سائمة من جنس السائمة الى اشتراها بذلك النقد المركى مه 
إليها ‏ أي لا يزكيها - عند تام حول السائمة الأصلية ؛ لأنها بدل مال أدايت 
عنه الزكاة ؛ فلا تحب مرة ثانية في ي الول تفه . 

ج إذا اشترى للتجارة نصاباً من الأنعام السائمة ( إبل أو بقر أو غنم ) 
ا زكاة التجارة عند أني حنيفة والثوري وأحمد . وقال مالك والشافعي 

في الحديد : يزكيها زكاة السائمة . وعللوا ذلك بأنها أقوى ٠‏ لانعقاد الإجماع 
نا مدا بالعين . فكانت أُولى . واحتج أصحاب ال رأي الأول بأن زكاة 


و - رواء أو عبيد » الأموال ص هلام > وابن أبي شيبة ٠‏ وقد تقدم . 
۲ - الأموال ص ۳۷١‏ . 

۳ - اني جم ص ٠۵-۳٤‏ . 

۽ - البحر الرائق لابن نجهم <۲ ص ۲۳۹ - 540 

ه - نفسه » وانظر : المحتار ×۲ ص ١؟‏ 
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التجارة أحظ للمساكين : لأا تحب فيما زاد باساب . 

والذي يبمنا هنا من كلا الرأيين أنهم اتفقوا على أن الزكاة يجب باعتبار 
واحد فقط ؛ إما النجارة أو السوم . أما رعاية الاعتبارين فيودي إلى وجوب 
زكاتين في نصاب واحد . وذلك لا يحوز . لمخالفته للحديث المتقدم . 


د ومن ذلك ما قالوه في الإبل والبقر ( العوامل ) وهي الي تعمل في 
الحرث والسقي وخدمة الزرع ؛فقد ذهب جمهورهم إلى عدم وجوب الزكاة 
فيها : وعللوا ذلك بأن ني القمح صدقة . وإنما القمح بالبقر'"' وأكد هذا المعى 
أبو عبيد : أنها إذا كانت تسقى وتحرث فإن الحب الذي تجب فيه الصدقة إتما 
يكون حرثه وسقيه ودياسه 0 ٠‏ فإذا صداقت هي أيضاً مع الحب صارت 


الصدقة مض اعفة على الناس"' . 


ه ‏ وتطبيق مبدأ العدالة وتفادي ازدواج الزكاة هو الذي جعل فقهاء 
الحنفية يقولون : لا يوذ العشر من الأرض اللحراجية ( المفروض على رقبتها 
ضريبة سنوية ع#ددة ) حى لا مجتمع العشر واللعراج في أرض واحدة » كا 
لا تجتمع زكاة السائمة والتجارة في مال واحد(؟! , 

و ومن التطبيق ليدأ العدالة ما اشتر طه جمهور الفقهاء أن يكون النصاب 
فارغاً عن دين له مطالب من جهة العباد > وذلك أن المال المستحق صرفه للدين 
كالمعدوم . كا أن المدين الذي لا يبقى بعد دينه نصاب لا يعد من أهل الغى , 
بل من أهل الحاجة . ويستوي ي ذلك الأموال الظاهرة والباطنة كما هو الراجح . 

ومن الرائع ما ذكره هنا بعض الفقهاء في علة سقوط الزكاة عن المدين 
بعضهم بأن مستحق الدين تلزمه الزكاة » فلو أوجبنا على المدين أيضاً لزم منه 
١‏ - المغي - السابق 
۲ - الأموال ص ۳۸۱ ۾ - بدائم السائم مم ص ۷ه 
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تثنية الزكاة في المال الواحد'" . وهو ما مى عنه الحديث . 

وهذا تنبيه على منع الازدواج في أي صورة من الصور . 
رابعاً : اختلاف مقدار الزكاة باختلاف الهد : 

ومن عدل الإسلام أنه فاوت بين مقادير الواجب بتفاوت الحهد المبذول 
من الإنسان : وأوضح مثل لذلك إيجابه العشر فيما سقى من الزروع والثمار 
بغير آلة » ونصف العشر فيما سقى بآ لة » كما أوجب الحمس فيما حصل عليه 
الإنسان من الكنوز والمعادن لضا لة الحهد المبذول فيها يجانب الثروة الى حصلهامتها 

وهذا المبدأ لم يلتفت إليه غير التشريع الإسلامي - فيما نعلم ‏ وهو مبداً 
جدير بالرعاية , 

وما أجدر رجال الالية العامة أن يلتفتوا إليه : ويتتفعوا به + فإمهم راعوا 
في ضريبة الدخل مصدره فقط » ولم يعطوا أدنى اهتمام للجهد المبذول فيه › 
وتفاوته . 


خامساً : مراعاة الظروف الشخصية لدافع الضرببة : 

كنا عملت الزكاة على نحقيق العدالة من جانب آشر له أهمية عظمى في 
تحقيق العدل بين الممولين . وذلك ا اشتملت عليه من عناصر ( شخصية ) 
راعت جانب المكلف » وم تقصر النظر على ( عين المال ) فحسب » فقد فرق 
علماء المالية بين نوعين من الضرائب : الضريبة «العينية» الي تفرض على عين 
المال » بغض النظر عن ظروف الممول الشخصية وما عليه من أعباء وديون 
وتكاليف . والأخرى الضريبة ١‏ الشخصية » وهي الي تراعى هذه الأمور : 

. اعفاء حد الكفاف من الضريبة‎ ١ 

؟' ‏ مراعاة مصلر الدخل . 

۳ رفم النفقات والتكاليف وأخذ الضريبة من صاني الدخل بعدها . 


. 4۳١ : المجموع جه‎ - ١ 


ل مراعاة الأعباء العائلية . 
ه ‏ مراعاة الديون . 
وقد سبق الإسلام في فرض الزكاة عراعاة كل هذه الأمور . وما هو 

أكثر منها . قبل أن تعرف البشرية الفرق بين الضريبة العينية والشخصية . 

| د فمن ذلك اعفاء ما دون النصاب من وجوب الزكاة » وأساس هذا : 
أن الإسلام إتما افترض الزكاة على أغنياء الأمة لترد على فقرائما . 

والنصاب هو الحد الأدنى للغى في نظر الشارع » فمن لم يملك هذاالنصاب 
لم يملك الغى الموجب للزكاة » وقد سبق ذلك بقرون فكرة اعفاء ذوي 
الدحل المحدود من عبء الضريبة" . 

ب ومن ذلك إعفاء الحد الأدنى لمعيشة الفرد ومن يعوله > فإن هذا اليد“ 
يعاد من حاجاته الأصلية » وقد اشترط المحققون من العلماء : أن يكون 
النصاب فاضلا” عن حاجات مالكه الأصلية : وقد عضدنا ذلك بالأدلة 
الحاسمة من القرآن والسنة وأقوال فقهاء الأمة » مع ما يويد ذلك من 
النظر والاعتبار. وحسبنا قوله تعالى « ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفوم 

AEA قر‎ PANG ERE سل عن‎ ES 
. ) والسلام ولا صدقة إلا عن ظهر غي » «ابدأ يمن تعول‎ 

ومن ذلك إعفاء المدين إذا كان الدين الذي عليه يستغرق النصاب أو 
ينقصه : هذا هو قول جمهور العلماء » وهوالذي تؤيده نصو ص الشريعة 
وقواعدها وروحها العامة كما وضحنا ذلك من قبل " . 

ويكفى أن أسجل هنا بعض ما قاله علماء الحنفية بي ذلك» قالوا: من 
كان عليه دين حيط ماله . وله «طالب من جهة العباد » سواء كان 
لله كالزكاة أو للناس كالقرض ومن البيع . وضمان المتلفات © ومهر 
المرأة . وسواء كان من النقود أو من غيرها » وسواء كان حلا أو 
071" ب وات في ذلك اسل ار لشن الياب" قالش من هذل اكات م اشرو اما 
المال الذي تجب فيه الزكاة » صن ٠١۳-۱۲۹‏ . 


‘٤ 


مجلا » فلازكاة عليه . 
وذلكلأنالنصاب مشغول بحاجة المدينالأصلية.أي أنه معد لما يدفع عنه 
الملاك حقيقة أو تقديراً ؛ لأنه محتاج إليه لقضاء دينه ليدفع عن نفسه 
المطالبة والملازمة والحبس ف الخال . والمؤاخذة من الله ني الأجل ؛ 
إذ لين حائل بينه وبين الحنة . وأي حاجة أعظم من هذه ؟ فصار كالاء 
المستحق للعطش . وثياب البذلة ‏ الاستعمال ‏ وذلك معتبر معدوماً 
شرعاً . حتى جاز التيمم مع ذلك . ولم تحب الزكاة . وإن بلغت 
ثياب البذلة نصباً 0 

ء ل ومن ذلك طرح النفقات والتكاليف بحيث تكون الركاة في صا الدحل 
أو الثروة . وقد اخّرنا ذلك وهو مذهب عطاء . فد قال فيما يخرج 
من الأرض من زرع وغل : «ارفع لفقتك وزلك الباق » بل هو مذهب 
ابن عمر وابن عباس في رفع النفقات إذا كانت ديناً . 

وكذلك روي عن الإمام أحمد فيما كان من النفقة ديئاً . سما إذا كان 

تمن البذور والثمار ديئاً عليه لبنك التسليف مثلا . 

ولذلك روي عنه تزكية ما بقي من الزرع والثمر بعد رفع الحراج . 

واعتبر الخراج ديناً على الأرض . ويقاس على الزرع غيره » كإيراد 

العمائر والمصائع وحوها ‏ . 

أما التجارة » فإن النفقات ترفع فعلا” ؛ لأن الزكاة إنما توخذ مما بقي 

من الأصل والربح إلى نماية الحول » فما كان من نفقة فقد انقرض ٠‏ 

مالم يكن منها ديت كأجرة « الدكان » الي لم تدفع » فيطرح ويزكي البائي. 
ه ل ومن ذلك ما ذكر ناه في الفصل السابق م٨ن‏ مراعاة مصدر الدخل.فالدخل 


. 485 انظر شرح العناية على الداية » وفتح القدير ا ص‎ - ١ 

ا راجم في ذلك المبحث السابع من فصل «ذكاة الثروة الزراعية » وقد اطلعت أغيرا على أن 
مذهب الجعفرية هو مذهب عطاء كما نقل ذلك في و فقه الإمام جعفر » جا : ۸١-۸١‏ 
عن جواهر الكلام ومصباح الفقيه , 


١ع‎ 


الذي مصدره رأس ال ثابت غير متداول 3 كدخحل الأرض الزراعية» 

يؤخذ مله العشر أو نصفه . أما الدخخل الذي مصدره العمل كالرواتب 

والأجور وإيراد أصحاب المهن الحرة ٠‏ فيوخل منه ربع العشر فقط . 
سادساً : العدالة ني التطبيق : 

ولم يكتف الإسلام بما احتوته نصوصه التشريعية من رعاية العدل ني أجلى 
صوره » وأبلغ معانيه » بل ضم إلى ذلك رعاية العدل في تطبيق هذا التشريع » 
وحسن القيام على تنفيذه » فحرص كل الحرص على اختيار العاملين على الزكاة. 
وتوجيههم وتحصينهم »انا منهبأنالعدل إذا كان في نص القانونولم يكن ضمير 
القائمين على تنفيذه ؛ حرف عن موضعه. وأوشك أن يكون حبرآعلى ورق . 

وني ذلك يقول أبو يوسف للرشيد : ( مر يا أمير المؤمنين باختيار رجل 
أمين ثقة عفيف ناصح مأمون عليك وعلى رعيتك » فوله جمع الصدقات في 
البلدان > ومره فليو ج4 فيها أقواماً يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم 
وأماناتهم يجمعون إليه صدقات البلدان . 

وقد بلغي أن عمال الحراج يبعثون رجالا من قبلهم في الصدقات فيظلمون 
ويعسفون ويأتون ما لا يحل ولا يسع > وإنما ينبغى أن يتخذ للصدقة أهل العفاف 
والصلاح )0 

وأمر الرسول صلوات الله عليه عمال الزكاة بالاعتدال والتزام أحكام 
الفريضة » فقال لتر « العامل على الصدقة باحق كالغازي في سبيل الل" » 
وقال ملك لأحد عماله : «اتق الله يا أبا الوليد ؛ لا تأي يوم القيامة ببعير 
تحمله له رغاء » أو بقرة ها خوار » أو شاة طا ثغاء 9" ) . 
١‏ - الحراج لأبي يوسف ص ٠م‏ . 
؟ ب رواه أحمد وأبو داود والتّر مذي واپن ماجه وابن خزمة في صحيحه : وحسنه الآر مذي 

الثر غيب والترهيب ج١‏ ص ووه طالخليي . والحاكم + ١‏ - 4.58 وصححه مل 


شر ط مسلم ورافقه الذهببي 5 
۴ - روا الطبر اني في الكبير » وإسناده صحيح ( نفس المصدر ص «05) . 
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المبحث الثاني 
في اليقين 


وهو المبدأ الثاني من مبادىء العدالة الضريبية . 

ويريدون باليقين هنا : أن تكون الضريبة الي يازم بدفعها الممول محددة 
على سبيل اليقين » دون غموض أو تحکم » بحيث يكون ميعاد الدفع وطريقته» 
والمبلغ المطلوب دفعه ؛ واضحاً ومعلوماً الممول » ولأي شخص آخر . 

ولقد آبان آدم سميث أهمية اليقين حينما قال : إن علم الممول بالالترامات 
الواقعة عليه علماً قاطعاً لا شك فيه من الأهمية بمكان . ذلك أن عدم اليقين 
في أي نظام ضريي أشد خطراً من عدم العدالة في توزيع الأعباء الضريبية . 

ولا مشاحة في أن البقين مرتبط الارتباط كله باستقرار الضرائب » فإذا 
اعتاد الممول على دفع ضريبة معينة » وألف أحكامها » فإنه على يقين مسن 
أمرها . وهذا ما دعا بعض الشراح أمثال ( كانار ) إلى القول بأن كل ضريبة 
قدركة ضريبة طيبة » وأن كل ضريبة جديدة ضريبة سيئة . 

فكما أن استقرار المعاملات من شأنه أن يودي إلى ازدهار الحالة الاقتصادية 
فكذلك الأمر بالقياس إلى الضرائب » فإن كثرة التغيير الذي قد ينتاب الأحكام 
الضريبية » يفضي دون ريب إلى زعزعة الثقة . والشك في نيات المشرع ١‏ . 

ولا شك أن قاعدة اليقين هذه تتحقق بأجلى صورة في فريضة الركاة . 
فإن الله تعالى فرضها ٤‏ كتابه ¢ وحدد مقاديرها على لسان رسوله 4 وترك 
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لنا الأثمة في توضيحها ثروة فقهية ضخمة» وأصبح من الواجب على كل مسلم 
أن يتعلم أحكامها باعتبارها جزءاً من دينه » وهي فريضة ثابتة غير قابلة لكارة 
التحويل والتبديل » كالضرائب المدنية الأخرى . وما في بعض أحكامها من 
حلاف بين الفقهاء يمكن تمحيصه واختيار رأي مله عند وضع قانون للزكاة 
تسير عليه الدولة . 


وهي المبداً الثالث من البادىء الي نادى با « سميث » لتحقيق العدالة 
الضريبية . 

وخلاصة هذا المبدأ هو : رعاية جانب الممولين والرفق بهم ٠‏ حى يودوا 
الضريبة طيبة بها أنفسهم . غير شاكين ولا متبرهين من تعسف أو إرهاق . 

والناظر في تشريعات الإسلام وتوجيهاته الي أوضحناها في مواضعها : 
بتبين له أنه أعطى هذا الحانب عناية كبيرة . تتضح في مواضع شى . تذكر 
منها ما بلي : 

ولا رزوی دين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ار قال : 
( توأخخل صدقات المسلمين على مياههم ؛ وني رواية لأحمد وأي داود عنه قال : 
ولا جب ولا جنب ولا ونح صدقا مم إلا ي دبار هم 1 

ومعبى ولا جلب ) هنا أن تصد ق الماشية في مواضعها . ولا نجلب إلى 
المصدق ‏ وذكر الحخطاني : أن معى «لا جنب» ألا بحنب أصحاب الأموال 
عن مواضعهم . أي لا يبعدون عنها حى يحتاج المصدق إلى أن يتبعهم ويمعن 
في طلبهم . فكما يرعى جانبهم عليهم أن يرعوا جانبه أيضاً . 


١‏ - قال الشوكاني ؛ الحديث سكت عله أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص وني اسناده 
محمد بن اسحاق وقد عنمن . وفي الباب عن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي 
والتر مذي وابن حبان وعبد الرزاق » وأخرجه النسائي عنه من وجه آخر ( نيل الأوطار ج4 
٠٠١‏ ط العثمائية ) وأيضاً عن عائشة عند الطبراني في الأوسط : « تؤوخذ صدقة أهل البادية 
على مياههم و بأتنيتهم » وإستاده حسن كما في مجمع الزوائه ج٣‏ : ۷۹ . 

۲ س معام الس +۲ ص ه١١‏ 


۷  ةاكزلا‎ 4۹ 


وفسر بعضهم ولا جب » بأن يكو ن المصدق بأقصى مواضع أصحاب 
الصدقة فتجنب إليه . فنهوا عن ذلك . 

قال الشوكاني : والحديث يدل على أن المصدى هو الذي يأني للصدقات 
وبأخذها على مياه أهلها . لان ذلاف أسهل مم" . 

ثانا : الأمر بأد الوسط واتقاء كرام الأموال . 

ففي وصية الي عَم لمعاذ حين بعثه إلى اليدن : « إياك وكراء م أموالهم ۳ 
وكرام الأموال خبارها وأنفسها . وهي بي العادة لا تطيب بها أنفس أرباءها . 

وأنكر الي مَل على ساع ‏ أحل ناقة حسنة؛ «حتى بين له أنه ار تجعها ببعير ين 
من حواشي الإبل . و ہی الل الركي أن يعطي الهرمة أو الدرنةأو الريضة. 
قال 00 من و سعل أموالكم. فإن الله يسألكم خير ه ول يأ لوا 


الا : أمر اخراص بالتخنيف على أرباب الزروع والثمار في اللخر ص 
وقد مر حدیٹ رسول الله ر عنك أي داود والر مذي والنشان 0 إذا 0 
فخذدو | ودعوا الثلث . فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) وقوله « حففوا في 


افوص فإن ني امال العرية والوطية وال كلا ٠‏ . 

وقد قال الخطاني : قد ذهب بعض العلماء في NE eA‏ 
أو الر ربع ؛ إلى أنه متروك هم منعدترض امال توسعة عليهم . > فلو أنحذوا باستيفاء 
ا ا ل 
للأكل . فرك لهم الربع توسعة عليهم .وكان عمر بن الخطاب يأمر | خراص بذلاتث. 

وذهب غير هولاء إلى أنه لا بترك لهم شيئآ شائماً في في جملة النخل . بل 
يفرد د لمم نخلات معدودة قد علم مقدار أمرها بالعرص'"' 

رابعاً : جواز تأخير الزكاة عن مواعيدها المقررة . لاج عر ضت لار باب 
امال . كما فعل عمر رضي الله عنه في عام المجاعة . 
م - راجم ص ۲۱٤‏ - ه5١5‏ 


؛ - ارجم إلى ذلك في فصل و زكاة الزروع والثمار » ۳۸۹ ۰ ٠ ۲۹٣۰‏ 
ه - معام اسن ج۲ ص ۲۱۳-۲۱۲ 


١١م٠‎ 


المحث الر ابع 
في الاقتصاد 


وهو البداً الرابع من مبادىء العدالة المشهورة ي الضراتب . 

ويربدون به الاقتصاد ف تكاليف الحباية ٠‏ والابتعاد عن الإسراف . 

ويقصد في هذا المقام بتكاليتف الحباية ما تنفقه الدولة على الموظفين من 
أجور » وما تبتاعه من أدوات ومهمات لازمة للإدارة المالية . كا يقصد أيضاً 
تلك النفقات الي يتكبدها الممولون في انتقالهم إلى مقر الإدارة المالية » سواء 
لتقديم إقرارهم > أو لسماع أقوالهم ومناقشتهم الحساب . أو لرفع تظلماتهم 
والطعن ف القرارات الإدارية » إلى غير ذلك ٠‏ من الأمور الو ي تستدعي انتقالهم . 
و تضيع عليهم جزءاً من أوقاتهم : وتكبدهم بعص التفقات 

وليس بخاف ؛ أن جمهور الممولين يؤّدون الضراتب لتستعين الدولةحصياتها 
عل تغطية التفقات العامة الي يعود عليهم من وراء إنفاقها بعض النفع ٠»‏ فإذا 

شعر الممول أن المال الذي يوخل منه لا يخصص اتحقيق هذا ا . بل 
قبع كو كبو بن زهو و اسه إلى المح انه العامة على موظفي الإدارة الالية ؛ 
أدى ذلك إلى استيائه وتذمرهء ولن ا 
من دقع الضريبة مستقبلا” ٠١‏ 

هذا ما ذكروه في شأن الضرائب . فإذا نظرنا إلى الإسلام في ذلك وجدناه 
بصفة عامة يأمر بالاعتدال والاقتصاد » وينهى عن الإسراف والإفراط . وإذا 
كان هذا توجيهه للفرد ئي ماله الحاص ٠‏ فهو ثي الال العام كمال الركاة ‏ 
أشد حرصاً . 
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وقد رأينا كيف شداد الذي ملل على جباة الركاة والعاملين عليها . وغضب 
غضباً شديداً على من قبل هدايا الناس وزعم أنه له . 

كنا رأينا في مبحث ( نقل الزكاة ) كيف كان العمال يذهبون فيجمءون 
أموال الزكاة ١‏ ثم يوزعونما في مواضعها . ثم يعودون وليس معهم إلا سياطهم 
وأحلاسهم » وما كلفوا الدولة شيئاً إلا ما يأخذونه من أجر يكفيهم بغير وكس 
ولا شطط . وقد اشترط الإمام الشافعي ومن وافقه ألا يعطى العاملون على 
الزكاة أكثر من النمن > لأن لهم سهماً من ثمانية حددها القرآن . فلا يزادون 
عليه ؛ بناء على مذهبه في التسوية بين الأصناف المذ كورين في الآية الكريية . 


oY 


مركا سجرن 
الْنِبِيّة والنتصاعدبَينَ اضر اكا 


الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية : 
تعرف الضريبة النسبية بأنها هى : الى يبقى سعر ها ثابتاً ٠‏ رغم تغير المادة 

الخاضعة ها . كأن تفرض ضريبة على الدحل أو على الثروة سعرها /٠١‏ . 

فهذا السعر ينطبق على جميع الدخول أو الآروات . كبيرة كانت أو صغيرة . 

كأن تفر ض الغريبة على الددل بسعر 7٠١‏ على المائة جنيه الأولى . و ؟١/‏ 

على المائة الثانية . و /١6‏ على المائة الثالثة .. الخ " . 

وهذه الضريبة هى الى ينادي بها الكثيرون في عصرنا ٠.‏ ويسوقون بعض 
الجج بيان عدالتها . وإن ص تسلم من اعير اضات المعر ضين . وأهم هذه 

اجج ها ياي 08 

١‏ - إن الرجل الري بخضع لقانون الغلة المتزايدة . فكلما أثرى ازدادت 
قدرته عل زيادة ثروته وتنميتها ٠‏ بل إن هذه القدرة لترداد بسب اکر 
من نسب المتواليات العددية . فلا أقل إذن من أن يخضع هذا الممول 
للضريبة التصاعدية ٠‏ نتيجة لقدرته على تحمل الأعباء الضريبية . 
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؟ - إن الضريبة التصاعدية أقرب وسيلة للقضاء على التفاوت اللحوظ في 
الأروات والدخخول . فحيث كانت العروة موزعة توزيعاً سيا بين أبناء 
الأمة . فإنه يجب الاستعانة بالضريبة التصاعدية لتصحيح الأوضاع › 
والحد من هذا التفاوت البين . وتقريبالشقة بين الأغنياء والفقراء . 
الزكاة ضريبة نسبية : 
وقد تبين لنا من دراستنا السابقة أن الزكاة لم تأخحذ بفكرة التصاعد بحيث 
يزداد سعر الزكاة ٠‏ وبعبارة أخرى : نسبة المقدار الواجب كلما زادت كية 
الروة أو الدحل الخاضع للركاة . 
وإنما هي فريضة نسبية . لأن نسبة الواجب في الركاة ثابتة . على الرغم 
من تغير كية العناصر زيادة أو تقصالاً . 
فمن يملك عشرين ديناراً ذهباً يدفع ربع عشرها . ومن يملك عشرين 
ألفا يدفم ربع عشرها أيضاً . 
ومن أخرجت أرضه خمسة أوسق من الحب . أو أخرجت لخله نخمسة 
أوسق من التمرء يدفع العشر أو نصف العشر. كن حرج له ألف وسق أو تزيد. 
وربا بظن لأول وهلة أن الزكاة في بعض أنواع الحيوان ذات تصاعد 
معكوس . وذلك في زكاة الم ٠:‏ 
فقد صحت الأحاديث » أن في أربعين شاة شاة » إلى مائة وعشرين» فإذا 
زادت ففيها شاتان إلى مائتين . فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلثماثة » ثم 
ي كل ماثة شاة . 
فهم بعض الباحثين المعاصرين : أن الركاة في الحيوانات ذات تصاعد 
عكسي . تشجيعاً لإنتاج الروة الحيوانية » ونخاصة في بلاد كجزيرة العرب » 
وهذا تفسير له وجه . بيد أن الدارس المتعمق جد أن هذا الحكم غير مسلم › 
وأن نسبة ربع العشر (5,؟/ ) التي يأخذها الإسلام عادة » زكاة عن رأس 
امال النقدي والتجاري .هي المعتبرة هنا في زكاة الحبوان: على وجهالتقريبطبعاً. 


ل 


وهذا واضح ي البقر والإبل . حيث جعلت الأحاديث في ثلاثين من البقر 
تبيعآ أو تبيعة . وني أربعين مسنة . كما جعلت في الإبل إذا كثرت ني كل 
أربعين بنت لبون . وي كل خمسين ا من الثلاثين . والمسنة من 
الأربعين من البقر ٠‏ وبنت اللبون من الأربعين . والحقة من اللحمسين من الإبل 
- إذا روعي أن ني هذه الأعداد الصغير والوسط وال = كل هذا بجعانا 
نرى النسبة هي س بالتقريب - ربع العشر 

أما الغ ا ل ٠‏ لآنه يشتر ط 
أن بكرن اعات الذي به يتحقق الغنى من الكبار . كما رجحنا ذلك في موضعه» 
وكا ان جا ١‏ او فان . لا بعد ملكها غبى يوجب الزكاة . 

ومعنى هذا : أن الواجب في الأربعين الأولى ربع العشر ‏ كا هو الشآن 
وه أما تخفيف الوا جب فيما کر عدده » ن الضأن والمعز ٠‏ فقا بينا 
سر ذلاك وهو كثرة الصغار في هذا النوع م الأنعام ٠‏ فإن الشاة ‏ أو العزر ‏ 
تلد أكبر من مرة في العام . والعنز تلد أكثر س واحدة في المرة الواحدة . 
وکل هذا E‏ : کا روي ذلك عن عمر الذي أمر عماله أن يعدوا 
عليهم السخلة . ولو جاء بها الراعي على يده. 

O 
. النخعي وأي حنيفة في زكاة الحيل : ألها تقوم ويخرج عنها ربع عشر قيمتها‎ 


لاذا لم تأخذ الزكاة بمبدأ التصاعد ؟ : 


ولكن لاذا كانت الزكاة ضريبة نسبية . ولم تكن ضريبة تصاعدية ؟ 
إن الإجابة عن هذا السوال مهمة بالنظر لعصرنا الذي شغف بهذا النوع 
الضرائب الي نادى بها الكثيرون لتقريب الفوارق ٠‏ وتحقيق التوازن الاقتصادي 
١س‏ راجم ص ۲۰۵ - ۲٠۰۷‏ من الكتاب . 
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والذي أراه أن الزكاة لم تألحذ بفكرة التصاعد لأسباب أهمها : 
أولاة. أن الزكاة ‏ بالنظر إلى طبيعتها -- فريضة دينية خالدة خلود الإنسان » 
باقية بقاء الإسلام . لا تتغير بنغير الظروف والأوضاع والحاجات . 
بل يطالب بها تديناً وتعبداً . كل مسلم في كل عصر . وي كل 
بيئة . وبي كل حال . 
أما الضريبة التصاعدية فتفر ضها الدولة لعلاج أوضاع معينة وتحفين 
أهداف اجتماعية أو اقتصادية في بلد حاص في ظرف خاص . وللا 
يمكن أن تتغير نسبتها صعوداً وهبوطاً . وأن تلغى الغاء تامأ عند عدم 
الحاجة إليها . 
وشريعة الإسلام لا تمنع أولى الأمر من أهله عند الحاجة ‏ كاخحتلالالتوازن 
أو اتساع الفوارق أو ضخامة الميرانية أو غبر ذلاك - أن يفرضوا من 
الضرائب - سوى الزكاة ‏ تصاعدية أو غير تساعدية ما بنع التظالم ؛ 
ويحقق العدل » ويفي حاجة الدولة . بشرط أن يكون ذلك بقدر الحاجة» 
وبرأي أهل الشورى ٠‏ وني ضوء ما بدي إليه الكتاب والميزان اللذان 
أنرهما الله مع الرسل ليقوم الناس بالقسط . 
ثانيً: أن الزكاة بالنظر إلى مصارفها والحهات الي تنفق فيها » نحقق هدف 
الضريبة التصاعدية في تقريب الفوارق ٠‏ ورفع مستوى الطبقات‌الضعيفة › 
وذلك لأن معظم المنتفعين بها من لا دحل لهم . أو من ذوي الدحول 
المحدودة » كالفقراء والمساكين وي الرقاب والغارمين وابن السبيل . 
فإذا كان كثير من الضرائب يخل من الأغنياء لير د عليهم في صورة 
خدمات ‏ ولو غير مباشرة ل توديها لهم الدولة » فمغلا تأخذ الدواة 
ضريبة على ملكية الأرض الزراعية ٠‏ ثم ترد هذه الضريبة أو معظمها 
أو أكثر منها في نفقات الري والصزف ونحوهما »ما تصلحبه الأرض . 
أما الركاة فهي ضر يبة توخحذ من الأغنياء لتر د على الفقراء وذوي الحاجات 
وتحقيق بعض المصالح العامة لدين الإسلام ودولته . 
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ثالئاً : 
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الزكاة إذن تأحذ من الأغنياء لترفم من مستوى الفقراء. الزكاة تعمل 
على تقريب الفوارق وتحقيق نوع من التوازن . ومن ثم تكون قد حققت 
هدف التصاعد . وإن لم تأخذ عنوانه وصورته الرسمية . 
أن الإسلام له طرقه الحاصة ني تحقيق معظم الأهداف الي يسعى إليها 
المنادون بالتصاعد كااتوازن وتقريب الملكيات بعضها من بعض . وإعادة 
توزيع الدخول .. الخ . فالإسلام بما شرعه من الميراث والوصية » 
و«صادرة الال الذي يأتي من كسب حرام » وتحريم الربا والاحتكار 
وغير ذلك - فضلاة عن الركاة - كل ذلك يعمل عمله في تفتيت 
الملكيات . وتقريب المستويات . وإقامة العدل بين الناس . 


: ان فكرة التصاعد نفسها عليها اعتراضات جمة . أتارها كثير من 


المفكرين والكتاب الماليين والاقتصاديين . نذكر منها أبرزها : 

إن تحديد فثات التصاعد يم بطريقة تحكمية ٠‏ لا تستند إلى أي أساس 
عملي سايم ؛ وينتهي إلى تعسف لا ضابط له ولا قيد » فالمساواة في 
التضحية - وهي أوضح النظريات الي يقوم عليها التصاعد ‏ لا تستند 
إلى قراعد تابتة مستقرة » فهل تكون هذه المساواة بزيادة السعر بنسبة 
١‏ أو ۲ أوأكتر ؟وهل يجب أن يتمشى التصاعد مع رقم الدخل 
أو يكون أبطأ منه ؟ وهل يقسم المكلفون إلى طبقات ؟ أم يقسي الدخل 
إلى أجزاء ؟ تلك صعوبات عملية تعتّرض النظام التصاعدي » وتجعل 
مال التعسف فيه واسعاً للغاية!١؟‏ , 


إن التصاعد المستمر يصل من الوجهة الحسابية إلى استحالة عملية » ذلك 


أن الضريبة المتصاعدة بنسبة ١/إ‏ من الدحل كلما زاد ٠٠٠١‏ ليرة مثلا”؛ 
يصبح بنسبة 178/ حينما يبلغ الدحل ۲,٠٠٠,٠٠١‏ مليوني ليرة » ومعى 


. ۳۷۹ علم المالية للدكتور رشيد الاثر ص‎ - ١ 
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ذلك أنها تتجاوز الدخل نفسه . فتستحيل عملا .'١‏ 

۳ ل إن الاسلوب التصاعدي في الضرائب قد يودي -- ولا سيما بي الدول 
الاشيراكية الى تتنازعها التيارات الطبقية ‏ إلى سحن الطبقات الغنية . 
واذالة رووس الأموال المتكتلة؟' . 

٤‏ س أن الضر ييه التصاعدية تستقطمع في العادة دلاك المدر الذي يخصصه الممول 


للادخار والتثمير . فهي لا تقال من استهلاكاته . بل تقضي على الرغبة 
في الادخار والاستثمار . وهذا كله من شأنه أن يفضي إلى إصابة الانتاج 


باضرار لا تخفى مغبتها ". 


|۲6 سا المسدر لقسة . 
۴ - مبادىء علم المالية ۱۳ س ۲۷۹ للدكترر فؤاد ابراهيم , 
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العو دوي 


ضمَاناتٌ الضبّريّة وَصّماناتٌ الركاة 


التهرب من الضريبة : ١‏ 

تصيب الضريبة الإنسان ي ثيء عزيز عليه ء وهو الال الذي زين حبه 
اناس . وهذا يحاول كثير ون التهرب منها بأساليب شتى . حى الذين يتحلون 
بخاق الأمانة في معاملة الأشخاص الطبيعيين » كثيراً ما يتجردون من هذه الصفة 
في معاملة الحكومة . وهي شخص معنوي غير #سوص . 
أسباب التهرب : 

وسبب التهرب رع معظمه إلى عوامل نفسية متعددة » كحب الممول 
أن يبقي ماله في يديه : أو لاعتقاده أن الضريبة غير عادلة . أو لأنه لا يرى 

الا نشاط الدولة . أو لاعتقاده أن الحصيلة تنفق 

د عن ا العام؛ أ ل ان الدوله تطلب »نه أكر ما تعطيه وا 
لن بعص النا س بتهر بول ۰ ن الضريبة فيفعل مثلهم لتكون هناك مساواة ينوم ؛ 
| نه عوض باوب من ضرية من ما عله لاي ضرية عرق ... 
إلى غير ذلك ٠‏ ن الأسباب . 


وتسم 03 ارب كلما كانت الضريبة ثقيلة » وم يتوافر اقتناع المكلفين 
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رحد الا بن ناحية . وكذلك إن 3 يطمئئوا إلى حسن إلفاقها من جيّة أخرى . 


أساليب التهرب : 


واتهرب أساليب شى : فقد يعمد الممول إلى ما في قانون الضرائب من 
ثغر ات . فينفذ منها إلى غرضه . وهذا يطلق عليه « التهرب المشروع » أي 
الذي لا بقع صاحبه نحت طائلة القائون . 

وقد يكون التهرب بتقديم إقرار غير صحيح يتضمن بيانات خاطئة. لتقد ر 
الضريبةعلى أساسه . وقد يكونبالاءتناع عن تقديم دذا الإقرار .أملا” ٠ن‏ الممول 
في أن يبمله رجال الإدارة . أو يغرضوا عليه ضريبة أقل مما يجب أن جى منه. 
وقد يكون بتقدير استهلاك الآ لات بأكر من قيمتها . وقد يكون بإضفاء 
الشخص المادة الخاضعة للضريبة الخ 


مضار التهرب : 


وأباً ما كانت أسباب التهرب وأساليبه . فهو يفضي إلى نتائج سيئة من 

عدة أوجه : 

| - فهر يضر بالخزانة حيث تقل به حصيلة الضرائب . 

ب وهو يضر ببقية الممولين الذين لا يستطيعون التهرب أو لا يرتضونه . 
فيتحملون عبء الضريبة . حيث يفلت منه آخرون مما يودي إلى انعدام 
عدالة وچ العبء اللاي على السميع ' 

< - وأحياناً يودي إلى رفع سعر الضرائب الموجودة. أو إلى فرض ضرائب 
جاميادة 5 لتعورض نقص الخصيلة الناجم عن التهرت 5 

ع س وهو ضار بصالح المجتمم لا حر ماك الدزانة العامة للدولة دن تعطيل 
المشروعات النافعة . 

ه ‏ وهذا كله علاوة على ااضرر الأخلاتي + لا في ذيوع الغش من فساد 
الضمائر . وذهاب الأءالة. و وهن روابط التضامن بين أفر اد الأمةالواحدة. 
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مكافحة التهرب وتقرير ضمانات دفع الضريبة : 
لهذا عمدت التشريعات الالية الحديثة إلى تقرير عدة ضمانات لمكافحة 
التهرب منها : 
1 ت إعطاء رجال الإدارة المالية حق الاطلاع على ملفات الممول ورثائقه 
۲ - تكليف الممول تقديم اقرار عن أمواله الي تخضع للضريبة . مع وجوب 
أن يكون ممثلا للحقيقة . وني قوانين بعض الدول تشترط ان يويد الإقرار 
باليمين »فإن كان غير صحبح طبقت عليه العقوبة الخاصة باليمين الكاذبة. 
۳ منح مكافآت لن يبلغ عن ممول زور في إقراره . 
- حجز الضريبة من المنبع + كالضريبة على مر تبات الموظفين » تقتطع منهم 
قبل وصول الإيراد إليهم . 
ه ‏ توقيع غرامات مالية وجنائية على المتهربين . 
5 - تقرير حق امتياز للخزانة ني أموال المدين بالضريبة تتقدم به علىغير ها 
من دائنيه! ١‏ 1 
ومع هذا كله فإن رجال الالية كثيراً ما يعلنون عجزهم عن محاربةالتهرب 
وخاصة بالنظر لأموال معينة حكن إخفاؤها كلها أو بعضها ؛ لأن علاج هذه 
القضية ي ضمير الف رد أولا قبل نص القانرن . 
ضمانات الزكاة في شريعة الإسلام : 
وإذا كان ذلك وضع الضرائب . وموقف كثير من المكلفين من لم يتمتعوا 


بنضج سياسي کاف ا المصاحة العامة حق قدرها . فإن وضع الركاة 
يختلف عن الضريبة اختلافاً كثيراً ‏ ونظرة الناس إليها غير نظر مم إلىالضريبة. 


١‏ - رجعنا في هذا المبحث إلى كتاب و مبادىء النظرية العامة للضريبة » للد كتورين عبد الحكم 
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الضمانات الدينية والحلقية : 
إن المسلم يشعر أن الزكاة ليست علاقة بينه وبين حكومة أو إدارة تحصيل : 
بل هي علاقة بينه وبين ربه قبل كل اعتبار . وهذا هو معبى ١‏ العبادة » الذي 
أكدناه ني غير موضع . 

وقد نبه فقهاونا على هذا المعى بكلمات صريحة بليغة . كقول القاضي أي 
بكر بن العرلي المالكي : ان المستحق هو الله تعالى » ولكنه أحال بحقه لمن ضمن 
لهم رزقه بقوله : «١‏ وما من دابة ني الأرض إلا على الله رزقها 23 . 

وقول الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء : ١‏ إن ركن الزكاة هو إنخراج 
جزء من النصاب إلى الله تعالى . وتسليم ذلك إليه ٠‏ وذلك برفع المالك يده عنه 
وتمليكه للفقير ٠‏ وتسليمه إليه » أو إلى يد من هو نائب عن الله تعالى في التمليك 
والتسليم إلى الفقير. والدليل علىذلك قوله تعالى ٠:‏ ألم يعلموا أن اللدهو يقبل التوبة 
عن عباده ويأخذ الصدقات'"! » وقول الذي لتر « الصدقة تقع في يد الرحمن 
قبل أن تقع في كف الفقير ٠"‏ » ولأن الزكاة عبادة . والعبادة تحلاص العمل 
بكليته شه تعالى 9)) اه , 

والمكلف بالزكاة لا يخطر بباله الشعور بالظلم أو الإجحاف في إيجابها 
عليه ؛ لأن شارعها ليس بشراً يحاي أو بحيف . بل هو الحكم العدل الذي لا 
يريد ظلماً للعباد ؛ لأنه رب العباد , 

وإذا كانت الزكاة علاقة بين المكا .ف وربه . بالدرجة الأولى » فكيف 


| عه سورة هرد - 5ه , 

؟ - سورة التوبة ¬ ٠١4‏ 

٣‏ - روى ابن جرير في تفسيره هذا الخبر موقوفا عل ابن مسعود بألفاظ ختلفة متقاربة كما ني 
الآثار ۱۷۱۹١-۱۷۱۹۳‏ تفسير الطاري ۱۲۳ ص وه4-١5؛‏ ط المعارف . وعن 
عائشة مرفوعاً : « إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- 
فيتلقاها الرحمن تبارك وتعالى بيده » فير يها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أر فصيله» 
رواه البزار ور جاله ثقات . كما في مجمع الزوائد ج؟ : ١١١‏ . 

4 ب الدائم سم ص وم 
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يتهرب ممن لا تخفى عليه خافية . ومن يعلم السر وأخفى . وهو يعلم أن الله 
محاسبه على النقير والقطمير يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ 

والحلق الإسلامي الذي تغرسه الربية الإسلامية الصحيحة في نفس المسلم 
من أقوى الضمانات لأداء الزكاة على وجهها , 

إن المسلم يرلى على الزهد في الدنيا » والرغبة في الآخرة . وابتغاء 
ما عند الله . والانفاق في سبيل الله . وإيثار حب الله ورسوله على كل 
أعراض الحياة ونعيمها » فإذا كانت الدنيا وكل ما فيها من مصالح وعلائق 
ولذائذ يحرص الناس عليها ويتعلقون بها - في كفة . وكان حب الله ورسوله 
والحهاد في سبيله في كفة ٠.‏ لم يتردد الموّمن في اختيار جانب الله ورسوله 
والدار الآخرة . 

وي هذا جاءت المفاصلة القرآ نية الحاسمة الصريحة ٠‏ الي حاطب الله بها 
المومنين فقال : «قل ان كان آباوٴ كم وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم 
وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها . ومساكن ترضونما أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله . فتريصوا حتى بأتي الله بأمره » والله لا 
مبدي القوم الفاسقين١"‏ » . 

وهذه الأربية جعلت المسلم يشعر في ماله شعور الموظف الموتمن » فهو 
يسأل : ماذا ينفق ؟ وماذا يصنع في ماله ؟. 

وقد جاء ني القرآن : أن المومنين سألوا رسول الله مدر مرتين : ماذا 
ينفقون ؟ وأجابهم القرآن مرة عن وعاء الانفاق » وة فن مصرافة :«يسألونك 
ماذا ينفقون ؟ قل العفو" » « ويسألونك : ماذا يتفقون ؟ قل : ما أنفقم من 
خير فالوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل . وما تفعلوا من 
خير فإن الله به علے ٠۴‏ ا 
١‏ - سورة التوبة - 6؟ 


. 5١9  ةرقبلا‎ - ٣ 
, ٣٠١١ م - البقرة بل‎ 


وجاء ثي السنة ن انس بن مالك قال : أ رجل من بي کیم رسول 
الله ملت فقال : يا رسول الله ؛ إني ذو مال كثير ٠‏ وذو أهل ومال وحاضرة 
فأخبرني : كيف أصنع » وكيف الفق ؟. فقال رسول الله بإ : تخرج الزكاة 
م مالك > فاا تعلهر ك 5 وتصل أقرباءك 3 وتعراف حق المسكين والخار 
والسائل . فقال : يا رسول الله . أقلل لي . فقال : آت ذا القرنى حقه والمسكين 
وابن السبيلء ولا تبذر تبذيراً. فقال:يا رسول الله:إذا أديت الزكاة إلمر سولاك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟. فقال رسول الله بتر : نعم ٠‏ إذا أديتها إلى 
رسولي 3 فقد برئت منهاء ولك أمجر هاء وائمها على من بلطا" » .ولم يقف الأمر 
عند ذوي المال الكثير «فكم من ذي مال قلیل جاء يسال اانى مشر : ماذا يفعل بها 

روى أبو هريرة ان رجلا قال : با رسول الله . عندي دنار ! قال : 
تصدق به على نفسك . قال : عندي آندر : قال تصدق به على ولدك . قال 
علدي آخر . قال : تصدق به على زوجك .. قال : عندي آآخر . قال : تصدق 
فل خاضكف قال دي اح ر قال اليك ار , 

بلنجد منم من هان المالعنده فجاء بكل ما عللك إلىر سول الله لر ليصر فه 
ني مصارفه . مع حاجته هو . فلا بسع النبي ملم إلا أن بز جرهم عن مثل هذا. 
قال جابر : كنا عند رسول الله لت إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب . 
فقال : يا رسول الله . أصبت هذه من معدن . فخذها . فهى صلقة . ما 
أملك غيرها ! فأعرض عنه . ثم أتاه من قبل ركنه الأبمن . فقال مثل ذلك . 
فأعرض عنه . ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه . ثم أتاه من خلفه . 
فأحذها رسول الله لت فحذفه بها . فلو أصابته لأوجعته وعقرته ثم قال : 
بآتي أحدكم مما يملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يستكف الئاس ؟! خير 


١‏ - قال اليثسي في مجمع الزوائد م ؛ ۳ : رواه أحمد والطبر الي في الأوسط ورجاله رجال 


الصحيح . 
۲ ل اخرجه أبو داو د والنسائي والحا كم وصححه على شر ط مسلم وو افقه الذهبي كما ني المستدرك 
حا : 0ا4 
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الصدقة ما كان عن ظهر غبى'' » . 

هذا هو أثر الإيمان الصحيح الصادق.وهذا هو أثر الَربية الإسلامية . 

لقد جعلت المسلم بأتي إلى ولي الأمر بنفسه يطلب منه أن يأخذ الزكاة من 
مال لم يطالبه أحد بزكاته . 

فنجد أناساً من أهل الشام يأتون إلى عمر #تارين يطلبون منه أن يأحذ 
منهم زكاة عن اليل ٠‏ ويقولون : انا اصبنا أموالا : خيلا ورقيقاً . حب أن 
کا وظهور 10 

فأ مول" ركان" العمل وقول E‏ ررك 

ونجد رجلا كابن مسعود لا بكتفي باحراج العشر أو نصف العشر من 
زرعه » بل يقسم الثمر أثلاثا . يدخر ثلثه لأهله » وللا بعيده بذراً في الأرض ٠‏ 
وثلثاً يبتصدق به 19 , 

والمسلم يعتقد أنه يطهر ويزكي نفسه وماله بالزكاة . والمها نحصين لروته 
وثماء لها » وإن كانت تنقصها ني الظاهر . وني هذا يقول القرآن: « وما آ تيم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولثك هم المضعفون » ١‏ الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » « وما أَنفقتم من شيء فهو 
يخافه وهو خير الرازقين » . 

وهذا ما يدفع كثيراً من المسلمين إلى أداء أكثر ما يطلب منه راضي النفس . 
قرير العين . 

ويكفي أن أذكر مثالين عمليين من عصر رسول الله يل يدلان على مبلغ 


. UAT: ١ج اخرجه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ - ١ 

؟ - رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات كما في مجيع الزوائد جم + ٠ ٦4‏ وأيضاً 
أخرجه الحاكم جا : +١٠-٠٠١‏ وصححه ووافقه الأهبي » وقد تقدم . 

م« روا البزار والطبراني في الكبير » وفيه مثير .بن عبد الله وهو ضعيف كما في ججيع الزوائد 


. VY : Y> 
رواه الطبر اني تي الكبير عن مسروق » ورجاله رجال الصحيح » كما ني مجمع الزوائد‎ - 4 
. IA : > 


٦۸ - الزكاة‎ ١١ه‎ 


تأثير هذه الضمانات الدينية ‏ الى مصدزها العقيدة والإعان ‏ في المسارعة إلى 
واجب الزكاة. بل AAS‏ مين اله اعت لسارم 

روى أبو داود پسنده عن سويد بن ل غفل قال : « سرت أو قال أخبرني 
من سار مع مصدق الني لار فإذا ي عهد رسول الله لار : أن لا تأخيل 
رامعا بن زا E‏ رق انود تنا نين RE‏ 
يأني المياه حين ترد الغم فيقول انو وتات و ٠‏ قال فعمد رجل منهم 
إلى ناقة كوماء . قال : قلت : يا أبا صالح ما الكوماء ؟ قال : عظيمة السنام. 
قال : فأنى أن يقبلها . ثم نحطم له أخرى دونبا لي رقن ET‏ 
وأحاف أن يحد علي" رسول الله بإ . يقول لي : « عمدت إلى رجل فتتخيرت 
عليه إبله30)! » . 

وعن أني بن كعب قال : « بعشهي رسول اللَمْلنٍ مصدقاً . فمررت 
برجل » فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة عاض » فقلت له : أد” ابنة 
مخاض ٠‏ فإنها صدقتك » فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر » ولكن هذه ناقة 
فتية عظيمة سمينة . قال : فخذها » فقلت له : ما أنا بآخذ مالم أومر به » 
وهذا رسول الله لث منك قريب . فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما 
عرضت علي » فافعل . فإن قبله منك قبلته » وان رده عليك رددته » قال : 
فإني فاعل . فخرج معي وخرج بالناقة الي عرض علي . حى قدمنا على 
رسول الله لتر . فقال : يا نبي الله : أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي » 
وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله . فجمعت له مالي » 
فزعم أن ما علي" فيه ابنة مخاض ٠‏ وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر . وقد عرضت 
عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأنى وردها علي" . وهاهي ذه » قد جثتك بها 
يا رسول الله » خذها . فقال له رسول الله ملك : « ذاك الذي عليك فإن 


١‏ س قال المنذري ؛ وأخرجه النسائي وأبن ماجه وي إسناده هلال بن حباب وقد وثقه غير 
واحد وتكلم فيه بعشهم ع مختصر السان جم : 155 وأشرجه الدار قطي والبيهتي أيضاً 
كما في نيل الأرطار س؛ : #«م١‏ ط المثبالية , 
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تطوعت بخير آجرك الله فيه : وقبلناه منك » قال : فها هی ذه يا رسول الله . 
قد جثتك بها فخذها. فأمر رسول املق بقبضها ودعا له ني ماله بال ركة» 

وني رواية أحمد هذا الحديث : ان الرجل قال : ما كنت لأقرض الله 
ما لا لبنفيه ولا ظهر '"!! !فهو يرىان العلاقة بينه وبين الله قبل كل شي ءفهو 
يستحي أنيقر ض الله ما لا ينتفع به من الإبل »لا ظهر فی رکب »ولاضرع فيحاب. 

هذه الضمانات الدينية هي خير وقاية للتهرب من الركاة . ذلك التهرب 
الذي تفشى ني الدول الغربية . ففي فرنسا صرح المسبو فانسان أوريون أي سنة 
١‏ بأنه لولا الغش للحفض فئات الضرائب . وصرح المسيو ثيري بأنه لولا 
الغش لزادت حصيلة الضرائب . وأشار الرئيس روزفات إلى هذا الغش ذاكراً: 
أن مرتكبيه يلجأون إلى وسائل بعضها ذات صفة قانونية والبعض الآخر مخالف 
للقانون . ورأى أن هذه الوسائل كلها. مخالفة لروح القوانين وتجب مكافحتها. 
وأشارت صحيفة التيمز الإنجليزية إلى أنه ( يمكن تغطية جانب من عجز الميزانية 
لو تمكن وزير المالية من كشف طريقة عملية لمنع التهرب الاي ا" . 
الضمانات القانونية والتنظيمية : 

ومع هذه الضمانات الدينية واللداقية الي تعتمد على الضمير والإيمان . 
قررث شريعة الإسلام ضمانات أخرى قانونية وتنظيمية . تضمن با الدولة 
تحصيل الزكاة : وخاصة إذا ضعف إعان بعض الناس . ومن ذلك : 


”7 سم رواءأحمد وأبو داود والحاكم وصححه على شر ط مسلم‌ووافقه الأهبي +۱ ٤٠۰-۳۹۹:‏ 
قي إسناده محمد بن اسحاق وقد اختلف الأ“مة في الاحتجاج بحديته إذا علمن » وهو هنا صرح 
بالتحديث . مختصر السئن جم ص ۱۹۹-۱۹۸ ؛ ثيل الأوطار ج4 ص ١١١‏ ط مصطفى 
الحلبي . وقال الثووي في المجموع ( جه - 807 4) ؛ رواه أحمد وأبو دأود باسناد صحيح 
أو حسنّ © وزاد ابن أخيد في مسند أبيه : قال الراوي عن أبي بن كعب » وهو 
عمارة بن عبرو بن حزم : وقد وليت الصدقات في زمن معاوية > فأخذت من ذلك 
الر جل ثلاثين حقة»لألف وخمسماثة بعير اه فاستجاب الله دعاء رسوله له بالبركة ف ماله , 

م س من محاضرة و الإسلام و ضع الأسس الحديئة الضريبة . » . 
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الأمر بمعاونة الحباة وعدم إخفاء شيء عنهم : 


وقد جاءت في ذلك أحاديث ذكرنا بعضها فيما سبق . منها أن رسول الله 
ار قال : «١‏ سيانيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم ٠‏ وخلوا بينهم 
وبين ما يبتغون . فإن عدلوا فلأنفسهم . وإن ظلموا فعليها . فإن تمام زكاتكم 
رضاهم . وليدعوا لكم' » . 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله لے فا ا ن وج الا + نات ناريا 
فقال ا : «أرضوا مصدقيكم » قالوا : وان ظلمونا . قال : «أرضوا 
مصدقيكم » قال جرير : فما صدر عي همصدق بعد ما سمعت هذا من رسول 
الله ملت إلاوهو عي راض ). 

وعن بشير بن اللحصاصية قال : قلنا يا رسول الله : ان قوماً من أصحاب 
الصاءقة يعتدون علينا . أفنكم من أموالنا بقدر ما بعتدون علينا ؟ فقال : ل" . 

بينت هذه الأحاديث أن تعنت بعض الموظفين في جباية الزكاة » أو جورهم 
الحزئي لا يبرر الامتناع عن مساعدتهم في مهمتهم . ولا كتمان المال عنهم » 
لأن ذلك يودي إلى خطلخلة مالية الدولة . واضطراب ميزانيتها . وبخاصة أن 
بعض الناس يغالون في تقدير ارام هم ٠‏ ولا يلتفتون إلى تقدير غيرهم . 

وهذا كله مالم يكن ذلك ظلماً صرعاً ليس له تأويل ولا شبهة » فله هنا 
أن يمتنع عن أداء الزيادة ويتظلم منها » كما في حديث انس في المقادير الواجبة 
في الزكاة: ١‏ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن ستل فوق ذلك 


١‏ س رواه أبو داود في سه س باب رفا المصدق - وفي اسئاده أبو الغصن وهو ثابت بن قيس 
المدني الغفاري متكلم فيه من جهة الحفظ ووثقه أحمد - مختصر السان +۲ ص ٠٠۲‏ . 

؟ - رواه أبو داود واللفظ له وأخرجه مسلم والنسائي - المصدر نفسه . 

م - رواه أبو داود » وسكت عنه هو والمنذري »> وأشرجه أيشا عبد الرزاق » ولي اسناده 
ديم السدو سي » ذكره ابن حبان ي الثقات وقال في التقريب ؛ مقہول. كما في نيل الأو طار 
جع : ٠١١‏ ط المثمائية . 
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فلا يعطه » . وذلك لأن الني لر حدد المقادير الواجبة تحديداً واضحاً عرفه 
كافة المسلمين 5 فمن ياوزه 0 الحاة م سم له , 


إبطال الاحتيال لإسقاط الزكاة : 


وقد حرم الإسلام الاحتيال بأي وجه لإسقاط اازكاة عنه . ولو كان ذلاث 
الاحتيال جائزاً في ظاهر الشرع . كا إذا وهب ماله قبل تمام الحول بقليل 
لزوجته . لينقطع الحول . ثم هبه له ثانية فيسترده .وهذا ووه ١ا‏ بطاقون 
عليه ف الغرب اسم 7 التهر ب ا مشر وع ) وعند بعص الفقهاء اسم 0 ال حيل الشرعية ( 

والدليل على تحريم ذلك : الحديث الصحيح « إثما الأعدال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوی ا 

وقد استدل الإمام البخاري على بطلان الحيل بقوله لله في حديث انس 
ي فرائض الصدقة : « لا يفرق بين تمع ولا جح بين متفر ف نحشية الصدقه”١ل,‏ 
قال الإمام مالك : معنى هذا : أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهمآربعون 
شاه وجبت فيها الركاة فيجمعوما حى لا جب عايهم كلهم فيها إلا شاةواحدة 
أو يكون للخليطين لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث 
شياه . فيفرقونها حى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة'"! . 

وقال الإمام أبو يوسف ما ذكرناه من قبل : ولا يحل لرجل يومن بالله 
واليوم الآخر منع الصدقةءولا اخراجها من ملكدإلى ملك جماعة غيره يفرقها 
بذلك » فتيطل الصدقة عنها . بأن دصر لكل واحد منهم من الإبل والبةر 
والغم ما لا تحنْفيه الصدقة . ولا بحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب ۲" 
١‏ - ذكر ذلك ابن القيم في « اغاثة اللهفان » ج١‏ ص ۴۷١‏ . وقد فصل في هذا الكتاب وني أعلام 

الموقعين دم . الرد على الحوزي الحيل بأدلة قاطعة وفيرة . 
+ - الموطأ ‏ كتاب الزكاة - باب صدقة الحلطاء بتصرف ١+‏ ص 754 ط الحلبي بتحقبق محمد 

تؤاد عبد البائي : 


. الكراج لأبي يوسف ص ١م ط السلقية‎ - ٣ 
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وهذا النقل عن أني بوسف هن کتابه ١‏ الحراج » يرد على الذين يزعمون 
أنه يبيح الحيل لإسقاط الزكاة ولجوها . وعبارته صرحة في الدلالة على حرمة 
هذا العمل . ولكن لعله لا كم ببطلان هذا العمل قانوناً ؛ لأن القاضي عنده 
5 بعکم بالظاهر . ولا يدخل ثي النيات والسرائر . فأمرها إلى الله تعالى , 
. وذهب الحنابلة والمالكية إلى تحريم مثل هذه الحيل وبطلان أثرها قانوناً . 
في كتب الحنابلة : من أكثر من شراء عقار فار من زكاة يزكى قيمته . معاملة 
له بضد مقصده . كالفار من الركاة ببيع أو غيره'! . وني كتب ا لالكية مثل 
ذلك . وقد ذكرنا ذلك ني الفصل السادس من الباب اللخامس . 
وكذلك إذا اشترى الرجل حلياً لامرأة . أو اشرت المرأة حلياً لنفسها فراراً 
من وجوب الزكاة عليها . فإن الزكاة جب فيه عند الحنابلة . كما ذكرنا في 
بحث زكاة الى . 


تقرير عقوبات مالبة وجنائية للممتنع عن الزكاة : 

وهو الذي جاء فيه اللحديث بعقوبة العة . ورواه أحمد وأبو داودواانسائي 
١‏ في كل إبل سائمة في كل أربعين ابئة لبون لا تفرق إبل عن حسابها » ومن 
أعطاها مؤتجراً فله أجرها . ومن منعها فإنا آتحذوها وشطر إبله . عزمة من 
عزمات ربنا تبارك وتعالى . لا يحل لآ ل محمد منها ثبي ء »قال في منتقى الأحبار : 
وهو حجة في أجل ها من الممتئم ووقوعها موقعها 2 

وأحذ شطر إبل الممتنع - وبعبارة أخرى : «صادرة نصف ماله الذي 
امتنع عن أداء زكاته .نوع من العقوبة المالية الي يلجأ إليها ولي الأمر عند 
الحاجة . ليودب با الممتئعين والمتهربين . وهو من العقوبات التعزيرية غير 
المقدرة الي تخضع لتقدير أولي الأمر وأهل الشورى ف المجتمع الإسلامي : 
ومعى هذا أنها عقوبة غير لازمة ولا مطردة . بل يمكن فعلها وتركها . 
١‏ - شرح غاية المنتهى ١+‏ ص ٠١١‏ والقواعد الاورانية ص وم 
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وقد ذهب بعض الأمة إلى ان العقوبة بأخذ المال أمر غير جائز ولا سائغ . 
وأن ذلك شيء حدث أول الأهرثم نسخ . وذلك تشدد منهم ثي الحفاط على 
عورم التملك . واستناد إلى الحديث القائل : « إن الله حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم''' » ولأن الصحابة قاتلوا الممتنعين عن الركاة ولم بأخدوا منهم 
زيادة عليها . ولكن الحديث المد كور هنا يرد عليهم . ولهذا رده بعضهم بالطعن 
في سنده . وليس فيه مطعن معتبر . وللحأ بعضهم إلى القول بنسخه ولا دليل 
على ذلك . وقد ثبتت العقوبات المالية بأكثر من دلي" . 
ولم يقف الآمر ني عقوبة مانع الزكاة عند الغرامة المالية فحسب .بل تعداها 
إلى سل السيوف وإيقاد نار الحرب . لقتال المكابرين ني أداء حق الله وحق 
السائل والمحروم . وهذا قاتل أبو بكر ومعه الصحابة رضي الله عنهم مانعي 
الركاة وقال : والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه ارسول الله ملم لتاتاتهم عليه 
قال ابن حزم : وحكم مانع الزكاة إتما هو أن توخذ منه أحب أم كره . 
فإن مانع دوا فهو غارب .فان كذب ہا فهو مرتدءفإن غيبها ولم انع دو ما 
فهو آت منكراًء قوجب تأديبه أو ضر به حى يحضرها أو يموت قتيلالله تعالى 
إلملعنة الله كا قال ر سول الله لر «من رأى منكم منكراً فليغير بيده اناستطاع » 
وهذا منكر ففرض على من استطاع أن يغيره كما ذكرناوبالله التوفيق ‏ , 
وقد بينا في باب « طريقه أداء الزكاة » أن الزكاة حق ثابت لا يسقط بالتقادم 
ومضى السنين » ولا عموثت من وجبت عليه الزكاة . وأنها تعد ديناً على تركة 
اميت يقدم على ديون العباد الأخرى لا قد اجتمع فيها أمران : أنها حق 
الله . وحق عباده الفقراء والمحتاجين!*؟ . 


8 س رواه‎ ١ 

؟ - ذكر ل 
فيها العقوبة با مال ص۲۸۷ ط الماني © وراجم ص۷۷۹ - ۷۸۲ من هدا الكتاب . 
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هدض راب مع الركا:؟ 


إذا كان الإسلام قد فرض الزكاة حقاً معلوماً في اموال المسلمين . وجعلها 
ضريبة تثولاها الحكومة المسلمة جباية وصرفاً . فهل وز لهذه الحكومة أن 
تفرض على الأغنياء ضر ائب أخرى إلى جوار الزكاة لإقامة مصالح الأمة . 
وتغطية النفغات العامة للدولة . أم تعد الزكاة هي الفريضة المالية الوحيدة الي 
لكي يتضح هذا الأمر جلا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية 5 يجعل الكلام 
فيه حول ميا حت اة : 
المبحث الأول : الأدلة على جواز فرض الضرائب . 
المبحث الثاني : الشروط الى يحب مراعانها في فرض الضرائب . 
المبحث التالث : شبهات المانعين لفرض الضرائب والرد عليها . 


وها عن نتحدث علها على هذا الر تيب ' 


المبحث الأول 
الأدلة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة 


أما الأدلة على جواز فرض الضرائب العادلة فنوضحها فيما يلي : 
أولة : أن التضامن الاجتماعى فريضة : 
ولا حاجة بنا إلى إعادة ما ذكرناه من أدلة على هذا الحكم في باب 
« أي المال حق سوى الزكاة ؟ » وحسبنا أن نذكر أن الجميع متفقون 
على أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة عامة بعد الزكاة وجب سدها » مهما 
استغرق ذلك من الأموال » حتى الذين يقولون : « لبس في المال حق 
سوى الزكاة » يقررون ذلك في وضوح . کا يوكد ذلك ما ذكرناه 
ي نظرية « التكافل » ونظرية « الإخاء ) في حديثنا عن الأساس النظري 
لفرض الزكاة » فهي تصلح أساساً لكل ما يفرض من حقوق في المال 
بعد الْر ة أيضاً 5 
ثانياً : أن مصارف الركاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة : 
فقد عرفنا أن الزكاة ضريبة ذات صبغة خاصة وأهداف معينة : أهداف 
اجتماعية وأخلافية ودينية وسياسية » كما بينا فيما سبق » وليس هدفها الهدف 
المالي فقط ‏ أعني جرد جمع الال الإنفاق على مرافق الدولة - إلا على قول 
من جعل ١‏ سبيل الله ) يشمل كل طاعة ومصلحة 2 وهو خلاف ما ثدل عليه 
الآية والحديث » وخلاف ما ذهب إليه الجمهور . 
ومن هنا كانت مصارف اازكاة محصورة في الأصناف الثمانية الي حد دها 
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القرآث ٠‏ ويجمعهم وصفان : من كان معتاجاً من المسلمين كالفقراء والمساكين 
كالمجاهدين في سبيل الله والمولفة قلوبهم والعاملين عليها ٠‏ والغارءين لمصلحة 
المجتمع 1 

وما كان لار اة اع مال خاص ت أي سز ألية مسقل ۔۔ و جور الفشهاء 
أن يمخاط مالا بأموال الموارد الأخرى ٠‏ لتصرف في معمارفها الذر عي ةالمتصوصة» 
وتقوم بمهمتها الأولى في إقامة التكافل الاجتماعي . 

ومن أجل ذلك قال أبو يوسف : لا ينبغي أن يضم مال الحراج إلى مال 
الصدقات بلان الحراج يع الجميع المسلمين »والصدقات ن س ج الله عر وجل ١ا,‏ 

ولهذا أيضاً قالوا : « لا تصرف الزكاة إلى بناء الحسور . وتمهيد الطرق » 
وشق الأنبار . وبناء المساجد والر بعل والمدارس والسقايات . وسا البثوق"». 

ولكن هذه الأمور ضرورية للدولة الإسلامية ولأي دولة » فمن أين تنفق 
على هذه المرافق » وإقامة هذه المصالح إذا لم مجر ها الصرف من الركاة ؟ 

والحواب : أنها كانت تنفق على هذه المصالح من حم س الغنائم الحربية 
الي يستولي عليها المسلمون من أغد انهم المحاربين » أو مما أفاء الله عليهم من 
أموال المشركين بغير حرب ولا قتال » وكان هذان الموردان في عهود الفتح 
الإسلامي الأولى يغنيان الحرانة بما لا تحتاج معه إلى فرض ضرائب على الناس 
غير الزكاة .وبخاصة أن واجبات الدول حينذاك كانت محدودة . أما يعصرنا 
- وقد نضب هذان الموردان - فلم يعد لإقامة «صالح الأمة مورد إلا فرض 
ضرائب أو وظائف على ذوي الال » بقدر ما يحقق المصاحة الواجب نحقيقها . 
وفقا لقاعدة دما لا یم الواجب إلا به فهو واجب . 

ولقد رأينا فقهاء الشافعية يقررون أن الغزاة « المرتزقة » الذين فم سهم 
في الفيء وبعبارة أحرى: الحنود النظاميين الذين لهم راتب من الحزانة العامة 
١‏ - الحراج ص ه40 
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- لا يجوز ان يصرف لهم شيء من أموال الزكاة . فأما سهم « سبيل الله » فهو 
للمتطوعة من المجاهدين . ولكنهم بحثوا هنا ما إذا لم يكن في اللحزانة العامة ثبي ء 
يععلى ا ا 
قەن أبن يعطى هولاء المنتظمون ما يقوم Re‏ و 

لقد رجح النووي وغيره من أنمة الشافعية أنه يلزم أغنياء المسلمين إعانتهم 
من غير مال الزكاة ٠‏ , 
ثالثاً : قراعد الشريعة الكلية : 

وليس الأمر مقصوراً على قاعدة إيجاب ما لا يم الواجب إلا به » فإن 
هناك قواعد كلية ومبادئ تشريعية عامة » أصلها علماء الإسلام أخذاً مسن 
نصوص الشريعة » ومن استقراء أحكامها الحزئية » وأصبحت بذلك أصولاً 
تشريعية يحتكم إليها » ويعول عليها » ويبتدي بها عند التقنين أو الفتوى أو 
القضاء . 

ومن هذه القواعد : رعاية المصالح . درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 
تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا” لأعلاهما . يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر 
)¥( 
ولا ریب أن نحكيم هذه القواعد الشرعية لا يودي إلى إباحة الضرائب 
فحسب ؛ بل يم فر شها وأعذهاء تنيت لصاح الأمة والدؤلة .وفرع المفاسة 
والأضرار والأخطار نها مالم تكن عندها موارد أخرى كافية كالبرول- 
ولو تركت دولة الإسلام العصرية دون ضرائب تنفق منها » لكان من المحم 
أن تزول بعد زمن يسير من قيامها » وينخر الضعف كيانها من كل نواحيه » 
فضلا” عن الأخطار العسكرية عليها 


عسام 


. 1١ وتحفة المحتاج ج٣ ص‎ "0١ انظر : الروضة ج؟ ص‎ - ١ 
انظر في هذه القواعد : الأشباه , النظائر لابن جيم » قسم القواعد » وأيفا : أصول التشريع‎ = 
الخضري‎ 
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ولهذا أفى علماء المسلمين في عصور ممتلفة بوجوب إمداد بيت الال عا 
يازمه من ضرائب يفرضها الحا كم المسام لدرء خطر أو سد حاجة . 

يمد الغز الي الشافعي ‏ وهو من المضيقين في الأحل بالمصالح المرسلة ‏ يقول 

« وإذا خلت الأيدي من الأموال . ولم يكن من مال المصالح ما يفي 
بيخراجات العسكر . ونيف من ذلك دحول العدو بلاد الإسلام . أو ثوران 
الفتنة من قبل أهل الشر . جاز للإءام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفابة 
الحند . لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران . قصد الشرع دفع أشد 
الضررين » وأعظم الشرين ٠‏ وما يوديه كل واحد منهم - أي من الأغنياء ‏ 
قليل بالإضافة إلى ٠ا‏ يخاطر به من نفسه وماله . لو حلت حطة الإسلام د أي 
بلاده ‏ من ذي شوكة ( أي حاكم قوي ) بحفظ نظام الأمور ٠‏ ويقطع مادة 
الشرور بالكل 

وقال الشاطي المالكي : ١‏ انا إذا قدرنا إماما مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الحنود 
لسك حاجة التغور ..وحماية الملك المنسم الأقطار ء وشلا بيت الال » وارتفعت 
حاجة الحند إلى مال يكفيهم ٠‏ فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء 
ما يراه كافياً لهم في الحال . إلى أن يظهر مال في بيت المال ٠‏ ثم إليه ‏ أي 
إلى الإمام - النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك . » 

«وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين - أي في عهود الإسلام السابقة ‏ 
لاتساع بيت المال في زمانهم » بخلاف زماننا .. فإنه أو لم يفعل الإمام ذلك 
بطلت شوكة الإمام ٠‏ وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار . ولا نظام 
ذلك كله شوكة الإمام > فالذين يفرون من الدواهي ( أي الضرائب المفروضة 
عليهم ) لو تنقطع عنهم الشوكة › لحقهم من الأضرار ٠١‏ يستحقرون بالإضافة 
إليها أمواهم كلها » فضلا” عن اليسير منها . فإذا عورض هذا الضرر العظم 
بالضرر اللاحق بهم بأحنذ البعض من أموالهم ٠‏ فلا يتمارى في ترجيح الثاني 
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عن الأول » ١‏ . 

فكلام كل من الغزالي والشاطي ني تجويز فرض الضرائب أو الوظائف 
على الأغنياء في الخال الي ذكروها . مبي على قاعدة : وجوب مل الضرر 
الأدى لدفع ضرر أعل وأشد . 


رابعاً : الحهاد با لمال وما ينطلبه من نفقات هائلة : 


إن الإسلام قد فرض على المسلمين اللحهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 
في مثل قوله تعالى : ١‏ انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
اله" » ١‏ إتما المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ني سبيل الله . أولئنك هم الصادقون" » « تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين!* » . 

ولا شك أن الحهاد بالمال المأمور به واجب آخخر غير فريضة الركاة » ومن 
حق أولي الأمر في المسلمين أن يحددوا نصيب كل فرد قادر من عبء ابحهاد 
با مال . وهذا ما نقله ابن تبمية عن صاحب ر غيات الأمم) كما سال 

ولقد أصبح التسليح ونفقات الحيوش في عصرنا ما بحتاج إلى موارد هائلة 
من المال » ومع هذا لم تعد القوة مقصورة على السلاح والميوش ؛ إذ لا بد 
من القوة والتفوق ني شى جوانب الحياة العلمية والصناعية والاقتصادية » وكل 
هذا يفتقر إلى أمداد غزيرة من المال » ولا سبيل إلى ذلك إلا بفرض الضرائب 
باعتبار ها نوعاً من الحهاد بالمال » ليقوى الفرد أمته »> وحمي دولته » فيقوى 
بذلك نفسه » وحمي دينه ودمه وماله وعرضه . 


الاعتصام +۲ ص ٠١4‏ بتصرف . 
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إن الأموال الي تجى من الضرائب تنفق في المرافق العامة الي يعود نفعها 
على أفراد المجتمع كافة » كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل 
والمواصلات والري والصرف ؛ وغيرها من المصالح الي يستفيد منها جموع 
المسلمين » من قريب أو من بعيد . 

وإذا كان الفرد يستفيد من وجود الدولة وسيطر حا » ويتمتع با رافق العامة 
في ظل إشرافها وتنظيمها وحمايتها للأمن الداحلي والخارجي . فعليه أن مده 
بالمال اللازم لتفوم بمسئوليتها . 

وكا يستفيد الفرد ويغم من المجتمع وأوجه نشاطه المختلفة نمثلا في الدولة. 
فضي مقابل هذا يجب أن يغرم ويدفع ما يخصه من ضرائب والتزامات ٠‏ تطبيقاً 
للمبدأ الذي قرره الفقهاء وهو ١‏ الغرم بالخم . 
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المبحث الثاني 
الشروط الي تجب رعايتها في الضرائب 


ولكن الضزيرة الي يعرف ها الإسلام بالشرعية ؛ ويرضى نظامه عنها 
هى الى تتوافر ها الشروط الآ تية : 
الشرط الأول : الحاجة الحقيقية إلى المال ولا مورد آخر : 

إن أول الشروط : أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى امال . بحيث 
لا تكون هناك موارد أخرى تستطيع الحكومة بها ان تحقق أهدافها . وتقم 
مصالحها دون إرهاق الناس بالتكاليف . 

وذلك أن الأصل ثي الال الحرمة . وي الم البراءة فين التكاليت مالية 
وغير «البة . فلا يجوز انتهاك حرمة الملكية الخاصة . وأخذ الال من مالكه 
وتكليف الأمة أعباء مالية » إلا لضرورة قاضية أو حاجة داعية ٠‏ فإذا لم توجد 
الحاحة 3 أو وحدث : وكان عند الحكومة من الأموال أو الموارد ما يغطي 
تفقاتها . ويغنيها عن إلزام الناس بالضرائب » فلا يجوز فرض الضرائبحينث. 

وقد تشد علماء المسلمين وأصحاب الفتوى منهم في رعاية هذا الشرط 
إلى أبعد حد” . واشترط بعضهم أن بخلو بيت الال خلواً تامأ ٠‏ حى يجوز 
فرض ضرائب . وما صنعوا ذلك إلا خشية إسراف الحكام في طلب الأموال 
لحاجة ولغير حاجة . وإرهاق الرعية با لا حتمله طاقتهم من الوظائف الالية 
والملكوس الخائرة . 

والمدق أن التاريخ الإسلامي يروي لنا من ذلك مواقف رائعة لعلمائنا وقفوا 
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فحبنما أراد سلطان مصر ١‏ قطز » التجهز لقتال التتار . استجابة لطلب 
الملك الناصر صاحب حلب والشام يومئذ . جمع القضاة والفقهاء والأعيان 
شاور نهم فيما يعتمد عليه ني أمر التتار » وأن يوؤخذ من الئاس ما يستعان به 
على جهادهم فحضروا ي دار السلطنة بقلعة الخبل . وحضر الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام 1 والقاضي بدر الد السنجاري قادي قضاة الديار المصرية » 
وغيرهما من العلماء » وتناقشوا في الأمر . فكان الاعتماد على ما'يقوله ابن 
عبا. السلام » وخلاصة ما قاله للسلطان قطر : أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام 
وجب على العالم قتالهم . وجاز لكم ان تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على 
جهادكم بشرط ألا ببق في بيت المال شي ٠‏ وتبيعوا مالكم من الحوائص ٠‏ 
المذهبة والآلات النفيسة . ويقتصر كل اللحند على مركوبه وسلاحه . ويتساووا 
هم والعامة . أما أخذ الأموال من العامة . مع بقايا في أيدي اللحند من الأموال 
والآلات الفاخرة فلا » . وانفض المجلس على ذلك 157 , 

وتكرر هذا الموقف الشجاع [الإمام النووي مم الظاهر بيبر س . 

فحينما حرج الظاهر إلى قتال التتار بالشام . ولم يكن في بيت المال ما 
يقوم بتجهيز الحيش والانفاق على المقاتاين . استفى علماء الشام في جواز 
فرض ضرائب على الشعب . لإعانة الساطان والحيش على قتال الأعداء. وتغطية 
التفقات المطلوبة , فأفتاه العلماء يحواز ذلك للحاجة والمصلحة » وكتبوا له بذلك» 
وكان الإمام النووي غائباً . فلما سأل السلطان العلماء : هل بقي من أحد ؟ 
قالوا : نعم بقي الشبخ عي الدين النووي .. فطلبه فحضر . فقال له : اكتب 
خطلك « توقبعك » مع الفقهاء . فامتنع الشيخ وأنى . وسأله السلطان : ها سبب 
امتناعك ؟ قال الشيخ : أنا أعرف أنك كنت في الرف للأمير « بندقدار » وليس 
لك مال ثم من الله عليك . وجعلك م لمكا . وسمعت أن عندك ألف مملوك 


. جمع حياصة : وهي كساء موشى بالذهب يخلعه السلطان عل أمرائه و أعوائه في مناسبااتخاصة‎ - ١ 
4۱۷-41١ ص‎ ١ + الظر : النجوم الزاهرة ج۷ ص ۷۳-۷۲ والسلوك لمعرفة دول الملوك‎ + 
. وطبقات الشافعية لابن السبكي في ترجمة الشيخ عز الدين‎ 
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لكل ملوك حياصته من الذهب ؛ وعندك ماثتا جارية لكل جارية حق من الحلي ؛ 
فإن انفقت ذلك كله . وبقيت مماليكك بالبتون والصوف بدلا من الخوائلص 
وبقيت ال حواري بثيامبن دون الحلي » أفتيتك بأخذ المال من الرعية . 

فغضب الظاهر من كلامه وقال له : احرج من بلدي دمشق » فقال : 
السمع والطاعة » وخرج إلى ١‏ نوى » . 

فقال الفقهاء للسلطان : إن هذا من كيار علمائنا وصلحائنا » وممن يقتدى 
بهم . فأعده إلى دمشق » فأذن الظاهر برجوعه . ولكن الشيخ رفض . وقال: 
لا أدخلها والظاهر با . ومات الظاهر بعد شهر' . 

وها كتبة إلى السلطان الظاهر بيبرس في رسالة ينصحه فيها ويوضح له 
حكم الشرع قال : 

ول ادام في ريت الإنا في ء من نقد أو 
متاع أو أرض أو ضياع تباع > أو غير ذلك . وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد 
السلطان ‏ أعز الله أنصاره - متفقون على هذا . وبيت الال محمد الله معمور 
زاده ال عمارة وسعة وخيراً وبركة" 2 . 


الشرط الثاني : توزيع أعباء الضرائب بالعدل : 

وإذا تحققت الحاجة إلى امال » ولم يوجد مورد لد هذه الحاجة | إلاالضرائب 
م يكن فرضها جائراً فحسب بل واجبا » بشرط أن توزع أعباء الضريبة على 
الناس بالعدل » بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق حر ٠:‏ ولا محا 
طائفة ويضاعف الواجب على طائفة أحرى 5 بغير مسوم يقتضى ذلك . 

لا نعي بالعدل «المساواة » > فإن المساواة بين المتفاوتين ظلم . 
بلازه. أن تكون نسبة الأحوذ واحدة من ابلدميع ل 
رال أن مكلت ا و غم هذا أكثر من ذاك . 
م 
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يدل لذلك ما رواه أبو عبيد بسنده عن ابن عمر قال : «كان عمر يأخذ 
من النبط : من الزيت والحنطة نصف العشر ». لكي يكار الحمل إلى المدينة > 
ويأخذ من القطنية العشر' » 

والنبط : قوم من تجار أهل المرب السأمنين كانوا لبون عاف السام 
والأطعمة إل المدينئة.والمبدأ الذي وضعه عمر كما رواه عنه أنس بن مالك » 
أن يؤخذ من تجار أهل الحرب العشر » ومن تجار أهل الذمة نصف إلعشر » 
ومن تجار المسلمين ربع العشر'"' . 

وهذا عند الانتقالبالسلع من بلد إلى آخخر » فهناك يقفه العاشرون_المحصلون 
الموكلون بالحباية ‏ ويأخذون منه الضريبة ويعطونه براءة بذلك إلى سنة » فهو 
يشبه الضرائب الجمركية في العصر الجديث ٠‏ وإتما أحذ العشر من المستأمئين 
تطبيقاً لمبدأ ‏ المعاملة با مئل » فقد كانوا يأخذون العشر من تجار المسلمين كا 
كتب بذلك أبو موسى إلى عمر"' » وأخذ نصف العشر من أهل الذمة. ؛ لأنه 
صالحهم على ذلك ورضوا به“ . على أنه لا يوخذ منهم إلا عند الانتقال من 
بلد إلى بلد البخلاف العم الذي ا ا 
لا يطلب من الذمي شي ء ء عن زروعه وثماره ومواشيه وسائر الأموال الي نجب 
فيها الزكاة بالنسبة للمسلم » وهذا فيما عدا نصارى بي تغلب الذين لهم وضع 
نخاض صالحوا عمر عليه!*) . 

: رك تروص التجارية‎ 09+ SS 

والمقصود : أن القاعدة في هولاء النبط أن يوذ منهم العشر » كما قال 
السائب بن يزيد : ١‏ كنت عاملا” or‏ ا : فكنا 
نأحذ من النبط العشر" » . 
٠6‏ - الأموال ص ممه 
م - الفراج لیحیی بن آدم ص ۱۷۲ 
ه ‏ الأموال من 7ه . 
ه - راجع ذلك في المبحث الأول من الباب الاي ص ٠١١-٠٠١١‏ . 
5 س الأموال من ٣ه‏ . 
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ولكن عمر رأى أن ينقص من سعر الضريبة . وينزل بها من /٠١‏ إلى 
ه/ لاعتبار اقتصادي هام . وهو تشجيع استيراد الأقوات الي تفتقر إليها 
المدينة ‏ وهي عاصمة الإسلام حينذاك ‏ أكثر من غير ها من السلع الأخرى . 
وكانت المدينة في عهده في حاجة إلى الزيت والحنطة « القمح » لا إلى القطلنية 
« الحمص » واللوبيا وتحوها » . وهذا ما تسير عليه الدول الحديثة في سياستها 
الحمركية . فترفع معدل الضريبة الحمركية أو تخفضه » تبعاً لأهدافها في تشجيع 
واردات معينة » أو حماية المصنوعات الوطنية » أو التقليل من استيراد الكماليات 
إلى غير ذلك من الأغراض . 

روى أبو عبيد عن ابن عمر قال : ١‏ كان عمر يأخد من النبط : من الزيت 
والحنطة نصف العشر » لكي يكثر الحمل إلى المدينة » ويأخذ من القطنيةالعشر ٠‏ 

وصنيع الفاروق هذا 'يعطينا سنداً في رفع وخفض لسبة الضريبة » وفقاً 
للاعتبار ات المصلحية الي يراها أولو الأمر في الأمة . 

وقد بينا من قبل أن من أهداف N‏ والاقتصاد : « ألا 
تنحصر ثروة الأمة في أيدي فثة قليلة من أبنائما . فضلا عن الأجانب عنها 3 
وهذا يعمل الإسلام على توزيع الروة على أكبر عدد مستطاع ؛ وإزالة الفوارق 
الكبيرة : وتقريب المستويات بعضها من بعض . وهذا علل الله توزيع الفيء 
بقوله تعالى « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم'"' » . 

فإذا لم توجد وسلة غير الضرائب التصاعدية» تودي إلى هذه النتيجة : 
ألا يكون امال دولة بين الأغنياء وحدهم » وأن يترل القي درجة » وير تفع 
الفقير درجة » ويقترب كلا الفريقين من الآحر › فهذا أمر يباركه الإسلام 
ويويده 

.هذا مع وجوب مراعاة الحانب الشخصي من إعفاء نفقات المعيشة والأعباء 
العائلية والديون » وغير ذلك مما ذكرناه من قبل . 
١‏ - المصدر نفسه : 
۴ سورة الحثر الآية ۷ 


الشبرط اأثالث : أن تنفق في مصالح الأمة لا في المعاصى والشهوات : 
ق قي مصالح ي العاصي 


ولا يكفي أن توأحذ الضريبة بالحق . وتوزع أعباوها على الناس بالعدل» 
ما لم ي صر فها ني المصالح العامة للأمة . لا ني شهوات الحكام وأغراضهم 
الشخصية » وني ترف أسرهم وسخاصتهم . وي رغبات أتباعهم والسائرين 
في ركابيم . 

ومن هنا اهم القرآن الكريم بالنص على مصارف الزكاة » منعاً للأهواء 
السياسية أن تلعب بها » وتنفق أمواها في غير مستحقها . 

ومن هنا أيضاً شداد الخلفاء الراشدون - ومعهم أجلاء الصحابة ‏ في 
صرف الأموال العامة في مصارفها الشرعية . وهذا هو فرق ما بين اللحلافة 
الراشدة » والملك العضوض ٠‏ ما بين حكم يستند إلى رسالة سماوية » 'وحكم 
يقوم على الدنيا وحدها . 

روى ابن سعد في الطبقات عن سلمان أن عمر قال له: أملك أنا أم 'تحليفة؟ 
فقال له سلمان : إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما » أو أقل أو أكارء 
ثم وضعته في غير حقه » فأنت ملك غير خليفة ! فاستعبر عمر ‏ أي بكى ‏ 
رضى الل عه , 

وروي عن سفيان بن أني العوجاء قال : قال عمر بن اللحطاب : والله ما 
أدري : أخليفة أنا أم ملك ؟ فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم ! قال قائل : 
يا أمير المومنين » ان بينهما فرقاً . قال : ما هو ؟ قال : اللخليفة لا بأحذ إلا 
حقاً » ولا يضعه إلا في حق » فأنت بحمد الله كذلك . والملك يعسف > فيأحذ 
من هذا » ويعطي هذا . فسكتعمر'" . 

وروی الطبري :أن رجلا كان بينه وبين عمر قرابة»فسأله؛ فزبره(دفعه) 
وأخرجه » فكام فيه فقيل : يا أمير المومنين ؛ فلان سألك فزبرته وأخرجته » 
فقال : إنه سأي من مال الله ( مال الجماعة والدولة ) فما معذرتي عند الله 


١»؟‏ - طبقات ابن سعد : المجلد الثالث ص ۳۰۷-۳۰۹ ط بيروت , 
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إن لقيته ملكا ائاً ؟! 20 , 


الشرط. الرابع : موافقة أهل الشورى والرأي في الآمة : 

ولا يحوز أن ينفرد الإمام - رئيس الدولة الأعلى - فضلا عن نوابه 
وولاته في الأقاليم بفرض هله الضرائب . وتحديد مقاديرها . وأخذها من 
الناس » بل لا بد أن يم ذلك بموافقة رجال الشورى وأهل الحل والعقد في 
الأمة . وقد قلنا : إن الأصل ني أموال الأفراد الحرمة . والأصل أيضاً براءة 
الذمم من التكاليف : فإذا كانت الحاجة والمصلحة توجب أخذ بعض الال 
من حائزيه » وتكليف الناس أعباء مالية . فهذا أمر خطير لا يصح البت فيه 
إلا برأي أولي الرأي . وموافقة أهل الحل والعقد . فهم الذين يستطيعون مراعاة 
الشروط السالفة ع فيتبينوك وجوه الحاجة إل الال . ويعرفود كفاية الموارد 
الأخرى أو عجزها » ويضعون من التنظيم ما يكفل توزيع أعباء الضريبة على 
الرعية بالعدل . مستعيدين بالخبراء وأهل الاختصاص ؛ ثم يراقبون بعد ذاك 
صرف الحصيلة الي جى فيما جمعت لاجله من المصااح والمرافق والإنتاج 
واللتدمات . 


وجوب الشورى من الكتاب والسنة : 

ولا نقول ذلك من عند أنفسناء فهذا ما يدل عليه الكتاب والسنة : 

أما الكتاب : فقد جعل الشورى عنصراً أساسياً من العناصر الي تكون 
المجتمع الموّمن »قال تعالى ٠:‏ والذين استجابوا لربهم . وأقاموا الصلاة» وأمرهم 
شورى بينهم ومماء رزقناهم ينفقون". » فجعل الشورى قريلة للاستجابة لله » 
وإقامة الصلاة » والانفاق تما رزق الله » وذلك ني العهد المكى : وهو عهد 
تقرير. المبادىء والأصول 3 والطابع العام لأسلوبه هو الوصف مدحاً وثناء 4 


1 - تاريخ الطبري جه ص ١9‏ - المطبعة الحسيلية بمصر . 
٠‏ -اسورة الشورى الآية ۳۸ . 
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أو ذماً وتقريعاً . 

وني العهد المدني نزل قوله تعالى « وشاورهم في الأمر ٠‏ فإذا عزمت فتوكل 
على الله“ » ولا كان العهد المدلي عهل تشريع وتنظيم المجتمع الإسلامي 1 
فقد اتخذت الآبة أسنوب الأمر »> وكان الطابع العام هو الأمر والنهي . 

وما يجدر بالأمر أن هذه الآبة نرلت بعد غزوة أحد الي استشار الني 
ار فيها أصحابه : أيقعد بالمديئة أم يخرج إلى العدو ؟ فأشار عليه جمهورهم 
بالحروج إليهم . فخرج ولم يكن ذلك من رأيه ٠‏ وكانت العاقبة قتل سبعين 
من الصحابة في سبيل الله . ومع هذه النتيجة نزلت الآبة تؤكد الشورى وتأمر 
بها « وشاورهم » أي دم على مشاورتهم . ولا يمنعنك ما حدث من المشاورة ؛ 
فما ندم من استشار . 

وأما السنة : فكان زر يشاور أصحابه في الأمور المامة الي لم يوح إليه 
فيها بأمر من الله .. شاورهم يوم بدر ني الذهاب إلى العير ٠‏ ولم يكتف برأي 
المهاجرين حى اطمأن إلى موافقة الأنضار . وشاورهم أيضاً ين يكون المتزل 
فنزل على رأي الحباب بن المنذر :وشاورهم ني اللحروج يوم أحد ‏ كنا ذكرنا- 
وشاورهم يوم اللندق في مصالحة الأحزاب يثلث نمار المدينة عامئذ » 'فألى 
ذلك عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فرك ذلك » وشاورهم 
بوم الحديبية في أن بميل على ذراري المشركين . فقال له الصديق : انا م نجيء 
لقتال أحد » وإنما جثنا معتمرين ٠‏ فأجابه إلى ما قال . وقال بتر في قصة 
الإفك : أشيروا علي" معشر المسلمين في قوم ابنوا'"' أهلي ورموهم.. اواستشار 
علياً واسامة في فراق عائشة رضي الله عنها ". 

قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه المشاورات كلها : فكان لار يشاورهم 
في اروب ونحوها » وقد اختلف الفقهاء : هل كان ذلك واجبآ عليه أو من 
باب الندب تطييباً لقلوبهم على قولين!؟؛ . 1ه 


. أي اتهموها » والأبن : التهبة » وأبنت الرجل : إذا رميته بخلة سوه فهو مأبون‎ - ١ 


۱۰۸٩ 


ولأن جاز الحلاف في شأن الرسول المعصوم المويد بالوحي + لا يجوز 
الحلاف فيمن بعده من الأنمة والأمراء وأصحاب السلطان ٠‏ والآية صريحة في 
الأمر » والأمر بي أصله يفيد الوجوب . وحرص الرسول بر على تنفيذ 
اا الوجوب » وتجارب الأمة الإسلامية في تاريخها 
الطويل مع المستبدين + وما جره الامسياة علها من ربت م علا ا 
الفهم ني الآية الكريمة . 
هل الشورى معلمة أم ملزمة ؟ : 

بي هنا سوال : هل هذه الشورى مازمة اولي الأمر ؟ 

والجواب : نعم ولا شك . 

والدليل على ذلك : أن الرسول ع كان بعد المشاورة برل عن رأيه 
إلى رأي جمهور أصحابه كما ذكرناه في أكثر من موقف . 

وذكر ابن كثير كثير : أن ابن مردويه . روى عن علي بن أني طالب رضي 
الله عنه قال : سئل رسول الله مكلف عن العزم في الآبة الكريمة « فإذا عزمت 
فتوكلٌ 'على الله » فقال : «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم"" ) . 

ولو لم تكن الشورى ملزمة لفقدت قيمتها وأثرها » وجعل منها المستبدود 
( تمثيلية ) يضحكون ببا على الشعوب» فيشاورون ثم يفعلون ما بشاعون » أ 
يشاورن ويخالفون كما زعموا ه شان الساء!؟؟ .. 

على أن من حق ق أهل الل والعقد في الأمة أن يشترطوا على ولي الآمر أن 
يستشير هم وجوباً في كل أمر هام » مثل فرض الضرائب ٠‏ وأن يلترم رأي 


| س المر جع السابق . 

۲ س . يحري على ألسنة بعض الناس كلمة « شاوروهن وخالفوهن » برعم أنبا حديث نبوي »و یکفینا 
دليلا على بطلاله قوله تعالى ني شأن الوالدين مع الرضيع : :و فان أراد فصالا عن تراض منهما 
وتشارر فلا جناح عليهما عليهما » ( سورة البقرة الآية مم7 . قال الغوري وغيره : لا يجوز 
اا ا ا مشاورة الآخر « ابن كثير +| ص 81». 


AY 


الأغلبية . فهو إذا قبل الحكم وتمث له البيعة على هذا الشرط ءلم جز له أن 
ينقضها » ففي الحديث :«المسلمون على شروطهه! » والوفاء العو واجب 
حم . وهذا سواء قلنا : الشورى واجبة أم مستحبة . ملزمة أم معلمة . 

هذا والاية الكرعة لم تذكر الأمور الى تكون فيها الشورى » غير ألا 
ذكرت كلمة جامعة هي كلمة « الأمر ؛ وهو يشمل كل أمر عام تعلق بعموم 
الاس . ويوثر في مصالحهم وأحوالهم . كأمر الحروب والمعاهدات بين الدول 
وما شابه ذلك . 

ولا ريب أن فرض الضرائب على الآمة من أهم الأمور وأبعدها أثراً في 
حياة الشعوب » ولهذا تنص الدول الديمقراطية المعاصرة على ألا تفرض ضريبة 
على الشعب إلا بموافقة مثليه في المجالس النيابية . 


روا ا داود في كتاب الأقضية وابن ماجه في الأحكام والحاكم عن أبي هر ير ڈو صححه 
على شر طهما» وصححه أيضاً ابن حبان ورواه التر مذي من طريق كثير بن عبد الله بن عبرو 
ابن عوف الزني عن أبيه عن جده وقال : حسن صحيح » ولفظه : « المسلمون 
عند شروطهم الا شرظا حرم حلالى أو أصل حراما » » واعترض بأن كثيرا 
ضعيف جد » واعتذر له ابن حجر فقال :ر وكأنه اعتبر بكثرة طرقه » وذلك 
أن الحاكم رواه عن أنس وعن عائشة ولكن إسئاده واه > والطبراني عن راقع بن 
خديج وإسناده حسن كما في التيسير للمناوي ب ؟ : لاه . وقد قال الشوكاني بعد 
ذكر رواياته المتعددة : ولا فى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها 
لبعض » فأقل أحو الما أن يكون « المتن » الذي اجتبعت عليه « حسنا» . نيل الأوطار 
جه : Yo‏ . وانظر کشف الفا + ۲ : ٠١4‏ وفيض القسير + ٦‏ فم 


۱A۸ 


المبحث الثالث 
شبهات المانعين افر ض الضرائب 


ربما يظن بعض الناس أن الزكاة تغي عن غيرها . وأنه لا يحوز فرضر 
ضريبة بعدها . وقد يثبتون هذا ٠‏ ويؤيدونه ببعض الشبهات الي نجملهافيمايلي: 
الشبهة الأولى : أن لا حق ني المال سوى الزكاة : 

إن المشهور عن الفقهاء أن لا حق ني المال سوى الزكاة . وما دامت الزكاة 
هي الوق الوحيد في المال . فلا يجوز أن تفرض فيه حقوق أخرى بامم الضرائب 
أو غيرها 
الشبهة الثانية : احترام الملكية الشخصية : 

إن الإسلام قد احرم الملكية الشعخصية ٠‏ وجعل كل إنسان أحق ماله » 
وحرم الأموال 3 ¥ حرم الدماء والأعراض ٤‏ حی جاء في الحديث ( من 
قتل دون ماله فهو شهيد) ١١‏ ولا يحل أخذ مال امرىء إلا بطيب نفس منه. 

والضرائب - مهما يقل القائلون في تبريرها وتفسيرها - ليست إلا مصادرة 
بحز ء من المال يوخل من أربابه قسراً وكرهاً . 


الشبهة الثالئة : الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور : 


إن الأحاديث النبوية جاءت بذم المكوس والقائمينعليها ؛ وإيعادهم بالنارء 
والترمان من اة 


, رواه الجماعة‎ - ١ 


فعن أبي ار رض الله عنه قال ١:‏ عرض مسلمة بن علد وكان اشا 
على مصر - على رويفع بن ات رقي ات غه أن يوليه الفشوى ا 
إني سمعت رسول الله لتر يقول : إن صاحب المكس في النار"' » . 

وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله مين يقول : ولا يدخل اة 
صاحب مكس!"!! » . 

وهذا الحديث والذي قبله . وان كان فيهما كلام بويدهما الحديث الذي 
رواه مسلم في صحيحه في قصة المرأة الغامدية . الي حملت من الزن ٠١‏ وأقام 
النبي ميث عليها الحد باعترافها بعد أن وضعت وفطمت وليدها . وني هذا 
الحديث : لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » . 

دل هذا الحديث على أن ذنب صاحب المكس أشد من ذنب امرأة زنت 
و هي متروجة وحملت من الزلى وهنا بن اد ع 

كما يعضد هذه الأحاديث ما ورد في ذم « العشارين » من أحاديث . إذا 
م تبلغ درجة الصحة أو الحسن . فإن بعضها يقوى ببعض . 

من ذلاث ما رواه الطبراني في الكبير بسئده عن عثمان بن أي العاص عن 
ابي ل : إن الله يدنى من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو 
عشار 0 "١‏ , 

قال ابن الأثير في النهاية ““ : المكس الضريبة الي يأخذها الماكس . وهو 
العشار . 


١‏ س رواه أحمد من رواية ابن طيعة هيعة و الطير الي نحوه وزاد : يعي العاشر ( الترغيب و الثر هيب 
عاض 5 اللي 

واه انو داو د وابن خزيمة في صحيحه والحاكم » eS‏ وقال 
ا : صحيح على شر ط مسلم قال المنذري : كذا قال» ومسلم إئما خرج لمحمد بن أسحق 
في المتابعات ( المصدر السابق +۱ ص ٦٩٥-۷٦ه)‏ , 

فا الم کر ه في مجمم الزوائد جم AA:‏ بألفاظ عدة عن الكبير والأوسط وعن أحيد أيضاً . قال , 
ورجال أحمد رجال الصحيح » إلا أن فيه علي بن زيد » وفيه كلام وقد وثق . 

, ط المطبعة الليرية‎ ١١١ النهاية في غريب الحديث بغ ص‎ - ٤ 
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وقال البغوي : «١‏ يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا 
عليه مكساً بام العشر'" .. قال المنذري : أما الآن فإنهم يأخذون مكساً باسم 
العشر . ومكوساً أخر ليس لا اسم ٠‏ بل شيء يأخذونه حراماً وسحتاً . 
ويأكلونه في بطو ٣م‏ ناراً . حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليبهم غضب وهم 
عذاب شديد '! . ) 


وقال المناوي في صاحب المكس : المراد به العشار . وهو الذي يأخذ 
الضريبة من الناس . ونقل عن الطيي قوله : وفيه أن المكس سس أعظم الموبقات 
وعده الذهي من الكبائر”" . ثم قال : فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر 
من اللص . فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم من أنصف 
ي مكسه ورفق برعيته . وجاي المكس وكاتبه . وآخذه من جندي وشيخ 
وصاحب زاوية شركاء في الوز ر أكالون للسحت !!! . اه . 


ويلحق بالأحاديث الى ذكرناها ما جاء أيضاً ني رفع العث ور عن آهل 
الإسلام مثل ما روآه سعيدك بن زيد قال : سمعت رسول الله ملم يقول : 
يا معشر العرب ٠‏ احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور!* , 


وما رواه رجل عن الني مقر « إما العشور على اليهود والنصارى ؛ وليس 


٠٥٦۷ الترغيب والارهیب +۱ ص‎ - ١ 

+ س ئقسه ص ٥٦۷‏ 

م« - كما في ص ١١4‏ من « الكبائر » للذهبي . مطبعة البيان » بيروت . ولكن الأهبي لم بحدد 
ما هو المكس بالضبط » بل قال ؛ المكاس من أكبر أعوان الظلمة ؛ بل هو من الظلمة 
أنفسهم » فانه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه من لا يستحق ص ۱۱۹ . وكذاك عده أبن 
تعتير المي ىاو اجو 

۽ - فيض القدير ج٩‏ ص ؟44 

ه - قال في مجمع الزوائد ( جم : 7م ) : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » وفيه رجل لم يسم 


وبقية رجاله موثقون . 
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على المسلمين عشور » وفي بعض طرقه: ١‏ وليس على أهل الإسلام عشور » . 
قال المناوي في شرح هذا الحديث في ١‏ التيسير » : ( إا » تحب ١‏ العشور 
على اليهود والنصارى » فإذا صوحوا على العشر وقت العقد . أو على أن يدخلوا 
بلادنا للتجارة ويودوا العشر » أو نحوه لزمهم . « وليس على المسلمين عشور » 
غير عشور الزكاة .. وهذا أصل بي تحر أخذ المكس من المسلم!؟؟ . اه . 
هذه هی شبهات الذين لا مجيزون فرض ضرائب يجوار الركاة . بعد 
أ وطاق A ESS E‏ 


» رواه أحمد (جم: 4۷4) من طريق عطاء بن السائب عن ر جل من بكر بن وائل عن شاله‎ - ١ 
قال : قلت : يا رسول الله » أعشر قومي ؟ قال : إنما العشور .. الخ .. ومن طريق عطاء‎ 
لفسه عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن اله .. وعن عطاء أيضاً عن حرب بن هلال الثقفي‎ 
عن أبي أمية ( كذا ) رجل من بي تغلب ؛ اله سمع النبي ( ص ) يقول : ليس عل المسلمين‎ 
عشور .. الخ . ورواه أبو داود في سننه عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده أبي أمه‎ 
»۲۹۲۷۰۲۹۲۹۰۲۹۲۰۰۲۹۲۲ عن أبيه يرنعه ( الظر : محتصر السئن س الأساديث‎ 
وكلام المنذري عليها ) . قال عبد الحق : وهو حديث في سئده اختلاف‎ ۲٠4-۲٠۳ : ٤ج‎ 
» ولا أعلمه من طريق يحتج به . وقال ابن القطان : جرب هذا سثل عله ابن معين فقال: مشهور‎ 
» وذا غير كاف في تثبيته » فكم من مشهور لا يقبل . أما جده أبو أمه » فلا يعرف أصلا‎ 
فكيف أبوء ؟! أه , وقال المناوي: رواه البخاري في تاره الكبير وساق اضطراب الرواة‎ 
فيه وقال : لا يتابع عليه . اه . وذكره الثر مذي في الركاة ( باب ليس.على المسلبين جزية)‎ 
بغير سند. ورواه أحمد في المستد عن الرجل الما كور . قال الميشي ؛ و فيه عطاء بن السائب»‎ 
والعجيب ان المئاوي ذكر هذا في‎ . ه5١‎ : ١+ اختلط » وبقية رجاله ثقات . الفيض‎ 
] 1 قال : اسناده حسن أو صحيح‎ ۲۰۸ : ١+ » الفيض » و لكنه في « التيسير‎ 

۲ - التيسير جا : مه" , 


1۹۲ 


الرد على الشبهة الأول : 

أما الشبهة الأولى فقد فرغنا من الرد عليها ني الباب السابق . وبينا بالأدلة 
الناصعة : أن في المال حقاً بل حقوقاً سوى الزكاة . وان هذا أمر مجمع عليه 
في الواقع . 
الرد على الشبهة الثانية : الملكية الشخصية لا تنائي تعلق الحقوق بالمال : 
والضعفاء حق بي المال بمقنضى أخوتهم الإنسانية وأخوتهم الدينية »> وبحكم 
حاجتهم وعجزهم عن الكسب با لا دحل لهم فيه إلى غير ذلك من الوجوه 
الي أثبتناها 

وللجماعة حق في مال الفرد لأنه لم يكسب ماله إلا بها » وهي الي ساهمت 
من قريب ومن بعيد » وعن قصد وغير قصدء ي تكوين ثروة الغي »وهي الي 
بدو ا لا تم معيشته كإنسان في المدينة » فالإنسان مدني بطبعه كا قالوا . 
السبيل إليه » والمال في الحقيقة ماله » والناس أمناء عليه مستخلفون فيه » وليس 
للأمين أو الوكيل أو المستخلف أن يستأثر بما هو موتمن عليه ؛ بل يبذله ويبذل 
منه كلما طلب امالك منه شيا بقل أو يكثر . 

فإذا كان في الدولة الإسلامية محتاجون لم تكفهم الركاة أو كانت مصلحة 
الجماعة وتأمينها عسكرياً واقتصاديا تتطلب مالا لتحقيقها » أو كان دين الله 


14۳ 


الإسلام أن تفرض في أموال الأغنياء ما محقق هذه الأمور . لأن تحقيقها واجب 
على ولاة الأمر في المسلمين ولا يتم هذا الواجب إلا بالمال » ولا مال بغير فرض 
الضرائب » وما لا یم الواجب إلا به فهو واجب . 
الرد على الشبهة الثالثة : المكس غير الضريبة المشروعة : 

فأما الأحاديث الواردة في ذم المكس ٠‏ فأكثرها ل تبت صحته » كما 
رأينا . وما صح منها فليس هو نصا ني منع مطلق الضريبة . ذلك أن كلمة 
« المکس » لا يراد بها معنى واحد محدد لغة أو شرعاً . 

ففي ‏ اللسان » : المكس دراهم كانت تخذ من بائع السلع في الأسواق 
الجاهلية . وفيه : والمكس ما بأخذه العشار . وقال ابن الأعراني : المكس 
درهم كان يأخذه المصدق ( جاني الصدقة ) بعد فراغه . ثم ذكر حديث ولا 
يدل صاحب مكس اللحنة » . وفيه أيضاً : المكس : الضريبة الي يأخذها 
الماكس ء وأصله الحباية . 

وفيه : المكس النقص . والمكس التقاص الثمن في البياعة » ومنه أحذ 
المكاس ... الغ . 

وقال البيهقى : المكس النقصان » فإذا انقص العامل من حق أهل الزكاة 
قور ماعن ا 

وعلى هذا يمكن حمل ما جاء في صاحب المكس على الموظف العامل على 
الزكاة » الذي يظلم في عمله ويعتدي على أرباب الأموال فيأحذ منهم ما ليس 
من حقه » أو يغل من هال الله الذي جمعه ما ليس له » مما هو من حق الفقراء 
والمساكين وسائر المستحقين . وقد يدل لذلك ما جاء عن بعض الرواة من 
تفسير العاشر بالذي يأحذ الصدقة على غير حقها "". كما أن أبا داود أخرج 
الحديث في باب « ني السعاية على الصدقة » . 


, انظر : لسان العرب » مادة م كك س‎ - ١ 
44١4 ؟ - انظر : فيض القدير حك ص‎ 
. ۸۸-۸۷ انظر : مجبع الزوائد جم ص‎  » 
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كا يويد هذا م ورد من أحاديث تحمل أغاظ الوعيد للعمال المحتددين في 
الصدقات . وقد ذكرنا طرفاً منها في فصل ١‏ العاملين عليها » من مصارف 
5 . وهذا طلب عدد م 0 كسعد بن عبادة » وأني ا 2 
ا 1 ا م 0 3 0-0 على اش ا أن تلفحهم النار 1 ات 
الرسول لتر إلى رغباهم ؛ وأعفاهم . 

وهئاك حمل آلحر لكلمة « المكس » لعله هو الأظهر › والمراد . بها : الضرائب 
الحائرة الي كانت تسود العالم يوم ظهور الإسلام . فقد كانت توحذ بغير حق», 
کک حق ٠‏ ولا توزع أعباوها بالعدل . لم تكن هذه الضرائب تنفق 

2 0 ال ي اك و بكم‎ 3 a 

ععاباة 3 0 الفقير a ê‏ تأواه بعص العلماء 

قال في التبيين من كتب الخنفية ؛ وما ورد من ذم N‏ 
على من بأخذ أموال الناس ظلماً ٠‏ كما يفعله الظلمة اليوم . 

وكذا قال بي الدر المختار”؟! وغيره . 

فهذا التوع من الضرائب هو أولى ما يطلق عليه | سم « المككس » الذي جاء 
ا SNE‏ 55 0 ذلك 
مام م اس 
والمظلومين 

وهذا يطابق قول الذهمي في الكبائر : المكاس من أكبر أعوان الظلمة » 
بل هو من الظلمة أنفسهم » فإنه يأخذ ما لايستحق » ويعطيه لن لا يستحق" ) 


۲٤۹ س انظر البحر الرائق ۲ ص‎ ١ 
. 17 ؟ س الدر المختار وحاشيته جا ص‎ 
. الكبيرة السابعة والعشرون‎ . ١١9 : م س الكبائر‎ 


4۵ 


أما الضرائب الي تفرض بالشروط الي ذكرناها » لتغطي نفقات الميزالية 
وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات ٠‏ وتقيم مصالح الأمة العامةالعسكرية 
والاقتصادية والثقافية وغيرها » وتنهض بالشعب في جميع الميادين » حى يتعلم 
كل جاهل ؛ ويعمل كل عاطل » ويشبع كل جائع » ويأمن كل خائف › 
ويعالج كل مريض .. أما هذه الضرائب هذه الأغراض المذكورة وما شاببها 
فلا يشلك ذو بصر بالإسلام أنها جائزة » بل واجبة الآن » وللحكومة الإسلامية 
ادق في فرضها وأخذها من الرعية حسب المصلحة وبقدر الحاجة . 


حديث رفع العشور عن المسلمين ومعناه : 


الدلالة على ما قالوه . بل له أكثر من معى صحيح يمكن حمله عليه بدون 
تکلف أو اعنساف . 


تأوبل ابي عبيد : ْ 
فقد ذكر الإمام أبو عبيد الأحاديث الواردة في وعيد صاحب المكس 
والعاشر » وما يعضدها من الآثار 2 ثم قال : ( وجوه هله الأحاديث الي 
ذكرنا فيها العاشر وكراهة المكس والتغليظ فيه : أنه قد كان له أصل في 
الجاهلية » يفعله ملوك العرب والعجم جميعا » فكانت سنتهم أن يأخذوا من 
التجار عشر أمواهم إذا مروا بها عليهم .. يبين ذلك ما ذكرناه من كتب الذي 
مئان كتب من أهل الأمصار «أنهم لا يحشرون ولا يعثايرون ) فعلمنا 
بهذا : أنه قد كان من سنة الحاهلية» مع أحاديث فيه كثيرة» فأبطل الله ذلك 
برسوله وبالإسلام » وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر » من كل مائي درهم 
خمسة » فمن أخذها منهم على فرضها » فليس بعاشر » لأنه لم يأحذ العشر » 
إنما أحذ ربعه .. وهو مفسر في الحديث :. « ليس على المسلمين عشور إتما 
العشور على اليهود والنصارى ) .. وكذلك الحديث الذي ذكرناه مرفوعاً » 


۱۰۹٩ 


حين ذكر العاشر فقال : ١‏ الذي يأخذ الصدقة بغير حمّها » .. وكذلك وجه 
حديث ابن عدر . حين سثل : هل علمت عمر أخذ العشر من المسلمين ؟ 
فقال : لا . ل أعلمه » .. وكذلك حديث زياد بن حدیر . حين قال : (ما 
كنا نعشر مسلماً ولا معاهدأً » إنما أراد : أنا كنا نأحذ من المسلمين ربع العشر ؛ 
ومن أهل الذمة نصف العشر » اه . 

فالاراد برفع العشور عن المسلمين إذن هو تخفيف النسبة الواجبة عليهم 
من العشر الذي كان يأخذه هلوك العرب والعجم في الحاهلية . إلى ربع العشر 
الذي فرضه الإسلام زكاة في أموال التجار . 

والمراد باليهود والنصارى إذن في الحديث هم أهل الحرب منهم خاصة . 
كنا روى أبو عبيد عن عبد الرحمن بن معقل قال : سألت زياد بن حدير : 
من كثم تعلامرون ؟ قال : ما كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً . قلت : فمن كم 
تعشر ون ؟ قال : تجار الحرب . كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم"3 » . 

وهو ضرب من معاملة الأجانب بمثل ما تعامل به دوم المسلمين . 
مبدأ يتبع إلى اليوم . 

فأما أهل الذمة من اليهود والنصارى » فلم يكن يوخل منهم العشر »> كأهل 
الحرب » ولا ربعه كالمسلمين ۰ ول ea‏ 
ذلك على أي عبيد » وم يدر وجهه ني أول الأمر . قال : حى تدبرت حديئاً 
له أي لعمر فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحاً > سوى جزية الرووس » 
وخحراج الأرضين . وساق هذا الحديث . ثم قال : : فأرى الأخذ من تجارهم 
في أصل الصلح » فهو الآن حق للمسلمين عليهم""' . 

ولعل هذا التضعيف فيما يمر به تجارهم » ألم لا يطالبون بشيء عن 
مواشيهم وتقودهم المدخرة » وغير ذلك مما يطالب به المسلمون ". 
س الأموال : ۷٠۸-۷٠۷‏ ط دار الشرق . 


؟ ل لفسه ۷۱۹-۷۹4 
م - انظر : أحكام الأميين والمستأمنين في دار الإسلام - فصل الضر ائب التجارية . 


۷١  ةاكرلا‎ ۱4۷ 


تأويل اتر مذي : 


وهناك تأويل آخخر للعشور المذكورة في الحديث : أن المراد بها الحزية . 
ولهذا جاء ني بعض رواياته عند أي داود : و ليس على المسلمين حراج » إذ 
كانت الحزية أيضاً تسمى ١‏ خراج الرووس » . 

قال الإمام الأرمذي في سننه : وقول النبي ملل : « ليس على المسلمين 
عشور » إنما يعي به جزية الرقبة . وفي الحديث ما يفسر هذا » حيث قال : 
« إعا العشور على البهود والتصارى ٠‏ وليس عى المسلمين عشور ) )١١‏ 

وقد استثدل به على أن الذمي إذا أسلم وضعت عنه ابحزية . 


رأي المناوي ومناقشته : 

والعجيب أن العلامة المناوي ني « التيسير » بعد أن قرر أن الحديث أصل 
في تحريم أحذ المكس - يعني الضريبة ‏ من المسلم » قال : ولعل الخير لم يبلغ 
عمر حيث فعله (أي المكس ) . فقد قال المقريري وغيره : بلغ عمر أن 
تجاراً من المسلمين يأتون المند » فيوخذ منهم العشر » فكتب إلى أي مومى 
الأشعري » وهو على البصرة : حذ من كل تاجر مربلك من المسلمين من كل 
ماثي درهم خخمسة دراهم » ومن تجار العهد ‏ يعي أهل الذمة - من كل 
عشرين درهماً درهما ) ثم وضع عمر بن عبد العزيز ذلك عن الناس ١‏ )اه 

يشير ببذا إلى ما جاء عنه أنه كتب إلى أحد ولاته : أن يضع عن الناس 
المكس . وكتب إلى آحر : أن اركب إلى البيت الذي ب « رفح » الذي يقال 
له : بيت المكس » فاهدمه"" . , 

والحق أن كلام المناوي هنا تعوزه الدقة والتحقيق والتمحيص . 

| فقد صحح حديث العشور أو حسنه » وليس هو بصحيح ولا حسن» 
١‏ - سنن التر مذي , كتاب الزكاة س باب ما جاء : ليس على المسلمين جزية ل حمص ۲۳ ۳۹۸٩:‏ . 


ا - التيسير : شرح الخامع الصغير + :۳۹۸ . 
م ب الأموال ب السابق : Yek‏ , 
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كنا بين هو نفسه في « فيض القدير ١‏ . 

ب - أفترض ان عمر عمل بضد ما جاء به الحديث الثابت في نظره - ولم 
ينبهه عليه أحد من الصحابة في عهده » رغم كثر هم وعنايتهم بأمر دينهم . 
وتعاقه بأمر من أمو ر الدولة الي لا يسخفى عادة على جمهور الناس . 

لح ل اعتير ما عمله عمر وأقره عليه الصحابة رضي الله عنهم أمرأً منكراً 
بل كبيرة من الكبائر » لأنه من « المكس » الذي لا يدخل صاحبه الحنة ! وهذا 
يناقض ما أمرنا به من اتباع سنة الخلفاء الراشدين ١‏ ومنهم عمر بالإجماع . 

د مفهوم كلامه : أن عمر بن عبد العزيز قد وضع على الناس مظلمة 
بدأها عمر بن الطاب ! والواقع التاربخي يثبت أن ابن عبد العزيز كان همه 
إحياء سنن ابن الحطاب » ولذا كان يشبه به . وإثما عمل على هدم المظالم وسن 
الحور الي أسسها پو أمية ‏ وهم آله وذووه - لأن الله ورسوله كانا أب 

ومن هنا يظهور لي أن الذي أزاله عمر بن عبد العزيز هو التعسف والإرهاق 
وتجاوز المق الواجب ٠‏ وعدم رعاية الشروط والحدود فيما يوخذ منه » ومن 
بوخ منه ٠‏ ومی يوخد » وكيف يوخذ » مما جعل الناس يشكون من سوء 
اللحباية » وجور العاشرين أو العشارين . فهذا هو الذي أزاله حامس الراشدين 
رضي الله عله . 

یدل لذلك ما حر جه ان حزم وذکرناه من قبل - عن زريق١١!‏ بن 
حيان الدمشقي - وكان على جواز مصر ‏ « كتب إل عمر بن عبد العزيز : 
انظر من مربك من المسلمين » فخذ ما ظهر من أمواهم » مما يديرون فيالتجارات 
من كل أربعين ديئاراً ديناراً » وما نقص فبحساب ذلك" » . 

والذي يعنينا هنا : أن حديث « ليس على المسلمين عشور ) لا يصلح مستنداً 
)١(‏ زريق - بضم الزاي وفتح الراء . هكذا رجح أبو عبيد في الأموال ٠١١١‏ » لأن آهل الشام 


ومصر ينطقونه هكذا وهم أعلم به . وضېطه البخاري و الذهبي وغير هما بتقديم الراء , 
(۲) انظر ؛ المحل ج 55 . 
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لن يقول بتحريم أخذ الضرائب العادلةمن ع المسلمين ‏ عند حاجة الدولة المسلمة 
إليها - لا من ناحية ثبوته » ولا من ناحية دلالته , 
فقهاء من المذاهب الأربعة يجبرون الضرائب العادلة : 

ا يتمسك بها معارضو شرعية الضرائب 
العادلة » بحسن عن دي - أن نذكر أن الفقه الإسلامى 
قد عرف 00 غير الركاة؛ أعبي ضرائب عادلة أقرها جماعة من فقهاء 
المذاهب المتبوعة ٠.‏ كا عرفوا الضرائب غير العادلة » ورتبوا عليها أحكاماً . 

لكنهم م يطلتوا على هله وتلك اسم « الضرائب » بل سماها بعض الفقهاء 
من الالكية « الوظائف » أو ( ال راج ١‏ , 

وسماها بعص الحنفية « النوائب ) جمع ثائبة » وهي اسم لا ينوب الفرد 
من جهة السلطان » بحق حق أو بباطل . 

وسماها بعض الحنابلة « الكلف السلطانية » أي التكليفات المالية الي يلزم 
بها السلطان رعيته أو و طائفة منهم . 


في الفقه الحنفي : 

ففي فقه المنفية تمد المتقدمين منهم والمتأخر بن قد عرضوا لهذه الضرائب 
العادلة وأقروا شرعيتها .فهذا العلامة ابن عابدين بذك ر أن من « النوائب / 
ما يكون بالحق » مثل : 

كرى النهر''' المشترك » وأجرة الحارس‌المحلة - المسمى بديار مصر 
«الحفير  »‏ وما وظف الإمام ليجهز به ايوش » وفداء الأسارى » بأن 
احتاج | لى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء » فوظف على الناس ذلك . ومعی 
«وظف عليهم » أي فرض عليهم فريضة دورية . 


)0( کری النهر : استحداث حفره , 


1۰۰ 


ومن النوائب ما يكون بغير حق » قال ابن عابدين : كجبايات زمئنا .١‏ 

قال في القنية من كتب الحنفية : 

قال أبو جعفر البلخي : ما « يضربه؛"' » السلطان على الرعية مصلحة م » 
بضر ديناً واجباً ٠‏ وحقاً مستحقا كاللخراج . وقال مشابعخنا 0 
٠ als‏ فاللمواب هكذا » حتى ١‏ جزة كرابن و 

ن اللصوص ونصب الدروب . وأبواب السكك » وهذا يعرف . ولا 
يعرف . خوف الفتنة . ثم قال : فعلى هذا ء ما يوخ ني خوارزم من العامة 

( الجمهور) ذا ل أو الربض ونحوه من مصالح العامة 

دين واجب ٠‏ لا يجوز الامتناع عنه » ولیس بظلم . ولكن يعلم هذا الحواب 
العمل ب ركف اللمان.عن السلطان وسعاته فيه » لا التشهير » حى لا يتتجاسر 
ف الزيادة على القدر المستحق ١‏ اھ . ويعي با لتشه. ير إعلان هذه الفتوى وتعميم 
العلم با . ظ 

نقل ذلك ابن عابددين ي حاشيته «رد المحتار » ثم قال : وينبغي تقييد ذلك 
ما إذا لم يوجد في بيت امال ما يكفي لذلك0" . 

وهذا النص الذي أثبتناه هنا شاهد صريح الدلالة على ما نقول ٠١‏ فهولاء 
الفقهاء مقتنعون بأن ما يضربه السلطان من ضرائب لمصلحة الجمهور قن واب 
وحق مستحق » ومع هذا ذيثلوا هذا الحكم بقرهم هذا أمر يعرف ولا 
يعرف خوف الفتنة » يعنون أن بظل هذا الحكم في ثرة خاصة بين الفقهاء 
وتلاميذهم . ولا يشاع بين الحكام وأعوانهم » حى 0 في الريادة 
على القدر المستحق ٠‏ ويرهقوا الشعب بالتكاليف الالية » لسبب وغير سبب . 


في فقه المذاهب الثلائة : 
وقال الشيخ المالقي من المالكية : توظ يف الحراج على المسلمين من المصالح 


, حاشية ابن عابدين ( رد المحثار ) جا ص مه‎ )١( 
, » للاحظ أنه استعما كلمة و غير ب » ومئه اشتقّث « الضريبة‎ (۲) 
9و6 رد المخثار +۲ ص وه‎ 


١٠١ 


المرسلة . ولا شلك عندنا في جوازه . وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في 
زماننا لكثرة الحاجة . لما يأخذه العدو من المسلمين . سوى ما يحتاج إليه الناس 
وضعف بيت الال عنه . فهذا يقطم يجرازه الآن في الأندلس . وإنما النظر في 
المقدار المحتاج إليه من ذلك . وذلك موكول إلى الإمام . 

وقد نقلنا من قبل عن الإمامين : الغزالي والشاطي جواز فرفص هذا الخراج 
إذا حلا بيت المال . واحتاج الإمام . 

وسبأني ني كلام الإمام ابن تيمية عن الكلف السلطانية والمظالم المشتركة ٠ا‏ 
بن ابلتهاد با مال ٠‏ الواجب على 
الأغنياء . كما نقله عن صاحب «اغياث الأمم'"! 0 . 


يفيد إقراره لبعض ما يأخذه السلطان باعتباره ٠‏ 


وهذا ا ف کل مهب من المذاهب الأربعة علماء 5 بل 3 مر موقين 
أفتوا جواز فرض الضرائب العادلة . وإن تحاظ بعضهم في إعلان ذلكو تشييره 
خشية مغالاة الحكام في الأحذ > وجورهم على الشعب . 


فروع فقهية على الضرائب الظالمة 
ومن النوائب أو الكلف السلطائية أو الوظائف ما يفر ضه الساطان ظالماً . 
وبغير حق . 
وقد عرض لذا التوع من الضضرائب الظالمة . وفرعوا عليه عده فروع منها : 
| - أن الكفالة بها تصح . وإن كانت بغير حق . بمعنى أن الكفيل إذا كفل 
غيره بها بأمره كان له الرجوع عليه . بما أخذه الظالم منه . لا بمعتى أنه 
يثبت للظالم حق المطالبة عن الكفيل" . 


)١(‏ ممبذيب الفروق والقواعد السنية » تأليف الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مف المالكية » وهو 
مطبوع مامش « الفروق » القرائي جا من ١4١‏ 

(؟) غياث الأمم - كما في كشف الظنون - مله ٠٢٠۳-۲‏ كتاب في الإمامة لإمام الحرمين الخربى 
الشافعي المتوفي سنة 407/8 1 

(9) حاشية رد المحتار +۲ ص لممره.وه 


ب - أن من قام بتوزيع أعبامها يوجر على ذلك . وإن كان الأخذ في نفسه 
باطلا وظلماً . قالوا : والمراد بالعدل : المعادلة . بأن حمل كل واحد 
بقدر طاقته ؛ لأنه لو ترك توزيعها إلى الظالم . رعا يحمل بعضهم ما لا 
يطيق . فيصير ظلماً على ظلم . ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل 
للظلم : فلهذا يوجر" . 

< س أن ما توجه من هذه النوائب والحبايات بغير حق . يجوز للفرد دفعها 
عن نفسه ‏ أي التهرب منها بحبلة أو شفاعة أو نحو ذلك - إذا لم يحمل 
حصته على الباقين » فإذا كان الباقون سيتحملون حصته . فالأولى ألا 
يدفعها عن نفسه . 
وقد استشكل ذلك بعضهم بأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه . فمن 
تمكن من دفع الظلم عن نفسه . فذلك خيرله . 

ودفع غيره هذا الاشكال بأنه ‏ بواسطة دفع هذا الظلم عن نفسه ‏ 
سيوقع أنواعاً من الظلمعلى الضعفاء والعاجز بن منلا حيلة لهم ولا شفاعة.!” 
وهذا هو الصحيح . 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد في وجوب المساواة بين الممولين 
في حمل هذه الضرائب الظالمة , 
فقد قال ني « المظالم المشتركة » الي تطلب مر بن الشركاء في قرية أو 
٠‏ إذا طلب منهم شيء ؛يوخذ على أموالهم ورووسهم . مثل ١‏ الكلف 
الساطانية )١‏ الي وضع علييم کم .إا عل عدد رووسهم . أو على عدد دواهم 
أو عدد أشجارهم . أو على قدر أمواهم ٠‏ كا يوخل منهم أكار ٠‏ ن الركاة 
ال رم . أو أكتر من الحراج الواجب بالشرع . أو توح منهم 
«الكلف » الي أحدثث في غير الأجناس الشرعية . كما وضع على التبايعين 
للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك . وإن كان قد قيل : إن ذلك 


(1) لفسهدوه , 
)( نفسه 0۸ . 
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وضع بتأويل الحهاد عليهم بأموالهم ٠‏ واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال . كا 
ا ا ما دحل في ذلك من الظلم الذي 
لا مساغ له عند العلماء . ومثل ما يجمع لبعض العوارض كقدوم ااسلطان . 
وحدوث ولد له . ونحو ذلك . وإما أن ترمى عليهم سام تباع منهم بأكار من 
أتمانها .وتسمى الحطائط . ومثل القوافل فيطاب منهم على عدد رؤوسهم ١‏ أو 
دوابهم أو قدر أموالهم . أو يطاب منهم كلهم . 
وفهولاء المكر هون على أداء هذه الأموال.عليهم ازوم العدل على ما يطلب 
منهم . وليس لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منم ٠‏ بل عليهم التزام العدل 
لس ٠‏ كما عليهم الترام العدل فيما يوأحذ منهم بحق . فإن 
هذه الكلف الي أخذت ا ا وأموالهم . هي عنزلة غيرها 
بالنسبة إليهم > وإ تما يختلش.حاطا بالنسبة إلى الأنحذ . فقد يكون آنحذاً حق . 
' وقد يكون آخذاً بباطل . وأما المطالبون فهذه كلف توعد منهم بسبب نفوسهم 
وأموالهم » فليس لبعضهم أن يظلم بعضاً في ذلك ٠‏ بل العدل واجب لكل 
أحد على كل أحد ني جميع الأحوال . والظلم لا بباح منه حال . 

١‏ وحينئد فهولاء المشتركون ليس لبعضزم أن يفعل ما به ظلم غيره ٠‏ بل 
إما أن يودي قسطه فيكون عادلاة . وإما أن يدي زائداً على قسطه ٠‏ فيعين 
شركاءه فيما آذ منهم فيكون 2 ولیس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك 
المال امتناعاً بوخد به قسطه من سائر الشركاء» فيتضاعف الظلم عليهم ؛ فإن 
امال إذا كان يوخذ لا محالة . وامتنع يجاه أو رشوة أو حوهما . كان قد ظلم 
من يوخ منه القسط الذي يخصه » وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم 
من غير ظلم لغيره . فإن هذا جائز . مثل أن يتنم عن أداء ما يخصه . فلا 
يوحذ ذلك منه ولا من غيره . 

« وحينئك فيكون الأداء واجياً على جميع الشركاء ٠.‏ كل يودي قسطه الذي 

٠‏ إذا قم م المسلوب بين م بالعدل » ومن أدى عن غيره قسطه بغير [كراه 
اي ل الأداء عنه . فيلزمه أن يعطيه ما 
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أداه عنه » كما ني المقرض المحسن » ومن غاب ولم يود حى أدى عنهالخاضرون 
لزمه قدر ما أدوه عنه 3 ومن قبض ذلك من ذلك المودى عنه . وأداه إلى هذا 
الموأدي جاز له أخذه » سواء كان مارم له بالأداء هو الظالم الأول أو غيره » 
وهذا له أن يدعي بما أداه عنه , نا بحكم عليه بأداء بدل القرض » ولا شبهة 
على الأحل في أحذ بدل ماله" » . 


» وقد طبعت رسالة « المظالم المشتركة‎ . ٠۷٠٠٠۹4 انظر ؛ مطالب أولى النهى , ج٣ ص‎ )١( 
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لقصل اشاس 


هلنفي الضرائب عن !كاز » 


سوال يتطلب الأجابة : 

يدور في أفكار كثير من المسلمين . ويجري على ألسنتهم مان له أهمية 
بالغة ولمعا علخلا لد وال أصبحت ضرورة لا مفر منها . يتلخص هذ 
السوال في أن أصحاب الأموال أصبحوا يدفعون للحكومة من الضرائب النسبية 
والتصاعدية مقادير رعا كانت فوق مقادير الزكاة الي فر ضتها الشريعة بأضعاف 
مضاعفة . وهذه الأموال تذهب إلى خزانة الدولة الي تنفقها في مصار فها الممينة 
في ميزانيتها : ولا شك أن بعت ن أبواب النفقات بي الميزانية تعد من مصارف 
الزكاة ٠‏ وهو ما كان منها لإعانة العاجزين. وتشغيل العاطاين . وإيواء المشردين 
واللقطاء . ونحو ذلك ٠‏ مما تقوم عليه وزارات الشئون الاجتماعية وغيرها . 
کشر التعليم والعلاج للفقراء مانا .فهل تغى هذه الضرائب - الي يدفعها 
المسلم - عن الزكاة . وتصبح الحكومة هي المسئولة عن سد حاجات الفقراء 
وتغطية مصارف الزكاة بوجه عام ؟ أم إن هذه الضرائب - على كرما 


لا تغني عن الزكاة . ويجب على المسلم أن يوديها باسمها وعنوالها الخاص 
ومقاديرها الخاصة * 
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وللجواب عن هذا السؤال يحب أن نذكر أن الزكاة لا تكون زكاة إلا 
بأمور ثلاثة : 

» إلى نصف عشر‎ ٠ المقدار المخصوص الذي عينه الشرع من عثر‎ ١ 
. إل راع عش‎ 

؟ س النية المخصوصة وهي قصد التقرب إلى الله وامتثال أمره بأداء فرض 
الركاة الى أمر بها عباده . 

٣‏ - المصرف المخصوص ٠‏ وهو الأصناف الثمائية الي حددها القرآن 
الحم 

فول تحققت هذه الأمور الثلاثة في الضرائب الوضعية ؟ 

أما المقدار . فالثابت أن الضرائب لا تاتزم المقادير الشرعية .بل تأخذ أحياناً 
أكثر . وأحياناً أقل . وأحياناً لا تأخذ شيئاً من مال مستوف الشروط وتجب 
فيه الزكاة . كالزروع والثمار . وأحياناً تأخذ من مال ليس وعاء شرعياً للزكاة 
لعدم استيفائه لشروط الوجوب . 

وقد يقال هنا : إن الكلام فيما يوحل عن النقود خاصة ٠‏ فهو أكر من 
ربع العشر الواجب . وإذا كان أكثر فلا ضرر » وإن افترضنا أنه أقل ٠١‏ فعلى 
السلم أن يخرج الباق . 

وأما النبة » فهل تتحقق بمجرد اعتبار دافم الضريبة ألما من الزكاة ؟ 

قد يعرض على ذلك بأن قصد التعبد هنا غير خالص ؛ والزكاة عبادة » 
فيشتر ط لما الإخلاص ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » . 

وقد يناقش هذا الاعتراض بأن المعتبر في النية أن يقصد بإخراج ماله 
إسةاط الفرض عنه . وقد حصل هنا . ولكل امرىء ما نوى . 

وأما جهة الصرف . فالمفروض أن يدفع المسلم زكاته إلى أحد الأصناف 
المستحقين مباشرة أو إلى العامل على الزكاة . الذي يعينه الإمام لقبضها وصرفها 
في أهلها المنصوص عليهم . فالإمام هو وكيل المستحقين . بأحذ من الأغنياء 


ودرد عليهم . 


ومعى هذا : أن يأخذ الإمام ونوابه الزكاة برسمها وعنوانها . لتصرف 
في مصارفها الشرعية الخاصة . وإنما اشترطنا أن تؤخذ برسمها وعنوانمها ؛ لأن 
الزكاة إحدى شعائر الإسلام الكبرى . والشعائر لا بد أن تبقى باسمها ورسمها 
ظاهرة موحية . وإلا فقدت معى الشعيرة , 

ولهذا نص الالكية ‏ كما ذكرنا من قبل على أن ما يأخذه الإمام ابلدائر 
يحرئّ عن الزكاة إذا أخذه برسم الزكاة . وهو مفهوم من كلام غيرهم من 
الفقهاء وإن لم يصرح الكثيرون به . 

ومقتضى هذا : أن ما كانت تأخذه الحكومات باسم المكس قدياً . وما 
تأخذه الحكومات باسم الضريبة حديثاً . لا يقوم مقام الزكاة . ولا بحسب منها. 
لأنه يوخذ بغير امم الزكاة . ونح تعنوان آخر » غير عنوان هذه الشعيرة الي 
جعلها الله ثالثة دعام الإسلام الخمس . كما يصرف ي جهات ليست كلها 
المصارف الشرعية التى حددها القرآن والسنة . 

هذا بطي الى ف ل ت مهدا لوال 

ولكن يترتب على هذا الحواب : أن المسلم المتدين وحده سيكون مر هقاً 
بالتكاليف الالبة المتنوعة . فهو يدفع الضرائب المقررة للحكومة كما يدفعهاغير ه 
ثم بعود فيدفع وحده ‏ زكاة عن أمواله مرة أخحرى . وي هذا شيء من 
العسر والحرج . والشريعة قد جاءت برفع الحرج عن المكلفين وتحقيق اليسر 
لهم 3 ودفع المضار عنهم . 

وهذا الارهاق بالتكاليف الالية هو الذي يجعل كثراً من المسلمن يكررون 
السؤال مرة ومرة عن احتساب الضرائب من الزكاة المفروضة . 
التناقض الواقع في حياة المسلمين : 

وما كان لهذا السؤال أن بحدث لولا التناقض الماتل في حياة المسلمين. فهم 
- باعتبار هم شعوباً - لا زالوا يرتضون الإسلام ديئاً . ولا زالوا يعتقدون الزكاة 
فريضة وعبادة» بل لا زال الاسلام هو الدين الرسمي لكثير من دوهم. ومع هذا 
نجد النظام الإسلامي مهملا معطلا : ونحد التشريع الإسلامي غريباً في دياره 
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مطارداً بين أهله و ذاك ايد افص ا ر 

فإذا أخدزنا الزكاة مثلا وجدنا آنا كانت ف كل الأعصار وق شى الأقطار 
فريضة لازمة مقدسة . يحبيها السلطان من كثير من الأموال ٠‏ ويلتزم جمهور 
المسلمين أداءها في سا ر الأموال الزكوية . نعم كان ني الولاة من اعرف وجار 
في جمعها » أو في صرفها . أو فيهما مع . وكان ني المسلمين أفراد أنساهم 
حب الال أداء الواجب . فبخلوا بما آتاهم الله من فضله . فمنعوا الركاة . 
أو قصروا في أدائها . ولكن لم يوجد من الولاة من عطل فريضة اازكاة تعطيلا 
كلياً » ولا كا نالإسلام ديناً هيئاً في أنفس جمهور المسلمين إلى حد ترك الزكاة 
أثر الاستعمار في خلق هذا التناقض : 

أما في زمننا فقد تغير ا حال ؛ لم تعد الزكاة تبى بواسطة السلطات الرسمية 

في أكثر البلاد الإسلامية . ولم يجىء هذا عفواً وإنما جاء نتيجة للاستعمار الغرني 
الذي ابةلى به العام الإسلامي ٠‏ والذي استطاع خلال فرة. تمكنه وسلطانه المادي 
والمعنوي أن يصوغ الحياة في عالم الإسلام ع على أس غربية» وأن يشكك كثيراً 

من المسلمين في قم الإسلام ومثله . ويزحزح كثيرأ منهم عن كثير من معتقدات 
الإسلام وفرائض الإسلام ٠.‏ حى بعد أن حمل عصاه ورحل من كثير من 
الأقطار الإسلامية : فإتما رخلت عساكره وقواته و عفاله الفكرية 
ا .لقد ترلكوراءهأثراً عميقاً ني الثقافةوالتشريع والأخحلاق والسلوك. 

اعد التشريع الحنائي الإسلامي أن يحكم المسلمين حى يباح العهر 
والفجور بإباحة الز نا والحمور . 

وان ا المدني الإسلامي ٠‏ ليباح الربا » ويفسح المجال للمرابين 
اليهودٍ ٠‏ وأشياه اليهود ؛ وتأذن الأمة بحرب من الله ورسوله : 

وا كذلاف التشريع المالي الاجتماعي الإسلامي » فعطلت فريضة الزكاة 
ثالثة دعام الإسلام ٠‏ وطفت عليه الهرائب اة البحة » حنى إن مشروعا 
بقانون للزكاة قدم في بعض العهود إلى البر مان المصري ٠‏ فقام بعض بعض المسلمين 
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الحغرافيين يعارض ذلك بأن هذا ربط للدولة بالدين : وهذا يناني طبيعة الدولة 
الحديثة الى انفصلت عن الدين في أوربا منذ زمن بعيد ! ! 

لقد جلا الاستعمار العسكري عن .ديار العرب والمسلمين > ولكنه لف 
من بعده ثلاميذ متلصين » اصطنعهم لنفسه. وصنعهم عل عينه . وأر ضعهم 
فلسفته وثقافته وأفكاره » وتركهم ينفذون خطته ويسيرون على ېچه » عن 
طريق «حکم علماي عصري ١‏ يعتبر أحكام الإسلام وقيمه جموداً وتخلفا 
ورجعية : أما ما يجىء به الغرب فهو التقدم والتحضر والارتقاء !. 

والنتيجة أن الزكاة باتت لا مكان لما في تشريعاتنا المالية والاجتماعية » 
ولولا حرص بعض أفراد من المسلمين وبعض الموؤسسات الدينية عليها » لكادت 
كحى وتسى من حياة المسلمين . 


واجب الحكومات الإسلامية نحو الزكاة : 

والحق الذي لا ريب فيه ولا خلاف عليه : أن الركاة فريضة إسلاميةمقدسة 
لها في دين الإسلام منزلتها » وما في قلوب المسلمين عمقها » ولا بي حياتهم 
وتاريخهم أثرها وخطرها » ويجب أن تبقى باسمها وعنواما ومقاديرهاوء.صارفها 
إلى جوار الضرائب الأخرى » الى تفرض اتغطية النفقات العامة . وللصرف 
على أبواب اليزائية الواسعة المتلوعة . 

.وبتحتم على كل حكومة تتبنى نظام الإسلام في هذا العصر : أن تعى بأمر 
الزكاة » وأن تنشىء إدارة أو مصلحة أو مؤسسة ‏ سمها ما شعت اتقوم 
بجباية الركاة حيث أمر الله » وتصرفها حيث شرع الله تعالى » وأن تكون حصيلتها 
قائمة بنفسها » فلا تخلط بالحصائل الأخرى ٠‏ وتذوب ني الميزانية العامة . 

ومن تمام ذلك : أن يوضع نظام دقيق - بواسطة جهاز علمي مشترك من 
فقهاء الشريعة » وعلماء المالية ‏ ينظم العلاقة بين الركاة المفروضة » والضرائب 
المختلفة » بحيث بنع الازدواج والفوضى » ولا يتحمل المسلم المتدين وحده 
عبء الزكاة » ويعفى منها من لا يعنيه أمر دينه . 
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هذا فرض لازم في عنق الحكومات الي تنتمي إلى الإسلام » وفرض على 
شعوبها ‏ بواسطة عالسها النيابيقوغيرها ‏ أن تطالبها بذلك وتسوقها إليه بكل 
شيل مسرو : 

وليس هذا في فريضة الزكاة فقط ٠‏ بل في كل شرائع الإسلام الي أمر 
الله أن تتبع وتلترم 1 


واجب الفرد المسلم إذا لم نستجب الحكومات : 

فإذا م تستجب إذلك الحكومات وبعبارة أوضح : إذا لم توجد الحكومة 
الي تلتزم نظام الإسلام للحياة ؛ ومنه الزكاة . وإئما توجد حكومات علمانية 
أدارت ظهرها لشريعة الإسلام . وأسقطت شأن الزكاة من حسابها ٠‏ واتجهت 
إلى الضرائب المدنية وحدهاء تغطي با نفقانها وتقيم مصالح الدولة منها ‏ كما 
هو الواقع في عصرنا للأسف - فهنا يجيء السؤال المتقدم وهو : هل يحب على 
الفرد المسلم أن يدفع الزكاة يجانب ما يوخذ منه من ضرائب متنوعة » أم نجيز 
له أن يجعل بعض هذه الضرائب عن الزكاة » وينوي ذلك عند دفعها » حى 
لا ير هق المسلم باجتماع حقين عليه في مال واحد ؟. 
فنار يفيد ظاهرها احتساب الضرائب من الركاة : 

إن هناك فتاوي ‏ ني مواقف مشاببة ‏ لبعض الفقهاء في بعض العهود » 
رعا يفيد ظاهرها جواز احتساب الضرائب من الركاة : 

من ذلك ما قاله الإمام النووي : اتفق الأصحاب - يعني الشافعية ‏ على 
أن الحراج المأخوذ ظلماً لا يقوم مقام العشر » فإن أحذه السلطان على أن يكون 
بدل العشر » ففي سقوط الفرض به حلاف » والصحيح السقوط به . فعلى هذا 
إن لم يبلغ قدر العشر حرج البافي'!! . 

ووجه الدلالة هنا : أن أحذ الحراج من الأرض العشرية الي وجبت فيها 
)١(‏ المجموع جه ص ١4ه-8؛ه‏ 
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الزكاة - على اعتبار أن هذا الحراج بدل عن العشر الواجب - شبيه بأخذ الضريبة 
من الأموال الي تجب فيها الزكاة » على اعتبار أنْها بدل ها ومغنية عنها » وكل 
من الخراج والضريبية يصرف ي المصالح العامة المجتمع 

ولكن قد يعتّرض على هذا الاعتبار بأن الحكومة الي تأحذ الضرائب من 
رعاياها لا يدخل في حسبانها أنها بدل عن الزكاة » وهذا تأحذها من المسلم وغير 
المسلم » وتصرفها في مصارف عامة بعضها ليس من مصارف الزكاة قطعاً . 

ويقرب من هذا ما ذكرته كتب الحنابلة عن الإمام أحمد : انه سثل في 
أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة ؟ فقال : ليس له ذلك؛ لأنه ظلم. 
قيل له : فيزكى المالك عما بقى في يده ؟ قال : يجزىء ما أخذ السلطان عن 
الزكاة » يعبى : إذا نوى به الاللك . 

وأصرح من ذلك ما نقل عن ابن تيمية أنه قال : وما أخذه الإمام باسم المكس 
( الضريبة ) جاز دفعه بنية الزكاة » وتسسقط وان لم تكن على صفتها ) "١‏ . 
هذا مع أنه صرح في فتاويه بما يعارض هذا النقل عنه.حيث قال : وما أحذه ولاة 
الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الركاة»". فليحرر أي النقلين عنه أصح 
وأثبت. وإن صحًا عنه فأيهما الذي انتهى إليه أحيرا ؟ 

ومهما يكن الأمر فهذه فتاو اضطر بعض الفقهاء أن يفتوا بها الناس في 
أزمنتهم » حى لا يشقوا على المسلمين » ولا يكلفوهم ما تنوء به ظهورهم » 
والله يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر > وبلاحظ على هذه الفتاوي : أن 
جلها ينصب على ضرائب ومكوس يأخذها السلطان ظلما وبغير حق » فأقى 
من أفى من الفقهاء يحواز احتسابما عند الدفع من الزكاة على أن ينوي ذلك » 
تخفيفاً وترخيصا » ودفعاً للظلم عن المسلمين . 
)١(‏ شرح غاية المنتهى +۲ ص م١١‏ . 
(؟) نقل ذلك أحمد من محمد المنقور في « الفواكه العديدة في المسائل المفيدة » ١‏ ص ١١4‏ (ط 


(*) مجموع الفتاري ۲٠‏ ص ٩۳‏ ط الرياض , 
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أما في مسألتنا . فالمفروض أننا نتحدث عن الضرائب العادلة » والبى 
أصبحت ضرورية في هذا العصر اتغطية نفقات الدولة . 

ومفهوم ما ذكرناه من قبل عن المذاهب المتبوعة في شرعية ما يوظف على 
الناس باسم ١‏ النوائب » أو « الحراج ٠‏ أو ١‏ الكلف السلطانية » ونحوها . أا 
أمر لازم ٠‏ ودين مستحق ٠‏ يجوار الزكاة الواجبة أيضاً » فليست بدلا" ها ولا 
بعل عرااع ولا فين ميا 


أكثر العلماء بمنعون احتساب المكس والضريبة من الركاة : 
على أن جمهور العلماءلم يحيزوا احتساب المكس من الركاة محال منالأحوال 


وحمل بعضهم بشدة على من فعل ذلك من المسلمين أو أفى مجوازه . كما في 
« الزواجر » للعلامة ابن حجر اطيثمي الشافعي . حيث قال : 


كلام ابن حجر الفيئمي : 

« واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يوخذ من المككس بحسب عنه إذا 
نوی به الزكاة . وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي ؛ لأن الإمام 
لم ينصب المكاسين لقبض الركاة من تجب عليه دون غيره ٠‏ ونما نصبهم لاخذ 
عشور أي مال وجدوه » قل أو كار ٠‏ وجب فيه زكاة أو لا » وزعم أنه ما 
أمر بأخذ ذلك ليصر فه على الحند في مصالح المسلمين لا يفيد فيما نحن فيه ؛ لأنا 
لو سلمنا أن ذلك سائغ بشرطه - وهو أن لا يكون في بيت المال شيء » واضطر 
الإمام إلى الأخذ من مال الأغنياء ‏ لكان أحذه غير مسقط للزكاة أيضاً ؛ لأنه 
لم يأخذه باسمها . 

ووذكر لي بعض التجار : أنه إذا أعطى المكاس نوى به أنه من الزكاة . 
فيكون المكاس قد ملكه زكاة » وإنه ضيعه هو بإعطائه للغير .. وهذا لا يفيد 
شيا ؛ لأن المك.ة وأعوانهم عز أن نجد فيهم مستحقا الركاة ؛ انهم كلهم لم 
قدرة علح صنعة وكسب ٠‏ ولحم قوة ونجبر لو صرفوه ثي تحصيل مولتهم من 
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كسب حلال » لاستغنوا به عن هذه الفاحشة القبيحة » ومن هذه حالته كيف 
يعطى من الزكاة ؟! لكن ع بة التجار لأموالهم أعمتهم عن أن يبصروا الحق ع 
وأصمتهم عن أن سمعوا م شه وديم 0 اثباعا للشيطان 5 وتسويله هم 
وما دروا أن الله أوجب عليهم الركاة » فلا يبروون منها إلا بدفعها على وجه 
ثغ جائز le lal‏ ظلموا به فيكفي أن يكتب هم به حسنات »> ويرفع هم 

به درجات . 

« وقد جعل العلماء المكاسين من جملة اللصوص > وقطاع الطريق »> بل 
أشرّ وأقبح » ولو أخذ مناك قطداع الطريق مالا" » فنويت به الزكاة ٠‏ فهل ينفع 
ذلك مطلقاً ؟. فكما أن ذاك لا ينفعك ٠‏ ولا يحديك شيئاً » فاحذر ذللك . 

« ولقد شنع العلماء على بعض اللتهال الراعمين أن الدفع إلى المكاسين بنية 
الركاة مجم > وأطالوا في رد هذه المقالة وتسفيهها » وأن قائلها جاهل لا 
برجم إليه » ولا يعوّل عليه » فتأمل ذلك » واعمل به تغثم إن شاء الله تعالی۱'» 
كلام ابن عابدين : 

ون لالعلامة ان عابدين الحنفي في حاشيته على (الدر المختار ) بعض كلام ابن 
حجر هنا » وعقب عليه بقوله : على أنه صار المكاس يقاطع الإ.ام بشي ء يدفعه 
إليه » ويصير يأخذ ما يأخذه لنفسه ظلماً وعدواناً » ويأخذ ذلك ولو مر التاجر 
عليه » أو على مكاس آآخر في العام الواحد مراراً متعددة » ولو كان لا جب 
عليه الزكاة » فعلم أيضاً أنه لا بحسب من الزكاة عندنا ‏ يعي عند الحنفية ‏ 
لأنه ليس هو العاشر » الذي ينصبه الإمام على الطريق » ليأحذ الصدقات من 
المارين ... ونقل عن البرازية : إذا نوى أن يكون المكس زكاة » فالصحيح 
أنه لا يقع عن الزكاة . كذا قال الإمام السرخسبي . | 

قال ابن عابدين : وأشار بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوىعند الدفع التصدق 


. ١44 الزواجر عن اقتراف الكبائر : لابن حجر الميشمي جا ص‎ )1١( 


1114 


على المكاس جاز - لأنه فقير بما عليه من التبعات' . وقد ذكرنا هذا القول 
في الفصل الأول من الباب الفالث" . 


فتوى الشيخ عليش : 

وني فتاوي الشيخ عليش على «لذهب مالك : انه استفي فيمن يملك نصاباً 
من الأنعام . فجعل عليه الحا كم نقدأ معلوماً كل سنة . يأخذه بغير اسم الزكاة. 
فهل يسوغ له أن ينوي به الركاة . وتسقط عنه أم لا ؟ فأجاب الشيخ بأنه لا 
يسوع له نيةاازكاة به . ون نواها لاتسقط عنه > كما افى بدالناصر اللةالي و الخحطاب7) 


فتوى السبد رشيد : 


وسئل السيد رشيد من بعض مسلمي اند عما يأخذه النصارى - يعي 
لار مي الأراضي لالد ويا من النصف أو الربع - 
فهل يعد ذلك من أصل ما يجب إخراجه شرعاً . وهو العشر أو نصف العشر ؟ 

فأجاب السيد في المنار"؟؟ بما نصه : 

« إن ما يجب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض » هو من مال 
الزكاة » الى يحب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة . أو ما يوجد منها : 
فإذا أخذها عامل الإمام في دار الإسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض 
ووجب على الإمام أو عامله صرفه لمستحقيها . وإذا لم يأخذها العامل » وجب 
على المالك وضعها حيث أمر الله . وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض 
الي تغلبوا عليها يعد من الضرائب ولا تسقط بهالزكاة ؛ فيجب على المسلم 
أن يخر جها مما بقي له من الغلة حى بشرطها 42 اه . 


45 حاشية رد المحتار ج۲ ص‎ )١( 

(۲) ص ۱۳۰١-۱۳۲‏ من هذا الكتاب , 

() شح العلل المالك +۱ ص ٠١١-١۳۹‏ 

(4) جلا (۱۹۰4( ص كلاه . 

(ه) فتاوي الإمام محمد رشيد رضا جا ص ۲۳۰-۲۲۹ . 


1110 


د الفتوى ‏ وان كانت فيما أده حاكم غير مسلم ب 
قول الشيخ : | ن ما يأخذه النصارى وغيرهم . يعد من ا 
ره الركاة . فمفهومه أن ما كان من الضرائب لا رتا له هم ن الزكاة 


فتوى الشيخ شلتوت : 

وستل الشيخ شلتوت ‏ شيخ الأزهر الأسبق ‏ عن احتساب الضرائب من 
الركاة . فأجاد في إجابته وبين رحمه الله حقيقة الركاة بياناً شافياً » وأنها 
ليست ضريبة وإثما هي - قبل كل شي - عبادة مالية . صحيح أا تتفق بعض 
الاتفاق هي والضريبة الوضعية . ولكنها تخالفها من وجوه كثيرة : تحالفيا 
في مصدر التشريع . وفي أساس الإيجاب . وني الأهداف والأغراض . وني 
السب والمقادير . ولي المصارف والنفقات . كما بينا ذلك في الفصل الأول 
من هذا الباب . 

ثم قال :ر وإذا كانت الزكاة منو ضع الله وكانتث فر ضا إمانياً. يحيث جب 
إخراجها . وجدت حاجة إليها | ل ساك عثابة 
مورد دام للفقراء والمساكين الذين لا تخلو منهم أمة أو شعب . وكانت 
الضرائب من وضع الحا كم عند الحاجة ‏ كان من البين أن إحداهما لا تغي 
عن الأخرى ٠‏ فهما حقان عتتلفان في مصدر التشريع ٠‏ وثي الغاية . وني المقدار. 
وفي الاستقرار والدوام . 

« وعليه ٠‏ فيجب إخراج الضرائب > وتكون بمثابة دين شغل به المال . 
فإن بلغ الباي نصاب الزكاة » ونحقق فيه شرطها ٠‏ وهو الفرامٌ من اجات 
الأصلية . ومر عليه الحول » وجب ديناً |: حراج زكاته , 

«وإذا كان الناس محسون بشي ء من الإر رهاق في بعض ما يفرض عليهم 
من ضرائب »فان تبعة ذلك لا تر جم إلى الفقير بحرماله من حقه الذي أوجبه الله 
له. وإعا سبيله مطالبة الحكومة 0 في مصار فها؛ وحاسبتها على ما تجمع 
وتنمق 


NE 


« ومحاسبة الحكومة على أعمالا العامة ما تشهد به أصول الإسلام وتقضي 
به المصلحة الاجتماعية العامة . الي يضعها الدين ني المكان الأول » “١‏ اه . 


رأي الشيخ أني زهرة : 

وعرص الشيخ أبو زهرة في كتابه , تنظيم الإسلام للمجتمع ) لهذه المسألة 
- علاقة الضريبة بالزكاة ‏ فقال : 

« وقد أتار بعض الباحثين فكرة . هي : أيستمر وجوب الزكاة مع تلك 
الضرائب + 

« وأجاب بقوله : «ونحن نقول :إن هذه الضرائب إلى الآنلم بخصص منها 
مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتماعى . وإن المقصد الأصلى من الزكاة هو سد 
ا ا اوس ناريا قل كل ی عن انعفن را 
ولكن الضرائب القائمة لا يمكن أن تغني عنها + لأنها لم تسد إلى الآن حاجات 
الفقراء . ولا بد أن تسد" » , 

وف هذا الحواب من شيخنا أي زهرة تساهل ملحوظ . لأن مفهومه أن 
الضرائب إذا تخصصت منها مقاذير ذات 'قيمة لتكافل الانجتماع > وضد 
حاجات الفقراء . فإنها يمكن أن تغي عن الزكاة . ّْ 

مع أن الزكاة لا يسقطها شيء . ولا بغي عنها شيء قط . فهي فريضة 
فرضها الله . فلا ملك نسيخها أو تجميدها العباد . ولا بد أن توحذ باسمهاورسمها 
ومقاديرها . وبشروطها . وتصرف في مصارفها الي عينها الله ني كتابه . 

ولو افترضنا بلداً اكتفى فقراوه لسعة ثروته » أو لكثرة إنتاجه » أو لأي 
سبب آنحر : لوجب أن توخذ الزكاة من أرباب المال من المسلمين فيه . لتصرف 
في سبيل الله وإعلاء كلمته وتأليف القلوب على دينه » ولا تسقط الزكاة بحال . 

ومثل ذلك تماماً إذا خصصت الحكومة مقادير كبيرة من حصيلة الضرائب 
)١(‏ الفتاري ص 1۱۸-1١١‏ ط . 
(۲) تنظيم الإسلام المجتمع ص 1١١6‏ . 
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للتكافل الاجتماعي فهذا لا يغنى أبداً عن الركاة »الي هي عبادةوشعير مفروضة. 

فالزكاة يحب أن تبقى 0 في الوجود قرآن خاطب المومنين بقوله : 
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . 

ولعل عذر الشيخ أني زهرة فيما أجاب به أنه عرض للموضوع بسرعة ؛ 
ولم بقصد إلى نحقيقه ومحيصه . 
الحلاصة : 

ان فتوى الشيخ شلتوت رحمه الله ومن سبقه من العلماء : « أن الضرائب 
لا تغي عن الزكاة » هي الي يطمئن | إليها قاب المي والمستفبي : لما استندت 
إلبه من اعتبارات شرعية صحيحة . وهي على كل حال أسلم لددين المرء المسلم . 
وأضمن لبقاء هذه الفريضة . وبقاء صلة المسلمين بها . حى لا يعفي علينا 
النسيان باسم الضرائب » وتذروها اارياح . ٠‏ 

صحيح أن المسلم يرهق من أمره عسراً . ويتحمل ما لايتحمله غيره من 
الأعباء المالية » ولكن هذه ضريبة الإبمان . ومةتضى الإسلام . وخاصة في 
أيام الفتن الي تذر الحم حيران . والي يصبح القابض فيها عل دة کالقابض 
على الحمر . وواجب المسلم - على كل حال - أن يعمل ويجاهد اتصحيح 
الأوضاع المنحرفة . وتقويم الأنظمة المعوجة . بردها إلى منهج الإسلام . 
ونظام الإسلام » وحكم الإسلام . 

ويدون هذا ميقل افرد لملم مرهقا مالآ شيا واجتاع ٠‏ لاله يعيش 

في #تمع يعوقه بدل أن يعاونه . ويقف في سبيله » بدل أن يأخد بيده . وهذا 
بلاء عام ني كلشؤون الحياة التي يطالب الاسلام فيها أبناءه بالتزام شرعي 
خاص » لا ي الزكاة وحدها . 

وإذا رأى المسلم الدولة تقوم بضمان العيش للفقراء والمعوزين . وم يحد 
حوله مسلماً عتاجاً يستحق الزكاة - كالمسلمين بي أمريكا مثلا ‏ فلا يظن أن 
الزكاة حينئذ فقدت صفتها وقيمتها . فإن ف رق أخرى د بيناها من 
قبل - كالدعوة إلى الإسلام . وتأليف القلوب وتثبيتها عليه . وإعداد الدعاة 
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والمراكز الي تقوم بذاك » والحهاد العملي المنظم لتكون كلمة الله هي العليا › 
وهذا ما يشمله مصرف «المولفة قلوبهم » ومصرف ١‏ تي سبيل الله » . فإذا لم 
يكن في بلده يستطيع ذلك . فليبعث بزكاته إلى أقرب البلاد إليه » ما تتوافر 
فيه المصارف الشرعية للزكاة . 

أما ما نقل عن ابن تيمية ومن قبله ما ذكره النووي »ومن قبلهما ما روي 
عن الإمام أحمد » فذلك في واقع غير واقعنا »> ولي زمن غير زمننا » في زمن 
كانت فريضة الزكاة فيه قائمة > يحبيها ولي الأمر في دار الإسلام ٠‏ ويوديها 
الشعب على وجه عام » ولو كانوا في زمننا لغيروا الفتوى لتغير العصر والحال 
ووافقوا الجمهور فيما ذهبوا إليه . 

أما إننا لو أجز نا للأفراد احتساب ما يوخذ منهم من الزكاة . لكان ذلك 
حكماً بالإعدام على هذه الفريضة الدينية . فتذهب البقية الباقية منها من حياة 
الأفراد . كا ذهبت من قوانين الحكومات » وهذا ما لا يوافق عليه عام من 
علماء الإسلام في أي زمان أو مكان ؛ والله أعلم . 


۱۱۹ 


الركاة الإسلامية نظام جديد فريد : 

اح آله :قد قن ا م ختلال أبوات هذا البحت :وقضولهت أن 
الزكاة الي فرضها الإسلام في المدينة وبين حدودها وأحكامها . هي نظام جديد 
فريد في تاريخ الإنسانية . م يسبق إليه تشريع سماوي ٠.‏ ولا تنظيم وضعي 5 

هي نظام مالي واقتصادي واجتماعي وسياسي وخلقي وديي 0 5 
هي نظام مالي اقتصادي ؛ لأنها ضريبة «الية #دودة . تفرض على الرووس 
حيئاً » كزكاة الفطر » وعلى الأموال أحياناً ‏ من رووس أموال ودخول ‏ 
كا هو الشأن في عامة الزكاة . وهي مورد مالي دام من موارد بيت الال بي 
الإسلام » تصرف في تحرير الأفراد من رق العوز وإشباع حاجاتهم الاقتصادية 
وغيرها . ثم هي حرب عملية على الكثز وحيس الأموال عن التداول والتثمير . 

وهي نظام اجتماعي ؛ لأنها تعمل على تأمين أبناء المجتمع ضد العجسز 
الحقيقي والحكمي . وضد الكوارث والموائح . وتحقق بينهم التضامن الإنساي : 
الذي يعين فيه الواجد المعدم ويأخذ القوي بيد الضعيف . والمسكين وابن السبيل 
ويقرب المسافة بين الأغنياء والفقراء ٠‏ ويعمل على إزالة السد والضغينة بين 
القادرين والعاجزين 3 ويعين المصلحين بين الثاس عل اجاههم احير ٠ويدفم‏ 
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لمان ل وام ٠‏ كما نسهم في حل كثير من مشكلات المجتمع 
وتعيله عل تحقيق أهدافه النبيلة ٠‏ وغاياته الطيبة الى 

وهي نظام سياسي : لأن الأصل فيها أن تتولى الدولة جبايتها . كما تتولى 
توزيعها في مصارفها . مراعية في ذلك العدل . مقدرة الحاجات . مقدمة للأهم 
على المهم . وذلك بواسطة جهاز قوي أمين . حفيظ عليم ٠‏ من ( العاملينعليها). 
كما أن بعض مصارفها اا هو من شؤون الدولة ا 

وهي نظام خلقي ؛ لآلا ہدف إلى تطهير نفوس الأغنياء من دنس الشح 
المهلكث. ورجس الانانية الممقوتة > وتزكيتها بالبذل وحب الحير . والمشاركة 
الوجدانية والعملية للاخرين . ا تعمل على إطفاء نار الحسد بي قلوب المحر ومين 
الذين يمدون أعينهم إلى ما متع الله به غيرهم من رهرة الحياة الدنيا . واشاعة 
المحبة والإناء بين الاس . 

وهي - قبل ذلك كله - نظام دبي ؛ لآن إيتاءها دعامة من دعام الإبمان» 
وركن من أركان الإسلام ‏ وعبادة من أسمى ما يتقرب به إلى الله تعالى . ولآن 
القصد الأولمن إعطائها لذي الحاجة تقوية إعانه بالدين . وإعانته على طاعة 
الله وتنفيذ أوامره . ولأن الدين هو الذي جاء بهاء وهو الذي فصل أحكامها 
وبين مقاديرها وحدد «صارفها. وجعل جزءاً منها في معونة ذوي الحاجة مسن 
أهله . وجزءا آحر ني تأليف القلوب عليه » وني نصرته واعلاء كلمته وتأمين 
دعوثه في الأرض « حن لا تكون فتنة ويكون الدبن كله لله ؛ . 

هذه هي الزكاة كا شرعها الإسلام » وإن جهل المسلمون ني الأعصر الأخيرة 
حقيةتها . وأهملوا بعد ذلك أداءها > إلا من رحم ربك » وقليل ما هم 

هذهالزكاة وحدها دليلعلأنهذهالشريعة منعند الله.فما كانلمحمد الأمى في 
أمة أمية أن مبتدي إلى مثل هذا النظام الفذ العادل » بتفكير ه الشخصي › أو بمعلوماته 
القليلة . لولا أن الله اختصه بوحيه . وأنزل عليه آباته هدى للناس وبينات 
من الدى والفرقان . وعلمه مالم يكن بعلم : وكان فضل الله عليه عظيماً . 
شهادات الأجانب للزكاة : 

هذا النظام الفذ ‏ نظام الركاة - الذي أساء فهمه وتطبيقه كثير من المسلمين 


۱ 


بل شوهه وطعن فيه بعض المضاء لين ممن ينتسبون إلى الإسلام . وحملون أسماء 
المسلمين ‏ هذا النظام وجد من الكتاب الغربيين من ينوه به ٠‏ وشي عليه . 
ويشيد بفضل الإسلام الذي سبق النظم العالمية الحديئة بشرعه للناس . 

يتحدث ( أرنولد ) في كتابه « الدعوة الإسلامية » عن شعائر الإسلامفيك كر 
احج الإسلامي ومزاياه . وجليل أهدافه ‏ ثم ينتقل إلى الزكاة فيقول : 

«وإلى جاب نظام الحج نجد إيتاء الزكاة فرضاً آخر . يذكر المسلم بقوله 
تعالى : « إِنما المومنون إخوة » وهى نظرية دينية تتحةق على صورة رائعة . 
تبعش على الدهش ٠‏ في المجتمع الإسلامي . وتتجلى ني أعمال الشفقة إزاء 
المسلم الحديد. ومهما يكن جنسه ولونه واسلافه. فإنه يقبل في زمرة المومنين . 
ويتبوأ مكانه على قدم المساواة مع أقرانه المسلمين '" » . 

ويقول (ليود روش ) 

لقد وجدت في الإسلام حل المشكلتين الاجتماعيتين اللتين تشغلان العام . 

الأولى: نيقول القرآنر إنما المومنون اخخوة » فهذا أجمل مبادى الاشتر ا كية. 

والثانية : فرض الزكاة على كل ذي مال وتخويل الفقراء حق أنحذها 
غصباً : ان امتنع الاغنياء عن دفعها طوعاً » وهذا دواء الفوضوية » . 

وينقل لنا الاستاذ محمد كرد على عن كاتب أجنبي آنحر قوله في الزكاة : 

روا رت هله الس نوها نه يحم على الجميع أداوه. وفضلا عن هذه 
الصفة الدينية . فالزكاة نظام اجتماعي عام ومصدر تدحر به الدولة المحمدية 
ما تمد به الفقراء وتغينهم »وذلك على طريقة نظامية قوعة »لا استبدادية تحكمية» 
ولا عرضية طارئة . 

وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه في تاريخ البشرية 
عامة . فضريبة الزكاة الي كانت تجبر طبقات الملاك والتجار والأغنياء على 
)١(‏ ص 400 الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنو لد ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن وزميله 

1 ۱۷١ ص‎ 


(؟) من كتاب « الإسلام و الحضارة العربية » لكرد علي مطبعة نة التأليف و الثر جمة والنشر طثانية , 
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دفعها ء لتصرفها الدولة على المعوزين والعاجزين من أفرادهاء هدمت السياجالذي 
0 امه الدولةالو 2 وحدت الأمة يٍ ا ة اجتماعيةعادلة. 


عن ا ( المستشرق ال الشهير قوله : 
« إن لدين الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في نحقيق فكرة المساواة » 
وذلك بفرض الزكاة الي يدفعها كل فرد لبيت المال » وهو يناهض الديون 
الربوبة والضرائب غير المباشرة الى تفرض على الحاجات الأولية الضرورية . 
ويقف في نفس الوقت إلى جانب الملكية الفردية ورأس الال التجاري: وبذلك 
يحل الإسلام مرة أخرى مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية البرجوازية » 
ونظريات البلشفية الشيوعية "“» 
وتقول الكاتبة الايطالية الدكتورة « فاغليري » في كتابها الذي نقل إلى 
العربية بعنوان ١‏ دفاع عن و 4 
« لقد اعير فت جميع الأديان » إلى حد ما » بالأهمية الأخلاقية والاجتماعية 
الكبرى الي ينطوي عليها تقديم الصدقات » وأوصت بذلك بو صفه تعبيراً حسياً 
عن ا . ولكن الإسلام عم وحده بالمجد المتمثل في جعل الصدقة إلزامية 
ناقلا تعال يم المسبح إلى دنيا الأمر . ومن ثم إلى دنيا الواقع . فكل مسلم ملزم 
- بحكم مانو - بان يخصص جزءاً من ثروته لمصلحة الفقراء » والمحتاجين» 
والمسافرين والغرباء الخ .وبأداء هذهالفريضة الدينية يختبر المومن حا أعمق من 
الإنسانية »ويطهر روحه منالشح. ويأحذ في مراودةالأمل بالفوز بالمكافأة الآ هة" » 
من كلمات المصلحين المسلمين : 
وبعد هذه الكلمات الي نقاناها عن جماعة من المستشرقين أداهم 
الإنصاف إلى الاعتراف بفضل الزكاة » نثبت هنا أيضاً' كلماتلبعض المصلحين 
المسلمين نوهوا فيها بشأن الزكاة لعل فيها هدى وموعظة . 


(۱) لفسه ص ۷۷-۷٩‏ , 
)( دفاع عن الإسلام ص 19 
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التزام أداء الزكاة كاف لاعادة مد الإسلام : 

يقول السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره : 

« إن الإسلام يمتاز على جميع الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه كنا 
يعترف بهذا حكماء جميع الأمم وعقلاوها ‏ ولو أقام المسلمون هذا الركن 
من دينهم لما وجد فييم - بعد أن كار هم الله و وسع عليهم في الرزف - فقير 
مدقع . ولا ذو غرم مفجع . ولكن أكترهم تركوا هذه الفريضة . فجنوا على 
دينهم وأمتهم . فصاروا أسوأ من جميع الأمم حالا ني مصالحهم الماليةوالسياسية 
حى فقدوا ملكهم وعزتهم وشرفهم ٠‏ وصاروا عالة على أهلى المال الأخرى 
حى في تربية أبنائهم ؛ فهم يلقونهم في مدارس دعاة النصرانية . أو دعاة الإلحاد 
فيفسدون عليهم دينيم ودنياهم . ويقطعون روابطرم الملّية وابلحنسية .ويعدونهم 
ليكونوا عبيداً أذلة للأجانب عنهم . وإذا قيل هم : لاذا لا توؤسسون لأنفسكم 
مدارس كمدارس هولاء الرهبان والمبشرين أو الملاحدة الإباحيين ؟ قالوا : إثنا 
لا جد من المال ما يقوم بذلك . ولثم امدق أمهم لا يجدون من الدرين والعقل وعلو 
الحمة والغيرة ما يمكنهم من ذلك. فهم يرون أبناء الملل الأخرى. يبذلونالمدارس 
وللجمعيات الخيرية والسياسية ما لا يوجبه عليهم ديهم . وإها أوجبته عليهم 
عقوهم وغي رتم الملية والقوهية . ولا يغارون منهم . وإتما يرضون أن يكونوا 
عالة عليهم ! تركوا دينهم فضاءعت بإضاعتهم له دنياهم « نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم ٠‏ أولثاك هم الفاسقون"!! » . 

١‏ فالواجب على دعاة الإصلاح فيهم أن يبدأوا بإصلاح من بتي فيه بقية 
من لمن وار بتأليف جمعية لتنظم جمع الركاة منهم» وصرفها قبل كل 
شيء في مصالح المرتبطين بهذه الجمعية دون غيرهم . ويجب أن يراعى بي 
تنظيم هذه الجمعية أن لسههم ( المولفة قلوب.م ) مصرفاً ني حرير الشعوب المستعمرة 
من الاستعباد . إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد . وأن لسهم (سبيل الله ) 
مصرفاً في السعي لإعادة حكم الإسلام » وهو أهم من من الحهاد لحفظه في حال 
TT‏ 
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وجوده من عدوان الكفار . ومصرفاً آحر في الدعوة إليه والدفاع عنه بالا لسنة 
والأقلام » إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة ء وألسنة النيران . 

رألا أن إبتاء جميع المسامين أو أكر هم لازكاة : وصرفها بالنظام . كاف 
لإعادة مجد الإسلام . بل لإعادة ما سلبه الأجانب من دار الإسلام ٠‏ وإنقاذ 
المسلمين من رق الكفار . وما هي إلا بذل العشر أو ربع العشر » ما فضل عن 
حاجة الأغنياء . وإننا نرى الشعوب الي سادت المسلمين بعد أن كانوا سادتهم 
يبذلون أكثر من ذلك في سبيل أمتهم وماتهم . وهو غير مفروض عليهم 


من رہ )اه . 


الزكاة من الأمة وإليها : 

ويقول الأرحوم الشيخ مود شلتوت ت شيخ ابلخامم الأزهر الأسبق 2 
معلقاً على حديث معاذ الذي قال له فيه الرسول مل « اعلمهم ان الله افر 
عليهم في أموالهم صدقة توخحذ من أغنيائهم فترد على فقرامهم » . 

« يدل هذا التعلي النبوي على أن الزكاة في نظر الإسلام ليست إلا صرف 
بعض أموال الأمة . ممثلة في أغنيائهم . إلى الآءة نفسها ١‏ ممثلة بي فقرانها . 
وبعبارة أخرى : ليست إلا نقل الأمة بعص ماها من إحدى يديها » وهي اليد 

. المششرفة . الي استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه وهي يد 

الأغنياء ‏ إلى اليد الأحرى . وهي اليد العاملة الكادحة ٠‏ الي لا يفي عملها 
حاجتها ‏ أو الى عجزتعن العمل. وجعل رزقها فيه ومنه.وهي يد الفقر اء" » 
مهمة الزكاة في المجتمع السام : 50 

ويعر ض المصلح الإسلامي العلامة السيد أبو الاعلى المودودي لمهمة الزكاة 
الإسلام والنظم المعاصرة ( فیقو ل : 
() تفسير المثار ج ۲١‏ . 


(؟) من كتاب الإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت . 
(۲) اسس الاقتصاد في الإسلام ص ۱۳۱-۱۲۸ . 
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و الذي يريده الإسلام في حقيقة الأمر ‏ كما قلنا من قبل ألا ترك الروة 
e‏ ن الروة . 
ين حطهم ا 000 ما يزيد عن حاجاتهم أن يدخروها ولا ينفقوا منها ‏ 
بل عليهم أن ينفقوا منها ف وجوه عكن سا للذذين لم يسعك هم الط أن ينالوا 
نصيباً كافياً من ثروة 0 في تداوها . 

رولذا الغرض »ينثي 000 ل ل 
حى يي لايل يله يعي . يشمترون من 1 ع الثروة وادخارها 
0 ا ميلو > لقلا المجتمم 50 ٠‏ من أموال الناس ونا المقدار 
لاوم من أموال اتاس هو الركاة » ولا يخفى عليك ما ازكاة من 0 أهسية بالعة 
5 في نظام الإسلام الاقتصادي ٠‏ وهي أهم أركان امم بعد الصلاة . 
لقد عر القرآن بأن من يكنز المال لا يحل له حى يودي زكاته . فقال : « نحل 

من أمواهم صدقة نطهر هم وتركيهم ا 

0 00 ع لى انق العروة الي جما 0 
ut‏ ۽ فما 0 إلا ان سار ا لمر 
ترقية الأعمال النافعة الي يشمل نفعها طبقات الأمة كلها . فقال : «إتما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ولي الرقاب و الغارمين 
وي سبيل الله وابن السبيل!؟) . 

فهذه هي جمعية المسلمين للتعاون الاجتماعي . وهذه هي شركتهم للتأمين 
الاجتماعى . وهذا هو ماهم الاحتياطى . 

وهذه هي الروة الكافلة للعاطلين منهم . وهذه هي الوسيلة لإعانةعجز م 
)١(‏ العربة : ٠,٠۳١‏ 

(۲) التربة : 
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ومرضاهم ويتاماهم وأياماهم ومواساتهم وتعهد احوالهم ؛ وفوق كل ذاك هو 
النيء الذي يغبي المسلم عن التفكر في غده . فمبدأ الإسلام الساذج الفطري 
أنك إذا كنت غنيا اليوم ٠‏ فساعد غيرك . ليساعدك غيرك إذا افتقرت غداً , 
فليس لك ان تشغل بالك بالتفكير فيما يكون عليه حالك إن اصبحث ققيراً . 
أو حال زوجك وأولادك إذا نالتلك المنية وانتقلت إلى الدار الآخرة . وكيف 
تنجو من المصائب إذا نزات بلك نازلة أو مرضت أو أصبت بالحريق أو 
الفيضان ١‏ وماذا تفعل إن كنت على سفر وليس عندك شىء من الال . فالزكاة 
هي الي تغنيك وتنجياك عن التفكر ني مثل هذه الأمور إلى أبد الآباد . 

ليس عليك إلا أن ودي 5,؟/ من ثروتاك المدحرة إلى مؤسسة الله للتأمين . 
اناهن من كل آفة على نفساك . اناف لست بحاحة إلى هذه الثروة في هذا الوقت 
فلع الذين هم في حاجة إليها » ينفقون منها ويسدون ما حاجامهم ١‏ 9 تعود 
علياف هذه الثروة بتمامها غداً » بل ستعود عليك وهى أكثر منها الآن إنافتغقرت 
إليها أنت أو أولادك . 

و وههنا أيضاً يبدو التضاد الواضح بين مبادئ ومناهج الرأسمالية ومبادئ 
ومناهج الإسلام . فالذي تقتضيه الرأسمالية أن يجمع الإنسان المال ويأحذ عليه 
عليه الربا حى ينجذب إلى بحيرته وينصب فيها كل ما عند غير ه من الال . 
ولكن ذلك مما لا يتفق مع طبيعة الإسلام » فهو يأمر . إذا تجمع الال في بحيرة 
من البحيرات ٠‏ بحفر الترع منها وتوزيع ماما إلى ما حوطا من الزروع الميتة 
حى تعود إليها الحياة . إن تداول الروة مقيد ني نظام الرأسمالية وهو حر ني 
نظام الإسلام.فإنه لا بد لك » إن أردت ان تأخذ الماء من حوض الرأسمالية ؛ 
ان يكون ماوك موجوداً فيه من ذي قبل ٠١‏ وإلا فليس لك » بحال من الأحوال» 
ان تنال منه ولو قطرة واحدة من الماء . ولكن اابدأ الذي يجري عليه نظام 
حوض الإسلام ١‏ أنه من كان عنده من الماء ما يزيد عن حاجته » فليصبه في 
هذا الحوض . ومن كان في حاجة إلى الماء فليأخذه منه . فالظاهر أن هذين 
الطريقين متضادان فيما بينهما من حيث أصلهما وطبيعتهما » وليس الجمع 


1۱11۷ 


بيلهما ف نظام اقتصادي إلا ابجمع بين الضدين في حقيقة الأأمر 2 لا يكاد کر 
ذلك بحاك رجل عاقل )ا اھ 


سمة بارزة من سمات الكاة ُ الإسلام : 


ويتحدث الداعية الإسلامي الحليل السيد أبو الحسن الندوي في كتابه 
( الأركان الأر بعة ) عن سمات الركاة الإسلامية البارزة . فمن أبرزها وأعمقها 
في التأثير ما يقترن ببذه الفريضة من روح الإيمان والاحتساب . وهي الروح 
الي تتجرد منها الضرائب الرسمية . ثم يعرض لسمة أخرى ذات أهمية ودلالة 
بالغة. فيقول١١)‏ : 

. والسمة الثانية البارزة الى مير الزكاة عن سائر الحبايات والضرائب‎ ١ 
اللي كانت تفرض ني زمن الملوك والسلاطين . وني عهد التكومات الشخصيّة‎ 
O 2: قرا" حا ضر نا ديرو كوي در ياك السعوت‎ 
هي وضعها‎ ٠ عنها اختلافا واضحاً ني البداية والنهاية . وفي الدتائج والآثار‎ 
وتعبيره النبويالدقيق‎ ٠ الشرعي الذي اقرره. الرسولء يلك باغظه الجر اك عم‎ 
) الذي يعد“ من جوامع الكيلم . فقال :ر توأخل ره “على فقر انهم‎ 
وذلك وضع الزكاة الأصيل الشرعي الذي كانت عليه . ويجب أن تكون عليه‎ 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فهي تؤخذ من الأغنياء الذين يستوفون‎ 
تروط وجوبها » ويملكون النصاب المعين المنصوص » و ي مصارف‎ 
عينه | الله تعالى في القرآن » ولم يكلها إلى رأي مشترع أو مقدن » أو حاكم‎ 
أو > وهو قوله تعالى : « إنما الصدقاث للفقراء » الاية »> وتفضل الشريعة»‎ 
وتر جح الأحاديث النبوية أن تصرف هذه الصدقات على فقراء البلد الذي‎ 
هی فيه‎ 


٠۲۲-٠٣١ الأركان الأربعة ص‎ )١( 
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وكذاث كان نظام الزكاة حى في الحكومات الي لم تكن دقيقة كل الدقة» 
ولا أمينة كل" الأمانة في تط بيق الأحكا م الشرعية ٠‏ ونتحفيق المنثل الإسلامية 
العليا في الحكم والسياسية . 7 يحرم ا راء والمساكين حقهم في ظل هذه 
الحكومات ٠‏ ولم تتعطل حدود الله كل التعطل'١؛‏ . في هذه الحكومات . 
الي يبالغ كثير من المورخين المغرضين ٠‏ والباحثين المستشرقين في ذمها » 
وانحرافها عن تعاليم الإسلام ٠‏ بل ثورمما عليها . كما يقولون . 


وبالعكس من ذلك . الحبايات والضرائب والمكوس ٠‏ الي تفرصها 
الحكومات البوم ٠‏ فهي صورة مقلوبة معكوسة للزكاة . فهذه الضرائب_العادلة 
منها والمجحفة » والصغيرة منها والضخمة - توخذ من الفقراء وأوساط الئاس . 
ورد على الرؤساء والأغنياء والأقوياء . إنها تجتمع بعرق جبين الفلاحين ٠‏ 
والعملة والصتا عين ٠‏ والتجار الذين يشتغلون ليل" نهار في متاجرهم ود كا كينهم 
وتتصرف هذه الأموال بسخاء ‏ بل بقسوة نادرق اورقا زائدة ‏ ف استقبال 
رؤساء الكمهوريات الزائرين لابلاد » وي في ولانمهم الي تشبه ولام « ألف ليلة 
وليلة » الحيالية الأسطورية» وي المهرجانات الي 5 بها بين حين وحين . 
وق مادق السار اتف الا الأحنية الى ري فيه لمر بعري الأبان: + 
وي دعايات الحكومة الى تستتفد' موارد الشعب وتمتص” دماءه ٠‏ وتحول بين 
رجل الشعب وقوثه » وي جعالات الصحفيين الأجانب ٠‏ وركالات الأثباء ٠‏ . 
ورواتب المذيعين البارعين الذين حذقوا فن تلفيق الأخبار . واتهام الأبرياء . 
وتشريح الأحياء من المنافسين والأعداء» وتكاليف الصحف الي تعتير أهم” 
وأنفع من أقوى الحيوش » وأحدث الأسلحة . فما من حكومة شعبية دمر اطية 
ولا من حكومة شيوعية أو اشتّراكية . إلا" وهي تمتص دم الشعب كالإسفنج . 


(1) كتاب اللراج لقاضي القضاة » الإمام أبي يوسف ومقدمته بصفة خاصة برهان. ساطع على ما 
كان من اهام في أوج الدو لة العباسية بأحكام اللراج والزكاة والصدقات فإنه كتب هذا الكتاب 
العظيم باقتر اح من أمير المزمنين « هارون الرشيد » . 


۷۲ الزكاة ل‎ ١ 


وتصبه في بحر الدعاية والرشاء السياسى . والتلبيس الصحفي . وا كمةالمعارضين 
من ال مجر مين وغير المجرمين ١‏ فلا أدق تصويراً ولا أصدق تعبيرأ ني وصف 
هذه الضرائب » الي تقوم عليها الحكومات اليوم > من قولنا إنها « توأخذ من 
فقرا مهم وترد” على أغنيائهم لذا كانت الزكاة الإسلامية الي فرضها الله على 
عباده الموسرين لطفاً ورحمة بالأمة » ونتيجة لنعمة النبوة الي لا نعمة فوقها . 
ضريبة إذا كان لا بد" من إطلاق هذه الكلمة أقل ا 
مولة » وأعظمها يمنا وبركة » وأكثر ها فائدة . لأنها « تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرانهم ١ه‏ . 

( وبعد ) فإني أهدي هذه الدراسة إلى رجال الفكر والتشريع المالي والضريبي 
ليعلموا كيف سبق الإسلام النظم المالية والضريبية الحديئة فشرع هذه الضريبة 
المحكمة ( الزكاة ) متضمنة أفضل المبادىء » وأعدل الأحكام » وأنبل الأهداف 
وأقوى الضمانات . ثم لينزلوا على حكم الشرع الذي يدينون به » والواقع 
الذي يعيشون فيه فيراعوا معتقدات الأمة الي يشرعون هما . ويضعوا هذه 
الضريبة المقدسة ( الزكاة ) في مقدمة الات الى يس بار لم يفرعوا ويكملوا 
عا تقتضيه الحال من ضرائب تصاعدية أو نسبية . 

وأهدي هذه الدراسة إلى رجال الضمان الاجتماعي » ليعلموا علم البقين 
أن هذه الفريضة هي أول إعانة تنظم بواسطة الحكومة - في تاريخ الإنسان ‏ 
لختلف ذوي الحاجات في المجتمم 3 بل هي حق معلوم لهم وفريضة من الله » 
وأن تاريخ التدابير الحكومية لاعانة الضعفاء والمحتاجين . لا يبدأ بالقرنالسابع 
عشر ‏ كا قيل ‏ . كما أن الضمان الاجتماعي ليس من مستوردات الغرب ء 
ولا من مبتكرات العصر » بل هو نظام إسلامي أصيل» وفره الإسلام للمسلمين 
وغير المسلمين . 

وأهدي هذه الدراسة إلى المثقفين العصريين الذين يحملون أسماء ووجوهاً 
عر بيةأو شرقية: وقلوباً وعقولا أوربية أو امريكية أو روسية أو صينية ويتبعون 
رسمياً- الديانة الإسلامية :وهم أجهل الناس بالإسلام..إليهم هذه الدزاسة , 


١ 


ليعلموا أن الإسلام ليس دين صومعة ولا كهنوت» وإنما هو دين ودولة»عقيدة 
ونظام 3 علم وعمل ٠‏ دليا وآخخرة » حرية وعدل » حقوق وواجبات . 
وأوضح مثل لذلك نظام الزكاة . 

رأمقي. هذه الدراسة إل كاف ارت الاتلدمنة و كرما العامة 
لبراجع موقفها من شرائع الإسلام ونظمه . ومنها الزكأة . عسى ان تزيسل 
التناقض القائم في حياتها » وتطرد من دساتير ها وقوالينها الاستعمار التشريعي 
كنا طردت الاستعمار السياسي والعسكري »ويعود الإسلام دينها ومصدرقوانينها 
وأنظمتها 
وأخيرآ أهدي هذه الدراسة إلى المشتغلين بالفقه الإسلامى ٠‏ والثقافةالإسلامية 
والداعين إلى تطبيق نظام الإسلام» لعلهم يحدون ني هذه الدراسة الفقهية المقارئة 
في ضوء القرآن والسنة »ما بزيدهم إعاناً بأن هذا الددين قادر على مواجهة التطور؛ 
وقيادة الحياة من جديد ٠‏ وتوجيه دفتها إلى الوق والحير والعدل . ني ظل 
شريعته اللمصبة المثرية » الصالحة المصلحة ولكل زمان ومكان . 


وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


١11 


فار ركاب 


١‏ - فهرس الأعلام 

؟ - فهرس الآيات 

* - فهرس الأحاديث 

4 فهرس المراجع 

© - فهرس الموضوعات 
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ا فهر س الاعلام 


تنبيهات : 

أ نظراً لكبرة الأعلام الواردة ني الكتاب فقد اقتصرت على من ورد في صلبه دون حواشيه . 
ب - اقتصرت أيضاً على من له رأي يتعلق بالزكاة » وهذا لم أذكر المحدنين والرواة . 

ج - م أذكر أسماء الآثمة الأربعة » لتكررها كثيراً » وإنما أذكر أسماء أصحابهم وأتباعهم . 
د رتبت الأسماء حسب الشهرة . فالغزالي مثلا يذ كر ني حرف الغين لا فيمن اسمه عمد, 
ه - يلغى اعتبار أل وابن وأبو وأم » وابن أي ونحوها . 


و وضعنا تعريفاً موجزاً جداً مع كل علم ( غالباً ) تتميماً للفائدة . 
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برت الال 


الامدير أبو امسن علي الفقيه الأصو بي صاحب 
الأحكام » ت ۳۱ ) ٠5‏ 

ابراهيم ( انظر : الشّخعي ) 

الأبري ( محمد بن عبد الله بن صالح أبو 
بكر » كان القيم برأي مالك في العراق 
في وقته » معظماً عند سائر علماء 
عصرهات ۳۹۰" 1 — كرفا 

ابن الأثير ( علي بن محمدصاحب « الكامل » 
في التاريخ ت ۷١ ) ۳١‏ 

ابن الأثير ( محمد الدين » المبارك بن محمد »> 
صاحب « النهاية وت 505 ) ٠۲١‏ 
ا o — EF‏ نهذ( 


الأجهرري (علي بن محمد المالكي ت 


VF (3‏ 
أحمد ثابت عويضة : الد كتور ٠‏ معاصر 
من رجال القانون المصريين . له 
محاضرة جيدة عن « الإسلام والضريبة ) 

41۸ 


أحمد شاكر ( انظر : شاكر ) 

إسحاق (بن إبراهيم بن علد الحنظلي 
المعروف بابن راهويه ٠‏ المروزي زيل 
نيسابور ٠‏ وأحد الأثمة الأعلام . حفظاً 
وعلا وفقهاً 3 شيخ البخاري ومسلم 
رت ۲۴۷ أو ۲۴۸ ) ۱۹۸ مما 


YY — FF — A4 ب‎ 64 
2 YY F4 FAY — 1۲ 
EE ل‎ HEV o ff بد‎ f" 
VV4 ب 549 نب‎ NIY لوه ب‎ 
ASI ل‎ AYE — AYY — WAY 


Ao 4F — A10 ~1۰‏ 
أبو إسحاق (عمرو بن عبد الله السبيعي 
الكوني » التابعي الثقة »> ت ١١5‏ أو 

۹ وهو ابن 95 سنة) 444 
أسماء بنت ألي بكر (الصديق » إحدى 
السابقات إلى الإسلام وهي ذات 
النطاقين » وزوج الزبير بن العوام وأم 
ابنيه عبد الله وعروة ت ۷۲ ) ۲۸۹ 
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A — 4‏ — ۳3 
أشهب ( بن عبد العزيز القيسي » من فقهاء 
مصر وذوي رأيها ٠.‏ من أصحاب 
مالك » والذابين عن مذهبه » روى له 
أبو داود والسائي ت ۲۰۴ ) 80لا 

لم 4١و‏ 

أصبغ من الفرج : الفقيه المصري » أبو 
عبد الله ثقة صدوق كان أجل أصحاب 
ابن وهب . وأعلم الناس برأي مالك 
ث (۲۲١‏ لاملا 

الإصطخري أبو سعيد (الحسن بن أحمد من 
فقهاء الشافعية له مصنفات حسنة مم 
دين وورع ت ۳۲۸ ) ۷۳۲ 

الأعظمي (الدكتور محمد مصطفى من 
علماء المند » ودرس بالأزهر › له 
دراسة في الحديث بالاتجليزية » نقض 
فيها دعاوي شاحت ) ١8١‏ 

أبو لأعلىالمودودي (أمير الجماعة الإسلامية 
في با كستان وأحد أركان الفكر الإسلامي 

١١٠١١-۹ ) المعاصر‎ 

الإمام بحيى -أنظر : يحيى بن حمزة . 

أنس ( بن مالك بن التضر الأنصاري نخادم 
النبي (ص) وأحد المكثرين من الرواية 
عله . ت ۹۲ أو 9) هلا 190 
4۸ ساود" ه54" 15" 

الأوزاعي ( عبد الرحمن بن عمرو » الإمام 
الفقيه الحافظ » أحد أركان العلم ت 
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لف — YAY‏ — لض — 4 ~~ 
۹ ~~ وم" — E۲‏ ب هل هس 
۱ سا“ "اده ك ۵ ۷ س 
6 ب هلالا ا “اده س ۱ س 
۷ = ¥0 = هلالا ب ¥4۳ — 
841١ — AT — ATT — 4£‏ سه 
is‏ 


أيوب السختياني (ابن أي تيمية البصري 
أحد الثقات الأثبات . قال فيه شعبة 
كان سيد الفقهاء » وقال مالك : كان 
من العالمين العاملين اللناشعين ت 181 ) 
4۷ 

حرف الباء 

الباجي ( أبو الوليد : سليمان بن خلف بن 
سعد » القاضي الالكي شارح الموطأً 
ت 4)۷4 ) ۹۱ د وده 

الباقر ١‏ أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين 
أحد أئمة آل البيت وأعلام المسلمين 
نت Ve (IA‏ 
ff — EFA FY — 4‏ 5 
Y6‏ ب A — or AY‏ — 
ل VY IF — fo‏ 


AY —‏ 
ابن بشير « من فقهاءالمالكية ) 1۳۹ ۷۹۹ 
ابن بطال  ١594‏ 


البغوي ( عبد الله بن محمد البغدادي أبو 
قاسم الحافظ الحجة ت : 
۹۱ 
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أبو بكر (الصديق . عبد الله بن أني قحافة 
خليفة رسول الله ووزيره وثاني اثنين 
إذ هما ي‌الغار ت١)‏ "ا" 54 - 
1Y‏ — ¥4 -0م-1م-1م-4م- 
مهم |4 ۲ 8 £ 
148° — اا 188 AE‏ — 


= 1۸۷ ۸۸ حل س 
ال كسان — TAT — YEY‏ — 
ع OVA—eVV—€ ۹4A‏ س ° — 
VY VOA — ¥0 — ۸‏ — 
هللا ل ۷۸ ثلا ب ۷۷۱ 
AF — AIA — VY — WY‏ 
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أبو بكر الأصم ( عبد الرحمن بن الأصم » 
القدر . وأبو حاتم : صدوق ما بحديئه 
بأس » روى مسلم له حديثاً واحدا 
والنسائي آنحر ( A۲۰‏ 

أبو بكر الرازي (أنظر : الحصاص ) 

أبو بكر بن أي شيبة ( عبد الرحمن بن عبد 
الملك » المدلي » عتلف ي توثيقه 
وتضعيفه » أخرج البخاري عنه حديثين 
فقط » وأخرج لدالنسائي. ت٣۳۲‏ )۲۲۳ 

أبو بكر عبد العزيز ( بن جعفر » المعروف 
الفقهاء العباد الورعينت 5" ) ۷۸۲ 

لبلاذري ( أحمد بن يحبى » امرخ المعروف 


صاحب فتوخ البلدان ت ۲۷۹ ) ۲٣۴۳‏ 
البلخي « أبو جعفر - حلفي ١١١‏ 
بلال بن رباح (مؤذن الرسول . وأحد 

السابقين الأولين الذين عذبوا في الله . 

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 

ت ۱۷ أو ۱۸ وقيل ۲١‏ ) 408 - 

۹ 
البهي اللخولي ( أحد كتاب الفكرة الاسلامية 

ودعاتها الأوائل في مصر صاحب 

و تذكرة الدعاة » و١‏ الإسلام 

والمرأة المعاصرة » وغيرهما) 8814 
البيهقي ( أحمد بن الحسين . الحافظ صاحب 

السئن الكبرى وغيرها ت 58؛) 

146 ¥4 ۴۳ 


حرف التاء 


توماس أرنولد ٠٠١‏ 

ابن تيمية ( أحمدينعبد الحليم الإمام الممجتهد. 
شيخ الإسلام » ومحبي السنة ؛ الناصح 
للأمة والمجاهد في الله . ت ١8‏ ) 
Y— A‏ ال اران 
PF — "04 —‏ ءالا كالاب 
اللا ATA — AIA — AV — VF!‏ 
4 - ۹94 ب ۹۹۱ 1۷۷ - 
~ı ۲‏ ۱۱۹ — 11۲ — 1114 


حرف الثاء 


الثوري ( سفيان بن سعيدك © أبو عبد الله 
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الكوني أمير المومنين في الحديث . 
وأحد أعلام الإسلام فقهاً وورعاً 
وعبادة ت ١5١ا) ۲٣۲۷۲١‏ 
٠6#‏ امه — VT" — (YT‏ — 
A4 — YAY — YY — 1A‏ — 
VA — PFE — PPY — °‏ — 


۸ ا ۳ س ١۹ھ‏ س ١ھھ‏ س 
۸ كاكلا ۷1 65م 
4 — ۳۳ — 4۸ - 0۲ هس 
٠١:١‏ 


أبو ثور (إبراهيم بن خالد الكاي الفقيه 
المجتهد صاحبالشافعي) ت١٤۲‏ ب 
۸ — 19۸ سنيف — نك 
AA — FY — AY‏ — 44 — 
144 لم — oY — APE‏ 


حرف الحيم 
جابر بن زيد ( الأزدي » أبو الشعثاء البصري 
أحد ثقات التابعين وفقها هم ت "اه 
أو ٠1‏ أو )1٠١4‏ 54 لامب 
o "1 a ۰‏ ا V0‏ 
A —‏ 


جابر بن عبد الله ( بن حرام الأنصاري 
السلمى من علماء الصحابة ت 7 ) 


2 A — ل‎ $01 = ۸ 
۹۳۹ 

الحصاص ( أحمد بن علي أبو بكر الرازي : 
من أعلام الحنفية ت ١ع‏ م 
18 ل — AYY‏ 1 2 
١١١4 - ۸‏ 

جعفر الصادق (جعفر بن محمد الماشمي 
اسي أحد الأعلام وأئمة العثرة 
ت 16۸( ۳-۱۹۹ f‏ 
VI VI — e — 4V‏ 
A — ۸44‏ 

ابن اللخوزي : ( عبد الرحمن بن علي 
أبو الفرج الحافظ المؤرخ الفقيه 
الواعظ التقادة » من .أعلام الحنابلة 
ت ۹۷ ) ۷۹1-۲۱ 

الحوي ( عبد الملك بن عبد الله » أبو المعالي 
المعروف بإمام الحرمين . صاحب 
غياث الأمم والإرشاد والنظامية 
وغيرها > شيخ التكلمين » شافعي 
ت ٤۷۸‏ ) كخم ۷۷ 
١٠١4 ۲‏ 

حرف الحاء 

ابن الحاجب ( عثمان بن عمر » المالكي 5 
الأصولي النحوي العلامة ت 545" 
بالاسكندرية ) ١١5‏ - ۷۹۹ 


٥‏ ۱۰۸ د ۱۱۰ ۱۱۲ - | الحازمي (أبو بكر محمد بن محمد بن موسى 


كس ~ı‏ ۳۷ ۱۷۲ — ۱۹۸ ~ 
۴ د ۸4 — 4۰۹ - ۹۸ ~~ 


اطافظ صاحب « الاعتبار ) وغيره , 


ت ۵۸4 ) كما 


۳4 


ابن حامد ( الحسن بن حامد بن علي 5 أبو 


عبد الله البغدادي إمام الحتابلة في 
زمانه . ت 07 ) ۳۰۸ 


ابن حبيب ( عبد الملك ٠.‏ أبو مروا من 


ابن 


كبراء المالكية ت ۲۳۸ ) ۲۱۳ س 
"15١ — 444 —‏ 

حثمة (عبد الله أو عامر الأنصاري 
الدررجي صحاني كان دليل الذي 
عل إلى أحد . وبعنه الني لار 
خارصاً ومات في أول خلافة معاوية ) 
AY‏ ۳۸۹4 

حجر (أحمد بن علي العسقلاني شيخ 
الإسلام الحافظ باطلاق » صاحب الفتح 
والتهذيبوغير هما ت؟805) 55 س 
«لإسلالا 14464 14 — 
۹ د ٢۵۱‏ س ۹۹ ت 5 
AE AF — fe‏ — 
ماع — VA — f‏ ¥۹4 — 
۱ ۷44 ۰ س 6 
4۳۷ — 4 


ابن حجر اميشمى (أحمد بن محمد الفقيه 


الشافعي العلامة شارح المنهاج وصاحب 
« ال واجر » وغيره ت TT ) ۹٤۷‏ 
41 1 


ابن حزم (علي بن أحمد أبو محمدالظاهري الإمام 


المجتهد صاحب المحل والإ-حكام و الفصل 
وغيرهات ٤٥٦‏ ) ھاس 
۸ ~~ ۱۹۹ ا لل س 1 لل 2 
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~~ £0 ۵ا س ا‎ ١15 
ب‎ 4۹4 64 ١197-0-1 
س ۱۹۱ ب ه196 مس‎ ۸۹ 4 
۹١ س‎ ۱۹۹ — ۱۹۷ - 
~~ ۹۹ — A۷ — ۲۹ x ۹ 
هس‎ I PIA — PV o PY 
— Pot — FYE — YY" — ۴ 


FAA — FA — FY — اكوم‎ 


E PAE A ۹‏ 2 
۳ ب £44 5دت ب 805 س 
0V0 — oVY‏ — خا A‏ — 
لالم AYY — AF" — AF‏ — 
٩1۲ - ۹‏ 4 ۷ 2 
~m ۳‏ ۳ 94157 1497-7 س 
م 404 س 0۷ س ٩۷1‏ هس 
4 س هلاة  ۷A‏ - 4۷4 ب 
۱ ۳ £ س 4 5 

1۷۱ 


الحسن البصري ( ابن أني الحسن . أبو سعيد. 


أحد أئمة الإسلام الربانيين من أعلام 
التابعين ت ۱١١‏ ) ١۲١٠ا‏ 
IPFA — (A m~ 14¥‏ ~~ مه — 
E 104 ~n ۷‏ س 64 3 
۹ ۲ — ۹ 41 ب 
قاع i Eo a PY — FY‏ 
fof si TAY FE > PEV‏ 2 
“5غ 0 س 641 س 444 س 
دده با "اده ب 55م ب 5م س 


— VY — Vf — 515 4 
Ao — VV1 — VN — YY 
— AY كلام‎ — ATT — A1۳ 
دهم 1755-7 ۳ س‎ - ۸ 
۹4۸ 


الحسن بن حي (هو ابن صالح بن حي - 
الآني ) 

الحسن بن صالح ( بن حي الممداني . كان 
فقيهاً ورعاً متقشفاً ممن نجرد للعبادة 
ورفض الرياسة . وكان صدوقاً 
صحيح الحديث تام الضبط والإتقان 
خرج له مسلم والأربعة ٠‏ والبخاري 
ف الأدبالمفرد . و إنما ضعفه قوم لأنه 
كان بتشيع ولا بصلي الحمعة . لأنه 
لا يرى الصلاة حاف فاسن ت 155 ) 
F44 — YAY — 1A‏ 174 — 
oY — {oY‏ 


الحسن بن علي بن أي طالب . سبط رسول 
الله ورگانته من الدنيا وأحد سيدي 
شباب آهل الحنة . ت 44 أو٠ه)‏ 
مكف ۹۸۳ 
المضيئة » جماعة هذا الاسم ء لم يتبين 
لي آم هو ) ٤‏ 

الحسين العبدي (بن محمد بن زياد العبدي 
النيسابوري 3 أحد أركان الحديث 


وحفاظه والمصنفين فيه » ويعر ف 
بالقبائني . ت ۲۸۹ ) ۲۲۳ 

الحري (إبراهيم بن إسحاق الحافظ الثقة 
ت 1١١ ) ۲۸١‏ 

الحقيي ( علي بن جعفر بن الحسن الحسي 
الماشمي المعروف بالحقيي الصغير . 
قف ال ولاه قوت اليل دلقي 
زيدي متکلم ت ٤٩٩‏ ) 52 

حماد بن أي سليمان ( أبو إسماعيل الكوي 
أصحاب إبراهيم . أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد . ومسلم والأربعة 
ت9١أأو١5؟١)‏ ۱۹۸ ۲۲۷ 
سن — PY — PI — Fa‏ — 
As‏ 


حرق اغا 


الحرشي (أبو عبد الله محمد المالكي شارح 
مختصر خليل . ت ۱۱۰۱) ۳۵۱ - 
1 

الحرتي (أبو القاسم عمر بن حسين بن 
عبد الله . الفقيه الحئبل ت ۳۳٤١‏ ) 
۸۸ ۰ 

أبو الخطاب ( حفوظ بن أحمد الكتلوذاني 
البغدادي الفقيه . أحد أنمة الحنابلة » 
له مسائل الفرد بها عن الأصحاب 
ت ۵۰ ) ۷41-1۲ 

الطاب ( محمد بن محمد بن إبراهيم » أبو 


١14١ 


سليمان الإمام الحدجة أي الفقه والحديث 
واللغةت ۳۸۸ ) ١م A۲‏ لهف 
A4 — ۲0A — ۳‏ — ۳ 
نس > FAY — FAY — ۳Y4‏ 
هه ب اهمه — 0N‏ ب همه — 
نك ۹۷1 1°64 0 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد 
حكيم المؤرخين » العلامة المجدد » 
موسس علم الاجتماع ث )8١8‏ 
Ye‏ 

حلاف ( الشيخ عبد الوهاب » أستاذ الشريعة 
الإسلامية وأحد أعلام الفقه المعاصر ) 
ا YE‏ ا 484-414 

VY — NYE — 014 — 1۷‏ 
خليل ( بن إسحاق الحندي المصري العلامة 
صاحب « المختصر » المشهور في فقه 
المالكية .ت۷۷1 )۷۹4-1۳4-044 
أبو خثيمة (زهير بن حرب » الحافظ الثقة 


التقن » روى عنه مسلم ١8١‏ 
حديث في صحيحه .ات 4م78 ) 
۲۳ 

ES 


دائيل س . جيرج ۸۸۳ 

داود الظاهري ( بن علي بن خلف » الفقيه 
العلامة الإمام » رأس المدرسةالظاهرية 
ت۷۰ ) ۳-۲۹ ۳ — 
PVE — PY — o‏ — ه47 ع 


AYY —AT— o — AY 
دارز (الد كتور الشيخ محمد عبد الله > أحد‎ 
كبار علماءالأزهر المعاصرين وأعلام‎ 
» الدين. له« النبأ العظيم » و «الدين‎ 
وغيرهما من الدراسات القيمة ت‎ 

۸ م( ۹ 

أبو الدرداء (عوير بن زيد الأنصاري › 
الحزرجي . الصحاني الزاهد المشهور 
ت ٣۲‏ أو ۳۳ ) ٤ه‏ 

الدردير ( أحمد بن محمد العدوي المالكي 
الأزهري المصري » أحد كبارالعلماء 
والعياد . ت )۱۲١١‏ ۳۸ - 
VA" — Y1‏ 

الدسوثي ( محمد بن عرفة ء المالكى المصري 
العلا مة الأزهري 3 نت ۳۰ 
A‏ كك ال كك VAT‏ 

ابن د قيق العيد ( محمد بن علي بن وهب . 
أبو الفتح تقي الدين : الإمام المجة 
مجدد الماثة السابعة ت ۷٠۲‏ ) 1۹۷ 

A — ff — ه"؛‎ 4١ 
الدهلوي ( أحمد بن عبد الرحيم » المعروف‎ 
بشاه ولي الله » مدد الإسلام في الهند‎ 
ت ۱۱۷۹ )ع 1754 سمه لما‎ 

۳۳ — AAT — اخملا‎ — 1 

حرف الذال 
أبو ذر (الغفاري » جندب بن جنادة 
الصحاني الزاهد المجاهد الصدوق » 
أحد السابقين الأولين ت ۳۲ ) ۹٩۸‏ 
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الذهى ( محمد بن أحمد » أبو عبد الله 
٠‏ شمس الدين » الإمام الحافظ المورخ 
النقادت ٤۹٤ ۳۰۹١ )۷٤۸‏ س 
۱°۹۱ 4 

الذهي ( الشافعي له رسالة في تحرير الدرهم 
والمثقال ت ( Y۷‏ 

حرف الراء 

الرافعي (أبو القاسم عبد الكريم بن محمد 
ابن عبد الكريم ء أحد أعلام المذهب 
الشافعي نت "515 ) 0/4" 0خ" 
EET fo‏ 447 — ؤكلا 

اارافعي ( مصطفى صادق » أديب العربية 
والإسلام »> صاحب ١‏ وحي القلم » 
وغيرهدت ۱۳۵٩‏ و ۱۹۳۷ ) ۲۲ 

الربيع بن أنس ( البكري - ويقال الحنفي ‏ 
البصري ثم الحراساني » قال العجلي 
وأبو حاتم : صدوق » والسالي : 
لبس به بس ت ١"4‏ أو )۱٤١‏ 
ل — AVY‏ 

ربيعة ( بن ألي عبد الرحمن © التيمي 
مولاهم» المعروف بربيعة الرأي ؛ 
شيخ مالك » تأبعي » ثقة فقيه مشهور » 
ت ۱۳۹( ۱۷۲-۱9۸-۱۹۸ 
A0 — AYY‏ 

أبو رزين ( مسعود بن مالك الاسدي» تابعي 
کوت ثقة ت حوالى هم ) ۷۹۵ 

ابن رسلان 454 

ابن وشد ( محمد بن أحمد ‏ ابليد - أحد 


علماء الأرجيح في الفقه المالكي ت 
VAY (of‏ 

بن رشد ( محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي 

٠‏ القافي الفيلسوف الشهير بابن رشد 
الحفيد؛ تمييزاً له عن جده . ت 048 ) 
۲ ل ل 1 5 
۱۸٩ ۱۹۳ ~~ ۲‏ س 2 
YY — VY — IVY — ¢4‏ 
fol foe — PY — 4‏ 
ATI ~~ AY‘ — 124 — AF‏ 

رشيد رضا (السيد محمد - العلامة المجدد 
المتبحر » صاحب عجبلة المثار والتفسير 
والوحي المحمدي وغيره ت184١)‏ 
۱ ¬ ان اال 
° — ا — EA — FV‏ — 
۸٩ - 1 =e ۹‏ - ۹۹41 - 
۷41-۱ = ۱°1۸ - 1115 - 
11۲4 

ابن رشبد ( محمد بن عمر بن محمد أبو 
عبد الله جد الدين » الفهري السبى 2 
ففيه مالكي » يكز شور رخا غلم 
بالأدب والتاریخ ت )1/5١‏ 05١8م‏ 

الرملٍ (شمس الدين شارح المنهاج للنوويت) 
4A3 — ATA — 01% — 8۸‏ 

الريّس ( الدكتور محمد ضياء الدين » أستاذ 
التاريخ الإسلامي . له مولفات جيدة 
منها « اللحراج في الدولة الإسلامية ٠‏ ) 
:۷ 
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حرف الراي 


۹ — 4 — "لاا — 11¥ 


ابن الزبير (عبد الله بن الزبير بن العوام | الرهري (محمد بنمسلم ...بن شهاب »الإمام 


الأسدي القرشي الصحاي العام 
الشجاع » بويع له بالحلافة بعد موت 
معاوية لبضع سلين » حى قتله 
الحجاج 8/ا)  ۲١‏ 0و١‏ ب 

۳۳ — ۹۳۹ 
الزركشي (بدر الدين عبد الله بن محمد 
الشافعي العلامة ت 4هلا) ٠٦١‏ 
زروق (أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي 

المالكي » أحد رجال العلم و التقوى 
پالمغرب ت ۲۰۹٣ )۸٩۹٩4‏ ۷۸۷ 
زفر (بن الهذيل بن قيس العنبري - أحد 
الفقهاء والعباد من أصحاب آي 
حنيفة وقال فيه : هو أقيس أصحابي . 
ٽ1( ار لاس 0 
الزممشري ( محمود بن عمر » المعتزلي » 
المصئف المجيد » صاحب الكشاف 
والأساس والفائق وغيرها ت ٥۳۸‏ ) 
۴۳ سس 1 "ذا 
زنباور ( المستشرق المعاصر ؛ أحد كتاب 
دائرة المعارف الإسلامية  »‏ وهم 
أبو زهرة (الشيخ محمد » أستاذ الشريعة 
الإسلامية » بالجامعات المصرية 
والعربية ومؤلف العديد من الكتب 
الإسلامية »وأحد أعلام الفقه المعاصر) 
e 114‏ 
4A4 5‏ — وله — oY‏ 


الفرشي الزهري » أحد فقهاء التابعين 
وحفظة السنة ت ۲١ ) ١١4‏ س۲۹ 
۸ ۱£ — ۷۲ ۱۹۹ س 
۸ ~~ ۱۹4 — ۹۲ ۳ 
of — AY — £۷‏ — 04 
fo — EY — FA ~ ۲‏ — 
۳ ب £0 44١‏ - 444 ب 
0۹۹ ب "اده O\V — 0 mm‏ م 
هذه 04۸ ~~ ه5106 ۹ ل 
ماك كمه ۸۸ ۹۰٩‏ - 
e VV — Ve — Y0 x 4۲‏ 
AYE — AAI — APÊ > AY‏ 

زيد بن ثابت ( الأنصاري » كاتب الوحي » 
وجامع القرآن وأحد الصحابة 
الراسخين في العلم ت 45 وقبل غير 
ذلك ) ۲۲۹ - ۲۲۷ م١‏ 

زيد بن علي ( بن الحسين بن علي بن آي 
طالب » إمام الزيدية . قال أبو إسحاق 
السبيعي : لم أر مثل زيد أعلم ولا 
أفضل ولا أفصح في أهل البيت ت 
۰ او ۴١‏ ۱۹۹ 4۳۸ 5 
ATF — VIF — METE‏ 

ابن زيد (ائظر : جابر بن زید ) 

ابن ألي زيد ( عبدالله بن عبد الرحمن › أبو 
محمد القيرواني » الفقيه المالكي > العالم 
العامل الورع ت 85" ) ٠٠٣١‏ 


14٤ 


حرف السين 

سالم بن عبد الله ( بن عمر بن الخطاب المدلي 
الفقيه » أحد فقهاء المدينة السبعة 
وأعيان التابعين زهداً وفضلا ت 
14( 04 

سحنون (عبد السلام بن سعيد التنوخي . الفقيه 
المالكي الشهير » انتهت اليه الرياسة في 

العلم با مغرب ت 04٠‏ هام ۸۱١‏ 

السدى (إسماعيل بن عبد الرحمن .. 
الكوني الأعور » وهو السد ى الكبير» 
المفسر » جرحه قوم وعدله آخرون 
وخرج له مسلم والأربعة . ت ۱۲۷ ) 
fo‏ 

السرخسي ( محمد بن أحمد أبو بكر › 
شمس الأنمة . من أعلام الفقه الحنفي 
أمل كتابه «المبسوط » من السجن 
ت ۸۳( ۳ 1 ۷ 
Veo‏ ب ١١١4‏ 

سعد بن أي وقاص ( الز هري . أحد السابقين 
الأولين » والعشرة المبشرين + والستة 
أصحاب الشورى وأول من رمى 
بسهم في سبيل الله . ت 5 وقيل غير 
ذلك ) 4هل/ا ل ۷19 — V۸‏ 

سعيد بن جبير ( الكوثئي من أعلام التابعين 
ت 48( مهب AY — of‏ 
هع" — Y1 — VTY — (YY‏ ب 
A1۲ - ۷۱‏ — ۳ ۹۳۳ س 
فل 


سعيد بن عبد العزيز التنوحي ( الدمشقي من 
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أقران الأوزاعي » قال فيه الحاكم : 
هو لأهل الشام كالك لأهل المدينة 
التقدم والفضل والفقه والامانة ت 
۷ أو مكلع ۷۳ 
درن الله لتر N‏ 
سيد التابعين . ت 914) ۲۵۲۰ 
ل ۱۹۸ ۲ ۷ 5 
ا — AV — eo — AA‏ 
AF — AT VTE — 8‏ 
أبو سعيد ( الحدري . سعد بن مالك بن 
سنان التررجي الأنصاري . 
الصحابة السبعة الدين روا أكثر من 
ألف حديث ت 74 وقبل غير ذلك ) 
نت 4لا وهلا ب هللا لقلا - 
A1 — FE — FF‏ — 5 
4V — Af 4‏ 
سفيان الثوري (انظر : الثوري ) 
سفيان بن عييئة ( اللاي »> أحد کبار 
الثقات الحفاظ . قال الشافعي ا 
لولا مالك وسفيان لذهب علم 
الحجاز ت ١١8 )1١98‏ 
سلمان الفارسي ( أبو عبد الله ابن الإسلام 
الصحالي الحليلت ۳۳ وقيل 5م 
أو ۳۷ ۳٤‏ 
سلمة بن الأكوع ( الأسلمي 3 صحاي 
معروف شهد بيعة الرضوان » وكان 
شجاعاً رامياً عدناء . قيل : كان 
يسبق الفرس شداً على قدميه ت 74 ) 
VAA‏ 


أحد 


۷۳  ةاكرلا‎ 


أبو سلمة بن عبد الرحمن (بن عوف 
الزهري المدني . التابعي الثقة الفقيه 
ت ٩٤‏ أو )1١4‏ ۳۳ 

سليمان بن حرب (أبو أيوب البصري ٠‏ 
سكن مكة وكان قاضيها » ثقة حافظ 
للحديثات ۲٤۷ ) ۲۲٤۲‏ 

سليمان بن موسى (الدمشقي الأشدق فقيه 
أهل الشام في زمانه . وأعلم أصحاب 
مكحول . ت ٤۲۲ )١١6‏ 

سليمان بن يسار (الملالي . المدي التابعي 
مول ميمولة » وأحد الفقهاء السبعة » 
والقراء والتفات العباد . ت )1١١‏ 
4Y — 104 — 10۷‏ 

ت « ادم ۱۹۹۷ ۳۸ — 
لل 14۷ 1044 س 

سهل بن أني حثمة (الأنصاري الازرجي 
صحاني بن صحالبي . اتلف في 
سنة وفاته » كا في التهذيب ) 407 
PAY‏ 

سيد قطب (الشهيد» المفكر الإسلامي المعروف 
صاحب ١‏ ظلال القرآن » 7 العدالة 
الاجتماعية » و « خصائص التصور 
الإسلامی » وغیرها ات ۱۳۸۹ و 
1471( هلام 

ابن سيرين ( محمد ٠‏ أبو بكر ءالبصري أحد 
فقهاء التابعين واعلامهمت ۱۱١‏ )۲۹ 
Vio ~4 — 0° — ۷‏ 


¥ سس اللا ل ATE — VY‏ لم 
4 _— ۹04 


حرف الشين 


شاخت (جوزيف . المستشرق المعاصر ) 
كاتب مادة «زكاة) في 
المعارف الاسلامية المأرجمة المعروف 
بتحامله على الإسلام والسئة ) ۳۹ 
QA — 4 — A4 — ^‏ 4 
۱ سس ۳ — ١5١‏ ۹۲۱ 


دائرة 


الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن مومى 
اللخمي الغرناطي المالكي . الإمام 
المحقق . صاحب الكتابين الفريدين : 
الموافقات والاعتصام ت ۷۹۰) .م 
حض برل — AY‏ الت 
۷ — 1۲ ش 

شاكر ( الشيخ أحمد بن محمد . 
القاضى المحدث اللغوي النقادة 
العلامة . المعروف بتحقيقاته النافعة 
للمحلى والرسالة والمسند والطبري 
وغیرها ت ( AV — Y4‏ 

ابن شبارمه ( عبد الله بن الطفيل الضبي 
الكوني القاضي ٠‏ أحد الفقهاء اتقات 
ت وشاع مدل لاد موادت 
AY‏ 

شريح ( ہن الحارث بن قيس الکندیى ‏ 
القاضي من کبار التابعين ت /ام ) 
٠16‏ — 9¥ 
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شريك بن عبد الله ( النخعي الككوثي القاضي 
الفقيه . تقذ صدوق خرج له مسلم 
والأربعة إلا أنه كان يغاط كثيراً 
فأنكروا عليه ت ۱۷۷ أو لالما) 

4 1 
الشعبي (عامر بن شتراحيل الكوي أحد 
أعبات فتهاء الكابسين ت5 ٠ع‏ 7 
Yor YY — ¥ — 8‏ 
4 = 4۸ د ° ۳44 
f — 044 — IY —‏ 

— ATE — V0 — VY — 

مده A‏ 
أو الشعقاء ( سليع س أسود بن حاظاة 
الحارني الكوثي . التابعى الثقة ت 
فان هذه الكنة أيضاً كاين بن زد 
وقد تقدم ) ۳۳ 
شلتوت ( الشيخ حمود 
الأسبق : وأحدكبار علمائه‌اشتهر بالفتوى 
والتفسير وله عدة مؤلفات منشوررة ت 
ETT‏ 
4 8۹ 11 - ۱1114 - 

1119 

ابن شهاب ( انظر : الزهري) 

شهر بن حوشب ( الأشعري . الشغامي تابعي 
اختلفوا فيه . فوثقه قوم وضعفه 
آخرون بل تركوه وخرح له مسلم 
والأربعة والبخاري ني الأدب المفرد 
وقال الطبري : كان فقيهاً قارئاً 
عالاً ت ٠١‏ آو ١١١‏ أو ١٣‏ 


٠‏ شيخ الأزهر 


ا 
الشوكاني ( محمد بن علي . اليمي الزيدي . 
بل المجتهد المستقل ت ه11 )2 
A VA E‏ 
PAY —‏ ا e‏ 


¥14 — ¥ — TY — 
— VAT — ¥64 — VF — ° 
۹۲۹ - A۸ = ۷ ۳ 
— 4۷1 44 د ۹0 ب‎ ۳ 
10۹ 4۷ 

الشيرازي (أبو إسحاق ٠‏ إبراهيم بن علي 
ابن يوسف . أحد أعيان الشافعية . 
صاحب المهذب وغيره ت 4075 ) 
كله" — fo‏ ب VVY‏ — 
AY‏ — ۸14 — كم — Ao‏ 

حرف الصاد 

الصادق ‏ أنظر : جعفر الصادق 

« صاحب الروضالنضيز (الحسين بن أحمد 
السياغي الزيدي شرف الدين الملقب 
د ف الدين العلامة الأيدي المعتدل 
۹7 — آلا — VY‏ 

صاحب الحاوي ( انظر ؛ الماوودي) 

غياث الأمم (افظر: الحويني) 

صاحب العناية من الحنفية 4514 

« صاحب المداية » المرغيناني ٠١79‏ 

الصاوي « الما کي » 4۹4 

صدر الشريعة ( مسعود بن أحمد بن برهان 
العلامة الفقيه الحنفي ) ٠١۹‏ 
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صديق حسن خان ( العلامة القنوجي ملاف 
مهو بال بالحند » من العلماء المستقلين › 
على طريقة الشوكاني ت۷٠١‏ اه) 
Ve E — FY —‏ 2 
1۸۹٩ — ۷‏ 

الصنعاني ( تحمد بن إسماعيل اليمي الزيدي . 
المجتهد صاحب سبل السلام وغيره 
ت ۸۲ ) ٠١‏ 

الصيمري (عبد الواحد بن الحسين القاضي 
أبو القاسم أحد أنمة الشافعية ت بعد 
كلمع 1۲ 


حرف الضاد 
الضحاك (بن مراحم الحلالي » اشتهر 
بالتفسير » ومات بعد المائة » ترمجمنا له 
ص ۹۸۳( ~A 14 £۴٩‏ 
ل 


أبو طالب : يحبى بن الحسين بن محمد حو 
المويد بالله من أنمة العثرة ت 454 ) 
A0۸ — 3۷¥‏ 

طاووس ( ذكوان بن كيسان اليماني أبو 
عبد الله . أحد ثقاث التابعين وأعيامهم 
ت5١1)‏ 1۰۹۸ - وه 1١94‏ 
۷ - ۸۹4 س ۲۹ س 568" س 
A۳ — AIF — "A" -_ ۲‏ — 


A۳ ل‎ ۹۸ 


الطبري ( محمد بن جرير » أبو جعفر . 
شيخ المفسرين ٠‏ وعمدة المورخين . 
إمام مجتهد مستقل ت 17١ ) ۳۱١‏ 
0 ۷ ۱۸۹ - ۱۹~ 
۷ ~~ ها" 45" س 4 ب 
AY — ¥ * — 0۷‏ — ين 

العلحاوي ( أحمد بن محمد بن سلامة . أبو 
جعفر » الحافظ الفقيه » انتهت إليه 
رئاسة الحنفية ات )#:5”١‏ 5860 ب 
لل سن — ATV‏ 

طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري المدلي 
القاضي ابن حي عبد الرحمن بن 
عرف تابعى ثقة من أهل الفقه والفتوى 
والسخاء ت ٩۷‏ ) ۱۹۷ 

٠١5١ الطيي‎ 


حرف العين 
عائشة (بنت أي بكر ٠‏ الصديقة بنت 
الصديق » أم المومنين : أفقه نساء 
الأمة » تمه ) ۰۱ س ۸ س 
۹ س ۲ س ١ا‏ س كالم( س 
- ۹4۹ — ۹۸ س ٢‏ — 

AA — AV re —‏ — 
AY — 4A — FF — 08‏ 
ابن عابدين ( محمد أمين > العلامة الحنفي 
صاحب «رد المحتار ) وغيره 8 
oof — oV — ¥ (8Y‏ — 

1١١١4 ۹۱ 
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أبو العالية ( رفيع بن مهران الرياخي البصري 
أدرك الحاهلية وأسلم بعد وفاة الذي 
(ص) بسنتين ودخل على آي بكر 
وصل خلف عمر . مجمع على ثقته 
ت ٩٩‏ وقيل غير ذلك ) 
4 فل 
ة بن الصامت ( الأنصاري التزرجي 
أبو الوليد المدني . أحد النقباء ليلة 
العقبة وأحد من جمع القرآن في زمن 
الي (ص) ت ۳٤‏ ) 4ه 
ابن عباس (أنظر : عبد اله ) 
أبو العباس (أحمد بن إبراهيم الماشمي 
ا جسني ٠‏ من فقهاء العترة ٠.‏ كان 
إمامياً ثم رجع إلى مذهب الزيدية 
وفيل : لم برجم نت (o‏ مالا 
عبد الله بن شداد ( بن اهاد الليى أبو الوليد 
الذي رتل كيان ان وا 
خرج مع القراء أيام ابن الأشعث على 
ا لحجاح فضل يوم دجيل أو ابلحماجم 
سنة امأو ۸۲ ) ۲۸۷ 
ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبد الله 
النمري القرطى ٠‏ حافظ المغرب 
سه سينك و A‏ 
والاستيعاب وغير هاا ت 45 ) ۱۷۳ 
هو )۲9 #84 — a‏ 
4Y — ۲‏ 
ابن عبد الحكم ( محمد بن عبد الله » المصري 
الففيه الثقة » من أعلام المالكية ت 


الم | 


PA (A‏ — 4 — لاملا 
عبد الرحمن حسن (الشيخ . وكيل الأرهر 
الأسبن ) ۲۳ 756 150 
١م‏ ب £۸4 الازاه دا 64 — 

FE‏ — الاي 

عبد الرحمن عيسى (الشيخ الأزهري. 
مدير تفتيش العلو م الدينية بالآز وك 
۳ — 03 

عبد الرحمن فهمى (الدكتور - أمين 
ىف الفن الإسلامى بالقاهرة ) 
۲0٦‏ ۰ 

ابن عبد السلام (حمد بن عبد السلا م س 
يوسف قاصى الجماعة بتونس ٠‏ 
وأحد أعلام المالكية . من أهل 
الرجيح بين الأقرال ات 744 ) 
1F‏ — 4 

عبد العلي اللكنوي ( الملقب ببحر العلوم 
ملف رسائل الأركان الأربعة ١18/8‏ 

عبد الله بن داود (بن عامر الحمداني ثم 
الشعي المعروف بالتريي © الثقة 

1 ا 
عبد الله بن عباس ( بن عبد المطلب ٠‏ ابن 
عم رسول الله ٠.‏ وترجمان القرآن 
٠‏ وحبر الأمة . ث ٩۷‏ ) ۲۳-۲۲ 
1 = 1۱۲ - ۳۹ - ۳۷ 2 
(OA — 0f — 0‏ ا 1F‏ سه 
4 = ۳۹ = ۸ ۹۹ س 

— f — PY — ° 


الزاهد العابد ت 1١؟‏ ) 


114۹ 


45" الاك" ا رمم زوم | عرد الله بن المبارك ( بن واضح الحنظلي 
"Af — A — ۲‏ — 0 2 مولاهم . المروزي الحافظ الحجة 
foV — fof — fof — ۲‏ — المنفق على تفته وجلالته أحد أعلام 
oe f44 — |‏ الاسلام علا وديئاً وخلقاً ت ۱۸١‏ ) 
لالخ 4 AA‏ انلاب 4 ب 416 — o0۰‏ 
۴ د لاسب ۷۲٤‏ ا لس ب | عبد الله بن مسعود الذي أحد 
لم كك ۳٩ — A۳۳‏ — 4۳۸ — السابقين والقراء والفقهاء »> كان 
1١١5١ VA — AY‏ — ه4١١‏ من جبال العلم .ات ۳۲ أو مم ) 
عبد الله بن عور ( بن الخطاب ء أحد حفاظ ۹ E‏ 15911511 
الصحابة وفتهائهم وزهادهم . أفى ۵ m~‏ ۱۸۹ س ۲۹ س يك 
الناس ستين سنه وأعتق ألف رقبة ل ا fl — Po‏ — 
أو أزيد .ات ۷۳ أو )۷٤‏ ۱۹۸ | هلا؛ ‏ | — 444 — 
۹ = 1۱۲ ۱۳۹ لاز همه دده of — Of Ol mi‏ — 
6 ~ ۲۸۹ د ۹۹ س اليك ° 04 VANE oY‏ 
۸ ل ۳14 ۳ 4 = VA — AFT — VAY‏ — 


ET‏ ۹ مكداز 
ووم ٤4۷‏ د ٤4۸‏ 545 | عبد الوهاب ( ابن عل ‌القاضي المالكي الفقيه ) 


۴4 7 0 5هل/ا ‏ مهلا — ت oA — 40 ( {TY‏ 044 
۲ س ۷٦١‏ ۷۹4 ب هلالا | عبيد الله بن الحسن (بن حصن العبري 
= 4۳1 يوسن ۹۳4 2 القاضي . فقيه بصري ثقة » ت 158 ) 
VY 00 0€ 44۷ 488‏ 
43۸ أبو عبيد ( القاسم بن سلام » الإمام المجتهد 
عبد الله بن عمرو ( بن العاص . ااسهمي صاحب «الأموال وت ۲۲١‏ ) ۸ 
القرشي أحد علماء الصحابة وعبادهم ال لي ل امالك 
وأحد العبادلة الأربعة احتلف في IVI — e‏ 
وفاته من ٦۳‏ إلى ۷۷ ) ل ا YEY — YY‏ 
= 4۸4 ب ونرب 0۷ھ ب | — AY — oY‏ — ۸4 — 
o0۸‏ ۳ ~~ ۲۹ ۲۹۸ ۹۹ س 


18۹ 


PY — PY — °‏ 44 المتمئن بي الأصول والفروع ت ۸٠۴۳‏ 
ر روځ ( 


FAY — ۹4‏ — ا — ار — 44ه 
٤٩ ٤٥ = ۳۹۲ - ۷‏ | ابن العرلي ( محمد بن عبد الله بن عمد 
fe — BV‏ 440 ب GO‏ المعافري » القاضی أبو بكر - الالكى 
fof oY {i 44۲‏ المحتهد الإمام ت ٠4١‏ ) 200 
e0‏ £44 ددده ‏ ا 4۲-۹۲-۲ 140 هاس 
fo IV of Vf‏ لس — + PAA — Fe — YF‏ — 
VA VY — (° — E‏ ۹ امور ب 0 451 — 
4٩ — A4 ۳ VY — VY — VY — °‏ 044 — 
VY ¥74 — V1 — 4‏ ۷ = ۹ ۳۸ ۳۹ — 
ANY — ANY — VAA — |‏ ° س AY‏ 4£ كوا 
وام — 11E AA — AY — AY AYY‏ — مل 
۹ = (كم ‏ ۸ - ٩۷۰‏ د | عروة بن الزبير (بن العرام . الأسدي 
AV — 147 IEF‏ المدني أحد فقهاء المدينة السبعة . 
وأحد أعيان التابعين علماً وديا ٠‏ 
أبر عبيدة بن الخراح ( عامر بن عبد الله ؛ اختلف في وفاته من 3١‏ إل )1١١‏ 

أحد السابقين الأولين » وأحد 521 
العشرة » وأمين الأمة ت )١8‏ | عر الدين بن عبد السلام (عبد العزيز - 
۸F‏ السلمي الدمشقي الشافعي . سلطان 


العلماء وبائع الأمراء » المجاهد لي 
ذات الله حق الجهاد ت 55٠9‏ ) ۱۰۸۰ 
عطاء ( بن أي رباح » الفقيه التابعي الحجة 
أحد الأعلام > ت ۲١ )1١١4‏ 
Af‏ ل ه18 1614 
۷ س 104 EV — YY‏ س 
AY‏ سوم — FY‏ ولام — 
ابن عرفة ( محمد بن محمد بن عرفة الورغمى 1 — 4f — FAY — FAY‏ — 
لتونسي أبو عبد الله » الفقيه المالكي | 7 ۲۹۰ 464 0196م لاه 


عثمان بن عفان ( أمير المؤمنين ذو النورين ١‏ 
وأحد العشرة المبغرة ت و«) ٠۴١‏ 
۷ ۵۷ا س ل س ۹ تك 
۷ — ۷1۸ ۷۹۹ = ۷۷۲ س 
QF — AYY — VVE VPY‏ — 
فل 


١1١١ 


كلاه — 9آل — APE — VY‏ — 
۸ - وام ٩14‏ - هآو ب 

۹4 ل — AV1‏ 60 
عطاء الخراساني ( اسم أبيه عبد الله . ويقال 
ميسرة - لزيل الشام 3 أخخرج له 
مسلم والأربعة .ات ٠۳١‏ ) 4 — 

a4 

عطية العوفي (١‏ ابن سعد بن جنادة القيسي 
الكوني أبو اللاسن » أخرج له الأربعة 
إلا النسائي والبخاري في غير الصحيح 
والأكارون على تضعيفه ت )١١١‏ 
to‏ 

أم عطية ( نتسيبة بنت كعب - ويقال بنت 
الحارث الأنصارية » كانت تغزو 
مع النبي 3 كر ض المرضى وتداوي 
الحرحی ت ۱۳) ۹۷۸ 

ابن عقيل ( أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل 
البغدادي المقري الفقيه الأصولي 
الواعظ المتكلم العلامة » من أعلام 
الحنابلة » وله مسائل انفرد بها وخالف 
وأصحابه ٿ زه ) ۲ ۷ م 

' الى‎ > A 
عكرمة ( بن عبد الله البربري » مولى ابن‎ 
عباس » وتلميذه » وأحد فقهاء مكة‎ 
٩۷ 585 ) ۱١۷ وتابعيها .ت‎ 
س‎ ٩ هللاب ا 417 س‎ 

AVA — Ao VV — 


عليش (الشيخ محمد بن أحمد المصري . 
مفي المالكية في زمنه ت )١١99‏ 
۷۱ هالا 

علي بن الحسين ( بن علي بن ألي طالب . 
زين العابدين » أحد التابعين الثقات 
العباد الورعين » أفضل أهل البيت 
في زمنه » قال ابن المسيب : ما رأيت 
أورع منه ت ٩۳‏ وقيل أكثر ) ٩۹۷۲‏ 

علي بن أني طالب ( أمير المومنين صهر 

“ترسو الف اق E E‏ 
وعر العلم وأقضى الصحابه 
ٿ 4) ۰۱س 
11۲ 1۳ — ¥ 
۲ ل — A۳ — A1‏ 2 
ا ۱۸۹4 ۲۱۴ ۳ 2 
~m 4‏ 44 س ۳۹ س £0 س 
e — AFF — EAA — ۷‏ 2 

6 ۹۳۹ — ۹۳۸ ¬ ل‎ 
4A۳ — 4AVA — 41۸ — ۲ 

علي مبارك ( باشا بن مبارك بن سليمان . 
وزير مصري من المورخين العلماء 
التوابغ + مؤسس دار الكتب المصرية 
ت ("1١‏ ۹۳ ۲۵۸ ب 
VY — 14 — 4‏ 

ابن عاتية ( اسماعيل بن إبراهيم البصري 
وعلية أمه وقيل جدته , أحد الحفاظ 


الأثبات » قيل فيه : ريحانة الفقهاء 
وسيد المحدثينت ۱۹۳ أو )1١94‏ 
فل 


1o۲ 


عمر الحافظل ( بن أحمد بن محمد بن موسی 


النيسابوري من حفاظ الحنفية ومن 
خوراص أي عبد الرحمن السلمي 
ث 4۷ ) ۵4 

بن اللخطاب (أمير الومنين وأحد 
العشرة المبشرة » الأحوذي العبقري 
الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه . 
ت ۳( ا ل 5 
وام ام 1و ووب 


|۹ 55 سس لاك لد ولاك له 
كال — اللا دنا د Vos‏ — 
VA‏ — 141 — برضف — ريف 
Ao — VAY‏ — مالم 
AIA — AI" — A\ 4 — AIF‏ مس 
49م _— AAT — A14 — A1^‏ — 
۹A۲ - 4۸ - ۹۳۸4 - ۳‏ — 
AT —1 ۹1e 0°‏ "ماس 
م1١١‏ = 14۸ — 1٩44‏ 


للب ۱۹۱ ۰۲ اسه( ب ]ابن عمر ‏ أنظر ‏ عبد الله 

4 - ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ] عمر بن عبد العزيز (بن مروان ٠»‏ أمير 
۲ 1۳% 0 2002 أمير المومئين وخامس الراشدين 
A — AY — 14° — ¢‏ وتجدد المائة الأولى ت )1١1‏ ١7س‏ 
AY — 14% — 4£‏ امم كت 9 ۴۷ ۳۸ س 0۹ا — 
44 ۱۹۹ ۹۳ س ۱۹۸ — Ys — 0+ — YY — ۷Y‏ — 
Pot A Am fof |‏ — وه" — FY — I‏ — 


— fo - ۲ - £1۹ 7 ۳ YY — YY — ۲|1 — ۰ 
— 44 44  غءاله رف — ۵ع‎ — PT — ۲ كك‎ ۹ 
mm 044 O o O° © ش‎ ۹ ۸٩ — ۹۰ 44 ~~ ۷ 


— 4 — e — 04 — 1۹ 
ااه 4۹ س ۷0۸ س‎ 0 
AIT مام‎ A A 
3 44A — AFF — AA) — ۸ 

۱۰۹۹4 1 ۸ 


۹ س ۱۸ ال ٢١‏ 
A — PAY — Pe — 1|‏ 3 
eV 4 FAQ — AY‏ 
I f OA — A‏ 
E EY | — ۳‏ 
۴٥‏ ا 4۲۷ بسع ب ٤۳‏ | عمرو بن ديار (المكي أبو محمد الأثرم 
0o — AA — 17" — fof‏ — الممحي التابعي > أحد الأعلام »› 
oY — 55‏ سا الاة ب إلاة — مني أهل مكة في زمانه ت ٠۲١‏ 
AT — OVA — VY‏ ل 50 أو داع ۳۸۲ 


11o 


عمرو بن شرحبيل ( الهمداني . أبو ميسرة 
الكوي الثقات العباد من 
أفاضل أصحاب ابن مسعود . 
أقران ٥سر‏ وق ت ٩۵٩ ) ٩۳‏ 

عمرو بن العاص ( بن وائل السهمي . 
الصحاني المشهور . فائح مصر ت 
۳ وقيل غير ذلكع ۸۱٩‏ 

عمرو ان ميموكث ( الأودي الكوني - أسلم 
3 حياة الي (ص) ول يلقه . أحد 
ثقات التابعين ت ۷4 ) ۹٩٩‏ 


حل 


ومن 


غاا من حفن رای أو دن 
الصحاني المعروف . ت إه) ١4ه‏ 
اام 

عمرة بنت عبد الرحمن ( بن سعد بن زراة 
الأنصارية المدنية . كانت في حجر 
عائشة؛ وروبتعنها وكانت من أعلم 
الناس عديتها ت 8ه أو ٠١‏ أو 
1( 44 4 

عيسى عبده (أستاذ المحاسبة والاقتصاد 
له دراسات جيدة ف الاقتصاد 
الإسلامي . معاصر) 8 

عياض ( بن مومى اليحصي أبو الفضل ‏ 
القافي . من أعلام ا مغرب في الحديث 
والفقه على مذهب مالف ت 44ه) 
۲۱ 

ابن عيينة ( أنظر سفيان ) 


حرف الغين 


الغزالي ( تعمد بن محمد . أبو عامل . حجة 


الإسلام 50 هاهة) 7 
كلاه — OV‏ . كلاه لس ثلثم مس 
1¥ با 19¥ دل IY‏ 


الغزالي ( الشيخ محمد . من عبار علماء 
الأزهر وأحد الكتاب والدعاةالأوائل 
للفكرة الأسلامية ) ١1ه؟زه_ازاه‏ 
حرف الفاء 
فاطمة بنك فيس ( بن تعالك الفرشية المورية 
صحابية»ن المهاجرات الأول تمه ) 
۹۸ 
فاغليري (الدكتورة الكاتبة الإيطالية) 
11۲۳ 
الفخر الرازي (حمد بن عمر بنالحسين . فخر 
الدين الإمام المفسر المتكلم الشافعي 
مت 1( لاك ةلم ۷ 
4 له[ 544 د دمب 
AY — ATÊ — AY — 107‏ 
حرف القاف 
القاسم ( بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن 
ابن علي » أحد أئمة العترة ت 144 
وقيل ؟4؟ وإليه تنسب القاسمية ) 
لا 4 [لا ل الا اه 
10۸ 
القاسم بن محمد ( بن أي بكر الصديق أحد 
أركان العلم والدين في عصر التابعين 


١١65 


تا ۱1۰۸( 165 44 اوم 


FAY — 4۸‏ — ينا 

ابن القاسم ( عبد الرحمن . العتسقى . أبو 
عبد الله المصري الفقيه » من أصحاب 
مالك ٠‏ تفقه عليه وفرع على أصوله 
وذب عنها ا ت )١9١‏ ع 
:عه — VAY‏ دعم — كام 

القاسميى (جمال الدين بن محمد » علامة 
الشام وصاحب محادن التأويل وقواعد 
التحديث وغيرهما نت ١۳٣۳۲‏ ) 


14A 

القاضيى عبد الوهاب ( انظر : عبد الوهاب 
ابن علي ) 

الغاضي يعقوب (الظر : يعقوب ) 


قتادة ( بن دعامة السدوسى أبو الطاب 


التابعى البصري . أحد النوادر في 
الحفظات ٠١4 176 )۱١۷‏ 
4۸ — وال ا مهعم YT‏ 
Ar‘‏ 


ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد 
صاحب «المغي » من أعلام الحنابلة 
وكبار الفقهاء ت 57١‏ ) 738 س 


2 4 ۲ س ا‎ 
سه‎ ۳ ۹۹ 1٩ ~6۵ 
— 14 PSA — YAY — f 
— TYA — PV — FF — وار‎ 
— AY — FAA — FAY — PAY 
ب‎ EY | دس‎ f۹ ۳ 
2 E4 — E — fo — 


- 4 


ده س | س 0١‏ سا 
س 5١4‏ دهع س 4۲ هس 
ه54 — Vs — VY — E‏ 
اكلا — VAA — VAY — YT‏ — 
هقلا ‏ ¥4۸ — اام — AYY‏ م 
Af — Af? — AA‏ 40م - 
4 - ۹۳1 4£ 101۹4 ~~ 
درط 41 

القرائي ( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن »© الفقيه 
الأصولي . العلامة من أعيان امالكية 
ٿ (Af‏ 114 — بنك VAI‏ 

القرطبي (أحمد بن عمر » شارح مسلم 
ت 1۵٩‏ ) ككم 

القرطى (أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري الفسر الفقيه الالكي ت 


oA الم"‎ A (VVE 
۹04 ب ۰ س ۷ س‎ ۳ 
۹A۷ 


القشيري ( عبد الرحمن بن عبد الكريم بن 
هوازن الأستاذ أبو نصر > الفقيه 
الشافعي المتبحر ت 4١اه) ٦۷‏ 

القفال لعله القفال الصغير عبد الله بن أحمد 
ٽ1( 1e EO f— Ef‏ 

القهستاني (أحمد بن محمد بن عبد الله أبو 
القاسم فيه حنفي مصنف جامع 2 
ورع زاهد ٿث ) اللا 

ابن القيم ( أبو عبد الله ؛ شمس الدين محمد 
ابن ألي بكر الامام المحقق » صاحب 


1100٥ 


المصنفات الثافعة ت 1ه/ا) ۴۷ م 
ا 14# زه الاقم 
EV ET EYE FY‏ 5 
4 هو f4‏ ب Ve‏ 
ملا ۹۳4 4 لامة - 

40۸ 
أبو قلابة ( عبد الله بن زيد الحرمي الأزدي 
البصري التابعي الثقة الفقيه ت ٠٠١‏ ) 

1س 1۹۸ — 4۷ 


حرف الكاف 


اللقب بملك العلماء » من أعلام 


الحفية ت ۵۸۷ ) 444-14١‏ س 
۱ ۳ س ۴ كت 
۷ - 1۲ 


ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل القرشي 
الحافظ المفسر امرخ الفقيه ت 
5١ 5 (YY‏ 0 س 
A © AVY © Vo" — EY‏ 

الكرختي (أبو الحسن عبيد الله بن دلال » 
الفقيه الحنفي العالم الراهد كان رئيس 
الحنفية في بغداد ت ٠٥۳ ) ۳٤١‏ 
فد A‏ 


حرف اللام 
ابن اللبان ( محمد بن عبد الله بن امسن أبو 
الحسين » عام وثقة ني الفرائض 


والمواريث والشافعية ت ٠٠١ ) 1١5‏ 

اللخمى ( على بن محمد ٠‏ من أعيان المالكية 
00 أهل الترجيح في المذهب ت 
(VA‏ 1 — 1۳4 

ابن ألي ليل (المقصود به عند الفقهاء محمد 
الع اجن الأضاري N‏ 
الفقيه » قاضبي الكوفة . من أفران 
أي حنيفة ت 148 2 وهو صدوق 
بي ء الفط ون كان ا غاا 
ED‏ .واو ناميه 
الرحمن فهو ثقة عند المحدثين 
بالإجماع وهو المقصود إذا قالوا 
ابن أي ليل ) ۱۰۸ - ۳۹۹ 
۲4 

الليث بن سعد ( بن عبد الرحمن المصري ٠‏ 
الإمام الثقة » أحد الأسخياء قال فيه : 
الشافعي : كان الليث أفقه من مالك » 
ولكن ضيعه أصحابه ت هلا( . 
وقد نيف على الثمالين ) ٠١۷‏ 
للك ۱۷۱ ييا شرن 5 
A4 — PAY — FAS — ۷‏ 
APE — "I — IY — 4‏ 
0 - ]لو ب ۳ ۲ — 
۹۷٩‏ 


حرف الميم 
ابن الماجشون ( عبد الملك بن عبد العريز 
فقيه بن فقيه » كان مفبى أهل المدينة 


١65 


في رماله كان ابن حبيب يرفعه في 

الفهم على أكثر أصحاب مالك ت 

۲ أو ۱۳ أو 14) A4۱۷۹۰‏ 

المستشرقين الفرنسيين 
المعاصرين ) ١١١"‏ 

المؤيد بالله ( أحمد بن الحسين بن هارون » 
الحسن الآمل : أحد أنمة العثرة ‏ 
زيدي عات ٤٣٣۱۰۸ ) ٤۱١‏ 
V0 — {V1 — ETA — P|‏ — 
A — VIF — 4‏ 

المازري ( محمد بن علي بن عمر ٬التميمي‏ 
الفقيه المالكي الحافظ شارح مسلم 
ت ۳۹( قف 

الالقي محمد بن الحسن فقيه مالكي له شرح 
صر ابن الحاجب ف الفقه لم یتمه 
نت اللا ١۰ا‏ 

الماوردي ( أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي » الشافعي 
العلامة الملقب بأقضى القضاة صاحب 
«الحاوي » و « الأحكام السلطانية 
وغيرها ت 0٠ه4)‏ ۳۸-۸ 
oe — o — 6‏ — ¥ — 
YA" — VAT — VA‘‏ 

ابن المبارك (انظر : عبد الله ) 

مجاهد (بن جبر المي » أحد مشاهير 
التابعين ت ه17 ) (١6‏ سالا١ا‏ - 
كك 1۳1 — TAY — YY‏ — 
IY FY — Foe — ot‏ — 
A — APF — Ye — 1Y‏ — 
A۳ — ۹۲‏ 

محمد باقر الصدر (عام تجفي متعمق » 


ماسيئيون ( كبير 


محمد 


١١ /اه‎ 


معاصر . من مولفاته الحيدة 


« اقتصادنا » و «فلسفتنا )) ٠١‏ 


بن اسن س الشيبائي 2 الإمام الفقيه » 


س٠١۳‎ ) ۱۸۹ الأول لالمذهبات‎ 
— o — YF — ^ = 7 


— PAA — PVF — FA — ef 
— oof — EE EF — ۸ 
VE o OY — of 


الا Vf VV — VY‏ س 
AFA — ۸‏ — فل 
حميد الله الحيدر آبادي العلامة 
الهندي ر الأستاذ يجامعات باريس 
واستانبول وغيرها . 

للا 


بن الحنفية (بن علي بن اي طالب » 


أبو القاسم » كانت أمه من بي 
حنيفة فنسب إليها » تابعي ثقة » 
اختلف ني وفاته من ۷۳ إلى 948 ) 
PEV — to‏ 

عبد الله العربي (أستاذ المالية العامة 
في الخامعات المصرية » وعميد معهد 
الدراسات الإسلامية بالقاهرة » له 
دراسات إسلامية جيدة ي الاقتصاد 
والحكم وما يتعلق به) ٠١‏ 

عبده (الشيخ » مفي مصر وأحد 
زعماء الإصلاح في العصر الحديث 


ت ۱۹۰0۵ م( مه 


محمد عزيز ( من علماء الاقتصاد المعاص رين 
في باكستان » ممن له عناية بالاقتصاد 
الإسلامي ) ٠١‏ 

محمد بن كعب ( القرظي كان أبوه من 
سى قريظة . تابعى اق عالم 
بالقرآن » من أفاضل أهل المدينة 
علماً وورعاً » اختلف ني وفاته من 
م إل ۱٥4 )١١٠١‏ 

محمد بن مسلمة ( من علماء الحنفية ) 1 

بن يحبى ( صاحب الغزالي أسلاذ 

التأخرين ورئيسالشافعية بغيسابور 


ت 0۸ — V۲‏ 
محمود أبو السعود (أحد الاقتصاديين 
حامر الت وة الاد 

الاسلامي ( 1۰ 


لوف الف سين معن وي 
مني مر الأسبق وأحد كيار علماء 


الأزهر)» ٠٠١‏ 
لوف (الشيخ محمد حسنين المالكي 
المصري العدوي © فقيه عارف 


بالتفسير والأدب . وكيل اللخامم 
الأزهر » وأحد كبار شيوخه ؛ له 
عدة كتب ورسائل نافعة ت ٠۳٣۵‏ ھ 
1۹۳7 م( YY‏ 

المراغي (الشيخ أحمد مصطفى صاحب 

٩۸۲ التفسير)»‎ 

المرتضى ( محمد بن يحبى - المادي - بن 
الحسين الماشي الحسي »> من فقهاء 
الزيدية » ورث العلم عن أبيه الحادي 
وكان ورعاً 0 ا 


0 الشسمدائي ربن شراحيل السكسكى 
أبو إسماعيل الكوني . التابعي a‏ 
العابد » المعروف يرة العلبب 
ومرة المير . لنب بذلك لكارة 
عبادته ت ٩۵٩ ) ۷٩‏ 

مروان بن الحكم ( بن آي العاص الأموي 
مدني ولد بعد الحجرة بسنتين وقيل 
بأريع 2 ول يسح له سما من الني 
ص كتب لعثمان وولي امرة المدينة 
زمن معاوية وبويع له بالحلافة بعد 
معاوية بن يزيد » وكانت ولايته تسعة 
أشهر عليه ماحد معروفة تك م*) 

AY -- 1‏ 
المزني اسماعيل بن يى المصرني الزاهد 
المجتهد صاحب الامام الشافعي ت 

A — (8‏ 
مسروق (ابن الأجدع الممدالي , التابعي 
الفقيه العابد الحجة : من أصحاب 
ابن مسعودات ١94 39 ) ٩۲‏ 

ابن مسعود (انظر : عبد الله ) 

المغريزي احمد بنعلي مور الديار المصرية 
من تآليفه المواعظ والاعتبار ويعرف 
مخطط المقريزيات 8480م اثاه؟ ب 
oA — YoY‏ 

مکحول ( الشامي 
قات ا وفقهائهم المعدو دين 
اختلف في وفاته من 1١١١‏ إلى ۱۱۸ ) 
ا ال ۳۹۲ ل 
۲ د 0 دا ۳ — 1 لد 

۷ ب ۷1 
معاذ بن جبل (بن عمرو الأنصاري 
الحزرجي « أحد اعلام اأص بحابة 


الفقيه الدمشفي »> أحد 


110۸ 


VE (1۸ ت‎ 
25 ۱۹4 4۳ - ل‎ 
AT — €4 — 1 ~۵ 
AAA A كلا‎ 
A14 "لم‎ AI للم‎ 
Af وم‎ 

معاوية ( بن أني سفيان » الحليفة الأموي » 
الصحاني أحد كتاب الوحى ت 50) 
ال fe e‏ 
oA ot — £44 — |‏ 
PE — VA — of — °4‏ — 
~۳۹ £ س 4۷ 
14 

ا ( محمد جواد أحد مشاهير علماء 
الشيعة الجعفرية المعاصرين » لبناني + 
له مؤلفات عديدة) ۷۱۳ 

المغيرة بن شعبة ( التقفي الصحاني المشهور 
أحد دهاة ا e‏ 

ابن مفلح ( عمد > أبو عبد الله شمس 
الدين من أعيان الحنابلة ت ۷۹۳ ) 
7 

ان ملك 

المناوي محمد عبد الروّوف » العلامة 
المحدث التبحر المصري الشافعي 3 
صاحب فيض القدير والتيسير في 
شرح الحامع الصغير ت ٠١١١‏ 
A — 1 — 104| — fo‏ 

ابن المنذر ( محمد بن إبراهيم النيسابوري 


Yeo 


A۰ 


أبو دكر الحافظ الفقيه المجتهد الإمام . 
صاحب الكتب الي لم يصنف مثلها 
كا قال الذھی . ت #09) 176 
۵ = وم 4 f‏ 


— V1 — VIA — Va — 4 
5 A1 — AF — AFF — ° 
5 ۳Y — 1 — F8 — ۷ 


4 - 44 
المنذري (ذكي الدين عبد العظيع الحافظ 
الإمام صاحب الرغيب والأرهيب 
و خختصر سنن أي داود ث ٦٥١‏ ) 

yT 
» ابن المير (أحمد بن محمد بن منصور‎ 
ناصر الدين » الفقيه المالكى الاسكندر‎ 
العلامة المتبحر » قال الشبخ عز الدبن‎ 
عبد السلام : الديار المصرية تفتخر‎ 
برجليه في طرفيها : ابن دقيق العيد‎ 
ب « قوص » وابن المنير بالاسكندرية‎ 

ت ۳ ۳ا 

المهدي ( أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسي 
الحادوي « صاحب البحر الزخار » 
إمام الزيدية في كل فن . ت )854٠١‏ 
VY‏ — لم4 VIA — Ve‏ 
VA — VY — 19‏ — 484 

أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس 
الصحاني الشهور > بعثه الي إلى 
اليمن وولاه عمر القضاء ت ٤٤‏ ) 
كمه — AY‏ 


110۹ 


موسى بن غللحة (بن عبد الله القرشي 
التيمي 3 تابعي َة من وجوه آل 
طلحة > وأجلاء المسلمين ٿث ٠١“‏ 

أو ؛ أو 5) 44" ابن آي موسى ٠57‏ 

أبو ميسرة (انظر : عمرو بن شرحبيل ) 

ميمون بن مهران ( الزري الرقي . أحد 
ثقات التابعين وفقهائمم وعبادهم » 
كان على راج الحزيرة وقضاتها 
لعمر بن عبد العزيزت ١١5‏ أو ۱١۷‏ ) 
14س وه[ — YAY‏ 
9 ال لم — PY‏ — 04 — 
ه54 — VV1‏ 

حرف النون 

ابن ناجي ( قامم بن عيسى » الفقيه المالكي 
شار الرسالة لابن أيزيد ٿ (A۳۷‏ 
۷۳ — ۳۰ 

الناصر ( الحسن بن علي .. الحسيني الماشمي 
الأطروش ت 04" وإليه تنسب 
الناصرية ) ۲۰ ہ۱۹ س ۳۹۲ 
۷ — ولاة — o fA‏ 
VIF — VII — VIE — A‏ 
رفك 

ابن نافع ( عبد الله » الصائغ أبو حمدالمدي» 
من أصحاب مالك » وأعلم الثاس 
برأيه وحديثه أثثى عليه الشافعي 
وغيره © ولينئه بعضهم من جهة 
حفظه ت ۲۰۹ أو لا) ۷۸۷ 


ابن جيم (الزين العلامة المتفي المدقق . 
المسمى أبا حنيفة الثاني . صاحب 
الأشباه والنظائر والبحر الرائق 
وغيرهما .ات ١لا9) ۱۲١‏ سا 
٦‏ > يش — ۷ 

النحاس ( أبو جعفر أحمد بن عمد» العلامة 

المصري‌النحوي ت ۳۳۸) موه 

الخعي ( إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوقي 
أحد أعلام فقهاء التابعين » وأعمدة 
مدرسة الكوفة ت ۲١  )95‏ ب 
0 لاز — ۳ س 0۷ا س 


۹ سس ۱۷۳ ۸£ س ۲۷ س 
PEY — PY Yr —‏ 
fo‏ — 44 ل Poa Fok‏ — 


۱ 55" ووم س ۷ ب 
۸٩۹ — ۸۸ 4۵ ~~ ۲‏ 2 
۱ £ ب ا۷ س V4‏ 
الالال AIF — YAA‏ وم 
AVA — VY — 4‏ — 160 
الندوي (السيد أبو الحسن على اللسيى › 
نة اا ا 6 
وأحد الدعاة والمولفين المرموقن 
في المالم الإسلامي ) ١١78‏ 
النووي (أبو زكريا عي الدين يحبى بن 
شرف الحافظ الفقيه الحجة المتفق 
على جلالته » شافعي ت ٩۷١‏ ) 
ماعلاب ممم 5و 
1114 £1 سا5( ب ۷۷ 
كلا ۲۱۲ EV‏ ۳ 


11۰ 


YA‏ ت ا هه A PY‏ ا 
flo — PVA — 1‏ — 664 — 


ممه ~~ كوه ۵4 — ۵۵ ب ب 
هلاه —  A* — E) — AY‏ 
VA\ — YA — ¥1 ¬ ۷‏ — 
A — ¥4۸ - 0۵‏ — ۸1۹4~ 
4٦‏ 46م — ۹1۲ ۹۰~ 


— 4 ۳ — 4 - ۳ 
111۹ 111 = 1۹۸٩4 س‎ ٠١اله‎ 


حرف الحاء 


الهادي (أبو محمد يى بن الحسين بن 
القاسم من أئمة العترة ت ۲۹۸ وإليه 

(A — ° 
— 44 ۳ £۲ ~~ ۴4 
VIE — EV — Vo — VY 
0A — AFF — — VY" ~۷۱ 

أبو هريرة (الدوسي ٠»‏ اختلف في اسمه 
كثيراً واشتهر بكنيته . أحفظ 
الصحابة . ت ٦۷‏ » وقيل 59) 
5م Vo — ۲A‏ — ¥8 — 
0 - 4 ۹۲4 كح ۳۳ 2 
اطاء >5 ۹1۸4 


ينسب الحادوية ) 


ابن الهمام ر كال الدين محمد بن عبد الواحد' 


السيواسي ثم السكندري . محقق 
الحنفية » الذي بلغ رتبة الاجتهاد » 
صاحب المسايرة والفتح وغيرهما 
ت ۱١۹ ۳4-1۹ ) ۸٩۱‏ 
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— ۱۸۸ ۲۱ ۲۹۸ 
۸ لكوم س ۳ احا 
۷ د ۳۱ س ١‏ دل 

الواحدي ( أبو الحسن على بن أحمد » أستاذ 

عصره في النحو والتفسير ت  )458‏ ۳۷ 

م _ لاذه 

حرف الواو 

وكيع بن الحراح ( أبو سفيان الكوثي أحد 
الثقات الحفاظ الأعلام اشتهر 
بالحديث والورع وكان يفي ت ۱۹٩‏ 
أو ۱۹۷) ٩۲۲‏ 

أبن وهب ( عبد الله بن وهب بن مسلم » 
شيخ أهل مصر وفقيهها » من الثقات 
الأجلاء » من أصحاب مالك . جمع 
الفقه والرواية والعبادة » وكان يسمى 
ديوان العلم ت 14۷( لاملا 

حرف الياء 

يحيى بن آدم : (أبو زكريا الكوني أحد 
الثقات الحفاظ العلماء صاحب كتاب 
«الخراج يات ۲۰۳ ) ۸ 

بحيى ( بن حمزة بن علي الماشمي الحسيي » 
الامام » الزيدي ت ۷٤٩۹‏ ) هالا 
AFF — W4‏ 

يعقوب ( بن إبراهيم بن سطورا البرزبيي » 
أبو على » القاضي »© فقيه حتبلٍ 
ذو معرفة ثاقبة بأحكام القضاء وانفاذ 
السجلاتات 485 ) ۷٣۳۲‏ 

أبو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء القاضي 


الزكاة ‏ 4ل 


من أعلام الحنابلة ت FV — 8 ) ٤۵۸‏ — لض — FAA‏ 
oAA — of |‏ م5 1545 2 fof‏ — "1 - 
Aff‏ دا OO‏ د NT mm AOE‏ سه 
أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم . الإمام 
المجتهد صاحب أي حنيفة وقاضي 
القضاة ات ۱۸۲) ۸ ۲٣‏ س 
ef 0 YY — | — 1‏ — 
FA AV — N — ef‏ 0 


i VEY Ve VI AA 
VE AFA AFA — AF 
VE. eV o ل‎ 


111۲ 


وإذ أخذنا ميثاق بی إسرائيل لا تعبدون إلا الله 48 

وأقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة 1۲ 

ليس البر أن تولتوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الآية ١١8.‏ 9ك 

ويسألرنك ماذا ينفقرن ؟ قل العفو ۱۷١ ١64‏ اهب اا 

يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أَنفقتم من حير .. الآية .. ل الك ۳ 

يا أيه الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسب وما أخرجنا لكم من الأرض ۴~ 
oll — oV o — EE — ET — flo — 111 Tot — EE — 1»‏ 

IF — 014 — EFA — EFY — 4 — 1۷ أنفقوا مما رزقناكم‎ 

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ١١8‏ 

الذين يمنون بالغيب .. الآبة ١1م ٠١١۳۸۵۹4‏ 

لا يسألون الناس إلحافاً ١5ه‏ ۹۲ه 

ولا تيمموا الحبيث منه تنفون ۲٠۰ ٠‏ 

وضربت عليهم الذلة والسكنة ه4ه 

ولا تلقرا بأبديكم إلى التهلكة ع — VY — ef‏ 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. الآية ٠۲4  .,‏ 

وأنفقوا في سبيل الله ؟ه> 

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات 2 8ه" 
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مدل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كل حبة .. الآبة .. 588 584 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منآ ولا أذى .. الآية .. 84+ 
قاتلوا في سبيل الله 4ه" 

جاهتدوا في سبيل الله 84" 

وانها لكبيرة إلا على اللتاشعين 2 ٠١٠١8‏ 

ليس عليك هداهم .. الآية .. ۷٠٢١‏ 

إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي ۸٤۷ - ۷۰٤‏ 

يعسبهم التاهل أغنياء من التعفف  ۷4١‏ 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها  ۷٤4‏ 

أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .. الاية هلالا 

ولا ينال عهدي الظلمين ‏ ملا 

فاستبقوا اخيرات 99م 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. الآية 45م 

الشيطان يعد كم الفقر .. الآبة ‏ الإلم ٠٠١١‏ 

يأمها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى .. الآبة ۸۷١‏ 

هو الذي شلق لكي ما في الأرض جميعاً ۸۸۸ 

أتجعل فيها من يفسد فيها .. الآبة 401 

وضربت عليهم الذلة والمسكنة 4۹44 

يمحن الله الربا .. الآبة ٩44‏ 


سورة آل عمران 
ولا بحسن الذين يبخلون با آثاهم الله من فصلههو حير اهم بل هو شر لهم .. الآية .. هلا 
11۷ — 1۳ 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى اللخير .. الاية .. 144 
قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض .. الآية  ..‏ ۷۲ 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ‏ 4لا 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين  ۷٣١‏ 


١1 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة . الآيات ۲ — ۹۳۰ 
الصابرين والصادفين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ‏ ٠5م‏ 
وشاورهم في الأمر.. الآية 1۸٦‏ 


سورة النساء 


وارزقوهم فيها واكسوهم  ١١7‏ 

فادفعوا إليهم أموالهمى  ١١8‏ 

يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠١18-1١17-1178‏ 

كونوا قوامين بالقسط 68م" 

فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول .. الآية .. 44۸ 

ولا تفتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ”لاه 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ٠٠۲‏ 

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيداً  ٠٥۲‏ 

الذين آمنوا بقاتلون في سبيل الله . والذين كفروا يقائلون في سبيل الطاغوت 2 "اه" 

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً .. الآية.. ‏ الات فلاة امة 

واحضرت الأنفس الشح ۸٠۸‏ 

أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ‏ ۸۷۷ 

وإن خفم شقاق بينهما .. الاية ۳ 

لا خير في كثير من مجواهم .. الاية ۳ 

ولا توتوا السفهاء أموالكم .. الآية ٠١١۷‏ 

بأيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ؛ الآيةا 2 
سورة المائدة 

ولقد أحذ الله ميثاق بي إسرائيل . وبعتنا منهم ائي عشر لقيبا 4۸ ٤٩‏ 

ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 7 

إنما وليكم الله ورسوله . والذين آمنوا .. الايتين .. 3 

بأيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. الاية A۲‏ 

فكفار ته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 
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فاستبقوا الحررات ‏ ۸۲۲ 
واتل عليهم نبأ ابي آدم .. الآبات ذلك 
وتعاونوا على البر والتقوى . الآبة ٩۷۹‏ 


وآثوا حقه يوم حصاده  ١1#” I‏ 4!! سوه" لاه" AW IE‏ 
۹۷1 

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ‏ لاه ٠١۱.۳٤٤‏ 

ولا نكسب كل نفس إلا عليها .. الآية.. ‏ ۲۲۰ ١الاس‏ "411 

وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله “o‏ 


سورة الأعراف 


ورحمتي وسعت كل شي ء . فسأكتبها للذين يتقون . ويوتون الركاة ‏ 04 1۸ 
خذ العفو ٠١4١ ١/٠‏ 

ولقد مكناكم في الأرض - الآية ‏ ۳4 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 1٠۴‏ 

يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 1798" 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم » الآبات ۸۷١‏ 


سورة الأثفال 


واعاموا انما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه .. الآية ا ا fo — EE‏ 
فد — رنرف 

وأعدوا هم ما استطععم من قوة ‏ 114 590 

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 14۲ 

وجاهدوا في سبيل الله 10۲ 

فآواكم وأيدكم بنصره .. الآية  ۸۷٣۲‏ 


فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم .. الآبة ۹٠۳ ٠‏ 


فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فإخوانكم في الدين AY Ve E PY‏ 

خذ من أموالهم صدقة 76 مم40 ا ارا فلودا 
f EYe I AE NEV — II — 1A — 4‏ 
AAV Af AEF ASF VY VF — VEY VF — AF — 8A۸‏ — 
YT oe AT‏ 


ومنهم من يلمزك في الصدقات .. الآبات ‏ .4 ه" 4ه 7 

إئما الصدقات للفقراء والمساكين .. الآية .. 400 ١١85‏ ٣اا‏ 4اا 
VAT VEV— Vo VT oY — 515-28‏ الام A OV‏ 
11۲۸ 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم .. إلى .. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 1۲ 
1۳ — هلا 

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاثحر . وأقام الصلاة وآ ف الزكاة ‏ 54 

والذين يكنز ون الذهب والفضة . ولا ينفقونها في سبيل الله الآبتين 81م/-884- 
AV YE 11# 4‏ 1ه" 

والمومنون والمؤّمنات بعضهم أولياء بعض .. الآية .. 458١م‏ 

والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ٠‏ الآية ‏ ه٠‏ 

فلا تعجبك أموالمم ولاأولادهم ٠۲١‏ 

إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة ‏ الآية كن 

لو كان عرضاً قريباً : وسفراً قاصداً لاتبعوك .. الآية ٦۷٣‏ 

اثفروا خشافاً وثقالا  ٩۷۳‏ _الالانا 

ولا ينفقون لفقة صغيرة ولا كبيرة . ولا يقطعرن وادياً إلا كتب لهم .. الآية ٩۷٣  ..‏ 

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده . الآية ٠٠١۲‏ 

قل إن كان آباو كم وأبناوكم الآية ۳ 


جوف هرد 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ‏ الآبات ٠١١١‏ 
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سورة یو سف 

اجعلني على خزائن الأرض » الاية ‏ ۸۷ه 

هذه سبيلي . أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعبي  ..‏ 1ه" 
سورة الرعد 

وأما ما يئنع الئاس فيمكث في الأرض 
سورة إبراهيم 

الله الذي خلق السموات والأرض - الآبات  ١١١١‏ 
سورة الجر 

والأرض مددناها ٠‏ وألقينا فيها رواسي .. الآيات . ۳4۱ 


سورة الدحل 
وأثرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ترل إليهم .. الآبة 1197-04 41م 
فإذا قرأت الفرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ ۸۲ 
والأنعام خلقها . لكم فيها دفء » الآيات يفن 
وما بكم من لعمة فمن الله ٠١١‏ 
وإن لكم فيالأنعام لعبرة 2 ١١‏ 
وجعل لكم من جلود الأنعام بیوتاً  ١50‏ 
وتستترجوا منه حلية تلبسونها  ۷۸٤‏ 
وأوحى ربك إلى النحل .. الأيتين 47١‏ 
فاسألوا أهل الد کر إن كتتم لا تعلمون 4A‏ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة #إه» 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون » الآية 64م 
من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى ٠‏ الآبة ۸۷4 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ٠طمئنة  4۹۰۹.۸۷٤‏ 
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سورة الإسراء 
وآت ذا القربى حقه والمسکیں وابن السبيل لاه ب (/519 ۹۷۹ المة ۹۸۹٩‏ 
ومن الليل فتهجد به نافلة للك 9م ب ۸۳ 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل ۸٣‏ 
وكان الإنسان قثورا ATTY — AOA‏ 
كلا مد هولاء وهولاء من عطاء ربك .. الاية A1‏ 
ولقد كرمنا بي آدم .. الآبة هلامب "لالم 
سورة الكهف 
فابعثوا أحد كم بورقكم هذه إلى المديئة 4 
سورة مريم 
واذكر في الكتاب إسماعيل ‏ 48 
وأو صالي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ‏ 44 
اهبطا منها جميعاً .. الآيات ۸۷٤‏ 
له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحث الأرى 2 ٠١٠١4‏ 
ربنا الذي أعطى كل شي ء خلقه ثم هدى 1 
سورة الأنبياء 
وجعلناهم عة يهدون بأمرنا 486 
ونبلوكم بالشر والخير فة 58م 
وعلمناه صنعة لبوس لكم » الآية انا 
سورة الحج 
ولينصرن الله من بنصره .. الآبتين 54 
وما جعل عليكم ي الدين من حرج ا 
أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون با » الآية  ..‏ ”51 
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وأذن ني الناس بالحس يأتوك رجالا .. الآبتين ٠...‏ 394 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلاوا ذباباً ء الآية  ١١٠١‏ 


سورة المومنون 
والذين هم للركاة فاعلون  .4١‏ 5ه 35١١‏ 
أفحسيم انما خلقناكم علا الابة ‏ م١١‏ 
سورة النور 
وآتوهم من مال الله الذي آنا کم ۷ ~n‏ ا لل ۳ 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ‏ ۷۱۷ 
وأنكحوا الأيامى منكم ٠‏ الآية 41١‏ 
سورة الفرقان 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ٩٩‏ 
وخلق كل شيء فقدره تقديرا  ١٠٠١‏ 


تلك آيات القرآن وكتاب مبين ۰ الأبات ‏ مو ٩ه‏ 
سورة القصص 


إن خير من استأجرت القوى الأمين ‏ ۸۷ه 
فالتقطه آل فرعون 2 ۷۳۵ 


سورة العذكبوت 
قل سیر وا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ‏ ۷۲ 
سورة الروم 


فآت ذا القرلى حقه والمسكين وابن السبيل .. الأبنين لاه ۸ه ٦۷١.‏ 
وما آنيم من زكاة تريدون وجه الله » الآية ١47‏ الام 7 ه5١١‏ 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم زواج ٩۱۱-۷۱۹٩‏ 

سورة أقمان 


هدى ورحمة للممحسئين 3 الذين يقيمون الصلاة , ویو توں الركاة ۹ه 
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ومن الناس من يشر ي دو الحديث » الآية ‏ 617" بمه» 
بايا الي إنا أحللنا لك أزواجاك » الآبة ۸۲ 
يا نساء “نبي من يأت منكن بفاحشة مبيئة .. الآبة ٣٠4  ..‏ 
يا نساء النبى لسن كأحد من النساء » الآية ۳£ 
سورة سبأ 
وما أنفقم من شي ء فهو يخلفه 14۴ * AVI AY‏ 4 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » الآية 11۰ 
سورة فاطر 
يأيها الناس اتم الفقراء إلى الله 0 
وما يستوي الأعمى والبصير » ولا الظلمات ولا النور a‏ 
ولا ينبتك مثل خبير ۷۸۲ 
سورة يس 
أو لم يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعااً ۱۸ 
وآية لهم الأرض اليتة أحييناها .. الآیاثت ٠١١۲-۳٤۲‏ 
سورة الصافات 
ومن ذريتهما مسن وظلم لنفسه مین نارف 
سورة ص 
ولا تتبع الهوى. فيلك عن سبيل الله "oY‏ 
قل ما أسألكم عليه من اجر ۷۳۰ ما 
سورة الزمر 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 
الله خالق كل شبيء ‏ الآبة ٠١٠١ ٠‏ 
سورة فصلت 
فويل للمشركين » الذين لا يوتون الزكاة ‏ 4ه 


11۷1 


سورة الشورى 
الله الذي أنزل الكتاب التق واليران ١07‏ 
قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المردة في القرلى  ۷٣١‏ 


والذين استجابوا لر.هم .. الآية ٠٠۸١ ٠‏ 


سورة القتال 
حى إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق .. الآية “٠۹‏ 

سورة الفح 
رحماء ينهم ۹۹ 

سورة الحجرات 
وان طائفتان من المومئين افتناوا ,, الأبتين س ۹٠۳‏ 


إنما الموؤمنون إحوة ٠١١١‏ 
إنما المؤْمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ ۱۰۷۷ 
سورة الذاريات 
وني أموالهم حق للسائل والمحروم ‏ 5ه ۱١١ ۱١١‏ س ۱۲۸ الا 
۷۹۱ س ۷۷ 
إن المتقين في جنات وعيون » آلحذين .. الآبات ۸٦١ ٠‏ 
سورة اللجم 
ولله ما في السموات وما في الأرض ليجري الذين أساءوا بما عملوا ‏ الآية س ٠١١۸‏ 
4 
سورة الرحمن 
فيهما فاكهة ونخل ورمان ٠۵۷ ٠‏ 
سورة الواقعة 
أفرأييم ما تحرثون ؟ .. الآبات 1|81 ل 
سورة الحديد 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ‏ الآية ‏ 89 ٠١١5‏ 


11¥۲ 


وأنفقوا تما جعلكم مستخلفين فيه 55م ادا 
من ذا الذي يقرض الله فرضاً حسلاً  ٠۲۸‏ 
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله » ولله ميراث السموات والأرض مه 


سورة المجادلة 
من لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً  ۷۰٤‏ 
وة لين 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 408-118 ۷۱ ۷۳ 


۸۸۹ 
وما تاكم الرسول فخذوه » وما نماكم عنه فانتهوا ‏ ۲۳۱ 
كبلا يكون دولة بين الأغنياء منکم  ٤۹۸-۳۲۲‏ ۱۰۸۳ 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ٠.‏ الآية 406 
للفقراء المهاجرين .. الآبة ‏ 594 ٠٠٠١‏ 
ومن يوق شح نفسه تأولئك هم المفلحرن 2 ٠١١۹-۸۵۸‏ 

سورة الممتحنة 
إا ينها كم الله عن الذبن قاتلوكم في الدين » الآية ٠١٠١‏ 
لا ينها كم الله عن الذين لم يقائلوكم في الدين » الآية لي لاوا 


سورة الصف 
توأمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الاي س ٠١۷۷‏ 
يأبها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ۱۸ 

سورة التغابن 


إنما أموالكم وأولادكم فتن هكم 

زیون حم اراك :افون AeA‏ 
سورة الطلاق 

لا تخرجوهن من بیوتېن ‏ ۷۱۹ 

ومن يتق الله يجعل له رجا 
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سورة الملك 
فامشوا في مناكبها » الآبة ٩۷۲‏ 
سورة القلم 
فطاف عليها طائف من ربك وهم نانمون .. الآيات Af\ — of‏ 
سورة اللحاقة 
وأما من أوئي كتابه بشماله .. إلى .. ولا يحض عل طعام المسكين  48١-84‏ 
سورة المعارج 
والذین فيأموالهم حق معلوم  45015-1401١514‏ 
إن الإنسان خلق هلوعاً .. الآبات ‏ 5ه ۸٦١‏ 
وأقيموا الصلاة » وآنوا الركاة » وأقرضوا الله قر فا حسناً ۸ 
وآنحرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله » الآية ۷۲١ ٠‏ 
سورة المدثر 
كل نفس با كسبت رهيئة › الآيات  ٩۸۱ ٩۳‏ 
سورة القيامة 
أيسب الإلسان أن يرك سدى 2 6م١٠١٠‏ 
سورة الدهر 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا 00 


سورة عبس 

فلينظر الإنسان إلى طعامه .. الآبات ‏ 49" مره" ٣اا‏ 
سورة الأعلى 

قد أفلح من تركى 0۹4 — qa‏ 
سررة الفجر 


١4 


فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه 56م 
فلا اقتحم العتبة ‏ الآبات 2 ۹۷4 


سورة الشفس 
قد أفلح من زكاها ۹ 
سورة الليل 
فأما من أعطى واتقى .. الآبات  ۸٦۲-۸۹1 ٤١‏ 
سورة الفحى 
ووجدك عائلا نأغبى ‏ ۸۷۳ 
سورة البيئة 
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصن له الدين حنفاء لين ا — Ao‏ — ° 
سورة الزلرلة 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره الآبتين  YEY‏ 
سورة الهمزة 
بحسب أن ماله أخلده ‏ ۱۲۸ 
سورة قريش 


لايلاف قريش » إيلافهم .. السورة 4٠١‏ 


سورة الماعون 
أرأيت الذي يكذب بالدين ‏ الآبات ٥١‏ ۹۸۰ 
فريل ا .. الآيبات انه 

سورة المسد 
ما أَغنى عنه ماله وما كسب ۱۲۸ ۳۱٣‏ 


ا١ا١ا/ه‎ 


 “‏ فهرس الاحاديت 


حرف الهمزة 


ابتغرا في مال اليتيم » أو في أموال اليتامى - لا تذهبها س أو لا تستهلكها الصدقة ‏ 
۱۱۷-4 

ابدأ من تعول ۲۸۱ ۱۳ہ 

ابدأ بنفسك فتصدق عليها ‏ ه5١‏ 

اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الركاة  ١١4‏ ۸۸۱ 

اجعله في قرابتك فهر خير لك ٥۷۳‏ 

احرص على ما ينفعك ‏ الحديث 0 ١48‏ 

أحلت لي الغنائم ‏ 440 

الاختيال الذي يحبه الله عر وجل الحديث ٠‏ ۸4۷ 

أدخر الذي (ص) لعياله قوت سئة ‏ "لاه 

أدوا صدقة الفطر صاعاً من قمح ‏ الحديث 0 4۲۹ 

أدوا صدقة الفطر عمن تموتون 10 

أدوا زكاة أموالكم ¢ — lol — VY‏ خا f‏ 

إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك ساره 1٤۷‏ 50م اهمده 

إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ‏ هه 

لذا أديت زكاته فليس بکتر هده 


لذا أديتها إلى رسولي فقد برشت س الحديث ‏ 4ه ١٠١54 ۷۸٤‏ 
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إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها : أن تقولوا ‏ الحديث 44 - Ate‏ 

إذا بلغت الرقة حمس أواق ففيها ربع العشر  ۲۹٩‏ 

إذا حرصم فخذوا ودعوا اثلث  .‏ الحديث "A1 — AY‏ — ار ا — 10 

إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ‏ الحديث  ٤4۲ ۲٤۹ ۲٤۸‏ ۳ 

أربع من السعادة AYY — AYY‏ 

٠١58  اله«‎  مكيقدصم ارضوا‎ 

إذا فعلت أمبي حمس عشرة خصلة حل با البلاء 48م 

استعمل الي (ص) رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة ‏ الحديث ‏ 4ه 
۷44 

اسمعوا وأطيعوا ‏ الحديث ‏ هلاه هلام 

اطعموا ابام » وفكوا العافي  ٩۸۲‏ 

اعلمهم ان الله افترض عليهم في أموالهم صدقة ‏ الحديث ‏ ٠4ب‏ "!140-451 
لم :كه دوه — Ye 515-5949894: — OAV‏ ما د هآلا 
YA‏ -مهة — 118 — IYA‏ 

أغنوهم في هذا اليوم ۴۳ 41 — 464 — 407 — 0A‏ 

أفضل الصدقة جهد المقل ‏ ۹۲۹ 

أفضل الصدقة سر إلى فقير .. الحديث ‏ 474 

ألا تبابعون رسول الله 2 الحديث ‏ ١4م‏ 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى - الحدبث 2 ۸۷۲ 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 14 

الهم بارك فيه وني إبله 2 8644 

الهم ربنا رب كل شيء ومليكه .. الحديث ١‏ 

الهم صل على آل أي أوفى لوه — AY‏ 

أما شعرت أنا لا تأكل الصدقة همل 

أما غنيكم فيزكيه الله تعالى ‏ ۱۰۳۷ 

أمر رسول الله (ص) أن يخرص العلب کا يخرص النخل ‏ الحديث 0 ١م"‏ 

أمر رسول اللهء(ص) بزكاة الفطر صاعاً من تمر الحديث ۹۳۸ 


11۷۷ الركاة - هلا 


أمرت أن آحذ الصدقة من أغنيائكم ‏ الحديث 84 

أمرت أن أقائل الناس حبى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الركاة ‏ الحديث ‏ 4لا إلا 

أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويومنوا لي وما جلت به 4لا 

أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها ‏ الحديث ‏ ٠م‏ 

أنا أولى بكل مسلم من نفسه  ٩۳۳ ١١9‏ 

آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم  ٦۲۸‏ 

أنت ومالك لأبيك  ۷١۷‏ 

إن شثتما أعطيتكما ‏ الحديث ‏ ؤ6۸ — ¥ — ءا AVE‏ 

ان کان الرجل ليأقي رسول الله يسلم للشيء من الدنيا ‏ الحديث ‏ 05" 

ان رلم بقرى قوم .. الحديث ‏ هلاق 

ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ‏ الحديث ۷۱۷ 

ان أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ۷۲١‏ 

ان البقر تخد منها مثل ما پوحذ من الإبل ‏ 144 

ان التجار هم الفجار ‏ الحديث ل ٣۲۲‏ 

ان التجار يبعثون يوم القيامة فجار ‏ الحديث 2 ٠۲۲‏ 

ان الذهب لا يوحذ منه شيء حى يبلغ عشرين ديناراً 4۸ 

ان صاحب المكس في الثار ٠١١۹۰‏ 

ان الصدقة لا نمل لآل محمد ۷۲۹ 

ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد الحديث ‏ ۵۸۷ ملا ۷۳4 

ان الله حرم عليكم دماءكم ‏ الحديث 2 ۱١۷۱‏ 

ان الله طيب لا يقبل إلا طيباً 54م 

ان الله فرض على أغنياء المسلمين من أموالمم ‏ الحديث ۹١۸‏ 

ان الله يدنو من حلقه - الحديث ‏ ٠4ء١‏ 

ان الله حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء 4-6 AY — 8 — a0‏ 

ان الله تبارك وتعالى ضرب باحق على لسان عمر وقلیه  ٠١١‏ 

ان الله يلوم على العجز ١40‏ 

ان مول القوم من أنفسهم ‏ الحديث ‏ ۷۲۹-۷۲۸ 


14A 


ان لحسدك عليك حقاً ولاه 
إنا آل محمد لا نحل لنا الصدقة ‏ ۷۲۹-۷۲۸ 
انما ستكون بعدي أثرة ‏ الحديث ‏ ۸۷۵ 
امهم يظلمون خالداً » ان خالداً » الحديث ‏ مد 
إنما أنا أعلمكم بالله » وأخشاكم له » الحديث 1 
إا آنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ۳۲۱ 
إنما أوليكم ما ترزأون لا ما ترزأون ۳۷4 
إنما الأعمال بالنیات ‏ ۷۹۳ هم ۰۰۰ ۱4 
إما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 4 
إها الصدقة عن ظهر غبى  ١٠64‏ 
ما سن رسول الله مل الركاة في الحنطة .. الحديث ٣4۹‏ 
إنما العشور لقنم عونل ۱۹۸ 
إنما هي أوساخ الناس 8م" 8١1ب‏ اا مان 
إباك وكرام أموال الاس ٠٠١١ #١4‏ 
إياكم والشح ‏ الحديث  ۸١۸‏ 
أيما رجل أضاف قوما ‏ الحدیث ‏ هلاه 
اما ضيف نزل بقوم ‏ المحديث  ۷١‏ 
وايم الله لو رقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ۷۳١٣‏ 
و الباء ) 
بايعت الني لر على إقام الصلاة » وإيتاء الركاة ‏ الحديث ۷4 
بدأ الإسلام غريي ‏ الحديث ‏ موه 
بعنت لام مكارم الأخلاق ‏ 488 
بعنني رسول الله مآ مصدقآً - حديث آي بن كعب 0 ٠١6‏ 
بي الإسلام على حمس - الحديث ¥ — es‏ 
« التاء ‏ 
تأتي الإبل على صاحبها على خير ما کانت ‏ الحديث AV‏ 
تونحل صدقات المسلمين على مياههم  ٠١44‏ 
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نجرئك ولا تجزىء عن أحد بعدك قاله مل لأبي بردة في جذعة المعز 1۳ 
تخلقوا بأخلاق الله 57م 
تخرج زكاة مالك فإنها طهرة لك - الحديث 4 ١١54‏ 
تداووا يا عباد الله الحديث كلاه 
تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ‏ الحديث ‏ ۷۲۰ هلالا لان 
تصدقوا عليه .. الحديث  ٩۷-۸4٩4‏ 
تعس عبد الديئار ‏ الحديث ‏ 55م 
ورالثاء » 
ثلاثة حق على الله عوليم ‏ الحديث 2 4١١‏ 
ثلاث من السعادة ‏ اللحديث ۸۷۲ 
ثلاث من فعلهن ملعم ملعم الايمان ‏ الحديث 2 "١١‏ 
ثلاث ميلكات .. الحديث ‏ 68م 


0 اجيم ( 
جاء رجل إلى النبي علو يسأله عن حق الإبل فقال انحر سمينها ‏ الحديث  ٠۷٣‏ 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأتفسكم ‏ 58+ 


والحاء 4 
حديث ابن عمر أن رسول الله للا كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حبى قبض۔ 
الحديث ‏ هلاو ٠‏ 
حديث ابيض بن حمال المازني أنه استقطع رسول الله ملق الملح الذي :ارب - الحديث 
ا 


حدية ام تن اقالقة + كلت ی ارا من ی ا وا 
| ا كن 
حديث أن سأن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتابلعاذ لما وجهه إلى البحرين الحديثت 


YEY — WY 
.. حديث الأعراني الذي سأل زسول الله م أسئلة منها : بالله الذي أرسلك  الله أمرك‎ 
۸۱۰  ثيدحلا‎ 


1۱۸۹ 


حديث الرجل الذي قال للدي ملق إني تروجت امرأة من الأنصار ‏ الحديث 4ه 

حديث بشير بن اللدصاصية : قلنا يا رسول الله الحديث 2 ٠١58‏ 

حديث تقدير الد ية بمائة من الإبل ‏ الحديث ١١١‏ 

حديث العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إنك حرمت عليئا صدقات الناس ‏ 
الحديث  ۷۷١‏ 

حصئوا أموالكم بالزكاة ۸٦۷‏ 

حديث جبريل المشهور ‏ ١لا‏ ب “الا 

الحج والعمرة في سبيل الله ٠4١‏ 

حديث سويد بن غفلة : أتانا مصدق رسول الله الحديث ۲۰۹۸ ۲۱١-۲٣۳‏ - 
۹ 

حديث عائشة أمها قالت دحل علي رسول الله ملقم فرأى نييدي فدخات من ورق - الحديث 
Pe Pe — AA‏ كن 

حديث عبد الرحمن بن طرفة ان جده عرفجة بن سعد قطع أنفه - الحديث A4‏ 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أنت رسول الله لائر ومعها ابئة ها .# 
الحديث ۲۸۸ ۹۷ 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الابي ملقم أنه أخذ من العسل العشر ٤۲۲‏ 

حديث معاذ بن جبل بعتي رسول الله لي إلى اليمن ‏ الحديث ١13-١9-1‏ 

حديث معاذ ب جبل : فأما القثاء والبطبخ ‏ الحديث ‏ ؟هم 

حديث معاذ بن جبل : حملت على فرس في سبيل الله 85" 

حديث هلال الذي سال النبي مړ أن يحمي واديا يقال له سلبة ۳ 

الحاء ) 

خد الحب من الحب . والشاة من الغم ٠‏ والبعير من الإبل ‏ ##مت ۸٠٣-٣٣۳‏ 

خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك ٦۲۸4‏ 

حرجنا مع رسول اله لاق عام یر = ادت يلض 

خرص النبي مر على امرأة بوادي القرى - الحديث ۲۸۲ 

خففرا في الحرص 6020م" 

حير الصدقة ما كان عن ظهر غغى ‏ 458 

اليل لرجل أجر .. الحديث ‏ 514 ١۷٤‏ 


١141 


الدال 
دب إليكم داء الأمم من قبلكم ‏ ۸۷۷ ۸۷۸ ٩۰۲‏ 
درن الله أحق أن يتفى ‏ ۸۰۹ ۸۳۹ 

الذال 
ذاك الذي عليك ‏ الحديث  44١‏ 

الراء 
رأى بلي في إبل الصدقة ناقة حسئة فغضب على الساعي ‏ الحديث 714 
رفع القلم عن ثلاثة ‏ الحديث  ١١١-١١۷‏ 

السين 
سافروا تستغتوا بلا 1۷۲ 
سأل العباس رسول الله من في تعجيل صدقته قبل أن عل فر حص له في ذلك ۸۲۵ 
سأل رجل رسول الله ملق كيف ينفق ماله فقال تصدق به على نمسك ‏ الحديث 4 
سثل رسول الله زلا أي الحهاد أفضل ‏ الحديث 10۸ 
سثل رسول الله مام عن الإسلام فقال : حمس صلوات في اليوم والليلة ‏ اللحديث 454 
سئل رسول الله لے عن حق الابل فقال : ينحر سمينها .. الحديث ۹۷۳ 
سئل رسول الله ملك عن العاشر فقال : الذي يأحل الصدقة بغير حقها ۱۰4۷ 
سثل رسول الله ار عن الرجل يقاتل شجاعة .. الحديث ‏ مد 
سثل رسول الله الت عن قوله تعالى : قد أفلح من تركى فقال : نزلت في زكاة الفطر هه 
سال رسول الله للام عن اللقطة فقال : ما كان ي طريق مأنى .. الحديث 2 4#4 
سيق درهم مالة آلف درهم ‏ الحديث ٩۲٩‏ 
السمم والطاعة حق على المرء امسلم فيما أحب وكره ‏ الحديث ۷۸١‏ 
سيأتيكم قوم مبغضون ‏ الحديث ‏ ۷۵۳ م5١٠‏ 

الصاد 
صدق عمر » قل تعجلنا منه صدقة سنتين  ۷٦۷‏ 
صدقة الفطر صاع من بر .. الحديث ‏ 4ه هبه 
الصدقة برهان .. 4١‏ 


1A۲ 


الصدقة تقع ف يد الرحمن .. الحديث 1۲ 
الصدقة على المسكين صدقة ‏ الحديث ‏ 4« واب 
الطاء 
طلب العلم فريضة على كل ملم ٠لاه‏ 
العين 
على كل مسلم صدقة ‏ الحديث 4 اداه 
العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سيبل الله ١٠١45‏ 
العجماء جرحها جبار ‏ الحديث ‏ 447 
الفاء 
فرض رسول الله لقم زكاة القطر من رمضان صاعاً من تمر حديث ابن عمر 414 
44 7و qo‏ 
فرض رسول الله بزل زكاة الفطر طهرة للصائم ‏ حديث ابن عباس ل كفل 
في صدقة الغم إذا كانت أربعين ففيها شاة .. الحديث 0 
في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ۱۷۰ 4 بم 
في كل أربعين ديناراً دينار ۲۵۲ 
في كل أربعين شاة شاة ‏ ۸۰۳-۸۰۲ 
في كل ثلاثين تبيع ‏ الحديث 2 "51١‏ 
في كل ثلالين باقورة نبيع جع أو جذعة  ١4! 1١46‏ 
في كل خمسة من الإبل شاة ‏ 7١م‏ 
في كل سائمة من الإبل زكاة  ٣٣۳‏ 
في كل فرس سائمة ديئار أو عشرة دراهم Yo‏ 
فيما سقت السماء العشر ‏ 54 AY — PFN — oV — Foo "44-11١"‏ لاس 
PVY —‏ 414 
فيما سقت الآمار والغيم العشور ‏ الحديث  ۳٤۸‏ ۴۷۷ 
في الإبل صدقتها ‏ الحديث ' ۳۱۸ 
في البقر مثل الإبل  ١44‏ 
في الرقة ربع العشر ‏ 145-117 -14؟ ۷ ۹4 - ۳ ده اده 


1A۳ 


في الركاز اللدمس ‏ 4#4 445 "41# 
في العسل في كل عشرة أزقاق زق 4564 
في المال حق سوى الركاة  ٩٩۷‏ 508و 
القاهب 
قاتل الله صاحب هله الناقة ۸٠٤‏ 
قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة .. الحديث ٠‏ ١4لا‏ 041 
قال رجل يا رسول الله داني على عمل .. الحديث 2 458 
قال رجل يا رسول الله عندي ديئار ٠١١‏ 
قد عفوت لكم عن صدفة الخيل والرقيق .- الحديث ‏ ۲۲۳ ۲۲۸ ۲٣۲‏ ۳ 
14۳ 

قطع رسول الله لار هلال بن الحارث معادن القبلية ‏ الاديث  44١‏ 

٠‏ الكاف 
كان الاي انر إذا أى بصدقة قوم صلى عليهم ‏ الحديث ۸ 
كان لات إذا بعث بالحراص قال : خففوا .. الحدیث لمم 
كان للد يأخذ من كل عشرين دينارأ نصف دينار 4۸ 
كان من يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد ابيع ۷~ Y1‏ سس سريت 
كان ملك يبعث عبد الله بن رواحة إلى يبود فيخرص النخل حين يطيب ‏ الحديث ۳۸۲ 

A4 — AY 

كان النبي ملل يبعث على الئاس من خرص عليهم كرومهم وتمارهم AY‏ 
كان مل يتوضأ برطلين ۳۹ 
كان لتر يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ۳٣١‏ 
كان لان يغتسل بثمائية أرطال  ۳٣١‏ 
كان للقي يقسم ني أهل الذمة من الصدقة - الحديث Va‏ 
كتاب أني بكر في فرائض الصدقة 1۷۷ كما 
كتاب عمر  ۱۸٤۱۷۹4‏ 
كتاب عمرو بن حزم 185-3144 س ۱۸۷ 707 
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كتاب الني مزال إلى معاذ باليمن باخزية ان على كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر ۲4 
كتاب الاي مَل للزية بن عاصم : إني بعنتك ساعباً على قومك فلا يضاموا ولا يظلبوا 
VeY‏ 
كنا نخرج زكاة الفطر ... الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري 9ه ٩۳۷‏ :موه 
كونوا ‏ عباد الله اخوائاً ۸۷۷ 
اللام 
لأن يأخذ أحد كم حبله على ظهره ‏ الحديث  A4۲‏ 
لقد ثابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ٠١۹۰‏ 
للسائل حق وإن جاء على فرس ‏ 944 0١44و‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة ‏ الحديث ‏ 4ه" “۷٣۳‏ 
م يكن النبي فر يسأل شيئأ على الإسلام إلا أعطاه ‏ الحديث هوه 
ول يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ‏ الحديث ٠‏ 04 
لكل شيء زكاة كم 
لاك ما تريد يا يزيد الحديث ' ۷٤١-۷۱۸4‏ 
ليس ومن من مات شبعان وجاره ‏ الحديث ٩۸۰‏ 
ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة  1١4(١‏ ۲۲۳ - ۲۲۰ س ۲۲۸ ٣۳‏ 
VY — £‏ 
لیس على المسلمين خراج ٠١١۹۸‏ 
ليس على العوامل شىء ۱۷۲ 
لبس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب .. الحديث  ۲٤۸‏ 
ليس في حب ولا تمر صدقة حى تباغ خمسة أوسق ‏ “اهم 
ليس في تسعين ومائة شىء 440 
لبس في الح زکاة ‏ 591 
لیس في الحضروات صدقة  ۳۹۸-۱٤‏ ١م‏ ۳۲ 
ایس في الال حق سوى الركأة ‏ إلالا ب 1/8٠‏ 455-لالاة 
ليس في مال زكاة حى محول عليه الحول ‏ 445 
ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة ‏ 440-1145 


11۸0 


ليس فيما دون خمس ذود صدقة ۳ 

ليس الشديد بالصرعة ‏ الحديث ‏ 44ه 

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ‏ الحديث ‏ 44ه-!"ه كلاه 
ليلة اليف بق على كل مسلم ‏ الحديث 2 406 


ما آمن لي هن بات شبعان ... الحديث  ٠١5١‏ 

الى ا عند هين ا 1٦‏ 

ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحس الركاة لالا 

ما خالطت الصدقة ‏ أو قال الركاة ‏ مالا إلا أفسدته ‏ ۷۷ 

ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أملكنه ‏ ۸۲۳ - ۸٦۸‏ 

ما منع قوم الركاة إلا ابتلاهم الله بالسنين 7 

ما مئع قوم الزكاة إلا منعوا المطر من السماء ‏ الحديث 858 

ما من رجل تکون له إبل أو بقر أو غم لا يودي حقها - الحدیث ۱4۲ 

ما من صاحب بقر لا يودي حقها  ١99‏ - ۹۷۲ ب "الاك 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي حقها ‏ الحديث  ۲٤۱-۷۹‏ لام؟ 

ما من صاحب كنز لا يودي زكاته ‏ الحديث د ۲٤١‏ 

ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله الحديث س ٠١‏ 

ما من نبي بعثه الله في أمة قببي ‏ الحديث aA‏ 

ما نقص مال من صدقة  441-١1٠0‏ 

ما يكون عندي من خير فان أدخره لكم ‏ الحديث  ۸٩۹۲‏ 

مثل المسلمين في توادهم ‏ الحديث ۰ (واذا 

مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم » معنى العزم "كا فسره النبي ملقو ني الآية الكريمة «١‏ فإذا 
عزمت فتوكل على الله م ۱۰۸۷ 

من آناه الله مالا فلم يود زكاته ‏ الحدیث ها 

من أعطاها مو نجرا فله أجره ‏ الحدیث ‏ لالاب ۷۷۸ 

من أنفق نفقة في سبيل الله ه٠‏ 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له ۲٣۲ ٠‏ 


۱11۸٦ 


من احتبس فرساً في سبيل الله 1٦‏ 

من استعملناه منكم على عمل فكتمنا حيطا ١4ه‏ 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج ‏ الحديث 2 8ه* 

من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ٠‏ + مان 

من بدل دينه فاقتلره ‏ ۷۰۲ 

من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ‏ الحديث  ۲٦۸‏ 

من ترك دينآ أو ضياعاً فلي وع ٦۳۳‏ 

من جمع مالا من حرام ثم تصدق به ... الحديث 454 

من حق الإبل أن تحلب على الماء 40# 

من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حى يرجع - ٩۷۳‏ 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده الحديث 2 ۱۰۷۱ 

من سأل وله أوقية فقد لحن #ؤم 

من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوش ‏ الحديث ٠وة-‏ إ0 ابالاة - 
A۸4۳‏ 

من سأل وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحافا - الحديث  ٥۵٥۲‏ ۸۹۳ 

من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ‏ الحديث  ۸٩۹۳‏ 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ‏ الحدیث ٩۷۳‏ 

من فارق الدئيا على الإخلاص لله الحديث 2 ولا 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 588 558 

من قتل قتيلا فله سلبه ‏ ۲۴۰ ۲۳۱ ۲٣۳۲‏ 

من قتل عبده قتلناه 2 ۷۸۰ 

من قتل دون ماله فهو شهيد  ٠١84‏ 

من كان عنده طعام اثنين فليذهب يثاك الحديث ‏ ۹۸۲-۹۷۰ 

من كان عنده فضل زاد ... الحديث  48١‏ 

من كان يومن بالله واليوم الآحر - الحديث ‏ 406-4904 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 88م 

من ولى يتيماً فلينجر له ١١! 1١4‏ 

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ۹۸٩-4۸۲‏ 


۱A۷ 


من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيعا الحديث 2 87م 
منعت العراق درهمها وقفيزها ‏ الحديث  4١8-4١5‏ 
امال مالي الحديث ٠١١٠١‏ 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ‏ لاه 5١م‏ _لالام 1-۹۸۲ 
المسلمون على شروطهم  ٠١88‏ 
المومن للمومن کالبنیان - الحديث ‏ ١م4‏ 
الميزان ميزان أهل مكة » والمكيال مكيال أهل المدينة ۲٣٤-۲4١‏ هكم 
النون 
نهى النبي عن السؤال مع الغنى ‏ الحديث "لام 
الطاء 
هاتوا ربع عشر أموالكم  ١05 (9051١‏ ۷۸ 
هلك لمتنطعون ‏ 447 
هي عليه ومثلها معها ‏ ۸۲۹ 
الواو 
الوسق ستون صاعاً 4م ٠‏ 
والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا حراماً ب الحديث ‏ 54م 
ولكن من وسط أموالكم ‏ الحديث فووا 
ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة 110 
لا 


لا حل الصدقة لغني ‏ الحديث ‏ ٠هه‏ ¥ ممه بوه 5و5 ٠٠١ 4Y‏ 
هلم 

لا تحل لمحمد ولا لآل حمد. ٥۸۷‏ 

لاحل المسألة إلا لأحد ثلاثة ‏ الحديث ‏ هوه £1 — همه لم" 59١‏ مام 
AA — qo — 4f‏ 

لا نحل لنا الصدقة ۷٣١‏ 


١184 


لا ترال المسألة بأحدكم ‏ الحديث ‏ ۸4۳ 

لا ي ثي الصدقة ‏ ۳۱-4۱۳-۳۲4 لوطه ١٠١4!‏ 

لا جلب ولا جنب _الحديث  ٠١44‏ 

لازكاة في مال حتى حول عليه الحول  4٦-۱۹۳-۱۹۲‏ ۷ 

لا صدفة إلا عن ظهر غبى  ۱۹٤-۱۹1‏ 44۹-۹۲۸-۱۳-۲۸ 

لا ضرر ولا ضرار ‏ ۸۲۲ 

لا يمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۸۷۸ 

لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 4 1۷۹ - 
f‏ — لف 

لا مجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ‏ ١١٤١ا‏ 

لا يجمع بين مفيرق » ولا يفرق بين جتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين ... الحديث 
لفك ۲۱۹ ۱۹۹4 

لا يدخل الحنة صاحب مکس  ٠١4١٠‏ 

لا يقبل الله صدقة من غلول ‏ ۱۳۴ - ۸3۹4 

الياء 


أي أحدكم با يملك فيقول : هذه صدقة ‏ الحديث 6 

ويأمرنا بالصلاة والركاة والصيام  ٦4‏ 

يا أبا الوليد : ات الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تله له رغاء ‏ الحديث ٠١45-881١‏ 
يدع الطعام من أجل ... الحديث 2 ٠١٠١4‏ 

يارسول الله : إن لي نخلا .. الحديث  ٤۲۳‏ 

يا معشر التجار : إن البيع .. الحديث 2 ۳۲۲ 

يا معشر الشباب : من استطاع .. الحديث 2 41٠١‏ 

يا معشر العرب : احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور 2 ١٠١4١‏ 

يا معشر النساء : تصدقن ولو من حليكن  ۲۹٩۱‏ 

اليد العليا حير من اليد السفيلى ۷۳۸ 
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5 فهرس المراجع 


راعينا في ترتيب هله المراجع تواريخ الوفيات للمولفين في كل فرع . 
- مالم ينص على مكان طبعه فهو من طبع القاهرة . 


"8 رجعنا أحياناً إلى طبعات غير المد كورة هنا . لتعدد الأماكن الي ثم فيها تأليف 
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الكتاب وقد اجتهدنا في النص عليها في مواغ مها . 
أولا : في القرآن وتفاسيره وعلومه 

القرآن الكريم . 
تفسير غريب القرآن ‏ لأني محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( المتوفي سنة 705 ه ) ط 
عيسى البالي الحابي بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ تفسير الطبري - للإمام الطبري رت ۳٠١‏ ) ط دط 
دار المعارف بتحقيق الأسئاذ محمود محمد شاكر . أو ط الحلي , 
أحكام القرآن ‏ للامام الحصاص (ت سنة ۳۷١‏ ) . المطبعة البهية المصرية . 
أسباب النزول ‏ لاي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ( سلة ٤٩۸‏ ) . 
مفردات القرآن - ط مصطفى الحابي . للامام الحسين بن محمد بن المفضل - المعروف 
بالراغب الاصفهاني (ت ٠٠۲‏ ) مطبوع على هامش النهاية لابن الأثير . 
الكشاف عن حقائق التنزيل ودقائق التأويل للشيخ العلامة جار الله حمود بن عمر الز حشري 
وت 9۳۸) . 
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أحكام القرآن ‏ للقاضي أي بكر بن العربي (ت "4ه ) ط عيسى الحلى بتحقيق الأستاذ 
على البيجاوي . ش ش ١‏ 

تجمع البيان في تفسير القرآن ‏ لأبي علي الفضل بن الحسن الطبر سي . من كيار علماء 
الشيعة وت 848) . 

التفسير الكبير المسمى « مفاتيح الغيب ١‏ - للامام فخر الدين الرازي رت 505 ) . المطبعة 
المصرية ۱۹۳۸ الترام عبد الرحمن محمد . 

الجامع لأحكام القرآن - للإمام القرطي رت ۷۷١‏ ) ط دار الكتب . 

تفسير القرآن العظيم ‏ للحافظ أي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي (ت ۷۷٤‏ ) ط 
عيسى الحای 

الاتتصاف من الكشاف . 

البرهان في علوم القرآن للامام بدر الاين عبد الله بن محمد الزركشي (ت ۷۹٤‏ ) ط 
عيسى الحابي بتحقيق الأستاذ أبو الفضل إبراهيم . 

الدر المنثور في التفسير با مأثور للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي 
وت ١١و‏ ) ط اليمنية . 

الاكليل في استنباط التأويل - له أيضاً . 

الاتقان في علوم القرآن - له أيضاً . 

روح المعاني س للعلامة السيد شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي رت ١9970‏ ) . 


تنبيه ‏ راعينا في ترتيب هذه المراجم تواريخ الوفيات للمولفين في كل فرع . 


الفتوحات الالحية المعروف باسم ١‏ حاشية احمل ٠‏ . 

محاسن التأويل - للعلامة السيد جمال الدين القاسمي ( ت ۱۳۳۲ و 1414 )ط عيسى 
ا حلي بتعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . 

تفسير القرآن الحكيم ‏ المعروف بتفسير النار - للعلامة السيد محمد رشيد رضا رت 
(of‏ . 

تفسير القرآن الكربم ( الأجراء العشرة الأول ) للشيخ محمود شلتوت ط دار القلم . 
في ظلال القرآن - للأستاذ الشهيد سيد قطب ‏ ط عيسى الحابي . 

التفسير الحديث - للاستاذ محمد عزة دروزه ‏ ط عيسى الحابي . 

المعجم الممهرس لألفاظ الق رآن الكربم ‏ للأستاذ محمد فواد عبد الباقي - ط جريدة الشعب. 
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ثانياً : في الحديث وشروحه وعلومه ورجاله 


الموطأ ‏ لإمام دار الحجرة مالك بن أنس رت 19 ) على هامش شرحه (المنتقى ) 
للباجى ‏ مطبعة السعادة ‏ الحزء الثاني . أو ط عيسى البالي الخلبي المستقلة . 

الصنف - للامام أني بكر بن أي شيبة وت ۲۴١‏ ) ط ملتان بالهند ( باكستان الغربية 
حالياً ) ابلحزء الرابع . أو ط حيدر آباد بالحند ‏ الحزء الثالث . 

المسند ‏ للامام أحمد بن حنبل الشيبافي ١ت ۲١١‏ ) ط دار المعارف بتحقيق العلامة 
أحمد محمد شاكر . 

المسند » وأيضاً » ط المطبعة الميمنية . 

الحامع الصحيح ‏ للامام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت ۲٠١‏ ) مطبوع مع فتح الباري 
أو مع حاشية السندي » أو مستقلا ط الشعب . 1 
التاريخ الكبير ‏ له أيضياً ‏ ط حيدر آباد . 

صحيح مسلم ‏ للامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 568١‏ ) مع شرح 
النووي . المطبعة المصرية بالأزهر ط أولى ۱۳٤١‏ ه . 

سان أي داود ‏ للامام سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷١‏ ) ط السعادة . 

سان ابن ماجه ‏ للامام ط عيسى الاي . 

جامع الترمذي - للإمام ابن ماجة رت (YY‏ شر حه لان | 

العرلي المسمى « عارضة الأحوذي » أو شرحه للمباركفوري المسمى « تحفة الأحوذي » 
ومستقلا بتحقيق أحمد شاكر - جزءان فقط . 

سن النسائي ‏ للامام أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب . مطبوع مع شرح السيوطي › 
وحاشية السلدي . 

مشكل الآثار ‏ للامام أي جعفر الطحاوي ( ت ۳۲۱ ) حيدر آباد 1889 . 

الخرح والتعديل لابن آي حاتم الرازي (تبوم ) ط حيدر آباد . 

معالم السئن ‏ للامام آي سليمان اللتطاني (ت ۳۸۸ ) مطبعة أنصار السنة مطبوع مع 
مختصر سان ألي داود للمندري ونمذيبها لابن القيم بتحقيق الشيخين أحمد محمد شا كر 
ومحمد حامد الفقي 3 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري 
رت ٤٠٩‏ ) ط حيدر آباد . 

السئن الكبرى ‏ الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408 ) ط حيدر آباد . 
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الذوهر النقي للعلامة علاء الدين علي بن عثمان المارديي الشهير ( بان ال ر مالي ) 
ز(ت ه4ل/ا) ط حيدر آباد . 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآ ثار ‏ للحازمي ط حيدر آباد رت 5864 ) . 

عمدة الأحكام ‏ للحافظ عبد الغي بن عبد الواحد الحماعيلي المندسي رت ٠٠٠‏ ) 
مطبوع مع شرحه - الإحكام لابن دقيق العيد ‏ مطبعة السنة المحمدية بتحقيق الشيخ 
أحمد شاكر . 

منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ لألي البركات ابن ثيمية ‏ الخد رت 587 ) 
الترغيب والثرهيب للحافظ المنذري (ت 555 ) ط مصطفى الحالى . 

مختصر سن أي داود - له أيضاً ( مطبوع مع معالم السئن ‏ السابق ) . 

شرح النووي على صحيح مسلم - للامام النووي ( ت ۷١‏ ) . 

الإحكام شرح عمدة الأحكام ‏ للامام أي الفتح محمد بن علي بن وهب » تقي الددين 
الشهير بابن دقيق العيد (ت ۷١۲‏ ) المطبوع مع العمدة : 

مشكاة المصابيح ‏ للحافظ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي ١ت‏ 
۷ ) بتحقيق العلامة الشبخ ناصر الدين الألباني . ط المكتب الإسلامي ‏ دمشق - 
الحوهر النقي 5 

تلخيص المستدرك ‏ للامام اسلدافظط الذھی ( ت۸٤۷ھ‏ ) ط حيدر آباد , 

ميزان الاعتدال ‏ له أيضاً , ط عيدمى الحاي . 

“بذيب سان أي داود ‏ للامام أي عبد الله شمس الدين محمد بن أي بكر الشهير بابن 
قيم الحوزية (ت ۷١١‏ ) مطبوع مع معام الان . 

نصب الراية لأحاديث الحداية ‏ للحافظ جمال الدين ألي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي 
الحنفي ( ت 75 ) مطبعة دار المأمون ‏ ومعه حاشية ؛ بغية الأ مي في تخريج الربلعي » . 
تخريج أحاديث الإحياء - للحافظ زين الدين آي الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي 
( ت )۸٠٦‏ (مطبوع مع الإحياء للغراني ) . 

طرح التاريب شرح التقر يب لدأيضاًقسم منه »و باقيه لولده الحسافظ آي زرعة (ت۸۲۷) 
تجمع الزوائد ومنبع الفوائد -- للحافظ نور الدين علي ن أني بكر: الحيامي (ت ۸٩۷‏ ) 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
رت 889) المطبعة الحيرية ۹١١٠ه.‏ ولقلنا أيضا من ط مصطفى الحلي السلفية , 
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بلوغ المرام من أدلة الأحكام اله أيضاً . 

تاخرص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ له أيضاً طبع المند . 

“هديب التهذيب - له أيضا . ط حيدر آباد . 

تقريب التهذيب - له أيضاً . بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . مطابع دار الكتاب العر في . 
تخريج أحاديث الكشاف ‏ له أيضاً 1 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - للشيخ العلامة بدر الدين أي محمد مود بن 
أحمد العبى رت ۸٠١‏ ) ط إدارة الطباعة المنيرية . 

الجامع الصغير من حديث البشير النذير - للجلال السيوطي ( ت )91١‏ ط مصطفى 
الباي الحلى . 

الل لىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - له-أيفا ‏ الحزء الثاني نشر المكتبة التجارية. 
زهر الربا على المجنى وهو شرح على سأن النسائي س له أيضاً . 


. تدريب الراوي على تقريب النواوي - له أيضاً . بتححقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . 


خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال - لصفي الدين التررجي رث 158 ) . 
كتز العمال في سن الأقوال والأفعال ‏ للعلامة علي المتقي علاء الدين الحندي (ت ٩۷١‏ ) 
ط حيدر آناد بالهنك , 

مرقاة المفاتيح : شرح «شكاة المصابيح ‏ للعلامة علي الفارسي (ت ٠١١5‏ ) ط ملتان 
بباكستان . 

لمبين المعين لفهم الأربعين ‏ له أيضاً . 

فيض القدير شرح اب لامع الصغير - للعلامة المناوي زات ٠١7١‏ ) , 

التيسير شرح الجامع الصغير - له أيضا . ط المكتب الإسلامي بيروت . 

كشف الفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - لمحدث الشام 
إسماعيل العجلوني (ت 1١55‏ ) , 

سبل السلام شرح بلوغ المرام - للعلامة الصنعالي (ت ١١85‏ ) مطبعة د بيح . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ للامام الشوكاني ر ت )٠١٠١‏ 
ط مصطفى الباي الحاى » والمنتقى لأ البركات ابن تيمية . 

الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة ‏ له أيضاً . 

الرفع والتكميل في الحرح والتعديل ‏ للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي الحندي ( ت04١1)‏ 
بتحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أي غد ة س الطبعة الثانية ‏ دار لبنان . 

الأجوبة الفاضضلة للأسئلة العشرة الكاملة - للكنوي أيضاً . وعليه التعليقات الحافلة . للأستاذ 
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أني غدأة كذلك - المطبعة السورية : حلب . 
نحفة الأحوذي » بشرح جامع الترمذي - للعلامة محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
الباركفوري (ت ٠١١۳‏ ه ) دار الاتحاد العرلي للطباعة بالقاهرة . 
انتح الرباني - بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ‏ وشرحه ( بلوغ الأماني ) 
للعلامة أحمد عبد الرحمن البنا ‏ الشهير بالساعائي ‏ مطبعة الفتح الرباني سئة ٠۳۵۷‏ ه . 
مفتاح كنوز السنة ‏ للمستشرق الدكتور | . ى . فنسئك ‏ ترجمة الاستاذ محمد فؤاد 
عبد الباي . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة - للمحدث العلامة عد ناصر الدين الألباني ط امكتب 
الإسلامى دمشق . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ له أيضاً . 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث - بلعماعة من المنتشرقين بمساعدة الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي . مطبعة بريل ‏ ليدن . 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ‏ للعلامة أي امسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
المباركفرري + ۳ ط الحند ۱۳۸۲ م 1959 م . 

ثالثاً : في الفقه 

فقه الحنفية 

اللحراج - للامام أي يوسف رت 187 ) المطبعة السلفية ‏ ثائية ٠١١۲‏ ) , 
المبسوط - لشمس الأمة السرخسي (ت 48 ) مطبعة السعادة سنة 114 ه وهو شرح 
لكتاب ( الكاني ) للحاكم الشهيد الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية للأمام محمد بن 
الحسن الشيباني صاحب ألي حنيفة (ت 185 ) . 
شرح السير الكبير - للسرخسبي أيضاً والسير الكبير للإمام محمد طبع حيدر آباد سئة 
re‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم - للكاسائي (ت ٠۸۷‏ ) - مطبعة شركة المطبوعات 
العلمية ٠١۲۷‏ 
الهداية ‏ شرح بداية المبتدي ‏ كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أي بكر 
المرغيناني ( ت ٥۹۳‏ ) مطبعة مصطئى محمد ( مع فتح القدير ) . 
شرح العناية على المداية - للعلامة أ كل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت ۷۷١‏ ) مطبوع 
على هامش المدابة الم كور . 
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فتح القدير ‏ لابن الحمام (ت 85١‏ ) وهو شرح على اهداية أيضاً . 
مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر ‏ لشيخ زادة (ت ٩۵١‏ ) ط استانبول . 
البحر الرائق شرح كتر الدقائق ‏ للعلامة الزين ابن تجيم الحنفي رت ۹۷١‏ ) . 
الدرالمختار شرح تنوير الأبصار - للحصكفي (ت ٠١۷۷‏ ) وتنوير الأبصار للتمرثائي 
امش رد المحتار الآ لي . 
در المنتقى شرح الملتقى ‏ له أيضاً . ببامش ١‏ مجمع الأمبر » السابق . 
رد المحتار على الدر المختار ‏ للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين رت۲١۲٠‏ ) 
ط المطبعة الميمنية أو ط استانبول » وبهامشه الدر المختار السابق . والكتاب مشهور باسم 
« حاشية ابن عابدين » . 

ب فقه المالكية 
المدرنة الكبرى - للإمام مالك بن أنس » برواية الإمام سحنون بن سعيد التنوحي »> عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاسم عنه ‏ المطبعة الخيرية ط أولى 3794 . 
الرسالة ‏ لابن أي زيد القيرواليت 85". ( مطبوع مع شرحيه ازروق وابن ناجي ) . 
المنتقى شرح الموطأ ‏ للقاضي أي الوليد سليمان الباجي ( ت 494) + ؟ مطبعة السعادة 
وبامشه الموطأ , 
بداية المجتهد ونباية المقتصد ‏ للقاضي الفياسوف ابن رشد الحفيد ( ت ٥۹١‏ ) مطبعة 
الاستقامة سنة ۱۳۷١‏ الحزء الأول ويعد من كتب الفقه المقارن كذلك . 
مختصر خليل ‏ للعلامة أي الضياء خليل بن إسحاق ( ت ۷۷١‏ ) مطبوع مع شرح الدردير 
وحاشية الدسوقي , 


شرح الرسالة - ابن ناجي ت ۸۳۷ مطبعة الحمالية بمصر . 

ابن آي زيد . 

شرح الحرشي - لامي عبد الله محمد الحرشي (ت 1١١١‏ ) وهو شرح على مختصر خليل 
المذكور قبل . 


شرح الزرقاني على الموطأ . 

بيب الفروق والقواعد السنية ‏ للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفبي الالكية س 
مطبوع على هامش الفروق . 

ااشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد العدوي الخلوتي الشهير بالدردير (ت )١٠١١١‏ . 
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وهو شرح على مختصر خليل » السابق أيضاً . 

ه الشرح الصغير ‏ على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك س كلاهما له أرفاً - ط مصطئى 
الحدي . 

» حاشية الدسوي ‏ للعلامة محمد بن عرفة الدسوني رت ٠م؟1)‏ . 

بلغة السالك لأقرب المسالك للشيح أحمد بن حمد الصاوي (ت ٠١١١‏ ) المعروف. بحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير : السابق . وهو مطبوع بمامشها . 

» فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك للشيخ محمد عليش (ت 1594 ) مطبعة 
مصطفى عمد . 

ج فقه الشافعية 

. ط المطبعة الاميرية يبولاق‎ ) ۲٠١ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت‎  مألا‎ ٠ 

ه الأحكام السلطانية والولايات الدينية ‏ للقاصي أني المسن الماوردي (ت ٤٠١‏ ) ط 
مصطفى الحاي اول 

ه المهذب - لأ إسحاق الشيراري ت 495 ) ط المثيرية . 

. ) ٠٠١ للإمام أني حامد الغزالي حجة الإسلام رت‎  زيجولا‎ ٠ 

« فتح العزيز : شرح الوجيز - وهو الشرح الكبير ‏ للإمام الرافعي رت ٦١۳‏ ) . 

ه المجموع - شرح المهذب - للنووي (ت )٦۷1‏ . 

وهذه الكتب الأربعة رالمهذب وشرحه والوجيز وشرحه ) أحرجتها إدارة الطباعة 

المنيرية بعضها مع بعص مضافاً إليها تلخيص البير للحافظ أبن حجر . 

. روضة الطالبيين - للإمام النووي أيضاً  ابر ء الثاني طبع المكتب الإسلامي‎ ٠ 

» المنهاج ‏ له أيضاً . وهو مطبوع مع شرحيه الآ بين . 

ب فة المحتاج بشرح المنهاج - للعلامة ابن حجر افيثمي ١ت ۹۷٤‏ ) . 

ه نباية المحتاج إلى شرح المنهاج - للعلامة شمس الدين الرملي (ت ٠٠٠١‏ ) ط عيسى 
الحابي ؛ ومعه حاشيتان للشبر املس (ت ۱۰۸۷ ) والرشيدي (ت55١١)‏ . 

د س فقه اللحايلة 

٠‏ مختصر الحرقي - لآب القاسم عدر بن حسين بن عبد الله الخرتي (ات 804 ) وهو مطبوع 
مع المغي . 

م الأحكام السلطانية - للقاضي أي يعلى الحنبلى ١ت ٠۵۸‏ ) بتحقيق الشيخ ميد حامد 
لفقي . ط مصطعی الباني الحابي - أولى 1801 ه . 
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المغنى ‏ لشيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي وت ٠۳١‏ ) ط النار ل الثالتة . وهو شرح 
غتصر الحرقي . 

الكائي ‏ له أيضاٌ . ط المكتب الإسلامي . دمشق . 

الشرح الكبير - لابن قدامة المقدسبي شمس الدين (ات 583 ) وهو شرح علي المقئم 
لابن قدامة موفق الدين صاحب المغي ومطبرخ مع المغي . 

فتارى ابن ثيمية - مطبعة كر دستان العلمية بالقاهرة ۱۴۲١‏ ه , 

الاختيارات - له أيضاً وتشتمل على ما رجحد من الأقوال في المسائل المختلف فيها . وهو 
مطبوع مع المجلد اأرابع من فتاويه :5 

اأفروع -- للعلامة ابن مفلح 58لا ) مطبوع مع ھج دد الا بي س 

تصحيح الفروع - للشيخ أي الحسن المرداوي الحنبلي رت ۸۷١‏ ) دار عمر للطباعة ط 
ثالية ۱۳۸۱ ه. 

الأنصاف في الراجح من الحلاف - له أيضاً . مطبعة السنه المحمدية . 

الروض المربع شرح زاد المستقنع - لاشيخ منصور بن يونس البهوثي ( ٠٠١١‏ ) ومعه 
حاشية للشيح عبد العزيز العنقري بتصحيح الشيخ عبد اللطيف السبكي مطبعة السنة المحمدية 
Y4‏ 

غاية المنتهى - للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي (ت ٠٠۳۴۳‏ ه) مطبوع مع شرح . 


) ٠۲١١ مطالب أولي النهى » شرح غاية المنتهى - للشيخ مصطفى السيوطي الرحبالي رت‎ ٠ 
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نشر المكتب الإسلامي بدمشق . ط أولى ٠۳۸١‏ 
مثار السبيل شرح الدليل ‏ للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان زات ٠١١۳‏ ) 
ط المكتب الإسلامي . 

ه ‏ فقه الظاهرية 
ال محلتى ‏ للإمام أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأنداسي ( ت 045 ) ط 
المنبرية بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر . 

و س فقه الزيدية 
مجموع الفقه الكبير ‏ للإمام زيد بن علي (ت 17 ) أيضاً ( مطبوع مع شرحه - الروض 
النضير ) . 
البحر الزخار اللتامع مذاهب علماء الأمصار - للإمام المهدي لدين الله يحبيى بن المرتضى 
وت ۸4١‏ ) مطبعة السعادة . وهو من كتب الفقه المقارن . 
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من « الأزهار ٠‏ - له . مطبوع مع شرح الآني : 

الروض النضير - شرح مجموع الفقه الكبير للعلامة شرف الدين الحسين بن أحمد بن 
الحسين السباغي الحيمي الصنعاني (ت ۱۲١١‏ ) مطبعة السعادة ۱۳۷۷ ( اللحزء الثاني » 
و مق كلب ا 


. شرح الأزهار ‏ للعلامة أبي المسن عبد الله بن مفتاح . (ت ۸۷۷ ) مطبعة شركة التمدن 


صر سنة ۱۳٣۳٣۳‏ 
ز - في فقه الإمامية ابعفرية 
شرائع الإسلام في فقه الامامية ‏ للشيخ جعفر بن السن الحلي رت ۷۷۱ ھ) المعروف 


بالحقق الحلى . ١‏ 
المختصر لنافع ني فقه الإمامية ‏ له أيضاً . وهو مختصر ٠‏ الشرائع ) السايق . ط دار الكتاب 
العري . 
جواهر الكلام ‏ للعلامة ااشيخ محمد حسن النجفي طبع حجر بؤيران سنة ٠۲۷۸‏ ه المجلد 
الثاني » وهو شرح كبير لشرائع الإسلام . 
فقه الإمام جعفر الصادى ‏ للأستاذ محمد جواد مغنيئة ‏ ط دار العلم للملايين - بيروت . 

206 ي الفقه المالي والإداري الإسلامي 
( مكرر ) الحراج للإمام أني يوسف ( وقد ألفه إجابة لطلب هارون الرشيد ) . 
الحراج - للإمام يحبى بن آدم الترشي ( ت ۲٠۴‏ ه) ط السلفية ‏ ثانية ٠١١۲‏ ه بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر . 
الأموال ‏ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۳١‏ ) بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي . 
( مكرر ) الاحكام السلطانية للقاضي أي الحسن الماوردي الشافعي ( ٠٠١‏ ) . 
( مكرر ) الاحكام السلطانية لللقاضي أي يعلى الحنبلي (458 ) . 
السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ ) ط دار الكتاب العربي . 

ط ‏ في الفقه العام 

القواعد النورالية الفقهية - لابن ثيمية . 
جموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ جمع وترئيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي ط مطابع الرياض . 
زاد المعاد في هدى خير العباد ‏ لابن القيم - مطبعة السئة المحمدية بتعليق محمد <امد 
الفقي . 
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الطرف الحكمية ‏ له أيضاً ‏ مطبعة المدلي . 
الروضة الندية » شرح الدرر البهية - للسيد صديق حسن خان - ط إدارة الطباعة المنيرية 
والادرر البهية للإمام الشوكاني . مطبوع مع الروضة الندية . 
الدين الخالص - للشيخ محمود خطاب السبكي ر( ت ٠١١١‏ ) الخرء الثامن مطبعة الاستقامة 
لله 
فتاوي الإمام محمد رشيد رضا -. ط دار الكتاب الحديد ‏ بيروت . 
حلقة الدراسات الاجتماعية لخامعة الدول العربية ‏ الدورة الثالثة ‏ #اضرة الأساتذة : 
عبد الرحمن حسن » ومحمد أبو زهرة » وعبد الوهاب خلاف عن الزكاة ونفقات 
الأقارب ص ۲۳۰ وما بعدها . 
الثبيان ني زكاة الأثمان ‏ للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي . 
ببجة المشتاق في حكم زكاة الأوراق - للسيد أحمد الحسيي . 
الفقه على المذاهب الأربعة ‏ تأليت بكنة بإشراف وزارة الأوقاف ط خامسة . 
مقار نة المذاهب في الفقه - للشيخين محمود شلتوت ومد علي السايس . ط صبيح ۸١۳۷١‏ 
الإسلام عقيدة وشريعة - للشيخ محمود شلتوت - ط دار القلم أو مطرعة الأزهر . 
الفتاوي له أيضاً . ط مطبعة الأزهر . 
فتاوى إسلامية ‏ للشيخ حسين محمد مخلوف . ط مصطفى الحابي ‏ ثانية . 
أحكام المعاملات الشرعية ‏ للشيخ علي الحفيف . 
العاملات البديثة وأحكامها - للشيخ عبد الرحمن عيسى ٠‏ مطبعة حيمر . 
أجكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ‏ للد كتور عبد الكريم زيدان , 
فقه السئة ‏ لاشيخ سيد سابق ‏ + ۴ ط دار الكتاب العرلي . 
الحلال والخرام في الإسلام ‏ للمولف ‏ ط المكتب الإسلامي - رابعة . 
رابعاً : في أصول الفقه وقواعده 
الرسالة ‏ للإمام الشافعي يتحقيق أحمد شاكر . ط مصطفى الباي الحابي . 
الإحكام في أصول الأحكام ‏ لابن حزم ط المطبعة المنيرية » أو مطبعة الإمام . 
المستصفى من علم الأصول - للإمام الغزالي ‏ مطبعة مصطفى عمد . 
أصول السرخسي - لشمس الأثمة السرحسي ‏ صاحب المبسوط ‏ ط حيدر آباد . 
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الإحكام في أصول الأحكام ‏ لأبي الحسن علي بن أي علي الآمدي رت ٦۳١‏ ) مطبعة 
تخريج الفروع على الأصول ‏ للإمام الزنجاني ( ت 5055 ) بتحقيق الدكتور عمد أديب 
صالح . ط جامعة دمشق . 
الفروق ا للإمام القرائي ( 544 ) ط عيسى الحابي . 
لكام في تمبيز الفتاوى من الأحكام ‏ له أيضآ » مع حقيق وتعليق الشبخ عبد الفتاح 
اي غدة . ط حلب . 
القياس ‏ رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) ط - السلفية . 
إعلام الموقعين عن رب العالين - لابن القيم (ت 75١‏ ) ط مطبعة السعادة بتعليق الشيخ 
محمد حي الدين عبد الحميد . 
الموافقات في أصول الشريعة ‏ للإمام الشاطي (ت ۷۹۰ ) بتعليق الشيخ عبدالله دراز 
مطبعة الشرق الأدنى بالموسكى . 
الاعتصام له أيضا ‏ ط انار . 
الأشياه والنظائر - لابن جيم (ت ۹۷۰) . 

خامساً ‏ ني الدراسات الإسلامية العامة 
إحياء علوم الدين ‏ للإمام أي حامد الغزالي ط عيسى الحابي . 
تلبيس إبليس - للإمام آي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي (ت /اؤه ) ط المنيرية . 
الكبائر - للحافظ الذهبى . مطبعة البيان ‏ بيروت . 
إغائة اللهفان ‏ لابن القيم ‏ ط ‏ مصطفى الباي الحابي . 
مدارج السالكين ‏ له أيضاً . مطبعة السنة المحمدية . 
بدائع الفوائد ‏ له أيضاً ‏ ط المنيرية . 
الزواجر - لابن حجر الميئمي المكي . 
حجة الله البالغة ‏ لعلاءة المند أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الملقب بشاه ولي الله 
(ت۱۱۷۹) . 
التراتيب الإدارية - للعلامة عبد الحي الكتاني الفاسي . المطبعة الأهلية بالرباط 1845 . 
الإسلام دين عام خالد ‏ للأستاذ محمد فريد وجدي . 
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الأركان الأربعة ‏ العلامة السيد أني اللدسن الندوي . ط مطابع معتوق اخوان بيروت . 
أسس الاقتصاد ي الإسلام ‏ للاستاذ العلامة أني الأعلى المودودي . المطبعة الهاشمية . 
د 
الإسلام والدضارة العربية ‏ للأستاد محمد كرد علي مطبعة الحنة التأليف رالتر جمة والنشر 
ط ثانية . 

الإسلام والأوضاع الاقتصادية ‏ للأستاذ محمد الغزالي ‏ ط خامسة , 

الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين - له أيضاً . 

الاشتر اكية في المجتمع الإسلامي ‏ للأستاذ البهي اللنولي ‏ ط مطبعة الاستقلال الكبرى 
اشتراكية الإسلام ‏ للد كتور مصطفى السباعي ‏ ط الدار القومية بالقاهرة . 
الاقتصاد والسياسة في ضوء الإسلام بإشراف جمعية الدراسات الإسلامية بكلية التجارة 
جامعة القاهرة )١198١(‏ . 

تنظيم الإسلام المجتمع - للشيخ محمد أي زهرة . 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ‏ للأستاذ عباس محمود العقاد . 

خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي ‏ للأستاذ محمود أي السعود . 

دائرة المعارف الإسلامية الأوروبية ( يصدرها بالعربية الأساتذة : أحمد الشنتتاوي وعبد 
الحميد يونس وإبراهيم خورشيد ) . 

الدعوة إلى الإسلام ‏ لتوماس ارنولد - وترجمة الد كتور حسن إبراهيم حسن وز ميله. 
مطبعة بحن البيان العري . 

ر اسوك + سور و القراك الأنماة مدع قرو 

العبادة في الإسلام - المؤلف ‏ ط أولى مطبعة النصر . 

العدالة الاجتماعية في الإسلام - للأستاذ سيد قطب ‏ ط خامسة - عيسى الاي . 
فلسفة الزكاة عند المسلمين ‏ للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل ‏ ط بيروت . 

مجموعة الوثائق السياسية في عهد الرسول والخلفاء الراشدين ‏ للد كتور محمد حميد الله 
الحيدر آبادي س ط ثانية ‏ نشر دار الإرشاد ب بيروت . 

سادساً : في علم المالية العامة والضرائب 

مبادىء علم المالية العامة للدكتور محمد فواد إبراهيم ‏ الحزء الأول . 

علم المالية ‏ للدكتور رشيد الدقر - ط دمشق . 
موارد الدولة ‏ للدكتور سعد ماهر حمزة ‏ المطبعة المالية . 
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مبادىء النظرية العامة لاضريبة - للد كتورين حسبن خخلاف وعبد الكريم الرفاعي . 
ميزائية الدولة ‏ للد كتور محمد حلمى مراد . ۰ 
تشريع اضر اب ع ها ا الأرل اس ميسرب رل ف 
النظم النقدية والمصرفية - لاد كتور عبد العزيز مرعي . 
الاقتصاد السيامى - للد كتور على عبد الواحد واي . ط الحابي ‏ خامسة , 
الاقتصاد السياسي - للدكتور رفعت المحجوب . . 
سابعاً : في الدراسات الاجتماعية 
الضمان الاجتماعي - للد كور صادق مهدي السعيد . 
(مكرر ) حلقة الدراسات الاجتماعية بلحامعة الدول العربية - الدورة الثااثة . 
علم الاجتماع - للد كتور أحمد الشاب . 
ثاماً : في السيرة والتاريخ والر اجم 
سير ة ابن هشام ‏ بتحقيق جمد حي الدين عبد الحميد . 
سيرة عمر بن عبد العزيز - لابن عبد الحكم . ط دار الفكر بدمشق . 
تاريح الأمم والملوك - للإمام أي جعفر الطبرتي - المطبعة الحسينية . 
وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان رت 581) . 
البداية والنهاية ‏ للحافظ المؤرخ آي النداء إسماعيل بن كثير . ط مطبعة السعادة . 
الجواهر المضية في طبةات الحنفية ‏ للعلامة حيبي الدين القرشي وت ۷۷۵ ) ط حيدر آباد. 
طبقات الحنابلة ‏ لابن ألي يعل ( ت )٩۲۷‏ . 
طبقات الشافعية ‏ لتاج الدين السبكي (ت )۷۷١‏ . 
الديباح المذهب في معرفة أعيان المذهب - لابن فرحون (ت 744 ) ٠‏ 
الفرائد البهية في طبقات الحفية - للعلامة أني الحسنات عبد الحي اللكنوي (ت ٠١٠١‏ ). 
تزهة الخواطر - العلامة السيد عبد المي بن فخر الدين الحسي »> مدير ندوة العلماء 
بلكنوالمند ت (1841) وهو والد السيد أي الحسن الندوي . 
الأعلام ‏ للأستاذ حير الدين الزركلي . 
الحراج في الدولة الإسلامية- الأستاذ محمد ضياء الدين الريس- ط فة «صر - أولى . 
النقود العربية وعلم الدءنيات جمع الأب انستانس الكرملي . 
التقود العربية ماضيها وحاصرها - للدكتور عبد الرحمن فهمي . 
صن السكة في فجر الإسلام . الدكتور عبد الرحمن لهمي . 
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اسع : 5 اللغة 
غریب الحديث ‏ لألي القاسم بن سلام ( ۲۲۵ ) ط حيدر آباد . 
النهاية في غريب الحديث والأثر . لأني السعادات مد الدين المبارك بن عمد المعروف 
بابن الأثير (505) ط الغيرية , 
سان العرب للعلامة جمال الدين أي الفضل عمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 
الأفريقي المصري (ت ١1اه)‏ ط بيروث 1405 
المصباح انير للعلامة أحمد بن محمد بن علي لمغري الفيومي رت ۷۷١‏ ه) المطبعة 
الأميرية بمصر ‏ ط ثاللة 1911 م, 
الناموس المحيط لمجد الدين الفير وزابادي (ت )۸١۷‏ . 


المعجم الوسيط ممع الاهة العربية بالقاهرة . 

عاشراً : متنوعات 
الكتاب المقدس ( العهد القديم والعهد ابحديد ) . 
المحاصرات العامة لإدارة الثقافة الإسلامية بالأزهر المواسم : الأول والثاني والثالث مطبعة 
الأزهر 
امور الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة - بحماعة من الباحئين . ط الأزهر . 
اة الأزهر : 


خلة حدضارة الإسلام . 
مجلة المسلمون . 


ه فهرس الموضوعات 


الأقدمة : ۷ سم 


عناية علماء الإسلام قديماً ببيان الزكاة : المفسرون ١‏ المحدثون » والفقهاء » وعلماء 
الفقه المالي والإداري .لم - حاجة عصرنا إلى حث جديد واف في موضوع الركاة ‏ اعادة 
عرضه بأسلوب العصر ‏ 4 اهتمام الكةاب بموضوع الربا في الاقتصاد الإسلامي وإغفال 
الزكاة - ٠١‏ - تمحيص اللالاف في المسائل القديمة - ٠١‏ - إبداء رأي في المسائل الحديدة 
1١١‏ س تصحيح الأفهام والتصورات اللحاطلة الحقيقة الزكاة  ٠۴‏ - أفراد ومبامع علمية 
تو كد الحاجة إلى الكتابة في الزكاة ‏ 4؟ - مهمة هذا البحث باختصار ١6‏ - منهج البحث 
وخيطته : لحديد المصادر وجمع المادة - ٠١‏ - تقسيم البحث وثرتيب أبوابه 19 - المقارنة 
والموازنة  ١9‏ - التفسير والتعليل  7١‏ - التمحيص والترجيح -- ١‏ - قواعد البحث 
للاختيار والترجيح والاستنباط : الأخذ بعموم النصوص مالم بخصها دليل - ۲۴ - احترام 
الإجماع المتيقن ‏ 76 إعمال القياس الصحبح ‏ ۲۷ اعتبار المقاصد والمصالح- ٠‏ 
اسلوب البحث - 8ب 


“هيد في معى الزكاة والصدقة : ۳۷ - ٤١‏ 


معی الركاة لغة وشرعاً ‏ ۳۷ - الرد على « شاخخت » في دعواه أخل كلمة الركاة من 
استعماها عند اليهود ‏ 8" - معنى الصدقة وتسمية القرآن والسنة الزكاة صدقة  ٤١‏ - ظلم 
العرف لكلمة الصدقة١‏ 4 كلمة «الزكاة» ني القرآن لكريم كلمة الصدقة والصدقات ~٤۲‏ 


تحال 


الباب الأول 
وجوب الزكاة ومنزلتها في الإسلام 
A — £‏ 
تمهيد ‏ وضع الفقراء ني الحضارات السابقة  ٠٠‏ .. عناية الأديان عامة برعاية الفقراء 
ب 4۷ س عئاية الأديان السماوية خاصة ‏ 48 - تماذج من و صايا العهد القديم والعهد ابلحديد 
بالإحسان إلى النقراء ‏ 44 - ملاحظات على موقف الأديان السابقة من مشكلة الفثر ‏ 1ه 
عناية الإسلام بعلاج الفقر ‏ عناية القرآن بذلك مند العهد الكي 5ه س إطعام المسكين 
من لوازم الإتمان ‏ ۴ه - الحض على رعاية المسكين ‏ 4ه حق السائل والمحروم والمسكين 
وابن السبيل 6ه حق الزرع عند الخصاد . لاه إيتاء الزكاة في مكة 8ه الزكاة 
في العهد الكى زكاة مطلقة  ٠٠‏ - الزكاة في العهد المدني : الةرآن المدلي يو كد وجوب 
ازكاة ويبين بعض أحكامها ‏ سور ة التوبة تموذج للقرآن المدني في ذلاث ‏ ۲ - السنة تو كد 
وتبين ما أجمله القرآن ‏ 9 تحديد السنة لنصب الزكاة ومقاديرها ومّى وقع ذلك . ١۷.۔‏ 
الركاة المحدودة شرعت بعد الصيام س ۷١‏ س الزكاة ثالئة دعام الإسلام 78 ..- التحذير 
الشديد من منع الزكاة ‏ العذاب الأخروي ‏ 9 العقوبة الدليوية لمن منع الزكاة - العقوبة 
القدرية - ۷١‏ - العقوبة الشرعية ب /الا س قتال المدتنعين من أداء الزكاة س 7*8 . الركاة 
١‏ علم من الدين بالضرورة ‏ 85 جاحد الزكاة كافر ‏ هلم فروق أساسية بين الركاة 
في الإسلام والبر والإحسان في الأديان الأخرى - هم ل مزاعم ١‏ شاححت » عن طبيعة 
الزكاة وتفنيدها = 8م - 
الباب الثاني 
على من تجب الر كاق ؟ 
۳ ۱1۹ 
المبحث الأول : لا جب الزكاة على غير مسلم ‏ 45 اذا لم يوجب الإسلام الركاة 
على غير المسلمين ؟- ٩۷‏ س هل يجوز أحذ مقدار الركاة من غير المسلمين كضريبة 98-9 
المبحث الثاني : الزكاة في مال الصبي والمجنون - القائلون بعدم وجوب الزكاة فيه 
٠١6‏ - أدلة هولاء  ٠١5‏ القائلون بوجوب الركاة في مالمما ‏ أدلتهم ٠١8‏ 
موازنة وترجيح ١١١‏ - تأبيد القول بوجوبالركاة في ماما (بشرط الفضل عن حاجتهما 
الشرورية ) - 111 س تفنيد أدلة المانعين الوجوب  ١١4‏ س أمور يتبغي التثبيه عليها -/1119 
الخلاصة - 119 ا . 


۹ 


الباب الثالكث 
الأموال الى تجب فيها الركاة ومقادير الواجب فيها 
ل ين 
الفصل الأول : المال الذي نجب فيه الركاة : ۱۲۳ - ٠١۹١‏ 


القرآن نبه على بعض أموال الركاة . وترك للسنة التنصيل  1١‏ معنى الال لغة 
وشرعاً  ١74‏ الال عند الحافية وغيرهم  ١75‏ شروط المال الذي جب فيه الزكاة 
- ۹ 

الملااث التام : حقيقة الملك لله وحده  ۱١۷‏ -المراد بال ملاك التام - ٠۲۸‏ - معنى الملك 
لغة وشرعاً ۱۲۹ = معى تمام الملك ‏ تعبير بعض اأفقهاء عه بالتمكن  ٠۳١١‏ - الحكمة 
ي اعتبار e N ea E‏ عليه : المال الذي ليس له مالك معين 
٠۳١ -‏ - الأرض الرقوفة ونحوها هل فيها زكاة ؟  ٠۳۲‏ - المال الحرام لا زكاة فيه 
١#‏ س زكاة الدين ‏ قول عائشة وعكرمة وعطاء في اعفاء الدائن والمدين من الزكاة 
٠١١‏ - ما نسب إلى النخعي : أن زكاة الدين الممطول على من ينتفع به ١5‏ الرأي 
المختار في زكاة الدين المرجو ‏ الدين الميئوس منه وما فيه من أقوال  ١75‏ - مكافات 
الموظفين و متدرا م حو د جر 

الماء : معنى اللماء لغة وشرعاً ‏ النماء الحقيقي والنماء التقديري ١4‏ حكمة 
اشتّر اط النماء  ١4٠‏ - دليل هذا الشرط - ١41‏ - تطبيقات لهذا الشرط ‏ أوسع المذاهب 
في تطبيق شرط النماء مذهب مالك ١47‏ - الال المعجوز عن تنميته ‏ 144 - كل مال 
نام فهو وعاء للزكاة ‏ ه4١‏ - الرد على المضسيقين ي وعاء الزكاة كابن حزم والشوكاني 
وصديق حسن خان = ۱٤٩‏ د, 

بلرخ النصاب ‏ 144 - بيان الحكمة من مقادير النصب الشرعية  ٠١١‏ س الحكمة 
في اشتراط النصاب وإعفاء ما دونه 19١‏ - . 

الفضل عن الحرائج الأصلية : اهتمام الحثفية بالنص على هذا الشرط - ٠١١‏ - الثماء 
لا يئي عن هذا الشرط لاذا قيدت ااجة بالاصلية أ معنى المراجة الأصلية  ٠١١‏ ب 
سبة الفقه الإسلامي لافكر الضريبي الحديث بقرون عديدة  ٠١۴‏ - أدلة هذا الشرط من 
القرآن والسئة - 184 - 

السلامة من الدين ‏ اختلاف الفقهاء في اعتبار هذا الشرط  ١56‏ - الأدلة على ترجيح 


۰¥ 


اعتباره - ٠١١‏ - التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة - ٠١١۷‏ اختيار أبي 
عبيد  ٠١۹‏ - شروط الدين الذي يمنع وجوب الزكاة - الدين الال زا 
الزوجة الموّجل هل يملع الركاة بقدره ؟  ١5١‏ - ديون الله وديون العياد ۱١١‏ . 

<ولان الحول : الأموال الى يشترط لما الول س ١5١‏ الحكمة في اعتبار الول 
لبقن o‏ دوف طقن عاد دن عن اتا املو لبي ا قات لوت صن العا 
والتابعين ني اشتّراط الحول ‏ القدر المجمع عليه في أمر الحول ‏ 1# - الليلاف في الال 
المستفاد ‏ 154 - أقسام المال المستفاد ب 158 س , 

الفصل الثالي : زكاة الأروة الحيوانية :  151/‏ ۲۳۷ 

تمهيد في عظم منفعة الأنعام واهتمام الشرع بزكانها  ٩۷‏ - . 

المبحث الأول : الشروط العامة لزكاة الأنعام : أن تمغ النصاب ‏ أن يحول عليها 
الحول ‏ 154 - أن تكون سائمة ‏ معى السوم وحكمة اشتراطه ودليله من الشرع » 
وخلاف مالك وغيره فيه ۱۷١‏ ل ألا تكون عاملة  ١1/١‏ أدلة هذا الشرط من الأثر 
والنظر ‏ ۱۷۲ حلاف مالك فيه وترجيح بعض الالكية لمذهب اللجمهور  ١1/8‏ ب 

امبحث الثاني : زكاة الابل ‏ الإجماع على نصاب الإبل والواجب فيها من حمس إلى 
مائة وعشرين ‏ 19/4 - الواجد عند الحمهور فيما زاد على مائة وعشرين  ۱۷١‏ س حديث 
أنس في فرائض الصدقة ( كتاب أي بكر) ‏ ۱۷۷ حديث ابن عمر ( كتاب عمر ) 
۱۷۹ = حكم الأئمة بصحة هذين الحديثين 19/4 - تشكيلك شانحت والرد عليه - 141 
اتفاق كتب الصدقات في أمور جوهرية  18١‏ - اختلافها في أمور فرعية ‏ 1817 سبب 
اختلاف الفقهاء فيما بعد المائة والعشرين من الإبل ‏ مذهب الحنفية ومناقشته ١64‏ 
التصار ابن تيمية لمذهب ابحمهور - ترجيح بعض الخنفية لمذهب ابحمهور ‏ 188 - مذهب 
الطبري وتوسطه هنا ب تفسير اللحلاف الطفيف بين كتب الركاة ‏ 189 - 

المبحث الثاث: زكاة البقر : التواميس نوع من البقر ‏ وجوب الركاة في البقر بالسئة 
والاجماع ‏ ۱۹۲ - نصاب ابر وما يجب فيها ‏ 198 القول المشهور : النصاب ثلاثون 
١94‏ - قول الطبري : النصاب خمسون ‏ 195 - رأي ابن المسيب والزهري وأي 
قلابة : البقر كالإبل - ۱۹۸ - أدلة هذا القول ‏ 154 - قول آلحر : في كل عشر شاة . 
الاستدلال ذا القول  ۲١١‏ - تعقيب وترجيح - , 

المبحث الرابع : زكاة الغم - وجو با بالسئة والاجماخ - النصاب وتعداد الواجب 
فيها ‏ 4١؟ ‏ لاذا كان تخفيف الواجب في العم الكثيرة ؟ - استنتاج بعض الباحئين من 


١8 


أن الزكاة في الأنعام ذات تصاعد عكسي ‏ بیان ضعف هذا الرأي - ۲٠١‏ تعليل الشيخ 
زروق لتقليل الواجب في العم الكثيرة ومناقشته 7١١‏ 

البحث الخامس : هل في صغار المواشي زكاة؟ ‏ حديث سويد بن غفلة ا أثر عمر في 
الاعتداء بالسخلة  ۲٠۸‏ - اشتراط بعضهم أن تبلغ الامهات نصاباً ‏ ترجيح هذا القول 
= ۲۹۹ س ١‏ 

امبحث السادس : ما يوذ ني زكاة الأنعام : اشتراط السلامة من العيوب - الأنوثة 
1١١ -‏ می يجوز حذ الذکور ؟ ١١؟-‏ المن - ۱۱۲ - أن يكون وسطاً لامن کرام 
الال ولا من شره  ١١4‏ 

المبحث السابع : تأثير الخلطة في زكاة الأنعام ‏ معي الخلطة ‏ خلطة الاشتر اك و خلطة 
الخوار  ۲٢۷‏ اختلاف الفقهاء في تأثير الحلطة ‏ دليل القائلين بتأثيرها وهم الجمهور ‏ 
موقف المعارضين ودليلهم ١١8‏ - تأثير الخلطة في الزروع والثمار والنقود عند الشافعي - 
امكان اتخاذ هذا المذهب أساساً لمعاملة الشركات كشخصية معنوية . 

المبحث الثامن : زكاة الحيل - خيل الركوب والحمل واللحهاد لا زكاة فيها بالاجماع ‏ 
خيل التجارة فيها زكاة التجارة ‏ العلوفة لا زكاة فيها ‏ الحلاف في الحيل السائمة للنماء 
والنسل ‏ ۲۲۲ - أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة في الحيل السائمة ‏ م79 أدلة 
أي حنيفة على إيجاب الزكاة فيها  ۲۲١‏ - النصاب والمقدار الواجب عند آي حنيفة 
- 110 تعفيب وترجيح - تأيبد قول آي حليفة ‏ ۲۲۸ - موقض عمر من زكاة الليل 
ودلالته ‏ ۲۲۹ - اختیار تقدير الواجب اربع العشر  ۲۳١‏ - ترك النبي مَل أحذ الزكاة 
في بعض الأموالودلالته ‏ ما يفعله الي ملي بوصف الامامة غير ما يفعله بوصف النبوة 
۲۳۰ حقين القرائي والدهلوي ني ذلك_٠ ١‏ امكان إدخال عفوه ملك عن زكاة 
الخيل في هذا الباب ۲۳۲ . 1 

المبحث التاسع : الحيوانات السائمة غير اليل : رأي الأساتذة : محمد أني زهرة 
وعبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن في أحذ الزكاة من كل الفيوانات السائمة المعدة 
للنماء » بمقدار ريع العشر ‏ ۲۳۳ اشتراطهم أن تبلغ نصاب النقود » وهو ما بثمنه 
عشرون مثقالا من الذهب ‏ مناقشتهم في هذا التقدير ‏ 74 ما أرجحه ني تقدير نصاب 
الحيوانات السائمة ‏ هم#؟ ب 

المبحث العاشر : مبادىء عامة مستنبطة من مباحث هذا الفصل - الزكاة عيادة 
ونظام حكومي معا ‏ مببى الزكاة على رعاية الممولين والمستحقين معاً ‏ للكلفة أثر في 


۱۹4 الزركاة - الا 


إسقاط الواجب أو تسخفيه ‏ انتقال المال من جهة النماء إلى الاستعمال والانتفاع الشخصي 
يسقط عنه الزكاة ‏ ۲۳۹ - معاملة الشركات معاملة شخصية معنوية ‏ إبطال اليل لاسقاط 
الواجبات - دول القياس في أحكام الركاة - بعض ما شرعه النبي (ص) يكون بوصف 
الامامة والرياسة للأمة ‏ نصاب اليو ان في الزكاة ضعف نصا ب النقود - الزكاة في الاروة 
الحيوانية ضريبة نسبية وليسث ذات تصاعد معكوس كنا فهم البعض - النسبة الواجبة في 
زكاة الحيوان هي بالتقريب - ربع العشر - ۲۳۷ - . 

الفصل الثالث : زكاة الذهب والفضة : ۲۳۸ - "١١‏ 

نظرت الشريعة إلى الذهب والفضة نظرة خاصة - ۲۳۸ , 

المبحث الأول : زكاة التقود : تمهيد في وظيفة التقود وأطوارها ‏ ۲۳۹ - النقو3 
المنداولة في عصر البعثة المحمدية  ۲٠١‏ أدلة وجوب الزكاة في التقود ‏ ١4؟‏ - حكمه 
إيجاب الزكاة ني النقود ‏ 747 مقدار الواجب في زكاة التقود ‏ ربع العشر (5,؟/ ) 
في الذهب والفضة ‏ هل يزاد هذا المقدار في عصرنا ؟ ‏ 544 الرد على من قال ذلك 
۲٤١‏ تصاب التنقود -45؟ - الاتفاق على نصاب الفضة ‏ وهو مائنا درهم - ابتمهور 
على أن نصاب الذهب عشرون ديئاراً » حلاف الحسن البصري في ذللث- الأدلة على قول 
الجمهور ‏ /40؟ ‏ اتعقاد الاجماع بعد الحسن على فول التمهور ‏ 494؟ ‏ شبهه وردها ‏ 
منقدار الدرهم والدينار ‏ الاخختلاف الشديد في محديد وزلهما  ۲٠۲‏ - الطريقة المثلى لمعرفة 
وزن الدينار والدرهم - ۲۵۸ - صاب الذهب والفضة بالوزن الحديث  ۲٠١‏ خطاً 
شائع عند المعاصر ين في تقدير النصاب ‏ ١5؟‏ - بماذا تحدد النصاب في عصرنا ‏ ۲۹۳ ب 
هل من سبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود  ۲٠١‏ التقدير بالأنصبة الأخرى - هل يمكن 
التقدير بنصاب الزرع والتمر ‏ ۲۹۹ هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني - ۲۹۷ 
المعيار المقبول للنصاب النقدي ‏ النقود الورقية وأنواعها ‏ 59؟ ‏ زكاة النقود الورقية 
۲۷١ -‏ شروط وجوب الزكاة في النقود ‏ باوغ النصاب ‏ هل يشتّرط أن يكون مالك 
التصاب واحداً ‏ //ا؟ ‏ حولان الول = ۲۷۸ - الفراغ من الدين ‏ ۲۷۹ - الفضل 
عن الحاجة الأصلية ‏ ۲۸۰ , 

المبحث الثاني :في زكاة الحلى والأواني والتحف الذهبية والفضية: أوالي الذهب والفضة 
وتحفهما فيها زكاة ‏ ۲۸۲ - حلى الرجال المحرم فيه زكاة  ۲٢۳‏ - حلى اللآلىء وابلتواهر 
للنساء لا زكاة فيها ‏ 584 - الحلاف في حلى الذهب والفضة للنساء  ۲۸١‏ - القائلون 
بزكاة الى = ۲۸١‏ أدلة هذا القول ‏ ۲۸۷ - القاثاون بعدم.وجوب الزكاة في الل 
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84؟ ‏ مناقشة ونرجبح ‏ ۲۹۲ تفنيد أدلة الموجبين لزكاة البلى  ۲۹۹٩‏ ما اتخذ 
من الل كنز ففيه الركاة ‏ ٠م‏ ما جاوز المعتاد من الحلى ففيه الركاة ١8‏ تلخيص - 
المصوغ من الذهب والفضة بقصد الاقتناء والاكتناز تجب فيه الركاة ‏ ١٠ل‏ ما كان بعد 
الانتفاع حرم تجب فيه الزكاة ‏ من الاستعمال المحرم السرف في حلى النساء ‏ ما كان من 
الى معد أ لاستعمال مباح ل تحب فيه الزكاة ‏ لا فرق بين أن يكون الى المباح تملوكا لامرأة 
أو لرجل - تركيته زكاة النقدين ‏ شر ط أن يكون نصاباً أو يكمل بمال قدر النصاب 81١‏ 

الفصل الرابع : زكاة الأروة التجارية : ۳۱۲ - ۳۳۹ 

تمهيد : إباحة الاشتغال بالتجارة 17" التجارة مصدر هائل لكسب الال وتتميته ‏ 
فرض الزكاة السنوية على هذه التجارة ‏ عروض التجارة ‏ 18" , 

المبحت الأول : أدلة وجوب زكاة التجارة : أولا : من القرآن ‏ 6١م‏ ثانياً : من 
السنة ‏ #107 ثالثاً : إجماع الصحابة والتابعين والسلف ۳٠۸‏ رابعاً : القياس والاعتبار 
SA‏ 

المبحث الثاني : شبهات المخالفين : مذهب الظاهرية في عروض التجارة - ۳۲۳ 
مذهب الامامية #95 سا 

المبحث الثالث : شروط الركاة في مال النجارة : تعريف ۳۲۷ - مى يعتبر كمال 
النصاب ‏ رأي مالك ونص العاف بي الام : في آخر الحول فقط ‏ ۳۲۹ - قول الثوري 
وأحمد وأني إسحاق وأي عبيد وأني ثور وابن المنذر : النصاب في جميع الحول - قول 
أني حنيفة وأصحابه : النصاب ني أول الحول وآخره دون ما بينهما  "0٠‏ المختار 
عندي هو قول مالك والأصح عند الشافعية ‏ ۳۳۱ - . 

البحث الرابع : كيف يزكي التاجر ثروته التجارية : صور الثروة الي يستغلها التاجر 
في تجارته ‏ ۳۴۳۲ - عند حلول موعد الركاة يضم التاجر ماله بعضه إلى بعض - تفريق مالك 
بين التاجر المحتكر والتاجر المدير ‏ ۳۳۳ - العروض الثابتة لا تركى ‏ هم" بأي سعر 
تقوم ساع التجارة عند [خخراج الركاة - ”م - هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم 
من قيمتها » عدة أقوال ‏ ۳۴۷ - ما أرجحه وما يوبده ابن نيمية ۳۳۸ - . 


الفصل الخامس : زكاة الثروة الزراعية : 
تمهيد : الأرض المصدر الأول ارزق الانسان الله سيخرها وجعل فيها معايش  "4٠‏ س 
الله هو الزارع المنبت حقيقة » زكاة الأرض ضريبة على الإنتاج  ۳٤۲‏ - . 
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البحث الأول : وجوب الزكاة في الزروع والثمار : أولا : من القرآن - ذهب كثير 
من السلف أن المراد بالمقفي الأياتهو الزكاة المفروضة ‏ 844 وقال آلحرون: لسخته 
الصدقة المعلومة  ٠٤١‏ . ل 

ابن جرير يرجح النسخ 45" تعقيب ابن كثير على القول بالنسخ 48" ثانا : 
من السنة ‏ الفا : الاجماع 48" - . 

المبحث الثاني : الحاصلات الزراعية الي تجب فيها الركاة : مذهب ابن عمر وطائفة 
من السلف ‏ 49 مذهب مالك والشافعي : الركاة في كل ما يقتات ويدخر  ٠۵١‏ 
مذهب أحمد : في كل ما پہس ويبقى ويكال - ۳٠۲‏ مذهب ألي حنفة 0 ف كل ما 
أخرجت الأرص الركاة ‏ هم - تعقيب وترجيح ‏ أولاها بالرجيح هو مذهب أي 
<نيفة س وهم" ب 

امبحث الثالث : اللصاب في زكاة الزروع والثمار : مذاهب العلماء في اعتبار النصاب 
- ١5م‏ تعقيب وترجيح ‏ عالفة أي حنيفة في عدم اعتبار النصاب - 51 نصاب 
الحبوب والثمار -- مقدار الصاع ۳۹۴ ل احتلاف أهل الحجاز والعراق في الصاع 
ووم دلبل فقهاء العراق ‏ دليل فقهاء الحجاز 55" - هل يمكن التوفيق بين الرأيين 
58" النتيجة : القول الصحيح قول أهل النجاز أن الصاع نخمسة أرطال وثلٹ  ۴۷١‏ 
نصاب الحبوب والثمار بالمقاييس العصرية ‏ الا تصاب غير المكيلات ‏ 8/ا؟ س 
الرأي الذي نختار : ما ذهب إليه أبو بوسف من اعتبار القيمة ‏ مى يعتبر النصاب  ۴۷١‏ 

المبحث الرابع : مقدار الواجب وتفاوته : العشر ونصف العشر ‏ /لالام س ما سقى 
بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة ‏ هلام هل يعتبر االحهد في غير السعي - ۳۷۹ . 

المبحث الخامس : تقدير الواجب بالحرص : معى احرص - فائدة اللحرص مراعاة 
مصاحة الطرفين  "8١‏ - أبو حنيفة ينكر اللعرص لأنه رجم بالغيب .- الأحاديث الي 
احتج بها الجمهور من يرون احرص - 887 وقت المترض ب خطا الحارص س 884 - 
هل يخرص غير النخيل والأعناب - ۳۸۵ . 

اللبحث السادس : ماذا يرك لأصحاب الزرع واللمر ؟ : الرسول يدعو إلى التخفيف 
في الخرص - ترك الثلث أو الربع لأصحاب الأموال ‏ 85" - ترك للقوم ما يأكلون - 
۷ - عماافة مالك وأني حنيفة فلم يريا أن يرك لأرباب الزرع والثمر شيء - ابن حزم 
بحيز الأرك ‏ 8م" - الذي اختاره ما دل عليه حديث سهل وما عضده من أخبار وآثار 
۳۹۹ 
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المبحث السابع : اقتطاع الديون والنفقات وتركية الباقي : هل يدفم قدر الدين و النفقة 
من الحارج ويزكى الباي . 

المبحث الثامن : زكاة الأرض المستأجرة : الزكاة على المالك إذا زرعها ‏ الركاة في 
إعارة الأرض على المستعير ‏ المالك والشريك في المزارعة يشتركان في الركاة ۳۹۸ # 
الزكاة على المالك أم المستأجر - مذهب ألي حنيفة ‏ 44" مذهب الجمهور ‏ سيب 
الحلاف - ترجيح وتفصيل ‏ ترجيح صاحب المغني - قول الرافعي  ٠٠١‏ - العدل أن 
أن يشتّرك المؤجر والمستأجر في الركاة » كل فيما استفاده ‏ كيف يشتركان في أداء الواجب 
وعلى أي أساس ؟ ٤١١‏ 

المبحث التاسع : العشر والحراج : اشتراط الحنفية لوجوب العشر أو نصفه ألا تكون 
الأرض خراجية » وخالفة الدمهور لهم أنواع الأرض العشرية  ٠٠٠‏ - أنواع الأرض 
الحراجية ٠٠٦‏ - شراء الأرض الحراجية وبيعها - 4٠١‏ - اللحراج مفروض على التأبيد - 
هل مجتمع العشر والخراج  41١‏ - مذهب الحنفية وأدلتهم  4١‏ - مذهب جمهور 
الفقهاء  4١4‏ - مناقشة وترجيح ‏ أدلة اللحمهور أدلة صحيحة صريحة  41١‏ - رفع 
الحراج من المحصول وتزكية الباتي - أن الأرض الحراجية ؟  ٤۱۷‏ من تعقيبات المعاصرين 
على اجتماع العشر والحراج 4۱۸ -. 

الفصل السادس : زكاة العسل والمنتجات الحيوانية : ٤١١ ٤٤١‏ 

المبحث الأول : زكاة العسل بين الموجبين والمائعين : تمهيد ‏ القائلون بزكاة العسل 
49١‏ أدلة الموجبين ‏ أولا الآثار  ٤٤۲‏ - ثاليآ الاعتبار والقياس ‏ مذهب من لم 
يوجب في العسل زكاة ‏ 474 - رأي ألي عبيد - موقف وسط ‏ 458 - ترجيح إيجاب 
الزكاة في العسل - ٤۲٦‏ . 

المبحث الثاني : مقدار الواجب في العسل : - ٤۲۷‏ - 

المبحث الثالث : نصاب العسل : - ٤۲۸‏ - 


اللبحث الرابع : اجات الحيوانية كالقر والألبان وغيرها: قياس ألبان البقر ونحوها 
من المنتتجات الحيوانية على عسل النحل - لاع مالم تجب الزكاة في أصله تحب في ائه 
E‏ س 
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الفصل السابع : زكاة الأروة المعدنية والبحرية : 4 — 401 

تمهيد في باب معنى المعدن والكتر والركاز ب 419 

المبحث الأول : الكنوز المدفونة وما يجب فيها : - 44 

المبحث الثاني : المعدن ووجوب الح قفيه : في المستتخرج من المعدن حق و اجب س 6۳۷ .- 
المعدن الذي يوخل منه هذا الح 4۳۸ 

المبحث الثالث : مقدار الواجب في المعدن : اللحمس أو ربع العشر 45١  :‏ - أدلة 
القائلين بربع العشر = 44١‏ س أدلة القائلين باللحمس - 449 - مذهب من مجعل الواجب 
على قدر المولة ٤٤١‏ 

المبحث الرابع : في نصاب المعدن » ومى يعتبر ؟ : هل يشرط للمعدن نصاب ؟ 
/449 - المدة الى يعتبر فيها اللصاب  ٤٤۸‏ 

المبحث اللخامس : هل يشترط للمعدث حول ؟ : - 448 

المبحث السادس : في مصرف ما يؤخل من المعدن : أين يصرف ما يونخد من المعدن 
81 انه 

المبحث السابع : في مستخرجات البحر : ما يستخرج من البحر من لول وعنبر ونحوهما 
٤٥۲‏ ماذا يجب في السمك ‏ 408 س 

الفصل الثامن : زكاة المستغلات : العمارات والمصائع ونحوها : ٤۸١ ٤۵۷‏ 

المبحث الأول: زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين : تعريف المستغلات - الفرف 
بين ما يتخلء من المال للاستغلال وما يذ للتجارة ‏ 488 - وجهة المضيقين في إيجاب الركاة 
٤۵4‏ س وجهة الموسعين في يجاب الركاة  45١0‏ الرد على أدلة المضيقين 4517 س 

المبحث الثاني : كيف تزكى العمارات والمصائع ونحوها : الأموال النامية الي أوجب 
فيها الاسلام الزكاة نوعان ‏ ر اتجاهان قديمان ني زكاة الدور المؤجرة ونحوها من المستغلا ت 
455 الاتجاه الأول : أن تقوم وتركى زكاة التجارة ‏ رأي ابن عقيل الحنبلي -/4510 - 
مذهب المحادوية في المستغلات ‏ 454 - اعتراضات المائعين  40/١‏ تعقيب وترجيح 
- 40/1 الاتجاه الثاني : أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود ‏ ما روي عن الإمام أسمد ‏ 
قول بعض المالكية - ٠۷٤‏ - مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم س 4۷١‏ 2 
رأي معاصر : أن تزكى الغلة زكاة الزرع واللمر - 45 - مناقشة وترجيح لا بد من وضع 
قاعدة جامعة  ٤۷۹‏ ضرورة سبق القول بزكاة أجرة الأرض المزروعة  48٠١‏ - اعفاء 
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المبحث الثالث : نصاب الزكاة في العمائر ونحوها: المدة الى يعتبر فيها النتصاب - 4417 
رفع النفقات والديون من الابراد - 484 - إعفاء الحد الد المعيشة ‏ 488 


المبحث الأول : التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة : رأي أي زهرة وز ميليه 
ومناقشنة ‏ 444 - الرواتب والأجور مال مستفاد  48٠‏ - تحقيق القول في المال المستفاد 
41١‏ - ضعف الأحاديث الواردة في الول حديث عى 447 - قيمته عند نقاد 
ادي ةلات ليك او ع ت أف ليث غائقة وو اغاق 
امال المستفاد ‏ 445 إحتلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم بي المال المستفاد ٤۹۸‏ - 
ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستفاد = ابن عباس - 444 ابن مسعود  ۵٠١‏ س 
معاوية ‏ عمر بن عبد العزيز ‏ 005 - فقهاء آحرون من التابعين وغيرهم - مذهب الباقر 
والصادق والناصر وداود  ٠٠۳١‏ - اخحتلاف المذاهب الأربعة في المال المستفاد  ٠٠٤‏ ب 
ترجيح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه  ٠٠١‏ رأي معاصر ‏ ١1ه ‏ 

المبحث الثاني : نصاب كسب العمل والمهن الحرة: رأي الأستاذ الغزالي اعتباره نصاب 
الزروع - الأول أن يكون نصاب النقود - 1ه - كيف تعتبر النصاب بالنسبة للإيراد 
غير المنتظم ‏ احتمالان ‏ أن يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبضه - ١٠ء‏ - ضم الدخل أو 
المال المستفاد على فترات في مدة متقاربة ‏ ١١ه ‏ كيف يزكى الال المستفاد : سلطان - 
الذي أرجحه ‏ 15ه - الزكاة في صاني الابراد والراتب - ۵۱۷ - تنبيه - ۵۱۸ - 

المبحث الثالث : مقدار الواجب في كسب العمل ونحوه: ربع العشر في الدحل الناتج 
من العمل وحده 6184 د 

الفصل العاشر : زكاة الأسهم والسندات : ٠۲١‏ - "اناه 


الفرق بين الأسهم والسندات ‏ ١۲ء‏ - كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة ؟ ‏ 

الاتجاه الأول - رأي الشبخ عبد الرحمن عیسی 7ه زكاة السندات - ٥۲۹‏ الانجاه 

الثاني : اعتبار الأسهم عروض تجارة ‏ رأي الأساتذة : أي زهرة وعبد الرحمن حسن 

وخعلاف ٥۲۷‏ - هل تواخط الزكاة من إيراد الشركة مع الأسهم - ٥۲۸‏ - إز دواج ممنوع ‏ 

صور مشاببة منعها الفقهاء ‏ 679 التجارة في الأنعام السائمة وكيف تركى - «١‏ لاه 
فهرس إجمالي للجزء الآول : 4“اه ‏ "اه 
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الباب الرابع 
مصارف الركاة 
o4‏ — 744 
تمهيد ‏ ١4ه ‏ عناية القرآن عصارف الركاة ‏ 47ه .- سر عناية القرآن مصارف 
الركاة ‏ 47ه # 


الفصل الأول : الفقراء والمساكين : 854 - ۵۷۸ 

من هما الفقبر والمسكين ‏ 44ه ‏ الفقير والمسكين عند الحنفية ‏ 5 4 ه .. الفقير والمسكين 
عند الأثمة الثلائة ‏ /40ه ‏ لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني ‏ 44ه -- الغنى المانع 
من أخذ الزكاة ‏ مذهب الثوري وغيره ‏ ٠هه ‏ مذهب الحئفية ‏ ١مه‏ .- ذهب مالك 
والشافعي وأحمد ‏ 4ده ‏ الفقير القادر على الكسب .. "هه خلاصة : شروط القدرة 
على الكسب الي ترم أخذ الزكاة ‏ وده المتفرغ للعبادة لا يأخعذ من الزكاة ‏ المتفرخ 
للعلم يأخذ من الزكاة - ٠ه‏ المستور ون المتعففون أولى بالمعونة ... ١ه‏ - كم يععلى الفقير 
والمسكين من الزكاة ؟ ‏ الجاهان رئيسيان ‏ الاثهاه الأول القسم إلى مذهبين ب ۵٦۳‏ 
المذهب الأول : إعطاء الفقير كفاية العدر ‏ 554 إذا أعطيتم فأغنوا 1ه - المذهب 
الثاني : يعطى كفاية سنة ‏ لاه الرواج من تمام الكفاية .8ه كتب العلم من الكغاية 
أي المذهبين أولى بالاتباع ۷ - ٠لاه ‏ الذي أختاره : أن لكل من المذهبين اله الذي يعمل 
به فيه ٥۷۱‏ - الانجاه الثاني : مذاهب أحرى حددت ما يعطاه الفقير ‏ رأي الغزالي 
الاه ‏ ترجيح أي عبيد لمذهب التوسعة في الإعطاء ‏ 4لاه ‏ مستوى لالق للمعيشة 
هلاه ل معوئة دائمة منتظمة . 


الفصل الثاني : العاملون عليها أو الجهاز الإداري والمالي للركاة : ولاه ب “اوه 

تمهيد ‏ ولاه واجب الحكومة إرسال الحباة ‏ مهمة العاملين على الزكاة ‏ إدارتان 
للزكاة  )١( ٠۸٠‏ إدارة تحصيل الزكاة واختصاصاتها  )١( ۵۸١‏ إدارة توزيع 
الزكاة واخحتصاصاتا - ۸۲ء - التأكد من أهلية الاستحقاق ‏ ۸۴ء شروط العاملين في 
الركاة ‏ أن يكون مسلماً ‏ أن يكون مكلفاً ‏ أميناً - العلم بأحكام الزكاة - 8ه الكفاية 
للعمل ‏ هل يجوز تولية ذوي القري- لامه - هل تشترط الد كورة ؟ - 6مه - اشتراط 
أن يكون حرا لا عبداً ‏ 84ه ‏ كيف يعطى العامل ‏ تشديد الرسول في الحرص على 
أموال الزكاة  ٠4١‏ - الهدايا الموظفين رشوة  ٥۹4١‏ - توجيهات لبوية للجباة : الرفق 
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بالممولين ‏ ۹۲ - الدعاء لأصحاب الأموال ‏ هل يقاس المشتغلون لمصلحة المسلمين على 
العاملين في الركاة ؟ ٥۹۳‏ ب 

لهل الثالث : المولفة قلومهم : 544 511 

دلالة هذا المصرف -- 014 - أقسام المؤلفة قلوبهم ‏ 6ه هل سقط سهم المؤلفة 
قلو.هم بعد موت الرسول - 558 - إبطال دعوى النسخ  ٠١١‏ - الحاجة إلى تأليف 
القلوب م تنقطع ‏ 505 أين يصرف سهم المؤلفة في عصرنا ‏ 504 جواز التأليف 
من غير مال الركاة 51١‏ . 

الفصل الرابع : في الرقاب : 517 8١‏ 

لاذا عبر القرآن عن بعض المصارف ( باللام ) وبعضها ؛ (ي) -؟١ 5‏ معى 
دي الرقاب 5١5‏ س سبق الاسلام بتصفية نظام الرقيق  5١18‏ - هل يفك الأسير 
المسلم من سهم الرقاب؟ ‏ هل تساعد الشعوب المستعمرةعلى التحرر من سهم « الرقاب 1 
کک 

الفصل الخامس : الغارمون : ۳٤ ٦۲۲‏ 

من هم الغارمون ‏ 589 النوع الأول : الغارمون لمصلحة أنفسهم ‏ أصحاب 
الكوارث من هذا الصنف - ٠۲۴‏ - شروط إعطاء الغارم لنفسه : )١(‏ أن يكون بي حاجة 
إلى ما يقضي به الدين - )۲١( ۲١‏ الاستدانة كانت ني طاعة أو أمر مباح ‏ (۳) الدين 
حالا ‏ المختار عندي ‏ 578 (4) شأن الدين مما حبس فيه كم يعطى الغارم المصلحة 
أفسه ‏ روعة الاسلام في موقفه من الغارءين 555 - النوع الثاني : الغارم لمصلحة الغير 
۳١ -‏ - قضاء دين الميت من الزكاة ‏ 1۳۲ - القرض الحسن من الزكاة 584 د . 

الفصل السادس : في سبيل الله : ه"57 4“ 

معبى في سبيل الله ٠١‏ مذهب الحنفية 85+ مذهب المااكية 84" مذهب 
الشافعية ‏ 88" مذهب الحنابلة  541١‏ ما اتفق عليه المذاهب الأربعة ني هذا المصرف ‏ 
)١(‏ الحهاد داخل في سبيل الله قطعاً ‏ (۲) مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص 
المجاهدين ‏ 547 (۳) عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير - الموسعون في معى 
سبيل الله ما لقله القفال عن بعض الفقهاء ‏ 44" ما نسب إلى أنس والحسن ومناقشته 
ه54 - عند الامامية الحعفرية ‏ عند الزيدية ‏ 545 - رأي صاحب الروضة الندية 
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419 آراء المحدثين : القاسمى ‏ رأي رشيد رضا وشلتوت 4۸ - فتوى لوف س 
موازئة وترجيح - 500 - « سبيل الله ؛ في القرآن  ٠۵۲‏ - معى « سبيل الله » إذا قرن 
بالانفاق  )1١(‏ معبى عام 8ه" (1) معنى حاص - 84" - سبيل الله في آية مصارف 
الركاة - الذي أرجحه أذ المعبى العام لا يصلح أن يراد هنا ٠٠١‏ - أوثر عدم التوسع في 
مدلول : سبيل الله » كا أرجح عدم التضييق فيه ٠٥۷‏ - التوسع في معى الحهاد ‏ دليلنا 
عليه 68 أبن يصرف سهم « سبيل الله ١‏ في عصرنا 550 - تحريرأرض الاسلام من 
حكم الكفار ‏ 551 ليس كل قتال في سبيل الله 551 السعي لاعادة حكم الاسلام 
جهاد في سيل الله 555 صور متنوعة للجهاد الاسلامي في عصرنا س 1٩۷‏ - . 

الفصل السابع : ابن السبيل : 5100 ۸4 

من هو ابن السبيل ‏ 590 عناية القرآن بابن السبيل  ٩۷١‏ - حكمة العناية بابن 
السبيل ‏ 50/8 لون من التكامل الاجتماعي لا نظير له في الأمم والأنظمة ‏ 1/4" ب 
المنشىء للسفر والمتقطع في الطريق ‏ الجمهور - هلا" -. الشافعي-- الذي أراه ‏ ا 
شروط إعطاء ابن السبيل من مال الركاة 519/8 کم یعطی ابن السبيل  58٠١‏ . هل يوجك 
ابن السبيل في عصرنا ؟ ‏ صور واقعة لابن السبيل ‏ 587 - المشر دون واللاجئون -. من له 
مال لا يقدر عليه ولو في بلده ۷۸۴ -المسافرون لمصلحة ‏ المحر ومون من المأوى ب 84 
اللقطاء ب مم5 ب 544 د . 

الفصل الثامن : مباحث حول الاصناف المستحقين : 585 - ۹٤‏ 

مذاهب الفقهاء في استيعاب الأصناف 585 تحقيق صاحب الروضة الندية ‏ 586 س 
ترجبح ألي عبيد  54٠‏ ترجيح رشيد رضا 491 - الخلاصة في ار جيح على الأصناف 
۹۲ . 

الفصل التاسع : الأصناف الذين لا تصرف هم الزكاة : 

المبحث الأول : الأغنياء : تمهيد ‏ 5945 - غنى الولد الصغير بغتى أبيه س ۹۷ 

المبحث الثاني : الأقوياء المكتسبون : ۷٠١‏ 

المبحث الثالث: هل تعطى الزكاة لغير المسلم : لا يعطى من الزكاة ملحد ولا مرتد ولا 
ارب للاسلام ‏ إعطاء أهل الذمة من الصدقات ۷١١‏ - الاعطاء من صدقة التطوع 
۷٠۳١‏ الاعطاء من صدقة الفطر  1/٠4‏ الاعطاء من زكاة الأموال يجوز عند الجمهور ‏ 
مناقشة دعوى الاجماع على ذلك ۷٠١‏ - موازنة وترجيح - ۷١۷‏ - هل يعطى الفاسق 
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من الركاة ؟ - ۷٠۸‏ - كلمة للسيد رشيد  171١‏ إعطاء الفرق المخالفة من أهل الاسلام 
5< 

المبحث الرابع : هل تدفع الزكاة إلى الزوج والوالدين والأقارب : 

الصرف إلى الروجة لا يجوز ١4‏ هل تدفع الزوجة زكاما إلى زوجها الفقير 
5١‏ دفع الزكاة إلى باي الأقارب بين المانعين والمجوزين ‏ 1971 المجوزون لاعطاء 
الركاة للاقارب  ۷۲٤‏ - موازنة وترجيح - ۷۲١‏ . 

اللبحث الحامس : آل محمد صل الله عليه وسلم : 4 - من هم آل مد 
- 88 ما الحكم إذا حرموا من الغنائم والفيء ؟ ‏ مناقشة وترجيح - 0818 

البحث السادس : الخطأ في مصرف الزكاة: ما الحكم إذا أخطأ المزكي مصرف الركاة ؟ 


00 
الباب الحامس 
طريقة أداء الزكاة 
4م دهم 
هید ¥ — 


الفصل الأول : علاقة الدولة بالزكاة : مسئولية الدولة عن شتون الركاة ‏ دلالة القرآن 
على ذلك ۷٤۷‏ - الأحاديث النبوية 48 السنة العملية للنى والخلفاء الراشدين - 44 
فتاوى الصحابة  ۷٠٤‏ من أسرار هذا التشريع - ۷۵۵ س لیت مال الركاة - لاهلا ہہ 
الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ومن ين زكاتها ‏ ههلا رأي الحمية - رأي المالكية 
وه الشادعية  5٠‏ الحنابلة ‏ 751 - رأي الزيدية  ۷٠۴‏ - رأي الاباضية 
- 74 رأي الشعبي والباقر وأني رزين والأوزاعي - موازئة وترجيح  ۷٠١‏ - رأي 
آي عبيد ومناقشته  ۷٩4‏ - أقوال المذاهب فيمن كم الركاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها ‏ 
عند الحئفية  ۷۷١‏ عند المالكية ‏ عند الشافعية ‏ ۷۷۷ - الاجماع على أديب المجتمع 
وأخذها منه قهرأ ‏ 1/7/8 عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من حلاف ۷۷۷۹ 
- ۷۷۹ ل مناقشة وترجيح  ۷۸١‏ عند الحنابلة ‏ 85لا عند الزيدبة ‏ دفع الركاة 
إلى السلطان اللخائر ‏ رأي المجوزين  ۷۸٤‏ - رأي المانعين مطلقاً وأدلتهم .. رأي القائلين 
بالتفصيل ‏ بعض الشافعية والمالكية والحنابلة ‏ عند المالكية  ۷۸٦‏ عند الحنفية ‏ ۷۸۷ - 
عند الحنابلة ‏ ۷۸۸ - موازنة وترجبح ‏ التزام الحا كم للاسلام شرط ۷۸۹ 
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الفصل الثاني : مكانة النية في الركاة: ‏ ۷۹۲ اشر اط النية في الزكاة ‏ رأي الأوزاعي 
ومناقشته ‏ 48> المراد بالنية في الزكاة ‏ 1/44 النية في -حالة أخحذ السلطان للزكاة ‏ ۷۹۵ 
وقت النية في الركاة - ۷۹۷ . 

الفصل الثالث : دفع القيمة في الزكاة : إحتلاف الفقهاء في دفع القيمة . ۷۹۹٩‏ سبب 
الحلا - أدلة المانعين في [خراج القيمة 8١١‏ - أدلة المجوزين -- 8١‏ موازلة وترجيح 
NI0 —-‏ س 

الفصل الرابع : نقل الركاة إلى غير بلد امال : مقدمة ‏ 84م جواز نقل الركاة 
من بلد إذا استغنى أهله إجماعاً  8١‏ آراء المذاهب في الثقل عند عدم الاستغناء ‏ 14م 

الفصل الحامس : تعجيل الزكاة وتأخيرها : 

وجوب الركاة على الفور  87١‏ المبادرة إلى إخحراجها ‏ ۸۲۲ تقد أداء الزكاة 
قبل موعدها ‏ ۸۲۳ حجة المالعين ‏ 94م - حجة المجوزين  ۸٠١‏ هل للتعجيل 
حد ؟ هل يجوز تأخير الزكاة ‏ ۸۲۷ ہ تأخير الزكاة لغير حاجة ‏ 99م - إذا أخرجت 
الزكاة فضاعت  ۸٠١‏ - هلاك المال قبل الوجوب وقبل الإخراج ‏ سيب الاحتلاف ني 
المسالتين ‏ 81 - هل تسقط الركاة بالتقادم ‏ 9٠م‏ هل تسقط الزكاة بالموت 9 00م 
منزلة دين الزكاة من ساثر الديون ‏ 88م ب 
الفصل السادس : مباحث متفرقة حول أداء الركاة : 
الاحتيال لاسقاط الركاة ‏ الحتلاف الفتمهاء ‏ ۸۳۸ - المالكية بحرمون الحيل ويبطلون أثرها ‏ 
الحنابلة كالمالكية ‏ ٠4م‏ الريدية بحرمون الحيل ‏ 61م - ما بقواه آتحذ الزكاة ومعطيها 
- 68م - التوكيل في إخراج الزكاة ‏ 40م - إظهار إخراج الزكاة ‏ 845 - هل يخبر 
الفقير بأمبا زكاة ؟  ۸٤۷‏ إسقاط الدين عن المعسر هل بحسب زكاة 648-14 هل تخي 
الإباحة عن الت ليك ؟ ب SRE‏ 

الباب السادس 
أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد والمجتمع 
١م 4١4‏ 

هيد س ۸٥۳‏ س 

الفصل الأول : أهداف الزكاة وآثارها ني حياة الفرد : 65م - ۸۷۸ 

المبحث الأول : هدف الزكاة وأثرها في المعطى : الزكاة تطهير من الشح - ۸٥۷‏ 
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الزكاة تدريب على الانفاق والبذل  ۸٥۹‏ - الزكاة تخلق بأحلاق الله 851 الزكاة شكر 
لنعمة الله ۸٦۳١‏ - علاج للقلب عن عبء الدنيا ‏ 854 - الزكاة منمية لشخصية الغي 
۸٩ -‏ - الركاة #لبة للمحبة - الزكاة تطهير للمال ‏ 51م - الزكاة لا تطهر الال الحرام 
۸۹۸ الزكاة تماء للمال - ۸۷۰ 

المبحث الثاني : هدف الزكاة وأثرها في الآخل: الزكاة تحرير لأخذها من ذل الحاجة 
۸۷۲ - الزكاة تطهير من الخسد والبغضاء - ۸۷۹ - 

الفصل الثاني : أهداف الركاة وأثرها في حياة المجتمع : 04م 414 

الركاة والضمان الاجتماعي .هم الركاة أول ضمان اجتماعي منظم في تاريخ العام 
1م الزكاة والتوجيه الاقتصادي - الزكاة والمقومات الروحية للأمة ب 884 - دور 
الزكاة في حل مشكلات المجتمع - 885 - مشكلة الفوارق - 888 - مشكلة التسول - 
الاسلام يحارب التسول تربوياً وعماياً ‏ 841 العمل هو الأساس ‏ حرمة سوال الثاس ‏ 
الغني الذي يحرم السؤال = ۸4۳ - العلاج العملي للتسول بتشغيل القادرين ‏ 844 ضمان 
المعيشة للعاجز يبن - ۸4۷ س 

مشكلة الشحناء وفساد ذات البين ‏ الإحاء هدف إسلامي أسامبي - المجتمع النمرذجي 
للأحوة الإسلامية ‏ 844 الاسلام يشرع للواقع  ٩٠١‏ - التقاتل قديم في البشر 401 
موقف الاسلام من الحصومات والمنازعات ‏ على المجتمع أن يتدخل للإصلاح - 407 
لحان المصا عات - العقبة المالية  ٩۰٤‏ س سوال فقهي ۹٠٩‏ 

مشكلة الكوارث - الكفاية والأمن - كوارث الزمن 5١5‏ - الكوارث اقتضت 
نظام التأمين في الغرب ‏ نظام التأمين الإسلامي 401 ني سهم الغارمين متسع للكوارث - 
كم يعطى المنكوب بالكارثة - كوارث الريف - 408 - مشكلة العزوبة - لا رهبانية في 


الاسلام  ٩۱۰‏ 
مشكلة التشرد - ٩۱۲‏ - 
الباب السايع 
زكاة الفطر 
0 — 4% 


الفصل الأول : معنى زكاة الفطر وحكمها وحكمتها : ٠۲۳ - ۹٩۱۷‏ 
معنى زكاة الفطر - ٩۱۷‏ - وجوب زكاة الفطر 418 - حكمة مشروعيتها -971١-‏ 


۲۲۱ 


على من جب زكاة الفطر  ۹۲٤‏ - هل تعب على الزوجة والصغير -. ٩۲١‏ - هل جب 

عن الحنين - هل يشثر ط فا النصاب اا ارو اران الفقير ب 97٠‏ س 
الدين الموؤجل لا عنم زكاة الفطر ب ٩۳۱‏ ب 

الفصل الثالث : مقدار الواجب ومم يكون : 489 ١د4۹‏ 

مذهب القائلين بأن الواجب صاع من كل طعام . 487 .. مذهب القائلين بنسيف 
الصاع من القمح ‏ “98 أدلة أي حنيفة في إجزاء نصف الصا -- 914 - تعقيب و ترجیح 
٩۳۷ -‏ - هل تجوز الريادة على الصاع  44١‏ - مقدار الصاع - 449 .. الأجناس الي 
يخرج منها ‏ 444 إخراج القيمة ‏ 448 - مسائل تتعلق بدفع القيمة - ٩۵١‏ 

الفصل الرابع : وقت الوجوب والاخراج : ۹0۲ - هده 

می جب زكاة الفطر ؟ م ومی يخرجها ؟ - ۹۵۲ 

الفصل الحامس : لمن تصرف زكاة الفطر ؟ : ٩٩‏ ۹د4۹ 

الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع ‏ الحلاف في فقراء أهل الذمة -- 405 . . هل تفرق 
على الأصناف الثمائية ؟ - من لا تصرف له زكاة الفطر ‏ فقراء البلد أوفى -- 404 ب 


الباب الثامن 
أفي المال حق سوى الزكاة 
1 ۹4۲ 


الفصل الأول : رأي من نفى أن في المال حقاً سوى الركاة : 954 ۹٦۷‏ 

الأحاديث الي احتج بها النافون ‏ 4514 - موقفهم من النصوص المعارضة ‏ /51ة ‏ 

الفصل الثالي : رأي القائلين بأن في المال حقاً سوى الركاة : 454 ۹۸٤‏ 

أدلة هولاء : )١(‏ «ليس البر .., » الآية - ۹٩۸‏ (؟) حق الزرع عند اللتصاد 
- ۹۷۱ (9) حقوق الأنعام والخيل ‏ ۹۷۲ (4) حق الضیف 4لاة - 
() حق الماعون - ۹۷۸ ) وجوب التكافل بين المسلمين ‏ ۹۷۹ - ابن حرم يدافع 
عن هذا المذهب ..برهانه من القرآن ‏ برهانه من الحديث - ۹۸۱ - من الآثار - ۹۸۲ 
مناقشة أبن حزم المخالفين  ٩۸۳‏ 

الفصل الثالث : تحرير وترجيح : 45 _— 44۲ 

تحرير موضع التراع بين الفريقين ‏ 485 مناقشة وترجيح ‏ 488 تأويل الأحاديث 
الي احتج بها النافون  494٠‏ س 


۲ 


الباب التاسع 
الركاة والضريبة 
“44 
مقدمة في الزكاة والضريبة ‏ 988 ل 
الفصل الأول : حقيقة الضريبة وحقيقة الركاة : 44۷ ه١١١‏ 
أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريية ‏ 44۷ - أوجه الحلاف بين الزكاة والضريبة 
- 948 س في الاسم والعنوان - 444 بي الثبات والدوام - ني المصرف ٠٠١١‏ - ني 
العلاقة بالسلطة  ٠٠١٠‏ في الأهداف والمقاصد ‏ في الأساس النظري لفرض كل منهما 
٠١٠١‏ ب الركاة عبادة وضريبة معا م 1١٠١4‏ ب 
الفصل الثاني : الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الركاة : ٠٠١۲۲ 1١١١5‏ 
الأساس القانوني لفرض الضريبة - النظرية التعاقدية  ٠١٠١5‏ - نظرية سيادة الدولة 
٠١١97‏ ل أساس فرض الزكاة ‏ النظرية العامة للتكاليف - ٠٠١۸‏ - نظرية الاستخلاف 
1٠٠١‏ س نظرية التكافل بين الفرد واللجتمع. ١٠١١5‏ - نظرية الإخاء بين المسلمين 
1١16‏ س 
الفصل الثالث : وعاء الضريبة ووعاء الزكاة : ٠١۳۷ 1١97‏ 
اللبحث الأول : الزكاة في رأس المال : في الزكاة مزايا ضريبة رأس الال دون عيوبها 
٠١74 -‏ مزايا الضريبة على رأس الال في نظر أنصارها  ٠٠٠١‏ - المعارضون لضريبة 
رأس الال - ما يجب مراعاته عند فرض ضريبة رأس لمال ‏ سبق الاسلام بمراعاة هذه 
الأمور ني الزكاة  ٠١۲۷‏ 
المبحث الثاني : الركاة ي الدخل والایراد : 1١1‏ معبى الدخل  ٠١7‏ زكاة 
الدخل في شريعة الاسلام 1١886‏ ب 
المبحث الثالث : الزكاة الواجبة على الأشخاص : الضريبة على الأشخاص - مزاياها 
وعيوبها ‏ ه١٠‏ هزايا زكاة الفطر كضريبة على الأشخاص  1٠١5‏ 
سادساً : العدالة في التطبيق -- 1١55‏ 
الفصل الرابع : مبادىء العدالة بين الضريبة والركاة : ۱۰۴۳۸ 8ه ١١‏ 
المبحث الثاني : في البقين : 1١١419‏ - 
المبحث الثالث : في الملاءمة : ١١44‏ - 
المبحث الرابع : في الاقتصاد ٠١١١  :‏ 


١117 


الفصل اللحامس : النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة : "ه١1‏ - ٠٠١۸‏ 

الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية  ٠٠١١‏ - الزكاة ضريبة نسبية  ٠٠١١‏ - لاذا 
لم تاحذ الركاة بمبدأ التصاعد ؟  ٠٠١١‏ - 

الفصل السادس : ضمانات الضريبة وضمانات الزكاة : ٠١١۷١ ١١64‏ 

التهرب من الضريبة - أسباب التهرب  ٠٠١۹‏ - أساليب التهرب ب مضار التهرب 
٠١60‏ مكافحة التهرب وتقرير ضمانات دفع الضريبة ‏ ضمائات الركاة في شريعة 
الاسلام  ٠١١١‏ - الضمائات الدينية والحلقية  1١519‏ - الف مانات التنظيمية والقانونية 
٠١5190‏ - الأمر بمعاونة ابلخباة وعدم إخفاء شي ء عنهم ٠١58‏ - إبطال الاحتيال لاسقاط 
الركاة  ٠٠١١‏ س تقرير عقوبات مالية وجنائية للممتنع عن الزكاة ‏ 

الفصل السابع : هل يشرع فرض ضرائب مع الركاة : ۲۳ ه١١‏ 

المبحث الأول : في العدالة علىرجواز فرض الضرائب مم الركاة .. أولا : أن التضامن 
الاجتماعي فريضة ثانياً : أن مصارف الركاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة  ٠١۷۳‏ 
ثالئاً : قواعد الشريعة كلية ‏ ه١١٠‏ رابعاً : اللحهاد بالمال وما يتطلبه من نفقات هائلة 
۷ ب خامسا : الغرم پالم = ۱۱۷۸ ب 

المبحث الثاني : الشروط الي تجب رعايتها في الضرائب : الشرط الأول : الحاجة 
الحقيقية إلى المال ولا مورد آخر  ٠٠۷۹‏ - الشرط الثاني : توزيم أعباء الضرائب بالعدل 
٠١81‏ - الشرط الثالث : أن تنفق في مصالح الأمة لا ني المعاصي والشهوات  1١84‏ - 
الشرط الرابع : موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة - وجوب الشورى من الكتاب 
۱١۸۵‏ - ومن السئة 1١81‏ - هل الشورى معلمة أم ملزمة ۱١۸۷‏ 

المبحث الثالث : شبهات الالعين لفرض الضرائب : الشبهة الأول : أن لا حق في الال 
سوى الزكاة ‏ الشبهة الثانية : احترام الملكية الشخصية ‏ الشبهة الثالئة : الأحاديث الواردة 
O N‏ 

تفنيد هذه الشبهات : الرد على الشبهة الأولى ‏ الرد على الشبهة الثانية : الملكية الشخصية 
لاتئاي تعلق الحقوق بالمال  ١٠١97‏ - الرد على الشبهة الثالئة : المكس غير الضريبة المشروعة 
1١94‏ حديث رفم العشور عن المسلمين ومعناه  ٠١۸١‏ رأي المناوي ومناقشته 
٠١48‏ - فتهاء من المذاهب الأربعة يحيزون الضرائب العادلة في الفقه الحنفي  11١٠١١‏ 
في فقه المذاهب الثلاثة  11١١‏ - فروع فقهية على الضرائب الظالمة  1١1١‏ س 


١14 


الفصل الثامن : هل تغي الضرائب عن الركاة : ١١١4-11١5‏ 

التناقض الواقع في حياة المسلمين  ١١١8‏ - أثر الاستعمار في حلق هذا التناقض 
11١9‏ س واجب الحكومات الاسلامية نحو الزكاة  ١١١١‏ - واجب الفرد المسلم إذا لم 
تستجب الحكومات - فتاو يفيد ظاهرها احتساب الضرائب من الزكاة  ١1١١‏ - أكار 
العلماء إمنعون احتساب المكس والضريبة من الركاة ‏ كلام ابن حجر افيثمي - 111 - 
کلام ابن عابدين  ١١١4‏ -- فتوى الشيخ عليش - فتوى السيد رشيد  ١١١6‏ - فتوى 
لشي شاتوت ١١١١‏ - رأي الشيخ أي زهرة - ۱١١۷‏ - الخلاصة --1118- 

الحائمة : الركاة الاسلامية نظام جديد فريد ‏ هي نظام مالي اقتصادي ‏ وهي نظام 
اجتماعي  ۱٣٣١‏ - وهي نظام سياسي - وهي نظام خاقي -- شهادات الأجانب للزكاة 
١١١‏ أرنولد - ليودروس - قل الأستاذ محمد كرد علي عن كاتب أجني آخر 
۱۱۲۲ - ماسيئيون ‏ فاغليري . 

من كلمات المصلحدين ‏ رشيد رضا : التزام أداء الركاة كاف لإعادة عد الإسلام 
١١8‏ ب الشيخ شلتوت : الزكاة من الأمة وإليها ‏ أبو الأعلى المودودي : مهمة الزكاة 
في المجتمع المسلم  ١٠١١‏ أبو الحسن الندوي ؛ سمة بارزة من سمات الزكاة ني الاسلام 
- 11۲۸ . 

فهارس الكتاب 

فهرس الأعلام ب ه8١1‏ ب 11517 . 

فهرس الآيات - ۱۱۹۳ - ۱۱۷١‏ 

فهرس الأحاديث - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۹ 

٠٠٠١ 1١95 فهرس المراجع‎ 

۱۲۲۵ . ١906  تاعوضوملا فهرس‎ 
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کے کے حح 


كتب المؤلف 


.الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا 


الحلال والحرام في الاسلام طبعة سادسة 
مشكلة الفقر و كيف عالحها الاسلام 
العبادة في الاسلام طبعة ثالثة 

درس النكبة الثانية 


الناس والحق 

عالم وطاغية 

الاعان والحياة 

فقه الز كاة طبعة ثانية 
كتب حت الطبع 

الحل الاسلامي حتمية وضرورة 

اعداء الخل الاسلامى 

شبهات المشككين والمرتابين 

عقائد الاسلام 

أحلاق الاسلام 

الفقه الميسر 


تكفير المسلم ‏ حدوده وضوابطه 

معالم النظام الاقتصادي ي الاسلام 

تطلب جميع هذه الكتب من الشر كة المتحدة التوز يع 
بيروت ص . ب 4606لا 


1١ 


سرا 
قام بتجلية حقيقة هذه الفريضة المحكة > وذلك 
النظام الاسلامىالفذ «الزكاة» وأماطة اللثامعن 
عدالة أحخامبا 4 ومكنون أسرارها» وجليل 
أهدافيا وآثارها » عسى أن يصحم المسامون 
إسلامهم » ويعودوا اله بعد غربة وطول غياب 
ويحعلو هذه الفريضة جرا أصيلاً من نظامهم 
الما والاجثماعي » فسحوزوا بذلك رضوانالل » 
بين السبولة والدقة متا وعورة العسارات» 


ولكل أمرىء لصب“ ولکل امرىء مانوی . 


نط ل حتميع منشوراتناين 
الشركة المت ج التوزع 


بيروت : ص.ب ١15لا‏ 


